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و برخى از مهمترین ارا و آاندیشه‌های فاضل هندی E AER Aes‏ 


1 ۰ ث ع | 2 »ص 
لف. سوه ١‏ د قفهى A‏ و رو 00 و ور ره وه 
2 


ب. ضرورت نقد متون عهد عتیق و جديد Re SA SS‏ 
ج. حرمت نماز جمعه در عصر غيبت ترام هر ا 


1 


شش /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


ه ديدكاههاى طبيعى لبا انم سسؤت زوق وناو وان ان وأ ساني م عمو ونقية اسمس فى 

و. ديدكاههاى فلسفى تعن نتن روط ی 

۷ آثار و نوشته‌های فاضل هندی ی 

۸ اثر حاضر و ان وق ی هر و و ور ی مر ی ی اج ور اد 

٩‏ نسخه‌های موجود اثر حاضر در وه ام ی تیوک که مت ونم وما و وی او وت تا وق سس 
شيوةً تصحيح تخحم رم نا 1جقا منو و اولس م ونح وا انعط خف مط 1ق لدم لواح أو LER ESL CIDDI‏ 

تصوير نسخه‌های خطى O o‏ 00000 000 
مقدمة الشارح ا FEES OD CDS DOS RAS‏ 
[فهرس مطالب الكتاب ] اط لوه ال اک ی AOE EE ELS DESE SE‏ 
الفنّ الأول من الجملة الأولئ كتاب ايساغوجي و فيه مقالتان اتسنا م سس نا لعو من و ا 


المقالة الأولى فى بيان الكليات الخمسة؛ و بيان حال اللفظ من الإفراد و التركيب؛ و بيان [واضع 


المنطق و ] مرتبة المنطق؛ و منفعته و موضوعه و غايته و حاجة الناس إليه؛ و فيها أربعة عشر فصا ... ۲۷ 


لفصل الاوّل فی بیان واضع المنطق E‏ 
الفصل الثاني في تقسیم الفلسفة؛ و بیان الغرض من کل قسم؛ و بیان رتبة المنطق بالنسبة 
إليها 7 e‏ ةا 
الفصل الثالث فى بيان منفعة المنطى و بيان الحاجة إليه و وجه سمته 01 
الفصل الرابع فی بیان موضوع المنطق واح تي ع یت رگ یگ وا و وه مر سس قوب ۲۱ 
الفصل الخامس في تعریف اللفظ المفرد و المرکب و [الکلي و] الجزئی و الذاتی و العرضی و ما 
يقال فى جواب «ما هو؟» و ما لايُقال طاجية ملم ما اک و 11 
الفصل السادس في تعريف ما قاله الناس في الذاتي و العرضي E‏ 
الفصل السابع في ما قاله الناس في تعريف الدال على المهيّة 000 ۲۵۳ 
الفصل الثامن في أقسام الكلى O Da‏ ا ۲۱۲ 


الفصل التاسع فى الجنس a‏ اس انمد با اج ا ل 
الفصل العاشر فى النوع و ذكر أنحاء تقسيم الكلى إلى أقسامه الخمسة؛ و بيان أن الداخل فى 


الفصل الحادي العشر فى رسوم النوع بمعنيّيه؛ و بیان مراتب كل من الجنس و النوع؛ و بيانٍ أن 


تحت النوع السافل کلیات عرضية ۱ 


الفصل الثانی‌عشر في الكلّي الطبيعي و العقلي و المنطقي؛ و ما قبل الکثرة و ما في الكثرة و ما 


بعد الکثرة؛ و بیان حال الأجناس و الأنواع و الأشخاص فى التناهى و عدمه؛ و بيان أنّ إطلاق الشخص على 
الأشخاص ليس بالاشتراك E‏ امس ووس و ا SE‏ 


فهرست مطالب / هفت 


الفصل الثالث عشر في الفصل و معانيه و رسومه؛ و بيان أنّه مقوّم باعتبار و مقسّم باعتبار آخر؛ و 
بیان آثه لایقبل الاشتداد و التنقّص؛ و دفع ما يتوهّم نقضاً على كون الفصل مقوّماً؛ و فيه بيان أن العدمي 
لايكون فصلاً؛ و أنّ الفصل هو الناطق و الحسّاس و نحوهما لا مباديها OR‏ 

الفصل الرابع عشر في الخاصّة و العرض العام و رسمهما و ما يرد على رسم العرض العام 0٠‏ 

المقالة الثانية في ذکر فسات وا نانخس اللات الخمسة؛ و هي تشتمل على أربعة 


فول O O O‏ ۱2 
الفصل الاوّل في ما قیل فى بيان مشاركة عامّة بينها؛ و مشاركة بين الجنس و الفصل بعد 

المشاركة العامّة و مباينات للجنس عن غیره اک ۱ 
الفصل الثاني في بيان ما قيل في المشاركات و المباينات بين الجنس و النوع و بينه و بين 

الخاصة و بينه و بين العرض العام SEA SDR SAAS STS SORESA‏ اه 
الفصل الثالث في بيان ما قيل من المشاركات و المباينات بين ساير الكليات Naa‏ 

الفصل الرابع في بيان المناسبات بين هذه الخمسة و المناسبة بينها و بين حصصها ۳ 

الفنَ الثاني كتاب قاطيغورياس و هو المقولات العشر و يشتمل على سبع مقالات لويس امن بي FE‏ 
المقالة الأولى مشتملة على سنّة فصول O SENE SRD‏ 

الفصل الأوّل فى بيان السبب في إيراد هذا الكتاب فى المنطق و أنه دخيلٌ فيه للم مع 

الفصل الثاني فى أحوال اللفظ من حيث التواطئ و التوافق و التباين و الترادف والاشتقاق 

وال O aT‏ ا ا EAR O RR O‏ 
الفصل الثالث في ما يُقال على موضوع و ما لا يُقال؛ و ما يوجد فى موضوع و مالايوجد 

فيه 0 
الفصل الرابع في شرح ما قيل فى حد العرض من أنّه الموجود في موضوع هس ۰ ۱۲۰ 

الفصل الخامس فى المزاوجات بين المقول علئ و الموجود في و ما يتأدّيان إليه ۷۵ 

الفصل السادس في ابطال قول مَن قال اه یجوز آن یکون شیء واحذ جوهراً و عرضاً معأ ۷۸ 

المقالة الثانية فیها خمسة فصول ا ۱ 

الفصل الأوّل في حال مناسبة الأجناس و الفصول المقرّمة و المقسّمة؛ و تعداد الأجناس العالية؛ 

و بيان أنّ الموجود ليس جنساً لها RE A LODO A ES Ls‏ 
الفصل الثاني فى أن العرض ليس بجنس لمأ تحته SSE SES‏ 

الفصل الثالث في إفساد قول مّن أوجب في المقولات نقصاناً أو مداخلة Oise‏ 


الفصل الرابع فی دفع ما قد يُتوهم من عموم شيء لعذة من العشر عموم الجنس أو وجود 


شیءخارج عنها؛ و ما یتوهم من دخول شیء واحد تحت مقولتین ما راطا الوا البو مط وق NSE‏ 


هشت / عون اخوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء 


الفصل الخامس فى تعريف حال عدد المقولات و أّه لا خارج من العشر ۱3 
المقالة الثالثة فيها أربعة فصول DS e‏ 1 
الفصل الأوّل في بيان الجوهر و عدم تشكيكه و شموله للكليات 00 
الفصل الثاني فى الجوهر الأوّل و الثاني و الثالث ۱۱ 
الفصل الثالث في خواصٌ الجوهر و رسومه ۰ ۱۱ 


الفصل الرابع في ابتداء القول فى الكمّية ؛ و بیان السبب في ایلاء البحث عنها البحث عن 
الجوهر؛ و بيان عرضيتها؛ و تقسيمها إلى المتصل و المنفصل مرّةٌ؛ و إلى ما لأجزائه وضمٌ و ما ليس كذلك 
أخرئ؛ و بيان معاني المتْصل و ما هو المقصود منها هنا؛ و بيان أن العدد منفصل؛ و رد مَن زعم أن المكان نوع 
من الكمّ المتصل غير الأنواع المشهورة؛ و بيان انحصار المنفصل فى العدد؛ و ردّ قول من زاد فيه القول و مّن 


زاد فی الکم الثقل و الخفة DC‏ و ۱۱۹ 
المقالة الرابعة فیها خمسة فصول یذ 


الفصل الاوّل في بیان القسمة الثانية للکم التي وعدنا بیانها و بیان الکم بالعرض؛ و فیه بيان أن 
المتصل و المنفصل فصلان للکم غیر مأخوذین من فصل بسیط O DEE‏ يما 
الفصل الثاني في ذکر خواص الکم O‏ 00 
الفصل الثالت في ابتداء الکلام فی المضاف؛ و تعریف الحذ الا قدم له و شرحه؛ و الاشارة 
المجملة إلى أقسامه؛ و بيان أنّه في قبول التضاد و الاشتداد و التنقص والقلة و الكثرة؛ و نحو ذلك تابع 


لمعروضه؛ و بيان وجوب رجوع النسبة فيه على التكافئ Es‏ 
الفصل الرابع فى خواصٌ ‏ المضاف نط م سيق جو دوه اموي E DT O‏ 
الفصل الخامس فى الفرق بين المضاف الذي من المقولة و الذي لیس منها؛ و بیان حال الحذ 

السالف؛ و بیان خواص المقولة ب ري سب و ی نا 

المقالة الخامسة فى مباحث الكيف و فيها ستة فصول TES a DS‏ 
الفصل الأول في تعريف الكيف و تقسيمه بالأقسام الأول neds‏ 
الفصل الثاني في ذكر الوجوه الدالّة على فساد هذين التقسيمّين ا 
الفصل الثالث في معرفة الحال و الملكة و القوّة و اللاقوٌة 0 
الفصل الرابع في إيراد الشكوك على ما هو المشهور من أمر القوّة و اللاقوّة ا ا 


الفصل الخامس فى النوع الثالث من أنواع الكيفية و هو الكيفيات الانفعالية و الانفعالات. ۱۲۹ 


الفصل السادس فى بيان أنّ لكل من التخلخل و التکاثف معانی ثلائة آحدها کیف و الآخر وضع 
و الاخرکم مع إضافة؛ و بيان ما يُقال لها باعتباره الانفعاليات؛ و ما هو أولئ لهذا الإسم؛ و أن الانفعالات لاتقع 


فهرست مطالب /نه 


المقالة السادسة في ذكر النوع الرابع من أنواع الكيف و ساير المقولات؛ و هى مشتملة على سنّة 


فصول مع سف RES‏ ونم E O EO E‏ 10 1 1 1 1 1 ۱ 
الفصل الأوّل فى ذكر أنواع النوع الرابع من الكيفية و ا اا 
الفصل الثانى فى ذكر الأبحاث الثلاثة الباقية 1 1[ ۱۱ 


الفصل الثالث فى الفرق بين الكيفية و ذي الكيفية؛ و ما يجري بينهما من اشتقاق إسم من الكيفية 
لذي الكيفية و عدمه؛ و بيان ما يقبل منها التضاد و ما لايقبل؛ و ما يقبل الاشتداد و التنقص و ما 


لايقبل Ales SS RACE SEADREAM AAS‏ 
الفصل الرابع في حل ما به يشك على كون العلم و نحوه من الكيف و ظن أنه من 

المضاف وه ل سس وو ا ار ا للا 
الفصل الخامس في الأين و في متئ r‏ اس ل لكر 

الفصل السادس في باقي المقولات ا 

المقالة السابعة فیها آربعة فصول RSS E‏ ها ا 

الفصل الأوّل في بيان المتقابلات ل 

الفصل الثاني في حل شكوك آوردت في التقابل و بیان وجوه الافتراق بین آنواعه ۱۳/۰ 

الفصل الثالث فى ذكر بعض أحكام التضادٌ و خواصه و مفارقته لغيره Ee SS‏ 

الفصل الرابع في البحث عن المتقدّم و المتأخّر و المع حسب ما يقتضيه كتاب 

قاطيغورياس DE E‏ ا 
الفنّ الثالث کتاب باري ارمینیاس و هو کتاب القضایا و حکامها؛ و هو مشتمل علی مقالتین ۱۵۷ 
المقالة الأولى مشتملة على عشرة فصول OLE EDE‏ و ب لقو 

الفصل الاوّل في معرفة التناسب بین الألفاظ و الأمور و الکتابات؛ و معرفة المفرد و المرگب من 

ذلك ا ا ا ع ومسب وه هس ۵۹ 
الفصل الثاني في الإسم ل ا ل ل ا ۱۶۶ 

الفصل الثالث فى الكلمة و N SON‏ 

الفصل الرابع في تعلّق الكلمة و المشتقٌ بالمصدر؛ و معرفة الكلمة المحصّلة و غير المحصلة و 

المصرّفة.و غير المصرفة ا 
الفصل الخامس فى القول و أقسامه د الحا الام او و رو ل كر 


الفصل السادس فى تعريف القول الجازم البسيط الأوّل أي الموجب و الثانى -أى السالب -و 


ده / عون إخوان الصفاء على فهم کتاب الشفاء 


الفصل السابع في القضايا المحصورة و المهملة و المخصوصة؛ و تقابلها على سبيل التضاد؛ و 
تقابلها على سبيل التناقض؛ و تداخلها؛ و بيان مواد القضايا E a‏ 
الفصل الثامن في المنحرفات الشخصية و المهملة E a‏ 
الفصل التاسع فى المحصورات المنحرفة N‏ 


الفصل العاشر في التناقض E TDS O‏ 
المقالة الثانية فى تتمّة أحوال القضايا مما يتعلّق بالرابطة و بالجهة و بالتناقض و المناسبات؛ و فيها 


خمسة فصول ف و اه و و وه و و See ae el a a eS e O ONE oe, OR ee ee a a e‏ و و و و و و و و و و و و اه هو A OR eo E‏ 
الفصل الأول في القضية الشنائية و الشلائية و المعدولة و البسيطة و العدمية. و اللسب بين 
مناقضات الثلاثة الأخيرة فى المخصوصات و المهملات A E O‏ 


الفصل الثاني في بيان النسبة بين المحصورات المتناقضة؛ و بيان الموضع الذي يحتمل العدول 
و السلب و الذي لايحتمل إلا السلب؛ و بيان التلازم الذي بين الموجبة المحصّلة و السالبة المعدولة؛ و أن 
العدول كما يكون في جانب المحمول كذلك يكون فى جانب الموضوع؛ و الإشارة إلى أن أجزاء القضية إذا 
غيّرت عن مواضعها الطبيعية لميتغيّر المعني Ea‏ ا ا A‏ 
الفصل الثالث في بيان القضية الواحدة و المتكثرة؛ و بيان غلط بعض الناس في ذلك؛ و بيان 
فساد ما ظنّه كثيرٌ من الناس في المحمولات أن منها ما يصدق فرادئ و يكذب جملة و منها ما بالعكس و منها 


ما يصدق فى الحالتين ل ا م ا ا ا م ا ST OSDIR‏ 
الفصل الرابع فى القضايا المنوّعة و هى الرباعية و الموجهة؛ و بيان الجهات و معانيها و 
مواضعها؛ و بيان التلازم بين تلك القضابا OR‏ م ا VIF‏ 


الفصل الخامس في ذكر ما أعتيد ختم هذا الفنّ به و إن لميكن مما يحتاج إليه المنطقى من جهة 
ماهو منطقي من بيان أن التقابل بين الموجبة و السالبة أشدٌّ أم بين الموجبئّين اللَّتَّيين محمولاهما 


متضادان SAO A‏ کی 1 
الفنٌ الرابع كتاب أنولوطيقا الأول و هو كتاب القياس؛ و هو تسع مقالات و رم ۱۱ 
/ المقالة الأولى تشتمل على سبعة فصول E DS EOS‏ 


لفصل الاوّل في بيان السبب في الترتيب الذي بين هذا الكتاب و ما بعده و ما قبله؛ و بیان سبب 
تسمية تعلیم القیاس بعلم التحلیل بالعکس oy‏ ۲ ۱۸ 
الفصل الثاني في بيان أنّ المنطق جزءٌ من الفلسفة باعتبار و آله باعتبار؛ و دفع ما یورد علی 
افتقار الفكريات إلى المنطق 10 ا 
الفصل الثالث في بيان معني المقدّمة و معني الموضوع و المحمول ادن للموجبة الکلیة؛ و 
بيان خلاف الناس في معني الاطلاق ا ف ا ا ا ا ا ا ا ا 


الفصل الرابع في إعادة اختلاف الناس في الإطلاق و بيان معني الضرورة و الإمكان و النسبة بين 


الثلاثة هک ا 
الفصل الخامس في تحقيق التناقض بين المقدمات ذوات الجهات Vets Seek‏ 
الفصل السادس فى بيان اختلاف حال المقدّمة إذا استعملت في البراهین آو استعملت في 

الجدل؛ و بيان معني حذ المقدمة و تحديد القياس ل EE LO‏ 
الفصل السابع في حل شكوك تورد على حد القياس E‏ 

المقالة الثانية فيها أربعة فصول O CD O‏ 
الفصل الاوّل في بیان عکس القضایا المطلقة السالبة ساعن ع أ تج كو ع ا ع و قل 
الفصل الثاني في عکس المطلقات الموجبة؛ و بیان أَنّ السالبة الجزئية لاتنعکس؛ و بیان عکس 

النقیض الس ا مق لب O‏ و ال ا زج بت وت ا 
الفصل الثالث في عكس الضروريات و الممكنات E ER E E EDS‏ 


الفصل الرابع فى قسمة القياس إلى الاقترانى و الاستثنائي؛ و تقسيم الاقتراني إلى أقسامه 
الاربعة؛ و بیان شروط عامَة للانتاج؛ و بیان الأشکال الثلائة حالتّی الاطلاق و الضرورة. و شرط إنتاج کل منها؛ و 


بیان ضروب کل منها مع نتائجها و الدلائل على إنتاجها 0111 O O‏ 
المقالة الثالثة تشتمل على خمسة فصول O O e‏ 

الفصل الاوّل فى جميع ضروب الشكل الأوّل و أربعة ضروب من الثاني من القياسات المختلطة 

من الاطلاق و الضرورة؛ و نتائجها N DASE‏ 


الفصل الثانى فى إبطال الحجج التى أقاموها على استنتاج المطلقة من هذه التأليفات التى فى 


الفصل الثالث فى باقی ضروب الشکل الثانی و ضروب الشکل الثالث من هذا الاختلاط. ۲۳۹ 
الفصل الرابع فى بيان معانى الممكن و حدوده التى قيلت و بيان الصحيح من الحدود و الذبت 


عنه ی 0 
الفصل الخامس فى إعادة النظر فى الرسم المختار للممكن؛ و هل يُعتبر فيه الاستقبال؛ و تحقيق 

القول فيه المج ا و ل ا وي رو ا يل اس و O E E‏ 
المقالة الرابعة تشتمل على ستة فصول كبن TSE EE EOS‏ 

الفصل الاوّل في القياسات الممكنة من الشكل الأوّل O O‏ 

الفصل الثاني في الاختلاط من الامکان و الاطلاق في الشکل الاوّل Ween‏ 


الفصل الثالث في القیاسات المختلطة من الامکان و الضرورة في الشکل الاوّل ۲۵۰ 


دوازده / عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


الفصل الرابع فى القياسات الممكنة و المختلطة من الإمكان و الإطلاق فى الشكل الثاني ۲۵۳ 


الفصل الخامس فى القياسات المختلطة من الإمكان و الضرورة فى الشكل الثانى OP‏ 


التالت ESOS IDOLS SSG o‏ ا ان ا ل و کر TOC LAUDE‏ 
المقالة الخامسة فیها خمسة فصول داس و وم ۱ 

الفصل الاوّل في |ثبات القضية الشرطية و تقسیمها؛ و بيان ما قیل فیها؛ و تحقیق الاصالية منها 

و أقسامها ER aS‏ و 


الفصل الثانى فى تحقيق العناد و أصنافه؛ و بيان أنّ العناد لايكون اثفاقياً كما أن الاتصال يكون 


اتففاقياً؛ و بيان قضايا شرطية محرّفة عن العبارة التي ينبغي لها و و م اوس ون ال ا 
الفصل الثالث فى بيان تقسيم الشرطيات من عدة وجوه؛ و بيان الإيجاب و السلب فيها و صدقها 
وكذبها O CD O O‏ و ۱ 


الفصل الرابع فى بيان معانى الكلية و الجزئيةء و الاهمال و الشخصية فی الشرطیات.... ۲۷۱ 


لفصل الخامس في معني السلب الكلي و الجزئي في المتّصلات؛ و السلب و الایجاب الکلیین 


و الجزئيين في المنفصلات؛ و بيان جهات الشرطيات ا ا EE‏ 
المقالة السادسة تشتمل على سنّة فصول أي أن ف ةساط ابوه عم جم سا ا ف ۲۱ 

الفصل الأوّل في القياسات الاقترانية المؤلّفة من المتّصلات ۱۱۱ 

الفصل الثاني في القياسات المؤلّفة من المتّصلات و المنفصلات و ا 

الفصل الثالث في القياسات المؤلّفة من المنفصلات.. SE‏ ا ا 

الفصل الرابع في القياسات المؤلّفة من الحملية و الشرطیة؛ و الاشتراك في التالي ۲۸۵ 

الفصل الخامس في القياسات المؤلّفة من الحملية و الشرطية؛ و الاشتراك في مقدّم 

الشرطية 10101001011 ا 000 
الفصل السادس في القياسات المؤلفة من الحملية و المنفضلة من الأشكال الثلاثة؛ و القياسات 

المؤلّفة من الشرطيات المتشاركة في جزء غير تام OE O‏ 
المقالة السابعة فیها ثلائة فصول E DD‏ ۱ 

الفصل الاوّل في تلازم المقذمات المتصلة [الشرطية ] و تقابلها ۱۱ 

الفصل الثاني في تلازم المنفصلات مع المتصلات و [ تقابل ] بعضها مع بعض ۱۳۰۱۰ 

الفصل الثالث في عكس المقدمة الشرطية [ المتصلة ] الم كط ساسم ابم سو سو ا 


المقالة الثامنة فیها ثلائة فصول O‏ 00 


فهرست مطالب / سیزده 


الفصل الاوّل في تعریف القیاس الاستثنائي SONO‏ ل 

الفصل الثاني في تعدید القیاسات الاستثنائية من المنفصلات a‏ قي 

الفصل: الثالث فى قياس الخلف 00 وان ساون اساسا جر جو اوت مووي - 

المقالة التاسعة تشتمل على أربعة و عشرين فصلا OE‏ 
الفصل الأوّل في ذكر ما يمكن أن يتكلّف لبيانٍ قول مَّن قال إل الاستثناني لابتم إلا 

بالاقتراني امكف رسجو ی اوسن حر ا و ی وباو وريد و و ا 
الفصل الثانى فى بيان انحصار القياسات فى ما ذُكر؛ و أن شيئا منها لاينتج ما لم يتضمُّن الإيجاب 

و الكلية؛ و أن النتيجة لاتكون إلا شبيهة بإحدى المقدّمتّين في الكيفية أو الجهة أو كلتيهما AN ss.‏ 
الفصل الثالث في بيان القياسات المشتملة على أكثر من مقدمتين SESS‏ 1 

الفصل الرابع في طريق اكتساب المقدمات و تحصيل القياسات على المطالب من حيث هى 

قیاسات علی الاطلاق لا من حیث کونها برهانیات آو جدلیات آو غیرها؛ فا له فا آخر E ase‏ 
الفصل الخامس فى بيان أن القسمة ليست قياساً ل ا 


الفصل السادس فى بيان طريق تحليل القياسات المركبة؛ و ذكر وصايا و تحذيرات تُنفع فى ذلك 
1 | حه القياس || ۲ .و تأديته إلى المطلوب و یلم فساذ الفاسد و اه و هام هم و هم مه و و هم نم ا ا و و ما و ۳۲ 


الفصل الثامن فی تعریف وجوه آخر من الاعتبارات التي بها یسهل التحلیل ممّا یوخذ من 


الحدود و من نفس الحكم لا بالقياس إلى النتيجة TEDE BETER DS EA‏ 
الفصل التاسع في الأسباب الموجبة لعسر الانحلال بحسب شكل القياس و شكل 
المقدمة وحمو قر ارج ووس ف اراد الج مت تو عا ی ی ۱ 
الفصل العاشر في ذكر الأشياء اللازمة من القياس غير النتيجة 0 
الفصل الحادي عشر في أن المقدّمات الصادقة لاتنتج إلا صادقاً و لاتنعكس e‏ 
الفصل الثاني عشر في قیاس الدور Ah O OE E‏ 
الفضل الثالث عشر فی عکس القیاس a‏ ل یک 0 
الفصل الرابع عشر في رد قياس الخلف إلى المستقيم و المستقيم إلى الخلف ( 
الفصل الخامس عشر فى القياسات المؤلّفة من مقدّمات متقابلة 0 00000 
الفصل السادس عشر فى المصادرة على المطلوب الأوّل 9 N‏ 
الفصل السابع عشر فى وضع ما ليس سبباً للنتيجة على أنه سببٌ متو Oe‏ 


الفصل الثامن عشر قي وصایا و تحذيرات ينتفع بها السائل و المجيب المتحادلان ..... TO‏ 


جهارده / عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


الفصل التاسع عشر فى بيان أنّه كيف يمكن أن يكون شیء واحدٌ معلوماً لإنسان واحدٍ و مجهولاً 


له معاً و اه کیف یمکن أن یحصل له به عل و ظنَّ بمقابل ما يعلمه معا a E TO‏ 
الفصل العشرون فى عكس الإنتاج و استلزامه عكس المقدمات و بالعكس؛ و انعكاس 

المتلازمات و المتقابلاات EC EDA ER ST SN DDL O SO‏ 
الفصل الحادي و العشرون في القياسات الخطبية و الفقهية و التعمّلية و المشهورية و السياسية و 

الحسّية و الوساطية و الاستقراء TORS O‏ 
الفصل الثاني و العشرون في تحقیق حال الاستقراء 5200 EE SLES‏ 

الفصل الثالث و العشرون فى التمثيل و قياس المقاومة ۷ 

الفصل الرابع و العشرون فى الدليل و العلامة و الفراسة اووس م 1 

الفنّ الخامس كتاب البرهان؛ و فيه أربع مقالات ا ا 
المقالة الأولى تشتمل على إثنى عشر فصلاً E O O‏ 

الفصل الأول في الدلالة على الغرض في هذا الفنّ RSE‏ 1 

الفصل الثاني في مرتبة كتاب البرهان DT O‏ ۳ ۱۱۵۲ 

الفصل الثالث في أن كل تعليم و تعلّم ذهنى فإنّما هو بعلم سابقي O r Ee‏ 

الفصل الرابع فى تعديد مبادئ القياسات بقولٍ عام OF ۳ e‏ 

الفصل الخامس في بیان قسام المطالب و ترتبها؛ و أنواع مبادئ العلوم ۲ 

الفصل السادس فی كيفية اصابة المجهولات من المعلومات ۲۵ 

الفصل السابع في البرهان و قسمّيه اللذّين هما برهان اللَّمُ و برهان الال وس قوم 


الفصل الثامن فى أنّ العلم اليقينى بذي السبب لايحصل إلا من جهة العلم بسببه؛ و أن الشرط 
فى إفادة برهان اللّم و الإنّ اليقينَ ماذا؟ و دفع ما یرد علی ذلك؛ و بیان النسب التي تمکن بين حدود 


البرهان ی 0 
موجبه» و التجربة و موجبها TOOT‏ ل ل ا ی 


الفصل العاشر في بیان كيفية كون الأخصّ عله لإنتاج الأعمَ و الشىء علة لإنتاج فصله؛ و أنه كيف 
يُحمل جزء الشىء من الجنس و الفصل على تمامه؛ و إبانة الفرق بين الجنس و المادة و الفصل و 


فهرست مطالب / پانزده 


الفصل الثانی عشر فی مبادی العلوم البرهانية 1 ا 
المقالة الثانية تشتمل على عشرة فصول DL O La,‏ ۱۳۱ 


لفصل الاوّل في بيان أنه لابدٌ من انتهاء البرهان إلى مقدّمات ضرورية؛ و إبطال ما توهّم من 
بطلان البرهان؛ و ما توهّم من البیان الدوري في مبادی البراهین؛ و بیان ضرورية المبادی و کلیتها. ۰.۰ ۳۷۱ 
الفصل الثاني في بيان معني المحمول الذاتي الذي يُشترط في البرهان؛ و رد أوهام الواهمين في 
ذلك؛ و بيان السبب في أن العرض الغريب لايُستعمل في البراهين؛ و أن العرض الغريب إذا استعمل في 
صناعات البرهان فعلئ أيّ وجه يُستعمل ی و ا 
الفصل الثالث في تتمیم معني الکلی؛ و أنه كما يُعتبر فيه القول على الكل في كلل زمان كذلك 
يُعتبر أن يكون أوّليا؛ و تحقيق الأوّلية؛ و تتميم القول في الذاتي؛ و نردف الكلام في ذلك بيان أنه لِم لميجعل 


الزوج و الفرد نوعين و لا جنسّين ولا فصلين E‏ 11[ ۱۱۷ 
الفصل الرابع في بیان سب آنا قد نعطي الکلی و الأوّلي و نظنّ أنا لمنعط؛ و سبب أنّا قد لانعطي 
و نظنّ أنَا قد أعطينا مونم و ره SAR‏ و و ۲۱ 
الفصل الخامس في تحقيق ضرورية المقذمات و ا 


المسائل و بیان حال کل علی التفصیا ل مي يي ل 


الفصل السابع في اختلاف العلوم و اشتراكها بقولٍ مفصَّلٍ م و لا واس موف ا 
الفصل الثامن في نقل البرهان من علم إلى علم؛ و بيان أن شین من العلوم لايُبرهن على 
الأعراض الغريبة؛ و أن لا برهان على الجزئيات الفاسدة ولا حدّ لها ز[ [ ز ز[ز ز ز مت ۳۲ 
الفصل التاسع في بیان وجوب مناسبة المقذمات لمطالبها؛ و اختلاف العلوم فى إفادة اللمّ و 
الا في المسئلة المشتركة بينها؛ و إعانة بعضها في بعض ملحي امو ا ا ل وج ل 


الفصل العاشر فى أحوال المبادئ و الموضوعات و المحمولات؛ و أنّ أيّ شىء من أحوالها يبيّن 
فی العلوم؛ و الرد علی من جعل موضوعات العلوم الصور المفارقة سس ۳۹۲ 


المقالة الثالثة فيها تسعة فصول ا ل 
الفصل الاوّل فی المبادی و المسائل المناسبة و غير المناسبة؛ و أن المبادئ العامّة كيف تقع في 
و ا ا ی کک مه اف او یا ...... AV‏ 
الفصل الثاني في بيان مخالفة العلوم الرياضية لغيرها لاسيّما الجدلية فى بُعدها عن الغلط جدًاً 
بخلاف سایر العلوم؛ و بیان لِمَخالفة التي بینها و بین الجدل و التحلیل و الترکیب و التزيّد ۳۹۹ 


الفصل الثالث في أنه ریما یکون علی مطلوب واحدٍ برهانْ او في علم و برهان لمّ في آخر و 
وجوه ذلك ا ييه DD OS E A‏ و ی ی N e‏ 


شانزده /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


الفصل الرابع فى أنّ الشكل الأوّل أفضل من الآخرين؛ و بيان أنّ الجهل على قسمين: بسيط و 
مركب؛ و أن الأول زد تخس بقیاس و الثانى يكتسب؛ و وجوه اكتسابه ا ا ا اي 
الفصل الخامس فى بیان وجه ما يقال «مَن فد حسّاً ما فقد علماً مّا؛ و بیان الوجوه التی یال 


علیها المحمول بالذات و المحمول بالعرض لتوقف بیان تناهی القیاسات |لی مقدّمات لا وسط لها 


عليه م الج او ی SAREE‏ ا ب TACDO‏ 
الفصل السادس في بیان تناهي آجزاء القياسات و الحدود؛ و تناهي الموضوعات لشيء و 

المحمولات علی شيء ترا مو ی تا هک و قم ع طفع كع اا وو کی او مر 
الفصل السابع في بيان أن کلاً من البرهان الكلّي و الموجب و المستقیم أفضل من مقابله؛ و بیان 

وجوه کون أحد العلمين آشذ استقصاء من الآخر ا شم Eames‏ 
الفصل الثامن في معاودة ذكر اشتراك العلوم و اختلافها فى المبادئ و الموضوعات؛ و بيان أنه لا 

برهان على الاتفاقي؛ و أنه هل على الأكثري برهان؛ و أنّ الحسّ ليس يرهاناً و لا مبدأ برهان E ese‏ 
الفصل التاسع فى بيان حال العلم و الظنّ و تباينهما و تشاركهما؛ و بيان معنى الذهن و الفهم و 

الحدس و الذكاء و الفكر و الصناعة و الحكمة ... . 11111111 000 
المقالة الرابعة فيها عشرة فصول نجه الا باح BREE‏ ی ا 


الفصل الاوّل في بیان المطالب المعتبرة هنا و الترتّب بینها؛ و رجوع مطلب لِم الی مطلب.ما؛ و 
رد وهم مّن توهّم العكس؛ و رد وهم أن الأوسط فى البراهين لايكون إلا من الحدود؛ و بيان أن معطي البرهان 
لیس معطیاً للحدٌ و لا معطي الحد معطي للبرهان 1 

الفصل الثاني في أن الحد لایکتسب ببرهان و لا بقسمة مجردة و لا بقسمة متعذية الی 


القیاس SS 0 E O a‏ ال ا 


الفصل الغالت فی بیان آن نع الشیء لانکست فرن د ضده‌و لا بالاستقراء و لا بالقباسژو له 


مع ذلك قد ينبّه البرهان على الحد و قد يُقتننص البرهان من الحد ا ۱ 
الفصل الرابع فى بيان أصناف ما بُطلق عليه الحد و كيفية توسيط الحدّ فى البرهان؛ و بيان 
أصناف العلل و توسیطها فی البراهین و آخذها فی الحدود 1 eee‏ 


الفصل الخامس فی بیان آقسام کل من العلل الاربع؛ و شطر من أحوالها و آخذها فی الحدود و 
البراهین؛ و دفع ما يعتري من الشبهة في آخذها في الحذ و في آخذ الأفعال في حذ القوئ؛ و بيان أن توسيط 
النوع لإثبات الجنس من قبيل توسيط أيّة علَّةِ هو 1[ 0 0 1 


الفصل السادس في بیان طریق اکتساب الحدود و طریق التعذي من حد النوع الی حد 


الفصل السابع في بیان منفعة التقسیم في التحدید و كيفية ذلك؛ و بیان طريقة الترکیب آي 
تحديد الكلّي من جزئياته بتركيب بعضها مع بعض؛ و بيان أنه أحوط من الابتداء بالكلي لما فيه من دفع 
الاشتراك الإسمى؛ و دفع وهم مّن توهّم أنّ المحدّد و المقسّم يجب أن يكونا عالمين بك شيء E...‏ 
الفصل الثامن فى الانتفاع بقسمة الكل إلى أجزائه و تتميم الكلام في توسيط العلل؛ و بيان أنه 
لايجب أن يكون من العلل المنعكسة؛ و دفع ما يتوهّم من الدور فى العلل المنعكسة؛ و بیان نه ریما ُرهن علی 


شىء واحدٍ بوسائط شتّئ؛ و أن توسيطكل من الأربع يتضمّن توسيط الباقى وس ا م ا 
الفصل التاسع فى تحقيق ما قاله المعلّم الأول فى توسيط العلل مع التوضيح N hesh‏ 


الفصل العاشر فى بيان أنّ العلم بمبادى القياسات كيف يحصل لنا؛ و بيان القوّة التى يُقتنص 


الفنّ السادس كتاب الجدل؛ و فيه سبع مقالات تتح TEE SGML DES GEE‏ 
المقالة الأولى تشتمل على عشرة فصول بج واف نا مو امت اده الوم اس OEE‏ 


الفصل الأوّل فى معرفة القياس الجدلى و وجه ترتيبه فى هذه المرتبة و بيان منافعه ... ۴۴۵ 


الفصل الثانى فى بيان وجه تسمية هذا النوع من الأقيسه بالجدل؛ و بيان أنّه اللائق به لاغيره من 


الفصل الثالث فى رسم صناعة الجدل و الغرض فيها؛ و تناولها للسائل و المجيب؛ و إشباع القول 
في فعلهما ل ی ۱ ۴۳۴۹ 
الفصل الرابع في إبانة غلط أقوال قالها أقوام فى القياس الجدلي؛ و بيان سبب تسمية هذا الكتاب 
بکتاب المواضع؛ و الفرق بین الموضم و المقدمة؛ و بیان آسباب الشهرة ی 
الفصل الخامس في بیان الفرق بین القیاسات الجدلية و غیرها من آنواع القیاس؛ و نسبة آنواع 
القياس بعضها إلى بعض؛ و بيان منافع الجدل على التفصيل ل OE CE‏ 
الفصل السادس في بيان أجزاء المقائيس الجدلية و بيان أقسام المحمول في مقذماتها.. ۴۵۶ 
الفصل السابع في كيفية الانتفاع بالمواضع الععدة تخر غله الامور ود ادهاژ و كف اعارا 


في جميع المقولات ولو ا CON SS E IORI CES RS SESS SASSO‏ 
الفصل الثامن في تفصيل ما يصح أن يكون مقدمات جدلية و ما لايصح؛ و ما يصح أن يكون 
مطالب جدلية و ما لايصح و وليه أب ره :ع RENCE SRR PARSA Cl‏ ۲ ۱۶ 
الفصل التاسع في بیان الالات التي لاب منها في تحصيل ملكة الجدل لمو ۱۶۲ 
الفصل العاشر في بيان منافع هذه الآلات مط ف قي انك الفا اتاو ون وج ذ 


المقالة الثانية فيها ستّة فصول 00 0 0 0101010 ا ا اا ی 


هحد ه / عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


الفصل الاوّل فی مواضع الاثبات و الإبطال المأخوذة من جوهر الوضع لا من آمر خارج. ۲۷۱ 
الفصل الثاني في مواضع الإثبات و الإبطال المأخوذة باعتبار اللفظ؛ و المأخوذة من الكليات 


باعتبار جزئياتها EET‏ 
الفصل الثالث في مواضع الإثبات و الإبطال المأخوذة من خارج جوهر الوضع يف 
الفصل الرابع في مثل ما ذكر من المواضع المأخوذة من الخارج اي ا 
الفصل الخامس في الأولئ و الآثر ا ا 
الفصل السادس في المواضع المتعلّقة بهذا الباب ا A‏ 

المقالة الثالغة و فيها أربعة فصول NT‏ ی 0 
الفصل الأوّل فى إيراد بعض المواضع الجنسية و ستو و ا ع ل A‏ 
الفصل الثاني فى مثل ذلك من المواضع 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OD‏ 
الفصل الثالث في مثل ذلك ل لال 
الفصل الرابع في مثل ذلك 0 

المقانة الرابعة في المواضع الخاصة و تشتمل علی ثلائة فصول a‏ ۱ 
الفصل الأرّل فى مواضع أنْ الخاصّة أجيدت أم لم تجد ال سور سو بحو نحنو مويه كه 
الفصل الثاني في مواضع أنّ الخاصّة أعطيت أم لم تعط ا ان 
الفصل الثالث فى استعمال المواضع المشتركة في الخاصّة ا تو ما ا 0 

المقالة الخامسة فى الحدود و فيها ستة فصول SE EE oy‏ 
الفصل الأوّل في الشروط الاولية للحذ و بیان وجوه اعتبار جودة الحد مع ONY Sees‏ 
الفصل الثانی في مواضع |ثبات الحذ و ابطاله o‏ ی ۱ 
الفصل الثالث في مثل ذلك من المواضع ااا ۱ 
الفصل الرابع في مثل ذلك من المواضع O E ASR‏ 
الفصل الخامس في مثل ذلك من المواضع ا 0 
الفصل السادس في مثل ذلك [من المواضع ] TOY‏ 00 

المقالة السادسة في المواضع التي تنفع في إثبات أن الشىء هو هو و واحد أو غيره و إبطاله . ۵۲۵ 

المقالة السابعة تشتمل علی آربعة فصول يي ی ۲ 2 
الفصل الأوّل في وصايا السائل في المقدّمات التي سردها و ی 2۲۱ 


الفصل الثاني في وصايا السائل في أحوال القیاس و الاستقراء؛ و بیان ما یسهل وجدان القیاس 


الفصل الثالث فى وصايا المجيب O A O O‏ 
الفصل الرابع فى تعداد القياسات المستحقة للتبكيت؛ و فيها بيان أصناف المصادرة على 
المطلوب؛ و أصناف المصادرة على مقابل المطلوب؛ و فى الوصايا المشتركة بين السائل و المجيب.. 0# 


الفنّ السابع كتاب سوفسطيقا؛ و هو مقالتان تاكبد و ی مقس موه لوو وااو اع لاا 
المقالة الاولی تشتمل على أربعة فصول خانم اسن عو سدس الاو مويو م EO‏ 

لفصل الاوّل في ابتداء القول في المغالطة و تقسيمها إلى السفسطة و المشاغبة؛ و بيان أجزاء 

هذه الصناعة جملة؛ و بيان أقسام ما يقع به التبکیت المغالطي مفصّلا CO‏ 
[الفصل الثاني في أقسام التبكيت الداخل في اللفظ ] CE OSS O‏ 

الفصل الثالث في أقسام التبكيت الداخل في المعني ET‏ 

الفصل الرابع في إرجاع هذه الأسباب الثلاثة رال سبب واحدٍ و ذكر سببین آخرین . ۵۴۴ 

المقالة الثانية تشتمل ری فصول ANS‏ ا سر ون 

الفصل الأوّل في رد ما نقل عن أفلاطون من أن المغالطة إنّما تكون من جهة اشتراك 

الاسم نو يلاوو ماما تحمس لطيو جه يسع را سسا ااه امسوم وام ران 
الفصل الثاني في ساير أجزاء صناعة المغالطة A o‏ 

الفصل الثالث في الحيل النافعة للسائل و ما ينبغي أن يفعله المجيب Oe‏ 

الفصل الرابع فى بيان حل التبكيتات المغالطية بحسب اللفظ OT aE‏ 

الفصل الخامس في حل المغالطات المعنوية امي ا الاو ل ا اي وك 

الفصل السادس في خاتمة الكلام فى هذا الفنّ اقحس اع OO Sl ESSER‏ 

الفنَ الثامن کتاب الخطابة؛ و فیه آربع مقالات OWENS SA‏ 
المقالة الأولی تشتمل على سبعة فصول متنا لجس قن وس و و مد OO‏ 

الفصل الأوّل في بيان منفعة الخطابة للدوة اخ ومن ان وق e‏ الاسم قا لذن 

الفصل الثاني في بيان مشاركة الخطابة الجدل و بيان أجزاء الخطابة ل الي ان 

الفصل الثالث في الأغراض التي تختصٌّ بالخطیب و الامور التي یتحرّاها؛ و بيان تقصیر مَن 

اقتصر في هذه الصناعة على تعليم الحيل الاستدراجية كس اس ل 3 


الفصل الرابع فی منافع الخطابة و مشارکتها للجدل في آنها على المتضادین؛ و في وقوع 
السفالطة فی حمّها؛ و مخالفتها فی أَنْ المغالطة التی بحسبها لم‌تحصل لصناعة اخری کالمغالطة 


بيست /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


الفصل السادس في معاني التثبيت و الضمير و الاعتبار و البرهان و التفكير؛ و أن أيّهَا أنفع في 
هذه الصناعة؛ و بيان أنّه قد ينتقل بالتمثيل إلى الحكم الكلى؛ و الفرق بينه حينئذ و بين الاستقراء؛ و تعداد 
المقنعات التي هي المحمودات؛ و الفرق بين المحمودات الحقيقية و الظية هنا و بينها في المنطق؛ و بيان أنَّ 
الضمایر تکون عن الضروریات و الا کثریات و المتساویات؛ و علی کل منها تکون من الصادقات و من 


الدلائل و ۲ 
الفصل السابع فى الضماير الكائنة عن المتساويات ا ع 2 

المقالة الثانية تشتمل على تسعة فصول Ga‏ ا لان 

الفصل الأوّل في بيان الأغراض الأولئ للخطيب و أصناف المفاوضات الخطابية؛ و الابتداء 

بتعداد أنواع المشوريات ا وي ا ب ا ل ل كلم 
الفصل الثاني في المشوريات التي في الأمور الجزئية التى بحسب الأشخاص OV Saate‏ 

الفصل الثالث فى الأنواع التي في الأشدٌ و الأضعف خيرية أو شرَية أو إيثاراً OV ea‏ 

الفصل الرابع في تعدید الأنواع النافعة في المنافرات؛ آي في باب المدح و الم ....... A۷4‏ 

الفصل الخامس في شکاية الجور و الاعتذار انه ل جور SDD TE SE‏ ۲ 

الفصل السادس في تعريف اللذّة و اللذيذ سر N E ESE‏ 

الفصل السابع في الأسباب الداعية الی الجور ل ل رن 

الفصل الثامن في التنصّل و الاعتذار و تعظیم الشاكي الجناية و تصغیر الجاني لها 0۸۷ 

الفصل التاسع فى التصديقات التي ليست عن صناعة ی 

المقالة الثالثة فيها ثمانية فصول ا 0 


الفصل الاوّل فی ابتداء الکلام فی المخاطبات التي تستدرج بها القضاة و السامعون؛ و ابتداء 
الكلام فى الأحوال التي تختلف في الناس؛ فیختلف بسببها القضاء؛ و إعطاء الأنواع المُعدّة في باب المدح و 


الذ م؛ و الابتداء منها بالغعضب E‏ ا IE NALD‏ ها 
الفصل الثانی فی انواع الصداقة و العداوة و الأمن و الخوف و الشجاعة و الجبن ias‏ رن ۵۹ 
الفصل الثالث فى أنواع الاستحياء و عدمه و المنّة ا ا اه 


الفصل الرابع فى الاهتمام بالغير و الشفقة عليه و الحسد و النقمة و الغيرة و الحميّة و 


الفصل الخامس فى اختلاف الناس فی الاخلاق بحسب اختلاف أسنانهم أو أعراضهم أو 
هممهم أو حدودهم أو أنفسهم CS SRE‏ 4454 خوخ قاد کرت ساح ار و و و رس الع ار 
الفصل السادس فى بيان أقسام المثال و الرأي و الأنواع المشتركة للأمور الخطابية لامع 


فهرست مطالب / بيست و یک 


الفصل السابع فى الفرق بين المقدّمات الجدلية و الخطابية؛ و بيان الأنواع التى لابدٌ منها فى 


الخطابة ی ی ا لي ۳ 
الفصل الثامن فى الضماير المحرّفة المقبولة فى الخطابة و المرذولة المغالطية [منها] و أصناف 

المقاومات O E E O O aS‏ 
المقالة الرابعة تشتمل على خمسة فصول اي ا 

الفصل الأوّل في التحسينات المعينة على الإقناع ا ا 5 

الفصل الثاني في إشباع الكلام فى اجتناب ما يهجن اللفظ و اختيار ما يحسنه؛ و ما يحسن في 

الشعر و لايحسن فى الخطابة و ما يحسن فيهما DG‏ ا 


مخاطبة مخاطبة و ما يحسن مسموعاً على الأشهاد؛ و ما يحسن فى مجالس الخواصٌ و ما يحسن مخاطبة و 


ما پحسن مکاتبة مج ی E E‏ 7ه 
الفصل الرابع في آجزاء القول الخطابي و ترتیبها و خاضیتها في کل باب من الابواب الثلائة؛ و ما 

یفعله المجیب فیها oa‏ ا N‏ 
الفصل الخامس في كيفية السژال الخطابي و جوابه» و خاتمة الکلام الخطابي ا ۶۲۱ 

الفنّ التاسع كتاب الشعر؛ و فيه ثمانية فصول E O‏ 


الفصل الاوّل فی تعریف الشعر و بیان المقصود بالبحث هنا و أصناف الصنع للشعر الل لسع 
الفصل الثانى فى أصناف الأغراض الكلّية و المحاكاة الكلّية للشعراء لما كان مبنى الشعر على الأمثال 


و الخرافات E ER E‏ 
الق الال فى سنت ترات الهو E a‏ 

الفصل الرابع في ما ينبغي اعتباژه في الخرافات وک و ری 2۱۹۱ 

[الفصل الخامس في حُسن ترتیب الشعر و خصوصاً الطراغوذیا و في أجزاء الکلام المخیّل الخرافي 

في الطراغوذيا] E O O O O O O‏ 
[الفصل السادس فى أجزاء طراغوذيا بحسب الترتيب و الإنشاد لا بحسب المعاني؛ و وجوه من 

القسمة الأخرئ؛ و ما يحسن من التدبير في كل جزء و خصوصاً ما يتعلق بالمعني] المو دهده ا ا 
الفصل السابع في قسمة الألفاظ و ما ينبغى أن يُستعمل منها اع و ا ۶۱۱ 

الفصل الثامن في بيان غلط الشاعر Abo‏ ا او 7 

N EE OS REESE SOARS ERS وك ا‎ SSA USES فهرستها و نمایه‌ها‎ 


بيست و دو /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


بيش نوشتار 
به نام آن که جان را فکرت آموخت 

دايرةالمعارف فلسفى شفاي شيخ الرئيس بوعلی سینا (۳۷۰ ۴۲۸۰ ق) اثری 
بىبديل و شاهكارى بىنظير در ترسيم يكى از مهمترين نظامهاي فلسفة اسلامى 
است که بهتر است ان را حکمت سینوی بنامیم. 

شاید بجرئت بتوان گفت هیچ کتابی را مانند ان نمی‌توان یافت که عمری به درازاي 
بیش از هزار سال داشته باشد؛ و این گونه در نوشته‌های پس از خود تأثبرگذار باشد؛ و 
مرزها را درنوردد؛ و در شرح و نقد آموزه‌های پیش از خود (بویژه اندیشه‌های ارسطو 
= معلّم اوّل) این گونه کامیاب؛ و از حیث موضوع از چنین جامعیتی برخوردار؛ و هنوز 
با گذشت قرنها سخنی برای گفتن داشته باشد و به عنوان منبعی معتبر مورد استناد 
باشدا ۱ 

نبوغ نويسندة اين اثر شگرف آن گاه بیش از پیش هویدا می‌شود که بدانیم او اين 
کتاب را بدون در دست داشتن هیچ منبع و نوشته‌ای و در دوران پر تلاطم وزارت و 
مسئوليتهاي سیاسی - اجتماعی» سفرهای پیاپی و فرار و گریزهاء حتى أن كاه كه در بند 
و زندان بوده به رشته تحریر دراورده است. 

بی‌تردید ابن‌سینا با خلق و آفرینش این اثر جاودانه نام خويش را نيز جاودانه 
ساخت. 

نگارنده از همان دوران جوانى كه به فراكيري برهان و الهیات شفا اشتغال داشتم, 
هماره در بى أن بودم تا كامى هر جند ناجيز در راستاي تسهيلٍ دشواريهاى اسن 
دانشنامه بی‌بدیل بردارم. تا اينكه توفيق رفيق شد و براى نخستين بار در سال ١١9٠‏ 
حواشی کوتاه حکیم غیاث‌الدین منصور دشتکی بر دشواربهای الهیات شفا موسوم به 
شفاء القاوت را تصحیح و منتشر ساختم. امّا در ادامه. تلاشهايم برای دستیابی به شرح 
مفصل وی با نام رباض الرضوان تاکنون سودی نبخشید. ۱ 


بيست و جهار /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


اصفهانى نايل آمدم كه با مقدّمة ارزشمند جناب آقای دکتر غلامحسين ابراهيمى 
دینانی به زیور طبع آراسته شد. در همان ایّام كه براى نگارش مقدمه در بارة شرح 
دليل نوأوريهاى فوقالعادة وی در حکمت خاقاڼه چنین پنداشتم که شرح يادشده نيز 
ا اقرى قابل ”تام افو آن گاه که پادداشت زنده یاد استاد سیّد جلال‌الدین 
آشتیانی بر فرازهایی از این شرح را مطالعه کردم بجد علاقه‌مند شدم تا بازخوانی و 
تصحیح آن را آغاز کنم؛ و اینک بسیار خرسندم که خداوند بزرگ علی رغم کسالتها و 
مشغله‌های فراوان» بار دیگر این توفیق را ارزانی داشت تا با وجود تمامی ناتوانیها و 

در انتها جا دارد نخست از محضر حضرت استاد دکتر غلامسین ابراهیمی 
دینانی که بارها این کمترین را به آغاز و ادامة کار تشویق و ترغیب فرمودند» ریاست 
محترم انجمن حکمت و فلسفه. جناب آقای دکتر خسروپناه و نیز دوست دانشور 
سرکار خانم دکتر فاطمه فنا و جناب آقای مجید حمیدزاده که زمینه‌های چاپ اثر را 


الراجی الی من لایرجی الشفاء الا من جوده 
على اوجبى 


اسفند ۱۳۹۳ خورشيدى 


مقدمة مصحح 
این :سیتا به روایتت این سينا 

يدرم 50 در روزكار امير نوح بن منصور به بخارا مهاجرت کرد و در 
روستای خرمیئن از ا دی رو -پیشکار امور مالی شد. 
در آنجا با مادرم ازدواج کرد. همان جا ماند و سکنا گزید. من در آنجا به دنیا آمدم و سپس 
برادرم. از آنجا به بخارا رفتیم. برایم آموزگار قرآن و ادبیات گرفتند. ده ساله بودم که قرآن و 
بسیاری از علوم ادبی را فراگرفتم آن گونه که همگان را به شگفت واداشت 

پدر از کسانی بود که به دعوت مصریان در زمره اسماعیلیان درامده بود. او و برادرم 
تعریفب نفس و عقل را از انها شنیده بودند و بسیار می‌شد که میان خود از آن باد 
می‌کردند و من می شنیدم و آنچه را می‌گفتند می‌فهمیدم. امّا به دل به آن باور نداشتم . آنها 
تلاش كردند تا مرا نيز به سوي أن بخوانند. در لابلاى سخنانشان نامی از فلسفه و هند سه 
و حساب هندى به ميان می آمد. 

از این رو نخست مرا به مردی معرّفی کردند که سبزی می‌فروخت و حساب هندی 
را نیک می‌دانست. از او حساب هندی را فراگرفتم 

تا آنکه ابوعبدالّه ناتلی به بخارا آمد. او ادْعاي فلسفه‌دانی می‌کرد. پدرم او را به منزل 
فراخواند و به آموزش من مشغول شد. پیش از وی برای فراگيري فقه نزد اسماعیل زاهد 
رفت و آمد داشتم و از باهوشترین دانشآموزانش بودم و با راههای گفتگو» پرسشگری و 
مناظره با گوینده آن گونه که شیوه مردمان است. مآنوس بودم. 

پیش ناتلی خواندن کتاب ابساغوجی را آغاز کردم. وقتى به تعريفي ب جنس رسیدیم, 

گفت: (جنس أن انيت كه در جواب (جیست آن؟) بر امور متعددی که در نوع متفاوتند» 
حمل می‌شود.» در ارزیابی این تعریف. آن گونه سخن گفتم که تا آن زمان مانند آن را 
نشنیده بود. از من بسیار به شگفت آمد. هر مسأله‌ای را که توضیح می‌داد. من بهتر از وی 
شرح مىكردم. أز اين روء يدرم را از اينكه به كار ديكرى غير از فراگيري دانش سرگرم 


بیست و شش / عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


شوم برحذر داشت. تا آنکه ظواهر علم منطق را از او فرا گرفتم اما او از دقايق این دانش 
خبری نداشت. از این روء در ادامه» کتابهای منطقی را خودم خواندم و شرحهای آنها را 
مطالعه کردم تا آنکه دانش منطق را نیک فراگرفتم. 

آموزش کتاب آقیدس را هم نزد ناتلی آغاز کردم. ۵یا ۶ شکل را خواندیم. سپس 
خودم تمامی مطالب باقی مانده را حل کردم و یادگرفتم. 

آن گاه به سراغ مجسطی رفتم و چون از مقذماتش فارغ شدم و به اشکال هندسی 
رسیدم. ناتلی گفت: «حودت بخوان و مسائلش را حل کن. سپس بر من بازگوی تا درست 
و خطایت را بیان کنم.» او بر مجسطی احاطه نداشت. از این رو من خود مشکلاتش را 
حل کردم. شکلهای بسیاری بود که او آنها را نمی‌دانست. اما وقتی به او عرضه می‌کردم؛ 
تازه می‌فهمید. 

بالاخره ناتلی از من جدا شد و به سوی گرگانج رفت. من نیز به فراگيري متن كتابهاي 
مربوط به طبیعیات و الهیات و سروج آنها سرگرم شدم و درهای دانش پی در پی بر من 
گشوده می‌ شد. 

در ادامه به علم طب علاقه‌مند شدم و کتابهای طبّی را مطالعه کردم. جون از دانشهای 
دشوار نبود در اندک زمانی در آن چیره‌دست شدم تا آنجا که هم پزشکان برای فراگیری 
نزدم می‌آمدند و هم به درمان مریضان می‌پرداختم. از راه تجربه عملی شیوه‌هایی که در 
کتابها ثبت شده بود درهایی بر من گشوده شد که وصف‌نایذیر است؛ در همین هنگام 
سرگرم فقه بودم و در آن غوطه‌ور؛ و این همه در حالی است که ۱۶ سال بیش نداشتم. 

یک سال و نیم دیگر نیز به دانش‌اندوزی و مطالعه ادامه دادم و خواندن علم منطق و 
بخشهايى از فلسفه را از سر گرفتم. در اين مدّتء حتّى يك شب را تا يايان نخوابيدم و 
روزها به كار ديكرى سرگرم نشدم. همه مطالب راكرد آوردم. در هر مسأله به سراغ دليل 
می‌رفتم. مقذمات قیاسی که آن را ثابت می‌کرد و چگونگی ترتیب مقدمات. و شرايط 
إنتاج را بررسی می ردم تا مسأله حل می‌شد. در مسائلی هم که سردرگم بودم و به حد 
وسط قياس دست نمی یافتم به مسجد جامع می‌رفتم و نماز می‌خواندم و در پیشگاه 
آفرینندة کل گریه می‌کردم تا آنکه مسئله حل مى شد و شب به خانه بازمی‌گشتم و چراغ 
می‌افروختم و دوباره به مطالعه و نوشتن سرگرم می‌شدم تا اینکه یا خواب بر من چیره 
می شد یا دچار ضعف می شدم. به سراغ بادۀ شراب می‌رفتم و دوباره نیرو می‌گرفتم و 
مطالعه را ادامه می‌دادم؛ و آن گاه که اندک خوابی مرا فرامی‌گرفت» همان مسائل را در 


مد ره مصحح / بيست و هفت 


خواب هم می‌دیدم و بسیاری از آنها در حواب برایم روشن می‌شد. این شیوه ادامه 
داشت تابر تمامى علوم منطق. طبیعیات و ریاضیات چیره شده و به اندازهُ توان ادمی از 
آنها آگاهی یافتم.گویا که همه أنها را الآن فراگرفته‌ام و تاکنون نیز چیزی بر من افزده نشده 
اشييت: 

تا اینکه به الهیات رسیدم. کتاب مابعد الطبیعة ارسطو را خواندم. ولی چیزی نفهمیدم و 
انيز نویسنده برایم روشن نشد. چهل بار آن را خواندم به گونه‌ای که آن را حفظ شدم» 
امّا باز چیزی از مطالبش را نفهمیدم. از خود ناامید شدم و پیش خود گفتم: «راهی برای 
فهم این کتاب نیست.» تا اینکه عصر روزی که در بازار کتابفروشان بودم؛ دلألى كه کتابی 
را در دست گرفته و جار می‌زد نزدم آمد و خواست تا آن کتاب را بخرم. من اصلا 
نپذیرفتم» چون چنین گمان می‌کردم که در فراگيري الهیات بدردم نمی خورد. او گفت: 
«مالكي این کتاب نیازمند پولي آن است. ارزان است. آن را به سه درهم می فروشم. کتاب 
را از من بخر.» خریدم. ديدم کتابی از ابونصر فارابی در شرح مابعد الطمیعه است. به خانه 
بازگشتم و بسرعت آن را مطالعه کردم. مطالب کتاب ارسطو برایم روشن شد. زیرا همه را 
در دل حفظ داشتم. خوشحال شدم و در فردای ان روز به شکرانهة الهی به فقرا صد قه 
دادم. 

در آن روزها نوح بن ررد بخارا ‏ دجار بيمارىاى شد که پزشکان از درمانش 
درماندند؛ و چون من -به زيادي علم و مطالعه -میان انها به شهرت رسیده بودم نزد شاه 
از من یاد کردند و خواستند تا مرا احضار کند. به حضورش باریافتم و در درمانش با انها 
مشارکت کردم و به دلیل خدمتی که کردم مقام يافتم. از این روء روزی از او خواستم تا 
اجازه دهد وارد کتابخانة‌شان شوم و کتابها را مطالعه کنم و او موافقت کرد. وارد کتابخانه 
شدم. اتافهای متعددی داشت و در هر اتاقی صندوفهایی بود انباشته بر روی هم با 
کتابهایی در دانشی خاص. در یک. اتاق کتابهای عربی و شعر بود و در اتاقی دیگ 
کتابهای فقهی و ... فهرست کتابهای پیشینیان را مطالعه کردم و آنهایی را که نیاز داشتم 
درخواست کردم. کتابهایی را دیدم که هیچ کس حتی نام انها را نشنیده بود. کتابهایی که تا 
نان نله بودم و بعدها هم ندیدم. آنها را خواندم و تمامی نکاتشان را برچیدم. در 
هر علمی جایگاه هر کس را دریافتم؛ و آن گاه که ۱۸ ساله شدم از تمامی دانشهای 
بادشده فراغت یافتم. گرچه آن زمان دانشهای بیشتری را در حفظ داشتم و حال چیزی بر 
من افزوده نشده اما اندوخته‌هايم یخته‌ترند. هرچند دانش بکی است. 


در همسایگی ما مردی بود که ابوحسین عروضی می‌نامیدندش. از من خواست تا 
كتاب جامعى در علم عروض برايش بنويسم؛ و من در حالى كه ١١‏ ساله بودم» 
مجموعداى را آماده کردم که حاوي ديكر دانشها هم بود و أن را به نام خودش نامیدم. 

نیز در همسایگی ما مرد دیگری بود که به او ابوبکر برقی می گفتند. در خوارزم به دنیا 
امده بود. نیک سرشت بود و به فقه» تفسیر و زهد علاقه داشت. از من خواست تابر 
کتابهای این دانشها شرح بنویسم. کتاب الحاصل و المسحصول را در نزدیک به ۲۰ جلد 
نوشتم. کتابی هم در علم اخلاق با نام ار و الائم ( نیکی و گناه) نگاشتم. تنها او اين دو 
كناب راتوا دو کی وروی ایا تسه ناساس 

تا اینکه پدرم درگذ شت. اوضاعم دگرگون شد. لختی به دنبال انجام كارهاي شاه شدم 
و بناچار بخارا را ترک کرده و به گرگانج رفتم. در آن هنگام؛ ابوحسین سهلی که به علم و 
دانش علاقه داشتء وزير بود. مرا که جامه فقیهان بر تن داشتم نزد امير كركانج ‏ على بن 
مامون -برد و او ماهیانه‌ای که برای جون منی بسنده بود مقرّر داشت. 

سپس بناچار به نسا و از آنجا به بارود و از آنجا به طوس و از آنجا به جاجرم سر حد 
خراسان -و در نهایت به گرگان رفتم تا دیداری با امیر قابوس داشته باشم. امّا در همان 
بحبوحه قابوس دستگیر و در قلعه‌ای زندانی شد و همانجا مرد. 

از گرگان به دهستان رفتم و چون بشدت بیمار شد به گرگان بازگشتم. ابوعبید 
جوزجانی نیز به من پیوست و من در وصفب حال خویش قصیده‌ای سرودم که این بیتی از 
ال اسيت: 

به بزرگی که رسیدم. مصر نیز گنجایش مرا نداشت 

و چسون ارزشسمند شدم. مشتری نداشستم 


۲. ابن سینا به روایت جوزجانی 
(اين گزارش احوالى از شیخ است که خود مشاهده کرده‌ام.» 
جوزجانی 
در گرگان مردى به نام ابومحمّد شیرازی بود که دوستدار این دانشها بود. او در 
همسایگی خود خانه‌ای برای شیخ خرید و در انجا ساکنش کرد. من هر روز با شیخ بودم. 
نوشتم. دو كتاب مبدأ و معاد و الأرصاد الكلِّة را برای ابومحمّد شیرازی نگاشت. در آنجا 


بود که بسیاری از کتابهایش چون آغاز قانون و مختصر مجسطی و رساله‌های متعددی را 
نوشت. سپس در سرزمین جبل دیگر کتابهایش را تألیف کرد. فهرست تمامی 
نوشته‌هایش چنین است: ۱ 
الف) کتابها 

۱. المجموت: یک جلد 

۲. الحاصل و المحصول: ۲۰ جلد 

5 الم 3 الا تم: ۲ حلد 

؟. الشفاء: ۱۰ جلد 

۵ القانون: ۱۴ جلد 

۶ الارصاد الکلّة: یک جلد 

تما ا 

۸ النحاه: ۳ جلد 

٩‏ الهدایة: یک جلد 


۱« 
.١١ 
0 
1۳ 
1 
.۱۵ 
۶ 
۱۷ 
۱/۸ 
15 
١ 
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المختصر الأوسط: یک حلد 
العلائی: یک حلد 


القولنج: یک جلد 


لسان العرب: ٠١‏ جلد 
الادوية القلییة: یک جلد 
الموجز: یک جلد 

الحكمة المشرقبة: یک جلد 
يبان ذات الجهة: یک جلد 
المعاد: یک جلد 

المسدأ و المعاد: یک جلد 
الساحثات: یک جلد 


.١‏ الفضاء و القدر 
۲. الا الرصدبة 


". غرض قاطيغورياس 

؟. المنطق (در شعر) 

۵. القصائد فى العظمة و الحكمة 

۶ الحروف 

۷ تعقب المواضم الجدلة 

۸ مختصر اقلیدس 

٩‏ مختصر السض (به زبان فارسی) 

۰ الحد ود 

.١ ١‏ الأجرام السماوية 

۲ الإشارة إلى علم المنطق 

۳ اقسام الحکمة 

۴. النهابة و اللانهابة 

۵. عهد (شیخ این رساله را برای خودش نوشته است.) 

۶. جی بن فظان 

. فى أن أبعاد الجسم غير ذاتة له 

۸. الكلام فى الهندبا (دارى خطبه است.) 

4. فى أنه لابجوز أن ريكون شىء واحد جوهراً وعرضاً 

."٠‏ فى أن علم زبد غبرعمرو 

۱ نامه‌هایی به آشنایان و شاهان 

۲ یادداشتهایی در بارة مسائلی که میان او و دیگر فضلا جاری بو د. 

۳ حواشی بر کتاب قانون 

۴ عیون الحکمة 

۵ الشبكة و الطبر 

سپس به ری رفت و به محضر سیّده و پسرش مجدالدوله شتافت. آنها جایگاه وی را 
به دلیل کتابهایش می‌شناختند. مجدالدوله آن هنگام بيماري سودا داشت. شیخ کتاب 
معاد را آنجا نوشت. در ری بود تا اينکه سپاهیان بغداد شکست خوردند و هلال بن بدر 
بن حسنویه کشته شد. آن‌گاه تصمیم گرفت که با شمس‌الدوله دیداری داشته باشد اما 


پیش آمدهایی ناخواسته باعث شد تا نخست به قزوین و سپس به همدان رود و به 


مقدّمهُ مصحّح / سى و یک 


قولنج شده بود و او را به بارگاهش فراخواند. بدين ترتيب» شيخ او را شناخت و 
معالجه‌اش کرد و جامه‌های فراوان هدیه گرفت. پس از آنکه چهل شبانه روز آنجا بود و از 
نديمان امير شدء به خانه بازگشت. امیر که برای جنگ با عناز آهنگ کرمانشاهان را کرد 
شيخ نيز در ركابش بود. تا اینکه شکست خورد و به همدان بازگشت. 

سيس از شيخ خواسته شد تا وزارت را بيذيرد و او يذيرفت. سپاهیان که آشفته‌حال 
شد ه بودید از او خواستند تابه دردشان برسد و آن گاه که از او ناامید شدند. به خانه‌اش 
شتافتند و او را در بند کردند و دارایی‌اش را به تاراج بُردند و از امیر خواستند تا شیخ را به 
قتل رساند. امیر خودداری کرد و برای کسب رضایت آنها به این بسنده کرد که از دستگاه 
ينهان شد. تا اینکه قولنج امير شمس الدوله عود کرد. او دوباره شیخ را به بارگاه خود 
إحضار نمود و ازاو بشدّت عذر خواست. شيخ سركرم معالجةٌ وى شد و مدّتها با احترام 
فراوان آنجا ماند و مقام وزارت دوباره به او برگردانده شد. 

آن كاه از شيخ خواستم تا شرحی بر کتاب ارسطو بنویسد و او در پاسخ كفت: «الآن 
آموزه‌هایی را که درست می دانم. گرد آورم. ولی بدون مناظره با مخالفان و نقد آنها.» من 
هم پذیرفتم. او این کتاب را که شفا نامیده بود -با مبحث طبیعیات آغاز کرد. نیز بخش 
نخست کتاب قانون را هم نوشت. شبها که دانشجویان در خانه‌اش گرد می‌آمدند» یک بار 
من شفا را می‌خواندم و بار دیگر فرد دیگری قانون را می‌خواند. وقتی جلسه درس به پایان 
می‌شدیم. تدریس شبانه به دلیل آن بود که روزها در خدمت امیر بود و وقت نداشت. 
مذتی به همین منوال گذشت تا اینکه شمس‌الدوله آهنگ جنگ با امیر طارم را کرد. 
نزدیکیهای طارم. قولنج او عود کرد و بیماری‌اش شدت گرفت و در اثر سوء تلبير و 
نپذیرفتن دستورالعمل‌های شیخ بیماریهای دیگری هم به سراغش امد. سپاهیان از 
ترس اينکه مبادا در میدان جنگ بمیرد او را در کجاوه نهاده و آهنگ همدان کردند. اما 
در راه درگذ شت. این بار آنها با پسر شمس‌الدوله بیعت کردند و خواستند تا شیخ را وزیر 


سى و دو / عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


شيخ كريخته و در خانة ابوغالب عطار ينهان بود كه از او خواستم کتاب شفا را به پایان 
برساند. ابوغالب را فراخواند. از او کاغذ و قلم خواست و او اماده کرد. شیخ نزدیک به 
۰ جزء یک هشتم -مسائل اصلی را نوشت. دو روز این کار را ادامه داد تا تمامی مسائل 
پادشده را بدون آنکه کتاب و منبعی در اختیار داشته باشد» از حفظ نوشت. سپس آنها را 
فراروي خود گذارد و در هر مسأله می‌نگریست و بر روی کاغذهایی که دوباره 
درخواست كرده بود بعالب ور ری ھر و می‌نگاشت. هر روز ۰ برگ 
مىنوشت تا اينكه طبيعيات و الهيات بجز دو بخش حيوان و نبات به يايان رسيد. سپس 
منطق را آغاز کرد و جزئی از آن را نوشت. 

در این هنگام بود که تاج‌الملک شیخ را به مکاتبه با علاءالدوله متهم کرد و او آن را 
انکار کرد. تاج‌الملک برخی از دشمنان شیخ را واداشت تا در پی‌اش باشند. آنها سرانجام 
شیخ را یافتند و در قلعه فردجان دربند کردند. شیخ در انجا قصیده‌ای سرود که یکی از 
ابیاتش چنین است: 

به زندان افتادنم را پقین داشتم همان گونه که فو ی 

نمامی ترديدم در برونرفتماست 

چجهار ماه در بند بود. تا اينکه علاءالدوله آهنگ همدان کرد و آنجا را گرفت و تاج‌الملک 
شکست خورد و از نزدیک قلعهٌ فردجان گذ شت. سیس علدءالدوله از همدان بازگشت و 
دوباره تاج‌الملک و پسرش به همراه شیخ به همدان پای گذاشتند. اين بار شيخ در خانة 
علوی فرود آمد و به نگارش بخش منطق کتاب شفا سرگرم شد. او كتابهاي حدایه و قولنج و 
رسالة حی بن بقظان را در همان قلعة فردجان نوشته بود و ادوبة قلييه را در آغاز ورودش به 
همدان نگاشت. 

دت ير هميق متوال کد قت و درا اننا تاج‌الملک هماره به شیخ وعده‌های نیکو 
می‌داد. شیخ به پيشنهاد برخی آهنگ اصفهان کرد. به همراه من و برادرش و دو غلام» به 
طور ناشناس در کسوت صوفیان از همدان بیرون شدیم تابه منطقه طبران بردروازهٌ شهر 
اصفهان رسیدیم. پس از دشواریهای بسیاری که در راه با آنها دست به گریبان بودیم. 
دوستان شيخ و ندیمان و خواص امیر علدءالدوله به استقبالمان امدند و جامه‌ها و 
مرکبهای خاصی برایش آوردند تا در محلةٌ کونگنبد در خانة عبدالله بن بایی فرودآمد که 
وسایل و فرشهای مورد نیاز را داشت. سپس به بارگاه علاء‌الدوله رفت. در آنجا از او آن 
گونه که شایسته بود. تجلیل شد. امیر شبهای جمعه با حضور وی و دیگر علما -از هر 


مقدمهُ مصخح / سى و سه 


طبقه‌ای که بودند ‏ مجلس مناظره تشكيل مىداد. ولى هيج يى تاب دانش شيخ را 
نداشتند. در اصفهان سركرم به يايان رساندن شفا شد. از منطق و مّجسطى فراغت يافت و 
ی ام ی اه کش تیه ناونع ان 
بدان نیاز بود -افزود. در مجسطی ۱۰ شکل در بارهٌ اختلاف منظر اورد. درپایان مجسطی 
نیز مطالبی از علم هیئت آورد که پیشینه‌ای نداشت و تازه بود. در آقلیدس شبهه‌هایی 
افزود و در آرئماطیقی خواصی نیکو را آورد. در موسیقی نیز مطالبی اضافه کرد که 
پیشگامان از آنها غافل بودند. بدین ترتیب. تألیفب کتاب شفا بجز دو بخش حیوان و نبات 
پابان یافت. او این دو بخش را به همراه کتاب نجات در سالی که علدء‌الذوله روانة 
شایورخواست شده بود در میانه راه نوشت. 

او دیگر از خاضان و ندیمان بارگاه علاءالدوله شده بود. آن گاه که علاءالدوله بار 
دیگر روانٌ همدان شد. شیخ نیز همراهش بود. شبی در راه میان آنها در بارةٌ کاستیهای 
تقویمهایی که بر اساس رصدهای پیشین تنظیم شده بو گفتگویی در گرفت. امیر به 
شیخ فرمان داد تا ستاره‌ها را از نو رصد کند. هرانچه بدان نیاز بود را در اختیار شيخ 
قرارداد. شیخ کار را آغاز کرد. مرا بر آن گماشت تا ابزار رصد را آماده سازم و سازندگان 
آن ابزار را به کار گیرم. بدین ترتیب بسیاری از مسائل روشن شد. امّا به دلیل سفرهای 
بی شمار شیخ. کار رصد به انجام نرسید و ادامه نیافت. شیخ کتاب العلاثی را هم در 
اصفهان تألیف کرد. 

یکی از شگفتیهای شیخ آن بود که در طی اين ۲۵ سالی که در خدمتش بودم هیچ گاه 
ندیدم به کتاب جدیدی که دست می‌پافت. تمامش را بخواند. بلکه تنها جاهای مشکل و 
دشوارش را مطالعه می‌کرد تا بداند نویسنده در آن باره چه نوشته تا جایگاه او را در علم 
و فهم دریابد. 

روزی شیخ در برابر امیر نشسته بود. ابومنصور جبائی نیز آنجا بود. در بارة لغت و 
زبان مسئله‌ای طرح شد. شيخ بر اساس داشته‌های خویش سخن گفت. ناگاه ابومنصور 
رو به شیخ کرد و گفت: «تو فیلسوف و حکیمی! در بارهٌ لغات به میزانی نخوانده‌ای که 
سخنات را بتوان پذیرفت.» شیخ از اين سخن رنجید و سه سال سركرم هرا کر زوا 
مطالعة لغت شد. کتاب تهذیب اللفة ابومنصور ازهری را نیز از خراسان طلبید. بتدریج در 
لغت شناسی به پایه‌ای رسید که کمتر کسی می‌تواند بدان دست يابد. سه قصيده سرود كه 


حاوی واژه‌های غریب بود. نیز سه کتاب نوشت: یکی به شیو ابن عمید. یکی به شيوة 


سى و جهار / عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


صابى و ديكرى به شيو صاحب. سپس فرمان داد تا برای آنها جلد بسازند و جلدها را 
کهنه کنند. بعد از امیر خواست تا آنها را برای ابومنصور جبائی بفرستد و برای آزمودن 
وی در ظاهر بگوید: «اين کتابها را هنگام شکار در بیابان يافتيم. باید که بررسی کنی و به 
ما بازگویی که محتوایشان چیست.» ابومنصور در آنها نگریست و در فهم لغات با 
مشکلات بسیاری مواجه شد. شیخ بدو گفت: «آن دسته از واژه‌ها و مطالب این کتابها را 
که نمی‌دانی. در فلان جای کتابهای لغت هست» و از بکسری از کتابهای مشهور لغت 
یادکرد که شیخ آن واژه‌ها را از آنها فراگرفته و در حفظ داشت. در خالی که ابومنصور 
گزافه گویی کرده و اطلاعاتش در این حوزه قابل اطمینان نبود. او دریافت که سه کتاب 
باد شده از نوشته‌های شیخ است و انچه شيخ را به این کار واداشته رفتار آن روز 
ابومنصور است. از این رو. شرمسار شد و پوزش خواست. سپس شیخ کتابی بی‌نظیر به 
نام لسان العرب در لغت نوشت. ولی پاکنویس نکرد تا آنکه درگذشت و همچنان در 
چرکنویس باقی ماند و کسی ندانست که چگونه باید آن را مرتب کرد. 

شیخ تجربیات فراوانی در معالجه بیماریها به دست آورد و بر آن شد تا آنها را در 
کتاب قانون گرد آورد. از اين رو. آنها را در چند بخش نگاشته» ولی پیش از به پایان 
رن کات فون ف انها اسن درفت 

-از جملة آن تجارب اين است كه: روزى سردرد گرفت و چنین پنداشت که ماده‌ای به 
پشت سرش فرود خواهد آمد و آن بخش متوزم خواهد شد. از این رو فرمان داد تا 
مقدار زایدی برف اماده کنند. انها را کوبید و در پارچه‌ای بیچید و بر تمامی سر نهاد. این 
کار را تا آنجا ادامه داد که محلٌ درد نیرو گرفت و مان رسیدن ماد يادشده شد و شیخ به 
درمان رسید. 

اي دیگر از تجارب وی این است که: در خوارزم زنی مسلول بود. شیخ. تجویز 
کرد که جز گل انگبین شکری. داروی دیگری نخورد و اين دارو را ادامه دهد تا ميزان 
مصرفي اؤ به صد مَّن برسد و جون أن زن چنین کرد» درمان یافت. 

شيخ در كركان كتاب مختصر اصغر را در علم منطق نگاشت؛ و این همان است که او 
بعدها در أغاز كتاب نجات قرارش داد. وقتی نسخه‌ای از آن به شیراز رسید. گروهی از 
علمای شیراز که قاضی شیراز نیز در شمارشان بود در آن نگریستند. در برخی از 
مسائل آن تسه گرگ شبهه‌ها را در قالب یادداشتی نوشتند و قاضی شیراز آن 
نافد مسق براي ایو لفات مان ین اھا دیلمی که به فرٌ مناظره اشتغال 


فَقَدَمَة مصحح / سى و ينج 


ابیت فرمتاد: نامهداى هم خطاب به ابوالقاسم ضميمه كرد و به وسيلةٌ ييكى برای او 
فرستاد و در ضمن أن خواست تا آن شبهه‌ها را به ابن سینا عرضه دارد و پاسخ او را 
دریافت کند. ابوالقاسم در یک روز تابستانی آفتابی نامه و یادداشت را بر شیخ عرضه 
کرد شيخ نامه را خواند و برگرداند. ولی یادداشت حاوي شبهات را پیش روي خود 
کا شت. مردم سخن می‌گفتند و شیخ پیوسته به شبهات می‌نگریست. ابوالقاسم که بیرون 
رفت» شيخ مرا فرمان داد تا مقدارى كاغذ سفید آماده کنم. آن گاه که کاغذ را آوردم» آن را 
پنج قسمت کرد. هر قسمت ۱۰ برگ بود -به میزان یک چهارم فرعونی -. نماز عشا را 
برياداشتيم. شمعی آورد و ما را فرمان داد تا شرابی آماده کنیم. من و برادرش را نشاند و 
به نوشیدن آن فراخواند. سپس به پاسخ آن شبهات آغازید. تا نیمه شب می‌نوشت و 
می‌نوشید تا آنکه خواب چشمان من و برادرش را فراگرفت. فرمان داد تا دست کشیم و 
برویم. صبحگاهان فرستادهٌ شیخ از من خواست تابه محضرش بشتابم. وقتی رسیدم. آو 
در حال نماز بود و کاغذهای پنجگانه در برابرش. به من فرمود: این برگها را بگیر و به 
ابوالقاسم کرمانی برسان و بگو «درپاسخ شتاب کردم تا پیک دیر نکند.» وقتی پاسخ شیخ 
از ماجرا باخبر كرد؛ و اين در ميان مردم. روزی تاریخی سد. 

هنكام رصدء ابزارى را ساخت كه سابقه نداشت. رسالهائ هم دراين باره نوشت. من 
نیز ۸ سال سرگرم رصد بودم تا آنچه بطلمیوس در بارۀ رصدکردن گزارش کرده بود را 
سپاهیانش خانة شیخ را غارت کردند. با اينکه کتاب انصاف نیز آنجا بوده کسی نشانی از 
آن نیافت! 

شیخ تمامي قوایش نیرومند بود امّا قو شهوتش قويتر بود و بسيار سركرم آن می شد 
واين در مزاجش تأثير سوء كذاشت. او به مزاجش بسيار اعتماد داه شت تا اينكه بالآخره 
در سالى كه علاءالدوله با تاش فراش بر در منطقة كرخ در حال جنگ بود. شیخ دچار 
e e‏ تیف وی تا مت ونر رای 
ذوسنطاريا مبتلا گردد؛ و این در حالی بود که می‌بایست با علاءالدوله همراه شود و به 
سوى ايذه بشتابد. در آنجا در اثر قولنجی که داشت شت» دچار صرع شد. با این حال» خود را 


سی و شش / عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


تدبیر می‌نمود و برای رهایی از قولنج و صرع» خقنه می‌کرد. روزی فرمان داد دو دانگ 
بذر کرفس آماده کنند تا در آنچه حقنه می‌کرد» بریزد و بدین وسيله باد قولنج از ميان 
برود. همجنين یکی از پزشکانی که او هم به معالجۀ شيخ سركرم بود ينج درهم بذر 
کرفس بدان افزود. جون انجا نبودم» نمى دانم او ايا از روى خطا اين كار را كرد يا به عمد. 
به هر حال» تندي بذر کرفس منجر به افزایش ذوسنطاریا شد و شیخ برای رهایی از 
صرع (مثرودیطوس» می‌ خورد. برحی از خدمتکارها نیز افیون بسیار به آن افزودند تا به 
هلاکت برسد. زیرا می‌ترسیدند به خیانتِ بزرگی که در اموالش کرده بودند, پی‌ببرد. 

شیخ را در همین حال به اصفهان منتقل کردند و او خود به معالجه ادامه داد. به قدری 
ناتوان شده بود که یارای ایستادن نداشت. امّا باز به درمان خویش ادامه داد تا توانست 
ارود ود ران غ اد ا چ ور اا نی اوا ای ی دودر 
مجامعت زيادهروى مىكرد. از اين روء بهبودي كامل نيافت و هراز كاهى بيمارى 
قاری کی ی فان فیس ان ون مى شد. 

را فد علاءالدوله آهنگ همدان کرد و شیخ نیز وی را همراهی نمود. در راه 
بیماری‌اش بازگشت تا آنکه به همدان رسید و دانست که دیگر توانی ندارد که مانع 
بیماری‌اش شود. از این رو در درمان کردن بیماری خود شُست شد و می‌گفت: مدبری 
که بدنم را اداره می‌کرد؛ دیگر اف آداده ان ناتوان است. پس الآن دیگر معالجه سودی 
ندارد.» چند روزی نیز در همین حال بود تا به جوار الهی شتافت. 

پیکرش را در سال ۴۲۸ ق در همدان دفن کردند. همو که در سال ۳۷۰ ق به دنیا آمده 
بود و ۵۸ سال عمر کرد. 


دایرةالمعارف فلسفی شفاي بوعلی سین اون بی‌بدیل و شاهکاری نتم نظين ون 
می‌آید. شیخ‌الرئیس بوعلی سینا در تداوم حرکتی که فارابی آغاز کرد و فیلسوفان مسلمان 
فلسفه اسلامی به بار نشسته توا متخ در استحکام فلسفهة اسلامی و پی‌ريزي دوباره 
حکمت مشاء امّا در قالبی دینی / اسلامی داشت که به دلیل نوآوریهای وی در محتواه 
ساختان روش» رویکرد و رهیافت از آن به حکمت سینوی تعبیر می شود. 


مقدمة مصحّح / سى و هفت 


اساس حکمت ارسطویی بر دو عنصر استوار بود: ۱. منطق صوری ۲. عقل گرایی 
محضص. 

ارسطو در نظام فلسفی خویش به کمک براهین عقلی و با قواعد منطقی به اثبات 
ال و ع و وو ر ت و و اف و و 
موجودات کافی می‌دانست و معتقد بود که علم یقینی تنها از طريق قضاياى عقلى با 
استدلالهایی که در قالبهای منطقی ارائه شوند. بدست می‌اید. 

او در حوز؛ طبیعیات نیز از قضایای عقلی و شیوه‌های تعقلی بهره می‌جست و 
پدیده‌های طبیعی و روابط میان آنها را تفسیر عقلانی می‌کرد. ارسطو اصرار بر این داشت 
که مباحث طبیعی را به سرپنجه عقل محض پیش برد و به فوانین تجربی کمتر بها می‌داد. 
از این رو رشد اجزای دستگاه معرفتی او ناهمگون بود. چه بخش فلسفه اولی» بسیار 
فربه و قسمت طبیعیات آن رنجور و ناتوان بود. 

به طور کلی و با اغماض از تک تک قضایایی که پیکرة حکمت ارسطویی را تشکیل 
می دهند» می توان «استناد به منطق صوری» را نقطهٌ قَرّت و «عقل گرایی محض» را به 
عنوان عمده‌ترین نقطهٌ ضعفب آن به شمار آورد. ۱ 

ابن سينا براى ترسیم نظام فلسفی خویش, برخی از عناصر و شیوه‌های بکار رفته در 
حكمت ارسطويى را به عنوان نقاط مثبت و برجسته بركزيد و عناصر دیگری را برای 
ترميم آن بدان افزود: 

.١‏ منطق صورى: همان كونه كه كذشتء يكى از عمدهترين امتيازات حكمت 
ارسطویی بهره‌برداری از قواعد منطق صوری بود. قواعدی که رعایت آنها تضمین‌کنند؛ 
درستی استدلالها و عملیاتهای ذهنی است. از اين رو ابن سینا منطق ارسطویی را به 
عنوان یکی از ارکان نظام فلسفى خويش و به منزلة شيوه و متدى عام و حاكم بر 
استدلالهاى فلسفى بركزيد. 

۲ شیوء افلاطونی: افلاطون الهی در کنار استدلال و استناد به مباحث منطقی. به 
شیوه‌های اشراقی تمایل داشت. در حالی که آثار ابن سینا خالی از لطافتهای اشراقی بوده 
و بحثهای خشک عقلی و عقل‌زدگی بشدت در آن محسوس و مشهود است. او سعی 
داشت تمامی قضایا را با استدلال و برهان به قضایای ضروری بازگرداند. و همین باعث 
شده بود تا از شیوه‌های اشراقی فاصله بگیرد. 

البّه او در برخی از نوشته‌های پایانی عمرش به این اشاره دارد که به حکمتی 


سى و هشت /عون |خوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء 


دست‌يافته و باور دارد که حکمتی مشرقی است و انچه تا آن زمان نوشته بر اساصس شيوة 
معمول و متعارف و مورد پذیرش فلاسفه بوده. در شماری از آثارش مانند الاشارات و 
التبیهات نیز به بعضی از مباحث عرفانی و ذوقی مانند مقامات العارفین برمی‌خوریم و یا 
در میان نوشتارهای برجای مانده از وی به رساله‌ها و کتابهای مستقلّی چون: منطق 
المشرقیین» رسالة فی العشق و سه داستان سمبلیک حی ین بقظان. رسالة الطیر و سلامان و بسال 
می‌رسیم که حاکی از گرایشات اشراقی او دارد و این احتمال را رت می‌بخشد که 
چنانچه عمر بیشتری داشت به طور قطع از عناصر و اندیشه‌های اشراقی نیز بیشتر بهره 
می‌برد؛ کاری که حکمای پس از وی همچون شیخ اشراق میرداماد و ملاصدرا بخوبی از 
عهدة آن برآمدند. البتّه برخی از پژوهشگران عرب بر این باورند که عنوان «مشرقی» هیچ 
ارتباطی با حکمت اشراقی ندارد. بلکه مقصود ابن سینا از «مشرقی‌ها» حکمای مشائی 
بغداد است در برابر «مغربی‌ها» که شارحان ارسطوبی جون اسکندر افرودیسی 
( ۸۵۲۲۵۵5 ۵0۲ ۵۱6۵۳06۲ ثامسطيوس «106015]105) و يحيى نحوى هستند. ' 

ابن سينا على رغم كم توجهى به كرايشات اشراقى در فلسفة افلاطونء از برحی 
عناصر فلسفی و روشی آن بشذت تأثیر پذیرفت. او از میان مجموعة عناصر به کار رفته 
و فلسفی افلاطون» شیوة تحلیل و تقسیم را که با عقل‌گرایی او تناسب 
داشت» برگزید و با آمیختن آن با منطق صوری و قواعد برگرفته شده از نصوص دینی و با 
تیه ی انش رد عامّه بویژه مباحث مربوط به وجود. طرح جدیدی را برای 
فلسفة اسلامی پی‌ریزی کرد. 

۲ آموزه های دینی / اسلامی: گرچه ابن سینا از جملهٌ فیلسوفان عقل‌گرا به شمار 
می‌آید. امّا تفاوت او با فیلسوفان پیشین عقل‌گرا در این بود که به این شیوهٌ خویش صبغۀ 
دينى داد. او معتقد بود كه عفل SS‏ شرعی تعارضی نداشته 
باشد حاکم علی الاطلاق است؛ و در موارد تعارض گرچه بدواً اين ظواهر نصوص است 
که کنار گذاشته می شو د اما با تاویل انها در پرتوی قوانین علم تفسیر -و نه با استناد به 
یات ا اس کر با و وان مرو همان تایه 
نهفته - که بی شک با عقل همنوایی دارند -ملاک عمل قرار می‌گیرند. 


دق ك: ارسظو عفد السزبوعن ١2‏ الشرات لیوا قالخا ره ار توص ۱۲۲۵ ۱۱۹۲ هرن 
نسخههاى مصنفات ابن سيناء صص ۱۸۰-۷۸ مقدمة الشفاء (لمنطق), ج ۱ صص ۲۱ ۲۲؛ مجلهً الدراسات 


مقدّمة مصحح / سى و نه 


او عقيده داشت شت از آنجا كه در شرع. عقل در کنار رسول ظاهری به عنوان رسول 
باطنی معرفی شده است؛ بنابر اين» هيج كاه شا شارع مقدس -كه معصوم از خسطاست ‏ 
حکمی مخالف عقل نخواهد داشت شت. در نتيجه؛ در موارد تعارض بدوی قطعاً شارع ظاهر 
را اراده نکرده بلکه معنای دیگری را قصد کرده که در باطن آن نص نهفته و منطوی 


.٤‏ شفا. بی بديل ترين اثر فلسفی ابن سینا! 

١)وجه‏ تسمية شفا 

در وهله نخست از عنوان «شفا» -به معنای بهبودی و درمان به طور قطع جنين به 
ذهن متبادر می شود که اين کتاب اثری در پزشکی است و به شناخت و درمان بیماریها 
می‌پردازد. در حالی که شفا دایرة‌المعارفی فلسفی است. همانند دیگر کتاب بی‌بدیل او 
قانون که برخحلاف پندار اولیه» اثری در یزشکی است. نه فلسفه. از این 7 از ديرباز 
شماری در جستجوی وجه تسمیه این اثر به تکایو افتاده‌اند. 

ابرآهیم یم مدکور در آغاز نسخهة چاپی شفابر آن است که: درمان جانها نزد شیخ 
ارزشمندتر از درمان بدنها است و نیز طت ابن سينا متأثر از فلسفهُ اوست و فلسفه‌اش 
متأثر از طبش. از اين رو نامگذاری این دایرةالمعارف فلسفی به شفا بیراهه نیست و 
جالب اينکه نگارش دو کتاب شفاو قانون در یک زمان به اتمام رسیده است!" 

فاضل هندی نیز در دیباچه شرح خود. ضمن تمجیدهای مبالغه امیز از کتاب شفا 
تصریح دارد که «فهو کاسمه شفاء لصدور المحصلین عن کدورات الجهالة و الغوایة» 
یعنی: «کتاب شفاء درمانگر دلهاي دانشجویان از تيرگيهاي نادانی و گمراهی است.»" 

پزشکان پیشین نيز بدرستی بر این باور بودند که جسم و جان در هم تنیده و 
تأثیرگذارند. بلکه بالات قوای نفس» تبع مزاج بدن هستند.به دلل همین باور که جسم و 
جان در هم تا کرت ها نها ريوط عه ايخ :دو - یعنی پزشکی و فلسفه رابا هم 
مرتبط می دانستند. از این روء در برخی از منابع پزشکی کهن چون المعالجات القراطية 
ابوالحسن طبری و فردوس الحکمة علی بن ربّن طبری» مباحثی در آموزه‌های فلسفی به 





.١‏ در نككارش توضيحات مربوط به كتاب شفا از مقدمةٌ دكتر ابراهيم يم مدكور بر نسخة چاپی شفا و نیز مقدمة 
استاد كرائمايه جناب اقای دكتر مهدى محقق بر كتاب شرح الالهيات من كتاب الشفاء بسيار بهره بردهام. 
۲ مقَذم؛ٌ الشفاء (المنطق) ج .١‏ ص ۲. *”. اثر حاضرء ص ”7. 


جهل / عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


جشم مى خورد. نيز به همين دليل» پزشکان برجستة پیشین در فلسفه نیز أزموده بودند و 
فلاسفه در پزشکی مجرّب؛ و در منابع تاريخ يزشكى حون عيون الاناء فى طبقات الاطاء 
ابى أصيبعه از فیلسوفان و در منابع تاريخ فلسفه عرد ره له شهرزوری از پزشکان 
نيزياد شده است. حتى جالينوس كامى جلوتر گذاشته و كتابى مى نويسد با اين عنوان كه 
أن الطبیب الفاضل یجب آن یکون فیلسوفا» یعنی (یزشک جیره‌دست باید فیلسوف نیز 
باشد.» از همین جاپاسخ شبهه برخى از تنگ‌نظران بر شيخ مبنی بر اینکه «جرا عمر 
گرانبهای خود را صرف فراگیری علم طب کرده که مربوط به جسم ادمیان است. نه 
جان؟!» اشکار می‌شود. 


۶ ۲۰) موف شفا 

با توجّه به مجموعة ادله و شواهد قطعی که در دست است. امروزه هیچ کس تردید 
ندارد که این شاهکار فلسفی. محصول ذهن نقاد و نابغهة ابن سیناست. این ادله و شواهد 
را می‌توان به اجمال در موارد زیر خحلاصه کرد: 

الف) تصریح ابن سینا در زندگی‌نامة خودنوشت خویش 

ب) تصریح جوزجانی» نزدیکترین شاگرد ابن سینا که حدود ۲۵ سال در خلوت و 
جلوت تا اخرين لحظة عمر در کنارش بوده و بسیاری از آثار از جمله شفارا به درخحواست 
وی نوشته. 

ج) تصريح ابن سينا در آثاری که به طور قطع از آن اوست.! 

د) تواتر: از دیرباز تمامی بزرگان فلسفه و کتابشناسان و مورّخان, شفا را منسوب به 
ابن سينا En eS‏ الكشاتكة ر دت ردو ا ست 

LOG‏ جون نحات. مساحثات و تعلیقات که بی‌تر دید از آن ابن سیناست. با 
محتواى شفا همخوانى و مطابقت کامل دارد حتی برخى نجات را خلاصهاى از شفا به 
ار وردان 


۳-۶) چگونگی و زمان نگارش شفا 
همان كونه كه در روایت جوزجانی از شرح حال شیخ گذشت. پس از أنكه شيخ در 


.١‏ ر. ک: منطق المشرقیین» ص ۴: «فقد أعطيناهم فی کتاب الشفاء.» 


مقدمة مصخح / جهل و یک 


SC N a ol 
شرحى بر کتاب ارسطو بنویسد و او در پاسخ گفت که «الآن فرصت این کار را ندارم» امّا‎ 
اكر مايل باشی حاضرم کتابی در تمامی دانشها بنویسم و آموزه‌هایی را که درست‎ 
می دانم» گردآورم» ولی بدون مناظره با مخالفان و نقد آنها.» جوزجانى نيز مىيذيرد و‎ 
شيخ تأليف كتاب يادشده را -كه شفا ناميده بود -با مبحث طبيعيات آغاز می‌کند. چون‎ 
روزها در دربار امير بود» شبها به بازخوانى و مرور مطالب شفابا شاكردان مىيردازد.‎ 
مدتی بشدات درگیر مشاغل حكومتى مى شود تا اينكه در فرصتى مىكريزد و به نحانة‎ 
بوغالب عطار پناه 228 دوبيا جوزجانی از او می‌خواهد تا به تألیفی کتاب شفا سرگرم‎ 
شود و ان را به پایان برساند. شیخ می‌پذیرد و نزدیک به یک هشتم مسائل اصلی شفا را‎ 
می‌نویسد. دو روز این کار را ادامه می‌دهد و تمامی مسائل یادشده را بدون آن که کتاب و‎ 
منبعی در اختیار داشته باشد از حفظ می‌نویسد. سپس آن را مورد بازنگری قرار می‌ دهد‎ 
و برخحی از مباحث را شرح می‌دهد. روزانه ۵۰برگ می‌نویسد تا اينکه طبیعیات و الهیات‎ 
بجز دو بخش حیوان و نبات به پایان می‌رسد. سپس نگارش منطق, یعنی قسمت آغازین‎ 
شفا را شروع می‌کند. تا اينکه توسّط تاج‌الملک در قلعةٌ فردجان به بند می‌افتد. پس از‎ 
رهایی در خانة علوى فرود مى أيد و به نگارش ادامةٌ بخش منطق کتاب شفا سرگرم‎ 
می شود. از همدان به اصفهان می رود و در آنجا نگارش کتاب شفابجز دو بخش حیوان و‎ 
نبات پایان می‌یابد. او این دو بخش را به همراه کتاب نجات. (حوالی ۴۱۸ ق) در سالی که‎ 
علاء الدوله روانه شایورخواست شده بود در میانه راه می‌نویسد.‎ 
مرور چگونگی نگارش شفاو طول مدّت آن" (- حدوداً ده سال) از یک سو و‎ 
استواری» استحکام عمق» جامعیت. یکدستی در نثر و نظم منطقی‌اش» آدمی را به‎ 
شگفت وامی‌دارد و باعث می‌شود تا در برابر بزرگی و نبوغ أبن سینا سر تعظیم فرود‎ 
آورد و به ایرانی بودن خود ببالد. بی شک به طور طبیعی» نگارش چنین کتابی از عهد:‎ 
یک فرد خارج است و در عین حال نیازمندٍ یک فضای آرام و در اختیار داشتن منابع مهم‎ 
متعدّد دست اوّل است. از اين ری خلق اين اثر توسّط يك متفكّرء آن هم در چنان‎ 
فضاهای ملتهبی و بدون دسترسی به هیچ کتابی بیشتر حص هی‎ 


.١‏ در عیون الانباء ص ۴۵۷ آمده است که شیخ الهیات و طبیعیات شفا را در ۲۰ روز در همدان نوشت. 


جهل و دو / عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


نكتة دیگر آنکه بر حلاف تصوّر همكان, او نخست بخشهاى طبيعيات و الهيات را 
می‌نویسد و در پایان به منطق می‌پردازد و در خلق اين اثر شگرف از هیچ منبع و کتابی 
بهره نمی‌گیرد و به حافظه و نبوغ خود تکیه می‌کند. 

نكتة پایانی اینکه نباید از نقش خطیر جوزجانی در آفرینش شفاغفلت ورزید. به دیگر 
سخن: شايد به كزاف نباشد كه بكوييم ما دايرةالمعارف كرانستك و بى نظير شفا را بيشعر 
مدیون جوزجانی هستیم تا ابن سينا. زيرا: 

:شیاین کتاب را به درخواست او مى نويسد و جه بسا اكراو نمى خحواست» شيخ 
نیز به فکر نگارش شفا نمی‌افتاد؛ و در 00 حسّاسء باز اين ييكيريها و درخواستهاي 
مکرَّرٍ جوزجانی بود که شیخ را به ادامة کار وآمی‌داشت. 

دو دیگر آنکه فرازهایی از شفا در واقع, تفریر بيانات شيخ به قلم جوزجانی است. 

تالغ جوزجانی تلاش فراوانی را در حفظ و تکثیر و انتشار شفا مبذول داشت. همان 
گونه که در زندگی‌نامة خحودنوشت ابن سینا آمده سوگمندانه برخی از کتابهای او چون 
الحاصل و المحصول در بيست جلد الفلسفة المشرقة. الانصات و شاید اللواحق در اثر 
سهل‌انگاری در نگهداری و ... از بین رفته و اینک در اختیار ما نیست. 


*- ۶) موضوع و ساختار شفا 

نزد پیشینیان. حکمت یا فلسفه. شامل تمامي دانشهای نظری و عملی بود و فلسفه با 
حکمت نظری به سه شعبه تقسیم می شد: ۱ 

.١‏ فلسفة أولى (- حكمت برین) یا ما بعدالطبیعه با دو بخش الهیات به معنای آعم 
(<امور عامّه) و الهیات به معنای آخص 

۲ فلسفهٌ وسطی (< حکمت میانی) با رباضیات 

۲ فلسفه سفلی (< حکمت زیرین) با طبیعیات 

منطق نیز که به عنوان دانشی ابزاری و مقدّمه‌ای برای تمامي تلاشهای عقلانی است؛ 
در ابتدای شماری از تألیفات فلسفی درج می‌شد تا خواننده بی‌نیاز از مراجعه به آثار 
منطقی باشد. از این رو بسیاری از آثار فلسفی فلاسفة مسلمان. شامل تمامی مباحث و 
شعبه‌های فلسفه بود. بزرگترین و ارزشمندترین دایرةالمعارف فلسفی یعنی شفای 
بوعلی نیز از این قاعده مستثنا نیست. شفانیز شامل چهار بخش عمده است (که خود از 
انها به «جمله» تعبیر می کند): منطقء طبیعیات ریاضیات و الهیات. هر یک از این 


مقدّمهُ مصحّح / جهل و سه 


جمله‌ها به ترتیب به جند فنّ و هر فنْى به جند مقاله و هر مقاله به جند فصل تقسيم 
فى سود 

شيخ خود در آغاز شفا جنين مىنويسد: «اين كتاب را با منطق آغاز کردم و تلاش 
نمودم تا ترتيب كتابهاى صاحب منطق (- ارسطو) را ب ىكيرم و اسرار و لطايفى را در آن 
آوردم که در دیگر آثار موجود یافت نمی‌شود. 

سپس دانش طبیعی (< طبیعیات) را آوردم. اما در بیشتر مباحث نتوانستم به موازات 
نوشته‌ها و تذکرات پیشوای این دانش (- ارسطو) پیش روم. 

سپس به سراغ هندسه رفتم و کتاب أُسطفتّات آقلیدس را به لطافت کوتاه کردم. 
شبهه‌ها را در آن گشودم و به همین بسنده کردم. سپس با هنرمندی چجکیده‌ای از مجسطی 
در دانش هیئت را آوردم که در عين اختصار روشن و قابل فهم بود. مطالبی را بدان 
افزودم که هر دانشجویی برای فراگیری کامل بدان نیاز دارد و به کمک آنها می‌تواند 
حساب را چکیده کردم. آن گاه صناعت ریاضی را با دانش موسیقی - آن گونه که خحود 
می‌دانستم و برایم آشکار بود -با بحثی پُردامنه و نگاهی ژرف و دقیق به احتصار به پایان 
رساندم. 

و سرانجام کتاب شفا را با دانش منسوب به مابعد الطبیعه با تمامی شاخه‌هایش به 
پایام رساندم. البته در این بخش به دو علم اخحلاق و سیاست نیز اشاره کردم. 

بدین ترتیب کتابی جامع و منحصر به فرد يديد آمد. 

این کتاب» گرچه حجم اندکی دارد. حاوی دانشهای بسیاری است. از این رو» کسی 
گە کوان تک درگ و اندته کن شاید چیزی از این صناعت را از دست ندهد. نیز 
افزودههايى دارد كه ل در کتابهای دیگر یانت ۱۵ 

البته او بر خلاف ارسطو به رياضيات توجهى خاص دارد. و به اخلاق و سياست كمتر 

a : . ۷ . ۱ 

اهتمام مىورزد و وعده مى دهد كه در اثرى مستقا به دو موضوع آخیر بپردازد. 


؛ - ۵) شیوه و روش شفا 


جهل و جهار / عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


-در این ار به دنبال پرداختن به تمامی مباحث فلسفی در تمامی شاخه‌های آن است. 
به دیگر سخن: او با شفا در پی خلي اثری جامع می‌باشد. 

به شبهات پاسخ می‌دهد و در نقد مکاتبی که بظار ان اسان اس درازكويى 
ند كن 

-به اختصار مىنويسد واز تكرار يرهيز دارد. 

تمامی مطالب مهم ييشينيان را ارائه مى دهد كرجه در قالب ترتيبى متفاوت. 

نوآوريهاي خود را در تمامی حوزه‌ها بویژه در طبیعیات الهیات و منطق یادآور 
می شود. 

شیوۂ حكماى مشائى را در يى مى كيرد (برخلاف كتاب دیگرش الفلسفة المشرقة که 
در آن به نقد حكمت مشاء پرداخته و آنچه را درست می دانسته» ارائه کرده است.) 

- به دلیل تسلطش بر ادبیات عرب. نثری وان دس ان دارد و برخحلاف شماری از 
فلاسفه جون فارابى يا ميرداماد كه مجبور به دشوارنويسى بودند» مباحث دیریاب و 
ديرفهم فلسفى را با عبارتى واضح و بدون هيج رمز و پیچیدگی بیان می‌کند و از واژگان 
فارسی یا یونانی بندرت بهره می‌برد. 

ای هی و کی گنت دان نها رف یواست کیان اس 
و فراز و فرود چندانی ندارد.! 

-نحوءه تقربر مباحث از نظمی منطقی برخوردار است. او برای اثبات هر مسئله‌ای از 
مقذمات روشن و بدیهی بهره می‌برد تا به نتیجه برسد. نیز بشات از شیوء تقسیم عقلی 
استفاده می‌کند. تمامی ارا و احتمالات را طرح و پس از نقض یکایک انها به مطلوب 
می‌رسد. پایبندی به قواعد منطقی در عباراتش موج می‌زند. 

در شرح آموزه‌های ارسطو از اندیشه‌های شارحان وی بویژه اسکندر افرودیسی 
که از او با عنوان «فاضل المتأخرین» یاد می‌کند -و امسطیوس " بهره می‌برد. اما باید 
توه داشت که برخلافی گمان برخی شفا شرح صرف آثار و اندیشه‌های ارسطو نیست؛ 


۱. سید حسین نصر بر این باور است که نثر ابن سینا در شفا بسیار سنگین» پیچیده مخلق و نایکدست است. به 
طور کلی. سبک نگارش او در آثار الیه‌اش این چنین است. امّا در اصفهان به دلیل انتقادهایی که از سوی 
ادیبان به نثر او شد. به سراغ فراگیری دقیق زبان عربی رفت و نثر خود را بازسازی کرد. از اين رو. آثار بعدی 
او حون اشارات روان و یکدست است. ر. ک: سه حكيم مسلمان» ص مر 

۲ ر, ک: آسرار الأیات. ص ۱۴۵٩؛‏ أرسطو عند العرب» ص ۱۹ الفصل فى الملل و الأهواء و النحل ج ۳ صص 
۰۵-۲۴ الملل و النحل» ج ۲ ص ۴۴۴. 


تلم مصحح / جهل و ينج 


بلكه يزوهشى مستقل است كه در مسير خود به رموكشايئ از اندیشه‌های ارسطو نیز 
می‌پردازد. شبهات طرح شده را بدون ذكر ماخذ ياسخ می دهد اما همدلی او باعث 
نمی شود که هماره جانب ارسطو را بگیرد بلکه آنچه را درست می‌داند. ترجیح می دهد 
و آنچه را نادرست می‌بیند کنار می‌نهد. شاهد دیگر آنکه همان گونه که گذشت - 
ارسطو هیچ اهتمامی به ریاضیات نداشت. در حالی که شيخ در شفابه این دانش نیز توجه 
جدى كرده است. 

در اينجا خالى از لطف نخواهد بود که فرازهایی از مقدمة شفارا كه به عمده ويزكيهاي 
یاد شده اشاره دارد با هم مرور کنیم: «هدف من در اين كتاب - که امید دارم فرصت و 
توفی إتمامش را بيابم -آن است كه جانماية آموزههاي اساسي فلسفي منسوب به 
بيشينيان راكه بر انديشهاى منظم و محمّق استوار است و در اثر همياري ديدكاههايى كه 
دربي درک حقيقتند و در تلاشى طولانى به سيك املو نه نادار بكذارم. در يايان» اين 
كتاث حاوى مطالبى شد که بیشتر دیدگاه‌ها بر آن اتفاق نظر دارند و پرده‌های هواها از 
آنها دور است. كوشش خود را کرده‌ام تا بیشتر مباحث فلسفی را دراين كتاب كرد أورم و 
در هر موضوعی به شبهات اشاره کنم و آنها را به قدر توان با اشکارکردن حقیقت. حل 
کنم. مباحث فرعی را در کنار مباحث اصلی طرح کردم مگر آنجه می‌دانستم برای 
پژوهشگران روشن است و یا آنچه که فراموش کردم يا برای خودم روشن نبود. 

در کوتاه‌نویسی و دوری از تکرار بجد کوشیدم مگر آنکه به خطا یا سهو به خلاف آنها 
دجار شده باشم. در رد و ابطال مکاتبی که نادرستی‌شان اشکار است یا در مواردی که 
تبیین اصول و فواعد فلسفی. ما را از سرگرم شدن به مکاتب یادشده بی‌نیاز می‌کند. از 
درازگویی دوری کردم. 

تمامی مطالب قابل اعتناي کتابهای پیشینیان را اینجا گرد آوردم و اگر مطلبی در جای 
معمول خود نبود حتما آن را در جایی که مناسبتر دانسته‌ام, خواهید یافت. آنچه را خود 
بدان دست یافته‌ام بویژه در طبیعیات و منطق به انها افزوده‌ام. 

معمول است که مبادی منطق را با مباحثی که منطقی نیست. بلکه فلسفی -یعنی 
مربوط به فلسفه اولی -است. دراز دامن می‌کنند. اما من از تمامی آنها دوری کردم و زمان 
را با سخن گفتن در باره‌شان تباه نساختم و آنها را در جاي خودشان طرح کردم. 

سپس به این فکر افتادم که پس از شفاکتاب دیگری به نام لواحق بنویسم که پایان‌بخش 
حیاتم باشد و هر ساله هر مقدار از آن را که نوشتم تاريخ بزنم. کتابی که چون شرحی بر 
شفاو فرعی بر اصول آن و بسطی بر مباحث موجزش باشد. 


جهل و شش / عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


البته جدای از دو کتاب بادشده كتاب دیگری در فلسفة مشرقی دارم كه بيانكر فلسفه 
بر اساس طبیعت آدمی و آن چیزی است که انديشهٌ درست اقتضا می‌کند. در این کتاب از 
شریکان فلسفه جانبداری نکردم و بر خلاف دیگر نوشته‌هايم از نقد آنها پرهیز ننمودم. 
امّا در شفا مطالب را مفصّلتر بیان کرده و با شریکان مشائی همدلی بیشتری داشته‌ام. بنابر 
اين» هر کس به دنبال اندیشه‌های حقّی است که هیچ شابه‌ای در آنها نباشد به سراغ 
اه رودو هن کا دنال معطا خف انیت که هررد سل کاش فا 

0 عرد و كر جه و دم ب عي و ی مسالی 
باشد و مفصّلتر؛ نیز حاوی اشارتی باشد که اگر آنها را دریافت. از کتاب دیگر بی‌نیاز 
شود به سراغ کتاب شفا برود.»! 


0-6) ارتباط شفا با دیگر آثار شیخ 

شاید بجرئت بتوان گفت که در میان نوشته‌های خرد و کلان فلسفی ابن سینا سه اثر 
شاخص باشد: شفاء نجات. و اشارات و تیهات. ۱ 

شفا و نجات ارتباط تنگاتنگ و مشابهت بسیاری از حیث محتواو ساختار دارند. 
محفّق فرانسوی آنسه جواشون, پژوهش مستقلی در این باره کرده و گزارش مفضّلی از 
این مشابهتها ارائه کرده است.؟ 

شفا و نجات» هر دو شامل چهار بخش: منطق. طبیعیات. ریاضیات و الهیات می‌باشند. 
حتّی در ترتیب مباحث نیز بسیار به هم نزدیکند. گاه نیز برخی از فصول مانند: «العنایة» و 
«المبدأ و المعاد» عيناً تكرار TEE‏ 

تنها تفاوت عمده این دو کتاب در آن است که شفا به تمامی مباحث اصلی و فرعی 
روا و اا کا مد کر ا اج غ وو س هن ور 
حالى كه نجات تنها به مباحثى يرداخته كه براى دانشجويان فلسفه ضرورت دارد. ينابر 
این بدرستى و با قاطعيت مى توان ادّعا كرد که نجات» مختصر شفا است.؟ 


.٠١268 الشفاء (المنطق)ء ج 3 صص‎ .١ 
ر. ک: همان» ص ۱۸ به نقل از:‎ .۲ 
A.M.Goichon, La distinction de L `’ essence et de L existence d apres Ibn Sina, 
Paris, 1937, pp. 499 _ 503. 
ر.ى: ابن سیناء ص ۶ النجاة. صفحه هفتاد و هفتاد و یک.‎ ۴ 


مقدمة مصخح / جهل و هفت 


امّا استاد مطّری بشذت با این نظر مخالف است. او مى كويد: «اينكه برخى خيال 
کرده‌اند نجات ملخص شفا است. اشتباه است. البتّه جون نویسنده یک نفر است؛ 
اف راد اا و لے ا و وت که تفای ی ها تاص شا و ا سان 
زیادی در شفاهست که بهتر بود در اینجا هم می‌آورد» ولی نیاورده است؛ و خیلی چیزها 
را در اینجا به بیاناتی آورده که در شفانیاورده.»! 

از لحاظ زمانی هم همان گونه که جوزجانی تصریح دارد. تألیفی شفا- جز دو بخش 
حیوان و نبات -پایان یافته بود که به سراغ نجات می‌رود و هر دو را در سالی که علاءالدوله 
روانه شاپورخحواست شده بود در میانة راه به اتمام می رساند. 

اما كتاب اشارات رايس از دو اثر یادشده نوشت. گویا اشارات آخرین نوشت ابن سينا 
است» با شیوه. ساختار وگاه مباحثی خاص و متمایز به همراه شماری از نواوربهاي او. 
یکی دیگر از تفاوتهای اشارات با دو کتاب شفا و نجات جدای از مباحث عرفانی» در ان 
است که اشارات مبحت ریاضیات ندارد. 

در اینجا ضرورت دارد از ارتباط شفابا دو اثر دیگر شیخ سخن بگویيم: 

نخست كتاب لواحق: أبن سينا در جند جا به اين اثر خود اشاره می‌کند: 

- در مقدمة شفا مىنويسد: «ثمّ رأيتٌ أن أتلو هذا الکتاب بکتاب ار اتمه کار 
اللواحق» يتم مع عمرى و يؤرّخ بما يفرغ منه فى كل سنة» يكون كالشرح لهذا الكتاب و 
كتفريع الأصول فيه و بسط الموجز من معانيه.»" 

- در پایان موسیقی شفا می‌نویسد: «ولنقتصر على هذا المبلغ من علم الموسيقى و 
ستجد فی کتاب اللواحق تفریعات و زیادات کثيرة ان شاء اللّه تعالی.۲ 

- در آغاز کتاب منطق المشرقین نیز می‌نویسد: «أعطیناهم فی کتاب الشفاء ما هو کثیر لهم 
و فوق حاجتهم؛ و سنعطیهم فی اللواحق ما یصلح لهم زيادة علی ما آخذوه.» 

بنابر این کتاب لواحق اثری است که بنا بوده پس از شفا در شرح و بسط مطالب ان به 
نگارش درآید و آن گونه که شیخ پیش‌بینی کرده اتمام آن مقارن با پایان عمر او و آخرین 
نوشته‌اش باشد. در حالی که متاسفانه تاکنون هیج دستنوشت و نسخه‌ای از آن 
یافت نشده و هیچ کسی نیز اذعا نکرده که نسخه‌ای از آن را دیده است. از این رو اين 
گمانه را برای شماری قوّت بخشیده که اساسا او توفیق نوشتن اين کتاب را نیافته است. 


۱. ر.ک: مجموعه آثان ج ۷ ص 75 ,١‏ ۲ ر. ک: الشفاء (المنطق) ج ص ۱۰ 
۳ ر.ک: همان (الریاضیات)» ص 1۵۲ ۴ ر. ک: منطق المشرقیین» ص ۴. 


جهل و هشت / عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


اين احتمال زمانى به واقعيت نزديكتر مى شود كه بدانيم او در فصل پایانی عمرش در 
شرايط يسيار نامناسب و اشتغالات فراوان بسر مىبرده حتى علاءالدوله كمر به قتل او 
بسته بود. همین که توانست در این دوران پر تلاطم و سراسر اضطراب کتابهایی چون 
شفاء قانون دانشنامة علائی» و در نهایت اشارات و تتییهات را بنویسد» بیشتر به معجزه شبیه 
است. تا آنجا که برخی می‌گویند او کتاب نجات را هم به پایان نرساند و شاگردش 
جوزجانی بخش ریاضیات را با استفاده از دیگر آثار شیخ بدان افزود و آن را کامل کرد. 

کتاب دیگری که با شفا در ارتباط است کتاب الفلسفة المشرقة است. شيخ در مقدمة 
شفا چنین آورده است: «و لی کتاتٌ غیر هذین الکتابین آوردت فیه الفلسفة علی ما هی فی 
الطبع و علی ما یوجبه الرأی الصریح الذی لایراعی فیه جانب الشرکاء فی الصناعة و 
لایتقی فیه من شق عصاهم ما یتقی فی غیره و هو کتابی فی الفلسفة المشرقية.»" 

همان گونه که مشاهده می شود او در این کتاب بر خلاف ديكو اناوس ورن يل 
شريكان خود در فلسفه ‏ يعنى حكيمان مشائى و ارائ نظام فلسفى درست می‌باشد. از 
اينجا مىتوان دريافت كه محتواي اين اثر بايد مغاير با فلسفة مشائى باشد. از اين روء اين 
احتمال قوّت مىكيرد كه اثر يادشده در حكمت اشراقى باشدء امّا همان كونه كه 
كشرع ی نش عابتا تال تا شنز 

متأسْفانه از این کتاب تنها دستنوشت ناقصی در برخی مباحث منطقّی با عنوان منطق 
المشرقیین باقی مانده است که با آرای منطقی او در دیگر آثارش مطابقت کامل دارد. 


۶ - ۷) حواشی. شروح گزیده ها و ترجمه ها" 
بهترین شارح یک اثر از جهت اشراف و احاطه بر مباحث و درستی درک مطالب» خود 
نویسنده است. شیخ نیز -همان گونه که گذ شت در تلاش بود تا با تكازش شرح شفابا نام 
لواحق پرونده علمی خود را به پایان برساند» ولى يا اين مهم عملى نشد يا اينكه در هر 
ر اینک در اختیار ما نیست. گرچه -همان گونه که گفتیم -برخی نیز 
بران‌اند که کتاب نجات» تلخیص و فشرده‌ای از شفاست. 

اما به دليل اهمّیت و ارزش این اثرء از همان دوران ابن سينا بسيارى در صدد شرح. 
نقد تلخیص» حاشيه و ترجمة أن برآمدند و در اين ميان الهياث بخت بيشترى داشت و 
عمدة توبجهات به سوى أن بود. 


| ر.ک: الشفاء (المنطق)» ج أ ص ٠‏ أ 
. در اين ت به شروح. حواشى و ترجمه‌های فارسي معاصر اشاره‌ای نداشتهايم. 


مقدمةُ مصخح / جهل و نه 


الف ) برخى از شرحها و حواشى ' 

- شرح علامه حلى با نام كشف الخفاء 

- شرح ابوعبدالله محمّد بن احمد الاديب (نويسندة تحفة العروس) 

- شرح ابن رشد با نام الفحص عن مسائل وقعت فى العلم الالهى فى كتاب الشفاء 

- شرح سيّد عبدالعظيم لنجانى اصفهانی با نام نور العرفاء فى شرح الهيات الشفاء 

- شرح كوتاه غياثالدين منصور دشتکی بر الهيات شفابا نام شفاء القلوب ' 

- شرح مفصّل غيا ثالدين منصور دشتكى بر الهيات شفابا نام رباض الرضوان' 

- شرح مير سيّد احمد علوى (داماد ميرداماد) بر الهيات شفا با نام مفتاح الشفاء و العروة 
الوثفی فی شرح الهیات كتاب الشفاء 

- شرح ملامهدی نراقی بر الهیات شفا" 

- شرح علی بن ابی نصر اسفراینی نیشابوری 

حاشیهٌ ملاً میرزا جان حبیب‌الّه باغنوی شیرازی بر بخش جواهر و اعراض تفا 

حاشية سيّد امير ظهيرالدين (مشهور به میرزا ابراهیم بن قوام‌الدین حسین بن 
عطاءالله حسينى همدانى ‏ درگذ شتۂ ۱۰۲۵ ق - معاصر شيخ بهایی) بر الهیات شفا 

مایخ ددن اباك فنا 

دخا كيه ملا متحمل ترشفت اولنا (از شاگردان مضمی خر اساری. رسده ۱ب الهات 
شفا 


۴١ در بارهُ شروح و حواشی ر.ک: این سیناء ص ۷۵؛ پور سیناء ص ۱۳۵ الذریعه ج ۴ ص ۱۱ج ۶ صص‎ .١ 
۱۷۹۰۱۷ لات تن سا وض‎ 5۷١ 20۷١ رست سک ھائ هفات ان ما ضهن‎ ۴ 
فهرستوارة دست‌نوشت‌های ایران (دنا) ج ۴ صص ۳۰۸ ۱۳۱۳ مقد مه النجاق صفحة هفتاد ينج .تا هفتاد و‎ 

8 اين اثرتوشط نگارنده تصحیح و در سال ۰ از سوی کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 
حاشيه بر شفا ياد شده است. ی الذريعة؛ ج كن ٩۱۲۱‏ روضات الجنات. ج لا ص ۰۱۷۹ ریحانه الادب» ج 

۳ ر. ک: الذریعه ج ۱ص ۵ ج ۴ ص م3 روضات الجنات» ج ۷ ص ۹⁄۹ ریحانه الا دب» ج 5 ص 

۴ بخشهای آغازین اين اثر توسط دکتر مهدی محفّق تصحیح و در سال ۱۳۶۵ با عنوان شرح الإلهيات من كناب 
الشفاء از سوى مؤسسة مطالعات اسلامی مک گیل با همکاری دانشگاه تهران منتشر شده است. 


پنحاه / عون اخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


حاشية ميرداماد بر الهيات شفا 

حاشيةً حسين بن جمالالدين خوانسارى بر طبيعيات و الهيات شفا 

حاشية ملا سلیمان بر الهیات شفا (که در حاشیهٌ جاب سنگی شفا آمده است.) 
حاشية سید ملا شاه طاهر کاشانی دکنی (شاگرد خفری) بر الهیات شفا 
حاشية ملا عبدالغفار گیلانی (شاگرد میرداماد) بر الهیات شفا 

حاشية ميرزا عبدالله اصفهانی (صاحب رباض) بر الهیات شفا 

حاشية شیخ علی حزین لاهیجی (درگذ شتهٌ ۱۱۱۸ ق) بر الهیات شفا 

حاشيهُ ملاصدرای شیرازی بر الهیات شفا 

حاشية ميرزا ابراهیم بن ملا صدرای شیرازی (درگذ شتهٌ ۱۰۷۰ ق) بر الهیات شفا 
حاشيهٌ میرزا محمّد بن حسن شیروانی ( ۱۰۹۸-۱۰۳۳ ق) 

حاشية جمالالدين محمّد بن حسین خوانساری (درگذشتهُ ۱۱۲۵ ق) بر طبیعیات 
- حاشية شیخ میرزا قوام‌الدین محمّد سیفی فزوینی 

حاشية شاه فوام‌الدین حمزه شیرازی 

حاشيهُ امير محمّد معصوم حسینی قزوینی (درگذشتة ۱۰۹۱ ق) 

حاشیة حمزه بن علی نسابه 

حاشیه محمّد رضوی 

حاشیة اسماعیل بن محمّد باقر خاتون آبادی 

حاشیة محمّد حسین بن عبدالباقی خاتون‌آبادی اصفهانی 

حاشیه حسن مدزس (حاشیه بر الهیات شفا) 

حاشية طاهر بن فرج الله تنکابنی 


ب ) تلخیص‌ها و گزیده‌ها! 

ر تلخيص شفا: از فضا بن محمّد ارشد عمری خیرآبادی (درگذ شتة ۳ 9) 

- تلخيص شفا: از شمس الدين ابومحمّد عبدالحميد بن على خسرو شاهى (د ركذ شتة 
۶۵۲ 9) 


۱. در بارة تلخیصها و گزیده‌ها ر. ک: این سينا.ء ص ۷۵ پور سین ص ٩۲۵‏ فهرست نسخه‌های مصنفات ابن‌سینا؛ 
ص ۱۷۴؛ مؤلفات ابن سيناء ص 8/؛ مقدّمهُ لنجاق صفحة هفتاد ينج تا هفتاد و هشت. 


مقدمةً مصخح / پنحاه و یک 


تلخيص شقا: از ابن زیله 
تلخیص (۶ فنّ ال طبیعیات) شفا: با نام المحکمة المشرقة 


ج) ترجمه‌ها ! 
.١‏ ترجمة فارسى 
شايد كهنترين ترجمه؛ بركردان شفابه زبان فارسى باشد و اين با توجه به ايرانى بودن 
ابن سينا و نقش و علاقة ايرانيان به فلسفة اسلامى دور از انتظار هم نيست. از جمله 
معدود ترجمه‌های فارسی شناخته شده: 

ترجمهٌ تحت‌اللفظی فارسی سیّد على بن محمّد بن اسدالله امامى اصفهانى (معاصر 
صاحب رياض)" 000000 

دتركعفة على وها تطروة ا سس یران ال انسیا 
۲. ترجمه های غیرفارسی 

-بخشهای بسیاری از آن به لاتینی ترجمه شده و در سال ۱۵۰۸ در ونیز منتشر شده 
انتا 

بروکلمان " با استناد به كتاب تاربخ ادبيات سربانی اثر بوم اشتراوک )841٩8۵۲۸(‏ 
به خطا گمان‌کرده كه بخشهايى از آن به سريانى بركردان شده استء در حالى كه أنجه او 
مذعی ترجمة سریانی آن شده کتاب عیون الحکمة است. نه شفا۵ 

مدو ؤوران ی نی از تا اس ی وم اس 

ات کرای الات هف را به فاته بركرروان كرد اس 


۱. در بارۀ ترجمه‌های شفا ر. ک: ابن سینا» ص ۷۵ پور سينا» ص ۳۵؛ الذريعة. ج ۴ ص ۱۱۰؛ فهرست 
نسخه‌های مصفات ابن سیناء صص ۱۷۲ ۱۷۴ قات ان سا ص 2۷۹۷۸ مقدمة النجای صفحة 
هفتاد پنج تا هفتاد و هشت. ۲ ر.ک: الذريعة» ج ۴ ص ۱۱۰٩؛‏ ابن سیناء ص ۷۵ 

۳ مرحوم دانش‌پژوه در مقدمۀ النجاة» صفحة نود و ينج نسخدهايى از سه ترجمة دیگر راگزارش کرده است. 

۴ ر.ک: 

Geschichte. DER ARABISCHEN LITTERATUR . ۷۵0 ۲ 
C.BROCKELMANN ERSTER SUPPLEMENTBAND LEIDEN.E.J.BRILL.1937. 
ر. ک: مقدمة الشفاء (المنطق) ج ۱ ص ۲۸ به نقل از:‎ .۵ 
Geschichte. Der Syr.lit.Bonn, p 317, no 3. 


کوک مقدذمة النجاة» صفحة نود و جهار. 


پنجاه و دو / عون |خوان الصفاء علی فهم كتاب الشفاء 


بخش شعر توسط مارگولیوت (۷2۳90۱:0000) به انگلیسی ترجمه و در اکسفورد به 
سال ۱۸۸۷م منتشر شده است. 

بخش موسیقی توسط ارلانگر (۴۲۱۵0067) به فرانسه ترجمه و در سال ۱۹۲۸م منتشر 
شده است. 

بخش ریاضیات آن نیز توسط رلانگر به فرانسه ترجمه و در سال ۱۹۳۵م منتشر شده 
است. 

بخشهايى از طبیعیات. الهیات و فلک توسط هورتن (۲۱0۲00) به آلمانی ترجمه و در 
مالیای ۵۱۹ ۱۹۰۹ مر فده اس 


5 -8) تأثير شفا در آموزه‌های فلسفی پس از شیخ 

در جهان اسلام دو برخورد کاملا متفاوت با ابن سینا و دانشنامةٌ فلسفی شفا شد؛: 

لف. در جهان شیعی از سد؛ پنج تا ظهور حکمت اشراق ابن سينا فيلسوف 
علی الاطلاق و آثارش به عنوان آخرین نصوص فلسفی به شمار می‌آمد. حتّی سهروردی 
نيز سالها با تالیف کتاب در صدد ارائه فهمی درست از اندیشه‌های اين سینا بود. میرداماد 
نیز خود را شریک او در ریاست فلسفهٌ اسلامی می‌انگاشت. ملاصدرای شیرازی هم که 
مدرسة فلسفی جدیدی به نام حکمت متعالیه را بنیان نهاد. او را شیخ فلاسفه می‌دانست 
و شفای او را از منابع اهل فّ. تعلیقات مفصلی نیز بر این کتاب نوشت. بدین ترتیب شفا 
در جهان شیعی تا به امروز یکی از مهمترین منابع درسی برای علاقه‌مندان فراگيري 
فلسفة اسلامی بوده و هست. همان گونه که گذ شت از دیر بان بسیاری نیز در صدد شرح 
و حاشیه و برخی در مقام ترجمه آن برامده‌اند. ابن خلدون در این باره می نویسد: «تجد 
الماهر منهم عاکفاً علی کتاب الشفاء و الاشارات و النجاة.»" 

در جهان اهل سنّت. وضع به گونه‌ای کاملاً متفاوت بود. گرچه متکلمانی جون: 
شهرستانی. فخر رازی ابن خلدون تفتازانی» نسفی و ایجی, تحت تأثیر انديشه‌هاي 
شيخ قرار گرفتند؛ و منطق‌دانانی چون: ابهری» قزوینی» اخحضری و ... در صدد تلخیص 
منطق شفا برآمدند. حتی ساوی شرحی بر آن نوشت با نام البصائر النصيربة و شكفت أميزتر 
آنكه به خط خويش از شفا نسخه برمی‌داشت و با فروش آنها به قیمتهایی بالا روزگار 


او مؤلفات ابن سيناء ص ۷۸؛ فَقَدفَة التجاة صفحة نود و جهار؛ فهرست نسخههاى مش مات ابن سيناء 
ص ۱۷۴. ۲ مقدمة ابن خلدون» ج ۱ ص ۵۱۸ 


مقدمة مصخح / پنجاه و سه 


می‌گذ راند. امّا با وجود اين» بزرگانی چون غزالی با نگارش کتاب تهافت الفلاسفة در صدد 
نقد و رد آموزه‌های فلسفی شيخ برأمدند. «در حوزههاى علمى اهل تسئّن» موج 52 
بر عليه او برخاست تا به جايى كه سنت فلسفى او را شومى روزكار محسوب داشتند و 
شفا را «شقا» و خوانندگان ان E‏ اا را حتى در دم وايسين 
یادکردند و کتاب شفارا در ملاعام سوزاندند و وقاحت را تا جایی رساندند که ابن سینا را 
از جملة مَخانيث دهريه E‏ 

ابن‌رشد می نویسد: «ابن سینا باورها در الهیات را تغییر داد و به گمان پدل کرد.»" 

شیخ مجدالدین بغدادی می گوید: پیامبر (ص) را در خواب دیدم. پرسیدم: در بار 
ابن سینا چه می فرمایید؟ فرمود: او در پی آن بود بی واسطة من به خدا برسد؛ او را 
محجوب کردم و به درون آتش سرنگون 0 

ابن صلاح نيز در فتاوىاش ابن سينا را خارج از دین معزفی می‌کند. گویا از او استفتا 
می شود که آیا می‌توان کتابهای ابن سینا را خواند؟ او می‌گوید: «نه! هر که چنین کند. دین 
خود را از دست می‌دهد و دچار بزرگترین فتنه می‌شود. ابن سینا از علما نیست. بلکه از 
قاط ا 

بن سبعین نیز در بارة وى مىنويسد: «إنّ ابن سينا مموّءٌ مسفسط کثیژ الطنطنة, قلیل 
الفائدة و ما له من التآليف لايصلح لشىء و يزعم أنه أدرك الفلسفة المشرقية و لو أدركها 
لتضوّع ريحها عليه ... و الشفاء أجل کتبه و هو کثیر التخبّط مخالف للحکیم ٩»...‏ 

همان گونه که گفتیم» ویژگیهای منحصر به فرد شفاباعث شد تا بسرعت مرزها را 
درنوردد و مورد توجه اندیشمندان غربی قرار گیرد. در کمتر از یک قرن. بخشهایی از شفا 
به زبان لاتين ترجمه شد و اندیشه‌های ابن سینا با قدرت و طراوت هر چه تمام‌تر در برابر 
ارسطو و شارح شهیر وی ابن‌رشد رخ نمود. شخصیتهایی اروپایی چون راجر بیکن و 
آلبرت کبیر تحت تأثیرابن سینا قرار گرفتند و توماس آکوئیناس به نقد جدي آثارش 
اهتمام ورزید. «مسائلی که ابن سینا در الهیات شفا در بارة ذات و صفات واجب الوجود و 


.١‏ مقدمهٌ شرح الالهیات من کتاب الشفای صص هشت تا ثه. 

۲ تهافت التهافت ص ۶۵ 

۴ ابن سین ص ۴۳ به نقل از مجمع البحرین طریحی, ماد «سین». 
۴ همان صص ۴۴-۴۳ به نقل از فتاوی ابن صلاح. ص ۲۴. 

۵. ابن سیناء ص ۴۴. 


پنجاه و چهار /عون |خوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء 


کیفیت صدور عالم از او و رابطهٌ خالق با مخلوق و همچنین نحوة توفيق ميان عقل و نقل 
بیان داشته. از مهمترین موضوعاتی بوده است که استادان دانشکده الهیات پاریس را 
مد ناوه حوره مقي داقع السك 


۵ دورنمایی از شرح حال شارح (-فاضل هندی) 

ابرالفضل بهاءالدین محمّد بن حسن اصفهانی. مشهور به بهاء»" «فاضل هندی» "و 
«کاشف اللثام»" در سال ۱۰۶۲ ق در اصفهان در دوران صفویه به دنیا آمد. 

پدرش تاج‌الدین حسن اصفهانی. مشهور به ملاناح (درگذشتة ۱۰۹۸ ق) از امالی 
رویدشت اصفهان." از علمای سده یازدهم هجری است که در علم رجال و حدیث 
صاحب‌نظر و به تصحیح متون روایی اهتمامی جذی داشته. 

بهاءالدين از نبوغ فوق‌العاده و کم‌نظیری برخوردار بود. شاهد آن اینکه: 

در ۸ سالگی دو کتاب مختصر المعانی و المطوّل تفتازانی را درس می‌داد. 
-در ۱۱ سالگی کتاب منية الحربص و در ۱۲ سالگی شرح آن را نش 
در ۱۳ سالگی یعنی پیش از رسیدن به سنّ بلوغ به درجه اجتهاد رسید. او خود در این 
باره در مقدمهٌ کشف اللثام مىنويسد: «و قد فرغت من تحصیل العلوم معقولها و منقولها و 
لم أكمل ثلاث عشرة سنة.»" 
-در ۱۶ سالگی در شمار علمای به نام قرارگرفت. " ویراست نخست عون اخوان الصفاء را 
نیز در همین سن نوشت. 

زنده ياد سيّد جلال‌الدین آشتیانی می‌نویسد: «حقیر در جنگی قدیمی در زمان 
که غار از وھ کک دو اراک وه کے رة دند ایت که ی کور 


۱ مقد مه شرح الالهیات من کتاب الشماء ص هشت. 

. در ریاضص العلمای ج ۷ ص ۳۶ أا است که «(در دوران ما گاه منظور از «بهایی » مولا بهاء الدين محمد بن 
مولى تاج‌الدین حسن بن محمّد» معروف به «فاضل هندی» است.» فاضل هندی نیز از خود در بسیاری از 
موارد با عنوان «محمد بن حسن اصفهانی مشهور به بهاء» یاد کرده است. 

و اشاره‌ای است به کتاب کم‌نظیر وی موسوم به کشف اللثام. این عنوانی است که از سوی خود فاضل هندی 

۵ ر. ک: روضات الجنات» ج ۵ ص ۵*۲ و ج ۷ ص ۱۱۴. 


مقدّمة مصحّح / ينجاه و ينج 


نوشته است: در مدرسه. صبئ مُراهقی (-نوجوان نزدیک به بلوغ) را ديدم که در بحث 
علمی ماهر و واجد مقام عالی در علوم عصر بود؛ و آثار نبوغ از ناصیهٌ او هویدا. از نسبش 
سؤال کردم گفتند: او فرزند ملاتاجم است. نامش محمّد بهاءالدین.»! 

همانند بسیاری از علمایی که برای وجود امنیت و ازادی انديشه به هند سفر 
می‌کردند. او نیز به همراه پدر سفری به هند داشت. در آنجاگویا مناظره شگفتی در باره 
مسئلة امامت با یکی از علمای اهل سنت برگزار می‌کند "و در هنگام بازگشت, علی‌رغم 
ميل باطنى ' به «فاضل ندا هزر م قود" ۰ ۱ 

بعدها با یکی از امالی اژیة اصفهان ازدواج کرد که ثمره‌اش فرزند پسری بود به نام 
«محمّد تقی» که در برخی منابع وی را به «اسمان فضیلت» و «قطب دایره کمال» 
ستوده‌انل ۵ 

عدّه‌ای برآن‌اند که بهاء‌الدین با علامه مجلسی نسبتی داشته "و یابا واسطه داماد وی 
به شمار می‌آمده.۲ 

ميرزا عبدالله أفندى از معاصران وى بود. با حزين لاهيجى نيز دوستى و صميميت 
داشت. حزین در این باره می نویسد: با فقیر عطوفت ستاو می شوو" 

اساتید: در بارة استادان و چگونگی آموزشهایش در دانشهای معقول و منقول هیچ 
نمی‌دانیم. امّا به احتمال فراوان از محضر پدر فرزانه‌اش در علم حدیث بهره برده است.؟ 
او خود در این باره می‌نویسد: «و آکثر روایاتی عن والدی العلامة تاج أرباب العمامة.» '' اما 


. منتحباتی ا زآثار حکمای الهی ایران. ج ۳ ص ۵۴۴ 

۲ ر.ک: روضات الجنات» ج ۷ ص ۱۱۲؛ مقابس الأنوان ص ۱۸. 

ار ى:روضات الجنات» ج ۷ ص ۱۱۴ زنده‌یاد سید جلال‌الدین آشتیانی در این باره می‌نویسد: «پدر او نیز از 
فضلای عصر خود بود و در تربیت فرزند خود سعی وافر داشت و آنی از او جدا نمی‌شد و چون در هند 
دارای دوستانی بود» مذتی را با فرزندٍ برومند در آن دیار بسر برد؛ از این جهت. فرزندٍ او را فاضل هندی 
نامیدند» ولی خود او از این عنوان خشنود نبود. بلکه گاهی اظهار عدم رضايت می‌نمود و معاصران خود را 
منع می‌نمود که او را بدین عنوان بخوانند.» منتخباتی ا زآثار حکمای الهی ایران ج ۲ ص ۵۲۳. 

؟. حزين در اين باره هىنويسد: (چون در صغر سن با وال خود به هند افتاد. به فاضل هندی مشهور بود.» 
تاریخ حزین» ص ۶۴. ه. ر.ى: تذكرة القبور» ص ۴۰. 

۶ ر.ک: نجوم السمای ص ۲۱۲. ۷ ر. ک: مفانحر اسلام ج ۸ ص ۳۲۸. 

۸ تاريخ حزين» ص ۶۲ 

۱۶٩ ر.ک: زندگی‌نامه علا مه مجلسی» ج ۲ ص ۸۲ تذکرة العلمای ص‎ ٩ 

۰ ر.ک: بهجة الامال. ص ٩۳۵۷‏ روضات الجنات. ج ۷ ص ۱۱۳. 


پنجاه و شش /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


تمنار ع ران اذل كد ا ی ی رو ی 

شاگردان:" برخی گزارش کرده‌اند که شاه سلطان حسین برای آموزش اهل حرم 
استادی غیر بالغ می‌خواست و علامه مجلسی» فاضل هندی را معرّفی کرد!!؟ 

شاگردان رسمی وی تا آنجا که از اجازه‌نامه‌های وی بر جای مانده و بر اساس آنچه 
در منایعکتابشناسی و فهارس نسخ خطی املف غار تا 

ای لمر سین 

3 اول کی 

۳ سيّد ناصرالدين احمد بن سيّد محمّد بن سيّد روحالامين مختارى سبزواری " 

مزا ها الین سند سارى ' 

۵ میرزا عبداله آفندی* 

۶ شیخ محمّد بن حاج علی بن امیر محمود جزایری تستری" 

۷ ملا عبدالکريم بن محمّد هادی طبسی " 

۸ علی اکبربن محمّد صالح حسنی لاریجانی !! 

"" محمّد صالح کژازی قمی‎ ٩ 

4 لاب من تخس فجن همه ان ۷ 


۸۲ ر. ک: زندگی‌نامة علامه مجلسی» ج ۲ ص‎ .١ 

۲ برای آگاهی بیشتر ر, ک: احوال وآثار بهاء‌الدین اصفهانی. صص ۲۱ -۲۹. 

كارك تذكرة القیو نا ۲۳۸ تس لاه ۳۱۲ 

۴ ر.ک: تذکرة الأنساب. ص ٩۱۰۷‏ نجوم السمای ص ٩۲۱۲‏ روضات الجنات ج ۷ ص ٩۱۱۳‏ طبقات أعلام 
الشيعة. ص ۵۴۸؛ الذريع ج ۱۸ ص ۵۶ 

۵ ر. ک: تلاملءة العلامة المجلسی و المجاژون منهء جن ۶۳ 
۶ ر, ک: روضات الجنات ج ۷ ص ٩۱۱۳‏ عیان الشیعة ج ۳ ص ۱۱۱ 

۷ ر. ک؛ الک وا کب لمنتشرة ص ۱۰۹ 

۸ ر. ک: ریاض العلماء ج ١‏ ص ۶ الإجازة الكبيرة» ص ۱۴۷؛ تلامذة العلامة لسجلسی و المجازون منه 


ص ¥ ۹ و الإجازة الكبيرة ص ¥ 
5 ر. ک: احوال و آثار بهاء‌الدین اصفهانی» صص ۲۷ ۲۸ به نقل از نسخهٌ ۶۸۰۸ من لا بحضره الفقیه كتابخانة 


۱۳ ل ملام امي ص ۵۷۶؛ تن 0 ۲ الک راکب المنتشرة» ص ٩۱۱۶‏ احوال و آثار 


> 


مقدمهٌ مصخح / پنحاه و هفت 


۱ محمّدتقی اصفهانی (مشهور به ملا تقیا)! 

نان شيرف اس 

۳. شیخ عبدالحسین بن عبدالرحمن بغدادی ۲ 

بزرگان چندی به بزرگی و دانش وی اعتراف کرده‌اند. شاید شگرف‌ترین توصیف از 
آن صاحب جواهر باشد. او می‌نویسد: «اگر فاضل هندی نبود گمان ا دانش فقه 
به ایران راه می‌یافت.» ' ملا عبدالكريم بن ملا محمّد طاهر قمى نيز او رأ «أمجد فضلاء 
العصر و أعظم علماء الدهرء أورع المجتهدين و أمتن أهل اليقين مولانا بهاء الشرع و 
الدین»٩‏ می‌داند. دوست دانشمندش حزین لاهیجی رازوا حجنين قلم می زند: «دیگر 
از علمای اصفهان] عمدةالمجتهدین مولانا بهاءالدین محمّد اصفهانی است. مدتها بود 
که به افاده معالم دينيه مشغول و در شرعیات. مرجع اهل زمان خود بود و اخلاقی به 
غایت ستوده داشت.» " در نهایت» علی قلی جدیدالاسلام او را این گونه می‌ستاید: 
«عالیجناب معلی انتساب. الناطق بالحق و القائل بالصواب» مكمّل فضائل المتقدٌ مين؛ 
محصّل علوم الأوّلين و الاخرین» أفضل العلماء المتبخرین» مولانا بهاء‌الدین محمّد 
مشهور به فاضل هندی.»۲ 

از این عبارات بخوبی می‌توان دریافت که فاضل هندی که به فضایل اخلاقی آراسته 
بوده» سالها به تدریس و تربیت شاگردان اشتغال داشته و در مقام مرجعیت دینی به 
جامعة اسلامی خحدمت می‌کرده است. این منصب شرعی برای فاضل هندی يس از 
درگذ ثبت علامه مجلسی به سال ۱۱۱۰ ق و آقا جمال خوانساری به سال ۱۱۲۵ ق 
بتدریج گسترش یافت. مهمترین مانم در مسیر مرجعیت عامّةّ او فتوای تحریم نماز جمعه 
در عصر غیبت از سوی او بود که با گرايش عموم علما سازگاری نداشت. 

فاضل هندی به گواهي منابع کتاب شناسیء فهارس نسخ خطی»" اندیشمندان معاصر 


ی 
بهاءالد ين اصفهانی» صص A-۹‏ به نقل از شرح عدة الاصول. نسحة شماره ۳۷۳۹۵ كتابخانة آ یت الله 
وی 

۱. ر.ک: الذریعه ج أ ص ۲ الكواكب المنتشرة» ص ۶ 

۴ الفوائد الرضویة» ص ۴۷۸ ۵ ر. ک: احوال و آثار بهاءالدین اصفهانی» ص "١‏ 

۶. تاریخ حزین. ص ۶۴ ۷ ترجمه اناجیل اریعه» ص ۲۴. 


پنجاه و هشت /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


وى 'و برخى شواهد ديكر جون ارجاعات مكرّر به منابع دست اوّل دركتاب كشف اللثام, 
ابخان ارز دی از مرن فلس همق .رواب ودر اعفان داشهه شمارفق]ز كتانها 
را ت وی کات ووو شای در موی یداش شاه اس 
گرچه برخی چون تنکابنی بر آن‌اند که انگیزهُ وی بیشتر تأمین معاش بوده!" اما وو ميان 
علما او بیشتر با عنوان دانشمندی علاقه‌مند به کتاب شهره است. 

متأسَفانه در برخی از نوشته‌هایش نشانه‌های غرور هویداست. بویذه آنجا که خود را 
مجدّد دین اسلام می‌انگارد. او در مقدّمة رسالة چهار آینه می‌نویسد: «امّا بعد» پس داعی 
دولتِ آبذ قرین. مروّج دين سيّدالمرسلين ‏ صلوات الله عليه و آله الطاهرین - محمّد بن 
الحسن الاصفهانی المعروف بهاء‌الدین» می‌نماید که مروی است از سیّد کائنات که بر 
سر هر صد سال. عالمی از این امّت؛ دين اسلام را تازه می‌کند. یعنی در تقويت دين و 
ترویج دی اثرهای نمایان از او ظاهر می‌گردد؛ و سنیال این روایت را قبول دارند و بر سر 
هر صد سالی. عالمی از سنیان و عالمی از شیعه نام برده‌اند تا دو صد سال قبل از اینکه 
بحمدالّه تعالی و المنّة که از ستیان آحدی تا حال نیامده که نام او را توانند مذکور نمود و 
از علمای امامیه بوده‌اند؛ و بر سر صٍٍ دوازدهم که هزار و صد و یازده بوده باشد تا حال 
که هزار و صد و بیست و شش باشد. سواي داعی که محرّر اين اوراق است. آحدی از 
امامیه مذکور و مسموع نمی شود که در تجدیدٍ دین مبین کوشیده باشد یا اثر نمایانی در 
رواج‌دادن اصول و فروع از او به ظهور رسیده باشد؛ و از داعی بحمداله تعالی و المنة 
اثرهایی نمایان ظاهر شده که پوشیده و پنهان نیست. اما در فروع دین» یس تصانیف و 


از جمله صاحب ریاض و صاحب روضات به کتابهایی اشاره می‌کنند که خود نزد فاضل مشاهده کرده‌اند. 
ر. ک: ریاض العلماءء ج ۲ص ۸۳ ۱۰۳ ۸۱۱۵ ۳۷۶ ۳۸۴ ج ٤۳‏ ص ۱۴۳ ۲۵۷ ۰۲۹۷ ۱۳۲؛ج ۴ ص ۱۴۷ 
۹ ۲۶۹ ۲۹۷؛ روضات الجنات» ج ۴ ص ۲۲۹. یکی از علمای معاصر علأمه مجلسى نيز طی نامه‌ای از 
وی می‌خواهد تا برای اعتبار بیشتر بحار به کتابهایی که در کتابخانة شخصی فاضل هندی موجود است. 
مراجعه کند. ر. ک: بحارالانوا ج ۰۱۰۷ صص ۱۶۵ ۱۷۹. 

۲ تنکابنی در قصص العلماء ص ۳۱۲ می نویسد: «و او بسیار فقر داشت و به کتابت امر معیشتِ خود را 
می‌گذراند و اگر در.نزد او به مرافعه مي‌آمدند. می‌گفت که: من عیال دارم» باید به کسب امر معاش بگذرانم. 
اگر مرافعه می‌خواهید. بايد طرفينئ آجرت کسب مرا بدهید تا من برای شما مرافعه کنم.» روشن است که این 
اذعای تنکابنی. منافاتی با اين ندارد که او به انگیزه پژوهش به جای خرید نسخه‌ها؛ خود یا شاگردانش به 

نسخه‌برداری اهتمام ورزیده باشند و یا حتّی با کسب درآمدٍ حاصل از طریق کتابت نسخ معتبر را خریداری 
کرده و کتابخانة معتبری راگرد آورده باشد. 


8 
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مقدمة مصخح / پنجاه و نه 


فتاوي داعی که اکثر مردم را از گمراهی نجات داده و می‌دهد. زیاده از آن است که در 
حيّز حد (حصا درآید و آحدی انکار نمی‌تواند کرد و اصلاً مذکور و مسموع نشده که 
عصری از اعصار سالفه, عالمی از علما از قبیل داعی تمام اوقاتش را مصروف در ترویج 
شرایع دین نبوی گردانیده باشد؛ و اما در اصول. يس بعلاوه تصانیف کلامیه. اين جهار 
فصل است که در این رساله نوشته می‌شود و چهار آینه است از برای نمایش آیین دین و 
اران ممالک ایران زمین و دفع آلایش وساوس شیطان و شبهات اصناف ملحدین؛ و 
أحدى از مصنّفين و مؤْلّفين را هيج يك از آنها به خاطر خطور نکرده و آحدی از 
خردهبينان و موشكافان به هيج يك فايض نكرديده.)! 

فاضل هندی پس از سالها تلاش علمی در اصفهان چشم از جهان فروبست و پیکرش 
در گورستان تخت فولاد دفن شد. امّا در تاریخ درگذشت وی اختلاف است: 

درفي ارا دو عل ای د کت 

صاحب روضات معتقد است همان گونه که بر روي سنگ قبر وی آمده. در روز 
سه‌شنبه ۲۵ رمضان ۷ ق درگذشته است.۲ ۱ 

حزين لاهيجى نيز كه از دوستان نزدييٍ وی بوده بر آن است پیش از سال ۱۱۳۴ ق 
لان 

در ماده تاریخ دركذشت وی آمده است: «فاضل هندی که فخر عالم است» نیز: 
«دامنگیرش این خاک غم است.» 


1 برخی از مهمترین آرا و اندیشه‌های فاضل هندی 

در اینجا خالی از فایده نخواهد بود فهرستوار به برخی از آرای اختصاصی وی 
اشاره‌ای داشته باشیم تا قدری جایگاه والاي علمى اين «فيلسوف فقها و فقیه فلاسفه) ۵ 
آشکارگر دد: 

الف. شيوة اجتهاد فقهی : او در دورانی می‌زیست که فضای غالب بر حوزه‌های علمی و 


۸۸-۸۷ احوال و آثار بهاءالدین محمّد اصفهانی (چها رآینه). صص‎ .١ 

۲ ر. ک: روضات الجنات. ج ۷ ص 11۶ ۳ ر.ک: همان. 

۴. ر. ک: تاریخ حزین» ص ۶۴ 

۵. این تعبیری است که دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی در مقدمة كتاب حکمت خاقانیه در بارژ فاضل هندى 
بكار برده است. 


شصت /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


عالمان دینی, اخباری‌گری بود. اما این فقیه ژرف‌اندیش, تحت تأثير آموزشهاى فلسفى, 
بر حلاف اساتید و بزرگانی چون علامه مجلسى به شيوة اصولی متمایل گشت و با 
نگارش اثر ارزشمندٍ کشف الثام از دیگر مجتهدٍ اصولی ممتاز معاصر خویش - آقا جمال 
خوانساری -گامها به جلو افتاد. بعد از او تقریبا تمامی بزرگان ساحت فقاهت از جمله: 
صاحب جواهر صاحب رباض,» شیخ انصاری» تحت تأثیر سبک و رویکرد وی قرار گرفته و 
کشت اللثام را به عنوان مهمترین منبع اجتهاد با آغوش باز پذیرفتند و در برابر استدلالها و 
ساختار محکم آن سر تعظیم فرود آوردند. 

ب. ضرورت نقد متون عهد عتیق و جدید: متأسفانه به دلیل ناآشنایی مسلمانان با دیگر 
زبانها تا قرنها ترجمهٌ درستی از انجیل و تورات در اختیار جامعهٌ اسلامی قرار نداشت تا 
امكان نقدٍ آنها فراهم آید. علی قلی جدیدالاسلام از تازه مسلمانان معاصر با فاضل 
هندی و از شیفتگان وی گویا به تشویق او به اين مهم می‌پردازد. على قلى در اين باره 
می‌نویسد: بالضرورة از روی آن ترجما عربی اقامهٌ حجّت می‌کردند و بنابر آنکه آن 
ترجمهٌ عربی موافق خواهش نصارا به قالب زده شده بود بعد از آنکه نصارا بر اجوبه و 
دلایل علمای اسلام مطلع می‌گردیدند. از روی استخفاف ردٌ اقوال علما کرده و اظهار 
بی‌دانشی ایشان می‌نمودند؛ و کمترین که به لغت نصارا عارف بودم می‌دانستم که چه 
حیله‌ها به کار برده‌انده آتش غیرت و حمیّتِ دین مبین شعله‌ور گشته و تعصب علمای 
ابرار دامنگیر شده اراده نمود که آن ترجمٌ عربی را با اصل تورات که به لاتین نوشته 
شده مقابله و به فارسی ترجمه کرده بعد از آن متوجه تفسیر و تأویل عبارات آن شود تا 
آنکه دامهای مکر و فریب علمای نصارا پاره گشته من بعد. احدی را به صيد نتوانند 
نمود ... عالیجناب معلّی انتساب .... فاضل هندی - آدام اه فضله و فیضه -بر اراد اين 
فقير در باب مقابلة تورات عربی و کتّب انبیای سابق با اصل لاتینی و ترجمه نمودن آن 
عربی به فارسی آگاه گشته بنابر شوقی که ایشان را در ترویج دين مبين هست» چون که 
استحسان این اراد فقیر را به سمع ساکنان پایة سرير خلافت مصیر رسانیده بود نه 
همین قدر از بواعث اکتفا کرده به اعتبار ترغیب و تصدیق عالیحضرت فضایل ماب سابق 
الالقاب. عزم جزم اين فقير تحفّق پذیرفت.»" ۱ 

ج. حرمت نماز جمعه در عصر غیبت : در دوران صفویه فقها در باب حکم نماز جمعه 


ف مصحح 1 شصت و یک 


در عصر عيبت سه دسته بودند: 

- بيشينة فقهای اخباری: با استناد به ظاهر روایات. قائل به جوب عینی نماز جمعه 
بو دند. ۱ 

-بیشینه مجتهدان اصولی: معتقد به وجوب تخییری نماز جمعه بودند. 

فاضل هندی و شمار بسیار بسیار اندکی از اصولی‌ها با استناد به اینکه منظور از 
«امام» در روايات» امام معصوم ع( است» به حرمت نماز جمعه در دوران غیبت باور 


١ داشسد‎ 


د. دیدگاههای منطقی :" 

مومه ۳ 
- تقسیم مفهوم به ۱ قسم 
تقسيم قضاياى حمليه به e‏ 
تقسیم قضایای شرطی به ۴۰۲۲ قسم" 
تقریر شبهة دور در بارٌ حل تام و پاسخ آن: او ننخست به زیبایی شبهة دور را اين كونه 
است و معرّفٍ کل معرّفی جمیم اجزا است. بدان جهت که کل بعینه جمیم اجزا است و 
این جزء نیز داخل اجزا است. پس معرّفب خود خواهد بود.» سپس به بهترین وجه پاسخ 
می دهد: «امّا اوّلا: یس از جهت آنکه جایز است که معرّف عین معرّف باشد از یک وجه 
و غیر معرّف باشد از وجه دیگر؛ و اما ثانیاً پس از جهت آنکه جایز است معرّف جزء 
معرّف باشد و در عین حال لازم نياید آنچه از لزوم دور لازم آورده بودند. زیرا کل مغایر 
تمام اجزا است. پس لازم نمی آید از تعریف کل تعریف اجزای آن.»" 

هم دیدگاههای طبیعی : 

هخسن جسم: او پس از گزارش ديدكاه نها کی ذیمقراطیس. شهرستانی 


.۳۲ ر. ک: احوال و آثار بهاءالدین اصفهانی» ص‎ .١ 

۲ از آنجا که مهمترین اثر فلسفی مستقل وی حکمت خاقانیه است. در این بخش اندیشه‌های فلسفي وی را بر 
اساس درونماية اثر يادشده معرّفى 5 ۳ ر.ک: حکمت خاقانیه» صص ۶۰-۵۷ 

۴ ر. ک: همان صص ۷۰۶۶ ۵ ر.ک: همان صص ۷۳-۷۰ 

۶و اھان صف ۶۲ ۳۲ 


شصت و دو / عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


نظام نخست در نقد و ترجيح یک ديدكاه دجار اشكال و ترديد مى شود و همجون امام 
فخر رازی توف می‌کند. اما بعد به رویکرد حکما متمایل می‌شود و می‌نویسد: «لیکن 
آظهر و آولی و آرجح. قول حکماست.» 

در ادامه به این بحث پرداخته که آیا آن گونه که حکمای مشائی باور دارند. «جسم) 
مرب از هیولا و صورت است يا آن گونه که حکمای اشراقی - در پیروی از افلاطون - 
معتقدند. جسم بسيط است و جزئى به نام هيولا ندارد؟ او دراين مسئله» انديشة 
حکمای اشراقی را ترجیح می دهد و می نویسد: «و آن اشراقیون پیش چون مدعای 
ایشان نفی هیولاست. ایشان را حاجتی به دلیل نیست. بل کافی است ایشان را رد دلیل 
و زد کرم تیه ی اباب بسن پدسیپ رو تا مت ایا ایاسان 
مشخْص جسم است. بلکه جسم هرگاه منفصل می شود اصالي آن زایل می‌شود و بس» 
نه جسم. 

و أرجحٌ مذهب اخیر است؛ و اينکه اتصال مشخص جسم هست يا نه, موقوف است 
بر تحقيق معنی مشخص و اقسام آن.»! 

جیستی مکان: در بارٌ جیستی مکان» سه قول را روایت می‌کند: 

الف) حكماى ا مکان» سطیم باطن جسم حاوی است. 

ب) حكماى اشراقى: مکان» تعدى مجرّد از ماده است. 

ج) متکلمان: مکان بُعدى موهوم است. 

فاضل هندی باور متکلمان را رد می‌کند. امّا هر دو دیدگاه دیگر را در قالب شرایطی 
می‌پذیرد و می‌نویسد: «معتبر در مکان اگر ملاقات به هر جزء‌ای است از اجزای مکان از 
اجزای متمکن مکانْ بُعدِ مجرّدٍ موجود خواهد بود ... و اگر معتبرْ مظروفیت مجموع 
جسم متمکن است بر مجموع مکان را؛ پس مکانْ سطح باطن حاوی است.»" 

-گونه‌های حرکت : او بر خلافب حکمای بزرگ» حرکت قطعیه را نمی‌پذیرد و همنوا با 
گروه اندکی به حرکت توسطیه باور دارد و می‌نویسد: «بدان که حرکت بر دو قسم است: 
یکی موجود و آن متوسْط است میان مبداً حرکت و منتهای آن؛ و دیگری معدوم و آن 
حالتی است متصل ممتذ از مبدأ تا منتهاء»" 


۱. همان. صص ۱۰۲ ۱۰۳. ۲. همان صص 1۱۰۴-۱۰۳ 
۳ همان صص ۱۱٩۹-۱۱۸‏ 


مقدّمةٌ مصخح / شصت و سه 


و. ديدكاههاى فلسفى: 

بداهت وجود: او معتقد است که در بارة تصوّر ماهیت وجود. سه رویکرد وجود 
دارد: 

الف) بداهت ماهیت وجود 

ب) نظری بودن ماهیت وجود 

ج) امتناع تصوّر ماهیت وجود 

نکتة اوّل آنکه در متون فلسفی معمولاً به قول سوم اشاره نمی‌شود. نکت دیگر آنکه 
او استدلال طرفداران بدامت وجود را نمی‌پذیرد و می‌نویسد: «و اما کسانی که گفته‌اند 
بدیهی است و استدلال کرده‌اند بر آن به اينکه وجود خاض مثل وجود خود بدیهی 
است. پس وجود مطلق که جزء آن است نیز بدیهی خواهد بود؛ چه بداهت مرکبٌ 
مستلزم بداهتِ مطلق است. پس دلیل ایشان مردود است. زیرا که کافی است در تصوّر 
مرکب. تصوّر مطلق بوجه مّا. پس در تصوّر وجود خاص. تصوّر وجود مطلق بوجه مَا 
کافی است.»" 

- تشکیک در وجود: او مشکک و ذو مراتب بودن وجود را می‌پذیرد امّا در پایان به اين 
نتیجه می‌رسد که وجود. ذاتی موجودات نیست. زیرا ذاتی» تشکیک‌بردار نیست." 

امتناع اعادة معدوم: او بر حلاف متکلمان, همچون دیگر حکما به امتناع اعاده 
معدوم باور دارد و برای اثبات أنء دو دلیل اقامه می‌کند که دليل دوم - يعنى تخلل و 
توسّط عدم در دیگر متون فلسفی به چشم می‌خورد امّا دلیل اوّل کمی متفاوت است. 
او می‌نویسد: «حق مذهب اوّل است. از جهت آنکه اگر معاد شود با جمیع صفات» لازم 
می‌اید که معاد شود با او اختصاص او به وقت وجود. پس لازم می‌اید که اختصاص نیز 
معاد شود؛ و حون معاد شود در وقت ثانى» لازم می‌اید كه مختص به ان وقت ثانى نيز 
شود. يس لازم مىآيد اختصاص یک شیء و وقت متفاوت در یک مرتبه؛ و اين محال 
است بالبداهه.» ' 

تعدد اعدام و علیت در میان آنها: او برخلاف قاعده «لا ميز فى الأعدام» قائل به تعددو 
تمایز اعدام است و چنین استدلال می‌کند: «بدان که مذهب حق آن است که تعدد و تمایز 
دراعدام هست و به اين سببٌ بهری از اعدام علټ بعضى می شود» چون عدم علت که 


. همان ص ۱۲۴. ۲. ر. ک: همان» صص ۱۲۵ ۱۲۶. 
۳ همان ص ۱۲۸ 


شصت و جهار /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


اا : قاعده‌ای e.‏ است كه ا 
داد يا آن گونه که فاضل هندی از شيخ در شفا روايت می‌کند معدوم مطلق» معلم وت 
نمی شود یا به دیگر سخن ن: «نمی‌توان به معدوم. مطلق» علم پیدا کرد» نیز «معدوم مطلق» 
محکوم عليه واقع نمی شود.» 

فاضل هندی می‌گوید: شماری به شیخ اشکال کرده‌اند که آنچه تو می‌گویی خود 
بیسند ید ه و آنها را تکلفهای بعيله به ار اود سكت ان كام عد | فح دللا ل می‌کند که: 
مطلقاً - يعنى در خارج و ذهن هر دو -چنانچه هرن در معدومات گفته‌اند» صلاحیت 
آن نداشته خواهد بود که علم به آن حاصل شود. چه مقرّر شده است به برهان که علم به 
معدوم مطلق نخواهد بود. بلکه موجود خواهد بود در ذهن؛ و نیز صلاحیتِ آن نداشته 
مره که هو هر ها رو مر براي موصو باحر بوجو 
موضوع است ؛ و فرض آن است که معدوم است مطلقاً. ی نا نانك تاد ا 
ذهنی يا به اینکه معدوم معلوم و محکوم علیه نمی‌شود؛ و ثانی باطل؛ پس وجود ذهنی 
ثابت.»" همان گونه که مشاهده می‌ شود او در عبارات پایانی به این تتیجه می‌رسد که 
می‌گذارد» می‌گوید: ولیکن در این اثر حلاف کرده‌اند.» او سه قول را در این رابطه 
گزارش می‌کند: 

الف) بيشينة حکما بر آن‌اند که اثر علت. متصف ساختن معلول است به وجود و او را 
اثرى در ذات معلول نيست با قطع نظر از وجود كرده. 

ب) برخی معتقدند: علْثُ ذات معلول را جعل فش کات شا زك وار وا 
می‌کند. 


1۳۱۹۱۸ ار‎ Aga 


مقدمة مصحّح / شصت و ينج 


ج) شمارى هم تفصيل دادهاند. بدين معنا كه در ماهيتهاى مركّبء علّْت ذات معلول 
را جعل می‌کند و در ماهیتهای بسیط, وجود معلول را. 

او معتقد است که محل نزاع چندان روشن نیست. در ادامه ابتدا جعل را چنانچه 

الف) جع فين ماهيت»يعنى بودي نی ای انا بط نظر زرد ام 
e‏ آن موجه 

اه دوم را نفی کن ولی نو بیط بت مى بويسك: (حو» 
مذهب نفی علی الاطلاق است.»" 

جوز ماييك رضي امت سور جما ير عاذت رسن معتقدند تعینْ وجود 
دارد. در ادامه نصریح دارد که حق مذهب اول ات سيس چين استكد لال می‌کند که: 
«زیرا که تعین» سیب وجود متعین ات در خارج و امتیاز آن از ماعداي آن؛ و سیب 
وجود. امر عدمی بع تا کر شگفت‌اور آن است که تعیّن را عيبت وجود 
می‌انگارد. 

معلك تباذ تا بان با مات فا کے وا ریخا 
نیازمندی به علّت - جدای از نظریةٌ ملاصدرای شیرازی -دو رهیافت عمده وجود دارد: 

الف) حكماى مان بر این عفبده‌اند که امكان شی ء› علت نياز أو به علّت اشت: 

نك ) !تكلم ان ابن اي كه نذا ند که ارت وما "تن ماعل تیار و عت ا ست 
می رسد و می نو بسد: (حق» أن است كه امکان با حدوت» هر دو محتاج موتا رن به 
علت.)۳ 

- قاعدة الواحد: او هم‌آوا با دیگر حکماء صدور کثیر از واحد را ممتنع می‌داند و این 
گونه استدلال می‌کند: «زیرا که هر گاه غیر ذات او مدخلی در تأثیر نداشته باشد» پس 
دو معلول داشته باشد. مقتضای هر دو خواهد بود. و دو معلول متباین‌اند. زیرا که ماهیت 
تی اندو غر اهت لی ماو فاهیت دیک راس 


ا همان صص ۲۰۹ ۳( 3 همان» صص ۱۲۵ - ۰۱۲۶ 
۳ همان ص f۴‏ . همان ص FY‏ 


شصت و شش /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


- اثبات بساطت نفس ناطقه: او از مسیر ادراک بسایط. بسادگی بساطت نفس را این 
گونه اثبات کرده است: «شبهه نیست در ايینکه هر کس, ادراک بسایط می‌کند. خواه بنفسه 
و خواه در ضمن تصوّر مرکب؛ و مدرک بسایط می‌باید بسیط باشد که اگر مرب باشد 
منقسم خواهد بود؛ به سبب انقسام آن» مد کات نیز منقسم خواهد بود؛ چه مدرک حلول 
کرده در مدرک و حال در شیء منقسم می‌شود به سب انقسام محل. پس اگر مدرک قابل 
انقسام باشد لازم می‌آید که مدرک نیز قابل انقسام باشد و حال آنکه فرض بساطت 
مدرک شده. پس نفش بسیط باشد. پس نه جسم خواهد بود و نه جسمانی. پس در ماده 
نخواهد بود و همين معنا مجرّد است. يس مجرّد خواهد بود ليكن در افعال خود محتاج 
است بهبذن و از این جهت به آن تعلق گرفته است وبه این اغقبار بدن را مادة آن گویند.۱ 

- وجود عقل: او تمامی اد حکما برای اثبات وجود عقل را نادرست می‌داند و 
استدلال ابتکاری خواجه نصیرالدین طوسی را متقن می‌شمارد و می‌نویسد: «اختصار آن 
این است که شبهه نیست در جواز تعقّل اشیاه بعضی از تعقّلات صادق است و بعضی 
کاذب؛ و فرق میانۀ صادق و کاذب نیست مگر اينکه صادق مطابق امری واقعی است به 
خلاف کاذب؛ و اين امر واقعی خالی از دو حال نخواهد بود: یا قائم بنفسه است يا قائم 

و اوّل باطل است؛ چه اگر در وضع باشد -یعنی قابل اشارة حسّيه ‏ لازم مى ايد كه 
مطابق آن نیز قابل اشارة حسّيه باشد تا تطابق حاصل آید. و معقولات قابل اشارهُ حسّيه 
نیستند؛ و اگر در وضع نباشد. لازم مى آيد كه امرى غیر ذو وضع مطابق معقولات کثیره 
موجود باشد در خارج. و بطلان اين مبیّن شده است. 

و اگر قائم به غیر باشد. واجب است که آن غیر ذو وضع نباشد که اگر ذو وضم اش 
حال در آن نیز ذو وضع خواهد بود. پس لازم می‌آید که مطابق آن نیز ذووضع باشد و 
بطلان آن معلوم شد؛ و هرگاه آن غير ذووضع نباشد. مجرّد خواهد بود و آن مجرّد از 
[سه ] حال خالی نیست: يا واجب است یا نفس است یا عقل؛ و ال باطل است. زیرا که 
مقرّر شده است در علم کلام که واجبٍ محل شیء واقع نمی‌شود؛ و ثانی که نفس بودن 
باشد نیز باطل. زیرا که واجب است اشتمال ان محل و جميع معقولات بالفعل» و نفس 
مشتمل بر جمیع معقولات نیست. پس لابد عقل خواهد بود؛ و هو المطلوب.»" 


۱. همان صص ۱۵۱-۱۵۰ ۲ همان صص ۱۵۰-۱۴۹ 


مقدّمة مصحّح شصت و هفت 


- تساوق وجود. هويْت و وحدت: او دربارة وجود و هویّت و وحدت نيزبحث كرده و 
آنها را جداى از هم انكاشته. در حالى كه بنابر مبانى حكمت متعاليه آنها مساوق 
یکدیگرند. 

بی توجهی به حکمت متعالیه و تمایل به حکمت مشاء: او در آثار مستقلش به مباحثی 
چون: بداهت معنای وجود اشتراک معنوی وجود. عروض وجود بر ماهیت» تشکیک 
وجود. وجود ذهنی, و خير بودن وجود نیز می‌پردازد بدون اینکه به ملاصدرا که چندی 
پیش از او می‌زیسته اشاره‌ای داشته باشد!! در عین حال. همان گونه كه مرحوم استاد سيد 
جلال‌الدین آشتیانی نیز تصریح کرده, آثار او حاکی از آن است که «به تمام مباحث شفا 
تسلط داشته است و از اثر او معلوم می‌شود که از مدرّسان بزرگ عصر خود در حکمت 
مشائی بوده.» متأشفانه با کمال شهرتی که بین فقهای شیعه دارد. مقام جامعيتٍ او در 
کلام و فلسفه و تفسیر و حدیث مورد توجّه قرار نگرفته است و از برای تذکره‌نویسان و 
مورخان و به طور کلی برای دستگاه فرهنگی ما از نهایت قصور مسلّم نشده است که 
پیدایش و ظهور رجالی با این جامعیت در دنیای اسلام در قرون اخیره از مختصضات کشور 
عزیز ماه یعنی حوزه با برکت تشیّم است.»" 

قرينة دیگر بر گرایشات مشائی وی آن است که در مقدمة اثر حاضر شیخ را استاد و 
رئيس خود در دانشهای عقلی و بنیانگذار آسمان تمامى دانشها و معلّم متأخران معرّفى 
هن كبك" 

على رغم برخحی کاستیها در آندیشه‌های فلسفی او که تا حدودی بدانها اشاره شد 
اهمّيت نقش و جايكاه وى آن كاه بیش از پیش هویدا می شود که بدانیم او در فضایی 
می‌زیسته که با حضور شخصیتهایی چون علامه مجلسی, اخباری‌گری غالب بوده و 
فلاسفه نه تنها جایی برای بروز و رشد نداشتند. بلکه به کفر و الحاد نیز متهم بودند. 


۷ آثار و نوشته های فاضل هندی ' 


. منتخباتی ا زآثار حکمای الهی ایران. ج ۳ ص ۵۴۵ 
۳ در تهیهٌ فهرست آثار فاضل هندی افزون بر منابع متداول از پژوهشهای دوست دانشورم جناب آقای رسول 
جعفریان در کتاب احوال و آثار بهاء‌الدین محمد اصفهانی بسیار بهره‌بردم. 


شص > و هد ۰ / عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


برجسته‌ای چون میرزا عبداله آفندی - صاحب رباض العلماه -با او معاصر بوده‌اند اما 
متأشْفانه فهرست دقیقی از نوشته‌های وی دراختیار نیست. شماری از آثاری که به وی 
موت تاها تر دند ها ی دق ر ونروت زاين روء برخى نوشتههايش را تا هشتاد 
عنوان و عده‌ای نزدیک به ۱۵۰ اثر اا امّا أنجه در منابع كتابشناسى و فهارس 
نسخ خطى ؛ به طور یقینی آمده به چهل عنوان نمی‌رسد. البته بدیهی است اطلاعات 
منتشره در بارهٌ نسخ خحطی قطعی نیست و سالانه نسخ خطی بسیاری شناسایی و فهرست 
می‌شوند. از این رو این احتمال وجود دارد که در آینده آثار فطعي دیگری از وی در 
اختیار قرار گیرد. 

پیش از این گذشت که او در مقدمةٌ رسالهٌ چهار آبنه آثار خویش را در دو گروه فروع 
دین و اصول دین طبقه‌بندی کرده. نوشته‌های گروه اوّل را باعث رهايي بيشينة مردم از 
گمراهی دانسته و آنها را به دلیل فزونی» قابل شمارش نمی‌داند و مذعی است هیچ یک 
از علماى ييشين اين كونه وقت خود 7 صرفي ترويج دفن تكوردة:است. كروة دوم از 
نوشته‌هایش را آثار کلامی می‌داند به همراه رسالة جار اة 

نکتۀ دیگر آنکه بخش قابل توجهی از نوشته‌های وی. طبق شیوهٌ معهود علمای 
پیشین» حاشیه. شرح یا تلخیصی از آثار مولفان پیشین و گاه معاصر است. از این رو 
فهرست آثار قطعی و شناخته‌شده وی را در قالب دو بخش الف) تألیفات ب) حواشی» 
شروح و تلخیصها ارائه می‌دهیم: 
الف ) تألیفات 
.١‏ علوم قرآنی 

-إلزام العار لصاحب الغار 

- تفسیر الفاضل الهندی " 

الرسالة التهللة ° 


۱ ر ک: الفوائد الرضویة ص ۴۷۸؛ فهرست نسخ حطی کتابخان مجلس شورای اسلامی. ج ۴. ص ٩۸‏ 
زندگینامةٌ علامه مجلسی. ج » ص ۸۲ ۲ ر. ک: احوال و آثار بهاءالدين محمد اصفهانی ص ۸۸ 

۳ در تفسیر آي ۳۸ سورهٌ توبه. ر. ک: فهرست نسخه‌های خحط یکتابخانة آیت له گلپایگانی» ج ۰۱ ص ۴۷۳. 

۴ ر.ک: الذریعة ج ۴ص ۹۶ فهرستوارة دستنوشت‌های ایران (دنا) ج ۲ ص ۸۲ 

۵ در شرح کلمة طیبُ «لا اله إلا 4 ر. ک: فهرست نسخه‌ها ی کتابخانة حضرت آیت‌الّه مرعشی نجفی» ج ۳ ص 


۱۵ فهرستوارة دستنوشتهاى ايران (دنا)» ج ۳ ص FAA‏ 


- الكوكب الدرّى أ 

0 علوم روايى: 
- تحریم خمرا 

۳ فقه و اصول: 
الاحتباطات اللا زمة " 


تحفة الصالح؟ 
حرمة صلاة الجمعة فى الخسة © 


احور انغ فصول اشر ية 
- السؤال و الجواب يا جوابات المسائل الفقهية ' 


Ek 
الزهرة فى مناسك الح و العمرة"‎ - 


إحالة النظر فى القضاء و القدر/ إجالة الفكر فى فضاء القضاء و القدر'' 
ا 
بینش عرض ۱فرینش 


- تطهیر التطهیر عن آوهام شسه. ۱ 


برای آ گاهی از نسخه‌های این اثرر. ک: فهرست نسخه‌ها ی کتابخانة حضرت آیت‌الّه مرعشی نجفی» ج ۳ ص 
۵ج ۹ ص ¥ ج ۴ص ۳۹۸ و فهرستوارة دستنوشتهاى ايران (دنا)» ج A‏ ص ۸۶۳ 


AAT ص ۳۳۷ و فهرستوارة دستنوشتهاى ايران (دنا)؛ ج 5 ص‎ 5١ 


۸ ر. ک: الذريعة ج ۱۰ ص ۲۵۷ روضات الجنات» ج ۷ ص ۱۱۳ 

4 ر.ک: الذریعة ج ۲۲ ص ٩۲۷۲‏ الکواکب المنتشرة..ص ۱۷۴. 

۰ ر.ک: الذريعة» ج ۱ ص ۲۸۰ و فهرستوارة دستنوشت‌های ایران (دنا) ج ۱ ص ۲۲۳. 

۱ ر.ک: همان ج ۳ ص 1۹۵ این اثر از سوی جناب آقای رسول جعفریان تصحیح و در کتاب احوال و آثار 
بهاءالدین محمد اصفهانی در سال ۱۳۷۴ توسط انتشارات انصاریان منتشر شده است. 

۲ ر. ک: فه رست نسخه‌های نحط یکتابخانۀ آیت ال هگلپایگانی؛ ج ۱ صص ۴۹- ۵۲و فهرستوارء دستنوشت‌های 
ایران (دنا) ج ۳ ص 19. 


هفتاد / عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


ا 

A EL 

E 

- تحديق النظر فى حديقة النظر و الغوص فى لجح الفكر' 
0. فلسفه و منطق: 

ار 

کیت انه" 

-خلاصة المنطق " 
#.ادبيات: 

- موضح أسرار النحو” 


ب ) حواشى. شروح و تلخيصها 
التنصيص على معانى التمحيص يا منية الحربص على فهم شرح التلخیص ؟ 


السب 


. ر.ك: الذريعة» ج ۵ ص ۳۱۱٩ج‏ ۱۱ ص ٩۱۶۸‏ فهرست نسخههاى خطى كتابخانة آي تالله كلبايكانى: ج ۱ 
ص ۱۹۷. همان گونه که گذشت فاضل هندى اين رساله را منحصر به فرد می‌داند. 

۲ ر.ک: الذريعة ج ۱۲ ص ۱۶. 

۳ ر.ک: همان ج ۲۴ ص ۵۷و فهرستوارة دستنوشت‌های ایران (دنا) ج ۱۰ ص ۵۷۸ 

۴ ر. ک: فهرستوارهُ دستنوشت‌های ایران (دنا) ج ۲ ص ۸۲۴ 

۵ ر, ک: فهرست نسخه‌های خ یکتابخانة مرکزی دانشگاه تهران, ج ۸ ص ۴۷۰ و فهرستوارء دستنوشت‌های 
ایران ج ۱ ص ۱۵۱ 

۶ این کتاب یک دور مختصر منطق, طبیعیات و الهیات به زبان فارسی است که حاوی نوآوریهایی بویژه در 
مباحث منطقی می‌باشد. این اثر بر اساس نسخه موجود در مجموعٌ ۱۸۶۴ کتابخانهٌ مرکزی دانشگاه تهران 
توسط نگارنده تصحیح و با مقدّمةٌ دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی در سال ۱۳۷۷ (از سوی دفتر نشر میراث 
مکتوب) منتشر شده است. 

۷ نسخه‌ای از اپن اثر به همراه دو رسالهٌ دیگر در کتابخانة شخصی استاد روضاتی موجود است. در آغاز آن 
نویسنده تصریح دارد که: «فهذه رساله حاوية بخلاصة علم المنطق الموسومة بخلاصة المنطق و فیها 
مقالتان.» ر. ک: احوال و آثار بهاء‌الدین محمد اصفهانی» ص ۵۶. 

۸ ر.ک: فهرست نسخه‌های کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران ج ۸ ص ٩۴۳۷۱‏ فهرست نسخه‌های کتابخانة 
حضرت آیت‌اله مرعشی نجفی» ج ۷ ص ۹۷ 

٩‏ ر.ک: الذريعة ج ۲۲ ص ۶۱ فهرستوارة دستنوشت‌های ایران (دنا) ج ۳ ص ۳۶۵؛ ج ۱۰ ص ۳۰۸. همان 


ے 


۸ 
4 


مقدّمهُ مصحّح / هفتاد و یک 


سكي ت 

حاشيه بر كافبه ' 

الحاشية على المواقف" 

- الحاشية على الهدابة الأشرية' 

EE 

- شرح الدرّة البربعة فى علم اصول الشربعة” 

- شرح زبدة اصول الدين" 

- شرح العقائد النسفية ” 

- شرح العوامل (جرجانی)" 

- شرح العوامل (ملامحسن طاهر قزوینی) "" 
عون اخوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء (اثر حاضر) ۱۱ 


ج 
گونه که فاضل هندى در مقدمة كشف اللثام (ص ۵۱ آورده» در سن ۱۲ سالگی رساله‌ای در تلخیص تلخیص 
التمحیص. ۱. ر. ک: احوال و آثار بهاءالدین محمّد اصفهانی» ص ۶۶ 


ص 


گلپایگانی» ج ۴ ص ۲۴۳. 


. فاضل هندی در مقدمةٌ کشف اللثام (ص ۵۳) تصريح كرده كه جنين أثرى دارد: «أمّا بعد فقد كتبنا سالفاً من 


الزمان رسالة وجيزةً حاويةً بمسائل آصول الفقه کلها ... آردت آن آشرحها بما یحل مشکلاتها ... و أحيل 
التفصیل الی شرحنا لمعالم‌لدین و ملاذالمجتهدین, فائها مختصرة منه.» 

فاضل هندی در مقدّمةٌ کشف اللثام (ص ۵۳) تصریح کرده که چنین اثری دارد: «امّا بعد فلمًا ألفنا سابقاً كتاب 
زبدة اصول الدین و کان مختصراً ... شرحتٌ له شرحاً یشرح به صدور الطالبین.» 

ر.ک: الذریعة» ج ۳ ص ۳۷۰ در آغا زکشف اللثام نیز از آن نآذ:شدة اسة: 

ر. ك: الذريعة» ج ۱۳ ص ۳۷۲ 


.١‏ ميرزاى تنكابنى و فاضل خوانساری تصریح دارند که اين اثر از آن فاضل هندی است. (ر. ک: فهرست کتب 


حطی آستان قدس رصوی» ج ۴ ص ۱۳ صفحاتی از الهیات این اثر به همراه فهرست مطالبی که فاضل 


> 


هفتاد و دو /عون اخوان الصفاء علی فهم كتاب الشفاء 


- فهرست _ لكين الفوائل أ 
- قراح الاقتراح' 
۰ ۲ ۶ 1 مد ۳ 

كاشف اسرار امقین من اصول الشرع الميين فى شرح معالم الدين 

كشف الثم (شرح قواعد الاحکام علامه حلی):" شاید مهمترین اثر وی به شمار آید. 
چرا که پس از تألیف و انتشار این اثر» ازوی با عنوان «کاشف اللثام» ياد شد و در ميان فقها 
با این نام و با این اثر شناخته می شود. 

ا - ۵ 
- اللثالى العبقربة فى شرح العيئية الحميرية 
- المناهج السوبة فى شرح الروضة البهية ۲ 


۸ اثر حاضر 
فاضل هندی برای شیخ و اندیشه‌های وی اهمّیت والایی قائل است و هیچ اشاره‌ای 


۳ 
هندی برای بخش الهیات مهیّا کرده توسّط زنده ياد استاد سيّد جلالالدين اشتيانى تصحیح و در سال ۱۳۵۵ 
ش در مجلد سوم منتخباتی ا زآثار حکمای الهی ایران (صص ۵۴۳ ۵۷۳) از سوی انجمن حکمت و فلسفه 
منتشر شده است. استاد در آنجا (ص ۵۴۵) وعده کرده است که:. «نگارنده از نسخه‌ای مغلوط از تلخیص شفا 
قسمتهايى را در منتخبات أوردهام.و إن شاء الله با تهيّهُ نسخة مصحُح که به نظر موف رسیده است و نیز با به 
دست آوردن حواشى او بر عقايد نسفى و حواشى او بر بعضى از مباحث شرح مواقف و حواشى بر شرح 
هدایه میبدی و رسالهٌ او در قضا و قدر, شرح مفصّلى در آرا و عقايد و احوال و آثار او خواهم نوشت.» 

.۱۶۱ ر.ک: الذریعة.ج ۸ ص‎ .١ 

۲ آن گونه که خود شارح در مقدمهٌ اثر آورده. شرحی است بر کتاب الاقتراح فی اصول النحو و جدله نوشتة 
جلال‌الدین سیوطی. ر. ک: فهرست نسخه‌های کتابخانهٌ حضرت آیت‌الّه مرعشی نجفی» ج ۴ ص ۱۶ این 
رساله در جاب سنگي کشف اللنام آمده است. 

۳. همان گونه که گذشت در مقدمۀ شرح الدرّة او تصريح كرده كه شرحى بر معالم اصولالدين نكاشته است. 
تنه اع به خط اهز له کم ۲۱۷۲۳۵ در کا خان خضرت نتا ری خی وچو د دار ر ك قهرت 
نسخ خطى كتابخانة حضرت آیت‌الّه مرعشی نجفی» ج ۱۲ ص ۳۱۱ 

یا الذريعة؛ ج ۸ ص ۵۷؛ روضات الجنات» ج کک لين ادر فقهی گرانسنگ براى بار نخست در 
سال ۱۳۷۱ ق به شکل سنگی منتشر شده است. 

۵ ر.ک: الذریعة ج ۱۸.ص ۲۵۹؛فهرستوارهٌ دستنوشت‌های ایران (دنا) ج ۸ ص ۹۸۸. 

۶ ر.ك: الذريعة» ج ۲۲ ص ۳۴۵ روضات الجات, ج ۷ ص ٩۱۱۲‏ مقابس الانوان ص ۱۸ فهرستوارة 
دستنوشت‌های ایران (دنا) ج ۰ ص ۰۰ 


مقذمة مصخح / هفتاد و سه 


به فیلسوفان بنام پیشین چون: فارابی سهروردی» میرداماد و ... ندارد. او در اس اثر 
حاضر او را با اوصافی جون: «شیخنا العقلانی». «رئیسنا الکلمانی»» «بانی سماء العلوم»؛ 
«هادى غواة الفهوم). «مؤسّس مبانى المعارف»» «مرصص أعمدة العوارف». «صاحب 
لواء الحكماء»» «قائد عرّ العلماء»» «معلّم المتأخرين»؛ «مشيّد علوم الأوّلين و الآخرين)» 
امفيض سحائب الفضائل الوافية»» «منوّر البصائر و القلوب الصافية)» «مصباح دياحة 
الجمالة و الردی». (مٌصبح لیالی الضلالة الی القّدی». «الأورحدى الذى لمويظفر بمثله 
الزمان Js‏ «لم تر نيئرات السموات ممّن تساو تة او تاه أحداً) تال 

فرد آن می‌پردازد. او شفا را به دربای عمیقی تشبیه م ىكند كه صاحبان حكمتث هماره به 
گمراهی می‌رهاند و آنها را به اندیشه‌های ناب حکمای پونان و نیز معارف روحانی 
فیلسوفان مسلمان رهنمون می‌شود. هر کتابی که پس از وی در فلسفه نوشته شده. بدان 
ارجاع می‌دهد و هر فیلسوف متأخری بنوعی از اندیشه‌های شیخ متأثر است. شفا 
پژوهشی است که هیچ بشری نمی‌تواند بدان دست بازد. از دید وی شفا کتابی است که 
پس از افرینش, پیوسته مورد نظر فیلسوفان بوده و هماره یک منبع تحقیق و کتاب درسی 
به ھار می امد ست 

بتواند برخی از مبهمات آن را تبیین کند» امّا از عظمت و بزرگی آن حیران می‌شود و 
توانایی نگارش شرحی بر آن را در حود نمی‌بیند و از این رو» از کار کردن بر روی 3 
منصرف می‌شود. در نهایت به سراغ قرآن می‌رود تا از کلام خدا استجازه كيرد. اين أيه با 
او سخن می‌گوید: «و آورثنا بنی اسرائیل الکتاتِ هدي و ذکری لاولی الالباب»" او 
دیگر به انواع بلایا و سختیها مبتلا بودم به گونه‌ای که مرا واداشتند تا زادگاه خویش را 
ترک گویم و از آشنایان و نزدیکان و یاران و خانواده دور شوم و در سرزمینی سکنا گزینم 


از انز ری ۱۲ ۲ غافر / ۵۳ 


لتم 


كه ساكنينش انسانهاى حيوان كونهاى جون: ميمون و سگ بودند و ... با اين حال خداى 
تعالی نور توفیق را در دلم تابانید و خورشید تحقیق از سویدای جانم طلوع کرد و توانستم 
از دریای عمیق کتاب یبای این را صید کنم و از بوستان معارفش میوه‌ها و 
خوشه‌ها برچینم و سه علم آن را تلخیص کنم. مطالب درازدامنش را خلاصه کنم. 
مجملاتش را تفصیل دهم. مطالب دشوارش را اسان سازم. در عين حال» حاوي تمامي 
مسائل و استدلالهاو ردو اثباتهای آن باشد. خوشبختانه بحمدله نتیجه همان گونه شد که 
خدا فرموده بود «هدی و ذکری لاولی الالبات». 

و از آنجا که به باری خداء تمامی دانشجویان فلسفه را در نیل به مباحث کتاب شفا 
یاری‌رسان بود» آن را عون اخوان الصفاء على فهم کتاب الشفاه نامیدم.»! 

از انچه از زبان خودش روایت کردیم. چند نکته نیز روشن می‌شود: 

نخست آنکه نام واقعی این اثر عون اخوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء است که به غلط گاه 
از آن در منابع و نوشته‌ها به تلخص الشفاء " عون اخوان الصفاء فى تلخيص الشفاءء ' عون إخوان 
الصفاء علی فهم الهیات الشفاء. اخوان الصفاء فى تلخيص الهيات الشفاء ' ياد شده است. 

دوم اينكه اين تلخیص و بازنویسی. شامل ریاضیات شفا نمی‌شود. بنابر این اینکه 
برخحی چون میرزای تنکابنی و فاضل خوانساری بر آن‌اند که این تلخیص یا شرخ ناقص 
است و موفق به اتمام آن نشده است." اگر - همان گونه که استاد عبدالحسین حائری 
ENES OL E ECS‏ 
لطا ري الي ل ير احا وار باكر رد سرك 

e‏ وج ار ري دارد أن را به 

شاه سليمان صفوى تقديم ا 

على رغم اينكه او سعى دارد به متن وفادار باشدء در موارد اندکی به نقد آن نیز 
مىيردازد. به عنوان نمونه در بخش منطق در ۳ مورد. نظرى متفاوت از شيخ ارائه مى دهد: 


ان كي ا 
الذریعه» ج ۴ ص ۲۲؟؛ ج ۵ص ۱۳۶۱. ی ر. ك: الذريعةء ج ۵ ص ۳۶1 


مقلمة مصحّح / هفتاد و ينج 


در انتهای فصل نهم از مقالة اوّل فنْ اوّل» از زبان شیخ یک اشكال و ياسخ را نقل 
می‌کند به این عبارت که: 

فان شکک فى آخذ لفظ النوع فی تعریف الجنس مع آَنْ النوع نما یعرف بأخذ الجنس 
فى تعريف كأن يقال «هو المندرج تحت جنس » آو نحو ذلک» فیلزم الدور. 
قلنا: المراد هنا بالنوع الذات و الحقيقة كما أشرنا اليه و لا حاجة إلى أخذ النوع الإضافى 
من حيث إِنّه مضاف فى تعريفه و إن كانت الاضافة معلومة من الحد مندرجة فیه من غير 
أن يتوقف الحدّ عليها؛ فإنّه لمّا اعتبر القول على ما فهمت من الإضافة ولكن لمتكن 
مأخوذة فيه من حيث هى إضافة بالفعل و سترى مثل ذلك فى ساير الإضافات إن شاء الله 
تعالى. 

تسین عدو يدن جتنن ا و ی ا هاا لجات اال د 
لايصمّ أن يكون المراد بالنوع المأخوذ فى تعريف الجنس هو الذات؛ لأنّ هذا التعريف 
يصدق على النوع أيضا؛ إذ هو أيضاً مقول على المختلفين بحسب الذات دون الحقيقة؛ 
فتأمّل.) ١‏ 

-درپایان شکل اوّل (فصل دوم از مقالهٌ ششم فنْ جهارم) شيخ تمثيلى دارد و در ادامه 
حدود قياس را بيان مىكند. فاضل هندى در حاشية دراين باره می‌نویسد: 

وقع فى الشفاء هنا غلط فى التمثيل. 

وقع فى الشفاء هنا غلط فى الحدود.' 

در حاشيه فصل جهارم از مقالة ششم فنّ جهارم كه در بارة قياسهاى مركب از حمليه 
و شرطيهاى است كه در مقدّم شرطيه اشتراک دارند. مىنويسد: «خالفنا فى هذا الفصل 
ما فى الشفاء؛ لأنّ النسخ التى وقعت الينا منه كانت مختلطة مضطربة فى بيان الشروط و 
الضروب.)؟ 

اين قسمت را با سخنی از مرحوم استاد سیّد جلال‌الدین آشتیانی در بارةٌ اهمّيت اين 
اثر به پایان می رسانیم که می‌نویسد: «اثر نفیس او در حکمت. تلخیص کتاب شفا است که 
در ضمن حذف مکرّرات عبارات شفاو بیان مطالب با عباراتی روان که خاصیت قلم 
توانای اوست. مشکلات کتاب را نیز حل واه Ta‏ 


۱. همان ص ۴۶. ۲ همان ص ۳۳۵. 
۳ همان ص ۳۲۷ ۴ منتخباتی ا زآثار حکمای الهی ایران ج ۳ ص ۵۴۴ 


هفتاد و شش /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


4. نسخدهاى موحود اثر حاضر 

آن گونه که خود فاضل هندى (بر يشت نخستين برك نسخة 458 مجلس) تصريح 
كوف انناو سا تاکن ها رام ی آنا ابوروا له دن 
حریقی که از جزئیات أن بی حبریم» مى سوزد و ازميان می‌رود. از این رو» مجبور 
می شود ۶ سال بعد بار دیگر به این مهم بپردازد. در سنّ ۲۲ سالگی از تالیفی دوباره 
فارغ می شود. او خود در این باره می‌نویسد: «کتاب عون اخوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء 
من مولفات آفقر المربوبین الی رحمة ریّه الغنی محمّد بن الحسن الاصفهانی الشهیر 
ببهاءالدین الاصفهانی, فرغ من تأليفه و هو ابن اثنتئ و عشرين و قد كان فرغ من تأليف 
التلخیص الأول الذي احترق و هو ابن ستّ عشرة و الحمد له رت العالمین.۱ 

نسخه‌هایی که تا هنگام بازخوانی این اثر یافتیم» E‏ 
1 ا كيان 51 كتابخانة لی شورای اسلامی» این تسه کام بوده‌ی هط 
نسخ» در زمان مولف کتابت شده است. همان گونه که مولف درپایان نسخه تصریح دارد 
به فاصلة اندکی پس از تألیفب اصل اثرء خود این نسخه را با اصل مقابله و اصلاح و تأیید 
کرده است؛ (هده و رخ ها کشتهفی اصله لد بتعطی و فد اکملت فقابله هده التسخة 
من تلک النسخة التی بخطی أوّل یوم الجمعة السابع و العشرین من ثانی الربیعین رابسم 
التاسعة و الثمانین بعد الالف من الهجرة النبوية علی صاحبها و آله أفضل صلاة و أكمل 
تحبه. ) 

بارها نیز در حاشية برگها به قلم خود نوشته است که نسخه را شخصاً با اصل مقابله 
کرده است. 

آغاز: الحمد لله مكحل بصايرنا بعيون الحكمة و اناسيها و مزيّن أذهانتا بثوابت 
الفصوص و رواسيها 

انجام: ولييكن هذا آخر ما أردنا به تحلية وجوه القراطيس برئوس الأقلام ... و اتّفق 
الفراغ منه ... رابعة تاسعة العشرات بعد الألف ... كتب بيمناه الجانية الفانية مؤلفه 
المستفیض من المبادی العالية محمّد پن الحسن المعروف ببهاء‌الدین الاصفهانی... 

این نسخه شامل ۷۳۵ صفحٌ ۲۳ سطری است که ۲۶۲ صفحه آن به منطق اختصاص 
دار ۲۷۸ صفحه به طبیعیات و مابقی به الهیات. در برخی از صفحات نیز حواشی 


۲ ر. ک: همان صص ۲۰-۴۱۷ ۴. 


مقلامةً مصخح / هفتاد و هفت 


انتقادی شارح به چشم می‌خورد. 

استاد حاثری در بخشی از معرّفی این نسخه می‌نویسد: (اين نسخه به خط نسخ و در 
که ا ر وی ان تما رس 
اصل به خط خود مقابله کرده و در ۲۷ ربیم الثانی ۱۰۸۴ ( سال تألیف) مقابلة آن را به 
پایان رسانده. در ذیل منطق و نیز در کنار بسیاری از صفحات نسخه مقابله و تصحیح را 
به خط خود گواهی کرده در پایان نسخه نیز سطور آخر کتاب را که نقل شد از «نفع الّه به 
مه ود وکام ان و E‏ 
جنین نو شته:...) 

على رغم تصريح فاضل هندى و شواهد و تصريحات يادشده شمارى جون شيخ 
آقا بزرگ گمان کرده‌اند این نستعه به حط مولف سبك "١!‏ 

۲ نسخه ٩۶‏ ط کتابخانة محلس شورای اسلامی :1 این نسخه ناقص است و تنها 
مشتمل بر بخش منطق می‌باشد. از آغاز منطق نیز افتادگی دارد. 

آغاز: کان یقال الحیوان إمّا ناطق أو أعجم ثم یقال الاعجم ما طاثر آو ماشی ... آن 

انجام: الفصل السادس فی بیان غلط الشاعر ... و اٍذ قد بلغنا الغاية فی تلخیص فنون 
امات اك اط كر سار لاسي حير لوجت وج وم 
بتلخيص فنون الطبيعى و الهى مستعينين به متوكلين عليه. 

E‏ ۲ برك با صفحات ١‏ سطرى است كه به خط نسخ كتابت شده و 
فهرست‌نویس مدعی.شنده است که کات ره اس 

۳ نسخه ۱۹۳۲۱ کتابخانة محلس شورای اسلامی :" این نسخه ناقص است و تنها شامل 
طبیعیات و الهیات می‌باشد. گویا از روی نسخه به حط موف و در تاریخی نزدیک به 
نسخة شماره؛ ۱۹۲۰ کتابت شده است. شامل ۷۶۴ صفح ۲۰ سطری است که ۵۶۰ 
صفحه به طبیعیات و مابقی به الهیات اختصاص دارد. 


۱ ر. ک: فهرست کتب حظى كتابخانة مجلس شوراى ملى؛ ج ۵ ص .۴۱٩‏ 

۲ ر.ک: الذریع ج ۵ ر ور همان جا م تود اة کد كانت رلا ف هة الم راط اهر 
التتکابنی و انتقل الی مکتبة المجلس.؛ 

۳.ر. ک: فهرست نسخه های خطى كتابخانة مجلس شورای اسلامی» ج ۲ ۰۲۴ صص ۸۱-۸۰ 

۴ ر.ک: فهرست کتب خط ی کتابخانة مجلس شورای ملی ج ۵ ص ۴۱۹ 


آغاز: الجملة الثانية من كتاب عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء ... 

انجام :کتبه بیمناه الجانية الفانية ملْفه المستفیض من المبادی العالية محمّد بن الحسن 
المعروف ببهاء‌الدین الاصفهانی 

7 ماكر 8 ستان قدس رضوی: این نسخه فاقد دیباجه و منطق و طبیعیات 
بوده و مختصٌ الهيات است. البنّه از آخر نیز افتادگی دارد. (تا اوایل فصل پنجم از مقاله 
هشتم را داراست.) بنابر این» بخش الهیات آن هم ناقص است. 

آغاز: الجملة الثالنة نی الفلسفة الاولی و فیها عشر مقالات المقالة الاولی و فیها ثمانية 
فصول 

انجام: هف. بل کل اثنين لايختلفان 

این نسخه به خط نستعلیق در تاریخی نامعلوم کتابت شده و دارای ۷۷ برگ با 
صفحات ۱۷ سطری می باشد. 

در فهرست آستان قدس رضوی از این نسخه با عنوان اخوان الصفاء فی تلخص الهیات 
الشفاء باد شده است. 

۵ نسخة شمارة ۰0۸۷ کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران: نسخه‌ای است که به خط نسخ 
در سه شنبه سوم ربیع الثانی سال ۱۱۰۰ ق توسط عبدالوهاب بن عبدالحسین در ۴۲۰ 
کا وات ۲۱ سطری کات شد ا 


۰ زر شيو تصحیح 

- بدیهی است که اساس بازخوانی اثر حاضر می بایست درست‌ترین و معتبرترین 
نسخه‌های موجود. یعنی نسخه‌ای باشد که از سوی مولّف مقابله و به تأییدٍ كتبي وى 
رسیده است. از این رو» نسخه شمارة ۰ کابخانه مجلس را اساس قرار داده و از 
دیگر نسخه‌ها نیز تنها برای تسهیل در قرائت و خوانش نسخهة اساس بهره بردیم؛ و از ذ کر 
تفاوت اندک نسخه‌ها بویژه در تأثیث و تذکیر واژه‌ها خودداری کردیم 

-درپاورقیها از نسخه اساس با حرف رمز «9» و از نمونهٌ چاپی کتاب شفا" با نشانة «۲» 


۲ ر. ک: فهرست نسخه‌های حط ی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ج ۶ ص ۳۳۳ 


مقلمة مصخح / هفتاد و نه 


ياد كردهايم. 

-از آنجا که اثر حاضر به نوعى تلخيص و بازنويسى فشردة کتاب شفابه شمار مىايد. 
مقابلة آن با نمونٌ چاپی شفا مقدور نبود. مگر در موارد اندکی که عبارتها به هم نزدیک 
بودند. با این حال. یک بار کل شرح را با متن شفا مقابله کردیم و در مواردی که عبارتها 
نزدیک بود و گزارش تفاوتها مفید و امکان‌پذیر می‌نموده در پاورقی به اين تفاوتها اشاره 
کرده‌ايم. 

-نیز از آنجا که بیان تفاوت تیترها و عنوانهای اثر حاضر با کتاب شفا می‌تواند به معرّفى 
نگاه شارح و چگونگی تلخیص وی کمک کند. اين موارد را تا آنجا که مفيد باشدء ر 
پاورقیها درج کرده‌ايم و از ذکر تفاوتهای جزئی احتراز کرده‌ايم. 

- در آغاز برخی از فن‌ها عبارت شريفة «بسم الّه الرحمن الرحیم» آمده بود که برای 

-برای تسهیل در مراجعءة علاقه‌مندان» شمارة صفحات نسخه اساس را داخل 


- نخست دو قسمت الهیات و طبیعیات بدون مقذمه و نمایه‌مای فنّی در دو مجلد به صورت سنگی پس 
از ۱۳۰۳ ق چاپ شد و چاپ افست آن در سالهای بعد تکرارگردید. این چاپ. علی رغم کاستیهای یادشده 
از صحت قابل قبول برخوردار است. تعلیقات ملا صدرا در آغاز و تعلیقات ملا سلیمان مير سيّد احمد 
علوى (داماد و وراث معنوى مير داماد) و ملا اوليا در حواشى آذه اشست: 

- سپس در طیع ۲۵ سال ۱۹۵۲ تا ۱۹۷۷ م دورة کامل شفا به همّت دکتر طه حسین زیر نظر دکتر ابراهیم 
مدکور - رئیس مجمم اللغة العربية مصر -به کوشش ۱۸ تن از اساتید و پژوهشگران مصری از سوی وزارت 
تربیت و تعلیم و وزارت ثقافه و ارشاد قومی مصر منتشر شد. علی رغم تصحیح انتقادي این چاپ و 
برخورداری از مقدمه‌ای جامع به همراه فهارس فنی» برخحلاف آنچه در مقد مه اذعا شد جاب سنگی به 
مراتب درست‌تر از این جاپ گروهی می‌باشد! به دلیل آنکه اين نمونه کاملترین چاپ موجود است بناچار 
در تصحیح حاضر از آن با عنوان «۳» بهره بردیم. 

در سال ۱۴۰۵ ق نسخهٌ چاپ مصر به صورت افست از سوی کتابخانة آیت‌اله مرعشی نجفی منتشر 
شكل. 

در سال ۱۳۷۶ ش بخش الهیات به کوشش علامه حسن‌زاده آملی و با حواشى ايشان از سوى دفتر 
تبلیغات حوزهٌ علمیة قم منتشر شد. 

در سال ۱۳۸۳ به کوشش آقای دکتر حامد ناجی اصفهانی مقالً نخست الهیات شفا را به همراه منتخب 
شماری از حواشی و شروح و عون اخوان الصفاء تصحیح و از سوی انجمن مفاخر فرهنگی ایران منتشر 


گردید. 


هشتاد /عون |خوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


نشانة / / قرار دادهايم. 
كاه نيز براى روانتر يا تكميل شدن متنء عبارتى رابا استناد به متن اصلى شفا داخل 
دو قلاب افزوديم. 
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مقدّمةُ مصخح / هشتاد و سه 


َ ند e‏ و ین 
م 
e‏ ف« 





E‏ ہتس ما ال روه ننه 
فد رانک وی دوه ود موی یروا سینا ع إينا تا 
ناا اة من ساي لسا وین پم وبا وزج لو 
و عل الفروع والاصنولا منوا إلنتت فبزالقالاقهان داقرلا بیع انا زو میا 
۱ قن الناضل؟ ور الاكواك نزت ہز راغا دو مک لكام معان أخا ال المارفا و 
- سا جوم من مافزلنوارفة بس لانن ارا مورك ميا موسا وا خم رملا من جياعوارض 
“ماشلا وو اي ولا وان میدقت ارزو وتا 
لقي نامو يق لؤكاؤه معا زاف ویس ان وله تفت 
بوت كمايا زاین روماه ار ناکت بقل باب ان وتا 
7 لاه ام مامتا ا زار د دوسلا سا کروی وو شال کر میرن ی 
۲ قاشع لش سا سرا رکد 
کر اشم اچوا يونا بر تول اربوالا ض رالراق تفایض اسب اش هبه اریمان 
نوف او لاھۇ موش چ اش صدرولایانه وارتئف الا اف مین ,کواعبلتان. 
نازیم الا ناس ساء بر نیک ار دبک انیطیر 
رای وا مهارف مت مج رارق امد 
٠‏ أيه نالیم دنو معباح بذری بل دزه ره لا هواس دنس ارب ریت زوا رود > 
النو ىتارم قل ارلا سشرادوالښوله وال لاستناض اشاق من جناب دن نله 
ارب اه ونمو مها لش دك طرف موز الننهة وضوباء تالا و بول 
«نا ديفا کات ای تن باق نم ری زهادوفواة 


ا 









صفحه آغازین نسخه شماره ۱۹۲۰ 


قرت سنتوحكا وزيب الدينه مؤي اذ فل فمومنومزا ل الخابنة وخباثلابمين فراعرزك واد سا 
یعاس والجاعة وال الهلية والعنةه إلوسط والشبواكات والغواعدوالة سط 4 الففاتدلة) : 


مفلتات مین له و رن 
٠‏ الفضالوالشلوة عل مور دادعا 
اعارا ی اکرو 
۳ امن یز نم وبر اورت بو رالاق 
ر ا 


ظ اليد لتويبط ما ما نک رت زا نا سا 
0-5 اد مد یرداق وهوناین زارمنه ومو انا لمأ رترب اي 
۱ 1 اھا فی رس لانم اليك وا تم وان 0 
لا اوناخ مات ابوب اشن اواپ 


مر + رس جر د یمن 
۱ ۱ لاص امبر بر وال اب با ر 
عر رو 


۱ ام م 
اس امز نار یر ور و لیر ره 
Ta‏ ۰ اه ابی الفا وا بای ی 7 دا 


7 ای ۳ 
9 ا ها( 1 hi‏ ۳ 0 ی 
و و از 59 





لل رال ا ترك عاد بوم 
لداع دا باع الت سبوا ل ار بد الالو را و 
a‏ تمر دا 


it ۳‏ ۷ ده ا 9 


۱۸ 1 “ار لذ ف 


صفحه يايانى : نسخه شماره ۰ ٩‏ ۱ 


ند مصحّح / هشتاد و ينج 


ینت مسو ۱ 
از 2 كئ 
عفر سم ونیا ما خان ال ال قیاع 
د مارت بت مها داد مر ِا 
ر زتر طن دمر لنب طت و : 

فى تساوصادی اطعا "بان انا ا 

والصررة وا 2 ی ار ف مال ا 
یبا وئ اطع والترة ال یسیا طس ی 
سردمو رت 
کیان رن وگو دعر ی رت 
کش یز یش تیوه 
مغ هم ی ور یرال 


را لا و و وا والصررجرالعاه 


صفحه آغازین نسخه شماره ۱٩۹۲۱‏ 


هشتاد و شش /عون إخوان الصفاء على فهم کتاب الشفاء 


مک ان الانش رو سا وات وال را کل اشد و لا 
زان دنس انیا 
اه يكل تعيض يكو تاذ 


نے ا 


مر یر ازال نغ وسوی دد رگا را وسرت 

الما مث فيس مرد لوم اومن رالض .ماسعير 

مب نی بط ما 

الار ص د دة دياع میج واه 

ی الں رہ اڑاس پت ش اباد ی امس 
۱ میالم 5 ا 





صفحه پایانی نسخه شماره ۱۹۲۱ 


مقدّمة مصحّح هشتاد و هفت 








صفحه آغازین نسخه شماره ٩۶7‏ ط 


هشتاد و هشت /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 





5 م 

اروا وا غاا عق ولو وموضؤع اوسعسااومتضر 

او نیع فا ویو را اتی تاليا 

وا لزم رشت( ال واخ مزاخ یلا ادلی لاناک 
ککیرلغا یات ار فش رهارات ان امن 
ی 

ادن مرا درگلیم 
سوام الا زریهاتاحناع | وا مه وازاو(دا وی 
سنا ره لو وال جوا ا 
عن ا ورن مر و و وول رب لازنا ۱ 
الم الوم افد ا 1 
ی یهن میم راهان ۱ 1 
ای نوا ری 1 
(دلور د لق عستم ال لالد وم چلال براع زیی الصو 1 
اوه مرو مساو با 
شل اا ی یمسا ایلع اميك 
سرپ( نها سوام( ون نز رز الطیووالا م 
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[ مقدمة الشارح ] 

الحمدلله مكحل ارا ون الك و آناسیها و مزیی آذهاننا بشوابت الشصوص و 
هی ۳ سراثرنا بالشفاء عن اضلال و مخلي ضمائرنا بالنجاة عن مَساوي الخصال. 
منوّر عقولنا بلوامع ی مجلي تقو ستا بطوالع الانوار. شارح صدورنا لتحریر قواعد 
لفروع و الاصول؛ و مقوّي قوانا على التثبّت في مَزالق الأذهان و العقول. أبدع الكائنات, فتلألاً 
على صفحاتها أنوارٌ قدرته الفاضلة؛ و كوّن الأكوان. فترقرق على حواشيها أضواءٌ حكمته 
الكاملة. 

فسبحانك يا شافي العقول بمنائح المعارف و ساقي الفهوم من مناهل العوارف! اجعَل لنا من 
مار رياض جودك نصيباً مفروضاً؛ و أفض علينا من جدار عوارض فواضلك فيوضاً؛ و أخرجنا 
من رذيلة الجهل الی فضيلة العرفان؛ و آنقذنا من خقر نیران سخطك الی ژبی الرضوان؛ و وفقنا 
لتحصيل ما هو في تحقيق الحقّ كافيٍ و تمييزه عن الأباطيل وافي. 

و 7 على مَن ننه من عروق السماحة و المجادة؛ و أنبعتّه من عيون الكرم والسيادة؛ و 
آنزلت الیه دوه من دُرر لوحك المحفوظ شفاءٌ اصدور من قلّه بالهداية محفوظ و توسیعاً 
اضيّقات الصدور, و إخراجاً للناس من الظلمات إلى النور. و وصلةً الی معارج الکژوبتین, و 
0 إلى 0 عأمین: ؛ و علی الهو أصحابه ات أعلى مدارج د و الصاعدين إلى 


ما بعد 00 اللاجی إلى ۳ الرتاني. محمد بن ا المدعة تاک محمد 
الا صفهاني». أفيض عليه من الروح الروحانيء و رُزق من ربّه القطوف الدواني: 

لایخنی على مَّن شرح الّه صدزه للایمان و ارتشف الانصاف من ائداء کواعب الایقان و 
قشر القشر عن ناصح اللباب و لقط الدرّ من مالح العباب أ اسر تام تفر یه تون زگره 
الكبار و يُمكن أن تطير إليه عقولٌ أولى الأيدي و الأبصار هي سددٌ المعارف اللاهوتية؛ إذ بها نيل 
لمم نموه اند لمیر تیه وان آرقی شلم د ك واه مصباح ُهتدئ 


؟ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


به إلى هذه الرتبة الشماء هو التخلّى عن دَنّسٍ الرذائل و مرديات الأفكار؛ و التجدّد عن ذَرْنِ 
الغواشي و نواقص الأنظار نم التجلّي بأنوار الاستعداد و القبول, و التهيّؤ لاستفاضة الإشراق من 
جناب قدس العقول : نم انتحلي بخوات تیم العلوم و فصوصهاء و التصدّی لمعرفة رموز الفلسفة و 
نصوصهاء و الاهتداء الی طرقاتها و شجونها. [و] التکحَل بفنونها و عیونها. 

و أَنْ کتاب الشفاء -الذي آبدعه شیخُنا العقلاني و رئیشنا الكلماني باني سماء الصلوم. 
هادي غواة الفهوم. > مؤشش مباني المعارف» مُرصص آعمدة العوارف, صاحبٌ لواء الحكماء. 
قاف عر العلماء: مع المتاخرين: ميد علوم وا ی 2 سات نفك 
الوافية» و منوّرٌ البصائر و القلوب الصافية. مصباخ دياحة الجهالة و الرّدى , و مُصبح ليالي الضلالة 
إلى الهُدئء أبوعلي الحسين بن عبدالله بن سينا البخاري, ذلك الأوحديّ الذي لميظفر بمثله 
الزمان ولداء و لم تر نثرات السموات من یساویه آو یدانیه حداء آفاض ال علیه سحائب 
الفواضل من جبال من برد الرضوان, و آمطر علیه عوارض الرحمة من آنهار فرادیس الجنان, و 
نوّر قلوبنا من آنوار عقله الصافی, و سقانا كؤوساً من بحار شعّب علمه الوافي, و رزقنا من فواکه 
أفانين فوائده الفائقة. و سلك بنا في ظلال سحائب فواضله الرائقة - أجل كتاب نط 1 5 
اقلم و آضوء نير بهتدی به في بوادي الط 9 أعظم لَجَةِ تخوض فيها أولوا' الحکم, و 
آرض يت الحكيمُ فيها القدم, بل هو بحار متلاطمة أواذي أمواجهاء متصافقة متقاذفات 
اوخاه اة اعا ها وات ارقاو مارو اک ع ار درو ای 
تخت از اف مه را قي کاس ا اوو وان کن ور ت ا وا نز 
الوا وال اة قلت الجن عن شات الح قق الان و الدرات نو 
كصورة اسمه قرب إلى نيل كواعب الحكم اليونانية و كاخرها فجٌ للحكمة ينثر كواكب المعارف 
اواو کا ف اوي ن نهر كع لبق دار ول لب للها ريق واه 
امان فرات التعلیم لتئمر نهایات مطالب الطالبین, بل كلّ ما يقال في شأنه قطرة من بحر 
ee‏ الأمواج آو نقطة من سماء متلألأة الأبراج؛ لاتنتهي فيه النْهئ لنهاية؛ إن شاء يطنب فيه 
رسيي le UCL‏ 

کل الفنون من علوم محتذي فيها سطور الحق من لوح الحکم 

مسطورة في لوحها هذا الشفا یدری بها مّن في الوری مثل العلم 
أكرم بها آمالها بِرّأ بها يوفى لها من درّها مثل الديم 
فاستر بها من درّها ما شئت من ألبان حق بالعذوية تتسم 


:S .١‏ الو. 


أروق به روضاً لها أشجاره 
أسسرار أنظار بها لمويستيق 
فاستقطفن من غصنها ما شئت 

أعظم به بحراً عديماً قعره 
أجود به هتناً غزيراً غيثه 
اغ فيه دراه و 
ةا ف الدى 
من بينه أنوار حدر ل تأتلق 
لا شين فيه غير آن مسطوره 
أخلق بها أعناق حور يستضىء 
مذالذي عم الؤرئ آلاؤه 
هذا الذي جلى نفوس الأذكياء 
فالله یجزی موفیاً حقّ الجزاء 
لم يأل في إتقانه مستوفياً 


ما ما الشارح / ۳ 


ملتقة الأغصان منها يلتئم 
ممّن خلا قبل الرئيس في الأمم 
نور و نوز ليس يوصف بالعدم 
مار لحار الحم 
فاستسقه ما شئت من دون السأم 
من كف مولى نور عقل للقلم 
ینبیء به ما في الرژوس من یم 
یغشی البصائر حین تنظر من آمم 
عقد من الانوار آبهی منتظم 
OT EE‏ آبار الحکم 
هذا الذي إشراقه أفنى إلا 
هذا الذي حل العُلى فوق الشمم 
خيراً و رضواناً حكيماً تؤتمم 
متفه متفه ان وم 


فلمّا نظرت نظر الاعتبار 2/و لمحته لمح الاستبصار حار ذهني و طار عقلي و عدمت غزي 
و فقدت مَحلي؛ فطفقتٌ آجول في فلواته في حيرةٍ و دهش و أسبح في غمراته فى لهبةٍ و 
عطش, شدید الخوف من الضلال في مضائق السب را جح اظن بالزلّة عن شوامخ القُلل, متشفقاً 
على نفسي من أن يغمر في آمواج بحاره؛ فأبقی فی ظلمات البوار لا آهتدي لمناره مکترا 
للاستعجاب قائلاً في نفسي: ان هذا لشيءٌ عجاب. سبحان الله مَن يسبح في هذا العباب؟! من 
بسلم في تطرقه من آولیاالیاب؟! عجان الول كان ليشن آن ببلغ هذا امد من التحقیق آو 
يرفقه هذا القدر من التوفيق؟! فرأيثُ أن لا أخوض في هذه اللجّة و لا أسلك هذه المحجّة؛ و 
قلثٌ لنفسي: حدّى حباد؛ فدون علبان خرط القتاد. لك يا غلام ذا الأوام؛ فائه منك بمترلة 
الأروئ من النعام. إيّاك يا صبی النفوس؛ فدون مرامك حرب البسوس؛ و آنشدثٌ نفسي تارة قول 
العبّاس بن الاحنف: 
هي الشمس مسکنها في السماء 
فلن تستطیم الیها الصعود 


۶ /عون |خوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء 


و آخری قول بدیع همدان. فرید الاقران: 
أراك على شفا خطر مهول نا أو تفت راسك من فضول 


ولکن کنْ کما دفعثٌ عنه نفسی ازدادت ليه أندفاعاً و كلما بالف ف قطفها عند بالف اليه 
اقطاعا هی ای مو داع ا ا د وا ا قا 
نجم و لا شجر؛ و بحار تجري من تحتها مشحونة بفرائد الدرر؛ لايميّز بينها و بين مائها الزلال 
إلا من نجئ قلبه من نوازع الوهم و الخيال؛ فعارضتني و راودتني و متئ ما أعرضتٌ عاودتني؛ و 
لم تزل تقول: يا سابلة توبى إلى مسالكك؛ يا ابل عودى إلى مباركك. ثمٌ اندفعثٌ إلى اندفاع الاح 
العطوف؛' فقالت مقالة البه الرؤوف: 

آما عملت أنه ما من كتاب صُنّف في هذا الفنٌ الشريف إلا و إليه يووب و برجع؛ و ما من واد 
أترع من هذا البحر اللطيف إلا و منه يبدأ و ينبع؛ و ما من کأس آدیر علی الأذهان من هذا المُدام 
إلا و ملوه قطرة من بحره المشحون؛ و ما من در آخرجثه آيدي الافهام إلا و من كنزه المخزون؛ 
و ما من ژر نبغت من آکمام الافکار لا و من آشجاره ینتحل أو يستعار. 

فهو الحقيق بأن يبذل فيه بدر الجدّ و الجدیر بان یقصر علیه لح الک؛ و هو الذي من آسهر 

له العینین فاز و لم‌یرجع بِْفّي تین؛ و من التزم له الجوع و انقطع عن الهْجُوع نال موبد الشبع و 
دائم الهلوع؛ و من استضاء بضو ئه يستغني به عن الصباح. سعی نوژه بین يديه و فاز بالنجاح و 
الفلاح؛ و من صدّ عن نبراسه و ضيائه يلتمس نوراً من ورائه تاه و لم‌یفز برجائه و حار و لم‌ینل 
توا ا 

لثن کان هذا الامع یجری صبابه . على غير ليلى فهو دمع مضيّع 


فتأخَّر ما قدّمته من عذري و تقزر ما تزازل من آزري و آقبل ما آدیر من إقبالي و أدبر ما 
أقبل من اعتلالي؛ فشمرت إزاري عن ساق الجد و نطقت أزري بمنطقة الكدّ و ركبتٌُ مطيّة السهر 
و أخذتٌ بزمام النظر؛ فأرفلتٌ في مهامه الفكر و أوغلتُ أقلّ من لمْح البصر؛ کار کی 
جناي العامة مسرعاً في ما تقاعس عنه أولوا الإمامة متشبّتاً بحبل التوفيق و عروة الاعانةه 
متقتصاً بقمیص الضراعة و الاستکانة, مستجیزاً من ربي الرحمن بوسيلة کتابه الفرقان, شتجازا 
فيه بهذا /3/الخطاب: : «وَأَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الاب شُدىٌ وَ ذْكْرئ لأولي الألباب»" عسی 
أن أجتنى من الازهار طرائفهاء و أقتطف من الأثمار لطائفهاء و ألتقط من دُرر الفوائد فرائدهاء و 
اعتطك مق غر و اقراعه كرانوعاربو استتريو من امداق لالقاط الى معانها وجو قرفا 
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أستنبط من أطراف العبارات بواطن رموزها و ظواهرها. 
مع أنّي في زمانٍ نوره ظلمة و عدوله ظَلّمة علماؤه الأغبياء و زهّاده الأشقياء. كريمه كبارح 
الأروى و ر أعماه اله كما أعمى اروی؛ شريفه اللئام و وضيعه الكرام. أهون مهروب فيه 
الفضائل و أعرٌ المطالب أدنى الرذائل. 
على أنّ الدهر قد قلب لي ظهر الیجن حتّی ابتلاًني بشدائد البلایا و المحن, و لبس لي جِلْدَ 
ا فأذاقنى طعم الصبر. و جدّد لي ظبي الاقورین. و ساط علی ثبي العتكرين حيث باعد 
بيني' و بين أقربائي, و أناني عن عشائري و أخلائي. و أخرجني عن موطني و إخواني و 
مسقط راسي و آخداني, و أقلقني عن وسادي و مهادي, و معي نعاسي و رقادي؛ بأن ألجأني 
الی بلاد السودان, بل ديار القِرَدّة و القردان» بل بوادي كلاب الظلم و العدوان و موافي خنازیر 
شهوة الطغیان؛ فکانها هي التي وصفها الشاعر بقوله: 
تا کت اکل تفای آن تکثر الحشرات في حسراتها 
الضیر عنها نازح متباعد و الشرّ دان من جمیع جهاتها 
و کأٽها هي التي شاهدها؛ فقال فیها: 
شاهدت مكتوباً على أرجائها ق رأيتُ مسطوراً على عتباتها 
لاتقربوا منهاى خافوها 2 ولاتلقوا' بأيديكم إلى هلكاتها 
أبداً یقول الداخلون ببابها:. ‏ یارب! نج الناش من آفاتها 
و عقّد لي أخوّة جماعة 2 هم اسر اء العناد. ملاعین رب العباد. منهم استعارت الکلابٍ آنیابها و 
ابشنادك E‏ . من قلوبهم اتخذت العقاربٌُ سنانها و من قيح قلوبهم ملأت 
الأفاعي أسنانها. يحدّدون الأتياب لفرس الأمائل و يسدّدون سهام العداوة نحو كلّ عاقل. یلو ن 
المغني و إن كان يهودياً أو نصرانياً و يتعرّزون على الفقير و إن كان عالماً ربّانياً. بدّعي كلّ منهم 
حکمة لقمان تسويةّ بینه و بین لعبات الشیطان. و بخصٌ نفسه بفصاحة سحبان زعماً منه أزاعى 
أْقلْ آهل اللسان, ۱ 
فلمًا لم أكثرثٌ بكثر ئرة الهموم و أعرضتٌ عنها منقطعاً إلى العلوم. أنار الله سبحانه قلبي بنور 
التوفيق و أطلع في صدري شمس التحقيق و التدقيق؛ فأخرجني من هذا البحر الزاخر مصحوباً 
بفرائد الجواهر, و هدانی بطی هذه المهامة مقروناً بزواهر الأزاهير و الفواكه. بأن وفقنى لتلخيص 
ثلائة من علومه لفاضلة كلا موجزاًلمطنبه مفصّلاً لمجمله مجملاً ساقیاً للعقول أهناً صبوح و 
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غبوق, مقرّباً إليها ما كان أبعد من مناط عيّوقء موضحاً لها أسرار الخبايا في زوايا الغموض. 
IgE NING a CU‏ 
یحو یه من المسائل وردود الأوهام و الیراهین. فجاء - بحمداله -کما نطق به الکتاب «هديّ و 
ذکری لأولئ ۳۳۳ 

ولاه ون اب و نع له الل لفاو ازيف ورا لني ی ان تن اسان ات 
سئیثّه بعون اخوان الصفاء ء علی فهم کتاب الشفاء. 

نم لمّا خرجتٌ الفرائد من آصدافها بکمالها و تبرجتٌ الغواني من خدورها بجمالها کسفتٌ 
سايد النجوم بأنوارها و كشفث خزائنٌ العلوم عن أستارها و شابهث /4/ الدياجر من إشراقها 
بالهواجر و تحلّت الأرضٌ بها تحلی السماء بالزواهر. 

فا ا ا جمدو کا فاص ات شا هش ایا 
و أقواهنٌ فعالاً و قواماء و مدّت يداًء فاختطفث حلاها؛ و عن اللالی آعرث وجهها و ظلاها؛ 
فاسودٌ وجهها بظلام الاغتمام و فراق الدرر الأيتام» و أصبحث وجوهها منکدرة علیها غبرة 
ترهقها قترة؛ فقلتٌ لها: یا مغزر شجر الانسان و معدن خافاء الرحمن و مهبط وحی الملك العلام 
و مقر الأنبیاء و واه البورزة الكراه ا لاتکترتن بما فعلث بك النار و انكل على مَن بيده أزمّة 
الأقدار؛ فعسى أن أغوص 2 آخری في جى النظر؛ فأستخرجُ فرائد لال لایری من دونها نجم 
و لا قمز؛ فأنظمها ببنان فکر لاتضاهیه الفکر في سلك تحریر و تحبیر بقومه السهر؛ فأحليك بها 
تحلية تحسدك عليها الأفلاك. بل يكاد يضلّ سبيلها الأملاك. ثمّ أدفع عنك شر الحُساد و إن 
جاووا بأجفلتهم و أزفلتهم؛ و أقلع أنياب أطماعهم, بل أقطع عنك إيمائهم إليك بأنملتهم بأن 
أعلّقها بقائمة عرش ينوء بالسمّاکین و النسرین؛ و يزري سناه بنور النيّرين؛ آعني عرش من 
شنت الا بقتومه الر یو اتطلت ولاك يكلله الوه او افده عون ون اد اضان اسان 
عينهنٌ؛ و تهلّلت وجوههنٌ؛ إذ كان غرّة زينهنٌ؛ و امتلآن فرحاً و سروراً؛ إذ انجلت بنوره فنون 
رھ و ردن ورا واا د اکت هاه هه جورت اا و و ت له امام 
و ألبت له الجوزاء؛ إِنّما استنارت الكواكبٌ لتكحّلها بتراب رِجْلَّيه؛ و إِنّما اقتبس القمران من أنوار 
طلعته إذ دار أحواليه. بل إنما الأفلاك شکاری عشق جماله, بل فراش آنوار بالغ کماله. شمس 
سماء السلطنة و الجلال. نيو فلكٍ زواهر الکمال و الجمال یافوخ یافیخ العالم الصغير. انسان 
عيني الانسان الکبیر, غُدَة وجه الرياسة العامّة, قرّة عين السياسة الكاملة التامّة. ملك ملوك 
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طوائف العرب و العجم, وراثةٌ عن آبائه كابراً عن كابر إلى آدم. باسط مهاد العدل و النصفء قاطع 
رژوس کل متمزدٍ ذي صلفء مروّج :دين جدّه سيّد الأنبياء. محيي مراسم أجداده سادة الأوصياء 
-صلوات الله عليهم ما قابل الظلمة ضياء و تقابلت السعداء و الأشقياء_السلطان بن السلطان بن 
السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان إلى ادم -على نبيّنا و عليه صلوات الرحمن - 
أبوالمظفّر. شاه سليمان الصفوي الموسوي بهادر خان - لازال يدفع الله بعدله الفساد عن عالم 
الأكوان و یمتع بخلود سلطانه الأمكنة و الأزمان -فبعون الله سبحانه وفيثٌ بما وعدثه و تبسر لي 
بأدنی سعی ما عمدثه؛ فأتحفتها السدّة السنیّة المسدودة عنها آبواب الحدثان اتحاف النملة لنصف 
رجله الجراد الی سلیمان؛ هذا 


[فهرس مطالب الكتاب] 


و الكتاب مرتب على جمل ثلاث: 

الجملة الأولئ في المنطق؛ و فيها تسعة فنون: 

الفنّ الأوّل: كتاب إيساغوجي؛ و فيه مقالتان: 

لاله الوك ف اا وان غالا ى ا وا و 
واضع المنطق و مرتبته و منفعته و غایته و حاجة الناس الیه؛ و فبها آريعة عشر فضا 

۱ فی بیان واضع المنطق 

۲ في تقسیم الفلسفة؛ و بیان الفرض من کل قسم؛ و بیان رتبة المنطق بالنسبة (لیها 

۳. في بیان منفعة المنطق؛ و بیان الحاجة اٍلیه و وجه سمته 

۱ في بیان موضوع المنطق‎ .٤ 

۵ فی تعریف اللفظ المفرد ۸5 و المرگب, و الکلی و الجزئی, و الذاتی و العرضی؛ و ما 
كال ا و ا ل ۰ 

هی تعریش ما قاله ی ی ا وال کي 

۷ فی ما قاله الناس فی تعریف الال عل ال 

۸ في أقسام الكلي ٠‏ 

. فى الجنس 

۰ في النوم؛ و ذکر آتحاء سیم الكّي لی أقسامه الخمس؛ و بیان آنْ ااداخل في 
القسم أيّ معني من معني النوع 

۱ في رسوم النوع بمعنییه؛ و بیان مراتب کل من الجنس و النوع؛ و بيان أن تحت 
النوع السافل کلیات عرضية 

۲. في الكلي الطبيعي و العقلي و المنطقي؛ و ما قبل الکثرة و ما في الکثرة و ما بعد 
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الكثرة؛ و بيان حال الأجناس و الأنواع و الأشخاص في التناهي و عدمه؛ و بيان أنّ إطلاق 
الشخص على :الأشخاص ليس بالاشتراك 
۳ في الفصل و معانيه و رسومه؛ و بيان أَنْه مقوم باعتبار و مقسّم باعتبار آخر؛ و بيان 
أن لايقيل الاشتداد و التنقّص؛ و دفع ما توقم نضا علی ذللك؛ و ما یتوهم نقضاً علی کون 
الفصل مقوّماً؛ و فيه يبان أنّ العدمي لايكون فصلاً و أنّ الفصل هو الناطق و الحشاس و نحوهما 
لا مبادیها 
5. في الخاصّة و العرض العام و رسمهما و ما يرد على رسم العرض العام 
المقالة الثانية في ذكر مناسبات و مباينات بين الكلّيات الخمسة؛ و هي تشتمل على أربعة 
فصول: 
ف ما قل ف ان مارك غا بينها و مشارکة بین الجنس و الفصل بعد المشاركة 
ی ی 
۲ في بیان ما قیل في المشارکات و المباینات بین الجنس و الشوع. و بینه و بین 
الخاصّة. و بینه و بین العرض العامٌ 
۳. فى بیان ما قیل فی المشارکات و المباینات بین ساير الکلیات 
N NRO‏ جوا وم یا 
ال التانی: کتاب قاطخوریاس؛ و هو المقولات العشر؛ و فیه سبع مقالات: 
المقالة الاولی مشتملة علی ستّة فصول: 
۱. فی بیان السبب فی ایراد هذا الکتاب.فی المنطق و أّه دخیل فیه 
؟. في أحوال اللفظ من حيث التواطئ و التوافق و التباين و الترادف و الاشتقاق و النسبة 
". في مأ يقال على موضوع و ما لابقال, و ما يوجد في موضوع وما لايوجد فيه 
5. في شرح ما قيل في حدّ العرض من أنه الموجود في موضوع 
ه. في المزاجات بين المقول على و الموجود في و ما يتأدّيان إليه 
1. في إبطال قول مَن قال إّه يجوز أن يكون شيء واحد جوهراً و عرضاً معاً 
المقالة اثانية؛ فیها خمسة فصول: 
كرف مدال هاف ایو اول ا هو این وراه ال اس انس 
ان ا ` 
؟. في أن العرض ليس بجنس لما تحته. 
۲ في إفساد قول مَن أوجب في المقولات نقضا نقصاناً أ ب 


.٤‏ في دفع ما قد يتوهّم من عموم شيء لعدّه من العشر عمومٌ الجنس أو وجود شيء 
خارج عنها؛ و ما قدیتوهم من دخول شيء واحد تحت مقولتین 

. في تعریف حال عدد المقولات و أّه لا خارج من العشرة 

المقالة الثالثة؛ فيها أربعة فصول: 

.١‏ في بیان حقيقة معنی الجوهر؛ و عدم تشکیکه؛ و شموله للکلیات 

۲. في الجواهر الاول و الثاني و الثالث 

۳ في خواص الجوهر و رسومه 

.٤‏ في ابتداء القول في الكمّية؛ و بيان السبب في إيلاء البحث عنها البحث عن الجوهر؛ و 
بيان عرضيتها؛ و تقسيمها إلى المتّصل و المنفصل مرّةً و إلى ما لأجزائه وضمٌ و ما ليس /6/ كذلك 
آخری؛ و بيان معاني المتصل و ما هو المقصود منها هنا؛ و بيان أقسام المتصل؛ و بيان أنّ العدد 
منفصل؛ و رد مّن زعم أنّ المكان نوع من الكمّ المتّصل غير الأنواع المشهورة؛ و بيان انحصار 
المنفصل في العدد؛ و ردّ قول مَن زاد فيه القول؛ و من زاد في الکم التقل و الخفة 

المقالة الرابعة؛ فيها خمسة فصول: 

.١‏ في بيان القسمة للكمٌ التي وعدنا بيانها؛ و ببان الكمٌ بالعرض؛ و فيه بیان أَنّ المتّصل و 
المنفصل فصلان للمّم غير مأخوذين من فصل بسيط 

؟. في ذكر خواصٌ الكم 

۳. فی ابتداء الكلام فى المضاف؛ و تعريف الحدّ الأقدم له و شرحه؛ و الإشارة المجملة 
إلى أقسامه؛ و بيان أنه في قبول التضادٌ و الاشتداد و التتقّص و القلّة و الكثرة و نحو ذلك تابمٌ 
لمعروضه؛ و بيان وجوب رجوع النسبة فیه علی التکافی 

؛. فى خواصٌ المضاف 

4 في الفرق بين المضاف الذي من المقولة و الذي ليس منها؛ و يبان حال الحدّ السالف؛ 
و بيان خواصٌ المقولة 

البقالة الخامسة فی مباحث الکیف؛ و فبها ستّة فصول: 

۱ في تعریف الکیف و تقسیمه بالّقسام الأول 

۲. في ذکر الوجوه الا علی فساد التقسیمین المذکورین في الأول 

۳ فی معرفة الحال و الملكة و القوّة و اللاقوّة 

5. فى إيراد الشكوك على ما هو المشهور من أمر القوّة و اللاقوّة 

۵ في الکیفیات الانفعالية و الانفعالات 
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1 في بیان أن لكل من التخلخل و التكائف معاني ثلاثة أحدها كيف و الآخر وضع و 
الاخر کم مع اضافة؛ و بیان ما یقال لها باعتباره الانفعالیات و ما هو آولی بهذا الاسم؛ و آن 
الانفعالات لاتقع فى العرف جواباً عن كيف؛ و أَنّهِ قد تطلق الانفعالية علی الملكة و الانفعالات 
علی الحال 

المقالة السادسة فى الكيفيات المختصّة بالك و ساير المقولات؛ و فيها ستَّة فصول: 

.١‏ في ذكر أنواعها؛ و تعريف المعني الجامع لأنواعها؛ و تعريف حال حد الشكل؛ و 
تحقيق أن الشكل من الكيف دون الوضع 

۲. في معرفة حال الزاوية و ما يقع منها في الكيفية أو الكمّية أو الوضع أو الإضافة؛ و دفع 
ما قدیقال: «کیف عذدتم الخلقة كيفية واحدة و هی مرکبة من الشکل و اللون؟!» و تعریف حال 
المرگب من عرضین 
لذي الكيفية و عدمه؛ و بیان ما یقبل منها التضادٌ و ما لایقبل, و ما یقبل الاشتداد و التنقّص 
وا لا يقي 

5. فى حمل ما به يشكّك على كون العلم و نحوه من الكيف؛ و ظنٌ أنه من المضاف 

۵ في الأيْن و في متى 

كاف :باقن المعو لات 

ماهتا مه ها اد فا 

۱. فی بیان المتقابلات 

؟. في حل شكوك أوردت في التقایل؛ و بيان وجوه الافتراق بين أنواعه 

". فى ذكر بعض أحكام التضادٌ و خواصّه و مفارقته لغيره 

.٤‏ في البحث عن المتقدّم و المتأخَّر و المع حسب ما يقتضيه كتاب قاطيغورياس 

الفنٌ الثالث: كتاب ,بارى ارمينياس؛ و هو كتاب القضابا و أحكامها؛ و فيه مقالتان: 
المقالة الاولی؛ فیها عشرة فصول: 

۱. فی معرفة التناسب بین الالفاظ و الامور و الکتابات؛ و معرفة المفرد و المرکّب من ذلك 

*. فى الكلمة 

ء. فی تعلّق الکلمة و المشتق بالمصدر؛ و معرفة الکلمة المحصّلة و غیرالمحصلة و 
المصافة و غير المصه‌فة 


فهرس مطالب الكتاب / ١‏ 


۵ في القول و أقسامه 

1. في تعريف القول الجازم البسيط الموجب و السالب؛ و معرفة شرائط تقابلهما 

. في القضايا المحصورة و المهملة المخصوصة /7 و تقابلها على سبيل التضادٌ و تقابلها 
على سبيل التناقض و تداخلها؛ و بیان مواذ القضایا 

۸ في المنحرفات الشخصية و المهملة 

٩‏ فی المحصورات المنحرفة 

۰ فى التناقض 

المقالة الثانية في تتمّة أحوال القضايا مما يتعلّق بالرابطة و بالجهة و بالتناقض و المناسيات؛ 

وفيها خمسة فصول: 

ف تیه تايه و الفلایيد و المعد وله و السسیظه و العدمیهه و التسب ین ساتضات 
الثلاثة الأخيرة في المخصوصات و المهملات 

۲. في بیان النسب بین المحصورات المتناقضة؛ و بیان الموضع الذي يحتمل العدول و 
السلب. و الذي لا يحتمل الا السلب؛ و بیان التلازم بين الموجبة المحصَلة و السالبة المعدولة؛ و 
أن العدول کما یکون في جانب المحمول کذلكك یکون في جانب الموضوع؛ و الاشارة الی أن 
أجزاء القضية إذا غيّرت عن مواضعها الطبيعية لميتغيّر المعني 

'. في بيان القضية الواحدة و المتكثّرة؛ و ببان غلطٍ بعض الناس في ذلك؛ سانيا 
کے کین الناس في المحمولات أن منها ما یصدق فرادی و یکذب جملة و منها ما بالعکس 
و منها ما بصدق فی الحالتین 

۶ فی القضایا المنوعة و هي الرباعية و الموجهة؛ و بیان الجهات و معانیها و مواضعها؛ و 
بیان التلازم بين تلك القضايا 

۵ في ذكر ما أعتيد ختم هذا الف به و إن ن لیکن مما يحتاج إليه المنطقي من جهة ما هو 
منطقي من بيان أن التقابل بين الموجبة و السالبة شد أم بين الموجبتين اللتين محمولاهما متضادّان 

الفنٌ الرابع: كتاب أنولوطيقا الأكل؛ و هو كتاب القباس؛ و فيه تسع مقالات: 


.١‏ في بيان السبب في الترتيب الذي بين هذا الكتاب و ما بعده و ما قبله؛ و بیان سبب 
ل ا 


مص 
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۳. في بيان معني المقدّمة و معني الموضوع و المحمول اللذین للمو جبة الكلية المطلقة؛ و 
بیان خلاف الناس فی معنی الاطلاق 
ا اف اي و طق و مس ارو و الک کنو اس 
۵ فی تحقیق التناقض بین المقذمات ذوات الجهات 
ی از لاش سا اوه ٠١‏ امتعراك فى البرافين ابا ات ی اوه 
SNN a‏ ی ات وروی سس 
0 ان : ۱ 
. في حل شكوك تورد علی حد القياس 
المقالة الثانية؛ فيها أربعة فصول: 
.١‏ فى بيان عكس القضايا المطلقة السالبة 
اتکی مات ا ی واو 
۳ في عكس الضروريات و الممكنات 
في قسمة القیاس لی الاقتراني و الاستثنائي, و تقسيم الاقتراني إلى أقسامه الأربعة؛ و 
بيان شروط عامّة للإنتاج؛ و بيان الأشكال الثلائة حالتي الإطلاق و الضرورة. و شرط إنتاج كلّ 
منها؛ و بيان ضروب كل منها مع نتايجها و الدليل على إنتاجها 
المقالة الثالئة؛ فيها خمسة فصول: 
.١‏ في جميع ضروب الشكل الأوّل و أربعة ضروب من الثاني من القياسات المختلطة من 
الإطلاق و الضرورة و نتايجها 
۲ في إبطال الحجج التي أقاموها على استنتاج المطلقة من هذه التأليفات التي في 
الشكل الثاني 
۳. في باقي /8/ ضروب الشکل الثاني وضروب الشكل الثالث من هذا الاختلاط 
ا و عون ان فلت موراه ی ارو یت ده 
۵ فی اعادة النظر فی الرسم المختار للممکن و هل یعتبر فیه الاستقبال؛ و تحقیق 
القول فیه 
المقالة الرابعة؛ فیها ستّة فصول: 
.١‏ في القياسات الممكنة من الشكل الأُوّل 


؟. في | لاختلاط من الامکان و الاطلاق في الشکل الاوّل 
۳ فی الاختلاط من الامکان و الضرورة فی الشکل الاوّل 
4 فى القياسات الممكنة و المختلطة من الإمكان و الاطلاق في الشكل الثاني 
۵ فى الاختلاط من الامکان و الضرورة فى الشكل الثانى 
1 فی القیاسات الممكنة و المختلطة من الامکان و غیره فی الشکل الثالث 
المقالة الخامسة؛ فيها خمسة فصول: ۱ 
.١‏ فى إثبات القضية الشرطية و تقسيمها؛ و بيان ما قيل فيها؛ و تحقيق الاتصالية منها 
ET‏ 
؟. فى تحقيق العناد و أصنافه؛ و بيان أنّ العناد لايكون اثفاقياً كما أنّ الاتصال يكون 
ثقافياًة وريبان قضايا شرطية محدفة عن العيارة التي ينبقى لها 
؟. في بیان تقسيم الشرطيات من عدّة وجوه؛ و بيان الإيجاب و السلب فيها و صدقها 
وكذبها 
. في بیان معاني الكلية و الجزئية و الاهمال و الشخصية في الشرطیات 
. في معني السلب الكلّي و الجزئي في المتصلات. و السلب و الایجاب الکلیین و 
الجزئيين في المنفصلات؛ و بیان جهات الشرطیات 
المقالة السادسة؛ فیها ستة فصول: 
۱. فی القیاسات الاقترانية الم فة من المتصلات 
.١‏ فى القياسات المؤلّفة من المتّصلات و المنفصلات 
۳. فى القياسات المؤلّفة من المنفصالات 
ET‏ ونه الحملية و الشرطبة و الاشتراك فی التالی 
۵ فی القیاسات امَلفة من الحملية و الشرطية و الاشتراك فی مقم الشر طية 
(. فی القياسات المؤلّفة می الحملية و المنفصلة من الأشكال التلاثة. و القياسات المؤلّفة 
من الشرطیات المتشارکة في جزء غير تام 
المقالة السابعة؛ فيها ثلائة فصول: 
.١‏ في تلازم المقدّمات المتصلة و تقابلها 
؟. في تلازم المنفصلات مع المتصلات و بعضها مع بعض 
لفن کی الشرطة 
المقالة الثامنة؛ فيها ثلاثئة فصول: 
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.١‏ فى تعريف القياس الاستثنائى. 

؟. فى تعديد القياسات الاستثنائية من المنفصلات 

۳. فی قياس الخلف 

المقالة التاسعة فيها أربعة و عشرون فصلاً. 

.١‏ في ذكر ما يُمكن أن يتكلّف لبيان قول من قال إِنّ الاستثنائي لا يتم إلا بالاقتراني 

'. في بيان انحصار القياسات في ما ذُكر؛ و أنّ شيئا منها لاينتج ما لم يتضمّن الإيجاب و 
الكلية؛ و أنّ النتيجة لاتكون إلا شبيهة بأحدى المقدّمتين فى الكيفية أو الجهة أو كلتيهما 

#اتن أن القاسات ع کر ا 

4 في طریق اکتساب المقتمات و تحصیل القیاسات علی السطالب من حسیث هي 
قافا عل ا ا مت انا ارات اد قيهن وله فا لخن 

بان ار ان تفاس 

". في بيان طريق تحلیل القیاسات المرکبة. و ذكر وصايا و تحذيراتٍ تنفع في ذلك ليُعلم 
صحّة القياس و تأديته إلى المطلوب و يُعلم فساد الفاسد 

. في ذكر تأليفاتٍ يعسر تحليلها؛ و بيان وجوه يسهل بها تحليلها 

۸. في تعريف وجوه أخر من الاعتبارات التي بها يسهل التحليل مما يؤخذ من الحدود و 
من نفس الحكم لا بالقياس إلى النتيجة 

٩‏ فی 9/ الأسباب الموجبة لعسر الانحلال بحسب شکل القیاس و شکل المقذمة 

Ne NSE یک لاقيام‎ 

۱ في أن المقمات الصادقة لاتتتج لا صادقاً و لا تتعکس 

۲. فی قیاس الدور 

۳ في عکس القیاس 

۶ في رد قياس الخلف إلى المستقيم و بالعکس 

۵. فی القیاسات المولفة من مقدمات متقابلة 

1 فی المصادرة علی المطلوب الاو 

وه لس ميا المع عق الدمية 

۸ في وصايا و تحذيراتٍ ينتفع بها السائل و المجيب المتجادلان 

٩‏ في بیان أَنّه كيف يُمكن أن يكون شيء معلوماً لإنسانٍ واحدٍ و مجهولاً له معا؛ و آنه 
كيف يُمكن أن يحصل له به عل و ظنٌّ بمقابلٍ ما يعلمه معا 


فهرس مطالب الكتاب / ۱۷ 


۰. في عکس النتایج و استلزامه عکس المقذمات و بالعکس؛ و انعکاس المتلازمات و 
المتقابلات 
۱ فی القیاسات الخطبية و الفقهية و التعقلية و المشورية و السياسية و الحشية و 
الوساطية و الاستقراء 
۲ فی تحقیق حال الاستقراء 
۳ فی التمثیل و قیاس المقاومة 
۶ فی الدئیل و العلامة و الفراسة 
لفن الخامس: کتاب الیرهان؛ و فیه ربع مقالات: 
المقالة الاولی؛ فیها انناعشر فصلا: 
۱. فى الدلالة علی الغرض فى هذا الف 
۲. فی مرتبة هذا الکتاپ ٠‏ 
۳ في أنْ کل تعلیم و تعلّم ذهني فٍنما هو بعلم ساب 
.٤‏ في تعدید مبادی القیاسات بقول عام 
اي مان آنا اب ر ا ا ات او 
ل کف اضایه ات ات همع نات 
۷ فی البرهان و قستیه این هما برهان الم و برهان الا 
۸ في أنّ العلم الیقینی بذي السبب لایحصل الا من جهة العلم بسببه؛ و أنّ الشرط 
في إفادة برهان اللمّ و الإنّ اليقينَ ماذا؛ و دفع ما يرد على ذلك؛ و يبان النسب التي يُمكن بين 
حدود البرهان 
٩‏ فی كيفية تعزف ما لیس لثبوتِ محموله لموضوعه سبپٍْ؛ و في الاستقراء و موجبه, و 
التجربة و موجبها 
.٠‏ في بيان كيفية كون الأخصٌ علَّةَ لإنتاج الأعمّ و الشيء علَّةِ لإنتاج فصله و أنه 
كيف يحمل جزء الشيء من الجنس و الفصل على تمامه؛ و إبانة الفرق بين الجنس و المادّة و 
لفصل و الصورة 
۱ في اعتبار مقّمات البرهان من جهة تقدّمها و علیتها و سایر شرائطها 
۲. في مبادی العلوم البرهانية 
المقالة الثانية؛ فیها عشرة فصول: 
.١‏ في بيان أنه لاب من انتهاء البرهان إلى مقدّماتٍ ضرورية؛ و ابطال ما توهم من بطلان 
البرهان. و ما توهم من البيان الدوري في مبادئ البراهين؛ و بيان ضرورية المبادئ و كليتها 
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۲ في بیان معني المحمول الذاتي الذي يشترط في البرهان؛ و ردّ أوهام الواهمين في 
ذلك؛ و بيان السبب في أنّ العرض الغريب لا يستعمل في البراهين؛ و أنّ العرض الغريب إذا 
أستعمل فى صناعات البرهان فعلی أى ونه یُستعمل 

". في تتميم معني الكلي و أنّه كما يُعتبر فيه القول علی الکل في کل زمان کذلك یعتبر 
فيه أن يكون + و تحقيق الأوّلِية؛ و تتميم القول في الذاتي؛ و يردف الكلام في ذلك ببيان أنه 
لم لم‌یجعل الزوج و الفرد نوعین و لا جنسين و لاا فصلين 

.٤‏ في بيان سبب أَنا قدنعطي الكلّي و الأُوّليء و يظنّ أنّا لونعط؛ و سبب أن قد لانعطي و 
یظر أَنا قد أعطينا 

۵ فی تحقیق ضروریات المقدمات 

1 في موضوعات العلوم و مبادیها و مسائلها؛ و بیان الفرق بین المبادی /10/ و المسائل؛ 
و بيان حال كل علی التفصیل 

۷ في اختلاف العلوم و ان e‏ 

۸ في نكل البرهان من علم إلى عل و بیان ان شيئاً من العلوم لا برهن على الأعراض 
ال وان لا برهان EYE‏ 0 

4. في بيان وجوب مناسبة المقدّمات لمطالبها و اختلاف العلوم في إفادة اللمّ و النّ في 
المسئلة المشتركة بينها و إعانة بعضها في بعض 

.٠‏ في أحوال المبادئ و الموضوعات و المحمولات؛ و أنّ أيّ شيء من أحوالها يبيّن 
في العلوم؛ و الرد على مَن جعل موضوعات العلوم الصور المفارقة 

المقالة الثالثة؛ فيها تسعة فصول: 

.١‏ في المبادئ و المسائل المناسبة و غير المناسبة؛ و أنّ المبادئ العامّة كيف تقع في 
العلوم؛ و أنّ الصالح لإسم المسئلة ما هو و أيّ شيءٍ يكون مسئلة في العلم و أي شيءِ لايكون 

۲. في بیان مخالفة العلوم الرياضية لغیرها لاسیّما الجدلية في بُعدها عن الغلط جفا 
بخلاف سایر العلوم؛ و بیان المخالفة التي بينها و بين الجدل في التحلیل و الترکیب و اتید 

۳. في أنه رما يكون على مطلوبٍ واحدٍ برهان ی في علم و برهان لِمّ في آخر و 
وجوه ذلك 

4. في أَنّ الشكل الأُوّل أفضل من الآخرين؛ و بيان أنّ الجهل على قسمين بسيط و 
مرکا و أن الأول لا یُکتسب بقیاس و الثانی یکتسب و وجوه اکتسابه : 

دفن AEC EELS SC‏ ۱7 
لمحمول بالذات و المحمول بالعرض لتوقّف بیان تناهي القیاسات الی مقماتِ لا وسط لها 


1. في بيان تناهي أجزاء القياسات و الحدود؛ و تناهي الموضوعات لشيءٍ و المحمولات 
على شيءٍ 

. في بيان أَنّ كلاً من البرهان الكلّى و الموجب و المستقيم أفضل من مقابله؛ و بيان 
راخدالا افا ا ها ا 

۸. في معاودة ذكر اشتراك العلوم و اختلافها في المبادی و السوضوعات؛ و بیان آنه 
لا برهان على الاتفاقي؛ و أنه هل على الأكثري برهان؛ و أنّ الحسّ ليس برهاناً ولا مبدأ برهان 

٩‏ في ببان حال العلم و الظْنّ, و تباینهما و تشارکهما؛ و بیان معني الذهن و الفهم و 
الحدس و الذکاء و الفکر و ااصناعة و الحکمة 

المقالة الرابعة؛ فیها عشرة فصول: 

.١‏ في بیان المطالب المعتبرة هنا و الترتب بینها و رجوع مطلب لم ای مطلب ما؛ و رد 
وهم من توهم العکس و رد وهم ان الاوسط في البراهین لا یکون الا من الحدود؛ و بیان أَن 
معطی الیرنهان لیس معطا الخد و لا معطی الحدٌ معطی للیرهان 

٠‏ ".في أنّ الحدّ لا ُکتسب ببرهانِ و لا بقسمةٍ مجردةٍ و لا بقسمة متعدّيةٍ إلى قياس 
وف اه یا ی و ال ام ارو 
مد ذلك قد یه البرهان علی الحدٌ و قد بقتنص البرهان من الا 

.٤‏ في ناه حتاف ما یطلق علیه الحد و كيفية توسّط الحدٌ في البرهان؛ و بیان صناف 
العلل و توسيطها في البراهين و أخذها في الحدود 

.٥‏ في بیان آقسام کل من العلل الأربع» و شطر من أحوالها؛ و أخذها في الحدود و 
البراهین؛ و دفع ما یعتری من الشبهة فی آخذها فی الحد و في آخذ الافعال فی ح الفوی؛ و 
بيان ان توسيط النوع لاثبات الجنس من قبیل توسیط اي علة هو 

1. في بیان طریق اکتساب الحدود /11/ و طریق التعدّي من حد النوع إلى حد الجنس 

۷ في بیان منفعة التقسیم في التحدید و كيفية ذلك؛ و بیان طریق الترکیب - أي تحدید 
الكلّي من جزئياته بتركيب بعضها مع بعض - و بيان أنه أحوط من الابتداء بالكلى لما فيه 
من دفع الاشتراك الاسمي و دفع وهم مَن توهّم أنّ المحدّد و المقسّم يجب أن يكونا عالمين 
بكل شيءٍ 

۸ في الانتفاع بقسمة الكل إلى أجزائه و تتميم الكلام في توسيط العلل؛ و بيان أنه 
ا يكون من العلل المنعكسة؛ و دفع ما يتوهّم من الدور في العلل المنعكسة؛ و بيان أنه 
ریما برهن علی شيء واحدٍ بوسائط شتی و آن توسیط کل من الأربع يتضمّن توسيط الباقي 


٠‏ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


4. في تحقيق ما قاله المعلّم الأوّل في توسيط العلل مع التوضيح 

.٠‏ فى بيان أنّ العلم بمبادئ القياسات كيف يحصل لنا؛ و بيان القرّة التى يقتنص 
العلم بها 

المقالة الاولی؛ فیها عشرة فصول: 

.١‏ فی معرفة القیاس الجدلی و وجه ترتیبه فی هذه المرتبة؛ و بیان منافعه 

۲. في بیان وجه تسمية هذا النوع من الاقيسة بالجدل؛ و بیان أّه اللاشق به لاغیره 
من الاسماء 

۳. في رسم صناعة الجدل و الغرض فبها و تناولها للسائل و المجیب؛ و (شباع القول 
في فعلهما 

.٤‏ في إبانة غلط آقوال قالها آقوام في القیاس الجدلي؛ و بیان سبب تسمية هذا الکتاب 
ب«کتاب المواضع»؛ و الفرق بين الموضع قرف وان اماب الشهرة 

۵ في بیان الفرق بین القیاسات الجدلية و غیرها من آنواع القیاس و نسبة آنواع القیاس 
بعضها لی بعض؛ و بیان منافع الجدل علی التفصیل 

1. فى بيان أجزاء المقاییس الجدلية؛ و بیان آقسام المحمول فی مقلماتها 

۷. في كيفية الانتفاع بالمواضع المعدّة نحو هذه الامور و تعدادها و كيفية اعتبارها في 
جمیع المقولات ۱ ۱ 

۸ في تفصیل ما یصخ آن یکون مقذمات جدلية و ما لا يصمٌ و ما یصخْ آن یکون مطلب 
جدلي و ما لایصح 

٩‏ فی بیان الالات التی لابدّ منها فی تحصیل ملکة الجدل 

۰ في بیان منافع هذه الالات 

المقالة الثانية؛ فيها ستّة فصول: 

.١‏ في مواضع الإثبات و الإيطال المأخوذة من جوهر الوضع لا من أمر خارج 

۲. في مواضع الإثبات و الإيطال المأخوذة من اللفظ و المأخوذة من الكليات باعتبار 
جزئياتها 

۳. في مواضع الائبات و الإبطال المأخوذة من خارج جوهر الوضع 

.٤‏ في مثل ما ذكر من المواضع المأخوذه من الخارج 

۵. في الاولی و الاثر 


فهرس مطالب الكتاب / ۲۱ 


1. في المواضع المتعلّقة بالآثر و الأولى 
المقالة الثالثة؛ فيها أربعة فصول؛ 
ی الا ع ا 
". في مثل ذلك من المواضع 
۳. في مثل ذلك 
يقل ذلك 
المقالة الأربعة؛ فيها ثلائة فصول: 
.١‏ في مواضع أنّ الخاصّة أحيدت أم لم تحد 
؟. فى مواضع أنّ الخاصّة أعطيت أم لم تعط 
۳ فی ۳ المواضع المشة a‏ 
او ا و ا 
.١‏ في الشروط الأوّلية للحدود؛ و بيان وجوه اعتبار جودة الحدّ 
۲ في مواضع اثبات الحدّ و ابطاله 
؟. في مثل ذلك من المواضع 
.٤‏ في مثل ذلك 
.٥‏ في مثل ذلك 
> فی لاك 
المقالة السادسة في المواضع /12 التي تنفع في إثبات أنّ الشيء هو هو و واحد. و ابطاله 
المقالة السابغة أربعة فضول فى وضايا السائل: 
۱. فی المقتّمات التی سردها 
اناك رصان ما ی ال اقا تیان تسیا ون اقتا 
5-00 ۱ 
وما الست 
ای اس کیت ا انا ان الضادر غل لب ر 
اتان فان موف تا اه مایت ]و سس 
الفنَ السابع: کتاب سوفسطیقا؛ و هو مقالتان: 
المقالة الاولی ثلائة فصول: 
.١‏ في ابتداء القول في المغالطة؛ و تقسیمها الی السفسطة و المشاغبة؛ و بيان أجزاء هذه 


الصناعة جملة؛ و بيان أقسام ما يقع به التبكيت المغالطي مفصّلاً 
۲. في آقسام التبکیت الداخل في المعني 
۳. في ارجاع الاسباب لثلائة عشر المذكورة في الفصل السابق إلى سببٍ واحدٍ؛ و ذکر 
سببین آخرین 
المقالة الثانیة؛ ستة فصول: ۳ 
. فی رد ما نقل عن آفلاطون" من أَنْالمغالطة اما یکون من جهة اشتراك الاسم 
؟. فى ساير أجزاء صناعة المغالطة 
ارق الح ا وا کے ا ا الح 
۶ فی حل التبکیتات المغالطية بحسب اللفظ 
۵. فی حلْ المغالطات المعنوية 
1 فی خاتمة الکلام فی هذا اف 
ان التامن: کتاب المخطابة؛ آریع مقالات: 
المقالة " الاولی سبعة فصول: 
.١‏ فى بیان منفعة الخطابة 
۲. في مشارکة الخطابة الجدل؛ و بیان أجلزاءالخطابة 
۳. في الأعراض التي تخت الخطيب. الأمور التي یتحزاها؛ و بيان تقصير مَّن اقتصر 
في هذه الصناعة على تعليم الحيل الاستدراجية 
.٤‏ في منافع الخطابة و مشاركتها للجدل في آنها علی المتضادّین؛ و في وقوع المغالطة 
في حقّها و مخالفتها له في أنّ المغالطة التى بحسبها لم,يحصل لصناعةٍ أخرئ كالمغالطة الجدلية 
. في حدٌ الخطابة و شرحه؛ و ختم الكلام في بیان أجزائها و مناسبتها لغيرها 
1. في معاني التثبيت و الضمير و الاعتبار و البرهان و التفكير؛ و" أنَّها أنفع في هذه 
الصناعة؛ و بيان أنه قد ينتقل بالتمثيل إلى الحكم الكلي؛ و الفرق بينه حينئذٍ و بين الاستقراء؛ و 
تعداد المقنعات التي هي المحمودات؛ و الفرق بين المحمودات الحقيقية و الظنية هنا و بينها في 
المنطق؛ و بيان أنّ الضماير تكون عن الضروريات و الأكثريات و المتساویات؛ و علی کل منها 
کف و ارات ۱ 
۷ في الضمایر التي عن المتساویات 


.١‏ یستعمل في جمیع الموارد فی 8 «افلاطن». ۲ 9 المقالات. 
۳ 8: + ۳ 


المقالة الثانية؛ تسعة فصول: 

.١‏ في الأغراض الأَوّلية لالخطيب؛ و أصناف المفاوضات؛ و الابتداء بتعداد أنواع 
المشوريات 

۲. في المشوريات في الأمور الجزئية التي بحسب الأشخاص 

۳. في الأنواع في الأشدٌ و الأضعف خيرية أو ی ور 

. في تعديد الأنواع النافعة في المدح و الذمٌ 

ه. فى الشكاية و الاعتذار 

خاقى اللدة و اللذیذ 

۷ فی الاسیاب الداعية الی الجوز 

۸. في التنصّل و الاعتذار, و تعظيم الجناية و تصغيرها 

٩‏ في التصديقات التي ليست عن صناعة 

المقالة الثالئة؛ ثمانية فصول: 

.١‏ في ابتداء الکلام في المخاطبات التي تستدرج بها القضاة و السامعون؛ و ابتداء الكلام 
في الأحوال التى تختلف في الناس, فیختلف بسببها القضاء؛ و إعطاء الأنواع المعدّة في باب 
المدح و الذمٌ؛ و الابتداء منها بالغضب 

۲. في أنواع الصداقة و العداوة و الأمن و الخوف و الشجاعة و الجُبن 

". في أنواع الاستحياء و عدمه و المنّة 

.٤‏ في الاهتمام بالغير و الشفقة عليه و الحسد و النقمة و الغيرة و الحميّة و الاستخفاف 

۵ في اختلاف الناس في الاخلاق باختلاف اسنانهم او اغراضهم او هممهم او حدودهم 
او انفسهم 

1. فی آقسام المثال و الرأي و الاواع المشتركة بین المشوریات و المنافریات و 
المشاجریات 

۷ في الفری بين النقدمات الجذلية 7137و الخطابية.وببيان الانو اع التي لابد منها في 
الخطابة فی الضمایر المحرفة المقبولة 

رف الطاب و ا و ا 

ا تشه 

.١‏ في التحسينات المعينة على الإقناع 

۲. في إشباع الكلام في اصناف ما يهجر اللفظ؛ و اختيار ما يحسنه و ما يحسن في 
الشعر و لا يحسن في الخطابة و ما يحسن فيهما 


۶ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


۳ في وزن الکلام الخطابي و اسان وا و النبرات و ما يجب من ذلك في 
مخاطبة مخاطبة و ما یحسن مسموعاً على الأشهاد و ما يحسن في مجالس الخواصٌ و ما 
یحسن مخاطبة و ما يحسن مكاتبة ۱ 

فى أخراء القول ای و د مها و تهاقف كل بات من اراب اة وما 

ه. في كيفية السؤال الخطابي و جوابه» و في خاتمة الكلام الخطابي 

الفنٌ التاسع: كتاب الشعر؛ و فيه سئّة فصول: 

۱. في تعریف الشعر و بیان المقصود بالبحث هنا و اصناف الصنع للشعر 

۲. فی أصناف الاأغراض الكلية و المحاکیات الكلية للشعراء 

اواف سبي ولد الشغر 

شش اعدا روش ات ارات 

0. الألفاظ وها تشر أن یستعمل منها 

. في بيان غلط الشاعر" ٠‏ 


.١‏ هامش «8»: بلغ مقابلته باصلي؛ کتبه مؤلفه محمّد بن حسن بن محمّد عفي اللّه عنهم. 


الفنْ الاوّل من الجملة الاولی 


كتاب ايساغوجى 


وفيه مقالتان 


المقالة الأولى 
فى بيان الكليات الخمسة؛ و بيان حال اللفظ من الافراد و التركيب؛ 
وبيان [واضع المنطق و ] مرتبة المنطق 
ومنفعته وموضوعه وغايته وحاجة الناس إليه؛ 
وفيها أربعة عشر فصلاً' 


الفصل الأول 
فى بيان واضع المنطق " 

اعلم أنْ واضعه هو الحکیم الفاضل و الفیلسوف الکامل آرسطاطالیس بن نیقوماخس 
الذي‌کان یسمّیه استاده آفلاطون الالهی «العقل»؛ و روي عن رسول الله صلّى الّه علیه و آله وسلم " أه 
كا نستول لعن كد اين ی ما اه تس 

وتان عمروبن العاص ورد علی رسول الله صلى الله عليه و آله وسلّم من الإإسكندرية؛ 
فسأله النبئّ صلی الله عليه و آله و سلّم عمّا رآه فيها؛ فقال: «یا رسول‌الّه ریت أقواماً يتطيلسون و 
يجتمعون خلقاً و پذکرون رجلاً بقال له آرسطاطالیس؛ راوي الکفر لعنه الله.». 

فقال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «يا عمرو! أن أرسطاطاليس كان ناء فجهله قومه.» 


.١‏ لم يوجد في «©» للفنون و المقالات عنوانٌ يشير إلى مطالبها خلافاً للفصول. 

۲. عنوان الفصل فی الشفاء المطبوع هو «فصل فی الاشارة الی ما يشتمل عليه الكتاب» و الشيخ بحث فيه عن غرضه من 
تأليف هذا الكتاب و أشار إلى اسلوبه و أن كتابه فى المنطق و الطبيعيات و الالهيات؛ و صرح بأنّه «قد جرت العادة بأن 
تطول مبادئ المنطق بأشياء ليست منطقية» فلم يبحث عن واضع المنطق أصلاً. 

۳ یکتب فى نسخة الاساس فى جميع الموارد «ص». 

.٤‏ هذه العبارة و بعدها مشهورة في لسان الحکماء لم‌نجدها في المنابع الروائية المعتبرة. 


و قد نقل من التواریخ اليونانية أَ الله تعالى أوحى إليه أَنّي إلى أن أسمّيك ملكا أقرب من أن 
ايك ينانا 

و روى أنه كان أفلاطون الإلهي يجلس فيسأل عنه سائل؛ فيقول حتّى يحضر الناس؛ فإذا 
جاء أرسطوطاليس قال: «تكلّموا فقد حضر الناس»؛ و كان معلّم الاسكندر بن فيلقوس الملقّب 
بذي القرنين و مؤدّبه؛ و لمّا وضع المنطق أعطاه الإسكندر خمس مائة ألف دينار و التزم ذلك له 

و معنى أسمه «الفاضل الكامل» و معنى أسم ابيه «المجاهد القاهر». 

وله آداب و چکم لا تحصی. قال الفاضل أبونصر الفارابي في شأن المنطق: «لقد محض 
النصيحة و انفرد فيه بكمال الفضيلة و بان من جلالة قدره و جزالة رايه فيه ما ذلت له الرقاب و 
خضع له أولوا الألباب و أقرّت الأنفس له بالفخر على لطينفٍ ما أتئ و دقيق ما آری و بدیع ما 
آلف و غريب ما صف حتى صار في الناس علماً و عليهم حكماً.» 

وقال شيخنا الرئيس في آخر الفنّ السابع من الشفاء بعد ذكر اعترافه بالتقصير في هذا العلم: 
وأغعيروا انهل ووه من ده ال هدوا د وال ان لار ثلاتها نشيو "لاتق بن كد 
أخذ عليه أنه قصر و صدق في ما اعترف به من التقصير و أَنّه قصر في كذا؛ و هل بلغ من بعده 
من زاد عليه فى هذا الفرنّ. كلّا! بل ما عمله هو التامٌ الكامل و القسمة تقف عليه و يحظر تعدّيه 
إلى غيره» ٠‏ 


الفصل الثاني 
فی تقسیم الفلسفة؛ 
و بیان الفرض من کل قسم؛ و بیان رتبة المنطق بالنسبة الیهاا 

اعلم أنّ الفلسفة أُوّلاً تتقسم /14/ إلى عملية و نظرية؛ فالأولئ معرفة حقايق الأشياء التي 
وجودها بفعلنا؛ و الثانية معرفة حقايق ما ليس وجودها باختيارنا؛ و غاية الأولئ تكميل النفس 
العملية و معرفة الخير و هى يتوقف على الفلسفة الثانية؛ و غاية الثانية تكميل النفس النظرية و 
ا ۱ 

و كل من الفلسفتين ثلاثة أقسام: 

ما الاولی فعلم السياسة و علم تدبیر المنزل و علم الاخلاق. 

فالاوّل هو الاراء التي بها تنتظم المشاركة الإنسانية العامّة. 


.١‏ ۳: في التنبیه علی العلوم و المنطق. 


الفنّ الأوّل: كتاب ايساغوجى (المدخل) /المقالة الأولن / ۲۹ 


و الثاني التى بها تنتظم المشاركة بين أهل منزل. 

و الثالث التى بها ینتظم حال الشخص فى الذكاء النفسانى. 

وأما الثانية فالطبيعي و الرياضي و الإلهي؛ لأنّ الأشياء التي ليست باختيارنا على ثلاثة أقسام: 

- التي تجب مخالطتها للحركة 

- و التي تمتنع مخالطتها لها 

عو الى يجوز فيه الامران 

و الاوّل قسمان: 

-إِمّا أن تجوز مفارقته في التوهم عن مادّة معيّنة و لا تجوز في الوجود 

فالاوّل کالتربیع 

و الثانى كالصورة الانسانية 

و الثالث کالعقل و الباري 

و الرابع کالوحدة و الکثرة. 

ثمّ البحث عن الرابع لا یخلو عن الثلاثة الأولئ؛ فإِنّه إن نظر إليه من حيث هو دخل في 
الثالث و إن لوحظ من حيث عرض له عرض لایمکن النظر إليه إلا مع حركة مادو كوحدة 
الإنسان كان من الثاني؛ و إن لوحظ من حيث عرض له عرض يُمكن النظر إليه بلا نظرٍ إلى المادة 
كان من الأوّل؛ فانحصرت الأقسامٌ فى ثلاثة, كما قلنا. 

أمَا ألاوّل فهو العلم بالأشياء المخالطة للحركة و الموادٌ المخصوصة وجوداً و قواماً؛ [و.هو 
العلم الطبيعي ] 

و ما الثانى فهو العلم بالأشياء المخالطة للحركة و الموادٌ المخصوصة قواماً لا وجوداً؛ [و هو 
العلم الرياضي ]. 

و ما التالت فهو العلم بالأشياء المفارقة لتلك وجوداً و قواماً؛ [و هو العلم الإلهى ] 

واعلج أن للمهيّة ثلاثة اعتبارات: 

اعتبازها من حيث الوجود في الخارج 

و اعتباژها من حیث الوجود في الذهن 

-و اعتباژها من حیث هي هي مع قطع النظر عن الوجودّین 
و تعرض لھا بکل اعتبار عوارض و من عوارض الاعتبار الثاني نحو الذاتية و العرضية و الكلية و 
الجزئية و الوضع و الحمل و الكون قضية و مقدّمة و قياسأً إلى غير ذلك. 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


ثم إِنّا إذا أردنا النظر في الأشياء لنعلمها وجب أن ندخلها في الذهن؛ فتعرض لها الأحوال 
التي لها بحسب وجودها الذهني؛ فيجب أن يعتبر تلى الأحوال لاسيّما إذا أريد الانتقال إلى 
المجهول من المعلومات فِن الجهل و العلم اّما هما بحسب الذهن؛ و الحال التي ینتقل بها من 
المعلوم إلى المجهول هي الحال التى يفرض المعلوم بحسب الوجود الذهني؛ فلابدٌ لنا قبل العلوم 
المذكورة من علم يُعلم به هذه الأحوال و هو المنطق؛ فهو نظرّ في الأمور لا من حيث وجودها 
بأحد الوجودين» بل من حيث ينفع في إدراك المجهول من أحوالهما. 

فمّن انحصرت الفلسفةٌ عنده في ما ينظر في الشيء من حيث الوجود لم يكن [علم المنطق] 
منهاء بل آلة لها؛ و مّن عمّمها لكل بحثٍ نظريّ من أيّ وجه كان فهو منها و آلة لساير علوم 
الفلسفة. فالنزاع لفظيئٌ و مع ذلك لا فايدة فيهء بل هو فضول. 


الفصل الثالث 
فى بيان منفعة المنطق و بيان الحاجة إليه و وجه سمته' 

لا شلّ أَْ الحکمة لیست الا استکمال ن ا ا ا ی 
الاستکمال؛ و الاستکمال لا یکون الا بالعلم بالحق آو الخیر؛ و لیس کل ذلك بعلم بالبداهة, بل 
جملة ما بالنظر و الاکتساب للمجهول من المعلوم؛ فیجب آن ُعلم أَوّلاً كيفيةٌ الاکتساب و كيفية 
انتظام المعلومات المؤدّي إلى العلم بالمجهولات. 

و لما كان کل معلوم تا متصورً ag a oa‏ تسه هو لا یی ۶2 
و لا كزذب ۳ N‏ دعن ا خی کر و د ل و وو قائم مشكوكاً»؛ و أما 
الثاني فهو أن تحصل في الذهن نسبة صورة التأليف بين شيئين إلى الأعيان بالوقوع أو اللاوقوع 
كنسبة صورة التأليف بين زيد و القيام في «زيد قائم» أو «ليس بقائم» إلى الواقع و كذا المجهول؛ 
فان فان زيداً المجهول مجهول تصوّري؛ اي لم يتصوّر و «زید قائم مشكوكاً» مجهول تصدیفی؛ أي 
لم‌بصذق به؛ و کذلك کان المفضي إلى المجهول إمّا ی مفضياً إلى مجهول تصوري کالحذ و 
الرسم و لا إسم له عاماً أو ترتيباً مفضياً إلى تصديق مجهول و يسمّى الحجّة ا غل 
الناظر أن يعرف أَوّلاً حال هذين المرتبين من حيث ترتيبهما و أقسامها و أحوالهما و مؤذياتهما؛ 
فیعلم ی ترتیب يؤدّي إلى معرفة الشيء بحقيقته؛ و أي يودي بوجه؛ و أىّ يكون مخ مختلا مختلاً؛ والسد 
في جميع ذلك؛ و الفرق بينها؛ و يعلم أيضاً أىّ ترتيب يفيد اليقين؛ و أيّ يفيد الظنّ الغالب و ميل 


.١‏ : فى منفعة المنطق. 
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لنفس و القناعة؛ و أَیّ یفید التخیّل الموَدّي الی الانقباض و الانبساط؛ و أَیَ یکون صحیحا؛ و 
آی یکون فاسداً و ما الست فی ذلك و ما الفرق بینها. 

ولمّا لم تكن معرفة هذه الأمور فطرية و إلا لما وقع هذا الاختلافٌ المشاهَدٌ بين الناس و لما 
ناقض الشخص الواحد نفسّه في زمانين لم يكن بد من صناعة تعرفها و هي المنطق؛ فما كان من 
الاكتساب تابعاً له کان حمّا مضبوطا و ما لمیتبعه لا و ان کان حقّا في نفس الأمر؛ فإِنّه رمي فى 
الظلام. 

و لمّا لمیکن المنطق بنفسه کافیاً في الاكتساب ما لم يراع قوانينه و لذلك يرى كثيراً من 
المنطقيين يغلطون فيه إِمّا لأنْه لم يستوف الصناعة أو لاه غفل عن قوانینها؛ فلم‌یستعملها آو لاه 
عاجز عن استعمالها وجب مع العلم كثرةٌ التكرار و المراجعة و العرض على القانون المنطقي للا 
يغفل عن القانون الذي يجب أن يستعمل؛ فلا يسهو في مهمّات مطالبه و إن سهى في نوافلها. 

فقد عُلم الغرض من المنطق و بيان حاجة الناس في كمالهم العلمى و العملى إليه. 

واعلم أن نسبة هذا العلم إلى النطق الداخلي كنسبة النحو إلى الظاهري و نسبة العروض إلى 
الشعر, بل أفضل و أولئ؛ لأنّه قد يستغنى عن النحو بالفطرة البدوية و عن العروض بالذوق السليم 
بخلاف المنطق؛ فاّه لا بستغنی عنه ال من آیّد من عند الّه. فقد غلم وجهٌ تسمية المنطق منطقاً ١‏ 


الفصل الرابع 

إعله أنه لايجوز أن يكون 51 موصلاً إلى مجهول تصديقي؛ إذ لاب من أن 
لايكون أقلّ من تقيّده بالوجود أو العدم؛ إذ لايجوز أن يكون وجوده و عدمه كلاهما متساويين 
في الایصال و لا لزم آن يكون علّةَ للتصديق حالتّي الوجود و العدم؛ و هو ظاهر البطلان. 

وان المجهول التصوّري: فريّما يوصل إليه المفرد لكن یکون في الاکثر ا ر 
الول اها ا واک تال عل ا ر و 
الجزء مقدّم علی الکل وجب تقديمٌ النظر في المفردات ولكن لا من حيث نها طبایع موجودة في 
الخارج أولاً. بل من حيث إِنّْها مبادئ للتأليف و محمولات أو موضوعات و جزئيات أو كليات. 

ثم نه لا شكٌ في أن البحث الأوَلي يتعلّق بالمعاني؛ لأنّ المحمول و الموضوع و الجزئي و 
الكلي و غیر ذلك اما هي معاني ولکن لمّا لمیتمکن من تفهیم المعاني و انفهامها الا بالتعبیر 
بالالفاظ, بل لمیتمکن من ترتیب المعانی فی الذهن الا بترتیب الالفاظ حتّی کان الفکر مناجاة 


۱. و لم یصرّح الشیخ في الشفاء إلى وجه تسمية المنطق هنا. 


۳ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


للذهن /16/ بالألفاظ؛ و ذلك إِنّما يكون إذا كان للألفاظ أحوال مختلفة منطبقة على أحوال المعاني 
تعيّن أن يبحث عنها أيضأ من حيث لها تلك الأحوال و يُقدَّم و يُجِعَل كالمقدّمة للمقاصد لا أله من 
المباحث الحقيقية للمنطق حتّی أّه لو لمیکن فی التعلیم احتیامٌ الی الألفاظ لم يبحث عنها فيه. 

فلع موضوع المنطق هو عوارض الوجود الذهني من جهة آنها موصلة الی مجهول 
کالقیاس و قسیمیه و الحدٌ و الرسم آو نافعة في الایصال کالوضع و الحمل و الكلية و الجزئية. 

فقد غاط من قال: «ِنْ موضوعه الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني»؛ و منشاً الغلط أن 
القوم لم‌یعینوا موضوعه و هؤلاء وجدوا الاشیاء على نحوّين خارجي و ذهني؛ فالخارجي 
جعلوه موضوع الفلسفة باقسامها و جعلوا الذهنی موضوع هذا العلم و لم‌یعلموا آن الموجود 
الذهني على قسّمين ما أستفيد من خارج و ما عرض ذلك في الذهن من غير أن يُحاذي به 
الخارج حتّی يعلموا أن أحد هذين هو موضوع المنطق و هو الثاني من حيث یعرض لها آنها 
موصلة إلى صور مجهولة. 


وما تال فی جواب «ما هر ؟» وم لاثقال 

فالمرکّب هو الذي قصدت دلالة ا که معناه كقولنا «الإنسان الكاتب» و المفرد 
بخلافه سواء كان في اللفظ ترك نحو «عبدالله» عَلَماً آو لم‌یکن نحو «انسان» و «حیوان»؛ فان 
«ان» و «سان» لا يدل شيع 7 منهما على معني مستقل و «حي» من حيوان إنما یدل على تمام 
الى التتقيوة ىلو ل امالغ جزئه لكن لمتقصد منه هذه الدلالة؛ و كذلك «العبد» و 
«الله» لايدل شیء منهما على جزء من جعل «عبدالله» علماً له؛ و كذلك «الحيوان الناطق» إذا 
جعل عَلَّماً لانسان؛ فان کلاً من جزئیه وإن دل على جزء المعني المقصود لكن دلالته عرضية 
مهجورة لا ذاتية مقصودة. 

قال المعلّم الأوّل: «المفرد ما لایدل جزژه على شىء» قيل: «انّه ناقص, بل هو ما لايدل 
جزژه علی شيء من معني الكل». 

و الحق اه تام غير محتاح الی القید المذکور الا للتفهیم؛ أن دلالة اللفظ تابعة لارادة اللافظ 
والا لکانت ذوات الالفاظ مقتضية لمعاني لایتجاوزها و هو باطل بالضرورة, بل قیل: «إنّ الحرف 
و الصوت الذي لم ثقصد به دلالة ليس بلفظ» و لا شكٌ أنّ لفظاً إذا صار جزئاً' لللفظ المفرد 


:S .١‏ جرء. 
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فمادام هو جزژه و یرید اللافظ جزئيته له لميرد دلالته على معني أصلاً لا على جزء المعني 
لمراد من الک و لا علی المعنی الاصلی الذي کان له قبل الجزئية. 

و الکلي هو المفرد الذي يدل على معني يصح فيه إذا نظر إليه من حيث هو أن يشترك فيه 
كثرة بأن يصدق على كل منها ذلك المعني على طريقة حمل هو هو على السويّة, نحو: الانسان و 

و الجزئي هو المفرد الذي يدل على ما يمتنع فيه ذلك بالنظر إلى نفسه. نحو زيد الدال على 
الذات المشخصة و لاا شتراك في الذات المشخصة؛ فان وقع | شتراكٌ وقع في الإسم أو الضفة: 

ولیقلم أنّ الكلّية و الجرئية صفتان لللفظ و للمعنى أيضاً ولكن فى بحث الألفاظ يُلاحَظ 
لول هذا؛ و أنْ نظرنا و جتنا الما هو فى اللفظى المع اللي اا جر لل ات و 
فايدة في معرفتها. 

واعلم أنّ الكلّى يجب أن يُحمل على جزئياته -كما قد عُلم من تعريفه ‏ و الحمل قسمان: 
بت موَاطاة 1 هو هو نحو «زيدٌ إنسانٌ» دخ اشتقاق نحو «ید ا و 
«ذو بیاض»؛ والمراد هنا هو الأوّل. 

فنقول: ان لک شيء مهيّةٌ هو بها هو إمّا بسيطة لاتتألف من أشياء أو مركبة. فالأوّل يجب 
التصديق به بلا مثال؛ فإنّه قد نوقش في أمثلته؛ و الثاني نحو الإنسان. 

۳ 0 ل ري ال ا الا 
AL, OT‏ ا 
مشتركة بينها بعضها جزء المهيّة و بعضها خارج لازم و بعضها خارج غير لازم. فالأوّل 
ك«الناطق» و الثانى ك«الضاحك» و الثالث كد«الكاتب بالفعل». 

فما دل من الكليات على تمام مهيّة الأفراد فهو الدالٌ على المهيّة؛ و ما دل علی جزء منها فهو 
الذاتي و ما دل على الخارج فهو العرضي؛ و لا يُمكن أن يُطلق الذاتي و يُراد به ما يدل على تمام 
المهئة كالانسنان: فإن معتى الذاتى المتنسيوث الی الذات؛ و الشيء لا يشب إلى نفسه. اللهة! إلا أن 
یقال: «ان الانسان مثا 0 ذاتياً لنفسه. بل لأفراده»؛ فحينئذ نقول: آن لوحظت الأفرادٌ من 
حيث نفس حقائقها فليست هي إلا الإنسان؛ وإن لوحظت من حيث تشخّصها لزم أن تكون 
العوارض المشخّصة أيضاً ذاتية؛ فإنّها تقوّمها أيضاً و لیس کذلك الا أنْ الاصطلاح المنطقی استقر 
علی تسمية ما یکون رفقه سبباً لرفع الجزئیات -سواء کان عین ذاتها آو جزئها -ذاتیاً کالانسان 
و الناطق؛ و تسمية ما لایکون رفعه سببا لرفعها ‏ سواء أمكن رفعٌه مع وجودها أو لميُمكن ‏ 


۶ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


خارجاً و أمكن وهماً أو لميكن وهماً أيضاً بأن يكون توهّمٌ ارتفاعه موجباً لارتفاع الذات لا 
لان ارتفاعه سب لارتفاعهاء بل لآ ارتفاعة انما يكون: إذا كان قداارتفعت الذاث: ولا عرصيا 
کالقیام و الشباب و غضب الحلیم و الخلق و سواد الحبشي و الضحك: 

فالأوّل يسرع زواله في الخارج 

و الثاني يبطوٌ 

والثالث يسهل زواله 

و الرابع يصعب زواله 

والخامس يزول في الوهم مع بقاء الإنسانية فيه 

و السادس يزول في الوهم و عند زواله قد زالت الإنسانية. 

فالکلی ثلائة آقسام: 

[1.] الذاتى الدالٌ على تمام المهيّة 

[۲.] و الذاتي الدال علی بعضها 

[] و العرضي الدال علی غیرها و غیر جزنها. 


الفصل السادس 
في تعريف' ما قاله الناس في الذاتي و العرضي 

إعلج أَنْه قیل: داد نَّ الفرق بين الذاتي و العرضي أن الذاتي مقوّمٌ و العرضي لا.» 

واا «الذاتي لايصحٌ توهّمُه مرفوعاً مع بقاء ما هو ذاتي له؛ و في العرضي يصحٌّ.» 

ما الأول فلا يصمّ إلا في جزء المهيّة؛ فإنّه المقوّم؛ إذ المهيّة لاتكون مقوّمة لنفسها. اللَهد! إلا 
أن يراد بالتقويم ما هو أعمّ من ذلك؛ أعني ما آرید بالذاتي في الاصطلاح؛ و حينئذٍ يكون مرادقاً 
له و لايكون بين الذاتي و ما أخذ في تعريفه فرقٌ في الخفاء و الظهور. 

و أمًا الثاني فقد علمت أَنّ للأفراد أوصافاً لا يتحقّق ذواتها إلا بتحقّقها و أوصافاً تتبع ذواتها 
و تلزمها. 

اما القسم الأول فلا ريبة في استحالة تصوّر رفيها مع بقاء ذوات الموصوفات؛ فإِنّك 
قد عرفت أن المهيّات تكون موجودة في الخارج و في الذهن و ليست المهيّة بحيث يلزمها 
أحدهما و أن ها في تفسها و باعتبار کل من وجودیها عوارض و خواصٌ و أَن الوجودين تابعان 
للمهيّة؛ فإذا كان قوامٌ المهيّة بشيءٍ لميتصوّر حصولّها بأحد الوجودين عارياً عن ذلك؛ فلايُمكن 


": تعقب. 
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ارتفاعٌه عنها في الخارج و لا في الذهن بمعني أن يتصوّر أو يسلب المقرّم عن المتقوّم لا أن 
يتصوّر أحدهما و يغفل عن الآخر؛ فإنّ ذلك جائز الب 

و القسم الثاني إِمّا لازم أو لا؛ و اللازم لايخلو إِمّا أن يكون /18/ لازم المهيّة أو لازم الوجود؛ 
و لازم المهيّة لايخلو إِمًا أن يكون أُوَلياً يبنا أي لايكون بوه للمهيّة بتوشط لازم آخر أو 
لایکون بیناًء بل بتوشط آخر. 

فان لم‌یکن لازماً الا في الوجود جاز رفئه فی التصوّر مع إثبات المهيّة البئّة. 

و إن كان لازماً ييّناً لميجز رفعٌه البنّة؛ إذ لا معني لكونه بيّناً إلا أن يكون بحيث لايحتاج 
استلزامٌ المهيّة له إلى اعتبار أمرٍ خارج عنها؛ و لمّا كان الوجود تابعاً للمهيّة لزم ضرورةً أن تكون 
المهيّة في التصوّر أيضاً مقارنة لللازم. 

ون لم‌یکن بّناً جاز الرفع من وجي و امتنع من وجد. أمّا الاوّل فبآن یتصوّر و يسلب عنها 
اللازم مع قطع النظر عن الخارج؛ و أمّا الثاني فبأن يتصوّر و يسلب عنها اللازم في الخارج بمعني 
نه يجوز أن يوجد في الخارج و لايكون معه هذا اللازم؛ فإنّه وإن جاز هذا التوهّم إلا أَنّ كاذب 
غير مطابق للواقع و نحن نعني هنا ما ليس بكاذب. 

وبالجملة: فالصفات: 

].١[‏ منها: ما يصمٌ رفعٌه وجوداً مع بقاء المهيّة؛ و هو غير المقوّم و اللازم. 

[1.] و منها: ما يصمّ سليّه توهّماً لا في الوجود؛ و هو اللازم للوجود. 

[1.] و منها: ما بصح سلیّه توهماً مطلقاً؛ اي من وجه دون وجه؛ و هو اللازم الغير البيّن. 

[4.] و منها: ما لا یصح سلبّه بوجه مع أنه عارض؛ أي تبوته متأعُر عن ثبوت المهيّة؛ و هو 
اللازم البیّن. 

].٥[‏ و منها: ما لا يصح سلبّه بوجه مع کونه ذاتی؛ آي ثبوته سابق على ثبوت المهيّة؛ و هو 
المقوّم. 
فما یقوله الناس من القول المطلق لیس بصحيح و لايتمكنون من نفي اللازم البيّن؛ إن إن لمينته 
إليه غير البيّن لزم التسلسلء کما لایتمکنون من نفي غیر البیّن؛ اٍذ لو لميكن لميكن لازم مجهولا 


الفصل السابع 
في ما قاله الناس في تعريف لد علیالمهة 


قيل في تعريفه «ِإِنّه هو الدالٌ على ذاتي مشتركِ كيف كان» و نحن نصور المعني الأول العاشي 


.١‏ ۳: فی تعقب ما قاله الناس فی الدال علی الماهية. 


1 /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


ثم المصطلح الخاصّي ثم نطبّق بين هذا التعريف و هذين المعنيين ننظر هل ینطبق؟ 

فنقول: اتا المعني الأول فلايطابقه التعريق؛ لأنْه نما يقال على ما دل على تمام ما به الشيء 
هو هو حتّی ما یخضّه؛ و لا شك آن ن الدالٌ على الذاتي المشترك أعمّ من أ ف 
الخاصٌ أيضاً أو لايدلٌ إلا على المشترك؛ و ما المعنی الخاصّي فهو الجنس و النوع دون الفصل؛ 
فاٍنهم جعلوا الذاتي قسمین: الدال على المهيّة ‏ و هو النوع أو الجنس و غير الدالٌ و هو 
الفصل ؛ و لميجوّزوا أن يكون شيءٌ واحدٌ جنساً و فصلاً أو نوعاً و فصلاً؛ و قالوا: «إن الجنس و 
النوع يدلان على المهيّة و لفصل علی الائیة»؛ فلو كان هذا التعريف المشهور صحيحاً للزم أن 
يدل الفصلٌ أيضاً على المهيّة؛ و هو باطلٌ. 

فإن قالوا: إنّ الدال على المهيّة هو الذي یدل بتمامه علی أَعمّ الذاتیات المشتركة و لایدل 
بتمامه علی الائية کالحیوان مثل؛ فائه ۳ ذاتيات أفراده و أمّا دلالته على إنّيتها و 
قافن ات ا دی ان 

قلنا: هذا لا يصح: ۱ 

ما أَوّلاً: فلأنّه يلزم أن يكون الجوهر الناطق مثلاً دالاً على مهيّة الإنسان؛ فإنّه إذا قيل 
«جوهر ناطق» حصلت ذاتْ الانسان؛ فیکون نوعه و جنسه؛ لاه یدل علی الذاتی المشترك و 

هو الجوهرء و ما الناطق في ضمنه کالحیوان و الحشاس؛ و ا ا ` 

فإن قالوا: إنّ الجوهر إِنّما يدل على مهيّة الإنسان إذا ضمّ إليه جميعٌ ما في الوسط بأن يُقال 
«جوهة قابلٌ للأبعاد الثلاثة نام ان هه بالإرادة ناطق. 

فقد اغترفوا بأنّ الدال على المهيّة ما یدل علی تمام الحقيقة و هو خلاف تعريفهم, بل هو 
المعنی العامّی الذي ذکرناه. 

و انیا ةف ااي داو ا ع ا 
معني عام کالحیوان. أمّا ما یدل علی الاثية فهو ذوحش و أمّا ما يدلّ على /19 المعني العام فهو 
کون الجسم ذاقوة و ذاصورة. 

و آما ثالثاً: فلأنا لاننظر في لفظ الحيوان إلا من حيث هو هو بلا اعتبار تجزئته الی جزء عامٌ 
و آخر مميّز؛ فتقول: هذا المعني العامٌ إمّا أن يميّز ما تحته عن النبات م لا فان یز فقددل علی 
الإثية بتمامه و إن لميميّز لزم مشاركةٌ النبات للحيوانات في الحيوانية. ' 


۱ 5: نامى. 


الفنّ الأوّل: كتاب ايساغوجى (المدخل) /المقالة الأولئ / ۳۷ 


في أقسام الكلى ' 

إعلم أنّ الذاتي إِمّا أن يدلّ على المهيّة أو لا. فالدالٌ على المهيّة متا أن يدل على مهيّة شيم 
واحدٍ أو أشياء متّفقة فى الحقيقة أو مختلفة فيها. فالأوّل كالشمس و الثانى کالانسان و الثالث 
کالحیوان؛ و الفرق بین الأخیرین اا ل فر و فا وا او د 
شئل عن زيٍ و عمرو؛ إذ لا اختلاف بين أفراد الإنسان إلا بالعرض. فالذات المشتركة بينها هي 
ما ال 2 مها ان ار اران د ال غ الانسان ر الرس جا اجب 
بدحیوان» بخلاف ا ر عن كل واو لاختلافها بالفصول الذانية؛ و آثا الحشاس فهو جز؛ 

من الحیوان و کذا الناطق جزء من الانسان. 

فإن قيل: لا فرق بين معني الحيوان و الخشاس؛ فإر ن کلاً منهما یدل على جسم ذي نفس. 

قلنا: الدلالة على قسمين: حقيقية هي كون اللفظ بنفسه متناولاً للمعني و غير حقيقية و هي 
أن لايكون نفس اللفظ متناولا له. بل يلزم ما يتناوله بحسب الخارج و ا ذلك 
المعني كالجسم و ذوالنفس المحمولين على متناول الحسّاس أو لميحمل كالأساس للسقف و 
الك للك 

ثم الدلالة الحقيقية قسمان: فإِنٌ المتناول إِمّا أن يكون متناولاً بحسب القصد الأوّل و هو 
«المطابقة» كدلالة الحيوان على الجسم ذي النفس أو بحسب القصد الثاني كدلالته على الجسم 
فقط و هو «التضمّن»؛ و مرادنا بالدلالة هنا الحقيقية؛ فالحيوان يدل على الجسم ذي النفس دون 
الحسّاس؛ إذ لا معني له إلا «شيء ذوحش» و إن : لزمه خارجاً أنه جسم ذو نفس؛ ؛و أما الذاتي 
GES ES‏ بل يكون خاضاً به؛ فيصحٌ أن يميّزه 

اه؛ فیکون دالا على الانية ك«الحشاس». 

۳ مکن آن یکون الدالْ علی الاثية دالاً علی المهية أیضاً نحو الحشاس؛ فائّه جنش 
للسميع و البصیر و اللامس و غير ذلك؛ و أيضأ لا تباين بين الدالٌ على الانْية و الدال على 
المهيّة. لم يجوز أن يصدقا على شيءٍ واحدٍ؟! 

نا تقول: مرادنا بعدم الدلالة على المهيّة عدمٌ الدلالة على مهيّة الأفراد التي هو فصل لها لا 
مطلقاً؛ و السميع لر و الا داق و غر ها ايت فاا الحا فار ان بك 
جنساً اها. آلا تری أَنْ الذاتي للشيء قديكون غرضياً لآخر مع حكمهم بأنّ الذاتي نقيضٌ 
للعرضی؛ واا ا ن لاود سوسفا تال علی الال 


.١‏ ۳: فی قسمة اللفظ المفرد الکلی الی أقسامه الخمسة. 


/عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


عليها فقط بحيث لايدلٌ على المهيّة لا المشتركة و لا المختصّة؟! فإن سألك سائل عن حال 
السميع و البصير و نحوهما بالنسبة إلى الحيوان أ يصمّ أن يُجاب عنها به في السؤال ب«ما هو؟» 
فیکون الحیوان جنساً لها دون الحشاس أَم لايصخ؟ و كيف لايصح و هو أكمل محمول عليهماء؛ 
فأحاله على الفصل الرابع من المقالة الثانية. 

واعلح أنّ الذاتي الدالٌ على المهيّة يقال له المقول في جواب «ما هو؟» و الدالٌ على الإنية 
يقال له المقول في جواب «أيّ شيء هو في ذاته؟»؛ و مّا العرضي فهو قسمان: 

[1.] خاصّة و هي الخاص بطبيعة واحدة یحمل علیها لایعرض لغیرها. 

[1.] و عرض عام یعرض /20/ لها و لغیرها. 

فقد علم ان الكلى خمسة: 

[۱.] جنس: و هو ما دل علی تمام المهيّة المشتركة بين مختلفة الحقايق. 

[1.] ونوع: و هو ما دلّ على تمام مهيّة أفراد متّفقة في الحقيقة. 

[۲.] و فصل: و هو ما دل علی الاية. 

[4.] وخاضة: و هو عرض مختص بطبيعة واحدقٍ 

[0.] و عرض عام للطبائع. 

وليَعْلم أن الجنسية و النوعية و كذا البواقي ليست باعتبار الكليات في انفسها و لا بالقياس 
إلى كل شيء. بل إلى ما يصدق حدودها بالنسبة إليها من الأفراد. فالجنس إِنّما هو جنش بالنسبة 
إلى الأمور المختلفة المشتركة فيه بالمهيّة و كذا البواقي. 


في الجنس 

اعلغ أن الذي بازاء العنين قن له البوناقيى كان الدقى أصل لقتهم ماق أخسر عير ينا 
صورناه لك: 

[1.] منها: ما يشترك فيه أشخاص من المعاني نحو المصريّة و العَلّويّة. 

ا زعا الوب وه تقاض ر روغ وه ا اھ لها کاس تم 
الأول كان أولى عندهم بالجنسية منه. 

[۳.] و منها: الحرفة المشترك فيها أشخاص كالكتابة. 

].٤[‏ و منها: الشركة. 

و أمّا المعنى الذي عليه الاصطلاح فلمًا لميكن له في لغتهم إسمٌ نقلوا إليه هذا الاسم المشتركَ 


الفنّ الأوّلَ: كتاب ايساغوجى (المدخل) /المقالة الأول / ۳٩‏ 


بين هذه المعاني, لمناسبة الاشتراك؛ و حدّوه بأنّه المقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب 
«ما هو؟» ولنّقدّمْ للنظر في هذا الحدّ مقدّمة. 

ا ن كانت ذاته مفردة لا جزء لها لميكن لها حدٌ و إِنّما لها رسمٌّ أو شرح إسم 
بأن يژتي با سم أوضح منه مرادف له؛ و أمًا إذا كان مؤلفاً فيكون له حدٌ و رسمٌ؛ فالحد أن يؤتي 
ایا ري كل -و هي الجنس و الفصل ما باسمهما إن سمّيا أو بحدّهما إن لميسمّيا دون 
جنس الجنس و فصله و جنس الفصل؛ لأنّها ذاتيات بعيدة؛ و الرسم أن يؤتي بعوارضه و لواحقه 
خی ين تورات لی فيجوز أن يكتفي بها؛ و الأفضل ضكُها إلى جنسه القريب 
أو البعيد؛ فالحدٌ نحو «حيوان ناطقٌ» اوخ ذو نفس مدرك للكليات» في تعريف الإنسان؛ و 
الرسم نحو «حيوانٌ منتصب القامة عريض الاظفار ضا بالطبع» 3 بحذف «حيوان». 

فاعلم أنّ لفظ «المقول» في الحدّ جنش للکلیات و الجزئيات'.' و قوله «على كثيرين» مميّرٌ 
عن الجزئيات؛ و قوله «مختلفين بالنوع» أي بالحقيقة مميّرٌ عن النوع الحقيقي الذي سيأتي حدّه؛ و 
تا النوع الاضافي فیخرح باعتبار قید الحيثية المعتبرة في الاضافیات؛ فاتّه یکون المعني ّه المقول 
على كذا من حيث هو مقولٌ عليه؛ و لا شكٌ أنّ النوعية الإضافية ليست من هذه الحيثية. بل من 
حیث اه یقال علیه الجنسٌ؛ و قوله «في جواب ما هو؟» مميّرٌ عن الفصل و الخاصّة و العرض العامٌ؛ 
فان معنی «المقول علی کثیرین فی جواب ما؟» هو الدلالة علی المهيّة المشتركة؛ فحدٌ الجنس هذا 
باه وه انم اها مانا ملعا على قبي كز با كان حكن كارا شین 

فان قیل: إذا كان المقول على كثيرين جنسا للجنس و غيره فقد كان من أفراد الجنس؛ فيلزم 
آن یکون الجنش مقولاً علی جنسه و جنساً له؛ و هو باطلْ. 

فیل: قول المقول علی کتیرین علی الجنس کقول الجنس علی آفراده و قول الجنس علیه 
کقول العرضي عليه؛ و إلا لصح أن ¿ تقال کل مقول على كثيرين جنسٌ؛ فإِنٌ الجنس محمولٌ على 
جمیع آفراده و الالي باطلء فان ع کن ی ع انش و آخری انه 
نو و هكذا كل جنس غاما جنسیته عارضة له باعتبار ثا کالحیوان و النبات و غيرهما. 


١‏ 5: الجزئي 
۲ هامش «8»: |ذا كان المقول على كثيرين جنساً للكلّيات الخمسة كان فرداً للجنس الذي هو فرده و يلزم أن يكون 
أخصٌ من فرده و أعمّ منه مطلقاً كما هو شأن المفهوم الكلّى مع فرده؛ هذا خلف. 
و قوله «قول الجنس» الی آخره في الجواب لیس بشی»؛ لا نقزر الاعتراض هکذا: الكلّي المأأخوذ في تعریف الکلیات 
لقب بطي زا دای رل هل N SN GE‏ ن يقال كلّى المطلق ليس ذاتياً 
للكليات الخمسة؛ إذ هو مقسم للکلیات و کذا لایجوز آن بقال لیس بجنس لها. 


ثم لا امتناع في حمل الأخصٌ على الأعمّ إذا لمويكن على كل كما هنا و كالإنسان على 
الخیوان؛ بل هنا لو حمل الجنش علی المقول على کثیرین كما حمل هر 21 عليه لم‌یکن 

فإن شكّك في أخذٍ لفظ النوع في تعريف الجنس مع أنّ النوع إِنّما يُعرّف باأخذٍ الجنس في 
تعريفه كان يقال ات او نحو ذلك. فیلزم الدوز. 

قلنا: المراد هنا بالنوع الذاثٌ و الحقيقة -كما أشرنا إليه و لا حاجة إلى أخذٍ النوع الإضافي 
من حيث إلّه مضاف في تعريفه و إن كانت الإضافة معلومة من الحد مندرجة فيه من غير أن 
یتوقّف الحدٌ علبها؛ فاّه لما اعتثبر القول علی ما فهمت من الإضافة ولكن لم تكن مأخوذة فيه من 
حيث هي إضافة بالفعل؛ و سترئ مثل ذلك في ساير الإضافات إن شاء الله تعالى. ' 

و أجيب بأنّ النوع و الجنس متضايفان و كلّ من المتضايفين يُعرف بالآخر. 

و فيه نظر: 

آمّا أَوّلا فلائه زيادة تشكيك؛ فإنٌّ المعترض ينقل الكلام إلى المتضايفين. 

وف ثانياً فلآنّه خروجٌ عن أدب المناظرة؛ فإِنٌ الحلّ لايكون إلا منع جميع مقدّماتٍ مهّدها 
المعترضٌ أو بعضها و لم يفعل كذلك. 

وأمًا تالا فان کلاً من المتضايفين يُعرف مع معرفة الآخر لا بها؛ والفرق بينهما ظاهد؛ فإن 
الذي يُعرف به الشيء تكون معرفتّه متقدّمة على معرفة الشيء و يكون داخلاً في حدّه؛ و ليس 
كذلك الذي يُعرف مع الشيء. بل يكون بحيث إذا عُرف الشيء عُرف معه. مثلاً إذا سألك سائل 
عن تعريف الأخ فقلتَ «هو الذي أبوه إنسان آخر» فقد عرفت الأخوّين كِلّيهما؛ و هذا الحال 
قد خفي عليه الحال؛ فعلى الجواب الاوّل اعتمد. 


ی 
في النوع و ذكر أنحاء تة تقسيم الكلّى إلى أقسامه الخمسة 
و يان ن الداخل في القسمة أيّ معني من معنتي انوع" 
إعلم أنه كان في أصل لغة اليونانتين بمعني الصورة و لمّا كان 4 الاعنات ن 
الجدس مهيَاتٌ يتميّز كلّ عن كلّ كالصورة سمّوها أنواعاً. 


۱. هامش «5): لايخفئ أنّ هذا الجواب أيضاً ليس بسديد؛ لأنّه لايصمّ أن يكون المراد بالنوع المأخوذ في تعريف 
الجنس هو الذات؛ لأنّ هذا التعريف يصدق على النوع أيضاً و هو أيضأ مقول على المختلفين بحسب الذات دون 
الحقيقة؛ فتأمّل. ۲. ۳: فى النوع و وجه انقسام الكلّى إليه. 


الفنّ الأوّل:كتاب ايساغوجى (المدخل) /المقالة الأولئ / ۶۱ 


واعلح أنّ النوع الاصطلاحي قسمان: عام و خاصٌ. 

فالعام مضاف إلى الجنس و هو المندرج تحت جنس او الذي يُقال عليه و على غيره الجنش 
أو نحو ذلك من الحدود. 

و الخاصٌ هو الدال علی مهیّة مشتركة بين كثيرين متّفقين بالحقيقة و يُُسمّئ نوع الأنواع. 

وليَعْلمْ ان الأول ليس جنسأ للثاني؛ إذ ليس ذاتيا مقوّما له؛ إذ يجوز فرض نوع غير مندرج 
لازما له في الخارج. 

واعلم أنه لايُمكن الجزمٌ بأنَ أيّ المعنتين أقدم منقول إليه النوحٌ و إن ن كان الأول أظهر؛ و ذلك 
0 ن يكون قد نقل أَوَلاً إلى النوع الحقيقي - أي الخاصٌ ‏ ثم لما عرض له أن كان تحت 

ay‏ سي کل ما هو تحت العام نوعاً و أن ن یکون قد نقل أُوّلاً إلى الإضافي ثمّ لما كان هذا النوع 
e Pia lel N‏ 

فعض عن هذا ولنشرع في بیان آن قسمة الكلّي اٍلی الخمسة هل یدخل فیها النوغ بالمعني 
الاوّل آو بالمعني التاني؟ 

فنقول: یُمکن تقسیمه تارةً بما یدخل فیه الاوّل بحسب القسمة الاولی و آخری بما يدخل فيه 
الثاني كذلك؛ فإِنّه إن قسّم هكذا: الكلّي إِمّا مقولٌ بالمهيّة أو لا؛ و الأوّل إِمّا أن يكون مقولاً 
بالمهيّة المشتركة بين مختلفين بالنوع أو مقولاً بالمهيّة المشتركة بين مختلفين بالعدد كان النوعٌ 
بالمعني الخاصٌ داخلاً في القسمة. 

ثم إذا قشم المقول على كثيرين مختلفين بالنوع إلى قسمّين ‏ قسم مندرج تحت جنس و 
آخر غیر مندرج -کان النوع بالمعنی العامٌ داخلاً في التقسيم ثانياً ولكن نوع منه و هو الجنس 
یت بنه جنس وم ا ا ا لا النظر في الكليات من حيث 
هي کلیات ما هو بانظر الی ما تحتها اما بنا من اسب کما في ما سياتي: و 
اوا 5 ناطق آو آعجم» :2 "۳ اا ا 08 طائر أو ماشي»؛ فلا نشدّد على أنفسنا أن 
تجمل التسیع بمیت یشمل کل منت اوح و E E‏ ون 
تباین المعاني. 

و إذا اعتبر کل كلي مع اخر و روعیت النسبة بینهما بالعموم و الخصوص دخل النوع باعم 
معنيّيه بالقسمة الأولئ و الخاصٌ بالثانية؛ و ذلك بأن يُقال: الكلّى اما مقول فی جواب «ما هو؟» 
أو لا؛ و المقول بعضّه أعجّ من الآخر؛ فالأعمٌ جنش و الاخص نوءً؛ و لا شك أنّ هذا النوع عم 


۲ /عون |خوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء 


م یقال: النوع لایخلو اما آن بصیر جنس لنوع آخر و لا؛ فالاوّل هو المعنی الاعمٌ و الثاني 

هو المعني الأخصٌ. 

واعلم أ نّ المشهور في القسمة هكذا: كل مقر إن أن يدل على واحدٍ و هو الشخص أو كثيرٍ و 

هو الكلّى؛ و هو إا أن يدل على كثيرين مختلفين بالنوع أو على مختلفين بالعدد؛ و الأَرّل ما 
ذاتی أو عرضيٌ؛ و الذاتي إِمّا مقولٌ في جواب «ما هو؟» أو «أيّ شيء؟»؛ فالأوّل هو الجنس و 
الثاني هو الفصل؛ و العرضي هو العرض العاءٌ؛ و المقول على مختلفين بالعدد ما مقول في جواب 
«ما هو؟» و هو النوع ۲ «أيّ شي ء؟» و هو الخاصة. 

و هذا التقسيم قريبٌ من الأوّل في أنّ شیثاً منهما لایشمل النوع الاضافي الا آنْ هذا التقسیم 
فيه خلل من وجوه: 

الأؤّل: خروجٌ فصل مهيّة واحدة عن الفصل. 

و الثانى: دخوله فى الخاصّة. ١‏ 

و التالت: عدم ذکر خاصَة الجنس؛ فاّه مقول علی کثیرین بالتوح لا بالعده فقط. 


الفصل الحادی العشر 
في رسوم النوع معنید؛ و يبان مراتب کل من الجنس و النوع 
و بیان أن تحت النوع السافل كليات عرضية ' 

أن اروس لف و و ف وات «ما هو؟»؛ و 
المراد بمختلفين بالعدد مختلفين به فقط أي غير المختلفين بالنوع ‏ فيخرج الجنسٌ و العرضٌ 
العامٌ و الفصل المقول علی کثیرین مختلفین بالنوع. كالمنقسم بمتساويين الذي هو فصل للزوج 
ظاهرا و يقال على الغير ظاهراً کالسطح و الخط و الجسم؛ و ان کان المنقسم بهما من العدد 
۳۳2 ؛ و قوله «في جواب ما هو؟» يُخرج الخاصّة و فصل حقيقةٍ واحدةٍ 
کدالناطق» بمعني ذو مبدا قوّة التمييز؛ فإنّه يخصٌ الانسان؛ و أما الملك فهو ناطق بمعني آخر؛ اذ 
لا قرّة له. 

و قيل: «بل لا حاجة إلى هذا القيد لإخراج الفصل؛ فان النوع بطبیعته یقتضی القول علی 
کثیرین مختلفین بالعدد بخلاف الفصل؛ فإنّ طبيعته غير مقتضية لذلك» و هو تکلّف عنه مندوحة. 

و ما رسمه بالمعنی العامٌ فاثتان: 


۱. هامش «8): بلغت معارضته بأصلي معي كتبه مؤلّفه محمّد بن حسن بن محمّد. 


۲ آذ في تعقب رسوم النوع. 
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الأوّل: المرتّب تحت جنس 

و الثاني: الذي يُقال عليه الجنش من طريق «ما هو؟» ولْننْظر فيهما: 

أا الاوّل فلایخلو اما آن يكون المرادٌ بالمرئّب :تحت الجنس المقولٌ على أفراد هي من 
جملة أفراد الجنس أو ذلك مع قيد الكلية أو ما يتلوه في مرتبة العموم و المعني أو ما يكون مع 
ذلك بحیث یدخل الجنش في مهيّته؛ فعلى الأول يدخل الشخصٌ و الفصلٌ و الخاصّة؛ و على 
الثاني و الثالث يخرج الأُوَلُ فقط على أن قيد الكية لايفهم من اللفظ؛ /23/ و على الرابع يدخل 
الفصلٌ؛ و على الخامس يخرج الجميمٌ إلا أنّ المراد لایفهم من اللفظ. 

أَمّا الثاني فلايخلو إِمّا أن يكون مرادّهم بالقول في طريق «ما هو؟» ما ذکرناه من أه الدال 
على تمام المهيّة المسئول عنها؛ فكان ينبغي أن يُقال عليه و على غيره الجنش في جواب «ما 
هو؟» لیکون صحیحاء فان الجنس اما تال علی المهیة المشتركة بین آنواعه و ما فهموه ما 
بعم آن یکون تمام المهيّه و جزئها؛ فیدخل فصل الجنس و الشخص لا آن یقیّد بالكلي و هو 
ینیم ا 

و أمًا رسمّه ب«أنه أخصٌ كلْيّبن مقولین في جواب ما هو؟» فهو حَسَنّ لكن لو قيل هو الكلي 
الاخ من کلیین -للی آخره - لکان تم 

واعلم أنّ لكل من الجنس و النوع الاضافي ثلاث مراتب: 

[] جنش لیس بنوع؛ و هو العالي و جنش الاجناس 

[1.] و جنش هو نوع یتر تب تحته جنش؛ و هو المتوشط. 

[۳.] و جنش هو نوع لیس تحته جنش؛ و هو السافل. 

و كذلك: 

[1.] نوعٌ لیس بجنس؛ و هو السافل و نوع الانواع. 

۲1 .]و نوعٌ هو جنش لیس 000 ؛ و هو العالي. 

[.] و نوع هو جنش كربو و هو المتوشط. 

و المشهور في المثال: الجوهر ثمّ الجسم ثمّ الجسم ذوالنفس ثم الحيوان ثم الحيوان الناطق 
لشموله الماك ثم الانسان ثم الاشخاص. فالانسان: 

- بالنظر إلى ما فوقه نوخ الأنواع و النوحٌ السافل 

- و من حيث حمله علی آفراده نوعٌ بالمعني الخاصٌ 

و من حیث عدم اختلافی آفراده بالنوع لیس بجنس. 

و الجوهر: 
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ای لا ا ا اس نجاس و الخ العالى: 

-و بالنظر إلى أنه محمول على مختلفة الحقايق جنش حقيقي 

- و بالنظر إلى آنه لیس فوقه جنش ليس بنوع. 

والأجنا س المتوسطة أجناس بالنظر إلى ما تحتها و أنواع بالنظر إلى ما فوقها. 

مان تحت النوع السافل كلّياتٌ ليس بأنواع كالكاتب و الملاح و غير ذلك؛ فإنّها عوارض؛ 
و کذا فوق الجنس العالي کلیات لیست باجناس, بل عوارض كالموجود و الشيء و المهيّة و 
نحوها. 

ولیغلم أنْ الترتیب المذکور فاسدٌ؛ لانّه جعل فيه الحیوان الناطق جنساً للانسان و الملك؛ و 
هو غلط؛ فان الملك لیس جسماً ذانفس فضلاً عن آن يكون حيواناً؛ و الناطق إن يتناوله ' فلیس 
E‏ اون 00 فالحبوان الناطق ليس إل الإنسان من غير حاجةٍ إلى ضمٌ المائتٍ إليه 


الفصل الثانى عشر 
في الکلی الطبيعي و العقلي و المنطقي؛ 
و ما قبل الكثرة و ما في الكثرة و ما بعد الكثرة؛ 
وبيان حال الأجناس و الأنواع و الأشخاص في التناهي و عدمه؛ 
دبيان أن إطلاق الشخص على الأشخاص ليس بالاشترا اك" 
إعلن أنّ | لحيوان مثلاً في نفسه ‏ مع قطع النظر عمّا هو خارجٌ عنه دی وان 
اقا واا هو يوا سواء اعتّبر خارجاً أو في الذهن؛ فلايكون شخصاً إلا بلحوق آمر 
مشخّصٍ؛ و كذا لايتصوّر عاماً إلا بضم معني العموم |لیه؛ و لا شخصاً ال بضع معني مشخّصٍ 
إليه. كما أ لت یه کرت لا یش ول یره و الواحد فی نفسه واحدٌ لا ٍنسان و لا 
غيره؛ إذ لو اقتضى العموم لزم أن لايوجد حيوانْ خاصٌٌ و هو باطلٌ؛ و لو اقتضى الخصوص لزم 
أن لايوجد إلا شخصٌ واحدٌ هو مقتضئ ذاته ثم يعرض له معني العموم و الخصوص و الجنسية؛ 
و کل من هذه معني غير معني الحيوان و يتركب من كل منها مع الحيوان معني. 
[.] فمعني الجنس -و هو المقول علی کثیرین مختلفین بالنوع في جواب «ما هو؟» بلا نظر 
الى الد حیوانْ 24/ أو عدو يكن جنساً منطقیا. 


.١‏ 5 نياوله. 1 5 نیاوله. 
۳ :دو بيان حال الأجتاس ..: ليس بالاشتراك. 


الفنّ الأوّل: كتاب ايساغوجى (المدخل) /المقالة الأولئ / ۶۵ 

[؟.] و معنى الحيوان من حيث هو جنس طبيعي يعنون بذلك شيئاً طبيعياً يحصل في الذهن 

جنساً؛ فإنّ الحيوان الموجود في الخارج ليس جنساً بل هو نوغ؛ و لما كان الحيوان و نحوه في 

الوجود صالحاً لأن تعرض له هذه الحالة في الذهن و كان هذا الصلوح مميّراً له عن غيره 
استحقٌ هذا الإسم و يجوز تسمية شيءٍ بما يعرضه من أحواله باعتبار. 

[:] و يسمّون الحيوان الجنس جنساً عقلياً؛ إذ لا وجود له إلا في العقل؛ و المسمّئ بالمنطقي 
أيضاً عقليٌ لكن اعتبار كونه منطقياً غير اعتبار كونه عقلياٌ 0 ۱ 

واعلخ أنّ الجنس المنطقي يندرج تحته أنواع يفيدها حدّه و إسمه؛ و هي العالي و السافل و 
لمتوسط؛ و آیضاً یندرج فیه آنواع موضوعاته ولکن لا يفيدها حدّاً و لا إسماً؛ و هي الانسان و 
الفرس و نحو ذلك؛ و لا شك أنّها ليست بأجناس و لو عرض للنوع أن يكون جنساً فبالنظر إلى 
ما تحته نحو الحيوان تحت الجسم ذي النفس. 

و أمّا الجنس الطبيعي فقد قيل إِنّهِ يعطي ما تحته حدّه و إسمّه؛ و هو لايصمٌ إلا إذا ميعن به 
إلا الطبيعة من حيث هي من غير نظر إلى أنه جنس طبيعي و إلا فالحيوان من حيث یه جنس 
طیضی لانفید آلاشتان هه زره کونه چا طییا... 

و تا الجنس العقلي فسکته حکم الطبيعي في نذا اعثبر من حیث اه جنس عقلي فلایفید 
را و لا تا وکذان ابر من حیث اه مرب من البیعة و اجنسية آو من حیث له جدش: 
و یفید ٍن اعثبرت الطبيعة من حيبت هی مثلاً الحیوان الجنس من حیث اه حیوان جنس آو 
ا قدت وا اه اما مه ی شا فتاه 

و الاولی آن یُسمّی الحیوان تارة صورة طبيعية و آخری عقلية. و یطرح الجنسية عن 
الاعتبار؛ فائها عارضة محضة. 

ثم إن هذه الصورة العقلية قد تکون علّة لوجود الطبيعة بأن يعلم الشيء ثمّ يوجد كعلم الله 
سا و فک رانک كلا ا الموجودة التابع لإبصارنا إِيّاها. 

[۱.] فالصورة العقلية الاولی یقال له «ما قبل الکثرة». 

]۲ .] فاذا حصلت في الخارج بایجاد العالم ایاها فهي «في الکثر ذ». 

1 فإذا حصلت بعد حصولها في أذهاننا فهي «بعد الكثرة». 

ولیْغلم آن ما ذُکر في الجنس کلّه جار في الأْربعة البواقي. 

واعلغ أن أجناس الأجناس متناهية كما يُعلم من بعد بخلاف أنواع الأنواع؛ فإنّها غير متناهية 
بالقوّة؛ و أمّا الموجودة منها في الخارج فهي متناهية البّ؛ و الاشخاص بحسب الوجود المطلق 
غير متناهية؛ و أمّا في الزمان الواحد فمتناهية. 
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واعلم آنْ الشخص لا يعرض موجوداً إلا إذا ضمٌ إلى النوع عارض أو عوارض و مع ذلك 
كان مشاراًإليه؛ فإن لمتكن له مادّة مشارإليها لميتشخّص و ان ضم الیه آلف عارض لازم أو 
غیره؛ فان الانسان الفيلسوف الكاتب الأبيض مثلاً یحتمل آشخاصاً لا نهاية لها بخلاف هذا 
الانسان. 

واعلئ انّ إطلاق الشخص على الأشخاص ليس بالاشتراك كما وهم إلا أن يراد به الشخص 
المعین المخصوص؛ فان الشخصية آمر عامٌ كلّي يعرض الأشخاص كالجنسية تعرض الأجناس و 
النوعية تعرض الأنواع؛ فكما أنّ الإنسان يعمّ الأفراد کذلك الانسان الشخصی یعتها؛ و الفرق 
بینهما أن الانسان معناه الحیوان الناطق و هذا معناه الحیوان الناطق الواحد؛ فالحیوان الناطق و 
ان كان عينَ الإنسان خارجاً أعجٌ منه /25/ اعتباراً؛ فإنّ العموم على نحوين: 

آحدهما: باعتبار ذوات الموضوعات کالانسان من آفراده و الحیوان من آنواعد. 

و ثانیهما: باعتبار الاعتبارات المأخوذة معد. 

فإنّ الحيوان مثلاً أعمّ من الحیوان الجنس و الحیوان النوع و الحيوان الشخصي؛ و لايتوهّمن 
مغايرة الإنسان الشخصی للانسان بالذات بل هو هو بعینه و اما الاختلاف باعتبار عرض هو 
الخصوص و الوحدة, كما أن الانسان الضاحك لا یغایر الانسان الا بالعرض؛ فالشخص کلی 


الفصل الثالث عشر 
في الفصل و معانیه و رسومه؛ و بیان آنه مقرّم باعتبار و مقسّم باعتبار آخر؛ 
واوا لایقبل الاشتداد و التتقص؛ 
ودفع ای ا 
و فيه بيان أن العدمي لايكون فصلا 
وا الفصل هو الناطق و الحّاس و نحوهم لا مبادیها" 
اعلم أنّ له عند القوم معنتین منقولاً عنه و الیه: 
الاوّل: کل ما يتميّز به شيءٌ عن آخر 
و الثانی: ما يتميّز به الشى+ فى ذاته. 
و علی هذا التشريك الاسمي یکون له ثلائة معاني: لام و الخاص و خاش الضا. 


.١‏ 5: +ما یتوهم نقضاً على ذلك و. كن اه رهش فا 


الفنّ الأوّل: كتاب ايساغوجى (المدخل) /المقالة الأول / ۶۷ 


].١[‏ فالعاةٌ: ما يُميّر أحدّ الشيئين عن الآخر سواء كان ذاتياً أو عرضياً لازماً أو مفارقاً 
خاصّة أو غيرها؛ فيندرج فيه ما ينعكس فيه الأمرُ بأن يحصل لما لميكن حاصلاً له و يزول عمًا 
کان حاصلاً له؛ فیتعکس الانفصال. بل یحصل انفصال الشیء عن نفسه باعتبار وقتین؛ و ذلك 
كالقيام و القعود. ۰ 

[1.] والخاصٌ: ما يميّر الشيء و يكون لازماً :له ذاتياً كان أو عرضياً خاصّة أو غيرها؛ فإن 
كان خاصّة كان لميزل مميّراً كبادئ البشرة بالنسبة إلى الفرس مثلاً؛ و إن لميكن خاصّة جاز أن 
لايكون مميّزاً بن يحصل لما لم يكن حاصلاً كسواد الزنجي؛ فإنّه يجوز أن يسود غيره إلا أن 
یکون:هذا السوادما لایمکن غروضه اللا جين الولاده: فتول اخعمال حسضصوله لها لیس له 
ی 

ثم إن الفصل العام و آخیر قسمي الخاض یمیز أشخاص النوع بعضها عن بعض؛ و ما آوّلهما 
فلاء فان الخاصَة من حیت هی خاصَّة لحقيقة لایمیْز آفرادها الا عن غیرها لا بعضها عن بعض؛ 
ا ا ا ا شوه عضو له وهی ارات 
تكون خاصّة غير شاملة؛ فیحصل لبعض حین ولادتهم دون بعض؛ فیستحیل حصوله له بعد. 

[۳] و خاصٌ الخاصٌ: هو الذي یقترن بالجنس؛ فیحصّله موجوداً و ینوعه. شم یعرض 
العوارض و یلزم اللوازم فصولاً کانت آم غیرها کالناطق الذي یلقی الحیوان أَّلا؛ فیحضّله انسانً 
ثمّ تعرض له بعد ذلك لوازمه و عوارضه؛ فإنّ مادّة الإنسان ما لم تحصل لها قَوَءٌ النطق لیس لها 
أن تحصّل هي فضلاً عن أن تتّصف بأعراضها. 

فقد عُلم أنّ الفصل بين هذا الفصل و الاوّلین أَنْ الأوَلِين تابعان له و هما بالنسبة إليه ثانيان و 
هو أوّل؛ فان الحيوان ما لميكن له نطقٌ و لم يحصل إنساناً لمیکن عالماً و لا ملاحاً و لا كاتباً و 
وا وك و اغراك م اا و وة اا وو کان ات مش كد اذى 
إسم الفصل إل أنّها نزلت متزلة أفراد تحت عاءٌ؛ فيقال في التقسيم: ۰ 

تار إن الفصل إمّا مفارقٌ آو غیره و غیره إِمّا ذاتي أو عرضي؛ فالأوّل من الأوّل و الثاني هو 
الثالث و /26/الثالث من التأني. ۱ 

و آخری: ان الفصل اما آن یفید غيرية أو آخرية؛ فالأوّل هو الأوّلان و الثانى هو الثالث؛ و 
وس تا و وا المضالنة ناساس يات الا عقي 
غيرية آفراده لغیرها؛ و ما مخالفة آفرادها لغیرها فهی و ان کانت آخرية الا انها لست قاد 
ااك تایه لفات ا د ا 

والمقصود بالبحث هنا هو «خاصٌ الخاض» و هو المندرج في الخمسة؛ ورسمه الصحيح 


دكلّ مفردٍ مقول علی النوع في جواب «أَیّ شيم هو في ذاته؟» من جنسه». 

و له في المشهور رسوم آخر أربعة: 

الاوّل: هو الذي يفصل بين النوع و الجنس. 

و الثاني: هو الذي يفضل به النوع على الجنس. 

و الثالث: هو الذي تختلف به أشياء لاتختلف في الجنس. 

و الرابع: المقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب «أىّ شيء هو؟». 

و نقول: إنّ الكل مختلّة: 

أمّا التلاثة الأول فبوجهين: 

الأوّل: ترك الكلى الذي هو جنش؛ و بذلك ينقض التعريف و إن كان الفصل مميّزاً له عمًا 
عداه كأن يقال للإنسان «ناطق مائت». 

و الثاني: ترك قید ما يدل على الذاتية. 

و أمّا الأخير فللأخير من هذين و لأنّه لايخلو إِمَا أن يكون مرادّهم بكونه مقولاً على كثيرين 
مختلفين بالنوع أن یقال علی الجمیع فهو غیژ صحیح من وجهین: 

الأوّل: أنّ هذا المعني لا هو ذاتي الفصل و لا لازم له. 

و الثاني: أَنّه لايعمٌ من آفراده إل فصل الجنس؛ فان الناطق مثلا اّما يقال على الإنسان , آو آن 
يُقال على كلّ واحدٍ واحدٍ بمعني أن کل فصل یال علی نوع واحدٍ لا غیر قولا یا فهو صحیٌ 
لكنّه بعيد عن اللفظ لایفهم منه أصلا فيختلٌ التعريفٌ ولكن لهذا الحدّ معني آخر صحيحاً 
لایعرفه معرّفه و به يتجٌ الحدٌ و سنذکره فی سادس آولی فن طوبيقا' إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن للفصل نسبة التقويم إلى النوع الذي هو داخل فيه و نسبة التقسيم إلى الجنس الذي 
هو فوقٌ النوع؛ و لذلك فالجنس العالي لا فصل مقرّماً له و النوع السافل لا فصل مقسْماً له؛ و 
ای فصول ماتؤيا ته بالنظار الى جا فوته قسّمات بالنظر إلى ما تحتها. 

واعلم أله قد يكون في الظاهر فصل مقسّجٌ و لا يكون مقوّماً كدغير الناطق»؛ فإِنّه عدمي و 
العدمي لايقوّم الوجودي ولكن النظر الصحيح يفضي إلى أنّ العدمي ليس بفصل, بل إِنْما هو لازمُ 
الفصل؛ فإِنٌّ «غير الناطق» مثلاً ليس له نوعٌ محصّلٌ ليكون هو فصلاً له؛ و لو فرض أن يكون 
محصّلاً كلدغير المنقسم بمتساویین» الصادق علی الفر د فقط لميكن محصّله باعتبار هذا الفصل, بل 
باعتبار آمر وجودي یلزمه هذا؛ و لو شلم آنه یصلح لأن يكون محصّلاً فهو مقوّمٌ أيضاً كما أنه مفسمٌ 


۱ هامش «5»: و هو الجدل. 


الفنّ الأوّل: كتاب ايساغوجى (المدخل) /المقالة الأولئن / ۶۹ 


و أمّا ما توه هن وان من الفصول ما يقسّم و لايقوّم إلا بضمّ فصل آخر إليه ك«الناطق» 
يقسّم الحيوان و لا يقوّم الإنسان إلا إذا زِيدَ عليه «المائثُ» فهو وهمٌ؛ فإنٌ الناطق لو شلم آنه 
لايقوّم الإنسانَ فلابدٌ من أن يقوّم «الحيّ الناطق» الذي هو أعمّ منه و جنس له و نوع من 
الحیوان. كما صرح به صاحب إساغوجى؛ و لا شكٌ أنه حينئذٍ نوعٌ من الحيوان و إن لميكن له 
سم مفردٌ؛ و تقويم الفصل أعمٌ من تقويمه للنوع الأخير أو لما قبله؛ فقد عُلم أن الفصل ليس له 
إلا نوع واحد و إلا لا يبقي التقويم. 

واعلغ أنْ الفصل الذي هو خاصٌ الخاصٌ لايقبل /27/ الاشتداد و الضعف و الازدیا و 
التنقص؛ لا الذات لاتقبل ذله فکذا مقوّمها؛ فإنٌ الكلّ يختلف باختلاف الأجزاء. أمّا أن الذات 
لاتقبل ذلك فلأنْه إن قبلت فلايخلو إِمّا أن يكون ذاثٌ الشيء هو الأزيد؛ فيخرج الأوسط و 
الأنتقص أو الناقص؛ فيخرج الباقيان أو الأوسط فكذا أو المعني العام المشترك بين الكل و هو 
لايصلح لأن يكون ذات شيءٍ واحدٍ؛ فائه واحدٌ بالعموم لا العدد؛ و لايُمكن أن يُقال: «إنّ الأصل 
موجود في الكلّ؛ فإذا زاد انضمٌ إليه شيءٌ آخر و إذا انتقص انفصل عنه شيء»؛ فإِنّه إذا زاد عدم 
الأول و حصل شيءٌ و كذا إذا نتقص. ألا ترئ أَنّ الصفرة لون آخر غير الحمرة و الحمرة غير 
الاد واا 

لا يُقال: من الناس مَّن هو أفهم و منهم مَّن هو أبلد؛ فقبل النطق الذي هو فصل الإنسانِ 
الزيادة و النقصان؛ و منهم مَّن لا فهم له و لا نطق كالطفل؛ فالنوع قد وجد بلافصل. 

لأا نقول: هذا الاختلاف ليس في نفس النفس الناطقة» بل في قوّتها بحسب الموانع و عدمها 
و قلتها و كثرتها و اختلاف الآلات في الاستعداد و العوز؛ فالأفهم مَن لايكون معوزاً للآلة و 
لمريكن له مانم عن الفهم و اشتدٌ استعدادها و انقيادُها؛ و الأبلد مَن كان له مانعٌ أو المادّة عسرة 
الانقیاد بعيدة الاستعداد؛ و الطفل معوز للآلة. كما أن النار باقية مع أنّها قد تشتدٌ اشتعالاً و 
قد تضعف و قد تنعدم بحسب اختلاف القوابل؛ و شيء من ذلك لایضرّ" في بقاء نفسها. 

واعلم أَنٌ لفصل هو الناطق و الحشاس و غیر ذلك لا مبادیها کالنطق و الحش؛ لا الفصل من 
جملة الکلیات و الكلي بج اظن ادان عة و خد و الط ا بخ اا طا رل تضیر 


۰۰ 


حدّه حدّه؛ فإن قبل له الفصل كان بمعنى آخر غير ما نقوله هیهنا و کذا الخاضَة و العرض العام. 


۱ 5 لا نض 


۰ / عون اخوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء 


في الخاصّة و العرض العام و رسمهما و ما یرد علی رسم العرض العام" 

اعلم أنْ الخاصَة تستعمل عند القوم علی معان ": 

الأوّل: ما يخصٌّ شيئاً أيّ شيءٍ کان. سواء کان الاختصاص علی الاطلاق آو بالاضافة 
إلى شيء. ۱ 

و الثانی:.ما بخص نوعا واحد 

Es le,‏ قا رقف با نوم عا رضنا زد 

و الظاهر أَن الذي هو أحد الخمسة هو الثاني و هو المقول على أشخاص نوع واحد أخيراً و 
متوشظ فی جواب«اأی شیء هو؟» لا بالذات سواء کان شاملاً رل" عااً للُوقات و لا دون 
القالث و إل لزادت أقسامٌ الکنی و ان کان بعض آفراده أولئ بهذا الإسم كما بين الآن؛ و يُمكن أن 
نعني بالداخل في الخمسة كل عارض خاصٌ بأيّ كلّي كان حتّى الجنس الأعلئ و يُقسّم الكلّي 
هكا راما أن ب ما تقال هلية أو لآ الى اخرم لک الاول هو الشرو فور ها ص عة 
ما یخص نوعا اخيرا. 

و قیل: «بل الخاضَة ما یخص نوعاً واحدأ و یشمله و يدوم له؛ و ما ليس كذلك فهو عرضن 
عامٌ» و هذا القول مضطرب؛ فائه لمبعتبر فيه حال العموم و الخصوص باعتبار الاآقراد و یوجب 
أن يكون العرض العام هذراً؛ فإنّ العام بازاء الخاصٌ و هنا ليس كذلك. لصدقه على ما يخ 
نوعاً واحداً و لایدوم له. 

نم ن اعتبرنا المعني الاعمٌ فله اريعة اقسام: 

الأوّل: خاصّة للنوع و لغيره أيضاً. نحو «ذوال#جلین» للانسان بالنسبة اٍلی الفرس؛ ف له 
خاصة لاط اس 

الثانی: خاصّة للنوع کله وحده دائمة له ک«الضخاك بالطبع» للانسان كلّه دائماً. 

التالت: /28/ خاصّة للنوع كلّه وحده لا دائما؛ کدالشباب». 

الرابع: خاصّة لبعض النوع, ك«الكتابة بالفعل». 

و الأولئ بالخصوص هو الثاني؛ و لاينافي ذلك أن يكون الأولئ بدخوله في الخمسة معني 
آخر اعم منه. 

واعلح أنّ الخاصّة هو الضحّاك مثلاً لا الضحك كما مر في الفصل؛ و أمّا العرض العام فهو 
المقول علی کثیرین مختلفین بالنوع لا بالذات و هو الابیض لا البياض. 


ا 


۱ ۳: -ورسمها و ما پرد علی رسم العرض العام. ۲ 5: معاني. 


الفنّ الأوّل: كتاب ايساغوجى (المدخل) /المقالة الأولئ / ۵۱ 


لْيُعْلمْ أن العرض هيهنا بمعني العرضي المقابل للذاتي و الجوهري لا العرض المقابل 
للجوهر -كما ظنّ ‏ ولا لزم أن لايحمل حقيقة على ما هو عرض له. بل اشتقاقاً؛ فإن العرض 
لايُحمل على معروضه إلا اشتقاقاً و إلا لزم أن يكون الجوهر عرضاً و لو بالعرض؛ و سنبيّن 
فساده ان شاء الله تعالى. مع أنّ الخمسة حملّها على السواء و لما جاز أن يكون الذاتي عرضاً أو 
العرضي جوهراً و ليس؛ فإنّ ذاتي الأعراض عرض و الحيوان مثلاً عرض عامٌ للناطق و شقائقه. 

واعلم أن للعرض العام ثلائة رسوم مشهورة: 

الاوّل: هو الذي یکون و یفسد بلا فساد حامله. 

و الثاني: هو الذي يُمكن أن یوجد لشيء واحد بعینه و آن لایوجد. 

و الثالت: هو القائم في الموضوع الذي ليس بجنسٍ و لا فصل و لا خاصّةٍ و لا نوع. 

ولننظر؛ فنقول: ۱ 

ما الأوّل ففيه وجوه من الخلل: 

لاوّل: ترك الجنس و هو الكلى. 

افا راد بالکون و الفساد ما هو قو الخارج, انتقض بالعوارض اللازمة؛ و اد 
بوجودها؛ و إن أراد به الأعمٌّ. فقداستعمل لفظاً مشتركاً على مذهبه؛ و أيضاً لايصمّ في اللوازم 
العامّة البيّنة على ما عرف؛ و إن أراد أَنّه يجوز أن يتوهّمه الإنسان باقياً بعد فساد العرض لميُفهم 
فة 

و أمّا الثانق فبمثل ذلك كله. 

و ما الثالث فلوجوه: 

الدوّل: أَخذٌ السلبي في الرسم. 

و الثاني: شموله للمشخّص من الأعراض. لترك الجنس و هو الكلي. 

و الثالث: أَنّه اعتبر القيام بالموضوع و هو لايصمٌ إلا إذا كان العرض بالمعني المقابل للجوهر 
وقد عرفت فساده. 

فإن قالوا: «إن الفايدة إخراجٌ المهمل» قلنا: بل يخرج بالموصول في الذي ليس بجنسٍ إلى 
آخره؛ فإنّ المراد به اللفظ الدالٌ على معني كلّي لثلاً يشمل الشخصيات. 


المقالة الثانية 
فى ذكر مناسبات و مباينات بين الکلیات الخمسة؛ 
وهي تشتمل على أربعة فصول 


الفصل الاوّل 
فى ما قیل فى بيان مشاركة عامة بينها 

و مشاركة بين الجنس و الفصل بعد المشاركة العامّة و مباينات للجنس عن غيره' 

ما العامّة فاثنان: 

الأوّل: الكلية. 

و الثاني: حمل كل منها على موضوع محمولها كحمله عليه. كحمل الحيوان المحمول على 
الإنسان على زيد و عمرو و غيرها. 

وأمًا الخاصّة, فالمشهور منها ثلاثة: 

الأَوّل: إِنّ الجنس كما يجوز أن يكون له أنواع مختلفة في الخارج إن لم يجب كذلك الفصل 
لايقتضي غا اا و قدعرفت ما فيه؛ و مثلوا ب«الناطق» و فيه مع ما عرفت ا الظاهر أن 
یکون مرادهم بالأنواع المشمولة ما يتقوّم بالفصل أوّلاً لا أنواع الأنواع؛ و الناطق إِنّما يشمل 
نوعاً واحداً کذلك هو الحی لناطق 5 الأنواع الآخر أنواع هذا النوع؛ و إن أرادوا أعمّ من ذلك 
فالتوع أيضاً كذلك؛ فلميكن بد لهم من أن يذكروا هذه المشاركة بين الجنس و النوع أيضاً مع 
نهم E‏ 

الثاني: ان ما يحمل عليهما من طريق «ما هو؟» يُحمل /29/ على ما تحتهما من الأنواع؛ ؛ و 
قد عرفت عموم ذلك للخمسة؛ فإنّها تُحمل حقيقةً على أفرادها و أفراد أفرادها إلى الأشخاص إل 


.١‏ ۴: في المشاركات و المباينات بين هذه الخمسة و أولها يعد العامة ما بين الجنس و الفصل. 


۶ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


أن پراد أنه بحمل علی ما تحتهما من طریق «ما هو؟» ان به غير جواب «ما هو ؟»؛ فیصح 
ولكن لايُقهم من اللفظ. 

الثالث: أنّ رفعهما موجبٌ لرفع ما تحتهما؛ و صل هذه المشاركة أَنّْهما مقوّمان لمهيّة ما تحتهما. 

و أمّا المباينة فالمشهورة منها وجوه: 

الأوّل: أنه أعجّ أفراداً من غيرها؛ و هو صحيمٌ في غير العرض العام اذا اعثبر الفصل و 
الخاصّةٌ كإثنين تحت الجنس؛ و أمّا فيه فلا؛ إذ غير القابل للاشتداد و التنقّص عرضٌ عا للجوهر 
و بعض الأعراض؛ و ان نوقش ۳ عدمي؛ فلايعم المعاني» مثلنا ب«الموجود»؛ فاته عرض عام 
للحیوانات و هو أعمٌ من الحیوان, بل بدالمتحوك بالارادة»؛ فاّه عرض عام للانسان و هو أعمّ 
ما هو جنشه أي الحیوان الناطق کما زعم؛ و نحو ذلك كثية. 

الثانی: - و هو بينه و بين الفصل فقط أن الجنس يحوي الفصل بالقوة؛ لأنه إذا لوحظت 
الطبيعة التي هي جنش أمكن لها أن يكون لها فصل و آن لایکون لا إذا لوحظت من حيث إِنْها 
را ن جن ا ا وا تسكن له لقصل بو لذ قد 
الأجناس ما لا فصل له و هو العالى ولكن كل فصل فله جنش البتة؛ و هذا معنى الحوی؛ فائه 
كون الشيء بحيث يطابق المحويّ و يفضل عليه. 

الال 9 و اها بينه و بين الفصل أنه أقدم م لد قديوجد معه و قديوجد بدونه 
بخلاف الفصل؛ فَإنّه لايوجد إلا مع الجنس؛ و علی هذین شلكٌ و هو أن الفصل في الظاهر 
تويكو ارجا عم نی رخاوا وق کب شاه 
للجنس الیه ک«المنقسم بمتساویین»؛ و لتحقیقه موضع 

الرابع: ان الجنس مقول في طریق «ما هو؟» اي في جواب ما هو مقوم له و الفصل في 
جواب «آی شی ء هو (». 

و يورد علیه أنٌ تغایر الوصفین لایوجب تفایر الذاتین الا [ذا کان مقتضی كل وصف واجباً آن 
یکون مخالفاً بالذات لمقتضی آخر؛ و هذان الوصفان لیسا کذلك علی مذهبهم؛ فاّه لا منافاة 
عندهم بين آن یکون الشيء قرا و موجباً لته باعتبار الذات؛ و ما ان یکون فصل شسي 
جنس اخر فالظاهر انهم لايمنعون منه نحو الحسّاس جنسش للسميع و البصیر و فصل للحیوان. 

فإن قيل: إن مرادنا بيان التغاير الاعتباري لا الذاتي. 

قلنا: كلامنا مع مَن يفرق بين ذاتيهما بهذا الفرق؛ و أمّا على التحقيق الذي مر منّا في الفرق 
بين المقول في جواب «ما هو؟» و المقول في جواب «أيّ شيء هو؟» فيصم الفرق بأنّ الجنس 
مقول فی جواب «ما هو؟» دون الفصل. 
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لایقال: اه کنیرا ما يقال في كتاب البرهان إِنّ الفصل مقولٌ في طريق «ما هو؟»؛ فلا يصمٌ الفرق. 

لا نقول: المراد ب«المقول فى طريق ما هو؟» الداخل فى مهيّة ما يقال فى جواب «ما هو؟» 
ال اا ده الحو وو فا ل ي حا وا 

اس ٠‏ جس ال ا إل راا خا ال و دوو د ر ا ی د 
المائت للإنسان؛ فنقول: 

-إن أراد بالجنس و الفصل الملاصقين لین هما هما حقيقة؛ فلايكون الفصل إل واحداً و 
مثاله فاسدٌ؛ فإنّ فصل الانسان بهذا المعنى على زعمه - ليس إلا المائت و الناطق فصل جنسه. 

- و إن أراد الأعج فلشىء واحدٍ أجناس /30/ كثيرة مترئّبة كالفصول المترئّبة؛ و لو أراد الأول 
و.متل ب«الحشاس» و «المتحواه بالارادة» لكان لموعة نذا الطاهر آنهما فصلان قریبان 
للحيوان؛ و كذا إن ' قال إِنّ الاجناس الكثيرة تتداخل و ينحصر بعضها في بعض حتی یتحصّل 
جنساً واحداً و الفصول الكثيرة تتباين. 

السادس: أنّ الجنس كالمادّة و الفصل كالصورة, و الذي كالمادّة مغايه للذي كالصورة؛ و ليس 
ای ما ده اة كيل غل ال ي مهاو من اص حون هو نهو شارت الما دیص الما 
لاتقبل فی زمان واحدٍ إلا صورة واحدة و الجنس یقبل فی زمان واحد جملة فصول أنواعه. 

ونا وهو اشر تك وان شاش اران الها نطق ان تقال مون اذ یی ان 
ا ا 

وهنا مباينة أخرئ ليس هنا موضعها و هی أن الأجناس الكثيرة تتداخل و الفصول ليست 
کذلك, بل تتباین. ۱ 

قال بعض الفضلاء فی الفرق بینهما: ان الفصل قد یکون مقولاً فی جواب «ما هو؟» و ذلك اذا 
کان آمراً حقیقياً لا آمراً مضافاًالی فعل و انفعال و غیر ذللت؛ و قدلایکون مقولاً و لك ٍذا کان 
آمراً اضافیاً بخلاف الجنس؛ فاّه مقول فی جواب «ما هو الب یل علی ذات الشی.. 

و فیه نظر من وجهین: 

الاوّل: لك قد عرفت آَنٌ السلوب و الاضافات لایقوم شیثاً فلیست فصول 

الثاني: إِنّ الفرق يجب أن يكون ثابتاً في جميع الموادٌ و هنا مبعض لا آن يُقال: إِنّه فرق 
بوصف الاكثرية و الاقلية و الجودة و الردائة که قال: الجنش فی الاکثر مقول فی جواب «ما 
او هو ام ایا مه ی پا ی ادف اش 
اضافي و هو ممنوع مند. 


۱ 5: + کان. 


1 /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


الفصل الثانى 
في بیان ما قیل في المشارکات و امباینات مین الجنس و النو 
و بينه و بين الخاصّة و بينه و بين العرض العام 

أمّا المشاركة بين الجنس و النوع فهي أمران: 

الوّل: العامٌ و هو الكلية؛ و هذا تكرارٌ و الأولئ أن يُقال: «الكلية مع الكون مهيّة الأفراد». 

والثانى: ما بينه و بين الفصل و هو الأقدمية من الأفراد. 

وا چ 

الأوّل: أنّ الجنس يحوي النوعً؛ أي لايجب لنفسه أن يكون هو هذا النوعٌ بخلاف النوع؛ فاه 
لا يحوي الجنس,. 

الثاني: أَنّ الجنس أقدم من النوع. 

الثالث: أنّ الجنس يحمل على النوع بالتواطئ حملاً كلياً و النوع لايُحمل على الجنس كذلك. 

و هو داخلٌ في الوجه الأُوّل و هو ليس بإيجاب و سلب كما يتوهّم بادىّ الرأيء بل المراد أن 
النوع لایکافی الجنش في النسبة التي له إلى النوع. 

الرابع: أنّ الجنس يفضل على النوع بالفرد و النوع على الجنس بالمعني؛ لأنّه مجموعٌ الجنس 
و الفصل. 

الخامس: أله ليس في الجنس نوع الأنواع و لا في النوع جنس الاجناس 

و هو وجه متكلّفٌ. 

وا الا ةس الى و ات قم وجوه 

الاوّل: - و هو يعمّ العرض العام أيضاً ‏ أَنْهما يحملان على النوع و يتبعانه في الوجود 
الخارجي؛ أي مت وجد النوع وجدا. 

وهو إِنّما يجري في الخاصّة الشاملة لجميع أفراد النوع و يجري في بعض الأعراض العامّة. 

الثاتي: أن الاحتسس متواطی و کذا الخاضّة؛ اذ لا تتفاوت الحیواناتٌ فی الحيوانية و کذا 
الأشخاص الإنسانية في الضحك بالطبع. ۱ 

و الصواب أن يُذكر هذا الوجه في مشاركة الجنس و النوع و الفصل. 

و أيضاً لايصح في جميع الخواص كالخجل؛ فإِنٌ الناس فيه متفاوتون شدّةٌ و ضعفاً و سرعة 
و بطواً و غير ذلك. 


.١‏ تا - و بينه ... العرض العامٌ. 
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و الحق أله إِّما يجب التواطوٌ في خاصّةٍ تقتضيها الصورةٌ النوعيةٌ على حسب استعدادها لا ما 
تقتضيها المادّةٌ حسب الأحو ال العارضة المتفاوتة. 

الثالث: أَنْهما يحملان علی آفرادهما حملّ هو هو؛ و لا شك أَنْها عامّة /31/ فى الخمسة. 

و المباينة بينهما فهي أيضاً من وجوه: ۱ 

الأوّل: أن ذات الجنس أقدم من ذات الخاصّة؛ فإنّ الجنس أقدم ذاتأ من النوع و الخاصّة 
بعده؛ فهي مّا من المادة کعوض الاظفار آو من الصورة کقبول العلم أو منهما كالضحك. 

الثانى: أن للجنس آنواعاً و لها واحد. 

اا الي جل عن راغ بن ي ك ا ا ت 
خا ا و ی ام 

الرابع: أَنّ الخاصّة لاتشمل غیر النوع بخلاف الجنس؛ و هذا کالمکتر. 

الخامس: أنّ الخاصّة ترتفع بارتفاع الجنس من غیر عکس؛ و هذا تابع للأوّل. 

و أمّا المشاركة بينه و بين العرض العام فهي القول على كثيرين و هي العامّة؛ فلو زاد 
مختلفين بالنوع لكان صواباً. 

و امّا المباينة فهى من وجوه: 

الأوّل: أنّ الجنس أقدم من العرضء كما أنّ النوح أقدم من خاصّته؛ و لا شك أله عام جار في 
الخاصّة أيضاً. 

الثاني: أَنّ الأشياء التي تحت الجنس مشتركةٌ فيه بالسويّة و التى تحت العرض مشتر 
لا بالسویة. ۱ ۱ 

والصواب فى العبارة أن يُقال: إنّ الجنس لايُحمل على أفراده لا بالسويّة بخلاف العرض؛ إذ 
ينا لاجمل بالمو تددو فا النياره E‏ 

الْوّل: آّها عبارة محرفة عن جهتها؛ فإنّ المقصود بيان الفصل بين الجنس و النوع؛ فأورد 
الفصل بين موضوعهما ليُستدلٌ به على الفرق بينهما. 

و الثاني: أنه عمّم التفاوت لجميع الأعراض و ليس كذلك؛ إذ قديكون حمل عرض على 
أفراده بالسويّة. ثم كيف اعترف هنا بأنْ العرض يُقال لا بالسويّة وذكر في الخاصّة أَنّها إِنّما يُقال 
بالسويّة؟! فهل العمومٌ يصلح فارقاً بينها؟ 

الثالث: أن الأعراض ُقصد في الأشخاص أوَّلاً و بالذات؛ و أمّا الأجناس و الأنواع فإنّها 
أقدم من الأشخاص. 

وجو مختل: 
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ما وا فلآنّه ليس الوصفان المذكوران متقابلين» بل الواجب أن يكون الفرق أنّ العرض 
مقصود أَوَلاً و الجنس ليس مقصوداً أَوَلاً أو أنّ الجنس أقدم من الشخص و العرض ليس بأقدم. 

و أمّا ثانياً: فلن المقصود أوَّلاً و بالذات إن كان بمعني المحمول بلا واسطةٍ فالنوع أيضاً 
مقصودٌ أُوَلاً و بالذات في الأشخاص؛ إذ يُحمل عليها كذلك و إلا فليبيّن و لعلّه سهئ في إيراد 
النوع؛ إذ لا 1 له هنا. 

الرابع: أن الأجناس يُقال فى جواب «ما هو؟» بخلاف الأعراض؛ و هو جار في الخاصّة و 
الفصل آیضا ۷ الم 0 


م المشاركة , من الفصل ایح ر 

الثاني: أَنّهما ذاتيان. 

و هدان جاریان في الجنس و الفصل و لم يذكرهما. 

و أمّا المباينة فمن وجوه: 

الاوّل: 3 النوع ل فی طریق «ما هو ؟» لگ و إن قیل فى جواب «أی شي ء؟» فبتو شط 
الفصل و الفصل فى طريق «أي شی ء؟» ولا 
الثاني: أَنّ النوع يجب أن يكون أفراده مختلفين بالعدد لا بالنوع؛ و هذا الوجه خاصٌ بالنوع 
العامة 

الثالث: أن الفصل أقدم من النوع و لذلك يرتفع الأنسانٌ بارتفاع الناطق من غیر عکس؛ لا 
الملك ناطق. 

و يرد عليه أن الناطق علی ما وهمه يلزم أن يكون فصلاً للحي الناطق لا الإنسان؛ فليسا معاً 
في الترتيب؛ و أيّ فرق بين قوله و قول مّن يعكس قائلاً إن الحيوان أقدم من الناطق. 

و الصواب أن يُقال: إنّ الفصل علَّةٌ لوجود النوع كالصورة للجسم؛ فهو أقدم بالذات. 

الرابع: أن فصلين يكونان جزئين لمهيّة كالناطق و المائت و لا كذلك نوعان؛ و هذا الوجه 
يُمكن أخذه على وجهين: 

الاوّل: ۳ قد يا تاف الفصلان في مرتبة واحدة؛ فیحصل منهما نوع كالحسّاس والمتحدك 
بالارادة /32/ و لا کذلك النوع. 
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و الثاني: أن يُوْخَذ ان عم ممّا في مرتبةٍ أو في مرتبتين لكن يكون المراد أنّه يحصّل 
تركيبٌ الفصل مع الفصل مهيّةَ مخالفة لهما بخلاف النوعین؛ فانهما ان ترثبا فالحاصل هو السافل 
و الا فلا تالف بینهما. 

لايّقال: الناطق و المائت نوعان قد تألفا و حصل منهما شيء آخر هو الانسان. 

لانّا نقول: الکلام مقصورٌ على أفراد بأعيانها و أنّ الفصلين يفيدان باجتماعهما مهيّةَ أخرئ 
لأفرادهما؛ و لاشكٌ أنّ الناطق و المائت ليسا نوعين للأشخاص المحمولين عليها؛ لأنّ الحيوان 
داخل في مهيّتها و غير داخل فيهما و لو كانا نوعين لكانا متوسّطين بينها و بين الحيوان. 

وكا ا اف واا فن و 

ال يا على اده اة 

الناني: آهما لکل آفراد النوع و دائمان لها؛ و لا ريب في عدم شمولهما لجميع الخواصٌ. 

و أمّا المباينة فمن وجهين: 

الأوؤل: أنّ الخاصّة لنوع واحد و الفصل يجوز أن يكون لانواع؛ وقدعرفت ما فيه مراراً. 

و الثاني: أن الحمل في الخاصّة بالنسبة إلى النوع ينعكس دون الفصلء يُقال: «كل إِنسانٍ 
ناطقٌ» بلاعكس؛ و هذا الوجه عينٌ الأول أو متفرع عنه. 

و أما المشاركة بين الفصل و العرض اللازم فدوامهما لموضوعهما. 

و ما المباينة فمن وجوه: 

الأوّل: أنّ الفصل يحوي النوع و لا يحويه النوعٌ؛ و العرض يحوي النوغ لصمومه و یحویه 
النوعٌ لجواز انّصاف النوع , و 

ر أنه وز فتن شاخ | ی يكون محوياً للنوع. 
وأيضاً ما ذكره في وجه أن العرض حاو غير ما ذكره في وجه أله محو. فلو قال: «انٌ 
المقصود أله قد يحوي و بُحوَی من جهتين حتّى يكون أعّ و أخصٌ من وجهين» كان صحيحاً 

لكن لايتمٌ في جميع الأعراض 

و أیضا: حصر العرض هنا في الحاوي و قد عمه لا 

الثاني: أَنّ الفصل لايقبل الزيادة و التقصانٌ بخلاف العرض؛ و هو مخت ببعض الأعراض إلا 
آن راد أن طبيعة الفصل لایقبلهما و طبيعة العرض یقبلهما 

الثالث: أنّ الفصلين المتقابلين يجب آن یکونا في موضوعین بخلاف العرضین المتقابلین. 
ار اجتناعهما في نوع رح 

و أمّا المشاركة بين النوع و الخاصّة فمن وجهين: 
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الاوّل: التعاکس في الصدق, یقال: «کل انسان ضحّاك» و بالعكس. 

الثاني: آنهما یدومان لموضوعهما. 

و أما المباینة فمن وجوه: 

الأوّل: أنّ نوع الشيء يصير جنسأً لشيءٍ آخر و الخاصّة لايصير خاصّة لشیم آخر. 

و فيه نظر من وجوه: 

الأوّل: أنه قدلوحظ ' النوع المضاف هنا و هو غير ملحوظ في أوّل الأمر. 

الثاني: أَنّ الشقّين غير متقابلين؛ و غاية ما يُمكن أن يُقال في بيان ما أراده إنّ نوع الشيء 
قديكون أعجّ منه کالنوع الإضافي نحو الحيوان؛ فإِنّه نوع للإنسان و أعمٌ منه؛ فإنّه جنش؛ و أمّا 
الخاصّة فلايكون أعمٌ مما هو خاصّة له؛ و حينئذٍ فيكون الشقّان متقابلين. 

ولكن هذا وهمٌ فاسدٌ؛ فإنّ الحيوان لیس نوعاً للانسان للّقال ِّه عم مما هو نوع له إِنّما هو 
نوع للجسم ذي النفس. 

فالصواب أن يُقال:' «إِنّ النوع قد يكون خاصّة لشيءٍ آخر و الخاصّة لاتصير خاصّة لشيءٍ 
آخر» أو یقال: ۲ «النوع قد یکون جنسا والخاصة لایکون جنسا» لكن يرد على الثاني یه لاتم 
فی خا الس 

الثاني: أَنّ النوع متقدّمٌ على الخاصّة. 

الثالت: أن النوع موجودٌ دائماً و الخاصّة توجد في بعض الأوقات. 

و فيه نظك؛ لأنّ مذهبه أنّ الخاصّة هو العام لأفراد النوع وقتاً و فرداً؛ فخاصّة الإنسان هو 
الضحك بالطبع لا الضحك بالفعل؛ و لا شكٌ أنّ الأوّل دائمي. 

واا هذا /33/ لوجدٍ جار في الجنس و الفصل مع الخاصّة. 

الرابع: انهما مختلفان في الحدٌ؛ و لا ريبة في عموم هذا للجميع. 

و أمّا المشاركة بين النوع و العرض فهي الكلية. 

و أما المباينة فمن وجوه: 

الأوّل: أَنّ النوع ذاتئٌ دونه. 

الثاني: أَنّ الجوهر الواحد نوعه واحدٌ و أعراضه لا ُحصئ؛ و هذه تعمّ الجنسّ مع العرض و 
مع الخاصّة و النوع مع الخاصّة. 

الثالث: أنّ النوع متقدّمٌ على العرض. 

الرابع: أن النوع يستوي في أفراده بخلاف العرض: إذ قديستوي و إن كان غير مفارق. 


۱ 5: لاحظ. ۲ 5: یقول. 5: يقول. 
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و أمًّا المشاركة بين الخاصّة و العرض اللازم فهي الدوام؛ و هي عامّةٌ للنوع مع العرض اللازم 
و لم يذكر. 

و أمّا المباينة فهي من وجهين: 

الأوّل: أنّ الخاصّة لنوع واحدٍ و العرض قد يكون لأنواع. 

الثانى: أن الاشتراك فى الخاصّة بالسويّة و لايجب فى العرض ذلك؛ و قد عرفت ما فيه. 

د هذا م كرو مانم ا ا تو لیات 

نم إنّ ما لايكون عامّاً لبعض ما يُذكر يُمكن أن يعبّر عنه على وجهٍ صحيح كأن , تقال نهدا 
ا من شأنه کذا» و «ذاك من شأن ا ن يكون كذا». 

و كان الأولئ به أن يورد أَوَلاً المشاركات بين الخمسة ثم بين أربعة آربعة و هکذا ثم 
المباينات بين واحد و أربعة ثم ما بين إثنين و ثلاثة ثمّ ما بين كلّ واحد واحد؛ إذ بذلك ينحفظ 
النظمُ الواجبٌ و لاتكون مشاركة و لا مباينة متروكة مهملة بين إثنين مذكورة بين إثنين آخرين 
مع کون الاوّل أولی. 


الفصل الرابع 
إعلم أَنّ بينها نسبةً عام هي أنه يجوز أن يجتمع الكلّ و الأربعة و الثلاثة و الإثنان في 
واحد. كما مرّت إليه اشارة. 
و أمّا نسبةُ الجنس إلى الفصل فليست نسبة الجنسية و لا نسبةٌ الفصل إليه نسبة النوعية وإلا 
لاحتاج إلى فصل آخر و هكذا إلى غير النهاية, بل الجنش عرض عام للفصل إذا كان أخصٌ و 
لم يكن كالمنقسم بمتساويين؛ فإنْ الناطق هو الشيء ذوالنطق لا الحيوان لكنّ الحيوان يعرضه و 


پلزمه؛ و الحیوان أَعمٌ منه و من غيره. 
و أمّا نسبة الفصل إلى الجنس فكنسبة الخاصّة الغير العامّة للأفراد ولكنّه مقوّمٌ للجنس فى 
الانية كالعلّة لمعلولها. 


و أمّا نسبة العرض العام إلى الجنس فقد تكون نسبة الخاصّة كالماشي إلى الحيوان و الكون 
إلى الجسم و القيام بالذات إلى الجوهر؛ و قد لاتكون خاصّة سواء كان خاصّ بمافوقه _كالبياض 
العارض للإنسان؛ فإنّه لايخصٌ الحيوانَ و يخصٌ الجسم أو كان خاصّأً بما فوق ما فوقه إلى 
الأعلئ ‏ كقبول القسمة لذاته ‏ أو لم تكن خاصّة لشيء - کعدم قبول الاشتداد و الانتقاص - 


.١‏ ا: في مناسبة بعض هذه الخمسة مع بعض 


و أمّا نسبةٌ کل من الخمسة إلى حصصه و هي الكلي مأخوذاً معه الإشارة مقطوعاً فيه النظر 
عن غيره فنسبة النوع إلى أفراده نحو الحيوان إلى هذا الحيوان من حيث هو حيوانٌ من غير نظرٍ 
إلى النطق و غيره؛ و الضحّاك إلى هذا الضحّاك كذلك و هكذا. 

واعل أنه يتركّب كل كي مع آخر تركباً إضافياً؛ فجنس الفصل كذي النفس الذي هو جنس 
الناطق و هو فصل للجسم ذي‌اللفس الذي هو جنش ایض و جنس العرض كالملوّن الذي هو 

و يفترق التركيبان في أن جنس العرض لشي ء لابدٌ و أن يكون عرضاً لذلك الشيء و جنس 
الفصل 3 لايجب أ ن يكون جنساً لذلك النوع؛ و يشتركان في أنّ جنس الرض قد یکسون 
عرض الجنس و جنس الفصل قد يكون فصل الجنس.' 

و جنس الخاصّة كدالمتعجّب» بالفعل الذي هو جنس للضحاك بالفعل؛ و فصل الجنس 
ک«الحسّاس» و فصل الخاصَة ک«النسبة الی القائمتین» المأخوذة في التساوي الزوايا النلاث 
لقائمتين الذى هو خاصّة 2 المتلت؛ ؛ و فصل العرض کدالمفاق للبصر» للأبيض؛ و خاصة الجنس 
ک«الماشی». 

و خاضَّة الفصل تکون خاصَة للنوح |ذا کان الفصل مساویاً له 4 و یکون أَعه من [ذا کان 
اعمٌ منه. ک«المتعجٌب» للناطق و ذي النفس و کدالمنقسم بمتساویین» الذي فصل للزوح و عم منه. 

وخاطة العرض كدالمبصر» الذي هو خاصة الملون. 

وعرض الجنس' هو عرض للنوع البتّة ك«الأبيض» و عرض النوع و هو إمّا عرض ۳ 
أيضاً أو خاصّةٌ له ك«الماشي» و كذلك عرض الفصل و [عرض] الخاصّة بلاعكس كلى." 


.١‏ هامش «25: كذا قاله الشيخ و الصواب لايجب أن يكون فصلاً لذلك النوع إن صمّ. «منه» 
؟. 5+ و. 


۳ هامش «8»: بلغ مقابلته باصلي معي و کتب موّلفه محمّد بن حسن محّد عفي عنهم. 


الفن الثاني 
کتاب قاطیغوریاس 


و هو المقو لات العشر 


و دن يشتمل على سيع مقالات 


المقالة الاولی 
مشتملة على ستة فصول 


الفصل الاوّل 
فی بیان السبب فى إيراد هذا الكتاب فى المنطق و أنه دخيل فيه ١‏ 

إعلمْ أنّ للألفاظ المفردة أحوالاً نافعة في اکتساب المجهول من المعلوم؛ فیکون تقدیها 
ضرورياً أو كالضروري؛ و أحوالاً غير نافعة. 

أمّا الأوّل فهي التي ذكرت من الكلية و الجزئية و الذاتية و العرضية و كونها أحد الخمسة؛ 
لها ما لمتعلم لمْعلم حذ و لا رسمه و لافقا ان الخد و الرسم مرکبان من الجنس و الفصل 
و الخاصّة و العرض و هما للنوع؛ و القياس يجب أن یکون موضوعُه كلّياً ليصمٌ کونه من العلوم 
الكاسبة و كذا في القسمة التي هي أيضأ من طَرّق الاكتساب يفتقر إلى معرفتها لثلا تقع طفرةٌ في 
القسمة. بل تقسّم الأجناس العالية مثلاً إلى المتوسّطة ثمٌ المتوسّطة إلى السافلة ثمّ السافلة إلى 
الأنواع ثيّ الأنواع إلى الأصناف؛ و كلّ ذلك بالفصول أو الخواصٌ أو الأعراض؛ إذ لو وقعت طفرةٌ 
أو لميفرق بين التقسيم بالذاتيات و بالعرضيات لما أَدّت إلى العلم. 

و أمَا الآخر فهي دلالتها على الأمور الموجودة في الخارج أو في الذهن: أمَا على 
الأشخاص فلاتنفع في شيءٍ من العلوم و أمّا على الأنواع أو الأجناس العالية فلاتنفع في المنطق 
لا هي و لا معرفة عدد افراد مدلولاتها و كيفية وجودها و كيفية تصوّرها و استحقاقها لوضع 
ألفاظ كذا لها و أَنّ لها ألفاظاً مفردةٌ موضوعة. 

فالبحث عن المقولات و إفرادٌ تاب له و تقديمه في المنطق ليس إلا ليعلم المتعلّم الأمورٌ و 
يقتدر على الأمثلة و یعرف اختلال التعاریف لو وقع فیها اختلاف مقولة و يميّز خواصّها عن 


۱ ۳: فی غرض المقولات. 
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فصولها؛ فهو دخيلٌ في المنطق. موضوعٌ فيه وضعاً مقصّر فيه كلّ التقصير يجتلب من مواضع 
أخرئ ليس الغرض منه هنا إلا أن يعلم أنّ هيهنا أموراً عشرةً هي أجناس عالية تحوي 
لوخت و ع و وا وا ا چ واو شا رین 
غير أن يُبرهن على شيءٍ من ذلك كما وهم. بل على طريق التسليم و القبولٍ البحت. 

وما قالوه من «أَنّه نظدٌ منطقئٌ لیس الغرض فیها الا البحث عنها من حيث لها مدلول علیها 
بالألفاظ المفردة لا من حيث هي موجودةٌ في الخارج ليكون من الإلهي أو في الذهن ليكون من 
جزئيات الطبيعي» فسهوٌ؛ لأنّ البراهين المصحّحة لكون التسعة أعراضاً و الباقي جوهراً ليست 
إلا براهين ذلك من حيث وجودها و کذا سایر أحوالها ولا برهان يتعلّق بکونها مدلولا عليها 
بالألفاظ. فكيف يكون هو الملحوظ في البحث. بل البحث من حیت الوجود نم المدلولية. بل 
حیث الوجود یشتمل علی حیث المدلولية؛ كل موجود قله لفط بطابقه؟! بل الحی ار 
الکتاب هنا ضرراً عظیما؛ اذ ربّما یتشوش ذهنْ المتعلم؛ فیتحیّر و يقع في ضلال. 


الفصل الثانی 
و التباین و الترادف و الاشتقاق و النسبة 

[۱.] ما التواط؛ فهو آن یکون سم واحدٌ - آي لفظ واحدٌ -دالاً علی معنی واحد شامل 
لمعاني کثيرة مَفقة في قول الجوهر أي الحدّ أو الرسم ‏ بحسب هذا المعني؛ آي یکون فیه في 
الحد آو الرسم اختلاف استحقاقی له بأن یکون واحدٌ منها /35/ آولی به آو أشد أو أقدم فيه من 
الآخرة و ذلق عل اللحيوان العامك للانسنان:.ى القرقن بو الور و عدها و رسمُها بالنسبة إلى 
الحيوان واحدٌ ؤ حمل الحيوان على الجميع بالسويّة؛ ليس واحدٌ منها أولئ بالحيوانية أو أشدّ فيه 
من الآخر. 

[1.] و أمّا التوافق فى الاسم؛ فهو على ثلاثة أقسام: 

لاوّل: أن يكون لفظ واحدٌ دالاً على معني واحدٍ شامل لمعاني كثيرة متّفقة في قول الجوهر 
خاو ا ا لكو ركوج عقدانة الاسععتاق [ذلك المع بو سك تدكا بو 
الاختلاف إِمّا بالتقدّم و التأخَّر كدالوجود» الذي هو فى الجوهر أقدم منه فى العرض أو بالأولوية 
مثل ذلك بعينه؛ إذ قديُظنَ أنّ ما بالذات أولئ بكونه أتمٌ و أثبت أو بالشدّة و عدمها ك«البياض» 
الذي هو في الثلج و في العاج. 

واعلم آنه قدیکون اشتراكٌ هذه المعانی فی النسبة ٍلی مبداً واحد نحو «الطبّی» للدواء و 
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الكتاب؛ فإنّ الأول أشدّ و أقدم و أولئ؛ و قديكون الاشتراكٌ في النسبة إلى غاية واحدة نحو 
«الصحی» للدواء و للفصد؛ و قدیکون فی النسبة إلى ا و غاية واحدة نحو «الالهى» المشترك 
بين کل و ا الاوّل آقدم و آولی منها في غیره. 

النانی: آن یکون لا لفظٌ واحدٌ دالا على معاني كثيرة مختلفة بالذات مثفقة في أمر عرضي من 
الشكل و نحوهء, نحو نحو «الحیوان» للجسم ذي النفس الحسشاس المتحهك بالإرادة و للصورة فى 
الجدار؛ فإِنْهما مختلفان بالذات متّفقان في معنى عرضي و هو الشكل ولكنٌ الوضع 0 
هو ای لاول و الذي في لجدار فهو الو ضع الثاني؛ فإذا قيس اللفظ إلى المجموع كان 

قد تكون مر ارات 
بعید ک«الکلب» المشتر ك بین الحیوان و النجم؛ فان وجه المشابهة هو 9 الکلب یتبع الانسان و 
ذلك النجم يتبع ما يشبه الانسان في الشکل؛ و الأشبه أن يدخل مثل هذا في الثالث؛ و أيضاً 
قد تكون في معني متحقّق کالمتال المذکور و قد تکون في نسبة نحو «المبدأ» لطرف ال مل و 

الثالث: أن يدلّ لفظّ واحدٌ على معاني غیر مشتركة و لا متشابهة نحو «العين» للباصرة والذَّهَب؛ 
و السبب في هذا الوضع قد يكون مجر د د الاتفاق باعتبار اختللاف حال ي وأضعين أو واضع [واحدٍ] في 
وقتین مثل أن يضع واضمٌ لفظ «العين» للباصرة : نم اتفق لواضع اخ اوس لدف 

وقديكون التشبييات و الاستعارات و التذکُر و التبهك و و 

أا اة كال فاه قان اول للناضرة واففل الباضيرة المعاينة و المعاية مدل علی 
الحضور و الحضور على النقد و النقد حقيقةً هو الدينار؛ فسّمِّي بها. 

و أمّا التبرّك فنحو تسمية شخص بإسم نبي. 

و قیل: لان المعاني غير متناهية و الألفاظ لتركبها من الحروف المتناهية متناهية ولو كان 
كل سني نا قن از الألفاظ ا ۳ 
عير محصورة؛ فان ال کت حا و هو ی لاتكون فيه غاية التطویل بجيث يعسر علی اللسان, بل 
یتعذر التلفظ به؛ و لا لان نالماع متناهية؛ فلو كان سببُ الاشتراك عدم التناهي لميكن في 
الأنواع اشتراكٌ؛ فإنّ تناهيها ممنوع /36/ لما مد في الفصل الثاني عشر من المقالة الاولی من الفن 
الأوّل؛ وأيضاً إذا كانت الأمور غير متناهية كانت الأنواع داخلةً فيها؛ إذ لا عبرة إلا بالأمور من 
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حيث هي أمور لا خصوصية النوعية أو الشخصية؛ فالاشتراك الواقع إِنّما هو بين الأمور لعدم 
تناهيها: بل لأنّ المعاني و إن كانت في أنفسها غير متناهية لكن ما يخطر منها بالبال متناهية و 
وضع اللفظ ليس إل لما يخطر بالبال من المعني و لذا إذا لاحظتٌ كلا من المعاني التى وضعت لها 
الألفاظ المشتركة أمكنك أن تضع له لفظاً على حدة, بل كثير منها قدوضع له ذلك؛ و هذا القسم 
موسوم باشتراك الاسم. 

و لا یمنع هذا و لا ما قبله أن يكون للمعني معني آخر متّفق فيه غير ما وضع له ذلك اللفظ و 

لا أن يكون له إسم آخر متّفق كدالقائمة» المشتركة بين قائمة الحیوان و قائمة السرير المتفقتين 
في الجسمية؛ و جور اها أن ن يكون إسمٌ واحدٌ لمعني واحد بوضع واحدٍ متواطتاً و متفقاً بالشسبة 
إليه بالقياس إلى معني آخر باعتبار وضعين له مثل «الأسود» بالنسبة إلى الغير بالقياس إلى رجل 
أسوة موسوم بالأسود؛ فاته من حيث إنه إسم للرّجل يقع عليهما باتفاق الإسم و من حيث إنه 
إسم للملون بالتواطىء؛ و [نجوز أيضاً] أن ن یکون لفظ متواطتاً باعتبار معني مقيس إلى معني و 
متّفق الإسم باعتباره مقيساً إلى آخر نحو تواطئّ العين باعتبار البصر مع البصر و اتّفاق إسمه 
باعتبار البصر مع الدينار؛ و قديكون باعتبار معاني بأعيانها متواطئاً و متّفق الإسم باعتبار 
وضعین لکل منهما نحو الاسود |ذا شُمّي به رجلان اسودان؛ و قديطلق إسمٌ على شيءٍ واحدٍ من 
جهتین بالتواطیء و باشتراك الاسم نحو اطلاق الاسود علی الاسود المسمی بالأسود. 

واعلئ أنّ نحو الممكن المقول على غير الضروري و غير الممتنع من الأسماء الواقعة على 
معنييين مختلقَين بالعموم و الخصوص إسم مشترك البتّة؛ فلاتغفل كقوم و أنّ الأسماء المجازية إذا 
استقرّت في المعاني المجازية صارت حقايق فيها مشتركة بينها و بين الحقايق الأصلية من قبيل 
ثاني هذه الثلاثة و إن كانت قبل ذلك مستعارة و مشتركة بالاستعارة. 

واعلح أنّ قول الكلّيات الخمسة على أفرادها يكون بالتواطئ؛ و قد يُخصّص ذلك بالجنس و 
النوع و الفصل التى هي ذاتياتٌ؛ و لا وجة له؛ إذ لا مدخل للذاتية في التواطئ. 

1 و أَمّا التباين فهو أن يكون لفظان لمعنيين مختلقين في قول الجوهر بحسب اللفظين. 

[5.] و أمّا الترادف فهو أن يكون لمعني واحد لفظان أو أكثر كالعَسّل و الآزي و الشهد. 

وأعلم ان التباين قد يكون في مختلفة الموضوعات نحو الإنسان و الحجر؛ و قديكون في 
متفقة الموضوع مختلفة الاعتبار و هو على أقسام: 

منها: آن یکون أحذ اللفظين للذات و الآخر للصفة, نحو السيف و الصارم. 

و منها: آن یکونا دالين على وصفين متغایزین نحو الصارم و المهند. 

و منها: أن يكون |احذهما للوصف و الاخر لوصفه نحو الناطق و الفصیح. 
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[0.] و أمّا الاشتقاق فهو قسمٌ من التباين ليس خارجاً عنه؛ و هو أن يكون بين معنيين مناسبة 
كوجود احدهما في الآخر كدالفصاحة» او له ك«المال» او كونه موضوعا لعمله ك«الحديد» أو نحو 
ذلك؛ فیدل علی تلك المناسبة باستخراج لفظ من لفظ المعنی المنسوب إليه على حسب ما تقتضيه 
اللغة كالفصيح و المتموّل و الحدّاد؛ فالمشتقٌ له و المشتقّ منه متباینان؛ /37/ و کذا اللفظان المشتق و 
المشتق منه الا آن بين كل مشاكلةٌ لمتبلغ إلى توحيد الإسمين أو المعنيين. 

[7.] و أمّا النسبة فهو الاشتقاق بعينه إلا أن يُقال: إِنّه ليس فيه استخراحجٌ. بل إِنّما فيه زيادةٌ 
حرفي دال على النسبة كالياء نحو قرشي و نحويّ و غیرهما. 


الفصل الثالث 
فى ما يقال على موضوع و ما لا یقال؛ و ما يوجد فى موضوع و ما لایوجد فیه 

إعلم أنّ الصفات على خمسة آقسام: 

لاْوّل: ما آخذ موصوفها مستقه الذات و الصفة تلحقه عارضة نحو «الأبیض» بالنسبة الی 
الانسان. 

التانی: ما اخذ موصوفها کذلك ولکن یکون الصفة جزءا من مهیّته. نحو «الحیوان» بالنسبة 
لی الانسان و ٍلی زید. 

لثالت: ما لایستقه وجودٌ موصوفها ال به و لاتکون هی داخلةٌ في قوامه جزءاً له. نحو 
«الصورة» بالنسبة الی الهیولی. 

الرابع: ما آخذ موصوفها بحیث لم‌یستقر و یکون هي جزءاً له. نحو «الجوهر» للجسم. 

الخامس: ما أخذ موصوفها كذلك و لا يكون بها تقوّرُ موصوفهاء بل یکون لازماً نشقوره 
أو لاحقاً له. نحو «البياض» بالنسبة إلى الهيولئ و «الاستعداد للحركة و السكون» بالنسبة إلى 
مهيّة الجسم. ۱ 

واعلم أنْ الموصوف بغیر الصفة المقوّمة الخارجة يُسمّئ موضوعاً سواء كانت صفته خارجةً غير 
مقوّمة و هو متقوَمٌ بذاته أو و هو غير متقوّم أو مقرّمه داخله و الموصوف بها لايُسمَئ موضوعاً. 

واعلخ أَنّ ما يُنسب إلى الموضوع لايخلو: إِمّا أن يكون مقولاً عليه مؤاطاةً نحو «الإنسان 
حيوان» أو لاء بل إِنّما يكون فيه؛ فيُشتقٌ منه لفظ أو يركّب لفظه مم ما یدل على نسبة؛ فيُحمل 
ذلك على الموضوع. نحو «الثوب ابیض» او «ذوبياض». 

ثم إن المحمول بالطریق الاوّل علی المسوضوح یجب آن یکون کلیا؛ اذ لو کان جزئيا 
فالموضوع لايخلو: إِما أن يكون جزئياً أو كلياً؛ فإن كان جزئياً امتنع الحملُ؛ إذ لايخلو الجزئیان 


إِمَا أن يكونا متبايئين أو متَّحَدَين؛ و على الأول يستحيل الاتّحادٌ المفهومٌ من الحمل و على 
الثاني لا حمل إلا في اللفظ, نحو «هذا زيدٌ» و «زيدٌ أبوالقاسم» و «هذا الإنسان هو هذا 
الكاتب»؛ و إن لوحظ هنا تغايرٌ الاعتبارين كان الحملٌ أيضاً محالاً. لتباينهما؛ و إن كان كلياً 
فامتناع الحمل أظهر, لاستلزامه أن يكون الكلّى مقتضياً لأن يكون هذا الشخص المعيّن 3 
یکون عینه؛ فلايكون كلياً ۳ ن يكون كليا 
اولوت دوا ا ان کش ادا بت و ی یا 
الا بالاشتقاق و هو ذوهو فلا مزية في هم موجود في موضوعه و کل موجود في موضوع فهو 
عرضٌ؛ و کذا بالعکس آیضا؛ لأ ن الموچود في موضوع: قول شارح للعرض؛ إذ لا معني للوجود 

في الموضوع | إلا أ ن یکون الموضوع او موجوداً متقرّراً ثم يوجد فيه ذلك و هو العرض بخلاف 
القول على كثيرين؛ فإنه ليس هو الحمل على موضوع. بل الحمل على موضوع ملزوم له 
بالبرهان الذي ذكرنا؛ و ما ما ليس بمحمولٍ على موضوع فهو الجزئي و ما ليس بموجودٍ في 
موی فهو الجوهر. ۱ 

واعلم أنّ الذين لميفرقوا بين العرض و العرضي قالوا: «إِنّ المقول على الموضوع ليس إلا 
ذاتياً و الموجود في الموضوع لابدٌ أن يكون عرضياً حتّى أنّ الأبيض في قولنا «هذا أبيض» 
ليس مقولاً علی الموضوع. بل موجوداً فيه». بل تعدّوا إلى أن قالوا: «ليس الكلي إلا المقوّم 
للمهيّة المقول في جواب ما هو؟» قال بعض قدمائهم: «و إِنّما قلنا إِنّ الكلّي هو المحمول من 
طریق «ما هو؟» و هو المقول علی الموضوع؛ /38/ لته قدتحمل علی الموضوع آشیاء لا علی 
هذه الجهة متل «يمشي» في «زيدٌ يمشي» مع أنه ليس يُحمل عليه على أنه لزید EEE‏ 
جزئيه؛ لأنّه ليس يُحمل عليه من طريق ما هو؟». 

و في هذا البيان أنواع من الخلل: 

الوّل: اه استدلٌ على المطلوب - و هو أنّ الكلّي هو الذي يُحمل على جزئياته من طريق 
«ما هو؟» - بعکس نقیضه تا لایحمل من طریق «ما هو؟» لیس بکلی؛ فلو كان هذا 
اھا اناا اسا تاا ۱ 

التانی: انه لا وجه للاتیان ب«(يمشي» إلا بیان ان ما لاحمل من طربق «ما هو؟» لیس بكلى؛ 
فیلزم آن یکون استدلٌ علی دلیل المطلوب بعینه؛ فان دلیل المطلوب هو أن ما لایُحمل علی 
طریق «ما هو؟» لیس بكلي و مثّل لما لایحمل ب«يمشي» و استدل علی اه لیس بکلي بانه 
لایحمل علیه من طریق «ما هو؟» و کل ما لايُحمل على الشيء من طریق «ما هو؟» لیس 
بكلّي؛ فكبرى القياس المطويّة ليس إلا دليل المطلوب الذي هو المطلوب بهذا البيان. 


و بالجملة: لا یخلو إِمّا أن يكون هذا الدليل للمطلوب ‏ أعني أنّ ما لايُحمل من طزيق «ما 
هو؟» لیس بكلي" بِيّناً بنفسه أو لا. فإن كان بيّناً لويحتج إلى البيان على أن ادّعاء كونه بيّناً و 
ات ریز سس له؛ لأنّ الخصم يمنعه كما يمنع المطلوب؛ و إن لم يكن ينا و أزاد بيانّه 
بما ذکره فلع أخذ نفسه مقدّمة لبيانه. 

الثالت: ادّعى «أنّ زيداً ليس جزئياً للايمشي» و هو ممّا يتبادر إلى الوهم [و]:يتوهّم أَنّه فرد 
من نوعه و الشيء لایکون فرداً لکلیّین» و هو باطل؛ اٍذ لا معني للجزئي اا 
لایلزم آن یکون موصوفها ذلك. بل يصلح لغيره فعلاً أو قوّةٌ بأن يُحمل عليه كما يُحمل على ذلك 
الموضوات ماهو واج وح E‏ فزیذ جزئي «يمشي» يُحمل عليه و 
على غيره «يمشي» بمفهوم واحدٍ و حو واحاٍ؛ و أمَا ا: شتراط التقويم في الكلية والتقوّم في 
الجزئية فخلاف الإجماع, نه قد أجمع على أنّ الخواصٌ و الأعراض من حيث هي خواصٌ و 
أعراض لها أفراد غريبة عنها؛ فالضخاك 3 يكون له أفراد من حيث هو خاصّة وليست هى هذا 
الضحّاك ' من حيث هو ضخاك " و ذاك الضحخاك " و ذلك کذلك؛ فاه بالنسبة إلى هذه نوع لا 
عرض و لا خاصّة, بل هي أشخاص الإنسان؛ و لاشكٌ أّه لایقوّمها و لانتقوّم هي به. 

ثم إن إطلاق إسم العرض على مقابل الجوهر و مقابل الجوهري لا يخلو: شا آن یکون 
باشتراك الإسم أو بالتواطئ؛ فإن كان باشتراك الاسم فوجب ذکر الأقسام بحسب معاني ستَهة: 
الكلي و الجزئي و الجوهر و العرض بمعني الذاتي و العرضي و الجوهر و العرض بالمعنيين 
المشهوژین؛ فإنهم استعملوا كلا من معنيّي العرض في هذا الباب؛ و إن كان بالتواطيٌ فلیبین 
لکتهم اتفقوا علی آَن الذي في موضوع لايُحمل عليه حدّه. بل قديحمل إسمه؛ و الذي على 
موضوع يُحمل عليه حدّه و إسمه؛ و لا شكٌ أنّ حدّ الأبيض يُحمل على الإنسان وكذا حدّ 
«يمشي» على زيد؛ إذ كلّ ما يُقال له أبيض يُقال له إِنّه ملوّن بلونٍ مفرّقٍ للبصر و کل ما يقال له 
(«(يمشي» يقال له ینتقل من ٠‏ مگاه ن الی مکان ن بتقديم قدم و الاعتماد علی آخری. 

فإن قالوا: «المقول موصو يشاركه موضوعه في الحد بمعني 93 لد يكون ل از مهم 

آن لاتکون الاش مقولة على الأنواع و لا الأنواع على الأشخاص؛ إذ لا حدّ للأشخاص. 

و /9 حده یکون اما حذه آو جزءاً من حدّه, فقد نسوا قولهم ان الجنس و 
الخاصّة يشتركان في الحمل على ما تحتهما بالتواطىء و بالحدّ و بالإسم؛ هذا. 

وق او 


.١‏ 5: + لا یخلوا ما آن یکون. ۲ 5: الضاحك. ۳ 5: ضاحك. 
6 5: الضانحك. 


[1.] أن كلّ مقول علی أكثر من واحدٍ كلٌَ و المقول عليه ذلك جزئيٌ له. 
[1.] و أن العرض المقابل للجوهر غير العرضي الذي هو من الخمسة. 
7 و أن المفهومات على أربعة أقسام: 

[1.] ما علئ و ليس في؛ و هي كليات الجواهر 

٠.3‏ و ما في و ليس علئ؛ و هي جزئيات الأعراض 

[۳.] و ما علی و فی؛ و هي کلیات الأعراض 

[4.] و ما لا على و لا في؛ و هي جزئیات الجواهر. 


الفصل الرابع 
في شرح ما قيل في حدٌ العرض من أنه الموجود في موضوع 

فنقول: رسم الموجود في موضوع بانه الموجود في شيء لا كجزءٍ منه و لايصحٌ قوامّه بدون 
ذلك الشىء. 

فنقول: إِنّ «الموجود في شيء» لفظ مشتركٌ بين معني متواطئ و معني مشكك و معني مشتبه 
الإسم؛ و هذا الرسم ليس رسماً حقيقياً كما أنه ليس حدّاًء بل تعريف لفظ بلفظٍ مرادفٍ له أشهر 
منه یزال به الاشتباه الحاصل من الاشتراك بائه ليس بهذا المعني و لا بذاك؛ فيبقي المقصود؛ فٍن 
إزالة الاشتباه إمّا بهذا الطریق آو بتعریف المقصود بالحدٌ أو الرسم. 

ثم إن هذا اللفظ فارق بين العرض و بين الكل؛ فإنّه أيضاً صورةٌ لاتوجد قائمة بنفسها ولکن 
توجد لا في جزء واحبٍ بل فیها جملتها. 

فإن قیل: من الأعراض ما يوجد في أكثر من شيء البتّة کالاضافات و منها ما لابوجد في 
شیء کالزمان و کالمکان؛ فائه لیس فی المتمکن. 

قلنا: كلّ ذلك باطل. أمّا الاوّل فيا تي في المضاف من هذا الكتاب تحقيقه و أمَا الآخران 
فيتحققان في الطبيعي. 

فإن قيل: إِنّ الكل و إن كان قد يكون جوهراً إلا أنه لا شك في أنّ الكلّية ليست إلا عرضاً و 
لا يقوم إلا بجملة الاشیاء؛ فان العشرية مثلاً لايقوم إلا بالجملة. 

قلنا: لا منع من ذلكك؛ فان معني أن العرض لايوجد في شيئّين أنّه لايُمكن أن يوجد في شيءٍ 
و یکون عرضاً له و فی شیء آخر و یکون عرضا له؛ و أذ إذا اجسمعت أعناء و هارت اة 
موضوعا وانحدا وجا وهذاكذا 

فإن قلت: لِم لم تختر هذا الجواب في الكلّ بالنسبة إلى أجزائه؟ 


الفرٌ الثانی: کتاب قاطیغوریاس (المقولات) /المقالة الأولی / ۷۳ 


قلنا: لأنه عينٌ جملة الأجزاء؛ فكيف يُحكم بأنّه فيها و يلزم منه طرفيةٌ الشيء فو 
التحقيق أن“ قولهم «الکلْ فی آجزائه» قول مجازي بمعني أنّ ما به الكل كلٌ؛ أي الكلّية و الهيئة 
في الأجزاء أو قوام الكل فيها؛ فلا كثير حاجة هنا إلى إبداء الفرق بينه و بين العرض؛ و لعل من 
شرع ارس لطر ذل بباله و اما تکلفه المتکلفون من بعد و لا بأس به؛ إذ ریما يغفل عن 
مجازية هذا الاستعمال؛ فلایعرف الفرق بینه و بین العرض. 

و بالجملة: لذا اعتبرنا هذا الاستعمال قلنا في الفرق بین العرض و الکل إِنٌ الکل من حيث هو 
كل لا یکون ال في الشیاء و المرض من حیث هو عرضّ لایکون الا في شيء؛ فان اتّفق آن 
کان في افا فليست عر ضيته بهذا الاعتبار؛ و هو وجه * يصلح للفرق بين العرض و الکلي آیضا؛ 
فان وجود الكلي من حیث هو كلي إِنّما يكون في أكثر من شيء؛ هذا. 

ثمّ إن كان المراد بالشيءٍ الشية المتقوّم بنفسه الذي لايتقوّم بما يحل فيه كان فرقاً بين 
العررض و الصورة؛ فانها في شيء لایتقوّم الا بها؛ و قوله «لا كجزءٍ منه» احترارٌ عن وجود الجزء 
في الكل و منه وجودٌ طبيعة الجنس في طبيعة النوع و وجود عمومية النوع في عمومية الجنس و 
الماة و الصورة فی المرگب. 

و قوله «و لا ص قوامه /40/ بدون ذلك» احتراز: 

[۱.] عن کون الشيء في الزمان؛ فِنٌ ما في الزمان یفارقه اٍلی زمان اخر 

[۲.] و عن کون الشيء في المکان؛ فان المکان من حيث هو مكانٌُ و المتمكن من حیث هو 
متمكنٌ لایمتنع مفارقته له الی مکان آخر؛ فان امتنع فلشيء آخر؛ و اما عدمٌ مفارقة العرض 
لموضوعه فلازمٌ من حیث العرض عرضْ و الموضوع موضوع. 

[۳.] و عن کون الشيء في الغاية. ککون الانسان في السعادة و البدن في الصحّة و السائس 
في السياسة. 

[5.] و عن كون الجوهر في العرض. 

[۵.] و عن کون المادّة في الصورة؛ فإنْها ربّما تخلع صورةً و تلبس أخرى. 

[1.] و عن کون الجنس في النوع؛ هدا. 

فان قیل: ان ما في الزمان لایفارق الزمان المطلق و ما في المکان لایفارق المک‌ان المطلق و 
لجوهر لایفارق العرض المطلق. بل بمض ا مکائه المع کالقمر لایفارق فلکه و 
من الموادٌ ما لایفارق صورتها المعيِنة كماة الفلك بل الصورة لایمکن آن یفارق المادةً المعینة. 

قلنا في دفع الثلاثة الأولئ: إِنّ مرادنا أَنْ العرض المعیّن في الموضوع المعیّن لایفارق ذلك 


۶ / عون إخوان الصفاء علنى فهم كتاب الشفاء 


الموضوع إلى غيره؛ إذ عله القوام' في الوجود ذلك و لذاقنيل له «الموجود في موضوع» و 
لاوجود للمطلقات إلا في التوهّم لا في الخارج؛ إذ. لا وجود في الخارج الا للأعیان؛ و لو 
اعتبرنا التوهّم جاز مفارقةٌ كثير من الأعراض موضوعاتهاء و لذلك يقال للكلي إِنّه المقول علی 
موضوع؛ إذ لا وجود للكلّي في اللفظ أو التوهّم و كلاهما قول. 

وم لرابع فتقول: إِنّ عدم المفارقة من آمر خارج لا من حیث التمکّن فیه؛ اذ لیس التمکن فیه 
من مقوّمات القمر و لذا لنا أن نفرض له أجزاء مع أن الجزء الذي نفرضه ليس في ذلك المكانء بل 
ليس في مكان البنّة؛ و أمّا العرض فإنّما لايفارق موضوعهه لأنّه لايتقوّم الا بالوجود فیه. 

و ما الخامس فليست المادّة علَّةَ قوام الصورة, بل الوم لهما آمر ثالت و تتوسّط الصورة 
في تقوم المادة. 

و قال قومٌ: «إنّ الفرق. بين العرض و الصورة أنّ الصورة يكون جزءاً من المركّب و العرض 
لايكون» حتّى قالوا: «إِنّ الصورة بالنظر إلى القابل عرض و العرض بالنظر إلى المركب منه و من 
موضوعه صورةٌ» وهو كلام رديءٌ جدّاً؛ إذ لميُشترط في العرض أن لا يكون جزءاً من شيء أو 
من مرکّب. بل أن لايكون جزءاً من موضوعه. على أن المطلوب بيان الفرق بين كون الصورة في 
المادّة و كون العرض في الموضوع؛ و ما ذكره لايدلٌ على ذلك بل إِنّما يدل على الفرق بين 
وجود العرض في الموضوع و وجود الصورة في المرگب. 

نعم! لو قيل في الرسم «لا کجزم من شيء أصلاً» تمّ ما ذكروه ولكنّه خطأ؛ فإنّه كثيراً ما 
يتركّب شيءٌ من جوهر و عرض کالکرسی المركب من الخشب و الهيئة العارضة له و كالأفطس؛ 
فاته مركب من الأنف و التقعير؛ هذا. 

و يشبه أن يكون المراد بالعرض المرسوم في هذا الكتاب الذي لايقصد فيه التحقيق ما يعمٌ 
الصورة أي الكائن فى المحلٌ -سواء کان المحل ماةٌ أو موضوعاً؛ و لا بُعد فى أن يكون هذا 
اا یش سا ۱ 

و أمّا الخامس فلایّمکن الجواب عنه إلا بأنٌ هذا الرسم جمهوری عامی؛ فان هذا الکتاب 
موضوخ للمبندئین الذین هم في مرتبة العامية؛ فلیرجع إلى التعارف؛ فإذا رجع الیه علم أّه لایتناول 
المادّة بالنسبة الی الصورة, بل و لا العکس؛ فائه لایقال فیهما «في». بل «مع»؛ فیکون دفع الاشتباه 
بالرجوع إلى التعارف؛ فمّن رام دفعّه بالنظر إلى الاصطلاح دون التعارف فَلْيقيّد بأن يكون ذلك 
الشيء جاعلا للموجود فیه بصفة و نعت؛ فان المادّة لاتجعل الصورة بصفة, بل بالعکس. 


5.۰۱ قواغ. 
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فان قيل فى الجواب على قياس ما سبق: إن عدم مفارقة المادة لصورة معيّنةٍ ليس من /41/ 

قلنا: لیس کذلك؛ فان المادة التی لاتفارق صورته لاتقبل إلا هذه الصورة و لايُمكن أن تتبدّل 
صورته بالنظر إلى ذاتها؛ فإن شاء فلیقل إِنّ المادّة لكونها مادّة لاتقتضى صورة معيّنة .و لایمنع 
مفارقتهاء بل إتما ذلك لها لنوعها أو لظبيعتها بخلاف العرض؛ فإنّه من حيث إِنّه عرضٌ لايفارق 

و لایتوهمن آأن هناك أعراضاً لاتفارق موضوعاتها؛ لأنّ موضوعاتها تتقوم.بها؛ فإِنٌ 
الموضوع لایتقوّم بالعرض. بل الأمر بالعكس. غاية الامر أَنّه لایکون تَقوّمّه الا معها؛ فعدم 
المقارقة ليس بالنظر إلى تقوّم الموضوعات الا بموضوعاتها. 

فإن قيل: كنيد من 'الأعراض يفارق موضوعاتها بأن تفني و:تبقي الموضوعات. 

قلنا: مرادنا بالمفارقة أن تبقى المقارقة لموضوعاتها و أمّا المفارقة بالفناء فهو مسَلَمُ. 

فان قیل: فما یصتع بحرارة النار بفارقها الی الهواء و رائحة التقاح کذلك. 

قلنا: نما يكون المفارقة و الانتقال لو انتفت الحرارة.و الرائحة.من النار و التفاح .بالانتقال 
منهما إلى الهواء؛ و أمّا إذا لم تنتفيا منهما أو انتفيا والم‌یکن الذي فی الهواء هو الذي کنان فبي 
أحدهماء بل حدث آخر لم يكن كذلك؛ و سيين في الطبيجي.-إن شاء الله تعالى - أن ترویح الهواء 
SS e‏ 


في المتزاوجات' بين المقول علئ و الموجودقي وها يتاديان الیه 
اعلم أنه إذا حمل شيءٌ على آخر حمل المقول علي . ذاتياً اور و خر ابا 
محمول على آخر كذلك؛ فان الأول أيضاً محمول علیه کذلك کالحیوان المحمول علی الانسان 
المحمول على زید؛ قيحمل الحيوانٌ وحده علی زیٍ کالانسان و الماشبي علی الضاحك المحمول 
علی الانسان. 
فإن قيل: إِنّ الجنس يُحمل على الحيوان المحمول على الإنسان و لايُمكن حمل الجنس علیه. 
قلنا: نه يُحمل على الحيوان المحمول على الانسان, بل علی أخصٌ من ذلاك؛ فان الحیوان له 


.١‏ 5: المزاجات. 


ثلاثة اعتبارات 

[۱.] بشرط التخلیط بالنوع أو المشخّص 

[1.] و بشرط التجريد عن جميع ذلك 

[۳.] و الحيوان من حيث هو حيوان لا بشرط التخليط و التجريد؛ و هذا أعمٌ من الأُوّلِين؛ 
فإِنّه يصلح لكل منهما و لا شيء منهما يصلح لشيءٍ منهما؛ فما بشرط التجريد مثلاً يصلح أن 
يكو وی تشرط ی اه اف فلو قرن ثانا كا Ns N E‏ 
بشرط التخليط لتنافيهما؛ و الذي يُحمل على الإنسان هو الأعمٌ و ما يُحمل عليه الجنس ليس إلا 
الذي بشرط التجريد؛ فإنّ الحيوان بما هو حيوانٌ فقط ليس بجنسء بل من حيث إِنّه يصلح لأن 
يقع مشتركاً بين الأنواع؛ فهذا الحمل راجعٌ إلى حمل الأكبر على بعض الأوسط الذي لايُحمل 
على الأصغر. 

وغل أن المعتبر في «المقول علئ» و كذا «الموجود في» أن يكون كلياً؛ فإنّه إذا كان اللأكبر 
عونا كان مخيولا عل بعض الوسط و يجوز أن ¿ یکون هذا البعضٌ غير الأصغر؛ فلایتعذي 
الحكمٌ من الأوسط إلى الأصغر؛ فإنّه إذا قيل «كلّ فرس حيوانٌ و بعض الحيوان ن ناطق» لايلزم أن 
يكون كلّ فرس أو بعضٌ الفرس ناطقاً ؛ و أمّا إذا كان الأكبر كلّياً فيتعدّي الحكمٌ بلا فرق بين أن 
يكون ذاتياً للأوسط أو لا. هذا بیان ما على «ما علئ». 

و أمّا إذا /42/كان الأكبر محمولاً على الأوسط و الأوسط في الأصغر لا عليهء فالمشهور فيه 
طريقان: 

الأوّل: أنه لايكون الأكبر مقولاً على الأصغر و لا موجوداً فيه؛ فإنّ اللون مقولٌ على الأبيض 
و الابیض موجود فی انس و اللون لیس بمقول علی الققنس و لا بموجود فيه. 

كا الأول كن لسن سن را ی 

و أمّا الثاني فلأنٌ «الموجود في» لابدٌ و أن يُعطي الشيء إسمّه و لا يُسمّى الققنسش بإ 
اللون؛ و هذا الدلیل وهمٌ ناش من سماع قولهم «إِنّ الموجود في شيء لايعطي الشيءَ حدّه. بل 
استه» فتوهّم أنّ إعطاء الإسم أمد واجبٌ و لیس کذلك. بل المعني أَنّه لايعطي الحدّ البتّ بل إن 
اتفقق أعطى الإسم و إلا لم تكن الفلسفة في النفس و الصلابة في الحجر و الرائحة في التفّاحة؛ و 
للزم تبدّلٌ حقايق الأشياء باختلاف جریان العادة في إعطاء الإسم و عدمه. 

و الثاني: أن ما قاله الأوّل حقٌّ في بعض المواضع, كالمثال الذي أتئ به ولكن في بعضها يُقال 
الأكبر على هذا الأصغر كالأبيض المحمول على أبيضٍ ما و أبيضٌ ما موجودٌ في البيضائي 
المحمول عليه الأبيض. 
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و يرد عليه أنّ المراد بالأبيض لايخلو إمّا البياض أو ذوالبياض؛ فعلى الأوّل لا فرق بينه و 
بين اللون؛ فكما أَنّ البياض موجودٌ في البيضائي كذلك اللون؛ و على الثاني كذلك على رأيه؛ 
فعّی التقدبرین لا فرق بین المثالین؛ فلیس( البیض موجودا ف النظاتئى يبل محمولاً علیه | 
على ما ظنّه من أن العرضي عرض. 

و أمّا نحن فنقول: إِنّهِ يلزم أن يكون الأكبر موجوداً في الأصغر و إلا لمويكن محمولاً على كلّ 
الأوسط؛ فإنٌ الققنس مثلاً إذا وجد فيه الأبيضٌ لابدٌ و أن يوجد فيه اللونٌ و إلا لزم أن لايكون 
الأبيضٌ الذي فيه لوناً؛ فلايصمٌ «كلّ أبيضٍ لون». 

ثم إن قديكون المقول على الأوسط مقولاً على الأصغر أيضاً من وجِه؛ فحينئذٍ يكون 
موجوداً في الأصغر باعتبار قوله على الأوسط و مقولاً عليه بذلك الاعتبار؛ و لايجوز أن يكون 
مقولاً علیه باعتبار قوله علی الأوسط؛ و ذلك مثل «الواحد» بُفرض أله مقول على الأبيض و 
علی الققنس؛ و نظیره «الجوهر» یال علی الانسان و علی نفسه؛ فهو من حيث إنه يقال على 
نقسه موجودٌ فی الانسان لکن وجود الجزء فی الکل. هذا بیان ما علی «ما فی». 

و انا ادا کال کر ر ا ارا واا ووا ع ا ال وا 
قد يكون الأكبر موجوداً في الأصغر كالبياض في الققنس و الققنس على ققنس مّا؛ فالبیاض في 
فن ع و فا كن اا فى السيواودر العيوان على اعا و ت ل فاه 
المتال. لعدم اثحاد الحیوان المقول ی 
حمل الأكبر إلا على بعض ما يحمل على الأوسط؛ و قد عرفت أنه لايستلزم التعدي إلى الأصغر. 
هذا بیان ما فی «ما علئ». 

وا ا کر ق اوا طا ی ا ا کک 
كرف ااه ا ووو فة ايا رودو ارط اا اال ارد ف 
السطح الموجودٍ في الجسم موجودة في الجسم؛ و الزمانْ الموجود في الحركة الموجودة في 
المتحوك موجودٌ في المتحرلد؛ و لا بعد في أن يكون شيء موجوداً في شبتین في أحدهما 
بالذات و في الآخر بالواسطة, كما أَنّهِ لا بُعد في أن يكون الشيء مقولاً على شيئّين كذلك. 

و المشهور أنّ هذا ممتنعٌ؛ فإنّ الأوسط إذا كان موجوداً في الأصغر كان عرضاً؛ فلا يجوز أن 
يكون الأكبر موجوداً فيه؛ فإن العرض لايكون /43/ موضوعه عرضا؛ و هذا دعوى لا هي بيّنة و 
لا مبيّنة و لا لازمة من حدّ العرض مع أنّ الحقٌّ نقيضه؛ فإنّ كثيراً من الأعراض لايوجد في 


۵.۱ لنش 


/عون إخوان الصفاء على فهم كثاب الشفاء 


الجواهر الا بتوسط الاعراض کالملاسة و التتلیث و اللون؛ فانها ما تکون في الاجسام بواسطة 
ترنها في ی سا سین 

وکا يوجد أحدُّهما في الآخر لا كوجود الونّد في الا وا پرتفع به 
الامتیاژ بین الشیئّین؛ فیصیر الاشارة الی آحدهما عين الاشارة إلى الآخر؛ فالذی یجعل ال"خر 
بصفةٍ و هيئة إِمّا عرض وامّا صورة؛ فائه ان نقوّم الاخرٌ بدونه فهو عرض و الآخر موضوءً؛ و إلا 
بل كان له في تقوّمه مدخلٌ فهو صورةٌ و الآخر مادّة.١‏ 


في إيظال قول من قال |نه یجوز آن یکون شیء واحد جوهرا و عرضا معا" 

إعلخ أن ¿ جماعة ذهبوا إلى ذلك لأوهام وهموها حيث لميفرقوا , بين الصورة و العرض؛ فظئوا 
أت الصورة أيضأ في ا لما 1 0 يظلقون إسمَ الموضوع على المادّة باشتراك الإسم. 

a 0 7‏ دا م كاد مق 0 أ عندهم أنّ فصول الجواهر جواهر. 

و أيضا قالوا: إنّ الصورة في 'المادّة شيء موجودٌ في شيء لا کجزء منه؛ فیکون عرضاً و 
جزءا من الجوهر؛ فيكون جوهرا؛ إذ جزءٌ الجوهر جوهرٌ و كذا البياض من حيث وجوده فبي 
حامله لا کجزم عرض و من حيث إِنْه جزءٌ للابيض- و هو جوهدٌ ‏ جوهڙ. 

و ما نحن فلنبيّن الحقّ أوّلاً ثمّ لننكر على شكوك هؤلاء بالرد..فتقول: لانعني بالجوهر إلا 
الذي حقيقة ذاته لاتقتضي الوجودّ في شيء قائم بدونه ۷" کجزء منه حتّی لو لم‌یکن ذلك القبي 
لم‌یتحصّل؛ و لانعني بالعرض لا الذي لاتحصل حقیقته لا آن یکون في شیم کذلاك؛ و الاشیاء 
e‏ ل لا ا 

eme 1 

[.] ما الصورة فهي جوهدٌ ليس بعرض؛ إذ لاتوجد لا في المادة و في الجسم؛ و المادّة 
لیست بموضوع بالمعني المعتبر :هتا كنا ذکرنا و إنما هي موصوع ۶ باشتراك الااسم؛ و.وجوده 

في الجسم وجود الجزء في الكل و لا شيء غير هذين تکون فیه الصورة. 

[1.] و أمّا فصول الجواهر فَإِنّْما يُقال لها الكيفيات باشتراك الاسم. كما يُطلق على القبوّة و 


۱. .هامش «6: بلغت مقابلته بأصلی.و معی کتبه ملفه محشد.ین الحسن عفی عنهما. 
۳ + من وحهین. 
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اقب کل اوه ی ی وی تخت انوا لتق نوخ ال وی سم نت و 
الجنس هو لا موضوع و لا مادة لها لیوجد فیه, کما تعلم في بیان الفرق بین الجنس و المادة و 
الفصل و الصورة. نعم! إن كانت طبيعة الجنس ثابتة في نفسبها متصورّة بالفصل کانت مادةٌ له و 
و صورة. 

نع إن حاصل استدلالهم على أن العرض.من حيث إل موجودٌ في المرکب جوهه -أنْ 
العرض في المركب:موجودٌ في شيء لیس لا کجزء منه و کل ماهو في شِيء .لا لا کجزم لیس 
بعرض فيه.'ثمّ تُجعل نتيجة هذا صغرئ لقولنا «و كل ما ليس بعرض فيه فهو جور فيه.» 

فتقول: ما المقدمة الاولی خمسلّمة و ما الثانية فلها معنییان: 


الأوؤل: أن لايكون :فيه قيداً للعرض» پاش بعد خیر؛ آي لیس بعرض في نفسه و هوافیه. 

اي 1 و۳ الل 
لاف دأ تا مرحم عدم موی يد اجه یوضع 

و آن عني الثاني فهو مسنلمٌ و تكون النتيجة ان العرض في المركب' ليس بحيث يوجد فيه 

على أنه موضوعه ولكن يرجع إلى المقدّمة الثالثة أعني الرابعة أي ثانية القياس الثانی 

فنقول: إن کار او ال 
فیه» فهو مسا لكن إنْما ينظبق مع المغتی الذی منعناه من تلك المقذمة؛ و ان أزاد «أنْ کل ماافى 
شیء و لیس فيه کائناً في موضوع فهو بالقياس إلى كونه فيه جوهد»؛ فهو باطلٌ؛ إذ.ليست 
ال بل ليس الجوعر إلا ما لايفتقر إلى موضوع ۳۲ 
موشوع: ؛ و كذلك المرضية أيضاًإلما هو بالظر إلى اقتضاء ذات اي أ res‏ 

فقد تبيّن أنّ الحكم بالجوهرية و العرضية منوط بالنظر إلى ت نفس المحکوم علیه؛ ؛فانه آن كان 
نفسه من حيث هو بحيث لایجوز آن یقوم الا في موضوع فهو عرض و إن كان بالنسبة إلى 
موضوع [آخر] غَنيًا؛ و ان کان نفسه من حیث هو یجوز آن یقوم بلاموضوع فهو جوهرٌ. نعم! 
اختلاف الاعتبار يجري في الجوهرية و العرضية بمعني کون الشي ء جوهریا و عرضیا؛ ؛ فانهما 
باللسبة إلى مفهوم دون مفهوم؛ ؛ فاذا لم‌یکن الشیء بالنسبة إلى مفهوم عرضياً فهو بالنسبة الينه 
جوهری و إن کار ن بالتسبة الی عفهوم اشر عرضا: ؛ فإذا كان الشيء عرض فوطي ممّا كانت 
عرضنته الاولی بنفسه مع قطع النظر عن موضوع خاص و الثانية بالنظر إلى مفهوم معيّن فهما و 


إن تقارنا إلا أَنّهما متغايران ذاتاً و لكل منهما مقابلٌ ليس للآخر؛ فمقابل الأُوّلٍ الجوهر و مقابل 
الثاني الجوهري أي الذاتي؛ فإنّ الجوهر يُطلق بمعني الذات ولو في العرض؛ فلعلٌ هؤلاء 
لم يفرّقوا بين معني الجوهرية و معني العرضية. 


المقالة الثانية 
فيها خمسة فصول 


. الفصل الاوّل 
يوه ربا ی 

إعلم أنّ الجنس العالي لا فصل مقوّماً له؛ فإنٌّ الفصل المقوّم اما يكون لما يندرج تحت 
جنس؛ فانفصالٌ الأجناس العالية إِنْما يكون بأنفسها؛ فليس لها إلا الفصول المقسّمة؛ و النوع 
السافل لا فصل مقسّماً له؛ لاه اما یکون لما یندرج تحته آنواع؛ فلیس له لا الفصل المقوم؛ و 
ا E UE a‏ 
للفوق؛ ورتا لیکن سي أل ولا مستوفى كالناطق و غير ناطق لقعي مرا اول 
فإنّهما يقسّمان الجسم أيضاً إليه و إلى غير الناطق لكن ما لميكن الجسم حيواناً لم يستعدٌ للنطق و 
غير الناطق الذي هو قسمٌ من الحیوان بمعني الاأْعجم؛ فلاتکون قسمة الجسم إليهما مستوفاةً 
بخلاف قسمة الحيوان؛ و أمّا المقسّم للفوق ففي الأكثر لايقسّم التحتَء بل يقوّمه لكن قد توجد 
في المشهور فصول تقسّم الفوىّ و التحت معأ و ذلك حيث يكون للجنس فصول قريبة متداخلة 
كالناطق و غيره و المائت و غيره و الماشي و السابح و الطائر بالنسبة إلى الحيوان؛ فإذا قسّمنا 
الحيوانَ إلى الناطق و غيره حصل له نوعان. ثمٌ لنا أن نقسّم الناطقّ /45/ إلى المائت و غيره و إذا 
قشمنا الحيوانَ الی المائت و غیره حصل له نوعان. ثم لنا آن نقشم المائت مثلا إلى الناطق و غيره 


.١‏ ۴: في حال مناسبة الاجناس و فصولها المقسمة و المقومة, و تفهیم هذه الأجناس العشرة العالية. و حال قسمة الموجود 
إليهاء و ابتداء القول في آنها عشرة لاتدخل تحت جنس و لایدخل بعضها في بعض و لا جنس خارج عنها: 


و نقشّم غير الناطق أو المائت متلا إلى الطائر و السابح و الماشي؛ فكل من هذه الفصول يقسّم 
'الحيوان و الأنواع التى تحته لكن يجب أن يُنظر هل المائثٌُ و غيده من أجزائه من الفصول الذاتية 
أو من اللوازم؟ و إن كانت من اللوازم فلابدٌ من النظر في أنه هل يجوز التداخلٌ في الفصول 
الذاتية أو لا؟ و.هو فى صناعة آخری. 

ثمّ لا تتوهّمن من «أن لا فصل مقوّماً للجنس العالي» أَنّ الجنس العالي لايتعدّد و إلا كان 
مشمولاً لعامٌ؛ فيحتاج إلى الفصول المقوّمة, بل الحق أَنْها عشرةٌ لايخلو عنها المعانی؛ فدالانسان» 
مثلاً يدل على الجوهر و «ذوالذارعین» علی الکم و «الابیض» على الكيف و «الأب» على 
الإضافة و «في السوق» على الاين و «آمس» على المتئ و «جالس» علی الوضع و «نقمّص» 
على الجدة و «یقطع» علی آن بفعل و «ینقظع» على أن ن ینفعل؛ فهنذه انما ادل على العشرة 
دلالة الإسم. بل تدل دلالة یش الأوّل؛ و أمّا الألفاظ الدالة بالإسم علیها فکالمقدار و البیاض و 
الأبوّة و الإنجاد و العتاقة و القيام و التسلّح و القطع و الانقطاع. 

0 أنّ في هذه المقولات خمسة مباحث ُذكر كلّ في فصل: 

الأوّل: أنه هل يجوز أن يكون الموجود جنساً لها؛ فلایکون شیء منها جنساً عالياً؟ 

راا دقل ان وال ی ا ا ا ا 

و الثالت: أنه هل یجوز آن یکون الاعراض أقل من التسعة؟ 

و الرابع: أله هل في الموجود شيءٌ خارجْ عن هذه العشرة؟ 

و الخامس: أَنّه كيف ينقسم الموجود إليها؟ أ مع كون أمور أخرئ خارجة عنها أم لا معد؟ 

أا الأول فالمشهور فيه تعديدٌ وجوه نسبة الواحد اٍلی الکترة و نفي وجه وجه حتّی يبقي 
المطلوب؛ و آمّا نحن فلانطول الکلام بذلك؛ فان من الظاهر أنْ الموجود مقول على هذه؛ فنسبثه 
إلى الكثرة نسبة المقول لا غیر. نم المقول بنحصر في ثلائة: المتواطی و المشکك و المتفق الاسم 
الشامل للمشترك و المتشابه. 
ما أن الموجود ليس هو الثالث قط؛ و ما قيل في إثبات أَنّه منه من «أَنّ الجوهر موجودٌ بذاته و 
العرض موجود بغيره؛ فقد اشتركا في لفظ «الموجود» و افترقا من هذه الحيثية» فباطل؛ ؛ لأنه 
لایخلو لٍمّا أن يدل الموجودٌ على معني جامع بين ما للجوهر و ما للعرض ثم يفترقان بذلك أو 
لاء بل هو في کل بمعني؛ فان دلْ فأين الاثفاق الإسميّ البحت؟ و إن لميدلٌ فليس هناك معني 
واحد يفترق عنهما بالوجهين» بل يكون معنيان احدهما للجوهر و هو له بالذات و الآخر للعرض 
و هو له لا بالذات؛ و هو لایفید المغايرة بینهماء لجواز اشتمال شی واحد علی معنیین آحدهما 
له بالذات و الآخر له بالعرض. على آنه ليس لهم أن يحصّلوا له معنيّين في كلّ معني؛ فإنّ اتتحاد 
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مفهومه فیهما مر ین بنفسه؛ و لو صحّ اختلاق معناه لميصحٌ ما يقوله الكل من أن العو 
لايخرج عن طرفي التقیض؛ فإنه حينئذٍ لايكون هناك د طرفان. بل کل من طرفي الوجود و العدم 
يكون مشتملاً على أكثر من معني واحد. 

تم نقول: إِنّه ليس متواطياً؛ فان الجوهر أقدم وجودا وحن به هن ال وا 
آحکم من وجود غيره؛ فهو إذن مشكّكٌ؛ فلایکون جنسا؛ و لو فرض آه متواطی لم‌یکن آیضاً 
ا ؛ فإنه 0 علی معني لازم غیر داخل في مقوّمات ا تری نك اذا قایست بینه و 
بين الشكلية بالنسبة إلى المثلّث مثلاً وجدتٌ من الفرق بينهما كما بين الأروى و النعام؟! /46/ فإنه 
لا يُمكنك أن تتصوّر المثلّثٌ و لاتتصوّر آنّه شکل, بل لايُمكن وجودٌ المئلّث لا في الذهن و لا 
في الخارج و لا كيف كان لا مع کونه شکلا وعدي ری کي للك للك | تفر 
المتلث و تشك في وجوده حتى يبرهن لك في کتاب اقلیدس و لك آن ¿ تسل «لِمَ كان موجودا؟» 
و ليس لك ذلك في الشكل؛ و ما ذلك إلا لأَنْهِ ذاتيئٌ له و الذاتي ضروريُ التبوت للشيء غير معلّلٍ 
بشيءٍ بل هو مقتضی لذات ما هو له ذاتي و الوجود عرضي. ۱ 

لایقال: لانسلم آن المشکّك لایکون جنسا؛ فان الم جنش مع آه بالنسبة الی المتصل آقدم 
منه بالنسبة إلى المنفصل؛ و أيضاً يقع هو بل العدد على الإثنين قبل وقوعه على الثلاثة و يقع 
علی الجوهر الاوّل و التاني. 

لانا نقول: سياتي الجواب عن ذلك کله؛ هذا. 

و قيل في بيان نفي جنسيته إِنّه لو كان جنساً لكان لأنواعه. فصول؛ فلايخلو إِمّا أن تكون 
موجودة آو لا؛ فعلی الوّل تکون أنواعا لسر اثاني لا بصلح للفصلية. 

و فيه أَنّ كون الفصول موجودة لایمنع الفصلية. کما أَن جوهرية فصول الجواهر لايمنع 


الفصل الثاني 
في أن العرض ليس بجنس لما تحته نحته ' 
قیل في المشهور: لام حذه لایتناول الزمانٌ حقیقة؛ فا" امش هار اع نفد له مواخوعات 
کیره فلايجوز | ن يكون موجوداً فيها وجود العرض في الموضوع؛ فإِنٌ الصرض لاتکون له 


١‏ ۳ + و تعقب ما قيل فى ذلك. 


و فيه أَنّه إن أريد ب«أمس» الكون في الزمانء فتعدّدُ الموضوع إِنْما يكون لو كان كونٌ واحد 
في الزمان ينّصف به زيد و عمرو و غيرهماء و لیس, بل کون كل غير كون الآخر؛ و إن أريد 
الزمان فموضوعه موضوع الحركة إِمّا موضوع حركة واحدة فقط؛ فلايكون إلا زمان واحد في 
موضوع واحد و إِمّا موضوعات متحرّكات؛ فيكون بازاء کل حرکة زمان و قبل جميع الأزمان 
زمانٌ واحدٌ يقدّر به الأشياء. 

و قیل: لا موضوع للزمان, بل هو جوهرٌ. 

و أمّا وحدة الزمان مع تعدّد موضوعه فلم‌یقل به َحذ. 

و قيل أيضاً: لايتناول الأين؛ فإنٌ الكون في السوق معني واحد يشترك فيه كثيرون؛ 
فلايصلحون لأن يكونوا موضوعات الأين؛ فلايصدق حدٌ العرض عليه. 

و فيه أن السوق مكانُ عاءٌ لكل ممّن فيه كون فيه و نسبته إليه غير ما للآخر بالعدد؛ و هذا 
الكون هو الأين. 

و قيل أيضاً: لايتناول المضاف؛ فإنّه لايوجد إلا في شيئّين. 

و فيه أنه إن صمّ ما ذكروه لم‌یضه؛ فان كون الشيء في شيئَين ‏ إذا لميمنع كونّه في واحدٍ 
بان كان في كل واحدٍ واحدٍ لا كالكل في الأجزاء ‏ لايمنع العرضية؛ فإنَّ العرضية يتحقّق بالكون 
في شيءٍ سواء كان مع الكون في آخر أو لا. على أنّ الحقّ ‏ على ما يتبيّن في المضاف ‏ خلاف 
ما قالوا. 

وقيْل أيضا: لا شناول الجدة؛ فار نّ التسلّح مثلا ما "ی ی ای موم وق 

قلنا: :بل في موضوع واحبر هو المتسلح لکن بالنسبة إلى السلاح؛ و لايلزم من كونه بالنسبة 
الیه آن یکون موجوداً فید. 

فالحق في بيان ذلك ما قالوا: إن العرض لايدلٌ على طبايع ما تحته, بل علی أنّ لها نسبة إلى 
ما هي فيه و أَنّها بذاتها تقتضي الكونّ فيه و النسبة إليه؛ و لا خفاء في أَنّ ذلك غير طبايعها و لذا 
تصور کنیژمنها و يشاق في کونها آعراضاً و مقتضيٌلنسبة نی موضوع إلى أن بردي يلي 
حتّی قوما علوها جواهر؛ و لاب في الجنس فين 47علی الطبعة؛فسبة مرض ای 
ما تحته کنسية الموجود الیما ند 


۱. هامش «8: بلغت مقابلتی له مع أصلي و كتب مؤلّفه محمّد بن الحسن عفي اللّه عنهما. 
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الفصل الثالث 
فی افساد قول من آوجب فی المقولات نقصاناً أو مداخلة 

إعلمْ أن العلم بکون کل منها مبايناً للباقي إِنّما يتبيّن بمعرفة حدودها في ما بعد لا کمن بیّن 
مخالفة الكيفية للكمّية بأنّ الجسم ربّما زادت كمّيئه و ضعفت كيفيته غير عالم بأنّ الخصم يقول: 
«زاد في كمّيةٍ و نقص في كمّيةٍ أخرئ أو زاد في كيفية و نقص في أخرئ»؛ فليس هذا الاختلاف 
موحت و یا ار ا داف اس اب ا غ ال 
و عن مادون الضّین؟! ۱ 

إعلمْ أنّ من الناس مَن حصرها في أربع: الجوهر و الكمّ و الکیف و المضاف؛ و جعل 
الأخيرة شاملة للبواقي؛ و بظهر فساده مّا سيحقّق لك أن المضاف لايُقال على شيءٍ من 
المقولات قول الجنس ولكن يعرض لها و أنّ الشيء لايصير مضافاً بمجرّد أنّ له شيئاً أو في 
شيءٍ أو مع شيءٍ أو نحو ذلك ما لميُوؤخذ من حيث هو كذلك؛ فالأين مثلاً ليس بمضافٍ بمجرّد 


س 7 


أله نسبة إلى مكانِ ما لم عتبر النسبة متكرّرة؛ فيعتبر كن زيدٍ في الأين من حيث إله محوي 
حاويه؛ فإذا اعتبر كذلك كانت هذه المهيّة الاعتبارية من المضافء كما أنّ البياض إذا أخذ من 
حيث إِنه بياضٌ ذي البياض كانت هذه المهيّة الاعتبارية مضافة؛ و قِس عليه ساير ما ظنٌ دخوله 
فى المضاف؛ و زيادة التحقيق فى المضاف. 

ی 
شيئاً؛ و الخیر شامل للست الباقية. 

و نحن نقول: إِنّ الظاهر أن يكون مراده ب«الأخير» أن يفعل و أن ينفعل من حيث إِنْهما طرفا 
ما يؤولان إليه من الكيفية, كالسخونة و البرودة و نحوهما أو هما مع الوضع من حيث إن ملزومٌ 
للشكل أو لازمٌ له؛ و هو بهذا المعني ‏ مع أنه لا معني لشموله للست كما ادّعاه ‏ لفظ مشوّش؛ 
فان «الاطراف» هنا لایدل على معنى محصّل؛ و أخذ شیء من الكيفية لفظ متشابه لا متواطی؛ 
فان هذا می شأن آسماء المعاني النسبية الغیر الداخلة تحت نوخ واحد؛ لذقلّما بوجد فیها تواطه 
لاسيّما هذا الإسم الذي ليس للأخذ فيه معني محصّل و لا للأطراف و لا أيضاً تراه مشكّكاً. 

فإن قال: «بل المراد به ما له نسبة إلى الكيفيات من الجواهر و الكمّيات» لزم أن تدخل 
الجواهرٌ و الكمّياثٌ في مقولةٍ أخرئ لعارض عرضها؛ فلاتكون مقولة برأسها يصلح جنساً لما 
تحتها و ما تحتها نوعاً لها؛ و كلامنا إِنْما هو في ذلك؛ فإنّا لانمنع دخولٌ بعض أفراد مقولةٍ في 
مقولةٍ أخرئ بالعرض. 


.١‏ ©: فى تعقب أقوال. 


1 / عون |خوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء 


و ان قال: یل المراد نسبة النمواهر و الکشیات.الی الکیفیانت. 

قلنا: ما الفرق بین النسبة إلى الکیفیات و النسبة الی الکمّیات حتّی لم‌یجعل الثانية مقولةً 
على حدة و جعلت الاولی؟ و حينئلٍ فينبغي أن تكون النسبة. إلى كل مقولة مقولةٌ برأسها؛ فتکون 
هناك مقولات لا نهاية لها. 

و منهم من قال: «إِنٌ الانفعال هو الكيفية؛ فالتسٌُن هو السخونة» و هو غلط. بل الانفعال 
سلوكٌ نحو الكيف و تحرّكٌ إليه؛ فهي هيئةٌ غير قارّة و الكيف هيئةٌ قارة؛ و اذا لممیکن الانفعال كيفاً 
فأولئ ذلك بالفعل. 

و منهم مَن قال: «إن «أن يفعل» و «أن ینفعل» یجتمعان في جنس واحد هو الحرکة» و هو 
فاسدٌ, لما بين فى الطبيعى من أنّ الحركة لايوصف بها الفاعلٌ؛ و لو قالوا: «إِنّ «أن ينفعن» من 
جملة /48/ الحركة ۳ 00 و «أن یفعل». من جملة التحريك آو تحريك» لكان افو ممّا قالوه. 


الفصل الرابع 
ي دفع دنوش من عموم شيء ای اتر سرا 

آو وجود شيء خارج عنها ؛ و ما يُتوهم من دخول شيء واحد تحت مقولتین ! 

قديتوهّم أن الحركة أعمّ من عدّة منها؛ فإنّها تناول الكجّ و الكيف و الأينَ» بل و الوضم؛ و أنّ 
ھا امور سيت قتعا اة ا وا و الالو لخر وال واا 
و الهیولی و الصورة و الاعدام کالعمی و الجهل. 

فنقول: أَمّا الحركة فإن لم تكن هي «أن ينفعل» فلا عموم جنسياً له البنّة؛ إذ لايمنع من كونها 
«أن ينفعل» إلا قولها بالتشكيك؛ فلايضد حصر المقولات؛ و آن کانت هي «أن ينفعل» لم نزد 
مقولة و سيرد تحقيقه في الطبيعي. 

و ما البواقي فنقول فیها أرل ان الذي بضر الحصر وجود جنس غير مندرج في هذه العشرة 
و لايلزم هذا من الذي ذكروه؛ فإنْه لايلزم من وجودٍ شخصي وجودٌ شخصي آخْرٌ مشاركٌ له في 
الحدّ ليحصل نوعٌ شامل لهما: ثمٌ إذا حصل النوعٌ لايلزم حصولٌ نوع آخر مشاركِ له فى مهِيَّةٍ 
مشترکة لیحصل جنش؛ فلایضر وجودٌ ما ذكر خارجاً عن المقولات كما لايضرٌ من حصر أهل 
البلاد في عشرة #اضناف ا بدويٰ ليس من شيء من تلك الأصناف؛ هذا. 

افا الاق ال المشهورة: 


.١‏ 1 في ذكر وا أوهمت آنها إما عامة من العشرة عموم الجنس أو خارجة عن العشرة و تتميم القول في ذلك. 
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].١[‏ فبعضهم سلّموا خروجَ هذه و قالوا: «إنّ الحصر بالنسبة إلى غيرها؛ و لاسيّما في 
المبادئ»؛ فَإنّهم جزموا فيها بأنّها خارجةٌ تمسكاً بأَنّهها مبادئ المقولات؛ فلو كانت هي أيضاً 
مقولات لزم کونها مبادی لانفسها. 

[۲.] و بعضهم یدخلون المبادی فی مقولات ذویها؛ فیزعمون أنّ الوحدة و النقطة کم و العمی 
و «أن ینفعل». 

[۳.] و بعضهم یجعلون للشی الواحد مقولاتٍ متعدّدةٌ و لايرون في ذلك محذورا؛ فالنقطة 
من حیت هي طرف الخط مضافٌ و من حيث هي هيئة كيفٌ؛ و الشمال من حيث هو جسم 
جوهد و من حيث هو متحلاك من «آن ينفعل» و من حيث اختصاصه بقطب من الأين؛ و التغذّي 
من حيث هو تحريكٌ فمن «أن يفعل» و من حيث هو للمتغذّي فمن المضاف و من حيث هو في 
زمانِ من متی. 

وأمّا نحن فنقول: أمّا على الأوّل من هذه الأقوال فيلزم أن لايكون النقطة و الوحدة مثلاً من 
مقولة الکم اذا كانتا مبدئّين لكل ما في هذه المقولة؛ و هو ممنوعٌ عند مَّن يدخلهما فيه بل يقسّم 
الكمّ إلى أكثر من المتّصل و المنفصل ليعمّهما و لاتلزمه مبدئية الشيء لنفسه؛ و أيضاً لو كانت 
المبدئية مانعة من الاشتراك في الجنس نزم امتناعٌ مشاركة الخط للسطح و الجسم.في المقدار 
لوجود المبدئية؛ و كذا امتنع مشاركة العشرة للمائة في العدد لكونه مبدأه. فطريق التحقيق أن 
يرفض المبدئية و ينظر هل يصدق حدٌ المقولة على هذه المبادئْ و هل هذا الحدّ ذاتيٌ لها و جزء 
لحدودها؟ فان کان دخلت.فی المقولة ون ام یکن خرجت. فنظرنا في ح1 الکم؛ فوجدنا لاب 
الوحدة و لا النقطة؛ فلیستا منه؛ و وجدنا رسم الجوهر - آعنی الموجود لا في موضوع - صادقا 
علی الهیولی و الصورة؛ فهما منه و مبدئان للاجسام الطبيعية من الجواهر. 

و لايمكن أن يُقال: اه لایجوز آن یکون الجوهر جنساً للهیولی و الصورة و غیرهما؛ فإنّك 
منعتٌ کون الموجود جنساً لما تحته باعتبار اختلاف آفراده بالتقم و التأخُرء و لاشلك آن کلاً من 
الهیولی و الصورة /49/ مبداً للأجسام؛ فهما متقدّمتان علیها؛ و هذا الکلام يجري في نحو الثلائية 
و الرباعية؛ فیقال: لايُمكن أن يكون الك و لا العدد جنساً لما تحته؛ فان التلائية آقدم من 
الرباعية و الرباعية من الخماسية و هکذا؛ و کذا الخظ أقدم من السطح و هو من الجسم؛ فكلٌ ما 
فيه مبدئية لشيء لایجوز ان يندرج مع ما هو مبدا له في جنس. 

آنا نقول: إِنّ الاختلاف المانع من الجنسية ليس المطلقء بل الذي في مفهوم ما يفرض 
جنساً؛ فإنٌّ الموجود إِنْمَا لويكن جنساً لما تحته لتقدّم بعض ما تحته على بعض.في الوجود؛ فان 
وجود الجوهر متقلم علی و جود العرض؛ لأنّه سببٌ له؛ و أمّا نحو زيد و إبنه عمرو فهما تحت 
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الإنسان و الحيوان؛ و لايمنع ذلك تقدّمَ الأب على الاين زماناً و وجوداً لما أَنّه لا تقدّم له عليه 
في الإنسانية؛ فإنّ الإنسانية لاتُعلّل و لايُمكن انفكاكّه عن الإبن؛ و كذا كلّ ذاتي؛ فلایمکن أن 
يُقال: «إنسانية زيدٍ سببٌ لإنسانية عمرو», بل عمرو هو بنفسه انسانٌ؛ فلا اختلاف في الإنسانية؛ 
كذلك الهيولئ لاتتقدّم على الجسم إلا في الجوهرية؛ إذ ليست جوهريةٌ سبباً لجوهرية الجسم؛ و 
كذلك الثلاثية لاتتقدّم على الرباعية من حيث العدد؛ فهذا صل نافع؛ فَلْيُحفظ. 

ال ل ل 

e‏ فالوحدة و النقطة من الك» فهو جزاةه إذ يس كل ما في شيم على أي نم 
وی | يشاركه في نوع أو جنس و ال لز أن تكون الأعراض لق اود راد 

ويه اسان از e‏ بل إن كان فيه على أنه من أفراده 
فهو من آفراد ما هو نوعٌ أو جنسٌ له؛ فالوحدة مثلاً إن كانت من أفراد العدد و العدد نوعاً مسن 
أنواع الک لزم أن تكون الوحدة أيضاً مندرجة تحت الكٌ. 

و في العدم فليُعلم أن العدم الحقيقي لايدخل تحت مقولة؛ فان المقولات مقولات 
شوت و أمور موجودة وی ال كرا ريه یت 2 
قد یطلق ۷ مقي ال فا الي ل د الات 

و آمّا ما قاله القائل الثالث من «جواز دخول شىء تحت مقولتین» فهو وهمٌ کاذپ؛ فان کل 
شىء ليس له الا مهيّة واحدة و اما الاختلاف بالاعراض؛ و المهيّة الواحدة لاتدخل الا فی مقولة 
واحدة؛ فان دخلت فی مقولة آخری فبالعرض؛۱ فائه إذا اتحدت المهيّة لمریجز اختلاف مقوّمها 
ضرورة. 

وقد يُتوهم أن الجسم بما هو جسمٌ تحت مقولة و من حيث هو ابیض حقيقة اخری؛ 
فللأبيض مقولة أخرئ سواء كان الجسم جزءاً منه بأن يكون معناه «الجسم ذوالبياض» أو لازماً 
لجزئه بأن يكون معناه «الشيء ذوالبياض» و يلزم في الخارج أ ن يكون ذلك الشيء يما :و 
لابعد في آن یکون الشيء في مقولة و جزژه أو لازم جزئه في مقولةٍ أخرئ؛ فإنّ الكلّ مغايد 
الذات لذلك حقيقة و إن قارنه؛ فإنٌ المقارنة لاتوجب الاتّحادَ فى المقولة. 

و هذا الوهم مدفوعٌ من ثلاثة أوجه: 

الاوّل: آنه إِنْما يصمٌ لو حصلت من اقتران معني بمعني ذاتٌ أحديةٌ تقتضي الاندراجّ في 
مقولة غير مقولة المقترئّين؛ و هو ممنوع, بل إذا تحصّلت الذاثٌ كانت مستقوّةٌ و لاتحصل لها 


.١‏ 5: + ليس إلا. 
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مهيّاتٌ أخر باللواحق و اللوازم؛ و إلا لزم أن يكون الإنسان الأبيض '50/ أو القلاح أو الماح ذاتاً 
أحدية غير ذات الإنسان و لايندرج إلا تحت الإنسان؛ فيلزم أن يكون الإنسان جنساً لا نوعاً؛ و 
بلزم أن يكون للجوهر مع كلّ مقولةٍ مقولةٌ برأسها؛ إذ لايصدق الكجٌ مثلاً على الجوهر المتکم و 
لا الکیف على المتكئف و هكذا. 

و الثانى: أنه لو صح ما ذكر لميصمٌ ما قالوه من «أَنّ الأبيض من حيث هو ذوبياض من 
الكيف»؛ فإنّه إن أريد ب«الكيف» ما هو الظاهر فليس المكيّف بالبياض داخلاً فيه البنّة؛ و إن أريد 
به ذوالكيف فلايكون البياض و نحوه داخلاً فيه. 

و بالجملة: لابدٌ لهم حينئذٍ أن يدرجوا الأبيض في غير مقولتي الجسم و البياض على هذا 
الوهم و لميجعلواء بل أدرجوه في مقولة البياض. 

و الثالث: أله لو سلْم أنه تحصل له مهِيّةٌ أحديةٌ فلايلزم أن يكون خارجاً عن مقولتي 
الجزئّين. لم لايجوز أن يكون جوهراً كجزئه و لا بُعد في ذلك؟! كيف و من المشهور أنّ أجزاء 
الجواهر جواهر؟! و من المتیقّن أنْ الخمسة من العشرة و کل منهما عدد؛ و کذا اذا کانت الجسمية 
لازمة للأبيض لميمنع ذلك من أن يكون الجوهر الذي هو جنس اللازم جنش ملزومه أیضاً ال 
آئه یرد أنْ الجوهرية مر عارضٌ للابیض غیر مقوّم له؛ إذ لو قوّمه لم یتصوّر وجودٌ عرض 
ذي بياضٍ و ليس كذلك إذا نظر إلى مجوّد المفهوم. اللَهمٌ! إلا أن يمتنع حلول العرض في عرض و 
هو خلاف الحق؛ فكما أنه ليس الجسم جنساً له فكذا الجوهر. 

فالحق في الجواب ما قلناه من أنه لاإيحصل من مقارنة الجسم و البياض ذاثٌ متحدةٌ و ما 
ليس بذاتٍ متّحدةٍ لايجب أن يكون تحت مقولةٍ مفردة؛ و الدليل على عدم حصول ذاتٍ أحدية 
من ترکب الشیء مع البیاض أنه لیس البیاض ما یجعل الشیء متحصّلاً کما یجعل الحیوان 
فصلّه متحصلاً و اللون فصله متحصّلاً و نحو ذلك. بل لابدٌ من أن يتحصّل الشيء ولا بكونه 
شا آو غیره ثم تَّصف بالیباض؛ فهو بعد التحصّل؛ فكيف يكون محصّلاً؟! 

فان قيل: إِنّ العشرة اّما تحصل من انضیاف خمسة الی خمسة؛ و لا ریب في أنه لاتحصل 
من تضامّهما وحدةٌ حقيقيةٌ و مع ذلك یکون العشرة نوعاً و الخمسة مقوّمة لها. 

قلنا: كلامنا فى الأجزاء المحمولة لا فى مثل الخمسة بالنسبة إلى العشرة؛ فالمحمولات على 
الكل أن كانت بعك سسا من اما پر را ال قرعا وه 
الا كته و رها يجب أن كرون حت خضل هی اضما ها وه ادف لاش اذ 
الخمسة و الخمسة لیستا من الاجزاء المحمولة و لا یوم العشرة بهماء بل بالوحدات على ما يُبيّن 


۱ 5 لا. 
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قل جنا عدار 9 لحان سد بهذا الماع إل اجتماع الحیوان من حیث اه عم و التاطق من 
E N e‏ 


فايدة لها تعلق بهذا الموضع 
عم أ Se EL TS‏ 
آحدهما: مم الجوهر بالتعیین, كالجوهر مع الكيف أو مع المقدار أو نحو ذلك. 
و الثاني: مع موضوع مبهم و هو المفهوم من الأسماء المشتقة؛ و الجنس و المقولة هو المفرد 
و سيأتيك زيادةٌ بيان /51 لهذا ١‏ 


في تعريف حال ده المقولات و أله لا خارج من العشر' 

اعلغ أنّ هذا أمد يحاوله المنطقيّون ولكن لايوفون به؛ فإنّه لايتبيّن ذلك إلا بأن يُبيّن أوَلاً أنّها 
آجناس لما تحتها لیس شیء منها بمشترك و لا متشابه و لا مشک و لا عرضي؛ فإنّه لو كان بأحد 
هذه الا نحاء لمیکن جنسا بل عسی آن یکون بعضٌ ما تحتها جنساً عالیً کون کل ماش 
أنواعاً لهذه المقولات نفسّه مقولة؛ فالكيفيات الانفعالية مقولةٌ و النفسانية مقولةٌ و الکم المتّصل مقولة 
و المنفصل مقولةً و هكذا؛ فيزيد عددٌ المقولات؛ و هذا البيان ممّا لميتعدضوا له أصلاً. 

و لاب أن يبيّن ثانياً أنه لا جنس في الوجود خارجاً عن هذه العشرة إِمّا بأن يقسّم الموجود 
بحيث ينحصر فيها أو بوجه آخر؛ و هذا البيان و إن تعردضوا له إلا أنه لم يحصل منهم الوفاء؛ فإنّهم 
ينوه بالقسمة؛ و المشهور فيها أنه لا ريب في كون الجوهر مقولة؛ بقي التسعة؛ فلابدٌ من قسمة 
العرض إليها قسمة حاصرة؛ فنقول: ما آن یکون مستقراً في موضوعه من غیر آن برد عليه بسبب 
خارجي و لا أن يحتاج إلى نسبة إلى ذلك الخارج و هو ثلاثة: كمّ و كيف .و وضع أو يرد عليه 
من خارج من غير أن ينبعث من نفسه مر و هو ثلاثة::الأين و متئ و الجدّة أو يكون هناك أمد 
عاب بینه و بين شیم خارج عنه و هي: المضاف و الفعل و لافعال. 

و لايخفئ عليك أَنْهِ لايُسين و لايُْني من جوع؛ ؛ فان ن انحصار كل في ثلاثة ممنوعٌ إلا أن 
بذكن ی سا ان اا ار قبن غا مو اا ج ا و ك ا 
يحوج حينئذٍ تصوژه الی تصوّر غير الموضوع والنسبة اليه أو لاء و الثاني ينحصر في ثلاثة: 


.١‏ هامش «8: ثم بلغت مقابلتي له مع اصلي و كتب مؤلفه محمّد بن الحسن عفي اللّه عنه. 
؟. : -و أنه لا خارج من العشر. 
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وضع و کم و كيف؛ فإِنّه إمَا أن يحوج إلى وقوع نسبة بين أجزاء الموضوع أو لا؛ فعلى الأول 
يصير الموضوع منقسماً إلى أجزاء لتصوّر أن تكون بينها نسبة و هذا هو الوضع؛ فَإِنّه نسبة أجزاء 
الجسم بعضها إلى بعض على طريقة أن > كاذ متا این هرمن الک فان هند الاحماوق بيد 
الأجزاء هو الذي يكون له بالذات من حيث إِنّها أجزاء منقسم و ساير الهسيئات من الألوان و 
الروايح و نحوها إِنْما يكون بعد ذلك. فهذا الاختلاف إِنْما هو يغيّر به تصير بها الأجزاء متخالفة و 
لاتحصل به هيئة يقيّد بها. 

فقدعُلم أنّ الوضع لايحوج إلا إلى نسبة بين أجزاء موضوعه لا إلى أمر خارج عن 
موضوعه؛ و يشبه أن يكون بالنسبة إلى الكلّ وضعاً و إلى الأجزاء إضافة؛ و على الثاني لايخلو 
کر ا ن ل د رة ت یکن عاو اخ رضن وعدا سا اوا 
أو لا؛ فالأوّل كمّ و الثاني کیف؛ فالوضع و الکمٌ مشترکان في الاشارة إلى قسمة و نسبة إِمّا بين 
الأجزاء أوبيق الكل و الأجزاء؛ و الکیف لایشیر الی شیم من ذلك؛ و الاوّل من الاوّل -آعنی ما 
يحوج إلى نسبة إلى خارج - لايخلو إِمّا أن تجعل المهيّة مقولة بالقياس إلى الغير و يحصل منه 
انعكاس متشابه أو لا؛ فالأوّل هو المضاف و الثاني إِمّا أن يكون المنسوب إليه فيه جوهراً أو 
عرضا؛ و الجوهر لاينسب و لاينسب إليه ما لميلاحظ مع عرض؛ فالمنسوب إليه ليس إلا 
العرض؛ فامّا آن یکون هذا العرضٌ من الأعراض النسبية أو من غيرها؛ و الأَوّل لابدٌ و أن ينتهي 
ای الثانی؛ اذ لا تعسلسل النسبة الی غیر النهاية» بل هناك عرض غية /62/نسبى هو المتسوب إليه 
الأوّل؛ فهو اما کم آو کیف آو وضمٌ؛ و الکمٌ لايُنسب إليه إلا الكجٌ الذي يُجعل جوهراً ذاكيٌ مقدار 
الجوهر بمقدار ذاته أو بمقدار حاله؛ و من المعلوم أَنّ حال الجسم لايكون له مقدارٌ قارٌّ غيد 
مقدار الجسم بل [يجب أن يكون مثله مقداراً] غير قارٌ؛ فالحال ذات المقدار أيضاً غير قارّة و 
هى الحركة مقدارها الزمان؛ فالنسبة إلى مقدّر الجسم ليس إلا بأن يكون الجسم حاوياً 
للمنسوب؛ و هذه النسبة هو الأأين اٍن کان الحاوي ممّا لاینتقل بانتقال المحوي؛ و الجدة ان انتقل؛ 
و اة لي مدا اله هي اة اي الزمان وهی الم ونا الموهر الى الكفية ا جا تكو 
اذا حصلت فيه الكيفية من آخر آو حصلت منه الی آخر؛ فالاوّل «آن ینفعل» و الثانی «آن یفعل». 

هه او ال وی که ها اه تقو ن ا وو ار فلك ا او 
ون كبر طائل )هد 

واعلح أنّ هذه الألفاظ العشرة ألفاظ مفردة يؤلّف منها المركّباثُ التامّةُ الخبريةٌ أو الإنشائيةٌ أو 
غير التامة كالحدود و الرسوم و غيرها. فهذه الألفاظ لا صدق لها و لا كذبء بل إذا رُكُبت منها 
تركيباتٌ خبرية صلحت لذلك سواء فى ذلك التركيباتٌ اللفظية و العقلية. 
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وليْعْلمْ أن الترکیب في هذه الصناعة لایوجب الترکب اللغوي أي في المسموع و لا 
بالعکس؛ فان «آعیش» و«نعيش» - بالنون و تاء الخطاب - موّلفان في هذه الصناعة لدلالة 
الفعل علی معناه و الهمزة و النون و التاء علی تعیّن الموضوع بخلاف «یعیش» بالیاء؛ اذ لا دلالة 
له على التعيّن؛ و سیُشرح في الفرٌ الثالث؛ و نحو «عبدالله» عَلَماً و «تأط شراً» عَلما مفرد في 
الصناعة, مركب في اللغة. 


المقالة الثالثة 
فيها أربعة فصول 


الفصل الأول 
في بیان الجوهر و عدم تشکیکه و شموله للکلیات۱ .. . 

إعلن أنّ قوماً ذهبوا إلى أنّ الجوهر ليس جنساً لما تحته؛ لأنّه و إن لم يكن مشككاً بالنسبة 
الی الاجسام فهو مشکک بالنسبة اٍلی المعني الأعم. 

أا اول فلأنٌ الهيولئ و الصورة أقدم في الجوهرية من الجسم و المفارق الذي هو سببها و 
سبب ايتلافها أقدم منهما. 

و أمّا ثانياً فلأنٌ بعض الجواهر مبادئ لغيرها منها و المبدأً و ذوالمبداً لا يجوز أن يدخلا في 
جنس وأحدٍ. ۱ 

و نا الا فلاّه بمعني «الموجود لا في موضوع» و الوجود لا يجدي في دفع التشكيك؛ فإِنٌ 
الاشتراك في قيدٍ سلبي لا يدفع التفاوت في المقيّد. 

و نحن تقول: أمَا الُوجه الأوّل و الثاني فقد عرفت فسادّهما في الفصل الرابع من مشكوة هذه 
المقالة؛ و أمّا الوجه الثالث فإِنّما يتم إن لو كان المراد بالوجود المأخوذ في حدّ الجوهر هو 
الوجود بالفعل و ليس و إلا لم تكن الكلّيات جواهر؛ إذ لا وجود لها خارجاً و الوجود الذهني 
في موضوع» بل المراد ن الجوهر مهيّةٌ من شأنها الوجود لا في موضوع آي بحیث مت وجدت 
في الخارج کانت لا في موضوع سواء وجدت و كانت لا في موضوع او لم یوجد. كما يقال 
الا ات و رده ها من شاه ان اف دا تقب 

و ينضح لك الفرقٌ بأن تتأمّل زيداً إذا غاب عنك و أنت تجوز عدمه؛ فهل تحكم عليه مع 


.١‏ : في الجواهر الأول و الثانية و الثالئة و بالجملة حال مراتب الجواهر الكلية و الجزئية في الجوهرية. 


۹۶ /عون. اخوان الضفاء على فهم كتاب الشفاء 


الشكٌ في وجوده بل مع اعتقاد عدمه _بأنّه مهيّة إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع؟!١‏ 
/53/ مع أن وجوده بالفعل مشكوكٌ فيه؛ و إذا كان معني الجوهر هذا لم يتطرّق إليه التشكيك؛ فإِنٌ 
ما فيه التفاوت اما هو الوجود لا هذا المعنى كما أَنّ المعنى الذي به يُقال الناطق للإنسان لا 
تفاوت فیه بوجه و إن كان النطق بالفعل يتفاوت؛ و لمّا کان معنی الجوهر هذا لم يلزم دخول ما 
وجوده عینْ ذاته في الجوهر و مشاركته الجواهر في ذلك مشاركة الأنواع في جنس؛ فإنّه ليس 
له مهيّة إذا وجدت كانت لا في موضوء؛ لأنّ مهيّته عينٌ وجوده؛ و أمّا إذا كان معناه ما هو الظاهر 
لزم أن يكون هو أيضاً نوعاً منه مع أنّ مثل هذا الشيء لا يكون له ذاتین؛ هذا. 

وَلتَرجِع إلى المقصود؛ فنقول: الجوهر إِمّا بسيط أو مركّب؛ أي مما يتركّب منه الجوهرژ و هو 
المادّة و الصورة؛ و البسيط إِمَا أن يدخل في قوام المركّب أو لا؛ و الأوّل إِمّا أن يكون بحيث 
ال كي غد وتو هه وه لها وا اف و هی لاد كله المي اسر مسرت 
یحصل عنده المرکب بالفعل و هو الصورة بمنزلة الشکل السريري؛ و کل من ذلك اما كلي و إِما 

فإك قد عرفت أَنّ الجوهرية اّما هي باعتبار الذات من حيث هي لا باعتبار الوجود أو 
الشخصية آو العموم آو غیرها من العوارض؛ و لاینافیها شيء من ذلك والا لزم زوال الجوهرية 
بلحوقه؛ فلايكؤن من لواحق الجوهر؛ کا الاشخاص جواهر؛ فکذا الكلي؛ إذ د ا 
بحيث إذا وجد فى الاعیان كان لا فى موضوع؛ و لو كانت الجوهرية إنْما هى باعتبار الوجود فى 
الأعيان و الاقتران بالعوارض المشخّصة لم تكن الجوهرية ذاتيةً لشيء بل تعرض بعروض 
عوارض و هو محال؛ فالکلی بذاته جوهه لا لأنّه معقولٌ الجوهر, بل هو بهذا الاعتبار عرضٌ؛ 
لأنه علحٌ إلا أن عرضيته عارضة؛ فلاينافى جوهرية ذاته. 


الفصل الثانى 
فی الجوهر الاوّل و الثأنی و التالث 
اعلغ أنْ الشخصيات هي الجواهر الأولئ؛ و معني الأوّل في الأمور المشتركة في طبيعة أحد 
هدين: 
الأوّل: أن يكون أوّل في تلك الطبيعة كأوّلية الجوهر في الوجود. 
و الثاني: آن یکون أوّل بوجه آخر. 


S.١‏ + نعم. 
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و المراد هنا هو الثاني؛ إذ لا أُوّلية للأشخاص في الجوهرية و إن كانت أولئ بها و كم من 
آولین لیس بو بأن يكون الأولوية لكثرة الكمالات أو التقدّم في الوجود؛ فالجواهر الشخصية 
وّل و آولی بالجوهر بحسب الوجود و التقور ۲ -الذي به الجوهر جوهه - أي الوجود العيني و 
سبق [لی] التسمية و من جهة الکمال و الفضيلة. 

[۱.] ما من جهة الوجود؛ فلانٌ الكلي لا یحصل لا مقولاً بالقياس إلى الأشخاص» بل لا 
معني لوجوده إلا أن ن يكون مقولاً على موضوعاتٍ هي الأشخاص و أمّا الأشخاص فلاتحتاج 
في تقرّرٍ وجودها إلى موضوع وإلا لزم | ن يقارن کل شخص شخصاً آخر؛ و ٍذ کل شخص فهو 
في تقرّر ذاته لايحتاج إلى شخص آخر؛ فلايحتاج إلى الكلي. 

لایقال: كما أن الكلي من حيث هو كلي مقيش إلى الجزئي كذلك الجزئي من حيث هو 
جزئي و کما ê O eas Nee N‏ لی الجزني. 

لأا نقول: لم نعتبر الكلي و الجزئي من حيث هما متضايفان, بل إِنّما قلنا إِنْ “كل ما هو مقوك 
على كثيرين لا یوجد إلا في موضوعاتٍِ و ما بُقال على کثيرين» بل هو واحدٌ شخصيٌ لیس 
كذلك؛ فإِنًا نعلم أَنّ زيداً مثلاً لا من حيث اه جزئی كلي, بل من حيث إِنّه واحدٌ منفردٌ ليس 
لالا 

EEE NE EN es 
له بالکلی بخلاف الکلی؛ فان له تعلقاً بطبيعة النشخص.‎ 

فا خی اکن هی شتا ها 

قلنا: نعم! [ذااعتبرت الطبيعة من حیث هی لا من حیث الکلية؛ و أمَا بهذا الاعتبار فک 

فان قیل: کیف یعتبر الکلی من حیث الاضافة و الجزئی من حیت ذاته؟ 

قلنا: لنا ذلك و لا اعتراض علينا إلا إذا كذبنا في الحكم؛ و أمّا فايدة ما بينه من هذه النسبة 
فهو أَنّ نظر المنطقي في الكلّي من حيث هو كلّىٌ و مضافٌ إلى الجزئیات؛ فينبفي اعتبارٌ هذه 
لاضافة فی هذا الجانب؛ و اذا قایسه الی الامور الخارجة لابد آن تلاحظ تلك الاموژ من حیث 
وجودها في الأعيان من غير نظر إلى إضافتها إلى الكلّي؛ و أمّا من حيث استقرارٍ ما به الجوهر 
جوهدُ؛ فإنّه قد حصلت لها الوجود في الاعیان و الکلي من حیث هو کلیْ لميحصل له ذلك. 

[.] و أمّا من حیث السبق |لی التسمية فلأنٌ أَوّل مَن غرف أنه موجودٌ لا في موضوع و 
استحق التسمية بالجوهر هو الجزئيات حرييٌ بها آن تسبق؛ فما من شيء غیرها الا و هو مقول 
عليها أو موجودٌ فيها. 


[.] و أمّا الكمال و الفضيلة فلأنها هى المقصودة بالوجود في الطبيعة و لها و منها الأحوال و 
التتار لا لها الاْصل و الموضوع و الاصل أفضل؛ اذ ریما ان ذوالاْصل أفضل, لاشتماله على 
الاصل و زيادة؛ و لذا کان کل شي ء افضل من الهیولی مع آنها الأصل. 

فهذا بیان سبق الجزئیات علی الکلی؛ و الکلیات و ٍن کانت جواهر ثانية الا آن الانواع منها 
آقدم و أولئ بالجوهرية من الأجناس؛ لأنْها أشدٌ مشاركةً للجواهر الأُوّل فى المهيّة؛ و لذا تقف 
في السؤال عنها بدما هو؟» عندها ولا تقف عند الأجناس؛ لأنها تمامٌ مهيّات الأشسخاص؛ و 
لاشكٌ أنّ الأقرب إلى المتقدّم - من حيث هو متقدّمٌ ‏ متقدّمٌ و كذا الأقرب إلى المتأخُر - من 
حيث هو متأخّر - متأخٌّد؛ و لأنّ نسبة النوع إلى الجنس كنسبة الفرد إلى الكلّي؛ لأنّه موضوعه و 
هو مقیش إليه و النوع كالفرد موضوعٌ لأعراض كثيرة نوعية كالإنسان للمشي و الاستقامة و 
نحوهما. 

فإن قيل: يرد هناك الشكٌ الذي أَجِبنّه هناك بأَنّا لا نعتبرهما متضايقين؛ فإِنّه لايُمكن هنا عدمٌ 
اعتبار التضایف في النوع کما جاز هناك في الشخص الا آن بخص الکلام بالنوع السافل الذي 
ليست نوعيئّه إلا بالقياس إلى ما تحته لا ما فوقه؛ و حينئذٍ لا يكون البيانٌ مستوعباً مع آئه لاشكٌ 
في أَنْهم يجعلون الحيوانّ بالنسبة إلى ما فوقه مثل الإنسان بالنسبة إلى ما فوقه. 

قلنا: نظرنا هيهنا في الجنس و النوع من حيث هما كليان لا في طبيعتهما و لا من حيث 
الجنسية و النوعية؛ و لا شكٌ أَنّ كلّية النوع ليس بالقياس إلى ما فوقه. بل إلى ما تحته. 

لايُقال: إنْكم جعلتم الجواهر العقلية متأخَّرة عن الجواهر المحسوسة؛ فيلزم أن يكون الباري 
و و المسسوسات, 

لا نقول: أَمّا البارى فهو ليس من الجواهر لا من جزئياتها و لا من كلياتها؛ و أمّا العقل 
فلايلزم تأَخَّرُه إلا إذا كان جوهراً كلياً أو ادّعينا نحن تقدَّمٌ المحسوسات على العقليات مطلقاً و 
لیس شي؛ من ذلك, بل إِنّما ادّعينا التقدّمَ على جواهر عقلية مخصوصة هي الجواهر الكلّية؛ و 
العقل ليس من الجواهر الكلية. بل هو و أمثاله من الجواهر المجرّدة الشخصية أولئ من كلّ 
و اقا سای فلا امیاها مات کلا ها قالط ریق الاب و انا من کنات 
أنفسها إن كانت فلما قلنا. 

ثم إن كان بينها أنواع و أجناس جری في ما بینها ما جرئ بين النوع و الجنس. 

وكذا بسايط /55/المحسوسات أقدمٌ من بسایط الکلیات؛ فالصور الشخصية أقدم من الصور 
النوعية و هی من الجنسية. 

هذا بیان مراتب الجواهر عمقاً و أا عوضاً فلا تفاوت بین الاْشخاص و لا بین الاح و لا 
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بين الأجناس في الجوهرية و في صدق ما فوقها عليها؛ فإنّ صدقّ الإنسانٍ على زيدٍ كصدقه 
على عمرو و صدق الحيوان على الإنسان كصدقه على الفرس بلا تفاوتٍ؛ فإن كان تفاوثٌ 
فبالعرض كأن يكون زيدٌ اعلم من عمرو و كما أنّ الإنسان أفضل و أشرف من الفرس؛ هذا. 

و أَمّا الفصول فلايخلو إمّا أن يراد بها الصور التي كالنطق و إِمّا الفصول المنطقية الحقيقية التي 
سب ۱ ۱ 

نا الوّل: فلا مقايسة بینها و بين الأشخاص و اا لا باعتبار البساطة و الترتب لا 

العموم و الخصوص؛ فهي بهذا الاعتبار تتقدّم تقد المبدأ على ذي‌المبد؛ فبهذا الاعتبار یکون 
اولی بالجوهرية؛ و امّا بالقياس إلى جزئيات انفسها فهي انواع او اجناس جوهرید. 

و أمّا الثانية: فالجوهرية أمدٌ عارضٌ لها؛ إذ ليس الناطق إلا الشيء ذاالنطق لا الجوهر 
ذاالنطق لكن عرض إن كان ذلك الشيء هو الجوهر لا غير؛ فهي في الجوهرية متأخّرة عن 
الأشخاص و الأنواع. 


الفصل الثالث 
۱ في خواص الجوهر و رسومه 

].١1[‏ أمّا الخاصّة العامّة المطلقة فهي «الوجود لا في موضوع»؛ و هي تعم جمیع الجواهر 
حتّی الفصول الجوهرية المنطقية و إن كانت الأنواع و الأجناس أولئ بذلك منها؛ لأنها تعطي 
الأشخاص أسماؤها و حدودها؛ و ما يوجد في موضوع لا يُمكن أن يوافق الجوهر إلا في 
الإسم؛ إذ لا شيء من الجوهر بمو جود في موضوع» و لا شي ء من الموجود في موضوع 
بجوهر؛ و لا ينافي ذلك الوجودّ في الكل و في الكلّي؛ فان وجود الجزء في الكل غير الوجود في 
الموضوع و كذا الوجود في الكلّي. 

و في غاية السقوط ما قیل من «أن الصور و الفصول الغیر المنطقية جواهر باعتبار نها أجزاء 
للجواهر و آعراض من حیث ها في المواة»؛ اذ قد عرفت أَنْ الشيء لا یکون بالذات تحت 
مقولتين و أنّ إطلاق الكيفية عليها بالاشتراك؛ و عرفت أنّ الكون في المادّة ليس كوناً في 
الموضوع؛ فهذه الخاصّة تعمٌّ الجواهر الحقيقية و الفصول المنطقية؛ فان اعتبرنا مطلق الجواهر فهي 
خاصّة مساوية و إن اعتبرنا الجواهر الحقيقية فهي أعمّ لشمولها الفصول المنطقية. 

[1.] خاصّةٌ أخرى: يظنّ في المشهور أَنّها شاملة للجواهر و هي أَنّها مقصود إليها بالإشارة 
بالذات و الإشارة دلالةٌ حية أو عقليةٌ على شيءٍ بعينه بحيث لا يشاركه أَحدٌ من أبناء نوعه. 

- فأمًا الحسّية: فلا شك أنّها تخص الجواهر من حيث نها هي المتميّزة المتكثدة لذواتها و أمّا 


/عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


الأعراض فلا تكثّر لها إلا بتكدّر موضوعاتها؛ فهي إِنْما تقبل الأشارة الحسّية بواسطة 
الموضوعات. ۱ 

- و أمّا العقلية: فإن تعلّقت بمعاني الأعراض من حیث هي لم تكن إشارةٌ علی ما ذکرنا؛ لان 
معانيها قابلة للشركة؛ فلا تميّر فيها؛ و أمّا إذا تناولتها يت ترفح الشركة فلا يُمكن ذلك إلا بعد 
تعقل كثرتها بكثرة موضوعاتها. 

فالمقصود بالذات بالاشارة مطلقاً ما هو الجوهر؛ فیّمکن آن براد هیهنا الاعمٌ من الحشية و 
العقلية؛ و إن كان قولها عليهما لا بالتواطیء یکون شاملاً لجواهر المحسوسة و المعقولة سوی 
الکلیات؛ اذ لا تعیّن فیها؛ فلا اشارة البها؛ و لیست الاشارة الی زید مثلاً اشارة الی الانسان؛ فان 
الإنسان و ٍن ممل علی زید لکّه غیره و الا لکان كلّ إنسان زيداً. فالجواهر الثانية لا تدلّ على 
واحدٍ متميّز يُمكن أن /56 يُشار إليه. بل نما تدل علی اي فرد اّفق ولکن منها ما یفید إية ذاتية 
أي يفرز إفرازاً لبان دسر ای هو فوی تور امعل تج ی ی و 
افرازه بالعرض بمعني أن ها رر ارلا هو القضل, و مها ما لاد نة وغو نس :اا اس 
کالجوهر؛ فالجواهر الكلية تدل على أ واحدٍ من وجهين أحدهما من جهة عدم التعيّن 
الشخصي و الآخر من جهة التعيّن النوعي؛ فهذه الخاصّة غير شاملة للجواهر؛ و لا محذور فيه؛ 
فان الاختصاص إِنّما هو من جهة عدم وجودها في غير الجوهر و لا حقيقة كونها خاصّة له أنه 
توجد فيه هذه الخاصّة و إن لم يشتمل آفراده, کما يُقال: «إن فرق وا حه وجو الک و 
لايستلزم ذلك أن تكون الكعبة في كل جزء من أجزاء مكة. 

[۳.] خاصَءٌ آخری: شاملةً لکن لیست مطلقة. بل بالنسبة إلى بعض الأعراض و هي أنه لا 
ضدّ له؛ و المراد بالتضادٌ كون ذاتّين متشاركتين في الموضوع على سبيل التعاقب مع استحالة 
الاجتماع فيه؛ و أمّا إذا لم یعتبر الموضوع, بل مطلق السحل؛ فعسی آن یکون بین الصور 
الجوهرية تضادٌ باعتبار المادة؛ و ما التحقیق فلیس علی المنطقی؛ بل غاية الامر له الاستقراء أو 
لخد بالحجج المشهوریة؛ فاّه اذا استقر" لم‌یجد للجوهر ضذاً و يجب أن يزال عنه الشكوك 
في مثل ما قد بتوهم او یوهم من انْ الجسم الحارّ و البارد متضادان بان تضادّهما من جهة 
لارو ارود ل لات 

و من المشاركات له في هذه الخاصّة بعض أنواع الكمٌ إن لم يكن الكلّ؛ فإنّ الثلاثة مثلاً لا 
ضد لها؛ اذ لا عدد يكون في غاية الخلاف له ليكون ضدّه؛ و ليس هنا موضع أ ن يُقال: «ان الکم 


.١‏ 5: استقرار. 
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بتمامه كذلك» و أن يدقع الشاكٌ في مثل الصغير و الكبير أنّهما من الكمّ و هما متضادّان بل يكفي 
في بيان عدم إطلاق الخاصّة مشاركة بعض الأنواع. 

[.] خاصّةٌ أخرى: تابعةٌ لتلك الخاصّة و هى عدم قبول الاشتداد و التنقّص؛ و هذه خاصّة 
موجودةٌ في كلّ ما لا يقيل التضادً؛ فإنٌ الاشتداد و التنقّص كلّ منهما انتقالٌ من ضدٌّ إلى ضيّ هما 
القوّة و الضعف تدريجاً؛ فإن وقعا في الجواهر لم يخل الحالتان المنتقل عنها و المنتقل إليها إِمّا أن 
يكونا عرضّين أو جوهرين؛ فعلى الأوّل لم يكن حالتا الاشتدادٍ و التنقّصٍ إلا في العرض؛ و أمّا 
التضادٌ الذي لم يشتدٌ في رفعه عن الجواهر فليس الانتقال فيه إلا دفعة, كما سيين قي صناعته. 

فقد تبين أنّ رفع التضاد يوجب رفع الاشتدادٍ و التنقّصٍ؛ و وضعه لا يوجب وضعه. 

و أمًا ما ظنّ من أنّ الاشتداد و التنقّص قد يكون في غير الضدّين كما يكون حسنٌ أكثر من 
صحَّةٍ؛ فلا مدخل له في ما نحن فيه من معني الاشتداد و التنقصء بل هنا زيادة و نقصانْ؛ فٍن 
الذي نحن فيه إِنْما هو الانتقال من الضعف إلى القوة و بالمكس'. 

[0.] خاصّة أخرى: لا يكون في الجوهر ما هو أشدٌ من جوهر آخر من جيث ذاته. كما 
قد یکون بیاض أشدٌ في بباضيته من بياض آخر؛ لا.في أفراد نو واحدٍ كالإنسان؛ و لا في أفراد 
نوعین کالانسان و الفرس؛ و لا في ما بين الأنواع و إن ن كان منها آولی کما عرفت؛ فان الأولی 
ما هو باعتبار الوجود و الأشد باعتبار المهیّة؛ و هذه الخاصّة شاملة للكيّ أيضاً كما سيْبيّن. 

]كام را ین ها آخ الخواصٌ بالجوهر؛ و هي آن اواحد منه بعینهیقبل 
الضدّین و أَمّا الجوهر الكلي فلا؛ فاّه یشمل کل فرد؛ فلو قبل الضدّین كان کل فرد سود مثلا و 
کل فرد أبيض. ۱ 

لایقال: «إنّ العرض الكلّي كاللون أيضاً يقبل الضدّين»؛ فإنّ هذا القبول لیس ما نحن نریده 
هنا من أن يلبس تارةً لو السواد ۸57 نم ينسلخ عنه و يلبس لون البياض» بل بمعني أنّ منه ما 
هو يياضٌ و منه ما هو سوادٌ أو بأن يتوهّم تارةً مع فصل السواد و أخرئ مع فصل البياض؛ ولو 
قبل طبيعة اللون ¿ السواد و البیاض بذلاك المعني لکان بصخ آن یکون کل لون سواداً و کل لونٍ 
بیاضاً بل کل لون أ سود وگل لون أبيض؛ و لم يكن شيء من الآلوان نفس البياض و السواد. بل 
ملوّناً بهما علی التعاقب. 

و هذه الخاصّة لا تشمل الجواهر العقلية كلها لبرائة بعض منها عن التغیّره بل تخص المتفیرة 
منها و الجواهر الجسمانية المرکبة من الهیولی و الصورة و لا تشمل کلهاء؛ لذ لاتشمل السماویة؛ و 


5.١‏ العکس. 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


أمّا الذي تساويه هذه الخاصة فهي خاصّة لجزئياته و لكلياته؛ إذ يصدق على الكلّي أنّ الواحد 
بالعدد منه يقبل الضدّين و إن لم يقبلهما الكلّي بكلّيته. 

فإن قلت: فبهذا المعني لايعمٌ الجزئيات؛ إذ لا يصدق على زيدٍ مثلاً أن الواحد بالعدد منه يقبل 
المتضادات. 

قلنا: بل هو خاصّةٌ لطبيعة الجوهر الجسماني المخصوص و تحتها كلّياتٌ و جزئياتٌ. 

فنقول: إنّ هذه الطبيعة تقبل المتضادّات بمعنى أنّ الواحد من الكليات التى تحتها و من 
الجزئيات التي تحتها یقیل ذللك؛ فالواحد بالعدد ما یعتبر من جمیع الكلّيات و الجزئيات لا من 

e‏ هذه الخاصّة تشمل بعض الأعراض؛ فإنّ القول قد يكون صادقاً و قد يكون كاذباً؛ 
و الظنْ قد يكون صادقاً ثم يكذب؛ و السطح يكون ا 

قلنا: ما الأوّل فسهرٌ محضٌ؛ فإنّ القول الواحد بعينه لا يبقى. 

و الجواب المشهور عنه و عن الظنّ «أنّ المتغيّر هو المقول فيه و المظنون؛ و أمّا القول و الظنّ 
فلم يتغيّرا عن حال»؛ و فيه أن تغيّر ذلك الأمرٍ لا يوجب عدم تغيّرٍ القول و الظنّء بل الحقّ أَنْه إذا 
تغيّر المقول فیه و المظنون استلزم أن يتغيّرا أيضاً. كما أنّ تغيّر حال الشمس بالطلوع و الأفول 
يوجب تغيّرَ حال الهواء. 

فحل الشيهة آن بقال: «اٌ المراد بقبول المتضادات ما یکون بالذات 5 القع وهنا لد 
بعمٌ السطح آیضا؛ فان تغیّره تابعٌ لتغیّر موضوعه؛ و لنا أن نستقصي فنقول: المراد هو التغيّر الذي 
يكون للجوهر المستغني بذاته عن غيره مطلقاً في قوامه و في أن يكون موضوعاً للمتضادّات. 

و أمّا الجواب بدأنْ العرض لايكون موضوعاً للعرض؛ فلايصمٌ فيه تعاقبٍ الأعراض عليه 
إل فا ب ال اا ارو لهنا نوو قفا انا پهرش لو الذى سو 
موضوعها» فبعيدٌ عن الإنصاف؛ إذ لا يمنع كون الجوهر سبباً لوجود الأعراض و مقوّماً لها أن 
يعرضها عرض أوَّلاً و بوساطتها للجوهر و إن احتاج هذا العرض مع معروضه و عروضه إلى 
الجوهر, كما لا يمنع أن يكون لها أجناس و أنواع برأسها. 

فالحقّ ما ذكرنا؛ و حاصله أنّ العرض لايقبل التغيّر إلا بالإضافة أو بالتبع بخلاف الجوهر. 
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الفصل الرابع 
في ابتدا ء القول في الكمية 
و بيان السبب في إيلاء البحث عنها البحث عن الجوهر؛ و بيان عرضيتها 
و تقسيمها إلى المتصل و المنفصل مرّة 
و إلى ما لأجزائه وضع و ما ليس كذلك أخرى؛ 

و بيان معاني المتّصل و ما هو المقصود منها هنا؛ و بیان آن العدد منفصل 
و رد من زعم أَن المکان نوع من الکم المتّصل غير الأنواع المشهورة؛ 
و بیان انحصار المنفصل فی العدد 
و رد قول من زاد فی القول و من زاد في الک التقل و الخقة 

اغلا أَنّه قد جرت العادهٌ بذکر الكقية عقیب الجوهر لامور: 

یا تاره ترا رل وان فجن با دوش 

و منها: ها عم وجوداً من الكيفية و أصح وجوداً من المضاف؛ و أا لته البواقي فهي 
تابعة لهذه الأربعة كما سيُعلم. 

أمَا الأعمّية فلأنُها لا تخصّ موجوداً دون موجود؛ فإنّ الكيّ المنفصل يشمل المفارقات كما 
يشكال لمات هو کر ارفا كيه وله ام رثا عن عو اغزرها. 

۳9 الأصحّية؛ فلعدم نقزر المضاف في الموضوع. 

و منها: أَنّ الكمّية المتّصلة موجودةٌ في الاجسام من غیر اختلاف و الكيفيات فيها مختلفة. 

و منها: آها اذا شاركت الكيفية في الموضوع و هو الجسم من الجواهر عرضته قبل عروض 
الكيفية؛ فان الكيفية إِنْما تعرض الأنواع السافلة أو المتوسّطة من الجسم؛ و الكميّة تعرض طبيعة 
الجسم؛ و يُمكن أن يُقال غير هذه الوجوه. بل و يُمكن أن تفصّل الكيفية من وجوه إلا أَنْه إطالة 
بلا طائل؛ هذا. 

و أُوّل ما بحث عنه من حال الك بيان أنه عرض آو جوهد؛ اٍذ یُحتمل آن یکون هو الصورة 
الجسمية التي بها الجسم جسم؛ فیکون جوهرا؛ و تحقیق هذا الامر و آمثاله ليس على المنطقي, 
بل یکفیه ما نقول: 

فاغلّم أن ¿ كل جسم و إن كان متناهيا إلا أن التناهي لا يدخل في مهيّته. بل يُمكن تعقّل 
الجسم مع الغفلة عن التناهي أو تجويز عدمه و لذا يحتاج إثبائّه إلى بيانٍ؛ و التناهي هو الذي 


يوجب وجود الخط و السطح في الجسم؛ فقد عُلم أن هذين من الكجّ مغايران لمهيّة الجسم و 
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أجزائها؛ و أيضاً ليس الجسم ممّا يدخل فى مهیّته وجود الابعاد. بل نما هو الذي یقبل بطبعیته 
أن تفرض فيه أبعاد ثلائة متقاطعة علی زوایا قائمة سواء كانت فيه بالفعل أم لا؛ و لذا تختلف 
الأجسامٌ بحسب وجود الابعاد و عدمها و صمّرها و کترها مع أنْ الجسم و الصورة الجسمية باقية 
لا اختلاف فیها؛ فقد علم أن وجود الأبعاد في الجسم ليس فيه من حيث هو جسمٌ» بل من حيث 
یتقذر؛ فما يوجد في الجسم من حيث هو جسم و يتشارك فيه الأجسام فهو جوهدٌ و ما يوجد 
فة للتقدیر المندود او غیر المحنود ان آمکن عرض وهی الخسمية المرضیة؛.و ایضا رثا 
يكون الجسم الواحد تتبدّل عليه الكمّياثُ؛ فإنّك إذا شكلتها بأشكال مختلفة كأن جعلتها كرةً نم 
مكعبا إلى غير ذلك تبدّلت عليها الأبعادُ و لمتتبدّل صورثه و كونه بحيث يقبل الأبعاد الثلاثة؛ و 
كذا الماء قد یتخلخل, فیکبر حجمه و قد یتکانف فیصغر حجمّه و هو باق علی ما هو عليه. 

لایقال: ان الا"بعاد فی الشمعة غیر متبدلة» لسماواة المساحة فی الکرة و المکعب. 

لانّا نقول: لا مساواة هنا ال بالقوّة كما سیُعلم؛ فلا مساواة حقيقة. 

ثم إن الجسمية الجوهرية لا تُقدّر بشيء؛ فإنّ مقدّر الشيء لابدّ و أن لا يكون مساوياً لجميع 
ذا معان القن کو ا او لو انش و ای ایو این ان ان 
ما يجانسه؛ فلا يُمكن أن يكون الجسمية الجوهرية مقدَّراً أو مقدّراً؛ إذ لا تفاوت بين الأجسام 
في هذا المعني؛ و لا تغرّنّك ملازمة الجسمية:الكمّية و مشابهثها للصورة الجسمية؛ فإنّ كثيراً من 
الاشیاء یشابه الكيفية و يلازمه و ليس بها؛ و لا يوهمنّك کون السطح ذا صورة غيرٌ كمّيته و هي 
كونه بحیث یمکن فرض بُعدّين متقاطعين على قوائم فيه أَنّهد جوهد كالجسم؛ فلسنا أوجبنا أن 
يكون كل ما له ضو ره بله ما عرض فهي جوهد؛ اما ذلك صورة الجسم و ليس هذه الصورة ا 
يخرج السطح عن الحاجة إلى الموضوع؛ و كميّته كالكمّية الحسمية عرض الا أَنّها ثابته لا تتبدّل 
بخلاف /59/ تلك. فقد ثبت مغايرة الكجّ المتتصل للجوهر و الصورة الجسمية. 

نم إنّ الكمّية الجسمية إذا جُرّدت في الذهن أو الصورة الجسمية إذا جردت مع هذه الكمّية 

و أمّا بيان أنّ العدد عرضٌ فيكفيه هنا آن نقول: اه مجموعٌ الوحدات و الوحدة عرض و 
مجموع الأعراض عرض. 

و أمّا تحقيق هذه المباحث ففی صناعة الفلسفة الاثولی؛ هذا. 

واعلم أنْ الك بنقسم من جهة إلى المتصل و المنفصل؛ و من جهة آخری الی ما لأجزائه 
وضمٌ و ما ليس لاجزائه وضعٌ؛ و القسمتان متداخلتان. 

ما القسمة الثانية فسیاتی بیائها فی تالی هذا الفصل. 
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و آّا الاولی فاعلم آن المتصل اسمٌ مشتركٌ بين معاني ثلاثة: 

الاوّل: ما هو الفصل للکم المتّصل و هو المراد هنا و هو الاح بهذا الأسم في الصناعة؛ و هو 
يقال على المقدار الؤاحد في نفسه من غير مقايسةٍ إلى غيره و هو الذي يُمكن أن تُفرض له 
أجزاء يجمع ین کل جر ن ها حد مر یکون نهاية لکل منهما أو نهاية لأحدهما وبداية 
للآخر؛ و هذا إذا اعتيرنا.أحد الجرئين بإشارة عقلية أو حسية ولا و الآخر آخراً؛ و لا يشترط 
فيه أن يكون هناك أجزاء منفصلة, بل يكفى إمكانٌ هذا الفرض. 

و الاني: و هو مقولٌ بلقیاس الی الغیر هو الذي یتحد بطرفه لما بقال لد تك بدا نر 
يحيطان بزواية و كالجسم إذا اتقسم لا انفكاكاً بل اختلف فيه عرضان كالأبلق؛ إذ لاشكٌ في أَنّ 
محل السواد غير محل البياض مع أَنّهما متّحدا الظرف؛ و مثل الجسم إذا ماش ببعض منه جسماً 
آخر دون بعض؛ فهذا اتَصالٌ يعرض الكمٌّ من غير أن يُلاحَظ معه إلا لواحقٌ الكمّ؛ و هذا الاتتصال 
اجتماعٌ لو اختلفت نهاية المجتمعين فيه كما اختلفت الإضافة لم يكن بينهما إلا مماشة. 

والثالث: هو الذي يلازم ما يُقال إِنْه متصل به حتّی يلزم من نقله ‏ نقلاً ينتقل به الطرف الذي 
یلی المتصل - نقله؛ فهذا المعنی ایض مقولْ بالاضافة؛ و لاش أن الاتضال المقول بالاضافة هو 
الاتْصال السقیقی لد و أَالمعنی الاوّل منقول منه باعتبار فرض الأجزاء و تحیل التصال بینها 
علی هذا الوجه له صار في الصناعة ذلكت معني حقيقياً أحق بالاسم و مثل ذللك کثیر. 

و الكجّ المتّصل هو الجسم الكمّي و السطح و الخطّ و الزمان؛ إذ يُمكن في الفرض تقسیمٌ کل 
إلى أجزاء يكون بين كلّ جزئین منهما حذ مشتركٌ كما وصفنا. فالحدٌ المشترك في الأُوّل هو 
السطح و في الثاني هو الخطّ و في الثالث هو النقطة و في الرابع هو الآن. 

ويلم أن الجسم الجوهري إِنّما يقبل القسمة بواسطة ما له من هذا الکم؛ فائه نما يقبل 
القسمة من حيث تفاوت و تساوي لا من حيث هو جِسمٌ مطلقٌ أو جسمٌ جوهري. 

لایقال: ان التجزية اّما یکون بسبب ما من شأنه قبول التجزية و استعدادها و القبول للمادة. 

لا تقول: حلْ هذا الاشکال يأتي في فته و ین فیه ما للماة و ما للکم منها؛ و نا نا 
فلابدٌ من أن يُعلم أن التجزية التي بالحركة و الافتراق غير التي بتعبین الجزء و فرضه. 

و أمّا الكدّ المنفصل فكالسبعة مثلاً؛ فنا إذا جرّأناه إلى ثلاثة و أربعة مثلاً لميكن بين قسمَّيه 
طرفٌ هو حدٌّ مشتركٌ بينهما؛ إذ لا طرف للعدد إلا الوحدة؛ و لو كانت هناك وحدةٌ هي طرف 
للقسمّين لم يخل إمّا أن يكون داخلة في وحدانها آو خارجة عنها؛ فعلی الاوّل يكون الوحداتٌ 
ستا و على الثانى يكون ثمانيا. 

واعلغ اا عو قاژالذات في محلّه و ما لایقز, بل بتجلد. 
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أَمّا الثاني فهو هيئة حركة في جسم؛ و بيانه في الطبيعي. 

وأا الأول ويُستّى عظماً و قدراً. 
[1.]إِمَا أن يكون امتدادٌه بُعداً واحداً؛ فيقبل التجزية في جهةٍ واحدةٍ و لا تعارضها تجزيةٌ من 
جهة أخرئ تقوم على الأولئ و هو الخط 
[1.] أو يكون امتدادٌه بُعدين؛ فيقبل التجزية في جهتین متعارضتین و يُمكن فيه فرضٌ بعدین 
متقاطعين على قوائم و هو السطح 
[۳.] أو يكون امتدادٌه ثلاثة أبعاد؛ فيصح فيه فرض ثلاثةٍ أبعاد متقاطعة على قوائم و هو الجسم 
الكمّي و يسمّئ نَخَناً و عمقاً و سَمكاً. آّا الئخن فلائه حشو ما بین السطوح؛ و أُمّا العمق فلأنه 
تخ نازل؛ و آمّا السمک فلائه خن صاعد. فهذان بالاعتبار. 

وقد زِيدَ قسمٌ آخرٌ هو المکان قالوا: «هو نهاية بالنسبة إلى الجسم المحيط و حاوٍ و مکان 
بالنسبة إلى المحاط و هو في نفسه و جوهره سطمٌ و تخنٌ» نقول: لا يخلو ما آن یکون لکونه 
نهايةً و حاوياً مدخل في كمّيته أو لا؛ فان کان وجب آن یکون للمکان بهذین الاعتبازین قبول 
قسمة و آبعاد غیر ما له باعتبار السطحية و لیس؛ و کیف يكون لهما مدخلٌ في الكمّية و 
باعتبارهما یکون من المضاف؟! و ٍن لم یکن فالكتية لم يكن إل لاسطحية؛ فالمکان هو السطح 
ولكن عرض له هذان الاعتباران أو نوعٌ من السطح. 

و لو كان علينا أن نعدّد أنواع الأنواع أو النوع مع حاله قسماً على حدة لزادت الأقسام بكثيرٍ. 

و أمّا الكجّ المنفصل فليس إلا العدد؛ لأنّ المنفصل قوامه من المتفرّقات و المتفوّقات من 
المفردات و المفردات آحاد؛ فلا یخلو امّا آن تکون تلك لا"حادُ] نفشس جملة السعانی السی 
لاتقسم من حیت هی لا تتقسم - أي الوحدات - و جملة شام ذوات وحدات. فالاژل لاشلّ 
في أنه عددٌ و أمّا كمّية الثاني فلأنّ هذه الجملة حاملةّ للعدد الذي هو لذاته کم نم لاتجد فيها 
معني كمّية منفصلة غير اجتماع الآحاد و لا تقدّراً خارجاً من التقدّر العددي و لا جواز مساواة و 
لا مساواة انفصالیتّین غیر ما باعتبار العدد. فاذن لا كمّية منفصلة فیها الا العدد. 

و من الناس مَن ذهب إلى أنّ القول المسموع أيضاً كم منفصل لذاته: 

فمنهم مَن قال: إِنّهِ يقدّر بمقاطعه التي هي أجزاؤه و لكل منها زمانٌ و مجموع أزمنتها بقدرٍ 
زمان الجملة. 

و منهم من قال: إنّ الصوت يعظم و يصغر باعتبار حال القارع أو المقروع أو القالع أو المقلوع؛ 
و ليس هذا الاختلاف بحسب الزمان. 

و منهم مّن قال: لأنّ المقطع جزؤه العادّ له و كلّ ذي جزءٍ يعد بجزئه فهو کم بالذات. 


الفنّ الثانى: كتاب قاطيغورياس (المقولات) /المقالة الثالثة 7 ۱۰۵ 


و الکل قد أخطئوا: 

آمّا الاوّلون فلائهم جعلوا کمّیته باعتبار عدد آزمنة مقاطعة؛ فکانت لا بالذات بل لمقارنة 
كتين ل 

و أما الثانون فلوجوه: 

الأوّل: أنّ العظّم و الصِعّر إن أوجبا الكمّية فإِنّما يوجبان الكمّية المتصلة لا المنفصلة. 

والثانى: أَنْهما هنا من الكيفيات؛ فإائهما بمعنى الفقل و الخفة أو ألجهارة و الخفائة. 

و الثالث: أَنّهما باعتبار كمّية غير المقول و هو ما يتولّد عنه من القارع و نحوه؛ فالكمّية التي 
آثبتوها عرضية لاذاتية. 

و أمّا الثالئون فكبراهم ممنوعةء لجواز آن یکون حقيقة ما له جزء يعدّه مغايراً لحقيقة الكمّية 
و قد عرضت لها الكمّية المتّصلة أو المنفصلة من خارج؛ فلا یدخل في الكمٌ بالذات و لا یکون 
من أنواع الكمّ. ثمّ ليس المقطع جزءاً من القول إلا لأنه واحد و القول كثير و الكثرة هي العدد؛ 
فالتجرّوٌ باعتبار العدد. 

فقد ثبت /61 أنه إذا لوحظ القول فی حد ذاته من غير نظر إلى الكثرة التى فيه و لا إلى زمانه 
و لا الی مقدار ما پتود عنه آُو فیه ااصوت لم تکن فیه كمية بوجه کما تکون للقادیر کی 
متصلة مع قطع النظر عن العدد اللاحق لها؛ فإنها بأنفسها تقبل التساوي و عدمه و التجزية؛ 
فلأركون الول كيجا بالذاكة ىن لو كانت عقاوق کاو ون وا الا احانت نع کات 
إلايقاع و نقّم الجمع في الألحان و الألوان و التزاويق و أعضاء الحيوان و نحو ذلك ممّا قارنه هذه 
الأشياء كلها أو بعضها من الكمّيات الذاتية؛ و العجب آنهم یشکل علیهم الامر في آجسام مجمع 
لا متصلة و يكون للجملة جزءٌ يقدّرها من حيث هي منفصلة من غير أن تختلف الأزمنة أو 
الحركات أو عدد الكيفيات مع أنه احق بالاستشكال؛ هذا. 

و زعم قوم أن التقل من الكمّية؛ فإنّ وزناً يكون مثلّ وزنٍ أو نصفٌ وزن؛ و هو سهو؛ فإن هذه 
المساواة واللامساواة ليست بالنظر إلى ذات الثقلء بل بالنظر إلى الزمان و الحركة؛ فان ما بتحرك 
فى نصف الزمان ضعف المسافة مثلاً؛ فهو أثقل من الذي يتحرّك في ضعف الزمان نصف المسافة 
و الوزنان المتقاومان فى الميزان اللذان لا يقدِر أحدّهما على إشالة الآخر متساويان؛ و الذي 
يقر على إشالة الآخر يقال إِنّه أعظم منه؛ فإن قاوم ضعفه قیل له مساو لضعفه و الآخر مساو 
لنصف الأُوّل؛ فالتقل و الخقّة قوّتان مُهبطة و مُصعدة؛ و كما للتقل موازين يُمكن أن يجعل للخفّة 
موازین ولکتها معکوسة و کذا للحرکات القسرية التي بالدفع و الرمي؛ هذا. 

و لا یوهمتات تمثيلٌ المعلّم الأول هيهنا أنّ كل ما مثّل به للكمّ فهو كم حقيقةء بل بناء تمثیله 
على المشهور و كثيراًمّا يفعل ذلك التعليم كما فعل في الحركة و في المضاف. 


المقالة الرابعة 
فيهاخمسة فصول 


الفصل الاوّل 
في بیان القسمة الثانية للکم التي و عدنا بیانها و بیان الکم بالعرض 
و فیه بیان آن المتصل و المنفصل فصلان للکم غیر مأخوذین من فصل بسیط ۱ 

فاعلم أن الوضع يقال لمعاني كثيرة: 

منها: کون الشيء ممّا تصمّ الإشارة إليه؛ أي تعيين الجهة التي هو فيها من جهات الغالّم؛ و 
بهذا المعني يُقال للنقطة وضمٌ دون الوحدة. 

و منها: أن يكون لأجزاء الشيء بعضها عند بعض نسبة و اتصالٌ و ترتّبٌ يوجب الإشارة إلى 
کل باه آين هو من صاحبه. 

ا ا ی ا ا ای ف ا ا و 
باعتبارها في أنفسهاء بل و بالنظر إلى أمور خارجة من المكان و نحوه؛ و بالجملة إلى جهاتها؛ و 
هذا المعني لايُقال حقيقة إلا على الجوهر دون الخط و السطح. 

وله فغانی اخر لا تعلی,بالیفادیر و الاشارعو المعتن القانی هو اراد ها و كاد تقول 
عن التالت تشییهاً لما في الک من نسبة الاجزاء بعضها الی بعض معتبرة بأنقسها بذلكك الوضع؛ و 
هذا الوضع ممّا لا يتغيّر بالحركة الأينية؛ إذ لم يُعتبر فيه إلا نسبة الاأجزاء بعضها إلى بعض لاسيّما 
إذا كان فصلاً؛ إذ لا يُمكن التبدّل في الفصل بخلاف المعني الثالث؛ فإِنّه يتبدّل بالحركة الأينية 
لاختلاف نسب المتحهل إلى الاسکنة و غیرها من المجاورات و المحاذیات و نحو ذلك لا کما 
ظَنّ بعضهم أنّ الوضع بهذا المعني ينعدم عند الحركة؛ إذ ليس في الحركة ما يمنع شرطاً من 
شروط هذا الوضع؛ فلا تعدم إلا استقرارٌ الوضع و لا يلزم من انعدام الاستقرار انعدام نفسه. 


.١‏ : فيه ... بسيط. 


/عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


ثم إن القابل للوضع من الكمّيات لابدٌ و أن يكون كمٌّاً قارّ الأجزاء لها ترتّبٌ و اتصال؛ 
فلایکون /62/ للزمان وضمٌ؛ إذ لا قرار لأجزائه و لن کان لها اتصال بمعني ان کل جزئین منه 
فرضا فبینهما حذٌ مشتركٌ هو نهايةٌ لأحدهما و بدا للآخر و هو الآن فا مک زد مس 
آجزائه الی : اه و تسیب افو کال کر ن للعدد وضع؛ 
إِذ لا اتصال بین آجزائه و إن كان لها قرارٌ و ترتّبٌ بل یُمکن آن یکون له وضمٌ باعتبار موضوعه؛ 
فان كان من الذي لا وضع فيه كالمفارقات لم يكن له وضعٌ و إن كان مما له وضعٌ كان له أيضاً؛ و 
كذا القول إن دخل في الكمّ لا يكون له وضغ؛ فالوضع لیس ال للمقدار و هو تلائة آو آريعة ان 
دخل المکان. 

واعلم أنّ هناك كمّياتٌ بالعرض و هی الامور المقارنة للکمّیات الذاتية اما بأن يكون 
موضوعاً لها کالانسان إذا قيل إِنّه طويلٌ أو قصيرٌ أو يكون عرضاً مقارناً لها كالحركة التي 
لایوجّد الا لمقارنة الجسم المتحوك للمسافة و الزمان؛ فتتقذر الحرکة بل منهما کما یقال 
«حركةٌ طویلة» آي في مسافة طويلة آو زمان طویل و کالبیاض |ذا قیل له «عریض» لمقارنته 
السطح آو یکون عرضاً للكمٌ کالطول و العرض و التخن و الكثرة الاضافیات و مقابلاتها اذا 
نسبت [لی الک فیقال خط طویل آو قصیر و سطخ عریض آو ی و جسم نخینْ أو رقيقٌ و 
عدد کنیه و قلیل. 

وليغلم أن الطول مشترك بين معاني: 

الأوّل: کل امتداد وان 

تن : الامتداة 0 المفر وض 7 

لام : الامتداة الا من جهة مركز ال لی جهة محیط. 

اعد ج أو على أل طول 

و الثاني: َقصر البعدین المتقاطعین علی قوائم. 

و الثالث: الكجٌ الذي فيه بُعدان. 

و الرابم: اعد الآخذٌ من يمين الحيوان إلى شماله. 

ا مشترةٌ يين معاني؛ 

و الثانی: ذلك a‏ ین 


الثالث: : البُعدٌ المقاطعٌ للبعدين المفروضين وَل على أنّهما طول و عرض على قوائم. 

ار بع: ما يحويه دام الإنسان و خَلفه أو فوق ذوات الأربع و نحوها واا 

ويُرتسم الطولٌ و الخط بتوهّم حركة نقطةٍ على بسيطٍ أو جسم ذي نقطةٍ يلاقي بنقطته بسيطاً. 
ثم إذا توهّم هذا الخط لا في جهة حركة النقطة, بل في جهة مقاطعةٍ لجهتها على قوائم ارتسم 
عرضٌ و سطتٌ. ثم إذا توهّم حركة هذا السطح بأن ارتفع أو انخفض حصل حِسمٌ. 

إن المحدود من الجسم هو الذي پفرض بین سطخین و من السطح هو الاي ر بين 
خطین و من الخط هو الذي يُقرض بين نقطتين؛ فان السطح إذا فرض انقطاعه فلا شك أن طرف 
قطعته إذا لوحظ من حيث هو بلا نظر إلى الجسم أو السطح خط و إذا قطع الخط كان ن طرفه نقطة 
وإذا قطع الجسم كان : طرفه سطحاء هذا فکل من الطول و العرض و العمق و الکثرة اذا لم تکن 
اضافیات فمن الک الذاتي و إذا كانت إضافيات كانت من الكمّ العرضي و من عوارض الم 
الذاتي؛ و لا شكٌ أن هذه الاضافة فیها اّما تکون بالقياس إلى إثنين فقط و قد يُعتبر بالقياس إلى 
ثالث كما يقال أطول و أعرض و أعمق و أكثر؛ و من الكمٌ بالعرض الممسوح إذا صار معدوداً و 


الاج شدي الل واد در الفا 
و من الكيّ بالعرض الذي هو كمٌّ /63/ بالذات أيضاً الزمان؛ فهو متّصلٌ بالذات و بالعرض و 
منفصل بالعرض. 


و اما الول فلا مقذان الحركة, 

و اغا الثاني فلأنه كالحركة يُقدّر بالمسافة؛ فيُقال: «زمان حركة فرسخ» و لا ا ا 
يكون الشيء من مقولةٍ فِيُعرض له شيء آخر من تلك المقولة, كما يعرض الإضافة للإضافة و 

و أمّا الثالث فلانفصاله إلى الأَيّام و الساعات. 

و قيل: «إلّه كي منفصلٌ بالذات أيضاً؛ لأنّه عددٌ الحركة و الآن يوجب فصلّه» و هو فاسدٌ؛ لأنّ 
الآن لا وجود له. بل هو أمرٌ موهومٌ؛ و لو سُلّم فهو إلى الوصل أقرب منه إلى الفصل؛ فإنّ من 
شأن الحدّ المشترك ذلك؛ فهو يدل على الاتصال دون الانفصال کالحدود المشتركة التي للخط و 
السطح و الجسم؛ ؛ و لو سُلَم أن فاصل فصلاً موجباً لتباين المتفاصلين؛ فلا يلزم منه أن کو 
الزمانُ عينَ الكمّية المنفصلة, بل ذاكمية منفصلة. بل إذا قؤمت الكمية المتصلة أو المنفصلة ذاتَ 
شيءٍ كان هناك شك في أنّ ذلك الشيء هل هو من مقولة الكمّ أم لا؟ لاحتمال أن يكون تقويمُها 
له على طريق تقويم الفصل البسيط؛ و لاشكٌ أنّ الفصل البسيط لا تجب موافقتّه مع النوع في 
الجنس و المقولة؛ فكيف يوجب عروضها للشيء إن جعلته من مقولتها. 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


واعلم أنّ المتّصل و المنفصل فصلان للكجّ لا نوعان الا آن یعتبرا مع الجنس و الفصل المنطقي 
متّحد الموضوع مع النوع مختلف الاعتبار, كما أن الفصل البسيط مختلف الموضوع و الاعتبار معاً؛ 
فان كان الفصل المنطقي مشتقاً من فصل بسيط موجود في النوع غير محمولٍ عليه كان النوع مفصّلاً 
بفصلٍ هو غیره کالناطق للانسان؛ فالانسان ناطق بنطق موجود فیه؛ و ان لم‌یکن کذلك کان النوع 
مفصّلاً لذاته؛ و هذان الفصلان للكيّ من هذا القبيل؛ إذ لیس للکم اتَصالٌ أو انفصال زايدٌ على ذائه. 
بل هو بنفسه متّصلٌّ أو منفصلٌ؛ و سيزداد. لك هذه انشراحاً في موضعها. 


الفصل الثانى 
فی ذکر خواص الکم 

قال بعض القدماء: إن للکمٌ خاصتین: 

احدبهما: آنّه یقبل التقدیر. 

واه ار N‏ 

و الأولئ تستتبع خاصّة أخرئ هي قبولٌ المساواة و اللامساواة؛ و الثانية أيضاً تستتبع خاصّة 
أخرئ هي عدمٌ قبول الاشتداد و التنقص. 

أَمّا الخاصّة الأولئ فهي مطلقة لا يصلح لها غيده؛ فيُمكن أن يرسم بها؛ لأنّ الذهن ينتقل منها 
إليه سريعا. 

و أَمّا الثانية فلا؛ لمشاركة الجوهر فى ذلك على ما عرفت. 

و ما معرفة آه لا مضاة للکم فیجب علبی المنطقي آن یقنع بالاستقراء و بالحجج المشهورة 
كأن يُقال: أمَا الكمّيات المتصلة فقد تجتمع في موضوع و یکون بعضها نها لبعض؛ و شا 
المنفصل فلائّه لا بوجد فیها آمران بینهما غاية الخلاف؛ فان مراتبها غير متناهية؛ فكل مرتبة 
تسبت إلى الائنین مثلاً فما فوقها مخالفته له آکثر؛ فلیس ما فرض أحد طرقى التضادٌ؛ و إن كان 
الإثنان في غاية التخالف لكل من المراتب يفرض: فإنّ التخالف في الغاية لاب و أن يكون في 
لوار ك0 2 او 

فمن ذلك ظنٌ أن المتّصل عند المنفصل؛ و جسوابه أنّ الانفصال عندمٌ ملكة الاتصال؛ 
فلایتضادان و ٍن صلح شيءٌ واحدٌ لأن یکون موضوعا لهما؛ و لو شلم فهما فصلان للکمٌ؛ فهما 
من لواحقه لا منه. 

و من ذلك الژوجية و الفردية؛ و جوابه آه. لا یتحد. موضوعهما؛ و خا الفردية /64/ عدم 
الانقسام بمتساویّین کما أن الوجية هو الانقسام بمتساویین؛ فبینهما تقايل الایجاب و السلب ال 


الفنّ الثانى: كتاب قاطيغورياس (المقولات) /المقالة الرانعة / ١١1١‏ 


أنّه وُضع للكيّ مقروناً بهذا السلب اٍسه محصّل؛ و أيضاً هما کیفیتان للکم؛ و کذلك الاستقامة و 
الانحناء و التساوي و التفاوت لا هي من الکمٌ و لا من الأضداد؛ و كذا الكبير و الصغير إن كان 
بینهما تضادٌ فلیسا من الکمّ, بل من العوارض الاضافية له. 

ثم التضادٌ اّما یکون بین مفهومین معقولّین لذاتبهما. ثم تعرض لهما إضافة القضادٌ؛ فإِنّ 
الا مشا ر ا و الم واا ا ق ا 
بالمقايسة إلى الآخر؛ فليس للكبير - من حيث هو كبير ‏ وجودٌ مخصوصٌ يعرضه التضادٌ كما 
للسواد وجودٌ کذلك والا لم يكن الشيء الواحدٌ كبيراً و صغيراً بالنسبة إلى شيئينء للزوم.اجتماع 
الضدّين مع أنه يكون. 

فإن قيل: ليس بين هذا الكبير و هذا:الصغير اللذّين بالنسبة إلى شيئّين تضاد 

قلنا: قد أَقرٌ بأنّهما إتّما يحصلان بالإضافة؛ فلا يكون لشيءٍ منهما مفهومٌ معقولٌ بنفسه؛ 
فلايتضادّان؛ إذ الأضداد لابدٌ من تحصّل مفهوماتها و كونها بأنفسها متضادة و من حیت التضاد 
تکون بینهما مضایفة؛ فالکبیر و الصغير لو کانا ضذین وجب آن یکونا مفهومین معقولین بأنفسهما 
متنافتین یعرض لهما بالثضاد تضایفت. 

و الحاصل: أن التضايف ليس عين التضادٌ ضرورةٌ و إن تشازكا في منع الاجتماع؛ و لذلك 
تری بعض الطبايع فيها. ا واه اش وه و رو 
الجوار؛ و من المعلوم أَنّ التضادٌ من حيث هو تضادٌ من التضايف؛ فيجب أن يكون في التضادٌ 
شي ء لا يكون فيه تضايفٌ و هو موضوعه؛: فموضوعاتٌ.التضادٌ من الأمور التي تعقل بأنفسها و 
إذا قيس أحدّها الی الاخر امتنع اجتماغهما لأنفسهما لا لأمر عارض لهما؛ فيعرض لأنفسهما 
تضايف التضادٌ؛.فلا يُمكن أن يكون التضادٌ من حيث التضايف بينهماء بل قبل التضايف؛ فلايّمكن 
آن یکون بین الکبیر و الصفیر مضادة؛ لالهما لیسا اما لا یجتمعان؛ لانْ ها طن لامك 
اما مها من یت همان بل اما لا شمان لما تيتا ان رت 

و قيل في الجواب عن أصل الشبهة: إِنّ هنا جوابین؛ جواب معاندة و جواب مساعدة. 

آمَا: الأوّل: فهو إتهما ليسا من الكمّيات. 

و أمّا الثاني فهو أَنّا وإن سلّمنا ذلك.لكن ليسا بمتضادّين. 

و هذا قد أخطأ حيث جعل آحد الجوایین معاندة و الاخر مساعدة مع أن في کل منهما 
معاندة من وجه و مساعدة من أخری»و لا مدخل للمساعدة في الجواب؛ فان الجواب الاوّل من 
للصغری و ترك للكبرئ, كما أن الثاني منغ للکبری و ترك للصغرى إلا آله صرح في الشاني 
بالمساعدة. نعم! لو جُعل جوابُ المعاندة منعَ المقدّمتین کلیهما و جواب المساعدة منعَ إحديهما 
كان مبّجهاً. 
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ف العؤات: ان و ا هذا 

واقالرا ةا ا الكو افر او اة ل الل 

فنقول: يشبه أن يكون التضاد متعلقاً بالزايد و الناقص من حيث هما في الطبايع؛ فالطبيعة 
التي يصدق عليها الزايدٌ تضاد الطبيعة التي يصدق عليها الناقصٌ من حيث نفس طبيعتهما لا من 
حيث الزيادة و النقصان؛ فإنّ التهوّر مثلاً يضادٌ الجْبنَ بالشسبة الی المعتدل و هو الشجاعة لا لانْ 
الاوّل زاید و الثانی ناقص, بل لطبیعتهما؛ /65/ و کذلك الکبیر و الصفیر؛ و الحدود السی لخلق 
الحیوانات متلا اما تتضاة لا لها مقادیره بل لسقارنتها اکیفیات و لکونها أطرافاً طبيعة 
للأعضاء؛ فإنّ فيها ما هو آکبر الأعضاء طبعاً و فیها ما هو آصغرها کذلك؛ فالکییر کبیة فى نفسه 
لا باانظر إلى الصغير وكذا الصغير صغية فى نفسه لا بالنسبة إلى الكبير کاأطراف مسافتی التقل و 
ا متضاةة لمقارنتها لکیفیات كالقوقية و السفلية. ۱ 

و من الشكوك الشك في المكان الفوق و السفل؛ و هذا فاسدٌ؛ إذ لايضادٌ مكانُ مكاناً من 
حيث هو مكانٌ و سطحٌ و کم کیف و لا یتعقبان علی موضوع واحدٍ؟! بل ما یتضاد الّینان - 
اي کون الشيء سفل و کونه فوق -و المکان لا یوصف بشيء من الفوقية و السفلية ال من حیت 
هو نهاية حركة أو طرفٌ مسافة أو طرفٌ جسم حاو؛ وهذه كلها عوارضٌ الكمّية و لا تلك 
العوارض تجعلها متعاقبةٌ على موضوع واحد؛ و ممّا یدل علی عروض الفوقية و السفلية للمكان 
أن المكان لايقال إلا بالقياس إلى المتمكّن و الفوق يُقال بالقياس إلى السفل و كذا السفل بالقياس 
إلى الفوق. ثم الفوقية و السفلية قد یعتبران مضافین؛ فلا یکون بینهما تضاد البئّة؛ و يعتبران إِمَا 
حالتين للمكان من حيث إِله نهايةٌ جسم وضعه الطبيعي من العام أن : يكون محيطاً أو في الوسط؛ 
فإن عرض للمكان بسيبهما تضادٌ كان التضادٌ بسبب طبيعة ذلك الجسم؛ وا ال 
الأعلئ لايضادٌ الأسفل؛ و أمّا حالتين له من جهة أنه مكانٌ لجسم وضعه الطبیعی کذا؛ فلو تضاد 
هذان المکانان کان تضاههما بسیب ا فتضادهما بالمرض لا بالذات؛ و تظح :مرت 
غاية البُعد بين المكانين أَنّْهما متضادّان؛ فاته لايکفي في التضادّ الصناعي الموجب لاشتراك 
المتضادین في موضوع علی التعاقب. 

فقد تبيّن أن لا تضادٌ في المکان الا بالعرض لا في کمیته. 

هذا بيان الخاصتین الأوليِين وَلُنرجع إلى الثانيتين التابعتين: 

تا الولئ متهما فهى أن الكمّ بذاته يقبل التساوي و هى الحالة التي نتوهّمهما عند تطبيق 
بعاد متصلين أو آحاد منفصلين بعضها مع بعض؛ فلا يجد بُعداً أو واحداً من أحدهما لمينطبق 
عليه مثلّه من الآخر و اللاتساوى و هو بخلافه؛ و أمّا غير الكمّ فلا یقبلهما الا باعتباره اب 
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ما الثانية فهي أَنّه لايقبل الأشدّ و الأضعف بمعني أنه لايكون شيءٌ من الكجّ في كمّيته أشدّ 
من الآخر كالخط في خطيته أو الثلاثئة في ثلاثيته أو عدديته من خط آخر أو من الأربعة. نعم! 
بُتصوّر الأشدّية و الأزيدية من وجِدٍ آخرء كما أنّ خطأ أطول من خط بمعني الطول الاضافي و 
عدداً آزید من عدد آخر في آحاده؛ و الفرق بین هذه الزيادة لتي لا منع منها و الزيادة و الشة 
للتّین منعناهما أه یُمکن فیها آن یشار فی الازید الی ما هو مثل لاخر وما یزید علیه بخلاف 
ما منعناه؛ إا ابقل ذلك شارت بل في المهيّة و ذات الکم. 

فجملة خواصٌ الكمّ خمسة: هذه الأربعة و الذي مضى من قبول التجزية. ثلائة منها حقيقية و 
[تنتان اضافیتان: /6۵/ عدم قبول التضاد و تابعه. 


الفصل الثالث 
في ابتدا ء الکلا م في المضاف؛ و تعریف الحذ الاقدم له و شرحه؛ 
والاشارة المجملة إلى أقسامه؛ 
وبيان أنّه في قبول التضادٌ و الاشتداد و التنقّص و القلّة والكثرة 
و نحو ذلك تابع لمعروضه؛ و بيان وجوب رجوم النسبة فيه على التكافئ ١‏ 
إعلم أله قد جرت العادةٌ بالخوض في المضاف بعد الكمٌ؛ قد تعرّضوا لتعليل ذلك بعلل و 
الأظهر أنه لأنه قد اتفق ذكدُ المضاف فى الكدٌ؛ و آنت خبیز باه ليس على المنطقى إثباث 
المضاف و بيان حاله في الخارج و في الذهن؛ و لمّا كان . الوقوف علی المضافات أسهل من 
الوقوفٍ على الإضافة التي من المقو لات قلنيذا بها فنقول: 
المضاف ما يُقال هينه بالقياس إلى الغير علی الاطلاق أي بواسطة ما يدل علی النسبة - 
کال خ آو بنحو آخر من آنحاء اللسبة - أي بواسطة ‏ کما یقال القوة ت لذي القوّة و العلم للعالم و 
الدار للإنسان؛ فليس شيءٌ منها من المضاف بنفسه و إن كان فالی غیر ما ضیف الیه کالعلم؛ فاه 
مضافٌ بنفسه إلى المعلوم ولكن لمّا زِيدَ ل ا ا ا ا 
مضافاً إلى ما أضيف إليه؛ و ربّما تضمّن أحدٌ الطرقّين بنفسه الإضافة و احتاج الاخر إلى زيادةٍ ما 
يدل على التسبه غلی اسم ول كالجناح و ذوالجناح؛ و ذلك إذا كان للأُوّل إِسمٌ يدل عليه من 
حيث هو مضافٌ و لا يكون للآخر إِسمٌ م أو يكون و لا يدل إلا على ذاته أو عليه من حيث انّصافه 
بصفة آخری؛ و ریما أدخل على المضاف إليه حرف ذل علی النسبة. كما يُقال «عالم بالعلم»؛ 
فهذا الحرف مقرونٌ بالمضاف إليه بخلاف الأوّل ‏ أعني لفظ «ذو» و نحوه _فإِنّه مقرونٌ 
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بالمضاف؛ و حرف الإضافة قد يكون واحداً في الطرفين و قد يتغاير. فالأوّل كالعبد و المولئ؛ و 
اثاني كالعلم و العام واه خض و اا ا ورد ا اد ف 
الطرفين؛ و سيتّضح أن الأولئ ما قلناه. هذا و معني قولنا «ما يقال مهيّته بالقياس إلى الغير» أن 
یکون اذا قصد تصوَرٌ ه لم یُمکن الا و آن يُتصوّر معه. شيء آخر و یکون ذلك له من حيث مفهومه 
كالأح؛ إذ حقيقة الأخوّة لايثبت لأحدٍ إلا لأجل وجود الآخر؛ فَإِنّه ليس إلا بمعني الحالة التي له 
بالنسبة إلى الآخر و هو كوه ابِنَ ابي ذللک و ایس کل نسبة اضافةء بل النفية المتكدرة أي النسبة 
التي نظر فيها إلى المنسوب من حيث. هو منسوبٌ و المنسوب إليه من حيث إِنْه منسوبٍ الید؛ 
فالسقف مثلاً له نسبة إلى الحائط بأنّه مستقرٌ عليه ولكن ما لم يعتبر من حيث یه مستقر على 
الحائظ لا من حیت ایّه حائط. بل من حیت له مستقر علیه لم‌یکن من الاضافة؛ فکل نسبة. 
توجد في الظرفین معاً فهي الإضافة؛ و كلّ نسبة ليست كذلك فهي غير اضافة؛ و هذا ما يُقال إِنّ 
النسبة لطرف واحدٍ و الإضافة للطرفين. 

فمن الأمور المضافة ما تكون النسبة مأخوذةً في مهيّاتها؛ فهي بذاتها مضافة؛ و منها ما ليست 
كذلك. بل إنما تكون مضاقةٌ إذا أخذت مع النسبة؛ فالأوّل كالكبير و الصغير؛ فإنّه ليس الكبر و 
الصَّعَر إلا بالمقايسة إلى الغير؛ و كالشبيه و المساوي /67/ و الزاید و الناقص و نحو ذلك؛ و الثاني 
كالقوّة و القدرة و الحش و العلم و الحال؛ فانها و |ن لم یکن لها وجود الا مقرونة بغیرها كالقويَ 
و القادر و المقدور, و الحاش و المحسوس, و العالم و المعلوم. [و الحال] و ذي‌الحال الا 
مهيّاتها ليست مأخوذة مع المقايسة إلى شيءٍ من ذلك کما أنْ البیاض مثلاً لایوجد الا مقرونا 
بالاییض؛ فان مقارنة مهیّة شيء لمهيّة شيء اخر و کذا کون الشيء بحیث لایوجد الا آن یوجد 
ا بالقیاس [لیه, کما عم لایوجد الا بالباري و لیس مقیساً 
واعلغ أنّ شأن الإضافة في قبول التضادٌ و الضعف و القلّة و الكثرة و نحو ذلك شأنٌ معروضها؛ 
فإنها تعرض كلّ مقولةٍ من المقولات العشر كالب و الإابن في الجوهر و الكبير و الصغير في الكمّ 
و الأسخن في الكيف و الأكبر في المضاف و الأعلئ و الأسفل في الأين و الأقدم في متئ و 
الأشد انتصاباً في الوضع و الأكسئ فى له و الأقطم فى أن يقعل.و الأشد تسخناً في أن ينقعل؛ 
فالاضافة العارضة للکم لایقبل التضادٌ و الاشتداد و التنقصّ؛ فلذلك الضعفية لا ضدٌ لهاو 
العارضة للکیف مثلاً لها ضدّ کالفضيلة و الخسيسة؛ و قش علیه ساير الأحوال. 

و قد ظنْ أنْ غیر المساوي من الاضافات العارضة للکمٌ یقبل الأقلّ و الأكثر؛ لأنّ الكيّ 
يقبلهماء كما أنّ الشبه يقبل الأشدّ و الأضعفٌ؛ لأنّ الكيف يقبلهما؛ و الحقٌّ خلافه؛ فان الم 
لایقبل الزيادة و النقصان في کمّیته؛ فغیر المساوي بکون افرب:و ابعدتو آما اه یکون اریز في 
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ومن خواص المضاف رجوع النسبة علی التکافی و انعکاش بعضها علی بعض؛ و هذا لیس 
على سبيل العكس الذي يأتي من آن یُجعل الموضوخ محمولاً و بالعکس؛ فان الوضع هنا یکون 
«العبد عبد للمولی» و «المولی مولی للعبد» و في بعض الموادً کهذا المتال بحتاج ٍلی ادخال 
حرف على ما لم یکن داخلاً علیه أّلا؛ و وجوب التکافی اّما یکون |ذا وقعت الاضافة على 
التعادل؛ أي أضيف المضافٌ إلى ما هو مضافٌ إليه أَوَلاً و بالذات لا إلى موضوعه أو عارضه أو 
نوعه أو جنسه؛ فإِنّك إذا قلت «إنّ الرأس رأَسٌ الإنسان» لم يجز لك أن تقول «الإنسان إنسان 
الرأس» و كذا إذا قلتَ «الجناح للطاير» و «السكان للسفينة»؛ و عدم التقاط في الأكثر إِنّما هو 
حيث لاتكون المهيّة مقولة بالقياس؛ فلايكون للمضاف إليه اسم يخصّه من حيث هو مضافٌ إليه 
ليذكر به؛ فإذا أشكل تمييز التعادل من عدمه. فانظر الى أوصاف شىء وعد واحداً واحداً و انظر؛ 
فكل وصفبٍ تراه إذا وضعته وضعت الاضافةٌ و إذا ارتفع ارتفعت فهو الذي إذا أضيف إليه كان 
التعادل؛ مثلاً يُلاحظ من أوصاف الشيء أَنّه حيوان و مشّاء و إنسان و ذو رأس؛ فلم يجز بتلك 
الحالة إلا الثالث فهو الذي إذا أضيف إليه الرأس كان تعادلاً. 


الفصل الرابع 
فى خواصٌ المضاف 

إعلم أن من المشهور أنّ من لوازم المضافٍ تكافرٌ المتضايقين في الوجود بمعني أن أَيّهما 
زا ون ال خرن اهما قدم عدم و ف ينض ا و 
تكافوٌ بوجه آخر؛ و ذلك حيث يكون لأحدهما ذاتٌ يتضمّن الإضافة و للآخر ذاتٌ لاتتضمُنها 
كالحش بمعني الإدراك و المحسوس؛ فإنّ الحس لايوجد إلا إذا كان هناك /68/ محسوش و أَمّا 
ذات المحسوس فیجوز آن یوجد و لا حش؛ و أمَا (ذا اعتثیر المحسوش من حيث هو محسوش 
فهو أيضاً لايوجد إلا إذا وجد حش؛ قالوا و كذا العلم؛ فانّه لاینفكت عن المعلوم و أمّا ذات المعلوم 
فقد ينفك عن العلم؛ و المشهور فی مثاله المربع المساوي للدايرة؛ فانه موجود و العلم به لم بوجد 
إلى هذه الغاية؛ فاندفع بهذا التشكيكٌ بأمثال هذه على هذه الخاصّة. 

فإن قيل: 

أَولاً: إن العلم لايضايف المعلوم الموجود وإلا لم يجز لنا تصوّرٌ المعدومات كالكرة المحيطة 
بذات عشرين قاعدة متلّئات؛ و لا شك أن نتتصورها حقٌّ التصوّر من غير حاجة إلى أن يكون لها 
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غير الوجود الذهني وجودٌ آخرُ و کذا کثیر من المعلومات التصديقية لا وجود لها الا بحسب 
الامكان لا بالفعل, كما تقول «إذا أخرج في شكل كذا خط منحن کذا في جنب خط كذا» لم يزل 
یتقارب الخطان و لا یلتقیان. 

و ثانياً: إنّ المربّع الذي ذكروه و ادّعوا أنه موجود لا يخلو 
اما أن يريدوا أنه موجود فى الذهن؛ فذلك عين العلم. 
- و بریدوا اه موجود في الخارج بالفعل, فما الدلیل علی ذلله؟ و من عزفهم ذللد؟ مع أنهم 
ادعوا آن لا علم به. 
- أو يريدوا أنه موجود بالإمكان, فيتعلّق به العلمُ بالإمكان أيضاً. 

قلنا: اه لیس غرضنا هیهنا تحقیق الأمرء بل إِنْما غرضنا أن يفهم المتعلمُ أن من الإضافات ما 
لا تكافؤ بين طرقيها في الوجود بأن يكون أحدهما لاينفكٌ عن الآخر و الآخر لايكون كذلك 
ولكن من وجدٍ آخر؛ فلا ينتقض بما لايكون كذلك. بل يكفينا أن ن يكون علمٌ ما مضافا إلى معلوم 
موجود كالعلم بأنّ الفلك موجوة متحوکاً بالاستدارة؛ اذ یصخ بذلك غرضناء و آمّا هذا المتال 
فلانعني به إلا أنّ مثل هذا المربّع ممكنٌ بلاريبة؛ فلایلزم من فرض وجوده محذوژ؛ فاذا فرضنا 
وجوده لايجب علينا أن نفرض العلمَ به؛ و لا يجب من أن يكون موجوداً أن يكون معلوماً؛ و 
لاشكٌ أَنّ هذا القدر يكفينا في غرضنا؛ و لهذا عُلِم فسادُ ما قيل في شبهة العلم [من] أن كل 
موجود فهو لاينفكٌ عن علم الباري و الملكية به؛ فان المشکک يكفيه الانفكاكٌ عن علم مّا من 
العلوم و لا ورود لشي ء مما ذكر. ٠‏ 

واعلغ آن المتضایقین من حیث يتضايفان بالفعل على التعادل فهما معاً؛ إذ لايُقال مهيّةُ شيء 
ال بالقیاس الی ما یقارنه؛ و أمّا اذا کان آحدهما بالفعل و الاخر بالقوّة فلا تعادل بینهما. 

فان قیل: 

[.] ان بين الزمان المتقدّم و المتأخّر تضايفاً بالفعل؛ إذ لايّقال شيء منهما إلا بالقياس إلى 


الآخر مع أَنّْهِما ليسا معاً. 
[1.] و أيضاً: لنا علج بأنّ القيامة ستكون؛ فالعلم مضافٌ إلى القيامة و ليسا معاً. 
قلنا: 


ما ال فالتضایف بینهما لیس فی الوجود الخارجی البحت. بل امّا فى الذهن فقط أو فى 
الخارج مستنداً إلى الذهن؛ أمَا الاوّل فبن یحضر الذهنْ الزمائین معا و يحكم بينهما بالتقدّم و 
الاخ سوال يکن شيء منهما موجودا في الخارج ا اخوفنا فكي اما الثاني فهو أن 
الزمان المتقدّم إذا كان موجوداً فموجودٌ من الآخر أنه ليس [هو] و ممكن أن يوجد إمكاناً يودي 
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إلى الوجوب و هذا معني التأخّر و هو موجود في الذهن؛ و إذا كان الموجود هو المتأخّر فالمتقدّم 
موصوف باه كان ققد و هو معني التقذم وو أيضاً موجود في الذهن؛ فالزمانان متضايفان في 
الذهن؛ فلابدٌ من أن يكونا معاً فيه لا في الخارج؛ و لو كان بين المتقدّم و المتأخّر إضافة في 
الخارج لكان للزمان الواحد إضافات غير متناهية. 

و کذا المتال الثاني انشا نما التضايف فيه في الذهن؛ فإنّه علمٌ بحال فو اغرال اا ا 
له في الذهن و أمّا العلم بمهيّة القيامة فأظهر؛ إذ لا إضافة إلى الشيء من حیث الو جود البثة. 69/1 


الفصل الخامس 
في الفرق بين المضاف الذي من المقولة و الذي ليس منها؛ 
وبيان حال الخد السالف؛وييان خُواضٌ المقرلة' 

إعلخ أن الحدّ الذي سلف للمضاف و هو ما يكون مقولّ المهيّة بالقياس إلى الغير ‏ يمتنع أن 
يكون حدّاً للمقولة لصدقه على الامور الآخر التي ليست من المقولة كالجوهر و الكمٌ و الكيف و 
غير ذلك؛ فإنّ الرأس مثلاً إذا اعثبر من حیث اه راش کان من الجواهر الثانية و مع ذلك كان 
مضافاً لايُعقل إلا بالقياس إلى ذي الرأس؛ و إن كان إذا اعتّبر مشخّصاً كهذا الرأس لم يفتقر تعقّله 
إلى تعفّلٍ غيره كهذا ذي الرأس؛ و لا شكٌ أن الجوهرية للرأس الكلي بالذات؛ فلو كانت الإضافة 
أيضاً بالذات للزم أن يكون شيءٌ تحت مقولتّين؛ و قد عرفت فساده و لذلك استدركوا فقالوا: «إنّ 
المضاف هو الذي وجوده آنه مضافّ» و على هذا لایشمل غیر المقولة؛ فان وجود الرأس مثلا 
لیس اه مضاف. بل آه جوهد و هکذا؛ هذا. 

وقد شك فيه بلزوم أخذ الشيء في تعريفه؛ لأنّ المضاف قد أخذ في حدّه. 

وو ار ي 

الأوّل: عام شاملٌ للمضاف بالذات و بالعرض؛ و هو الذي قد سبق ذكزه و هو المعنى 
الأصلي له. 

و الثاني: خاصٌ و هو المقولة التي عرفت الآن. 

و العامٌ مأخوذ في تعريف الخاصٌ؛ و لا ضير فيه كما يُعرّف الممكنٌ الخاصٌ بما يُمكن 
قرو کی NaC E‏ مسد كوا E‏ 


.١‏ هامش «8»: ثم بلغت الیه مقابلتي له مع أصلي الذي بخطي و کتب موّلّفه محمّد بن الحسن عفی اللّه عنهما. 
۲ ۳: في تحقیق المضاف الذي هو المقولة و الفرق بين ما هو مضاف بالذات و ما هو عارض له الاضافة آو لازم و خواص 
المضاف الذي هو المقولة. 
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كما ظنّهِ بعضهم؛ فإنّه أخصٌ منه؛ هذا. 

وقديقال: ِنّه قد مضئ أن الأسماء المشتقّة من الأعراض ليست بأعراضء نحو الابیض؛ فائه 
لیس ببیاض, بل هو شیء ذوبیاض؛ و علی هذا یلزم آن لایکون المضاف مقولةٌ أصلاً؛ فان الذي 
لیس من المقولة شی ذواضافة و کذاالذي من المقولةه فّه ی مقول مهیه بالقیاس (لیالغیره 
فكنا أن الأول لين المقولة فکذا التانی؛ فلایکون بین المضاف الذي هو مقولة و الذي یعرض له 
المقولة فرق. 

و جوابه: أنّ الشيئية التي في المقولة مخصّصّها الوجودٌ الذي في المضاف من حيث هو 
نات SENA aS CN‏ 
قد لحقتها؛ فا الرأس متلاً شی2 ا ا ف اا وض بجوهریته لا بالاضافة 
بای فان سر ی مان اد رو ی لومش اف وو اسان 
للف نهو لقو لاني لوعو القن ناته اله اله ودود عاك ا 
ذلك و هو كذلك بخلاف الذي ليس من المقولة. 

واعلح أنّ خاصّية المضاف الذي هو مقولة أَنْهِ ما كان أحد الطرفين مطلقاً كان الطرف الآخر 
أيضاً مطلقاً و المراد بالإطلاق أن لايُعتبر له لحوقٌ خاصٌ بموضوع كما يُعتبر الضعفٌ من حيث 
عو افع لا من حیت هو لاح 70 للاربعة؛ فاذا یحصل أحد طرفّیه یحصل الطرف الّخد؛ و 
المراد بتحصّل أحد الطرفين ليس تركّبه مع ملحوقه كتركّب الأبوّة مع الذات التي هي الاب؛ فان 
ذلك مضافٌ غير حقيقي و غير داخل في المقولة, بل بمعني لحوق الإضافة لشيءٍ معيّنٍ لحوقاً 
خاصّاً في العقل و يكون مقارنةً لذلك اللحوق بحيث يكون ذلك اللحوق و المقارنة منوّعاً لها 
بحيث يكون هي مع هذا اللحوق عارضاً واحداً كالموافقة؛ فإنّها مقارنة للحوقها للكيف؛ فيُعلم 
أن الطرف الآخر أيضاً موافقه وكان ضعفاً إذا حصل من حيث إِنْه لاحقٌ للأربعة؛ فإنّه يُعلم أَنّ له 
نصفاً معيّناً هو الائنان لا غير؛ فإنّ لكلّ شيءٍ ؤعفاً معيّناً و بالعكس؛ فلايجوز أن يكون الأربعة 
ضعفاً لغير الإثنين. 

هذا في المضاف الحقيقي و أمّا غيره فلايلزم من تحصّله تحصّلٌ بإزائه إلا إذا تحصّلت 
إضافتّه في العقل لا من جهة الحش؛ فالرأس إن يحصل من حيث هو هذا الجوهر لميتحصّل 
رأسيتّه إلا من جهة الحش؛ فلايلزم منه تحصّلٌ ذي الرأس؛ فإنّ الحس إِنّما يدرك ما حضر عنده 
و لا طريق له إلى إدراكِ غيرٍ حاضر بسبب |دراكٍ حاضر؛ و أمّا إذا يحصل في العقل من حيث . 
كونه من بدن مثلاً؛ فيلزم تحصّل ذي الرأس. 

واعلم أن تحصّلّ الإضافةٍ بتحصّل الموضوع قد يكون بالتنويع -كما مرّ و قد يكون 
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الف اة ال الال واو الل الحاو فان الات مهما لس اتل ااه 
الخارجة عنها؛ و قد يكون بالتشخيص كأَبوّة هذا و أبوّة ذلك و کالجوار القائم بهذا الجار و الجوار 
القائم بذلك الجار؛ فإنّ الجواريّين المتجاورّين ليس واحداً بالعدد -كما ظنّ ‏ بل إن كان فواحدٌ 
بالنوع؛ و كذلك المماسة و كيف يكون واحداً بالشخص و يكون بالنسبة إلى أحد الطرفين «له» و 
«فيه» و إلى الآخر «اليه». 


المقالة الخامسة 
في مباحث الكيف و فيها ستّة فصول 


الفصل الاوّل 
فى تعريف الكيف و تقسيمه بالأقسام الأول 

إعلم أنّ المشهور في تعريفه وجهان: 

الأوّل: أنّه ما به يقال على الأشخاص إِنّها كيف هي. 

و الثاني: أَنّه ما به يقال للأشياء إِنّها شبيهة أو غير شبيهة. 

و نحن نقول: أمّا الأول فإن كان على سبيل الإحالة على المتعارف فهو غير محصّلٍ في مقولةٍ 
انو فا ع عو الھور انال و زید؟» و یجابوا باه قائم» و هو من الوضع ار 
«ماشي» و هو من الحركة أو «في مکان طیب» أو غير ذلك حتّی یستوعب المقولات؛ فیلزم آن 
يكون بکلها کیفیات. 

فان قالوا: يجوز ذلك باعتبارات مختلفة؛ فیکون الوضع مثلاً من حيث إِنّه حالةٌ مخصوصة 
لجوهر ذي آجزاء وضعاً و من حبت إِنّه يقال في جواب «كيف هو؟» كيفية. 

قلنا هم -مع الاغماض عن استحالة ذلك کما قمناه - إن الاعتبارين ليسا متبايتين ليلزم أن 
لا يكون إذا كان أحدهما من مقولة من مقولة آخری, بل اعتبار الوقوع جواباً لکیفی هو عم 
من الاعتبار الآخر؛ إذ لا دليل على أنه من ذلك الاعتبار لايصلح لأن يُقال في جواب «كيف؟» و 
إذا كان بالاعتبار الأعمّ من الكيف فبالاعتبار الأخصٌ كذلك؛ فلايصمٌ جعله من مهيّة مقولةٍ 
أخرئ و إن لم يحيلوا على المتعارف بل أرادوا به معني خاضّياً فهو غيد ظاهر و لا مما يُعلم 
بالتأمل. 

و أمّا الثاني فهو أيضاً إن كان مع الحوالة علی المتعارف فیرد أّه یّقال «طول [زید ] شبیه 
بطول [عمرو]» و «قعود [فلان] شبیه بقعود [فلان]» و «احتراق [لنفط] شبیه باحتراق [دهسن 
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البلسان]» و هكذا في جميع المقولات؛ فإن قالوا مثل أولئك قلنا /71/ مثل ذلك. 

و إن قالوا: إِنّ هذا اللفظ في بعض موارد استعماله حقيقة و في بعضها مجاژ. 
قلنا: نعم! فلیکن في نحو «طول [زید ] شبیه بطول [عمرو]» استعارة و في نحو «قعود [فلان ] 
شبیه بقعود [فلان]» حقيقة؛ إذ ليس في اللفظ ما يعيّن المعني الحقيقي و المستعار له و لا عين 
ذلك في المتعارف» بل لايفرقون بين أن يقال «لون شبیه بلون» و أن يُقال: أحد هذه الأقوال؛ فلا 
يتعيّن لنا من المتعارف في هذا اللفظ مقولةٌ الكيف. على أنّ مَن يدّعي الاشتراكَ آو الاستعارةً في 
لفظ لايك من آن ینصّ علی المعني الذي قصده في التعریف لاسیّما في مواضع التفلیط؛ و هولاء 
لم یفهمونا منه الا الموافقة في الکیف و مثل هذا لا بصلح معرّفا و ان لم يكن الحوالة على 
التعارف, بل علی المعنى الخاصّى الذي ذكرنا؛ إذ لا معنى آخر له خاضياً لزم الدورٌ المحال. 

وان ۱ ۱ 

اولا: بان هذین اللفظین و إن شملا المقولات بأسرها الا نا نستثنی ما یخالف الکیف؛ فتقول 
«ما به یقال لشيء انه کیف هو ماخلا الكمٌ و الوضع وهكذا» أو«ما به بتقال للاشیاء انها شبيهة آو 
غیر شبيهة ماخلا هده.» 

و ثانیا: بأْنْ المراد بالسال ب«کیف هو؟» کیف هو فی نقسه؛ فهو المعنی الحقیقی له؛ فلابدٌ من 
الجواب بالأحوال التي له بنفسه من غیر مدخل للغیر فیها و کذا المراد بالمشايهة ما یکون في 
نفس الشبيه؛ فلايكون إل بأحواله التي لا مدخل فيها لغیرها؛ فاستعمالهما في الأعراض التي 
ليست كذلك و هي غیر الکم ما لنقلٍ أو وضع ثاني أو توسّع مستمرٌ؛ و أمّا الكمٌ فيشبه أن 
التعارف دل علی 7 ن استعمال «كيف» وألا فيه مجازي. 

و لا یتوهمن أن كيف و الكيفية متساویان فی المعرفة؛ فان الكيفية مشتقة من كيف؛ فهى 
أخفى منه البتّة. ۱ ۱ 

و أيضاً: فإِنٌ الكيف ظاهر للحش مع معروضه؛ فإذا مر فقد عرفت الكيفية و كذا الشبيه أعرف 
ا 

و عرّفها بعضهم ب«آنّها ما يحدث في الجوهر رسمأ» و لم يعلم أن الرسم أخفى من الكيفية؛ إذ 
لم یقصد به المعني الحقيقي و لم یعیّن المراد منه, بل الحق ف في التعريف «أنها هيئةٌ قارّةٌ في 
الموصوف بها لاتوجب تقديره و لا يحوج تصوّرها الی تصوّر غیرها.» 

و أما تقسیم الكيفية إلى الأنواع الأربعة أعني الكيفيات النفسانية - و هي الملكات و الأحوال 
- و الکیفیات الاستعدادية و الکیفیات المحسوسة و هی الانفعالیات و الانفعالات -و الکیفیات 
المختصة بالکم فطریقه آن بقل ها لایخلو ان بصدر عنها فعل علی طريقة التشبیه و الاحالة 
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او لا؛ فالاول هو التالت؛ فان الخاء بجعل غبره خازا و السوادیلقی كف لعن بسخلاف 
التقل؛ فإنّه يفعل التحريك لا التقل؛ و الثاني إِمَا أن يتعلّق بالكجٌ من حيث هو که أو لا؛ فالأوّل هو 
الرابع؛ و الثاني إمّا أن يكون للأجسام من حيث هي أجسام طبيعية أو لها من حيث هي ذوات 
آنفس آو لنفوسها؛ فالاوّل هو الثانی و الثانی هو الاوّل. 

و لولا دخول الکیفیات المختة بالکقیات المتفصلة لکان نا أن تقول: ار ما لایفعل تشبهاً 
إِمّا أن يتعلّق بالأجسام من حيث كمّيتها أو من حيث طبيعتها إلى آخر؛ و كان هذا أُصمٌ مأخذاً 
کما لایخفی. 

وطريق آخر: [إنّ الكيفية]إِمّا أن تتعلّق بوجود النفس أو لا؛ و الثاني إِمّا أن يتعلّق بالكمّية أو 
لا؛ و الثانی اتا آن یکون هوثها الاستعداد آو الفعلّ. ۱ 

نی خر الكش رم میت ام بر ره بالل برو اسل مره دنت از ون 
آو مقتناة من خارج غیر ضرورية الدوام؛ و منها 72 الملکات و الاحوال؛ و الاوّل اما بالقوّة و 
هي التاني و لا بالفعل. فا نافذة في العمق فالثالث أو لا بل ظاهرة من خارج و هي الأشكال و 
ا 

طريق آخر: ِن الكيفية ]إا أن تظهر في النفس و إا في البدن؛ و الأول إا في النفس الناطقة 
أوتقيرهاءو الأول ا ع الخال و هي الملکة أُو لا و هی الحال؛ و التانی ا اة 
الفاعلة أو المنفعلة؛ فالأوّل هو الثاني و الثاني هو الثالت؛ و الذي في البدن إمّا في عمقه أو في 
نر و الأُوّل هو الثالث و الثاني هو الشكل و الخلقة؛ و الشكل يعم المتنفّسَ و غيرّه و الخلقة 

بف ال 

و هذان الطريقان مزيّفان بما يُذكر في هذا الفصل. 


فی ذکر الوجوه الدالة علی فساد هدین التقسیمین ! 
یاه ال تمه نتوین 
الاوّل: أّه جعل الطبيعي و المقتني نوعین متبایئین؛ فیلزم آن یکون سوادٌ الضراب ستبا 
و الثاني: أنه حينئذٍ يلزم أ هگن نها وا فا بل تحت نوع هو المقتني؛ ؛ فان 
المقتني لا ينحصر فيهما البثّة و قد أشار نفسه إلى ذلك حيث قال «و منها». 


.١‏ ۴: في تعقب الوجوه التى قسم قوم بها الكيفية إلى أنواعه الأربعة. 


۶ /عون |خوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء 


و الثالث: أنه حينئذٍ لاتكون القسمة إلى الأربعة حاصرة. 

و الرابع: أله جعل الكيفيات الاستعدادية ما هي بالقوّة؛ فلايخلو إِمّا أن يعني أنّ الكيفيات 
الاستعدادية هي هيئة الصلوح للمُصارعة مثلاً لا نفس المصارعة و هيئة اليصحاحية و المسقامية 
و نحو ذلك لا نفس الصحّة و السّقم؛ فهو مما لا يُقهم من اللفظ؛ فإنّ ما بالقوّة بمعني ما ليس 
بموجود بالفعل و يصمٌ أن يوجد؛ فإن كان هذا الذي هو بالقوّة نحو المصحاحية و المصراعية 
فبا يكون الداخل في الكيفيات هذه إذا كانت معدومة. نعم! لو قال «منها ما هو قرّة و منها 
ما هه فعل) آمکن آن : يستفاد منه هذا المعني و إن لم يكن له أيضا وجة؛ و إن آراد یکونها بالقوة 
آنها بالقوّة شيء آخر بمعني أنّ المصحاحية هو بالقوّة صحّة فهو أيضاً فاسدٌ؛ إذ لا شيء من 
لأعراض يكون عرضاً في وق و عرضاً آخر في وقتٍ آخره و إن أراد بما بلقوة ا 
التي هي بالقوّة حين المصحاحية؛ فیلزم آن تکون کيفية واحدةٌ حين كونها معدومة كيفية 
موجودة. تم إذا وجدت كا ترق کی ون تک ويد مان يلزم تضاعف 
الأنواع؛ فإنّ كل كيفية قد يكون بالقوّة ثمّ يكون بالفعل؛ و إن أراد بذلك أَنّها قرَّةٌ أي استعدادٌ 
لشيءٍ آخر حتّى تكون القوّة في مقابلة الفعل بمعني الحصول لا الذي بمعني التأثير؛ فنقول: ليس 
هذا مختصًاً بهذا النوع؛ بل الذي جعله في مقابله فعلاً هو أيضاً قوّة لشيءٍ آخر؛ إذ بالحرارة 
يستعدٌ نحو شيء أخر و كذا بالبرودة و الألوان و الروائح و غيرها؛ فإنّ لبعضها استعدادٌ الفعل 
کالحرارة و لبعضها استعداد الانفعال کالر طوبة و لبعضها استعدادٌ اللاانفعال كاليبوسة. إلا أن 9 
لذ المراد ما هو بذاته استعداد نحو شیم و هذه قد عرض لها الاستعداث؛ فحیتلرتقول: ينيفي آن 
يعدّوا من هذا النوع الاستعدادات التي لهذه الکیفیات؛ فائها بآنفسها استعداداث. الا أن يقولوا: 
كلامنا في استعدادات الجواهر لذواتها؛ فحينئلٍ يلزم أ و لا ااا للصحّة في 
نفس الجسم لا في المزاج على أَنّه يلزمهم أن يجعلوا ما في المشراض مصحاحية؛ ٍذ لا یخلو عن 
استعدادٍ نحو الصحّة إلا أن يخصّوا ذلك بما لا يُفهم من لفظهم؛ و أيضاً لم يراعوا حقّ المقابلة؛ إذ 
كان ينبغي أن يجعلوا من هذا الباب /73/كلّ قوّةٍ على كلّ فعل يجعلونه من باب آخر و لم يقعلوا؛ 
إذ لم يجعلوا القوّة على الرطب و الإسوداد مثلاً من هذا الباب. 

الخامس: أن قولهم «إمّا نافذٌ في العمق أو لا الي زمرو الس هت یخرج نحو 
الاستقامة و الانحناء في الخطّ؛ إذ لا عمق له. 

فإن قالواء إن الخط لاوجو له لا فی الجسم؛ فکّما کان فیه استقامٌ آو اعوجامٌ کان ذلكك 
في الجسم. 


قلنا: ليس كذلكء بل لايُقال للجسم «مستقيمٌ» أو «معوَجٌ» إلا إذا سري ذلك في عمقه و أمّا إذا لم 


الفنّ الثانى: كتاب قاطيغو رياس (المقولات) /المقالة الخامسة / ٠٠١١‏ 


يكن ذلك إلا في الخطً قيل مستقيم الخط و معوجه. اللَهجً! إلا أن يعنوا بكونه في العمق مطلق التعلّق 
به؛ فلامعني للنفوذ في العمق. على أن 6 شيئاً من ذلك لايجري في كيفيات الكمّ المنفصل. 

السادس: أن في الشكل حداً ةا و هيئة إحاطة للحدود بالمحدود؛ و هؤلاء قالوا: «إن 

-اّاآن یکون مرادهم بالشکل هو الحّ+ فلیس بشکل؛ و لا یمکن آن یقال له اه في ظاهر 
الجسم. بل هو ظاهره بعینه؛ و لایمکن آن بقال قد یستعمل «في» و لا براد فیخزز ان یکین «في 
الظاهر» بمعني «الظاهر»؛ لاه حینتذ يلزم أن یکون المراد بقولهم «في عمقه» نفس «العمق» و 
لبس كذلكفة و أيضا هد افتود کات لا کیفیانت: 

- و اما آن یکون مرادهم المتحدّد؛ و هو سهو؛ فاّه الم لا الکیف؛ لأنْه إمّا سطحٌ آو جسه 
عرضي ۱ 

و إِمّا أن يكون مرادهم هيئة التحديد؛ فلايتمٌ إلا في الشكل المسطح دون المجسّم؛ فإِنٌ 
الكّرية مثلاً لو لم تكن نافذة في الكّرة لما كانت كُريةٌ بل تقبيباً كما أنّ الدايرة لو لم تكن إلا في 
الخط کانت استدارٌ 

ثيّ كما أن الأطراف تحلّ فی جملة ذي‌الطرف لا في طرفي منه أو جزءٍ دون آخر فكذلك 
الشكل يحل في جملة ذي الشكل لا في ظاهره فقط. .. 

السابع: نهم يدخلوا التقبيب و التقعير و نحو ذلك في ما لم ينفذ في العمق» بل اقتصروا على 
الشكل و الخلقة؛ و منشأ وهمهم اقتصارٌ المعلّم الأَوّل في التمثيل عليهما. فإن قالوا: «مرادنا بما 
في الظاهر الذي لايُمكن أن يُنسب إلى جزءٍ جزءء بل يكون منسوباً إلى الكلّ من حيث هو كل؛ 
و التقبيب و نحوه ليس كذلك بخلاف الشكل» قلنا: لايساعد ما رُمتم عبارتكم؛ و ايضا قوّة اليد 
كيفية في الكلّ من حيث الكلّ دون الأجزاء؛ فِلمَ لایدخلونها. اللهم! إلا أن ينكروا أن قوّة اليد 
واحدة و يقولوا «بل هى متعدّدة فاعلة مجموعة فعلاً واحدأ»؛ و حينئذٍ فنحن نجري قولهم في 
ع میت ۰ 

و أمّا التقسيم الثاني فهو أيضاً یختلْ من وجوه: 

الأوّل: أنّ ظاهر تقسيمهم يؤدّي إلى سنّة أقسام؛ و هو ظاهد. 

الثاني: أله حصر الكيفية الاستعدادية في ما يتعلّق بالنفس الغير الناطقة؛ و ليست في الواقع 
منحصرة فيه؛ إذ منها ما لا يتعلّق بنفس كالصلابة و اللّين. 

الثالت: أنه جعل الانفعالاتٍ و الانفعالياتٍ مما يتعلّق بالنفس؛ و هو ممنوءٌ؛ فإنّ نحو الحرارة 
و البرودة مما لا تعلق لها بالنفس. 


الرابع: أله حصر ما في باب الاستعدادية في المتعلّق بالقوّة الفعلية؛ و الممراضية و الاستعداد 
للانصراح غير متعلّق بهاء بل بالمنفعلة؛ و المصحاحية يتعلّق بعدم الانفعال؛ فإِنّها قوّة أن لاينفعل 
من أسباب المرض و إن تبعها قوّة أفعال أخرى. 

فين ادع و ا ف ا ف ای اال وة ا رة 
البرودة إلى القوّة الفعّالة أولئ. ا 

فان قالوا: ان الحرارة :و البرودة لايد فیهما من انفعال المادة. 

قلنا: متل ذلك جار في کل ما ينسبونه إلى الفعل؛ و أيضاً لو كان مجرّد النسبة إلى الفعل و 
الانفعال 74 کافيدٌ لمیکن بين الفعلية و الانفعالية فرق؛ اٍذ ما من كيفية ال و لكيسية إلى فاعل و 


السادس: أنه عبّر عن الانفعالية و الانفعالات بعبارتین و لم یجمعهما فی عبارة واحدة؛ فعير 
عنهما بما في القوّة المنفعلة و ما في عمق البدن؛ و هذا مردّي للقسمة؛ إذ ينبغي أن يفرز لكل قسم 
اسم علی‌حدة لا یلتبس قسم واحد بقسمین. 


الفصل الثالث 
فی معرفة الحال و الملکة و القوة و اللاقوة 

إعلم أنه لا إسم للکیف المختص بذوات الأنفس أو بالأنفس يعم جميعَ أفراده, بل له إسمان 
ل ام رودا لاغقنا وو هنا الملكةتى العا لفن الحاكة يا لآ مون المو ادو ور 
و ذلك لکونه راسخا؛ و الحال ما یسهل زواله لعدم رسوخه؛ و اختلافهما ليس إلا باعتبار سهولة 
الزوال و عَسره و ليسا نوعين» بل الحال إذا رسخت صارت ملكة کالصبي و الرجل؛ و من 
الملكات العلوم المتيَنة الثابتة الجازمة العسرةٌ الزوال و الفضايل ‏ أي الهيئات النفسانية التى 
تصدر عنها الأفعال المحمودة بسهولة و یعسر معها تركها كأنها طبيعية -كالعقّة و العدالة؛ و 
الرذایل التي بخلافها كالفجور و الجور؛ فإنّ كلّ ذلك راسخة عسرةٌ الزوال أو متعذّرته؛ فهي 
ملكات؛ و نحو الهم و الغمٌ و الخجل و الظنّ و الاعتقاد الغير الثابت حالات؛ و کذا الصحة و 
المرض إذا سهل زوالهما؛ فإذا رسخا و عسر زوالهما كانتا ملكتين؛ و كذا الظنٌ إذا رسخ حتى 

للم ان کل ملکة مکتسبة؛ فائها کانت ولا حالاً تم رسخت فصارت ملكة؛ و ليس كل 
حال ملكة أَوّلاً ثّ انحلّت حالاً. 

واعلخ أنه توهّم بعضٌ أنّ الحال أعمّ من الملكة لكن الملكة ليست نوعاً لهاء بل هي هي مع 


الفنّ الثانى: كتاب قاطيغورياس (المقولات) /المقالة الخامسة ۱۲۷ 


عروض عارض؛ و ليس لهذا الوهم وجه صِحَّةٍ؛ لأنّ أوّل مَن وضعَ هذين الإسمين قال: «إِنّ 
الملكة هی الكيفية الراسخة و الحال هی الكيفية الغیر الراسخة»؛ و هذا ینادی بانهما قسیمان لا 
آن آحدهما عامٌ و الآخر خاصٌ؛ إذ لا يقيّد العام بوصف یقابل وصف الخاصٌ. اللّهمّ! إلا أن تُأوّل 
قوله بأن نقول: «معنی أنّ الحال سهلة الزوال أنّها قد يكون كذلك» لكنّه مخالف للتعارف المستمر. 

واعلح أنّ من الكيفية الكيفية الاستعدادية؛ و هی |ذا كان للموضوع كمال استعدادٍ نحو شیم 
من الأمور الخارجة لا القوّة التي في المادّة الأولئ و لا الجواز المحضء بل الاستعداد المرجّح 
نحو المصحاحية لمَّن كان قبول صحّته أرجح من قبول مرضه و المصراعية إن كان لا قبول 

ويلم أن هنا شکاً و هو أَنْ هذا الاستعداد ثلاثة: استعدادٌ شديدٌ للانفعال كالممراضية و 
استعدادٌ شديدٌ نحو الفعل كالمصراعية و استعدادٌ شديدٌ نحو أن لاينفعل كالمصحاحية؛ و إطلاق 
لفظ واحدٍ على هذه الثلاثة ليس الا باشتراك الإسم؛ و لو أريد العموم لم يصمٌ؛ و أيضاً أن 
المصارعة التى أدخلت في هذا الباب لا يخلو إِمّا أن تُعتبر من حيث عدم الانصراع أو من حيث 
الصرع؛ فعلى الأوّل يكون هذا النوع بمعني تأكدٍ أحدٍ طرفي ما في القوّة الانفعالية من الانفعال و 
عدمه؛ و هذا و إن لم يقبل المنمَ لكن يلزم أن تخرج عنه و عن ساير الأنواع القوّةُ على تحريك 
الغير؛ و على التانى يتأكد الشك. 

لكات ا الها غير وها د ت مو 

اول و قى متلق ا لاك برف تلك الصناعة الخاصة. 

الثاني: - و هو متعلّق بالقوّة المحركة -كيفيةٌ بها يصرف العضل و يدرك الغرض من 
المصارعة؛ و هذان كيفيتان نفسانيتان إمّا ملكتان أو حالان. 

الالت: و هو /75 متعلّق بالیدن کون الاعضاء بحیث یعسر عطفها و نقلها عن مواضعها؛ و 
هو عبارة عن قوّة فی القوّة المحه کة بمنزلة الفطنة بالنسبة الی العاقلة و هو استعدادٌ شدیدٌ نحو 
احدٍ طرقی ما بالقّة انفعال؛ آي ما |ذا وجد کان انفعالاً انشا وجوده كالممراضية أو عدمه 
کالعض یه و المشت‌ها خی 


الفصل الرابع ‏ . 
فى ایراد الشکوك علی ما هو المشهور من آمر القوة و اللاقوة 
إعلخ أله قد صرح في التعليم الاوّل بان القوي ما یفعل بسهولة کالمصراع و لاینفعل بسهولة 


.١‏ ۴: في إيراد الشكوك في النوع المنسوب إلى قوة و لا قوة. 


۸ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


كالصلب؛ و اللاقويّ هو الذي لايكون له قرَّةٌ أن لاينفعل بسهولةٍ كالممراض و اللين؛ و عليه 
شكوك: 

لوّل: آنه پلزم دخول الحرارة في هذا النوع؛ فإنّها قوَهُ أن يحرق بسهولة. 

فإن قيل: ذلك في الحرارة الشديدة. 

قلنا: فالحرارة الشديدة من هذا النوع؛ و قد عرفت أنه لايجوز دخول شيءٍ تحت مقولتّين. 

فان قیل: لیست شدة الحرارة لائها حرارة؛ فیجوز آن يكون الحرارة الشديدة من حيث هي 
شديدة من هذا النوع. 

قلنا: ذلك فاسد؛ فإِنّه يلزم منه أن لاتكون الحرارة شديدة في كونها حرارة؛ و هو ضروري 
البطلان و اثفاقية. 

الثاني: أن السهولة آمر غیر قاز؛ فکثیراً ما یکون شخص سهل الصرع لشخص غیر سهله 
لاخر؛ فاٍن جعل القوي من یکون آکثر صرعاً آي آکتر الناس یکون منصرعا له و اللاقوی من 
بعکسه. قلنا: ففي کل منهما القوّتان جميعاً لكن إحديهما أقوئ و الأخرئ أضعف. 

ثم إن كان الاختلاف بالشدّة و الضعف موجباً للاختلاف النوعي صارت القوّة و اللاقوّة نوعاً 
و الا فلا. 

لثالت: آنّه لم یعرف النوع الشامل لهذه الثلاثة, بل اما عُرف بالتقسیم و هو خرومٌ عن الواجب. 

الرابع: أَنّ مرادهم بعدم القوّة على عدم الانقطاع' في نحو اللّين إِمّا أن يكون ظاهره و هو 
فاسد؛ فانه عدم لا كيفية؛ و إِمّا ان يكون قوّة ملزومة لهذا العدم؛ و حينئذٍ فيكون مرادهم باللاقوٌة 
القوّةَ الملزومة لللاقوّة إطلاقّ الاسم اللازم على الملزوم مجازاً؛ فاذا ارتکب المجاز هبهنا 
فالأولى أن يُرتكب في القوّة أيضاً بأن يراد بقوّةٍ الفعل القوّةٌ التي تلزمها و الفعل و هي القّة التي 
يكون بها المصارعي مثلاً عسر الانصراع كما قلناه في الفصل السابق؛ و حينئذٍ فيصحٌ و تزول 
المحذورات كلّها؛ فعليه يُحمل كلامٌ المعلّم الأوّل؛ و ارتكاب التجوّز في هذا الكتاب واجبٌ؛ فإنّه 
موضوع للمبتدئ؛ فلابدٌ أن يُقال فيه على حسب فهمه العامّي؛ إذ لو فصّل و حصل المعني 
و قوّة عدم الانفعال و عدم قوّة الانفعال كيفيةٌ واحدةٌ بالذات و كذا قوّة الانفعال و عدم 
قوّة عدم الانفعال ‏ مثلاً قوّة عدم الانصراع و عدم قوّة الانصراع - واحدة بالذات و اّما التغایر 
اعتباري؛ و کذا في اللین قوّة الاتقطاع و عدم قوّة عدم الانقطاع واحدةٌ؛ و كذا قوّة أن لا يمرض 
بسهولة و عدم قوّة أن يمرض بسهولةٍ واحدة؛ و على هذا كان ينبغي أن تثنّى القسمة؛ فيقصّر على 


.١‏ 5: الانفعال. 


الفنّ الثانى: كتاب قاطيغورياس (المقولات) /المقالة الخامسة / ١١8‏ 


قوّة الفعل و قوّة الانفعال و لا یذکروا قوة عدم الانفعال, لکونه ۳ قوّة الانفعال, کما 
لم یذکروا قوّة عدم الفعل, لکونه عبارة عن عدم قوّة الفعل إلا آن : عادة القوم جرت بأن لایطلق 
اللاقوّة إلا على العجز الطبيعي الذي هو عدم قوّة الفعل؛ و أَمّا عدم قوّة ة الانفعال فلا يسمّونه لاقوّة 
ولا يدخلونه في هذا النوع؛ ولذا ثلّئوا القسمة؛ فقسّموها إلى َو فعل و قوّةٍ انفعالٍ /76/ و قوَةٍ 
مقاومة؛ فلو جعلوا قوّة المقاومة من اللاقوّة أي العجز بالنسبة إلى الانفعال و كان الجامع بين قّة 
الانفعال و قوّة المقاومة - حیث جعلا تحت نوع واحدٍ - آن کلا منهما استكمال لأحد طرفي ما 
عليه القدة ة من الانفعال و عدمه, احتاج إلى جامع بين هذا الجامع و قوّة لفمل لیصخ جعلهما 
تحت نوع و ليس. اللّهمّ! إلا أن يُقال: هو حصول مبدأ في الشيء لحدوث أمرٍ على أنه مترجّح 
علئ خلافه؛ و هذا بعد التسليم لايدفع الشناعات و يودي إلى تداخلٍ الاقسام الار بعة؛ اغ قوة 
الفعل و قوّة الانفعال و قوّة المقاومة و عدم قورّة الانفعال. 

واعلم أَنْه قد تحصل من أفراد هذه الكيفية كيفيةٌ آخضری من نوع آخر, كما يحصل من 
اليصحاحية الصّحةٌ أو هيئةٌ أخرئ غير الكيفية, كما يحصل من المصارعة تحريكٌ و وضمٌ خاصٌ. 


الفصل الخامس 

في النوع الثالث من أنوا اع الكيفية و هو' الكيفيات الانفعالية و الانفعالات 

اعلم نه لم يوضع لهذا النوع أيضاً ! قا ل دو بر رسمه عام یل شترا ها 
هو بمنزلة الملكة انفعاليةٍ و ما بمنزلة الحال انفعال 

ويلم أنّ الكلّ انفعالج. آي حاصل بالانفعال أو يحصل منه الانفعالٌ إلا أنّ السريع الزوال 
لسرعة زواله شمّی بغیر اسم الكيفية, بل بالانفعال تشبيهاً و استعارةً؛ إذ لايُمكن أن يُقال إِنّ 
الانتعداه لنرقة الزوال يزيل الشوع عن مقولته الی آخری. 

واعلغ أن هذا النوع له ثلاثة أفراد: 

الأؤلزها تنفعل عه الحواش والقديقاء. 

و الثانی: ما یحدث عن انفعال فی موضوعه و له بقاء 

و التالت؛ ما لابقاء له 

فالاولان یر عنهما بالكيفية الانفعالية و الثالث بالانفعال. 

للم آن انفعال الحواش عنها مشتركة بين المعاني الثلاثة؛ و أيضاً يعمها نها من شأنها آن 
يفعل في مواد غیر موضوعاتها ما یشارکها في المعني نحو الحرارة الفاعلة للحرارة و السواد 


.١‏ ۳: -النوع الثالث من آنواع الكيفية و هو. 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


الفاعل لشبحه في الحواسٌ و التخيّل؛ و أنّ من شأنها أن يصلح بطبايعها لأن يعرض الأجسام 
على سبيل الانفعال في الموضوع. 

وقد توهم بعضهم 2 الحرارة النارية لیست بانفعال في موضوعها أي النار و لا في ماذتها 
زاعماًآّه لا انفعال في المادّة من قبل أَنّ الانفعال إِنْما يكون في الموضوع المتقوّم بنفسه و المادّة 


ليست كذلك. 
لح ا أ من شأنها أن يكون بانفعال موضوعها و لو في 


ثم إن انفعال الموضوع لايلزم أن يكون بتلك الكيفية بعينهاء بل أعمّ من ذلك و من الانفعال 
بكيفية أخرئ مثلاً حلاوة العسل لم تحصل له بانفعاله بهاء بل بانفعال آمور و جسام خضری 
قد تفاعل بعضها في بعض؛ فحصل لها مزاح يقتضي الحلاوة؛ و هذا. 

و لقائلٍ أن يقول: إن الفعل في الحواش يشترك فيه غير هذا النوع من الكيفية و غير الكيفية 
اس e‏ والخشونة والمّلاسة. 

فنقول: 

- ما الخشونة و الملاسة فهما من باب الوضع؛ لانٌ الخشونة اختلافٌ الأجزاء فی العلو و السفل؛ 
و ره او شا هم رای اس ی اد ی رشن 
الکیفیات. ۱ 
دوا كا الفتاة و ری ی افو IE‏ 
في الصلب؛ و لذلك يُحسٌ من الهواء المحصور في الزق مثل ما بُحش من الصلب ولا لم یل 
اما آن یکون المحسوس منهما الانغماز و عدمه آو الاستعداد للانغماز و لعدمه؛ و لاشكك أن عدم 
الانغماز ليس بمحسوس و الانغماز حركةٌ مع هيئةٍ و الحركة مع الهيئة أيضاً غير محسوسة و 
الاستعداد لیس الا آمرا عقلیاً كقوّة المصارعة. 
- و ما الرطوبة و اليبوسة فالمحسوس منهما یضاً غیرهما والا لکان المسحسوس انا سهولة 
اتکی سره او تاه ی الک وی رنه املع موه ود از وهه 
الکیفیات المختصّة بالكيٌ ليس داخلاً فيهما ولا محسوساً إلا تبعاً لغيره؛ هذا. 

ويلم أن التقل و الخفّة من هذا النوع من الكيف؛ فإِنّهما يحصلان من الانفعال؛ فإنّ الجسم 
يسخن فيخف و يبرد فيثقل. 

وقيل: «إنهما كمّيتان»؛ و قد عرفت فساده في أخر الثالثة. 

و قيل: «من باب القوّة و اللاقوّة»؛ و هو مبنيٌ على أن تكون قوة الفعل داخلة فيها. 


الفنّ الثانى: كتاب قاطيغورياس (المقولات) /المقالة الخامسة / ١١١‏ 


الفصل السادس 
في بيان أَنْ لکل من التخلخل و التكاثف معاني ثلاثة أحدها كيف و الآخر وضع 
و الاخر کم مع إضافة؛ و بيان ما يُقال لها باعتباره الانفعاليات 
و ما هو آولی لهذا الاسم و آن الانفعالات لاتقع في العرف جواباً عن کیف؛ 
وا قد تطلق الانفعالية علی الملكة و الانفعالات على الحال' 

اعلم أنْ للتخلخل ثلائة معاني و آحدها کیف. 

الأوّل: انفشاش الأجزاء بأن يتخذّلها جسم أرق منها کالقطن المنفوش. 

و الثاني: صيرورة قوام الجسم أقبل للتشکیل من غیر انفصال و لا زيادة. 

والثالث: قبولٌ المادّة حجماً أكبر ممًا لها بلا زيادة. 

و كذا للتكائف ثلاثة معاني مقابلة لهذه. 

فالاوّل من كلّ: وضمٌ. 

و الثانی: کیف. 

و الثالث: که مع اضافة. 

و قد ظن اتحاد الأخیرین بتوهم «أَنّه كما ازداد الحجم کان آقبل للتشكّل» و هو فاسد؛ فإنٌ 
هام ار اة و ع ا ا نها کل عنصر بارد إذا تخلخل بأحد 
ل ا و ا ا و ا ا و ا 
ارا لس کذلك کالهواء اذا صار ر اا اغ 

واعلغ أنّ الكيفية الانفعالية لایقال له انفعاليةٌ من جهة آنها يجب لموضوعاتها آن ینفعل عنها 
فقط, بل و من جهة أنّها ينفعل عنها غيرُها کالحواش؛ و من آفراد هذا النوع ما هو أولئ بهذا 
الإسم لما عرض له أَنّه ينشؤ من انفعال کالالوا ن؛ فإنّها إنّما ينشؤ من انفعالاتٍ تقع في 
موضوعاتها؛ فان کانت الانفعالات ذاتيةٌ کانت الکیفیاتٌ راسخةّ و کانت انفعالية کمن بخلق 
أحمر اللون؛ وكذا إذا عرض الانفعال ثم رسح؛ و إن لم يكن ذاتية و لا راسخة كما يسعر ص 
للخجل و الوجل كانت الكيفيات انفعالات و لم يقع في متفاهّم العرف جواباً عن السوّال بکیف؛ 
فلایقال لمحمارٌ اللون الذي أصفر لونه بالوجل إذ سئل عنه «كيف إنه أصفر اللون؟» و ليس ذلك 
لأنّ صفرته قد خرجت بسرعة الزوال عن الكيفية حقيقة, بل لأنّ المفهوم من هذا السؤال أنه 
سوال عّا للشخص من حیث طبيعته و غالب حاله؛ فإذا قامت قرينة على أنّ المراد سوّال حاله 
بالفعل أجيب بما له بالفعل من الإصفرار و المرض و غيرهما. 


.١‏ ۳ فی حل باقى الشكوك. 


ثم اعلج أنه قد تطلق الانفعالية علی الملكة و الانفعال /78 على الحال و إن لم يكن 
حصولهما من انفعالٍ كخُلق الغضب الطبيعي أو الحاصل بعرض راسخ الا أن هذا الاستعمال من 
باب اشتباه الإسم إلا أن يُجعل لللفظين معني أعمٌ حتّى يكون اطلاتهما على هذا اندوع سن 
وجهين ‏ من جهة العموم و من جهة الخصوص - كالأسود إذا أطلق على أسود مسمّئ بالأسود 
أو يُجعل معناهما الملكة و الحال؛ فينعكس الحال؛ فيكون الإطلاق على هذا النوع مجازاً أو 
على سبيل الاشتراك. 

ثم إن من سمع إطلاقَ الانفعال على الحال و علم أنّ الحال و الملكة نوعٌ واحدٌ من الکیفیات 
و لا يخرجه إطلاقٌ الانفعال عليه عن كونه كيفية؛ فلا يستبعد إطلاقه على أحد نوعي هذا النوع 
من الكيف و لا يتوهم أل ر ةع ل 


.١‏ هامش «8»: بلغت معارضته بأصلي الذي بخطي و كتب مؤْلّفه عفي اللّه عنه. 


المقالة السادسة 
فى ذكر النوع الرابع من أنواع الكيف و ساير المقولات؛ 
و هي مشتملة علی ستة فصول 


الفصل الاول 
في ذكر أنواع النوع ' الرابع من الكيفية 

اعلح أَنّ المشهور من أنواعه ثلاثة: 

الأول الشكل ودهو.ها أحاط يوجر أو دود 

و الثاني: غير الشكلء كالاستقامة و الانحناء. 

و الثالث: المركّب من الشكل و اللون؛ و هو الخلقة و الصورة. 

للم أن المعلم الاوّل قال بعد ذكر هذه الأنواع: «إنّه يشبه أن يكون للكيفية نوع ا و 
قد تذبذب شُرّاحٌ هذا القول في شرحه ناء عل وهمهم أن : المراد بالكيفية مطلقها و ب«نوع آخر» 
غير هذه الأربعة؛ أي يشبه أن يكون للكيفية نوع آخر خامس: 

فقيل: «إن هذا النوع هي المُثل و ااا و العقول المجیدة.» 

وقيل: «بل هو الثقل و الخفة.» 

و کلاهما باطل. 

أمّا الأوّل؛ فلآنٌ هذه الأمثلة التلائة ليس إطلاق إسم الکیف علیها | باشتراك الاسم. 

و أمّا الثاني؛ فلأنّه قد أطبق لكل على أَنّ التقل و الخفّة إِمَا من القؤة و اللاقوّة ا 
الانفعاليات؛ فلايكونان نوعاً آخر؛ هذا. مع أنّ الكل أجمعوا على قسمة الكيفية بهذا الأربعة 
لاغير. 


۱. ۴ أنواع الجنس. ؟.لم يصرّح الشيخ في «» أَنّ قائل هذا القول المعلّم الاوّل. یل عبّر عنه ب«قيل». 


۶ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 





و الحق في تفسير هذا القول أَنْ المراد بالكيفية هذا النوع من أنواع الكيف و المراد بنوع آخر 
نوع آخر رابع لهذا النوع غير الثلاثة المذكورة؛ أي اوه هناك نوع آخر داخل في هذا 
النوع الرابع غير الانواع الثلائة المذکورة؛ و هذا النوع کخواصض یت و الفردية. و 
کالتربیع و التکعیب, و التمام و التقصان و غير ذلك؛ فاها لایصلح أن #يكزن شها من الأعراضل 
إلا الكيف ولا يصلح أن يكون نوعاً من الوا لاه وا یصلح لها نو 

و ما آهمل المعلم ذكرَ هذا النوع صريحاً. لما عرفت من أنّ وضع هذا الكتاب للمبتدئ؛ و 
بيان أن هذه الأشياء من هذا النوع لايخلو عن دق لابلیق بها طبغه؛ و ما الثلائة المذکورة فهی 
ظاهرة للعوام. 

نه عل أن اة اڪ اندها منها تذكر في هذا الفصل و ثلاثة في الفصل التالي له. 


البحث الأول 
في تعريف المعني الجامع لأنواع هذا النوع' 

و هو الكيفية التي تعرض للجواهر بتوسّط عروضها للكمّيات التي فيها و هذا المعني عام 
للشكل و الاستقامة و الانحناء و التسطيح و التقبيب و الخلقة و كيفيات الأعداد و مخرج للقوّة و 
اللاقوّة؛ فإنّها و إن قارنت الكمّ إلا أن عروضها للجوهر ليس بواسطة عروضها للكمٌ رل 

فان قلت: الخلقة لاتعرض '79 للكمّ اول بل للكيف الذي في الكمّ و هو اللون؛ و عروضها 
للك إِنْما هو بواسطة عروضها للکیف؛ لاه لایعرض الا للمتلوّن؛ فما لم يكن لون لم تكن خلقة, 
كما أنّ القرّة و اللاقرّة تعرض للعمق الذي هو كجٌّ ولكن لمّا لم تعرض له إِلا لأنّه في الجسم 
لم تكن من عوارض الكمٌ أوَّلاً بل من عوارض الجسم وإلا لزم أن تدخل في هذا النوع؛ فلاينبغي 
أن تدخل الخلقة في هذا النوع. 

قلنا: بل تعرض الخلقة للكمّ بشرط أنْها كمِّيةٌ شيء ملوّن؛ و لا يلزم من ذلك أن لاتكون 
عارضة للكمٌ أوّلاً؛ لأنّ عروضها له أوّلاً أعمٌ من آن یکون من حیث اه کم فقط أو من حيث إِنّه 
كم شيء معیّن؛ و الخلقة من قبيل الثاني؛ و لا يلزم من اعتبار الشيء أن يكون عروضًها أَوّلاً هو 
البدن. 

فنقول: الخلقة مؤلفة من شكل یحمله السطح من حيث إن محاط أو الجسم التعليمي من 
حیث اه محاط و من ون يحمله السطح من حيث إِنّه نهاية؛ لما سيأتي من أنّ اللون إِنْما يعرض 
السطح؛ فالجسم الا پیض بمعني الجسم الذي سطحه آییض؛ فحامل الخلقة نما هو الکمٌ و ما آمر 


۱ فقد عبر فی «۳» عن المباحث ب«المشکلات». ۲ ۳: الجنس. 


الفن الثانی: کتاب قاطیغور باس (المقو لات) /المقالة السادسة / ۱۳۵ 


القوّة و اللاقوّة فسهؤ. بل حاملها الجسم بجملته المركبة من المادة و الصورة دون العمق حتى 
يكون معني الجسم القويّ الجسم الذي مقدارٌ تخنه قوي. 


البحث الثانى 
فى تعريف حال حدّ الشكل بما ذكر 
إعلم أنّ الحقّ أنه غير صحيح و أنّ هذا المعدف قد خلط بين الشكل الهندسي و الشكل 
الفلسفی؛ فان ما أحاط به حدّ و حدود لیس الا المحدود و المحدود لیس الا المقدار و المقدار 
لیس ل" الكه و هو بصدد تعریف الشکل الذي هو کیف. 
لواب ان ان ی وس هد حطس وا او دوو أنا اليتدسى قانما ريد 
بانشکل المقدار المشگل و لذلك ُنسب الیه التساوي و اللاتساوي و القسمة و نحو ذلك. 


البحث الثالت: 
في تحقيق أن الشكل من الکیف دون الوضع 

إعلح أن في المشكل ثلاثة آشیاء: حدود و محدود و هيئة إحاطة حدود بمحدود. أمّا الأوّلان 
فلاخفاء في أَنّهما كمّيان وأمّا الأخير فهو الشكل على ما علمتَ؛ فلا خفاء في أَنّها كيف لا وضع؛ 
أن الوضع له ثلاثة معاني: 

آحدهما: من الاين وهو وضع شيءٍ في مکان. 

و الثانی: من الاضافة و هو حصول شیء؛ فاّه بمعنی التجاور و لا شا أّه من المضاف. 

و الثالت: هو المقولة و هو الهيئة الحاصلة لجملة الجسم من حیت هي جملة لا لازائه 
بسبب نسبته إلى أمر خارج ولكن بواسطة نسبة أجزائه بعضها إلى بعض. مثل الجلوس؛ فاّه هی 
تعرض لجملة الجالس بسبب اضافته إلى نحو الجهات الخارجة عنه بواسطة نسبة أجزائه بعضها 
مع بعض؛ فالمقولة إِنْما هي هيئة حاصلة من نسبة الشيء بجملته إلى خارج عنه من مكان أو 
حاوي أو محوي أو غير ذلك؛ و أمّا نسبة الأجزاء بعضها مع بعض فإِنّما هي وضع بالمعنى الثاني؛ 
إذ لا معني لها إلا يجاورها ولكن المقولة لا تتحقق بدون هذه النسبة. 

م إن الهيئة الني هي الشكل ليست شيئاً من ذلك ضرورة أنّ الحدود ليست أجزاء للمشكّل 
لتكون هيئة تجاورها من الوضع بالمعنى الثاني. على أنه بالمعني الثاني نفس التجاور لا الهيئة 
الحاصلة /80/ منه. 

و قد زعم بعضٌ أن الشكل وضع مقولين مستدلاً بأنّ الشكل تعلق بحدود بينها تجاور 
خاص و التجاور هو الوضع. 


1 /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


و قد غلطوا من وجوه: 

الْرّل: آنهم اعتبروا الحدود مکان الجزاء للمشکُل و ظتوا آنْ تجاورها تجاور الجزاء و 
نسبة بعضها [لی بعض وضع و لیس کذلك. بل هي عوارض. 

الثاني: أَنّهم زعموا أَنّ التجاور في ما بين الأجزاء وضمٌ مقولی و لیس کذلكه. بل نما المقولة 
هيئة نسبة أجزاء الجسم إلى خارج عنه لا نسبة بعضها إلى بعضء كما عرفت. 

الثالث: أَنْهم جعلوا المتعلّقّ بالتجاور الذي هو وضمٌ وضعاً و هو مما لايشهد به عقلٌ و لا 
نقل. ألاترئ أنّ بعض الأشكال يتعلّق بالعدد للحدود أيضاً و لايُقال له إِنّه عدد؟! 

الرابع: أنه إن تمّ فإنّها يتمٌ في ما سوى الدايرة؛ فإنّها يتم بأن تكون لحدّها الواحد هيئةٌ 
مخصوصة في الانحناء. 


الفصل الثاني 
فی ذکر الابحاث الثلاثة الباقية 


البحث الاوّل في معرفة حال الزاوية 
و ما يقع منها في الكيفية أو الكمّية أو الوضع أو الاضافة' 

اعلم أن المحدود بحدّين متلاقيين لايهلو إمًا أن يُحدّ بحر ثالث یصل بینهما و لا؛ و علی 
الثاني لايخلو إِمّا أن يكون الحدّان متلاقيين من الطرفين أو من طرفي واحد؛ فالمحدودان الاوّلان 
من حيث هما كذلك أو حالتهما تلك شكلٌ و الثالثك من حيث هو كذلك أو حالته تلك زاوية 
سواء كان الخطان بحيث إذا مدا التقيا أو لايلتقيان و إن مدًا إلى غير النهاية و يعمّهما النظر إلى 
المقدار من حيث التحدّد بحدّين ملتقيين من جهةٍ مع قطع النظر عن أَنّهما التقيا من جهةٍ أخرئ أو 
لاو عن أنّه وصل بينهما حدٌ آخر أو لا؛ فنسبة المقدار الذي في الزاوية إلى حدّيه كنسبة المقدار 
المشکُل إلى حدوده و المقدار كالمقدار و الهميئة الحاصلة من التحدّد كالهيئة و المجتمع 
كالمجتمع؛ فكما أن المقدار المشكّل كمّية کذلك الزاوية بمعني المقدار المحدود المخصوص؛ و 
كما أنّ هيئة المشكّل كيفية كذلك هيئة الزاوية؛ و كما أن ال جدود الكل »كته عند ينين 
وضع أو إضافةٌ فكذا حال حدّى الزاوية؛ و كما أن المهندسين إذا أطلقوا الشكل أرادوا به المقدار 
المسكن كد للتذاذا أطلقوا ا ا اا الو وا ا کی ا غاا باد 
التساوي واللاتساوي. 


.١‏ ۴ الفصل الثاني في تعريف حال الزاوية و كيفية وقوعها في الكمية أو في الكيفية أو الوضع و غير ذلك و تعرف حال 
الخلقة و كيف صارت مع التركيب الذي فيها نوعاً و باقي الشكوك في هذا الجنس مع الأجناس الأربعة. 


الفنّ الثانى: كتاب قاطيغورياس (المقولات) /المقالة السادسة / ۱۳۷ 


وات تعريف الزاوية فقيل فيه «إِنّها مقدارٌ ينتهي عند نقطة»؛ و فيه أنّ المقدار الجسماني إذا 
تحدّد بسطحین بحیث یقوم َحدٌهما على آخر أو إلى انفراج م آو ٍلی تقارپ محدودٍ على طريق ما 
لا في الخطین لیس بشکل ال لعدم الاحاطة من ج جمیع الجوانب؛ فبقي آن تکون زاوية 
مجشمة و لاشك لها تنتهي إلى خطً. 

2 ن یقال: اه مقداژ ذو آکتر من حي ينتهي عند حّ واحد مشترکی من حيث هو 
كذلك؛ فإنّه يعم الزاوية ذات الخطین و ذات السطحين و ذات السطوح. ثمّ كون ذلك الحدٌ 
المشترك نقطة أو خطاً مر خارجْ عن مهیتها. 

ثم لايناقش مع مّن قال باختصاصها بما ينتهي عند نقطة؛ فإنّه اصطلح على معني هو أخصٌ 
ممّا قلنا و لا مشاحة في الاصطلاح؛ هذا. 

و قد ظنٌ بعضهم 7 ن الزاوية قسم من الکمٌ بين الخط و السطح أو ب بين السطح و الجسم؛ و ذلك 
Se‏ تقوم /81/ 
أحدهما على الآخر؛ و ظنّوا أنّ الخط هو الذي يحدث بحركة نقطة و السطح بحركة الخط بتمامه 
في غير جهة حركة النقطة؛ فيكون الحاصل من حركة أحد طرفي الخطّ مع ثبات الآخر بين بين. 

وكذا توهّموا أن الجسم لايحصل إلا من حركة السطح بتمامه إلى فوق أو أسفل؛ فإذا تحرك 
أحدٌ طرفیه مع تبات الاخر لم یحصل جسمٌ, بل آمر بين بین. ۱ 

و الحقّ أن الزاوية المسطحة سطحْ لامکان فرض بمدین قائم احدهما علی الاخر فیه و 
المجسنة جسم: 

هذا آن عنینا بالزاوية ذلك المقدار المخصوص لا الهيثة المخصوصةء؛ فائها کیف. 


البحث الثانی 

إن قيل: كيف عدّدتم الخلقة كيفية واحدة و هي مركبة من الشكل و اللون؛ و أنتم قد منعتم ان 
یکون العرض الواحد مرکا من عرضین وان ترّب حذه من جنس و فصل؛ و إن جوّزتم التركّت 
في الجوهر؟ 

قلنا: لا نمنع ترکّب عرض واحدٍ من أعراض مطلقاً؛ كيف و العشرة عددٌ واحدٌ مركّبٌ من 
خمستين مثلاً و المربّع عرضٌ مركّبٌ من محدود و حدود أربعة؟! بل نقول: ان الجوهر ترکبه من 
جزئين متغايرين أحدهما يناسب الفصل و هو الصورة و الآخر يناسب الجنسٌ و هو المادّة؛ و 
العرض لايجوز تركبّه من هذه الأجزاء و لابدٌّ أن ينتهي إلى بسيط لاتوجد فيه القسمة إلا بحسب 
الحد. 


۸ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


تم لاشگ آنه [ذا اجتمع الشکل و اللون حصل شيء واحذ یتیعه خسن و قبح غیر ما یتبع 
الشکل فقط آو اللون خ فقط و لیس هذان مرکبین من حُستّی الشکل و اللون أو قبحهماء بل آمر 
آخر وحدانى؛ فلذأ تعد الخلقة كيفية واهدة. 


البحث الثالث في تعرّف حال المركب 

إعلم آن المرکب من عرضین امّا آن یکون أحدهما حقيقاً بأن يكون موصوفاً و الاخر صفة 
أو لاء فإن كان كالمربّع بمعني السطح ذي الهيئة؛ فإنّ السطح هو الموصوف و الهيئة صفته؛ فهو من 
قبيل مقولة الموصوف؛ فإِنٌ السطح ذاالهيئة سطحٌ لا هيئة و إن لم يكن كذلك كان الاجتماع بينهما 
ج فاو عسل نيما بذك دای اه فا ری ی لبیل تسم در ادك 
كالكتابة و القول إذا اجتماعا. 

ولَيُْلمْ أن الأمور التي تدخل في المقولة على أنّها تكون أنواعاً لها هي الطبايع التي تتقرّم 
يجنس و فصل مقترن به مقوم له على الطريق الماضي؛ و أمّا غير ذلك قيس مركي مخترحاً. 


الفصل الثالث 
فى الفرق بين الكيفية و ذي الكيفية 
و ما يجري بينهما من اشتقاق إسم من الكيفية لذي الكيفية و عدمه؛ 
و بيان ما يقبل منها التضادٌ و ما لایقبل 
ومايقبل الاشتداد و التنقص و ما لايقبل١‏ 
ما علمته هي الكيفيات و أمّا ذوالكيفية فهو الذي له أحدٌ هذه تا أَوّلاً و إمّا ثانياً. جوهراً كان 
أم عرضاً؛ و يشتقٌ له منها اسم و إن كان قديُقال عليه اسمها بلااشتقاق. كما يُقال خلق عادل أو 
رجل عادل و خلق عدل و رجل عدل إلا أنه جرت العادة في بعض اللغات كاليونانية أن لايشتق 
من الكيفية | سمٌ لذي الكيفية, بل يكون له اسمٌ مفرٌ؛ فإنّه يدل فيها على الفاضل بإسمٍ مشتقّ من 
الاجتهاد لا الفضيلة؛ و ريّما لم يكن للكيفية اسمٌ و یکون لذیهاء كما أنه يُسمَئ : فى الببونانية 
ذوالقوى بالملاكزي و لا أسم اسم للقوى و أمّا الملا کزة فهو اسم فعل القوةء و یشبه آن ن یکون 
المصحاح في لغة العرب من هذا القبيل؛ اه لیس مشتقاً من الصحّة وإلا لم يقل للمريض 
المستعدٌ للصّحة, بل من استعدادها و لا اسم لهذا الاستعداد إلا بتكلّف استخراجه من المصحاح؛ 
فیقال مصحاحية علی عکس القانون /82/الطبیعی. 


.١‏ : في تعریف الفرق بین الكيفية و ذي الكيفية و الاحوال التي تجري بینهما و في عوارض الكيفية و خواصها. 


الفنّ الثانى: كتاب قاطيغورياس (المقولات) /المقالة السادسة / ۱۳۹ 


واعلج أنّ التضادٌ يلحق أنواعاً ثلاثة من الكيف: الملكة و الحال نحو العقد الصواب و الخطأ. 
واو ا ت الخ اة الما اال ت ات اسا و واه 
بخلاف المختصّة بالك نحو الشكل و الانحناء و الاستقامة و التقعير و التقبيب و الزوجية و 
الفردية. أمّا الشكل فظاهر؛ و أمّا الزوجية و الفردية فلأنّهما لايتعاقبان على موضوع واحدٍ و إن 
کان کل منهما عددا؛ فان العدد جنس الموضوع و اتحاد جنس الموضوع غير معني؛ مع أنه 
لامعني للفرد الا ما لاينقسم بمتساويين؛ فهو بمنزلة اللابياض و إن كان في الظاهر له اسي 
محصّل؛ فإنّ ذلك لا يجدي حتّی لو د سمي اللاییاض «ب» مثلاً لم ر اا 
العدم لا يضادٌ الوجود و إن اشتراكا في الموضوع فضلاً عن غير المشتركين. فالعجب من الذين 
علموا كلّ ذلك و مع ذلك غفلواء فحكموا بالتضادٌ بينهما؛ و أمّا الأربعة الباقية فلبيانها موضع آخر. 

0 أنّ ممّا قيل.من الكيف «التضادّ» و ما هو قابلٌ للاشتداد و الضعف؛ و ذلك إذا كانت ١‏ 

ا فإنّه حينئزٍ : يحصل د الطرفين لذي وت نی هو ۳ ۳ 
سس اسطة التى بين الضدّين فهى .من حيث هى واسطة - واحد ولکن قد یقال «زیٌ 0 7 
عمرو» و «زیدٌ أصح من عمرو» و في الحقيقة لیس هذا الاختلاف في الحدّ الذي هو الوسط و 
انما هو فى الم اقب القريبة أو البعيدة مد 

۳ انوع الايقبل ا 8ع فلا بل الاشتداد 5 اعرد ات له اد يتصوّر 
كالحراركيد 9 یصدق علیهما یم مح قتان مفه ۷۳ أ ی شد 5 ار اقا و وأكثر 
تفريقاً من الاخری؛ و لا يتصوّر مثل ذلك في المربّع مثلاً؛ إذ لا شيئين يكونان مربّعين و يكون 
أحدهما بالمربّعية أولئ و أشدٌ من الآخر. اللَّهٌ! إلا بحسب الحس الغالظ. 

واعلم أَنْ الخاصّة التی للکیف التی لایکاد یشارکه فیها غیره قبول الشبیه و غير الشبيه. 


الفصل الرابع 
في حلّمابه يشاك علی کون عم و حوه من الکیف و غ انه من الضاف 
قيل: إِنّ العلم الذي أدخل في الكيف المختصّ بذوي النفوس من مقولة المضاف؛ لاه یال 
بالقياس إلى المعلوم و كذا :القوة و الملكة. 


.١‏ : کان. F .Y‏ في حل شك يتعلق بمداخلة أنواع من الكيف و غيره لأنواع المضاف. 


و نحن نقول: ذاك وهمٌ؛ لأنّ العلم و إن كان مقولاً بالقياس إلى الغير إلا أنّ هذا القول ليس 
ذاتیاً له بحیث لایکون له وجود الا من حیت هذا القول:والا لكان واجبا آن یکون آنواعه و 
أشخاصه غير مقولة إل بالقیاس الی شيء آخر؛ و لکان تخصّص وجوداتها موجباً تمخصّص 
اضافاتها و كان لها من حيث خصوصياتها أشياء أخر مقيسة إليها وإلا لزم أن لايكون الأنواع و 
الأشخاص من المضاف لذواتها و يلزم منه أن لايكون مطلق العلم أيضاً مضافاً وإلا لزم أن 
يكون الجنس تحت مقولة و أنواعه تحت مقولة آخری؛ وهو ضروري البطلان؛ لأنّ المقولة 
جنش لما تحتها؛ فاذا کان جنش تحت مقولة کانت آنواعه آیضاً تحتها؛ لاْنْ جنس الجنس 
جنش و المحمول علی المحمول محمولْ؛ و اللازم /83/ باطلٌ؛ لأنّ النحو مثلاً من جملة أنواع 
العلم و ليست مهيّته مقولة بالقياس إلى شيء. بل إذا اعتبّر جنسّه كان من حيث الجنس مقولاً 
بالقياس الى الغير؛ لايُقال «نحو بشيء» بل «النحو علم بشي ع». 

فقد عُلم أنّ قول العلم بالقياس إلى غيره ليس إلا عرضياًء كقول الرأس بالقياس إلى 
ذي الراس و قس غلية القدة واالملكة: :فهو لآ غلطوا من وجوه 

الأوّل:] ظنّهم أنّ المضاف هو مطلق المقول مهيّته بالقياس إلى غيره مع هم عرفوا آنه لو 
کان هذا خا لدخل فیه الرأس. 

و الثاني: ظتهم جوا دخول جنس في مقولة و آنواعه في أخرئ. أ لم يعلموا أن المحمول 
علی المحمول محمول؟! | وال یعلموا أن الجنس محمول؟ا ثم ا لم یعلموا أَنْ الجنس مقوّم و 
مقوّم المقوّم مقوّم؟! 

و الثالث: عماهم عن أله يمتنع حمل أحد المتبایتین علی الاخر؛ فان النحو مثلا کیت و لا 
شیء من الکیف بمضافی في ذاته؛ فیلزم أن لایکون النحو مضافاً في ذاته مع آنهم قالوا بانه 
مضاف فی ذاته؛ هدا. 

فان قلت: النحو آیضاً مق بالقیاس لی اعراب ال 

قلنا: لكن إعراب اللغة ليس مقولاً بالقياس إليه إلا أن يُعتبر من حیث تطابقه هيئة نفسانية هي 
العلم؛ فإنَّ كلاً منهما حينئذٍ يكون مقولاً بالقياس إلى الآخر؛ فإِنّ الهيئة من حيث إِنّها هيئة 
نفسانية هي العلم - مقولة بالقياس إليه و كذا إعراب اللغة من حيث إِنّه ذو هيئةٍ نفسانية مقول 
بالقياس إلى العلم؛ و أمّا إذا اعتّبرت الهيئةٌ من حيث هي هيئة لمتكن مقولة بالقياس إليه و كذا إذا 
اعتبرت اعراب اللغة من حیت هو إعراب اللغة أيضاً لم يكن مقولاً بالقياس إلى الهيئة نحو الرأس 
و ذي الرأس؛ فكما أَنّْهما ليسا إضافيّين فكذا هذان؛ لا فرق بينهما إلا أن الإضافة العارضة لازمة 
للهيئة النفسانية لایّمکن وجوذها بدونها بخلاف الإضافة العارضة للرأس؛ و لا يلزم من كون 


الهيئة بحيث إذا حصلت حصل ما قيس إليه أن يكون مضافاً حقيقياً؛ فنا لم نجعل ذلك علامة 
خاصّة به. بل إِنّما قلنا إن لازم له و إذا لم يتحقّق لم يتحقّق لا أَنْه إذا تحقّق تحقق. 


الفصل الخامس 
في الاین و في متی 

ما الاین فینقسم ثلائة انقسامات: 

الاوّل: الی الحقيقي الاوّلي و الغیر الحقيقي؛ فالحقيقي هو الکون في ما لايسعه غير المتمکن 
و غيره هو الكون في ما يسعه غيره. ككون الشخص في السوق. 

لتاني: الی الذاتي للتمکّن کمکان النار لها و العرضی کمکان الهواء للحجر؛ و قدیکون للاین 
بهذا الاعتبار إضافة كما يُقال «ان الهواء فى الفوق» أي بالا ضافة الی الماء. 

الثالث: ی ابی و هوان ی الان و او یو ف الكو اق الاو في المركز و 
في المحيط و نحو ذلك؛ و الشخصي إِمّا في المكان الحقيقي أو في غيره؛ فإن كان غير حقيقي 
كان التشخّص باعتبار الوقت مثلاً كالكون في الهواء في هذا الوقت؛ و إن كان حقيقياً كان باعتبار 
نفس المكان كالكون في هذا المكان. 

و زعم بعض المتقذمین أنه يجوز أن یکون این واحد لعدة کالسوق. 

و آجیب بِأنّ السوق مكان لا أين؛ و إِنّما الأين هو الکون فیه؛ و لا نسلم أَنّ كون زيدٍ فيه هو 
بعینه کون عمرو فیه, بل هما إثنان بالعدد. كالبياض الذي في هذا القرطاس و الذي في قرطاس 
8 رٍ : : 

و ردّه بعضٌ من نال مِن الوهم حظاً وافراً بأَنّه فرقٌ بين البياض و السوق؛ فإِنّ البياض إذا 
انعدم من زید لم یجب آن ینعدم من عمرو, بخلاف السوق الذي هو ین واحدّ؛ فإنّه /84/إذا انعدم 
من أَحدٍ انعدم من الكل. 

و نحن نقول: هذا الردّ ليس بشيء؛ لأنْه مبنينٌ على كون السوق أيناً و قد أبطله المجيب؛ و هو 
ظاهرٌ؛ إذ لو كان السوق أيناً لوجب أن يقال في جواب «أين زيد؟» سوق لا في السوق؛ و هو 
باطلٌ بالضرورة؛ و إذا جُعل الأين كوناً في‌السوق فلاشك آّه کالبیاض ذا انعدم من زید لم یجب 
أن معدم عن عرو 

واعلم آّه يعرض التضادٌ للأين لا من حيث إن أين بل من حيث اتصافه بوصفي آخر ککون 
الجسم فوقاً و كونه تحتاً؛ فإنّهما معنيان بينهما غاية الخلاف و قد يتعاقبان على موضوع واحدٍ؛ 
فهما متضادّان؛ و أيضاً يعرضه الاشتدادٌ و التنقّصٌ من حيث المصير عن أحد الضدّين كالفوق إلى 
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لاخر الل فاا لا کانا متضادّین و کان بینهما آیون متوّطة بعضها آقرب الی الفوق و 
بعضها إلى السفل؛ فإذا نسب الأينٌ إلى الفوق كان فيه اشتدادٌ و تتقص باعتبار الفوقية؛ فکلما كان 
قرت و و ی سب ان العف 
فكلّما أقرب الى السفل كانت التحتية شديدة و أمّا نفس الكون فوقاً و الكون : تحتاً و الكون في 
ما بينهما و الكون في أىّ حيٍّ يُمكن أن يُفرض فلا يقبل اشتداداً و لا تنقصاًء بل و كذا الكيف مثلاً 
لقن ات لیس ال سا راس ی ی نما یش رش ادا سب ان 
شاه مرها کلام این اه 

وأما متی فهي نسبة أمر إلى الزمان أو طرفه و هو الان؛ و هو إمًا حقيقيٌ لایفضل عن الکائن 
فيه أو غير حقيقي كالسنة؛ و الزمان الحقيقي يجوز أن يكون مشتركاً فيه بين كثير ليس كالمكان 
الحقيقى الذي لايسعه غيره. 

واعلخ أَنّ ما قاله المتقدّم في المتقدّم قاله هنا أيضاً و کذا المجیب و الراة قالا هنا أيضاً ما 
قالاه هناك؛ و قد قال المعلّم الثاني في تفسير المتى الحقيقي: «إِنّه نسبة الشيء إلى الزمان الذي 
یساوق وجوده و ینظبق نهایتاه علی نهايتي وجوده» و فیه تأمّل؛ لاه ٍن آراد بنهايتي وجوده 
نهايتي مقداره فهو باطل بالضرورة؛ و لن | ن آراد نهايتي حركته؛ فلا يتم إلا في الحرکة و المتحرك 
حركة اتصالية من اول وجبوده إلى آخره؛ وإن أراد نهايتي زمان وجوده فلا معي للانطباق. بل 
هاتان النهايتان بعينهما نهايتا الزمانٍ المنسوب إليه. نعم! يُمكن ان يُقال: إن المراد نهايتا نسبته إلى 
الزمان؛ أي لا تكون له قبل الأولئ و بعد الثانية نسبةٌ إلى الزمان؛ فحينئذٍ يصمّ كلامُه ولكن يرد 
عليه النقض بما في الآن. هم إلا أن يقول: إِنّه ليس من المتئ و لا من مقولة أخرى. 

واعلم أن طرفي الاين و مت حو اها ضرت و الصعوت اله - ليسا داخلين فيهما. بل 
Elo gE‏ منهما أَمد وحدانیه کالاضافة. 


الفصل السادس 
فى باقى المقولاات 
ما الوضع: فهو قابلٌ للتضادً؛ و يتضادٌ الوضعان إذا كانت أجزاء ذي الوضع متخالفة بالطبيعة و 
النوع؛ فإنّه حينئذٍ تكون النسبتان متخالفتّين غاية التخالف متعاقبتين على موضوع واحدٍ هو 
ذوالوضع نحو القيام و الانتكاس بالنسبة إلى الإنسان .و الشجرة؛ فإنّ لهما رأساً و ساقاً و هما 
مختلفان بالنوع؛ فإذا كان الساق تحت و الراس فوق حصلت نسبة إلى الموضوع في غاية 
الخلاف للنسبة إلى الموضوع بحيث يكون الساق فوق و الراس تحت بخلاف المکعب المتشابه 


الفنّ الثانى: كتاب قاطيغورياس (المقولات) /المقالة السادسة / ۱۳ 


الأجزاء له فوق و تحت و يمين و شمال و قدام و خلف, ثمٌ قلب؛ فإنٌ الاجزاء متفقة فی الحقيقة 
فكذا /85/ النسبتان أيضاً و یکون اختلافهما بمحض العدد. کما أنّ البياض الامسی اما یخالف 
الییاض الیومی بالشخص؛ فلیس ا ها بل لا تعتّد الا بالسخص, اذا اعثیر الزمان؛ و اذ 
كان قابلاً للتضادٌ كان قابلاً للاشتداد و التنقّص على قياس ما مد في الأين, يُقال: «زيدٌ أشدٌ 
اتتصاباً وأكثره من عمرو» و لارو اف انتکاساً و أقلّه من زيد». 

وغل أن نحو القيام و القعود يُطلق تارةً على الهيئة و آخری على الحركة نحو حصول الهيئة؛ 
و الذي من الوضع هو الاوّل. 

و أَمّا الجدّة: فقال الشیخ شکر لله مساعيه : (إِنّه لم يتفق لي الی هذه الغاية فهشها» و آمّا ما قیل 
في بيانها فهو إِنّها نسبةٌ إلى ملاصتي ينتقل باتتقال ذي الجدة كالتسلّح و التزيّن؛ و هو جزئي و كلي 
و هما ظاهران؛ و منه ذاتی كنسبة الهدة إلى إهابها و منه عرض كنسبة زيد إلى قميصه. 

و لا يُعلم إطلاقٌ هذا الإسم علی آفرادها اطلاق الاسم المشترك على معانيه أو إطلاقَ 
التواطىء على أفراده أو على بعضٍ بالاشتراك و على بعض بالتواطئ؛ و الظاهر أنّ ما يُجعل 
أنواعاً لها ليست بأنواع لها. 

9 «أن يفعل» و«أن ينفعل»: فاعلم أا حتت هيئة في شي ءِ لا يكون فيه قبل ذلك و 
لا بعده و لا یزال یفارق الشیء بها من شىء إلى شىء؛ فما فيه هذه الهيئة يقال له «المنفعل» و ما 
ره ان لیا و اه لش یحو ای را شلوا تلایا 
حين هذا التحريك «أن یفعل». ۱ ۱ 

و أَمّا الحالة :الحاصلة بعد التحريك أو التحرّك فهو من مقولة أخرى مثلاً: تمام الاحراق و 
الاحتراق من الكيف؛ و تمام القيام من الوضع؛ و تمام النشئ .من الكةٌ؛.ولذا و لفظا «أن يفعل» 
و«أن ينفعل» ليدلٌ على أن المعتبر حال التحريك و التحرّك لا مطلقاً؛ فإنٌ الفعل و الانفعال 
صادقان بعد آن انتهت الحرکةّ و التحريكٌ بخلاف «آن یفعل» و «آن ینفعل»؛ هذا. 

وا الکلام في نی مقولةٍ تبع فیها الفعل و الانفعال فلیس هنا موضعه. 

واعلم آئه یکون بين فردّي كل من هاتین المقولتین تضاد ذا کانا توجهین إلى أمرين 
متضادّین کالاسوداد و الابیضاض؛ و کذلك یقبل الاشتداد و التنقص من حيث ۳ ب إلى المنتهى 
ایو امه الاو و هه میت سره اقا و له 

هذا ما يليق بهذا الكتاب و أَمّا بيان الحقّ بالاستقصاء في آمتال ذلك ففي الطبيعي. 


المقالة السابعة 
فيها أربعة فصول 


الفصل الاوّل 
فی بیان المتقابلات 

المتقابلان هما اللّذان لايجتمعان في موضوع واحدٍ في زمانٍ واحدٍ معاً؛ و عدمٌ الاجتماع إِمَا 
أن يكون في الحمل بالتواطیء آو في الکون في الشيء. 

وال ولنانا ام ندكون اعد هنا سلا الخ یر مت هسفق فی تفن 
أو من حيث زيادة أمر إيجابي يلزمه سلبٌ كالفردية إذا جعلت لا مجرّد كون الشيء لازوجاً بل 
GS‏ یادا ها راتس يعدو انكر ار نت 
يحتوي على صدق و کذب نحو «هذا فرش» و «هذا لیس بفرس»؛ و هذان النفيان و إن اختلفا 
في احتمال الصدق و الکذب و عدیه یشترکان في آنهما لایدلان على أمر وجودي وال لزم 
وجودٌ أمور غير متناهية في شيءٍ واحدٍ مثل العقل؛ فإِنّه ليس بعرضٍ و لا جسم و لا /86/ حجرٍ و 
لا مَدَرِ ولا غير ذلك. 

وه جرت بهذا لقي د و فا ی ع ای هر 
بطعم؛ فاته مقابل للطعم و لا یحملان علی شيء لکتهما موجودان في جسم واحد. 

و القسم الثاني و هو ما يكون عدمٌ الاجتماع فیه باعتبار الکون في الشي» کالحرارة و البرودة 
و الحرکة و السکون و غیر ذلك. 

ما نری التقابل جاریاً في الفرس و اللافرس و في «هذا فرش» و «هذا لیس بفرس» و 
نحوه من القضایا و في الزوج و الفرد و العمی و البصر و الحرکة و السکون و الحرارة و البرودة و 
الأبوة و البنوّة؛ فهذه مشتركة في التقابل و مختلفة في أحكام: فبعضها یکون الطرفان فیه 


7 /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


جوهرين' و بعضها عرضین, و بعضها یکون الطرفان فیه محتملین للصدق والکذب و بعضها لا 
و بعضها یکون له معني زائد على سلب الآخر و بعضها لا؛ و بعضها یتعاقب فيه الطرفان على 
e‏ واحدٍ كالحركة و السكون, و بعضها لا کالعمی و البصر و الابوّة و البنوة؛ فیجب علینا آن 
نبيّن أُوَلاً أن هذه المتقابلات هل يجمعها حدٌ واحدٌ ولو على سبيل التشكيك أم لا بل الاشتر 

5 بمجزد القول علیها. ۱ 

فنقول: يحتمل أن يكون التقابل أَوَّلاً إسماً لعدم الاجتماع على سبيل «الحمل علئ» و إن 
اجتمعا على سم سبيل «الكون في» كالرائحة و ما ليس برائحة. ثم نقل إلى عدم الاجتماع على سبيل 
«الکون في» بآقسامه ممّا یکون باللسبة [لی القول کالایجاب و السلب المتعاقّتين على موضوع 
واحدٍ هو الموضوع و المحمول على طريقة «الكون في» أو إلى غيره من عامٌ أو خاصٌ یکون 
کلیهما بالقوّة و لا يكون بالفعل إلا أحدهما؛ و بعد هذا فإنّ إطلاقه على جميع أقسام التقابل على 
سبيل إطلاق الجنس على أنواعه على ما يليق بهذا الكتاب و بفهم المتعلّمين و إن لم يكن كذلك 

فعلينا أن نحصر الأقسام هنا في ضابطٍ و نقسّم المتقابلين إلى أقسامه حسب ما يقتضيه كتاب 
قاطخورباس؛ فنقول: لایخلو المتقابلان: 

-إِمَا أن يقال کل بالقياس إلى الآخر و هما المتضايفان كالأبوّة والبنوّة؛ فإنّهما لايجتمعان في 

شخص واحدٍ من جهة واحدة و یشترکان فى موصو ام كالجوهر و الإنسان؛ و إِنْما يُقال 
أحدهما بالقيا س إلى اا وال و اما تفای تا ,اس یی وتا شناد هنا 
بتكيو تاره بسا فنا و آخزی شمالاً؛ فهما يشتركان في موضوع شخصي و ِنْما يُقال أحدههما 
بالقیاس إلى الآخر. 

-و امّا أن لایقال کذلك و هو لائة: 

[.] ما یصلح موضوعه للانتقال من أحدهما إلى آخر من غير عكس. 

[۲.] و ما یصلح موضوعه للانتقال من کل ٍلی آخر. 

[۳.] و ما لایصلح للانتقال من شيء الی شيء منهما 

و الأوّل منهما يُسمّى العدم و القنية؛ فإِنٌ الانتقال من القنية إلى العدم جائز دون العکس؛ و 
لیس المراد بالقنية الوجودّ بالفعل و لا القوّة المحضة الأول بل القوّة القريبة من الفعل؛ مثلاً 
الإبصارٌ قنيةٌ للعمئ و ليس بمعني قبول الإبصار في الجملة وإلا لكان الحجر و المدر مبصرين 


.١‏ هامش «58©: أي ملحوظأً فيهما الجوهرية؛ فلايرد أنّ اللافرس ليس بجوهر. ثم إن نوقش في كون الفرس هنا جوهراً و 
قیل اه بمعنی الفرسية أي هذا المعنى و الصفة قلنا بدله النفس و اللانفس. 
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لقبولهما إِيّاه من حيث /87/ جنسهما و لا بمعني الابصار بالفعل وإلا لکان المفمض بصره آعمی, 
إل ان هاش تیم الا تفت إذا ساء | سويد ]ذا پآ ساره 
عدم هذا الإبصار؛ أي عدم القدرة علی الابصار أصلا 

و هنا وجوه من العدم: 

الأوّل: حالة ما للمادّة في كونها خالية عمّا يحلها من أمر وجودي سواء قارن العدم أمراً 
وجودياً مخالفاً لذلك الوجودي كعدم البياض في الأسود أم لا كعدمه في الشقّاف. 

الثاني: الذي يُعتبر فيه شرط أن لايخلف الوجودي وجودي آخر كالسكون للصعود ما 
یکون |ذا لم یخلفه الهبوط تلا 

الثالث: الذي يُعتبر فيه شرط انعدام ما يجوز للفاقد من الموضوعات في الوقت الذي يُمكن 
تبوئه فیه للفاقد؛ فعدم الانسانية لایقال بهذا الاعتبار للنطفة و عدم الایلاد لایقال للصبي. 

الرابع: ما يقال قبل وقت الوجودي کالمرّد. 

الخامس: ما يقال بعد الوقت كالصَلّم. 

وأيضاً منه ما هو عدمٌ بالقياس إلى الجنس كالعُجمة للناطق بالقياس إلى الحيوان؛ و منه ما 
هو عدم بالقياس إلى النوع نحو المراة بالنسبة إلى الرجل مقيسا إلى الإنسان؛ و منه ماهو 

و أقسامه الخمسة المذكورة و هذه الأعدام كلها مطروحة في معني العدم المقابل للقنية إلا 
المعنی الثالث من الخمسة. 

رافك اله بقال لکلْ متقابلین في هذا الکتاب اما ضّان -وجودیین کانا و مختلفین -جاز 
الانتقال من کل و من آحدهما الی ال"خر آم لاء سواء کان موضوعهما واحداً شخصیا او رعا 
کالزوجية و الفردية. و سواء تتحقّق بینهما واسطة كالسواد و البياض أو لا كالصحّة و المرض. 

و لا يختص الضدٌ عندهم بالوجودیین اللذین بینهما غاية الخلاف و یتعاقبان علی موضوع 
واحد. 

فقد ظهر فسادٌ ما ذکره بعضّ الناقضین من أَن حصر المقابلة فی العدم و القنية و التضادٌ لیس 
و ار توص و وال هن قاس 
المعلّم الأوّل ترك المقابلة بين الجوهر و العرض و لم يفهم أنه داخلٌ في التضايف إذا اعتبرا من 
حيث التلازم أو لزوم أحدهما للآخر و داخلٌ في مقابلة الأیس و اللیس اذا اعثبر الجوهژ من 
حیث یه لا عرض آو العرض من حیث اه لا جوهر؛ و المعلم قد ذکر هذه المقابلة؛ و ٍن اعتبرا 
من حيث ذاتيهما لم يكن بينهما تقابل بوجه فلا نقض في القسمة. 
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الفصل الثانى 
فى حل شكوك أوردت فى التقابل و بيان وجوه الافتراق بين أنواعه ' 

الك اول ار" الحرارة مثلاً لا یکون ضداً حتّی یقاس الی البرودة؛ فالتضاد ل حى افيا الا 
إذا قيست إلى غيرها و إذا قيست إلى غيرها كانت مضافة؛ فیکون من حيث انها مضادّة مضافة؛ 
فیکون التضاد امّا بعینه التضایف أو “قدا من آفراده و قد جعل قسیماً له. 

و الثاني: ان التقابل من قسام المضاف؛ لأنّ مهيّة المقابل من حيث إِنّه مقابلٌ مقولةٌ بالقیاس 
إلى المقابل الآخر؛ فكيف يُمكن أن يُجعل التضايف من جملة أفراده؛ فهل هو ال ادخال للشيء 

و الجواب عن الاوّل: ان الحرارة من حيث هي مضاذة للبرودة لا من حيث القياس إلى 
البرودة ولکن بُمکن بعد الحکم بالتضادٌ أخذها من حيث لها مضادة لها؛ فحینثز یلحقها/88/ 
التضايفٌ لما أن التضادٌ يضاف إلى التضادٌ لا أن الحرارة تضاف الی البرودة؛ فهذا التضایف لیس 
إلا لما كان محمولاً للحرارة؛ أعني المضادٌ من حيث اه مضادء بل لیس الا لنفس التضادّ. فلایلزم 
آن یکون شی2 واحدٌ مضاداً مضایفاً معا. 

و عن التنی: أنالقابل اّما یکون فرداً من آفراد التضایف لو کان التضایف اما للتقابل 
بحيث يشمل جمیع آفراده و لیس بل هو خاص بفردٍ واحدٍ وال لزم آن یکون کل متقابلین 
متضایفین بالذات مم قطع النظر عن حاله یوجب التضایف کاعتبار المتضادّین من حیث هما 
متضادّان أو متقابلان و لکان الضدّان في آنفسهما بالذات متضایفین کما أنْالتقابل یعمٌ التضایف و 
غیره کذلك حتّی أَنّ المتضادّین لذاتبهما متقابلان و متضادان و کذا العدم و الملكة وكذا 
المتضایفان و لیس كذلك كما ذكرنا. 

وأيضاً إِنْما يُحمل على التقابل و على المتقابلات إذا خُصّصت بخصوصيةٍ تخرجها عن 
العموم؛ فإِنّ المتقابلين إِنّما يكونان متضايفين إذا اعتبرا من حیث منقابلان؛ و لا شلف أنّ المتقابل 
من حيث هو متقابلٌ ليس عامّاً. لعدم صدقه على شيء؛ فإنّ المتضادّين مثلاً ليسا متقابلين من 
حیث هما متقابلان و کذا البواقی؛ و کذا المتضادّان اما یتضایفان اذا اعثیرا من حیث انهما 
SES Gs‏ اه عل قاس ان 

واعلغ أنْ التقابل لیس جنساً لما تحته؛ فان المضاف لیس في مهيته التقابل بل اّما مهیّته 
القول بالقیاس الی الغیر و قش علیه المتضادّین و العدم و الملكة. 


۱ : في سكوك تلحق ما قيل في التقابل. 
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واعلغ أنّ المضادٌ يفارق المضاف بأنّ مهيّة شيءٍ من الضدّين غير مقولةٍ بالقياس إلى مهيّة 
الضدٌ الآخر. اللّهم! إلا بعد الاتّصاف بالتضادٌ من حيث التضادٌ بخلاف المضاف مثلاً. 

لایقال: ان الخیر اّما هو خیه بالنسبة الی الشد و لا بالعکس» بل کل منهما لذاته خیر آو شد. 

وأيضاً ينقسم التضادٌ إلى قسمين 

الأوّل: ما تكون بين الطرفين واسطة؛ أي يكون موضوعٌ واحدٌ بعينه في زمان واحدٍ بعينه 
باعتبار واحدٍ بعينه بحيث يجوز سلبٌ الطرفين عنه فقط بلا إثبات واسطة بينهما كاللاخفيف و 
اللائقيل أو مع إثبات واسطة؛ و تلك الواسطة إِمّا أن تكون ذات إسم كالفاتر بين الحارٌ و البارد أو 

الثاني: ما لا تكون بينهما واسطة كالصحّة و المرض؛ فانٌّ الصحّة ملكة في الجسم الحيواني 
يصدر بها عنه أفعاله الطبيعيةٌ على المجرى الطبيعي غير مؤوفة سواء تُسب إلى كلّ البدن أو بعضه 
E E TT‏ با ین : «أن 
0 و یو E‏ 0 
الموضوع من ضيٍٍ إلى آخر في كل وقتٍ يُفرض إذا لم يكن أحدهما طبيعياً کبیاض الققنس 
بخلاف العدم و الملكة؛ نه يُعتبر في الاتتقال من الملكة إلى العدم أ ن يكون في وقتٍ يكون من 
شأن الموضوع /89 أن يتّصف بالملكة و لذلك لايّقال للجرو أعمئ و لا للوليد «أدرد» و لا 
((كوسج». 

و التفصيل: إِنّ المتضادّين إِمّا أن لا تكون بينهما واسطة أو تكون؛ و إن لم تكن فإمًا أن يكون 
أحدهما طبيعياً للموضوع أو لا؛ فإن كان أحدهما طبيعياً له لزم و لم يخلّ عنه الموضوع؛ وإن 
لميكن طبيعياً لم يخلّ الموضوع عن أحدهما في زمان من الأزمنة؛ و أن اتا راط 
جاز الخلّوُ عنهما. 

و شىء من هذه الأحكام لايجري فى العدم و الملكة؛ فالّه لا يكون شىء منهما طبيعياً 
لموضوعه و لا تكون بينهما واسطة و يجوز الخلوٌ عنهما قبل وقتهما؛ و أيضأ یجوز الانتقال من 
كلّ من الضدّين إلى الآخر و لا يجوز الانتقال من العدم إلى الملكة؛ فان الأعمى محال أن يبصر؛ 
أذ العمی آن لا يكون للشيء قوّة الابصار؛ فمن کان في الظاهر اعمی نم أبصر لم يكن اعمی 

یلمآ المراد بالعدم و الملكة طبیعتاهما لا من حیت عروضهما لموضوعهما: فان العدم و 
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الملکة. اّما هما البصر و العمی لا «آن ییصر» و «آن یعمی»؛ و کذا المراد بسایر المتقایلات اما 
هو الطبایع حتّی التناقض. ما ان جعل في الموجبة و السالبة؛ فان المتقابلین حقيقةٌ هما 
المحمولان من حیت طبیعتهما آعنی ف وس و «لیس بجالس»؛ و ا إن جعل فى 
ابابا اا حه فا ا ا ةرا ۱ 

و غازق المضياف العدم و الملكة ۳ لا إضافة بالذات بين العدم و الملكة؛ و لايقال شیء 
منهما بالقیاس الی الآخر؛ فإِنّه وإن كان العدم عدم الملكة إلا أله ليس يُتصوّر عدم الملكة من 
حیث اه عدم الملكة و بالقیاس إلى الملكة بوتلا لسن العمرا سعضزة را بالقيانين إلى البصر -کما آن 
الأب إنْما يُتصوّر من حيث إن له این - و إن كان عدم البصر. 

وقد ظنّ من جوّز أن يكون النحو مضاقاً باعتبار العلم الذي هو جنسه أن الهمى مضافٌ 
إلى البصر من حيث جنسه أو ما هو كجنسه الذي هو العدم؛ و هذا القول باطل؛ فان العدم لایقاس 
إلى شيء وإلا لزم أن لايتصوّر إلا من حيث إِنّ الملكة. ملكة له و لزم التعاكس؛ فإنّ كون الشيء 
7 إلى شيء لا معني له الا أن يحدث في ذلك الشيء حال يكون كلّ منهما بإزاء الآخر 
کالاب و الابن؛ قان كلا منهما إِنّما يعقل بإزاء الآخر؛ و لا شك أنه لايمكن أن يقال العدم إنّما هو 
عدم لأجل الملكة و لا أنّ الملكة إِنّما هي ملكةٌ لأجل العدم. 

و أمّا التناقض فيفارق ما عداه بأنّه يصلح أن يصدق وأن يكذب لكونه تصديقياً بخلاف 
الباقى؛ لأنها تصوّرية. 

ee E NEE aa E al 
التناقض؛ ا الثاني فظاهد؛ و الول فلار «زيد صحيح») و«زيدٌ مريضٌ» قد يكونان‎ 2 
کاذبین؛ اذا کان ون بخلاف «ليس عجن فائه صادق؛ و کذلك یکذب «الحجر‎ 
صحیخ» و «الحجر مریِض» بخلاف «لیس بصحیح»؛ وكذا «هذا الطفل ملتح ركوس دون‎ 
«ليس ملتحياً» و«هذا الجژو بصیر و آعمی» شاف «لیس ق و كذلك «زيد المعدوم ائ‎ 
ابِنْ» بخلاف «ليس بأب».‎ 


الفصل الثالث 
في ذكر بعض أحكام التضادٌ و خواصّه و مفارقته لغيره 
اعلم أنّ الشر مطلقاً ‏ من حيث هو شدٌ ‏ يضادٌ الخير مطلقاً من حيث '90/ هو خير - نحو 
العلم و الجهل و العفّة و الفجور؛ و قد يضادٌ الشٌ الشدّ و ذلك في ما يكون طرفا إفراطه و تفريطه 
رذيلتين أو متعلّقين للرذيلة و أوسطه فضيلة أو متعلّقاً للفضيلة كما في الأمور المتعلّقة بالشهوة و 
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الا د ا نمی و و ا و اا و ی ردو تخود 
والعفّة. و نحو التهوّر و الجُبن و الشجاعة؛ فإِنٌ الطرفين في كل منها رذیلتان متضاذتان کما 
وا ان یه اهر ها ات امل روط موی 
حیث الخيرية و الشرّية کالعلم و الجهل, و الموت و الحياة. 

قال المعلّم الأوّل: «و هذا في يسيرٍ من الإفراطات في الأمور التي تخالف هذا القانون» و 
شرحه بعضّهم بدأنّه يريد أَنّْ بعض الاشیاء ما الواسطة فیه لیس بخیر, بل كله شدٌ نحو القتل و هو 
أقلّ من الأمور التي وسائطها خيرات»؛ و قد سهى : في الشرح؛ لا ما ذکره ی و 
المقام, بل المهمّ ما ذكرنا من آَرٌ من الشه ما يضادّه الشرٌ أيضاً و هو في قليل من المواضع 
الأغلب أن يكون المضادٌ للشرٌ خيراً فقظ و هذا هو الذى أراده المعلّم؛ و أيضاًاتمثيل بالقتل غير 
مح ان الكل وا عر ی * فا قتل من ينيغي قت لفساده في الأرض 
خير و شجاعة, و قتل من لاينبغي قتله شرٌ. 

ثم إعلخ أنّ الوسط في هذه الأمور يُقال له اّه مضادٌ للطرفین و لیس علی ظاهره والا لزم آن 
یکون لشیم واحدٍ ضذان, بل المراد أَنّهِ مضادٌ للوصف المشترك بین الطرفین. مثلاً الشسجاعة 
مضادٌ للرذالة المشتركة بین التهوّر و الجْبن؛ و الدلیل علی ذلك اه اذا نظر الی سلسلة التهوّر الی 
لین متا من شهر نظر الی موضوغها و ما یحصل له بها من سحمدة آو مه بل من حبث ها 
ملکاتٌ یصدر عنها آفعال لم يكن بينهما و بين الوسط تضادٌ أصلاً بل يكون التضادٌ بين الطرفين 
فقط بخلاف ما إذا نظر إليها من حيث الأحوال التي يحصل بها في الطبيعة الإنسانية و إِنّْها أمور 
يناسب نفس الإنسان أو نوعه أو لا يناسب؛ فإِنّه يتضادٌ و يتّصف إثنان منها بالرذالة و الشالث 
بالفضيلة؛ و لذلك لایتّصف بهما ذا اعتبرت في الاجساد الحيوانية غیر الانسانية. 

واعلغ ه قد یکون الوسط غیر مضادّ لشي, من الطرفین کالفاتر؛ و قیل الفاتر لیس وسطاً 


لاع اط موا ف 
و يفارق التضادٌ التضايف: 


7 بأنّه لايلزم من وجود أحد الضدّين وجودٌ الآخر بخلاف التضايف؛ فإنّه يجوز أن يكون 
الناس كلهم صحاحاً و لا یکون بینهم مریض الب و لا یجوز آن یکون أب و لا این. 

[۲.] و أيضاً یجوز اجتماع المتضایفین في موضوح باعتبارین بخلاف المتضادین مثلاً يجوز 

أن يكون زيدٌ أب| عمرو وابن خالد دون أن يكون أبيض و أسود معاً. 0 

[۳.] و أيضاً للمتضادین موضوع ۶ واحذ یتعاقبان و یتناوبان علیه سواء كان الواحد جنسا 
كالجسم للسواد و البياض أو نوعاً كالنفس الإنسانية للعدل و الجور؛ هذا. 
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و المتضادان قد یکونان من جنسين كالعفة و الفجور؛ و قد یکونان من جنس واحد کالبیاض 
و السواد؛ و قد یکونان جنسین کالخیر و الشه بالنسبة الی الملکات لا باللسبة /91/ الی الخیر 
الجوهري و الكمّي و نحوهما لیکون باشتراك الاسم؛ و مع ذلك فجعلهما جنسین تسامح؛ فان 
الشجاعة مثلاً لیس خیراً من حیت ذاته, بل من حیت اه فضيلة؛ فقد جعل الشجاعة علی سبیل 
التسامح اسم للملكة مع وصف الفضيلة كما يُحكم بالتضادٌ بين الصارم و الدَّدان من حيث إِنَّه 
يجعل الأول اسما للسيف مع وصف الحدّة و الثاني اسم له مع وصف الكلال. 

واعلم آن التضادٌ یخالف العدم و الصورة بالاصطلا ح الخاصّي في أن المتضادّة الحقيقية هي 
الأمور التي تشترك في موضوع واحاٍ و يكون كل منهما معني لا عدم معني و يكون بينهما غاية 
الخلاف بخلاف العدم و الملكة؛ ؛ فار نّ أحدهما لابدٌ أن يكون عدم معني عن موضوع يقتضي بطبعه 
الشخصي أو النوعي أو الجنسي وجود ذلك المعني؛ و منهما الخير و الشر في الأغلبء و الصحة و 
المرض من حيث هما هما لا من حيث إِنْهما مزاجان أو لذَّة و ألم, و النور و الظلمة. و الزوجية و 


الفصل الرابع 
في البحث عن الم و الاو المع حسب ما یقتضیه کتاب قاطیغوریاس ۱ 

إعلح أنّ المتقدّم أنواع: 

الأوّل: المتقدّم بالزمان, نحو الأكبر سنّاً؛ فإنّهِ مقدّمٌ بالزمان على الأحدث. 

الثاني: المتقدّم بالطبع؛ و حدّوه بأنّه هو الذي لايرجع بالتكافؤ؛ أي كلّما وجد المتأَخَّدُ لزم 
وجودٌ المتقدّم و لا يكون العكس الكلَّى كالواحد و الاثتين. 

الثالث: المتقدّم بالرتبة؛ أي يكون بحيث يُنسب إليه أشياء بعضها باب و بعضها بالیعد. 
کالجنس العلی الذي لا جنس فوقه اذا آبتدی منه و النوع الادنی إذا أبتدئ منه. فقد عُلم أن هذا 
التقدّم ليس للشيء بذاته, بل بالاعتبار؛ هذا هو المتقدّم المطلق الذي لا أقدم منه. ثم یُعتبر باقي 
المراتب بالنسبة إليه قربا و بُعداً. فالمتقدّم هو الأقرب إليه فالأقرب. كالجسم و الجسم النامي أو 
الحيوان و الجسم النامي. 

واعلغ أن الترتّب بين الأشياء قد يكون طبعاً و قد يكون وضعاً؛ ؛ فكذا التقدّم الذي بحسبه 
كالمتقدّم بالمكان وضعاً. كالصفٌ الأوّل من صفوف المجلس أو طبعاً. كمكان النار و كما في 


۳ و المع حسب ما يقتضيه كتاب قاطيغورياس 
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العلوم البرهانية؛ فإنّ المقرّمات مقدّمة رتبةٌ على الأقيسة و النتايج طبعاً؛ و يقدّم الحرف على 
الهجاء طبعاً؛ و يقدّم صدرٌ الخطبة على الاقتصاص وضعاً. 

فان قيل: بعض هذه الأمثلة من المتقدّمات بالطبع؛ فإنّه یصدق أنّه «متى صدق القياس و 
النتايج وجب أن كانت المقدّمات أيضاً موجودة» و «متی صدق الهجاء کانت الحروف موجودن» 
وله کین کی 

قلنا: لا منع من أن يكون الشيء متقدّماً بالطبع و بالرتبة معاً باعتبارین؛ و هنا کذلا؛ فِن 
للمقدمات و كذا للحروف اعتبارين اعتبارها من حيث انفسها و اعتبارها من حيث استعمالها؛ 
فإذا لوحظت بالاوّل کانت مقدّمةَ بالطبع و إذا لوحظت بالثاني اختلفت تقدّماً و تأخّراً؛ فإنٌ 
استعمال المقّمات و کذا الحروف علی وجهین: ترکیب و تحلیل؛ فعلی الوجه الاوّل يكون 
مقدّمة رتبة و على الثاني مؤخرة. 

و أيضاً: ليست النتيجة موقوفة على قياس خاصٌ و مقدّماتٍ خاصّة بل یجوز الاستدلال کثیرا 
علی مطلوب واحد بقیاسات شتّی؛ فکلّ قیاس پُفرض لابصدق 82 أن لنتيجة لانتحقّق بدونه 
یکون مّماً علیها. علی اا ارف الف و اا رها سال شي من المقتمات و القمیاس و 
اه ق اسان ن مط اختا از ول شن انات د 
العيعة هن و ا با ی ول ای کات رغال ماه 
یختلف حالْ شیم واحدٍ بلتم و اتأشْ شرب من أحد الطرفین و اعد عن الخر. 

و الرابع: التقّم بالشرف كما يُقال: «إِنّ النبئن صلى الله عليه و آله و سم مقَمْ علی عسلی عليه 
السلام.» 

و الخامس: التقّم بالعلية؛ و هو تقدّمٌ العلّد من حيث هي علَةٌ على المعلول من حيث هو 
معلول؛ فلیس بالزمان و لا بالطبع و لا بالرتبة و لا بالشرف؛ و إن كان يُقال عليه التقدّم بالطبع و 
بالذات أيضاً؛ و هما بحيث كلّما وجد أحدُّهما وجد الآخرُ؛ و يجب اجتماعهما معاً و إن كان 
يقال إِنّه كانت العلّة أَوّْلاً ثمّ وجد المعلول؛ و ذلك نحو وجود الإنسان و صددق القول بأنّه 
موجود." و حركة اليد و حركة القلم؛ فإ الأول من كل علَةٌ للثاني. 


.١‏ 5: طرفين. 
۲. ۴: هذا التقدّم مئل وجود الإنسان في نفسه و إحقاق قول القائل إِنّه موجود؛ فإِنه كلّما كان القول بأنّه موجود صادقاً فهو 
موجود؛ و كلّما كان موجوداً فالقول بذلک صادق؛ ولكن الناس لايتحاشون أن يقولوا إِنّه كان أَوَّلاً موجوداً ثم كان القول 
بوجوده صادقاً و حتّی کان القول بعد ذلك بأنّه موجود صادقاً و يتحاشون أن يقولواإِنّه كان القول بوجوده صادقاً أُوَلاً ثم 


کان هو موجودا او حتی كان هو موجودا. 


۶ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


لْيُعْلمْ أنّ هذا التقدّم ليس من حيث ذاتي العلّة و المعلول؛ إذ لا نسبة بين ذاتهما و لا من 
حیت العلية و المعلولية؛ فاّهما اضافتان. بل من حيث الوجود؛ فإِنّ وجود العلّة أَوّل؛ أي 
بلا توشط؛ و وجود المعلول ثانی؛ آي بتوطه؛ و قش علیه سایر التقتّمات. 

واعلخ أَنْهِ كما ينقسم التقدّم إلى هذه الاقسام ينقسم المع أيضاً؛ فالمع بالزمان آن لایتقدم 
شيء من شيئين على الآخر بالزمان, كزيد و عمرو إذا وجدا معاً. 

و المع بالطبع قسمان؛ لانهما لمّا متلازمان و لذلك لایتقدّم شيء منهما على الآخر بالطبع 
كالأخوين؛ و إمّا متباينان كالأنواع تحت جنس واحد؛ فاهما معا بالطبع کما آهما معا بالرتبة؛ 
فإنّ لها أربعٌ حالات: 

[5]خاليا فى حت اها خرة طعا عن الجن 

[۲.] و حالها من حیت ها ما خرة رتبة عنه؛ و ذلف اذا.اعتبر الجنش من حیت اه میدا. 

[۳.] و حالها من حيث انها مجتمعة و مشتركة في التأخر عنه رتبة. 

].٤[‏ و حالها من حيث نها متباينة لایتقّم شي# منها علی آخر. 

فلها بالاولی تخد طبع 

و بالثانية تاخ رتبی. 

و بالتالنة معية 06 

و بالرابعة معبية بالطبع. 

و ليس الاجتماع في التآخّر طبعاً معيّة بالطبع؛ فإنّ المعيّة الطبعية اجتماعها في الوجود لا في 
التأخّر بخلاف الاجتماع في التأخّر رتبةٌ؛ فإنّها' معية رتبية؛ فإنّها بمعني النساوي في المرتبة 
بالنسبة إلى مبدا معيّن. 

و المع بالرتبة إِمَا أن يكون في رتبة وضعية كالذين في صف واحد من صفوف المجلس أو 
طبعية كالأنواع التي تحت جنس واحد كما مرّ و أَمّا المع بالعلية فعسيد. 

واعلخ أن الحركة يُقال لها ستّة أنواع حقيقية أو مجازية: 

الأوّل: التكوّن. كتكوّن الجنين إنساناً. 

و الثانی: الفساد. نحو موت حيوان. 

۴ الثالث: النمق كتزيّد الصبيّ في الأقطار الثلاثة. 

و الرابع: الذبول, كتنقص الشيخ فيها. 


۱ 5 فانه. 


الفنٌ الثانى: كتاب قاطيغورياس (المقولات) /المقالة السابعة / ٠١١‏ 


و الخامس: الاستحالة. کالتسُن المفضی الی استحالة الماء مثلاً من البرودة الی السخونة. 

والسادس: التغثر ف الأين و الاتتقال فى المكان وهو النقلة. 

واكك فا یا و ماق الرظس عات ی 
لأنّ الأوّلين يعمّهما الانتقال الجوهري و الثانيين يعمّهما الحركة /93/ في الكمٌّ مع أنّ الانتقال 
الجوهري لیس بحرکة في الحقيقة, كما سُبيّن فى الطبيعي بعون اللّه تعالى. 

و هذه الأنواع بعضها متضادّة كالذبول و النموٌ و التكوّن و الفساد؛ و كل منها مضادّة للسكون 
في ما هي فيه؛ فالحركة الأينية مقابلة للسكون الأيني و هكذا كما أنّ مطلق الحركة يضادّها 
السکون. 

هذا ما يليق بهذا الكتاب و أمّا التحقيق ففي فنٌ آخر. 


الفنّ الثالث 


کناب باری‌ار مینیاس 


و هو کتاب القضاا و أحکامها 


و هو مشتمل علی مقالتین 





المقالة الأولى 
مشتملة على عشرة فصول 


الفصل الاوّل 
في معرفة 3 التناسب بین الألفاظ و الامور و الکتابات؛ 
و ال دو ال بسن لت 

إعلم أنّ للأمور وجودّين: وجوداً في الأعيان و وجوداً في الأذهان. أَمَا الأول فظاهرٌ؛ و أمَا 
الثاني فلأنّه كثيراً مّا يكون الشيء في الخارج منعدماً و هو مدرّك للنفس و کثیراً تا ينسي النفش 
نم یخطر ببالها ما نسیثه؛ فما ذلك الا لادخاره فیها. 

نم إن الانسان مدني بالطبع يحتاج الی المجاورة و المعاضدة؛ و هي یحتاج الی المحاورة؛ 
فمنحهم من خلقهم صوتاً هو أخفٌ آلة يتوصّل بها إلى الدلالة على ما في الضمير؛ فيه انمحاءٌ و 
مد و قصر؛ و آلات يُمكن أن يقطع بها الحروف و ترکّب لیدلوا علی مقاصدهم بالألفاظ. 
فالالفاظ دالّة على ما في النفس بمعني أله إذا رتسم في الخیال لفظ بسماعه فهم السام منه 
معناه و ما فيها دالّة على الأمور و يُسمّئْ بالآثار و الأمور بالمعاني؛ و الْأُوّل أيضاً معانی بالنسبة 
إلى الألفاظ. ظ ۱ 

ثم إنّ الألفاظ و المحاورة بها إِنّما يفيد المعاصرين الحاضرين بعضهم عند بعض و أمّا 
الغائبون اللاحقون فلا يُمكنهم فهجُ مرام الغائبين السابقين بالمحاورة؛ فأنعم اللّه علیهم آلاتِ 
يتمكنون بها من الكتابة حذو تركّب الألفاظ ليستفيد بها اللاحق و الغائبُ أو ينضاف اللاحق من 
الراك إلى الاق لفط امن الشستن: 

واعلخ أنّ دلالة الألفاظ على الآثار إِنْما هي بالتواطئ بين السابقين و اللاحقين سواء كان 


.١‏ ۳: في معرفة التناسب بین الامور و التصورات و الألفاظ و الكتابات و تعريف المفرد و المركب في ما يحتملها من ذلك. 


وضئها بالالهام أو الوحي أو كان موافقاً لام متعلّق بمدلولاتها کالقطا؛ قاتا یت ر0 ار 
باجتماع قوم و تواطتهم علی اصطلاح خاصٍ نم تبعهم لاحقهم إلى أن فشئ؛ وذلك لأنْه لاتدل 
یر الألقاط غل الا تدالو لا یا مه تیان غان معا پا مضه او لاس 
آخر إلآ التواطو؛ و لذا ترى اللغات مختلفة بحسب تفاوت المتواطئين و لو لم يتواطؤوا و 
لميتراضوا بالوضع الخاص لجاز الاختلاف في لاوا كن انسان مصطلحا 
اصطلاحاً خاصّاً؛ و لو كان هذا اللفظ الموضوع موضوعاً لمعني آخر لكان ذلك جائزاً. 

و شا الكتابة فلم يعيّن لكل أثرٍ نقش معیٌ حتی تتعدد النقوش بتعدّد ال"تار؛ لانّ انار 
غير متناهية و لكلّ شخص أثر ليس للآخر؛ و لكان معرفة آثارها موقوفة على التعلّم؛ و هو 
جم کنید؛ فوضعت حروف قليلة تتركّب منها الألفاظ كلها على حسب تركيب الألفاظ بعضها 
مع بعض و عن لكل حرفي شكل معيّنٌُ يُسهّل فهمَ الكتابة إذا عرفت الألفاظ و أشكال تلك 
الحروف؛ و هذا الوضع أيضاً بالتواطيئع. 

و أمَا الآثار فهي تدلٌ بالطبع على الأمور دلالةً لايجوز أن يختلف دالّها و لا مدلولها. 

واعلئ أنّ الأثر و كذا اللفظ إمّا مفرد أو مركّب؛ و المفرد في الأول لا حقّ و لا باطل؛ ؛ و في 
الثاني لا صدق و لا كذب؛ و إذا اقثّرن بالاوّل أَثد آخر كان حقّاً أو باطلاً؛ أي دالاً على ما في 
الخارج أو على خلافه؛ وإذا اقثّرن /94 بالثاني آخر كان صدقاً أو كذباً؛ فما لم يقترن المفرد بمعني 
آخر أو لفظ آخر و إن كان محالاً في الخارج لم يكن تصوّره و لا التلقّظ به صادقاً و لا كاذباً 
حتّى يقرن به نحو الوجود آو العدم إِمّا مطلقاً بلا شرط زمانٍ كتصوّرك أو قولك «أنّ شريك 
الباری موجود» آو «لیس بموجوده» و بشرط زمان ماض أو مستقبل أو حاضر نحو «كان 
ا أو «سیکون» أ «هو کائن الان»؛ فلا يقال لقولنا «شريك البارئ» أنه كاذب و لا 
تصورنا له آّه باطل؛ و قيل إِنٌ المطلق اّما یراد به الزمان الحاضر آو کل زمان؛ فلا حاجة إلى 
قید الان؛ و الحق ما ذکرنا. 


الفصل الثانی 
ِ فى الاسم 
و هو لفظ دال بتواطی الناس مجرّدٌ من الزمان و لا يدل واحدٌ من أجزائه على معني. 
و مرادنا بعدم الدلالة على الزمان أنه يدل على معني و لا يدل على زمانٍ محصّل لذلك من 
ماض أو آتِ أو حال. ۱ 
و مرادنا بعدم دلالة آجزائه علی معني ها لا یدل حین هي آجزاژه؛ و قد عرفت تحقیق ذاله 


الفنّ الثالث: كتاب بارئارمينياس (القضايا و حکامها) /المقالة الأولی / ۱۲۱ 


في الفنّ الأَوّل؛ فالإسم نحو الإنسان و عبدالملك عَلَّماً؛ فانّه لایدل شیء من آجزانهما حین 
رعس ی وی معني إذا لم يكن جزء. 

فان قیل: کان ينبغي آن ن يقال بدل لفظ «صوت» أو پترك قید «التواطیع»؛ فان اللفظ لیس إل 
دالاً بالتواطيئ. 

قلنا: إِنٌ اللفظ جنس الإسم و أمّا الصوت فهو مادّة له و المادّة لاتستعمل في الحدود بدل 
الجنس و سين ذلك لك إن شاء الله؛ و أمّا دلالة اللفظ بالتواطئ فإنّما هي في الألفاظ 
الموضوعة؛ إذ من الألفاظ ما يدل على أثرٍ بلا تواطئ نحو «آخ»' و «أح أح» '. كما أنّ منها ما 
ال على أثر نحو «دیز» و منها ادل على أثر لا معني له ك«العنقاء»؛ ولا ينافي عدم الدلالة 
و لا عدم التواطی كونه لفظأً؛ فإنّ اللفظ إِنْما هو المركّب من حروف سواء دلْ أم لا. بالتواطئ أم 
بغیره؛ فاللفظ لایدل علی ادال قتا عن ادل على أَنّه دال بالتواطی؛ فذکه التواطیع واجت 
لاخراج ما یدل طبعاً سواء كان قصداً كأصوات البهائم حين دعاء بعضها بعضاً أو لا كالتنحنح و 
استفاثة العصفور اذا قبض. 

اللّهمّ! إلا أن يقال: إِنّ اطلاق الدالٌ على هذه الأصوات ليس إلا باشتراك الاسم؛ فلا حاجة في 
إخراجها إلى إيراد فصل؛ إذ لا فصل إلا بحسب المعاني إلا أنه حينئذٍ يكون اللفظ و الصوت 
این ای هرا سا ۱ 

فٍن قیل: لایفهم من اللفظ الدالْ !لا ما اصطلح علیه و هو مخرخ لدلالة نحو «آخ» و «أم 
أح». 

قلنا: لايُفهم ذلك من مجرد اللفظ و إِنّما يُعلم من خارج؛ و الحدّ ينبغي أن يكون على نهج 
يُعلم منه المحدودٌ جمعاً و منعاً بلا نظر إلى غير الحدّ و إلا لكان جائزاً أن يُقال في تعريف 
الانسان «حيوان» إذا كان يتبادر إلى الذهن أنه ناطق أو يُقال «ناطق» إذا تبودر أَنّهِ حيوان؛ و 
ستعلم أَنّ الحنّ لايكفى فيه التمييرٌ. بل لابدٌ مع ذلك من الدلالة على مهيّة المحدود؛ فما ظَنٌّ من 
«أنّ قيد التواطئ إِنّما هو للتنبيه على ما بين الألفاظ و أصوات البهائم» ظرنٌ فاسدٌء بل التواطؤ أمث 
لابدٌ من ذكره في تتميم الحدٌ؛ فإنّ الإسم إِنّما هو إسمٌ بالتواطئ لا بطبعه و لا بطبعنا على أله 
مشترك الالزام؛ فان المتبادر من صوت دال ایضا ذلك. 

و ٍن قیل: قد قیل في لح ِنّه لايدل جزؤه على معني؛ فما يُقال في «اللابصیر» الذي معناه 
معني «الأعمئ» و یقوم مقامه و هو اسم 


.١‏ ©: + فيدلٌ علی الوجم. ؟. ۴: + عند السعال فیدل على أذى الصدر. 


قلنا: ليس ذلك إسماً حقيقةً و إِنّما هو لفظ /95/ مركّبٌ من إسم و أداة ك«رامي الحجارة» من 
إسمين و مله مَل الحدود يظنّ مركبات ذوات نسب إيجابية أو سلبية و هي بالحقيقة ليست 
كلك و متل قولنا «في الدار»: فأمتال هذه لیست بأسماء و لا آقوال مظلقاء بل لما کانت جارية 
مجری الأسماء فلشّسم «أسماء غیر محصَلة»؛ و قش علی ذلك الاسماء المتصرَفة السعروضة 
للحرکات الزائد بها معانیها: 

- بدلیل اختلافها حسب اختلافات المعاني 

دولل ا فا جات ها ت ت ق 

-و بدليل أنه يمتنع على المعروض لها ما لايمتنع علی المطلق, كما يمتنع أن يدخل على زيد 
المرفوع «في» و على زيد أضرب؛ و ذلك لأنّ الإسم حقيقة إِنْما هو المعروض و هذه عوارض له 
لا آجزاء کالانسان و الییاض؛ فکما أَنْ الانسان انسان فی حالّتی البیاض و عدمه اسماً و حذّاً اذا 
ار هد ار فک فد امه وا ادا البق دوعا كاد 
غیر الانسان, بل مفهوماً مرب کذلك الاسم المرفوع مثلاً من حیث هو مرفوع. 

و ٍن قیل: اِنْ الزمان سم و يدل على مطلق الزمان؛ و المتقدّم إسمٌ و یدل علی الزمان 
الماضی؛ و کذا التقدّم و آمس و قد قیل إِنّه مجرّد عن الزمان. 

قلنا: ان الدلالة علی الزمان إِمّا بالعينية أو بالجزئية أو باللحوق؛ و التجرّد إِنّما يُطلق بمعني 
عدم اللحوق لا عدم النفسية آُو الجزئية. پقال: 2" محدة عن البیاض» و لامقال: «الانسان 
مجرّدٌ عن الانسانية أو الحيوانية» إلا أن يُراد أن مادّتها مجّدة عنهما؛ فالاسم مجرّدٌ عن الزمان 
بمعني أنه لايقترن معناه به من حيث إِنّه يُفهم من اللفظ كما يُعلم من اعتبار الدلالة عليه في 
الكلمة لا آّه لیس الزمان نفش معناه آو جزئه؛ و الزمان معني الزمان و جزء البواقي. 


الفصل الثالث 
فى الكلمة 

و هي لفظة تدل بالتواطئ مع ما تدلّ عليه على زمانٍ و لا يدل واحدٌ من أجزائها على شيءٍ 
بانفراده؛ و هو أبداً دليلٌ على ما يقال على غيره؛ و هو المسمّئ عند العرب ب«الفعل»؛ و الكلام فى 
هذا التعريف كالكلام في تعريف الإسم. 

و آنا قوله «و هو آیدا» -الی آخره - فلا حاجة الیه عند الذین یقتصرون فی الحدود علی 
التمييز و آمّا محصلوا فنْ التحدید فلایقنعون بالتمییز, بل یجتهدون في الدلالة على المهيّة؛ 
فعندهم لابدٌ من هذا القيد؛ فإنّ الافتقار فى الكلمة إلى اعتبار النسبة ليس ناقل من الافتقار إلى 
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اعتبار الزمان بل النسبة أولئ بالاعتبار؛ فإنّ الزمان لها. 

واعلخ أنّ أوّل ما وُضعت الكلمة في اليونانية كانت تدلّ على الزمان الحاضر؛ و للدلالة على 
ال و الاستقبال کانوا یزیدون علامة؛ و أمّا فی العربية فلفظ الحال و الاستقبال واحدٌ فين 
الاستعمال و هو صيغة المضارع نحو «یمشي»؛ و اذا رادو| التعيينَ قالوا للحال «هو ذا يمشي» ۲ 
للاستقبال «سیمشی»"؛ و ما في الحقيقة فلم یوضع المضارغ الا لاستقبال و قد یستعیرون له 
لفظ المْضی؛ و «الماشي» و «الصحيح» و الكو هيا صما مشتقة؛ فقولنا «إنه ماش» ۲ 
«صحيح» لايدل علی زمان و |ن تبودر منه الحال في الاستعمال؛ و الفرق بینهما و بین الاسم 
الجامد نها تدل على موضوع و عرض هو مصدرٌ ما اشتقّ منه و نسبةٍ بينهما؛ والفرق بينها و بين 
الفعل أنّ الفعل يدلّ على جميع هذه المعاني و على زمان النسبة. 

و اعلم أنه لفن كل فعل کلمة؛ ی «أمشي» و «نمشي» انون - و «تمشي» بالتاء 
الخطابية - آفعال مع آها محتملة للصدق /96/و الکذب؛ و ذلك لا الهمزة و النون و التاء قددأت 
على موضوعات معيّنة فقد دلت على غير ما يدل على نفس الفعل؛ فلا فرق بينها و بين «أنا 
آمشي» و «نحن نمشي» و «أنت تمشي» بخلاف «يمشي» بياء الغيبة؛ نانها لاتدل على ذلك. 

فإن قيل: «أمشي» و «نمشي» بالنون و «تمشي» بالتاء الفوقانية ليست مركبة؛ 2 الحرف 
الأول من كل و إن دلت على معني هو الموضوع الخاصٌ. فالباقي لايدل عليه؛ لأنّ وله و هو 
الميم ساكنة و اللفظ الساكن الأول إمّا أنه ليس بلفظ إن لم يجز الابتداء بالساكن أو لفظ ليس 
بدال إذا جاز ذلك. 

قلنا: لايلزم في المركّب أن يدل كلّ جزء منه منفرداً على معني مستقلٌ. بل تكفي دلاله 
الأجزاء ‏ حال كونها أجزاء ‏ على المعاني المستقلة؛ و لا شك أَنّ الجزء الأخير ‏ حال كونه 
جزءاً - يدل على معني صحيح و إن لم يدلّ بانفراده. على آنا نقول: المعتبر في الکلمة آن لا یدل 
شيءٌ من أجزائه على معني؛ فإذا ثبت أنّ الجزء الأُوّل من هذه الالفاظ یدل على معني ثبت آنها 
ليست كلمة؛ و هو المطلوب. 

فإن قيل: «يمشي» - بالياء التحتانية يصح أ ن يقال له صدق او کت فائه في قوّة 20 * شيئاً 
م يمشي»؛ ون اها ليس بكلمة 5 «آمشي» و «نمشي» و «تمشي». 

قلنا: ذلك وهمٌ؛ فان «یمشی» لیس معناه نْ شيئاً مّا يمشي ولا لكان إذا كان في العالم شي 
يمشي كان صادقاً و إِنْما يكون كاذباً إذا لويكن شيء من العالم يمشي؛ و ليس كذلك. 


5 يمشي 


وا لم يصح حمله على شي ء معیّن» نحو «زید» و کان معني ديد يمشي» ويد شيءٌ من 
الأشياء يمشي. 

فنقول: امّا آن يكون المعني شيء موصوف بأنّه يمشي کون م كا شین او يكون المعني 
ار شيعا من الأشياء يمشى؛ و ل الاوّل على نحو «زيد» صحيح لكئه ليس معني «يمشي» في 
لغة العرب؛ و الثاني خبرٌ لايُمكن أن يُحمل على شيء. بل المراد بدلالة يمشي على أمرٍ غير 
معينٍ أنه يدل على أن في الواقع للمشي موضوعاً معيّناً في الخارج و هو عند المتكلم أيضاً معيّن 
ولكنّه غير معيّن عند السامم. لعدم دلالة اللفظ علیه؛ فما لم‌پذکر ذلك الموضوع المعيّن و إن كان 
أعمٌ الأشياء؛ فإنّه أيضا معيّن لم يُمكن أن يُحكم عليه بصدتي أو كذب؛ و لا فرق بينه و بين 
مشي؛ و ذلك بخلاف «آمشی» و آخویه؛ فائها تدل على موضوع شخصي و هل معيّن أخصٌ من 
الشخصی ؟! 

فان قيل: الأسماء المشتقة مركبة من المادّة و الصورة؛ فلاتكون أسماء؛ و كذا الأفعال نحو 
مشی و یمشی فلاتكون كلمات. 

قلنا: لا عبرة بمثل هذه الاأجزاء؛ فان المراد [بالاجزاء ] الاجزاء المرتّبة المسموعة بالاستقلال 
نحو «عبدالملات»؛ ولو سلّم فلایضر ذلك المنطقی؛ فان المنطقی لايبحث عن لغة خاصَة, بل نما 
یعرف الإسم و الكلمة على العموم؛ فإن لم يكونا في لغة العرب فلا ضيرء لجواز وجودهما في لغة 
أخرئ؛ فان اللغات مختلفة؛ فربّما يكون اللفظ مفرداً فى لغة و ما بمعناه فى اللغة الأخرئ مركباً 
ک«الجاهل» و «نادان». 


۱ الفصل الرابع 
فى ' تعلق الکلمة و المشتق بالمصدر؛ 
و معرفة الكلمة المحصّلة و غير المحصّلة و المصدفة و غیر المصر فة 

إعلم أنّ الكلمات و الأسماء المشتقّة كما عرفت تدلّ على معني موجود في موضوع؛ 
فاعلم أنه قديدل على ذلك المعني باسم يقال له «المصدر» و هو على نوعين: 

الأوّل: ما لايدلٌ على المصدرية. أي حدوث الشيء من الشيء أو فيه؛ فهو کالاسم المطلق 
في عدم الدلالة على موضوع و نسبة إليه. 

و الثاني: ما يدل /97/ على أن ذلك المعني حصل من موضوع أو فيه؛ فهو كالإسم المشتقٌّ في 
الدلالة على موضوع و النسبة اليه. 


61 تب ان ادر 
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فمن المعاني ما لا یکون له اسم المصدر؛ فیدل عليه بالإسم المطلق ك«الصحة». 

و منها ما یکون له اسم المصدر لا المطلق؛ فیدل علیه به و ! ن لم ینظر الی موضوع کان 
يُفرض أن ليس لمعني الافتراق اسمٌ يدل عليه مطلقاً؛ فإنْه يوجد له الافتراق. 

و منها ما یکون له الاسمان, كالبياض و الابيضاض. 

نم اه إذا كان للمعني اسم مطلقٌ و اسمْ مصدر فمن عادة العرب آن لایدلوا بالکلمة الا علی 
معني اسم المصدر لا علی معني الاسم المطلی و حمله علی الموضوع؛ فان دلّت فثانیاً مثل 
تجوهر زيد؛ فإِنّه لايدلٌ الا علی التجوهر أي حدوث الجوهر لزید لا علی حمل الجوهر علیه؛ و 
يشبه أن تكون لغةٌ لا تضايق فيها ذلك. 

واعلغ أنّ الكلمة محصّلة و غيرمحصّلة على قياس الإسم؛ فالمحصّلة نحو «صمّ» و 
غيرالمحصّلة نحو «لا صمّ». قال المعلّم الأوّل: «لأنّها يدل على شيءٍ مطلق شوت کان و ودا 
أو معدوماً». فنقول: إن كان المراد بالشيء» هو الموضوع؛ أي يدل على موضوع سواء كان 
موجوداً أم لا؛ فذلك لیس کذلك, لما سیییّن من أن موضوع المعدولة موجودٌ البتة؛ فالحق أن 
المراة به الحعتى المخمول» أي يدل على محمول عم من آن یکون وجودیاً آو لا. آلاتری أنْ 
«ا آبیض» یشمل آسود و عدم اللون؟! هذا 

و لعل العرب لایستعمل الکلمة الغیر المحصَلة. بل اذا آلحقوا حرف سب آرادوا به 
السلب فقط. ۱ 

واعلخ أنّ الكلمة في اللغة اليونانية قسمان: قائمة و مصرّفة؛ فالقائمة ما یدل على الحاضر و 
المصرفة ما ید على الماضى أو المستقبل؛ و قد عرفت أله لايجري فى العربية. 

واعلم أَنٌ الكلمة تشارك الاسم في الدلالة المستقلة ولذلك إذا سئلت «ما فعل زيد؟» فقلت 
«ضرب» كان جواباً صحيحاً في حكم الخبر مفيداً إفادته محتملاً للصدق و الكذب حيث يقرن 
بمقدّرٍ يُفهم من السؤالء كما تقول «ضارب» و كما تقول في جواب «مَن في الدار؟» زيدٌ؛ ولذا 
يصمٌ أن يقع جزءاً تامّاً للكلام بخلاف الأدوات ك«من» و «علئ»؛ فإنّهن نواقص الدلالات؛ لأنها 
فل غل ن ی ر رغ لا نسبة كذلك؛ فلايصح أن تقع أجزاء . تامّة للكلام؛ ولذلك 
إذا سئلت «ما فعل زيد؟» أو «أين زيد؟» فقلت «من» 5 «في» لم يفد شيئاً؛ ؛ و كذلك الكلمات 
الوجودية أيضاً اما تدل على نسبة أمر غير معيّن إلى موضوع غير معيّن في وقت معيّن؛ ؛ فما 
ای یوق ولميعيّن لم‌یکن معني سوم نحو «کان» و «صار»؛ فلو سئلت «ما فعل زبد؟» 
فلت «كان» أو «صار» لميكن تا 


الفصل الخامس 
فى القول و أقسامه' 

إغلة آنْ القول هو اللفظ المّلف؛ أي الذي یدل جزژه من حیت هو جزء على مى ستل 
نحو انسان و کاتب فی «انسان کاتب» بخلاف نحو «عبدالملك» علما؛ فان شیئا من العبد و 
ی ع معني ماداما جزئین لهذا الفظ؛ و ان کانا دّین علی معني باعتبار آخر. 

واعلخ أنّ دلالة الأقوال أيضاً بالتواطئ كدلالة المفردات؛ و لايُمكن لقائل أن يقول إِنّ دلالتها 
ليست بالتواطی*؛ فان ذلك فاسدٌ وإلا لما تغيّرت هيئاتٌ التركيب بحسب اختلاف اللغات و ليس 
كذلك, كما أنّ المضاف يُقدّم في لغة العرب و يُوْخَّر في بعض اللغات و نحو ذلك كثيد. نعم! نفس 
التركيب ليس بالتواطئ؛ فإِنّه لازمٌ لايُمكن تركه. 

واعلم أَنْ ترکب القول علی وجوه: 

الأوّل: /98/ تركبٌ الحدود و الرسوم؛ و هو التركّب التقيبدي الذي يصلح لأن توسّط بين لفظيه 
أا الذي نحو «الحيوان الناطق»؛ إذ لان يقال: «الحيوان الذي هو الناطق». 

الناني: تركّبٌ تُقصد به بالذات الدلالةٌ على ما في النفس و هو الإخبار؛ و قديحدف عن 
وجهه کالتمنی و التعجب. 

اال د واا غل طب جرف ن ا او روه 
E E sy‏ 

واعلخ أنّ المقصود بالبحث في هذا الفنّ القول الخبري و التقييدي؛ لأَنّ الأول نافع في 
التصديقات الموصلة إلى التصديقات و الثاني في التصوّرات الموصلة إلى التصوّرات؛ و القول 
الخبري يكون جازماً و غير جازم؛ و الأوّل أولئ بالنظر من الثاني في البرهان و الثاني أولئ 
بالنظر في الخطابة و الشعر؛ و القول الجازم أقسام: 

الول ما تكون فيه نسبة بلزوم أو عنادٍ لمعني ذي نسبة إلى معنى ذي نسبة؛ و هو القضية 
الشرطية متصلة ان ن کانت النسبة باللزوه نحو «إن كانت الشمس طالعة ا و 
كانت النسبة بالعناد نحو «إمّا أن یکون الشمس طالغة و ما أن يكون الليل ور فالشر طية 
بالحقيقة قضايا إلا أنها خرجت عن الصدق و الكذب بإدخال أداة الاتصال أو الانفصال. 

الثانى: نسبة معني إلى معني في أحدهما نسبة و اعتبر جملة نحو «زيد قائم» قضية. 

الثالث: نسبة معني غير ذي نسبة إلى اخر كذلك نحو «زيد حيوان». 


.١‏ : في القول و تمييز الخبر منه ممّا ليس بخبر. 
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الرابع: نسبة معني إلى آخر تكون فيهما أو في أحدهما نسبة لكن أمكن التعبير عن المركّب 
بلفظ مفرد نحو «زيد حيوان ناطق»؛ إذ يُعبّر عن المركب ب«إنسان». 

و هذه كلها حملية وبسيطة و خاصيتها أنّ النسبة التي فيها بمعني أَنّه يقال لموضوعه إِنْهِ هو 
المحمول أو ليس هو و لايّقال مثل ذلك في الشرطيات,. بل إِنّما يُقال فيها إِنّ هذا تالٍ و لازمٌ أو 
معائدٌ لذاك. ۱ ۱ 

ثم ان البحث هنا عن الحمليات و سيأتي الشرطيات إن شاء اللّه تعالى. 

واعلغ أنّ أَوّل القضايا و أبسطها الحمليات؛ و أَوّل الحمليات و أبسطها الموجبات منها؛ لأنّ 
السوالب ترفع نسبة الموجبات؛ لانٌ الموجبة لاب فيها من منسوب .و منسوب إليه ونسبةٍ 
وجودية؛ و السالبة لابڈ فيها من منسوب و إليه و رفع النسبة الوجودية؛ و لا شاك أن رفع 
الشيء متأَخَّدٌ عن ذلك الشيء و موقوفٌ على وجوده بمعني أنه لايُعقل إلا بتعقّله لا أنّ الإيجاب 
داخلٌ في السلب و جزء له كما توهّمه بعضٌ؛ فإنٌ ذلك خلفٌ محالٌ؛ وكيف يُمكن أن يُتصوّر أن 
یکون آحد المتنافتین جزء الآخر و مجتمعاً معه, بل الذي لو انفرد كان إيجاباً مأخوذ في حدّ 
السلب و الذي لو انفرد کان موجباً لموضوع موجود في المسلوب لفظاً و معنی. كما يقال: «زيدٌ 
ر نون قائماً»؛ فان «يكون قائمأ» لو انفرد كان را ل«زيد» لا أنه حینتذ موجب؛ و ذلك 
كما بُقال «إِنٌ العدم موقوفٌ على الملكة» بمعني أنه ما لم يعقل لمیعقل لا أنه جزؤهء بل إِنّما يوجد في 
حدّه» كما يقال «إِنٌ العمى عدمٌ البصر» أي العدم المضاف إلى البصر لا أَنّه مركّبٌ من العدم و البصر. 


الفصل السادس 
في تعريف القول الجازم البسيط الأوّل -أي الموجب - 
و الثاني -أى السالب -و معرفة شرائط تقابلها ١‏ 
إعلم أن کل قول جازم ا موضوع و محمول و نسبة بينهما؛ و 
للمصدّق أن يعتقد أن تلك النسبة /98 موجبة أو سالبة؛ و لايكتفي بمجرّد التصوّرات ت الثلاثة؛ فإذا 
عبر عنه لزم أن يكون بإزاء الأمور الثلاثة ' ثلاثة ألفاظ يدلّ كلّ على واحد منها و لايكفى الدلالة 
على الموضوع و المحمول فقط؛ لأنّ مجرّد التأليف بين معنيّين لا يكون موجباً لنسبة بينهما و 
ارتباط وال لکان نحو قول القائل «السماء الارض العنقاء الدایرة» و نحو ذلك یدل علی النسبة و 
لیس؛ فلیس بقضية و تما هو کالتعداد لا شیئاً منفرداً منفردا؛ و کذلك مجرد التألیف لایدل على 


.١‏ ۳: في تعریف القول الجازم البسیط الأول و الذي ليس بأول و تعریف الایجاب و السلب و اعطاء الشرائط في تقابلهما. 
؟. 5: الثلاثة الامور. 


النسبة التقييدية؛ فالحدود اما هی حدود لدلالة الهيثة التركيبية النازلة منزلة اللفظ المستقل على 
النسبة التقييدية؛ فان قولنا س ناطق» إنْما يكون خدا؛ لن بمعني «الحیوان الذي هو ناطق». 

و يُسمّى اللفظ الدال على النسبة رابطة؛ و هي واجبة الإتيان في لغة اليونانيين فى الحمليات 
و الشرطیات بالکلمات الوجودیة؛ و ریما یُحذف في لفة العرب في الحملیات؛ و نا الشرطیات 
فلابدٌ من الإتيان أمّا في المتّصلة فبنحو «إن كان كان» و ما في المنفصلة فبنحو «مّا و إِمّا». 

واعلح أنّ هذا اللفظ أصله أداة ولكن قد يكون في لغة العرب في‌قالب الاسم نحو «هو» في 
«زید هو قأئم»؛ و قدیکون في قالب الکلمة؛ ؛ و هي الکلمات الوجودية نحو «کان زید قائماً» و 
«يكون زيد اا ورا بوسّع فيها؛ فیراد منها نفش الربط من غير زمانٍ نحو « کان ع الله 
ورا رخ أو يراد الزمان ولكن زمان غير معيّن نحو 0 ثلاثةٍ يكون فرداً»؛ و ا 
الفرس فهي أيضاً لا تخلو عن الرابطة امّا بلفظ مفرد نحو «زيد دبير هست» أو «دبير هى» أو 
«دبير هو» و إِمّا بحركة نحو «زید دبیرّ» بفتح الراء من («دبير». ۱ 

واعلم أنْ الرابطة لمّا کان الاحتیاج [لبها لها موجبةٌ لوحدة القضية الحاصلة من ارتباط 
المحمول بالموضوع وجب آن یکون القول الجازم واحداً إِمَا بسيطاً و هو الحملية أو لاو هو 
الشرطية. 

ما الأوّل: فلأ الرابطة فيها ما تدلّ على أنّ الموضوع هو المحمول؛ فلابدٌ من أن يكون كل 
من الموضوع و المحمول واحداً بالإسم و المعني؛ إذ لا يُمكن حمل معاني على معاني إلا و لكل 
معني بالنسبة إلى كلّ حمل على حدة؛ فإذا قلت: «العين جسمٌ» و أردت ب«العين» معانيها جميعا 
أو إثنين أو ثلاثة نها لم‌یکن ذلك قضية واحدة, بل في حکم آن یقال: «البصر جسمٌ» و «الدینار 
جسمٌ» و «الينبوع جسم» و هكذا. 

و أمّا الثاني: فلأنَ الشرطية أصلها قولان جازمان قد أخرجهما عن الجزم و عن احتمال 
الصدق و الکذب و کونه قضية لفظان أو لفظ واحد كالرابطة فيها يفيد اتحاد قضيتين؛ فليست 
بسيطة نحو «ان کانت الشمس طالعة فالنهار موجودٌ» و «ان کانت الشمس طالعة كان النهار 
وچوا ففي الأول لفظا «إن» و «الفاء» اا القضيتين عن الأحكام المذكورة؛ و في الثاني 
«إن» فقط؛ و لذلك إذا قلت: «إن كانت الشمس طالعة» و سكتت لميكن كلامك تاماً و انتظر 
السامغ لإلحاق شيء آخر؛ وكذلك «فالنهار موجودٌ» وكذلك «كان النهار موجودا» من حیث یه 
جزاءٌ لشرط قد سبقه؛ و کذلك طرفا قولك «امّا أن يكون كذا أو كذا». 

و قد علم بذلك: 

[۱.] أَنْ القول الجازم المتعدّد إمّا يكون متعدّداً لفظاً و معنىّ آو معنیح فقط كالمثال المذکور. 


الفنّ الثالث: كتاب بارىئارمينياس (القضايا و أحكامها) /المقالة الأول / ١59‏ 


[1.] و أن الألفاظ كيف تدلٌ من حیت هي آلفاظ بلا إيجاب و لا سلب. 

[۲] و أنْ الترکیب علنی کم هو؟ 

قال /100/ المعلّم الأَوّل: «إنّ القول الجازم فيه تألّفٌ بين إثنين على سبيل الایقاع آو النزع و 
التركيب؛ الثانى هو القول المركب». 
واعلغ أَن لهذ الألفاظ ثلاث احتمالات: 

الاوّل: آن یکون المراد ب«الایقاع» و «النزع» الایجاب و السلب الحملیّین و یکون المراد 
ب«القول المركب» الشرطى أو القیاس آو کلیهما. 

التانی: آن یکون المراد بدالایقاع» الایجاب و التلو و بدالزع» السلب و العناد لكن يُشكل 
بالمنفصلة السالبة؛ فائه سل العناد و سيأتى ما ينحل به الاشكال من رجوعه إلى العناد بالقوة. 

الثالث: أن يكون المراد ب«الايقاع» الإيجاب و التلو و العناد و ب«النزع» السلب و الحكم بعدم 
التلو و عدم العناد. 

ولكن الوجه الأُوّل أظهر من الأخيرين. 

و ما قیل من «أنْ السلب حکم ينفي شیثاً عن شيء» لیس بشي؛ فان اللفي و السلب بمعني 
[واحد ] إلا أن یقول ان النفي اعم؛ إذ يقال النفي للاإنسان و لايُقال له السلب؛ إذ لا سلب؛ إذ لا 
نسبة. لکن هذا الفرق ممّا لايدلٌ عليه لغة و لا اصطلاحٌ. 

واعلم أَنْ لک إيجابٍ سلباً يقابله و لكلّ سلب إيجاباً يقابله؛ لأنّ القضية الموجبة قد تكون 
مسلوبة عند قائل آخر و کذا العکس؛ و یُسمّی هذان الإيجاب و السلب متقابلين و متناقضّين؛ و 
يجب في تحققي التناقض من اتّحاد موضوعهما و محمولهما و اتحاد ما یتعلق به الحملٌ من الكل 
و الیو ایهای العم ا رة و اورت وض وإضافة فو 

قولك «زید قانّم» و«عمرو ليس بقائم» «زید لیس بکاتب» 

و قولك «زيد يبصر ر انق بیده» ۱ 

- و قولك «المسكر حرام» أي ما هو مسکه بالفعل و «المسکر ليس بحرام» أي ما هو مسك 
بالقوّة 

و قولك «زيد ذ قائ في الدار» زنل لیتیزن بقائم في السوق» 

و قولك «زيد د قائ اليوم» وروند نن بقائم غدا) 

حو قو لك:«رويد کی ول هو زر ین لسن متکیفا بمقداره» 


5: شی. ۲ 5: +و. 


/عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


و قو لک «التلاند نصف الستَة» و«الثلاثة ليس بنصف الأربعة» 
لست اه پا فا 0 ادها فة غر ما دك اغا ر الور وة اة 


الفصل السابع 
فی التضایاالمحصورة و المهملة و المخصوطة: و تقابلها علی سبیل التضاد؛ 
۱ و تقابلها علی سبیل التناقض؛ و تداخلها؛" و بیان مواد القضایا" 
إعلمْ أن موضوع الخبر: 
].١[‏ ما جزثئيٌ فالقضية مخصوصة و لايُشترط في نقيضها سوئ ما ذكرنا. 
13 أو كلَىٌ. [فالقضية محصورة]؛ فإِمًا أن يُحكم على جميع أفراده أو على بعضها. 
[۲.] و لایْعیّن باللفظ کلیتها و نقیضها [فالقضية مهملة ] 
فالموجبة الكلَية نحو «کل انسان حبواژ» و سیأتی تحقیقه فی آولی مقالات انولوطفا لول 
و السالبة الكلية تا في اللغة الفارسية فیلزم فها فيك «هیچ» لتعم؛ و نا فی العربية فکان 
الأصل فيها أن يُقال «ليس و لا واحد من الناس بحجر» مثلا. آي لایوجد انسان حجراً و 
لايوجد واحدٌ من الناس حجراً ولکن قد شاع في استعمالهم آتهم يكتفون بقولهم «ليس أحدٌ من 
الناس بحجر». 
واعلجٌ أنّ هاتين النقيضتين - آعني الموجبة الكلية .و السالبة الكلية - اّما تتقابلان تقابل 
التضاد دون التناقض؛ اذ ریما یکذبان نحو كن إنسان ن كاتبٌ بالفعل» و «ليس و لا واحد من 
الناس بکاتب بالفعل». 
واعلخ أنّ حال المحمول عند الموضوع بالنسبة الإيجابية و السلبية في الواقع مع قطع النظر 
عن بیاننا و تصوّرنا قدیکون دوام الصدق و وجوبه و قدیکون دوام الكذب و وجويّه و قديكون 
لا دوام الصدق و لا وجوبه و لا دوام الکذب و لا وجوبه؛ وكل ذلك /101/ يُسمّئ مادّة القضية. 
ليُعْلمْ أنّ مادّة القضية إذا كانت هي الوجوب كانت القضية الكلّية الموجبة صادقة و القضية 
الكلّية السالبة كاذبة؛ و إن كانت هي الامتناع كان الأمر بالعكس؛ و إن كانت الإمكان فكلتاهما 
یکونان کاذبتین. 
و أَمّا الجزئيتان فكالكليتين إذا كانت المادة الوجوب آو الامتناع؛ و مّا اذا کانت الامکان 
ققد اشتهر آنّه يجب صدقهما؛ و فیه تأَمل و لو شلم ذلك فانما یت تبن في الصناعات و الجرّف التي 
يحتاج إليها الناس. تة لا تن بنظر و ترتيب قياس ليس من شأ ن المبتدی أن يفهمه؛ فالأولى 


۱. ۴: + و إيراد أحكام القضايا من جهة ذلك. ل ۱ 


الفنّ الثالث: کتاب باریارمینیاس (القضایا و حکامها) /المقالة الأولی / ۱۷۱ 


آن یقال: اه یجوز آن تکونا صادفتین نحو «بعض الانسان کات بالامکان» و «بعض الانسان 
لیس بکاتب بالامکان». 

و أّا المتداخلتان آي المتفقتان في الکیف المختلفتان في الکم: فٍن کانتا موجبتّین صدقتا 
لت في مادّة الوجوب و كذبتا في مادّة الامتناع؛ و إن كانتا سالبتين كانتا بالعكس؛ و أُمّا في مادّة 
الإمكان فتقتسمان الصدق و الکذب؛ فا الكلّيتين منهما كاذبتان و أمّا الجزئيتان فتصدقان على 
الاغفيان الذى ذكرها. إنا كلا کما هو المشهور و بعضاً علی ما قلناه 

واعلخ أنّ كلّية الموضوع لايوجب كلَّيةَ الحكم؛ فإنٌّ المهيّة الكلّية اعتبارها بنفسها غير اعتبار 
عمومها؛ أي شمولها لجميع الأفراد ' غير اعتبار خصوصها؛ أي عدم شمولها؛ فإذا حُكم على مهيّة 
كلّية بلا شرط عموم أو خصوص لميكن لنا أن نعيّن شيئاً من الاعتبارين لكن إذا حُكم عليها 
امه استلزم | أن يصدق عليها خاصّةً و لا عكس؛ فإذا ورد الحكمٌ عليها بنفسها استلزم الحكم 
عليها خاصّة البنّة؛ فنّها إن اعتبرت خاصّة فذاك وإن اعتّبرت عامّة استلزمت الخاصّة؛ و لايُمكن 
أن لايصدق لا عامّة و لا خاصّة؛ فإنّ الحكم الصادق على الكلّي لايخلو عن أحد الاعتبارين 
في الخارج؛ و أمّا الحکم علی الكلي من حیث هو کلی بلا نظر إلى الأفراد كحمل النوع على 
الانسان فلستا نعتبره هنا. 

و لما ذکرنا قیل «لا تضادٌ بين المهملتين المختلفتين في الكيف»؛ أي اللَتَين لم تُبيّن فيهما 
كمية الأفراد؛ فإنٌ التضاد نما یکون لو تعیّن العموم لکنهما في حکم المتضادتین و في قوتهما 
بمعني أَنّه یجوز آن یکون المراد بهما الکلیتین "؛ فتتضادان كما يُقال: «إِنّ الجزئيتين في حکم 
المتناقضتين و قوّتهما لجواز آن یکون المراد بالبعض فبهما واحدا»؛ فهذا معنى ما قيل: «إِنّ 
المعنیین اللذین یُستدلْ علیهما بالمهملتین قديّمكن أن يكونا متضادّين» و قيل في تفسيره: «إِنّ 
مثل «الانسان صحح» و «لیس بصحیح» هن یا ؛ ان ی بصحیح» في معني 
مریض» و ما قلناه ُولی؛ فان هذا التفسير يوجب أن يكون المراد بالتضادٌ المعتب هنا غير الذي 
اعثبر سابقاً. 

وقدعُلم أيضاً أنّ معني كون المهملة في حكم الجزئية ماذا؛ و زعم بعطهم أ ن لا مهملة 
أصلاً؛ لأنّ ما تُجعل مهملة مشتملةٌ على الألف و اللام؛ و هي یفید الاستغراق؛ و هو غلط من 
و جهين: 

الأول: نا لا نله ان اللام للاستغراق ظا الا إلى قولهم «الإنسان نوع» واد يُحمل 
«الضخاك» على زيد و لايُحمل عليه « کل ضخالد»؟) 


۱ 5: قلنا. ۲ 5: + و. ۳ 5: الکلیتان. 


۲١‏ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


و الثاني: أَنّه لايلزم من عدم المهملة في لغة العرب عدمه في لفة آخری. 

وأيضاً: أخدٌ الألف و اللام مكانَ السور ممًا يغلط في كثير من الموادٌ. ألا ترئ أَنّ قولك: 
«الابیض انض بالضرورة» صادق بخلاف «کل ابيض فهو /102/ ابيض بالضرورة».؟! 

و 

[1.] أن هناك كلية في الموضوع و كلية في الحکم. 

1 و الدالٌ على الأول لفظه و على الثاني هو السور. 

[.] و كلَيةٌ الحكم بمعني ثبوتٍ المحمول لكل أفراد الموضوع بلا نظر إلى كلية المحمول. 
فان ن أريد الدلالة عليها زِيدَ لفظٌ آخر على المحمول كأن يقال «كلّ إننسانٍ , کل حیوان» أو 
«الانسار کل حبوان» و هذه القضية ُستی منحرفةً و ستعلم حاها في الفصل الالي. 


الفصل الثامن 
فی المنحرفات الشخصية و المهملة! 

اعلم أَنه: 

].١[‏ إذا كان المحمول جزئياً لميُحتمل البنّة اقتران سور الإيجاب الكلّي و الجزئي به يَأ 
كان الموضوع. کأن تقال؛ «زید کل هذا العخص آو بعضه»؛ لا هذین اللفظین اما ُستعملان اذا 
كان لما ضیفا الیه آفراد راد کلها آو بعضها؛ و الشخصی لا فرد له؛ و ذلك لا لانرید الكل ةد 
«الیعض» هنا ك واحد واحد و بمض الافراد لا کل الٌجزاء و بعضها لتصخ اضافاتهما (لی 
الشخصي؛ و ۳ سور السلبین - آعتي «لیس» و «لا واحد» في الكلّي و«ليس كل» في الجزئی - 
فهما صادقان في الواقع ا کان الو چو ا وتان کا روي ن ر راهن 
هذا الشخص» و «زيدٌ ليس كلّ هذا الشخص»؛ فإِنْهما من حيث مفهومهما المطابقي صادقان؛ 
فإنّهِ إذا لم يكن للشخص أفراد صم أن الشيء ليس جميع أفراده و لا بعضها ولكنّهما يوهمان أن 
لما اتصلا به - و هو الشخص - آفراد و الايهام لايبالي لشأنه. 

[1.] و إن كان المحمول كلياً؛ فإن كان الموضوع شخصياً كان سور الإيجاب الكلّي كاذباً 
لانو واک اا ها وجرن الایجاب الجزئی صادقاً فی ماثّة الوجوب. 
كاذباً في الامتناع, مترددً في الامکان؛ و سور السلب الكلّي في الوجوب کاذباً و في الامتناع 
صادقاً و فى الامكان متوقفاً فيه؛ و أمّا السلب الجزئى فهو صادىٌ علی کل حال؛ لا قولك «زيدٌ 
لیس کل حيوان» صادق البتّة؛ إذ الشخصي ليس كلّ أفراد الكلّي. 


:F .١‏ و المهملة. 


الفنّ الثالث: كتاب بارئارمينياس (القضايا و أحكامها) /المقالة الأولئ / ۱۷۳ 


و أمّا الموضوع المهمل: 

[۱.] فسور الایجاب الکلّی فيه قد ظنّ أنه صادقٌ في بعض المواضع كأن يُقال: «الإنسان كل 
ضحّاك» و نحن نقول: أمّا في مادّة الامتناع و الإمكان فالكذب ظاهر؛ و أمّا في مادّة الوجوب 
فنحن نقول: ابّه کاذبٍ آیضا؛ فان المراد بالموضوع هنا هو الطبيعة و كيف يُحمل على الطبيعة 
وکل ضخاك»؟! وال لزم آن یکون کل من آفراده کل خا و إن اعثبر من حیث العموم کذب 
أيضاً؛ فإنّ الإنسان العام ليس إلا الضحّاك العامٌ؛ و لايُمكن أن يُعتبر «کلْ ضحخاك» بمعني کل 
أفراد الضحّاك, لما علمتَ من معني السور؛ و لو سُلَّم لم يصمٌّ أيضاً؛ فإنّ عموم الإنسان ليس 
بمعني کل أفراده؛ فكيف يُحمل عليه «كلّ الضحّاك»؟! نعم! لو قيل: «الإنسان العام هو الضخاك 
العامٌ» كان صادقا. 

[1.] و أمًا سور السلب الكلّى ففي مادّة الوجوب العامٌ يكذب مطلقاً؛ و في الوجوب 
المساوي یکذب ذا آرید ما پفهم من ظاهر اللفظء فاّك اذا قلت: «الالسان لیس و لا واحداً من 
الضخاك» فاذا آردت سلب کل ما ثقال له الاك خاضاً آو عاماً کذبت القضیة؛ و ان ارت 
الأفراد الخاصّة و بالإنسان مفهومه العامٌ حتّى يكون المعني أنّ ذلك المفهوم العام لیس و لا 
واحداً من أشخاص الضحّاك كان صادقاً./103؛ و أمّا في مادّة الامتناع فصدقه ظاهد. كقولك: 
«الانسان لیس و لا واحداٌ من الحجر»؛ و ما فی مادّة الامکان: فان کان المراد بالانسان مثلا 
طبیعته العاة کان صادقاً وال کذب. ۱ 

[۲.] و أمّا سور الایجاب الجزئی فصادی فى الوجوب العام نحو «الانسانْ بعض الحیوان» و 
ان ییاوه تخل ا ا ا ق 
طبيعته أو أريد عمومه للأفراد لميكن صادقاً؛ إذ المفهوم ليس ببعض الضاحك و جميع الأفراد 
لیست بعض الضاحای. بل آفراد الانسان و الضاحك متساویان؛ و ما ان آرید انسانْ ما من آفراد 
الإنسان فهو صادقٌ؛ و أمّا في الممتنع فكاذبٌ البّة نحو «الانسانْ بعض الحجر». 

].٤[‏ و أمّا سور السلب الجزئي فصادق مطلقاًء نحو «الإنسانٌ ليس هو كل حيوان» و 
«الانسان لیس هو کل ضاحک» و «الانسان ليس هو کل حجر» و«الإنسان س با 


کاتب». 
ولْنَضَعْ لكل من المنحرفات الشخصيّة و المهملة لوحا" یکون !جمالاً لما فصّلناه ۳ 
ما اللوح الاوّل فهذا؛ 

.»۴« ار یدت. ۲. لم یوجد لوخ للمنحرفات في‎ : .١ 


۳ 9 فصلنا. 


۱۷ / عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 
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4 الفصل التاسع 
في المحصورات المنحرفة' 

اعلم أنه إذا كان الموضوع مسوراً بالسور الكلي الموجب فلايصدق جعلٌ سور المحمول 
انا كلك و إنسانٍ کل حبوان» 5 «کل ضاحك» أو «كلٌ كاتب»؛ | اذ يلزم أ کیک 
فرد من آفراد الانسان یصدق علیه كل فرد من اقا لو لاو با باکر زو 

وقبل: يصمٌ «كلّ الناس كلّ الضاحكين»؛ لتوهّم أنّ الكل بمعني المجموع؛ و قد عرفت معناه 
هنا. 

و أمّا إذا سُوّر المحمولٌ سور السلب الكلي فإنّما يصدق يقينأ في الممتنع؛ ؛ و أما في الواجب 
کلت يقيناً؛ و في الممكن أيضاً 5-4 يقيناً على القول المشهور فيه و أمّا على ما قلناه 
فقد يكون ضادقاً و قديكون كاذباً و هو ظاهه؛ ف فح كل انسان لیسن و ا من الحجارة» 
صادقٌ البتةٍ بخلاف «کل إنسان ليس و و من الفیلسوف»؛ فائه اما كاذب ۲ محتمل؛ ؛ و 
بخلاف زگ اتسار ن لیس و لا واحداً من الحیوان» فانه کاذت. 

5 ما اذا سور الا بسور الجزئي الموجب. فإنّما يصدق في الوجوب عامّاً أو مساوياً. 

ا انسان بعض الحیوان» آو «بعض الضحخاك»؛ و أا في لامتناع والامکان فکاذب. 

قاتا ادا شون [المحمول ] بسور السلب الجزئي فهو صادقٌ في جميع الموادٌ. : نحو «كلّ | اسان 
لا کل الحيوان» و كل انسار لا كل الحجر» و «كل | انسا: نٍ لا کل الکاتب». 

و أمّا إذا کان الموضوع مسر بسور السلب الكلّى فإن سُوّر محموله بالایجاب الكلّي صدق 
في جميع الموادٌ. نحو «لا وااحد من الناس کل حيوان» أو «کل ضحاك» 5 «كلٌ كاتب». 

و اذا شور محموله أيضاً بالسلب الکلي صدق في الوجوب دون الامکان و الامتناع, مثلا 
قولنا «لیس و لاواحد من الانسان لیس و لا واحدا من الحیوان» آو «السْخاك» صادق. لصدق 
ی روا وتا و رل روا رای تا لعن و وان و 
ال لن اه د اا ا تساه کر اور ات 

و أَمّا إذا سور المحمولٌ بسور الإيجاب الجزئي فيكذب في الوجوب و الإمكان و يصدق في 
الامتناع؛ فقولك: «ليس و لا واحد من الإنسان بعض الحيوان» أو «بعض الكاتب» كاذبٌ إلا على 
ما جوّزنا هنا في الأخير؛ و قولك: «ليس و لا واحد من الإنسان بعض الحجر» صادق. 

و أما إذا سُوّر المحمول بسور السلب الجزئي فهو كاذبٌ في المواذ الثلاث. نحو «ليس و 
لاواحد من الثاس لیس کل الحیوان» ۲ (اليس 1 الکاتب» ۳ کل الحجر». 


.١‏ ۳: فی صدق المحصورات و کذبها. 


۹ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


و ما إذا شور الموضوع بسور الاإيجاب الجزئي فيكون صادقاً حيث يكذب المقرون بالسلب 
الكلّى و كاذباً حيث يصدق إذا تحقّقت شروط التناقض, مثلاٌ: قولنا «بعض الانسان لیس و لد 
و ی کیت را هی و ا 
«بعض الانسان لیس کل الحيوان» أو «الكاتب» أو «الحجر» صادق. 

و كذا إذا سُوّر الموضوعٌ بسور السلب الجزئي كان صادقاً في ما يكذب فيه المسوّر 
بالإيجاب الكلّي و كاذباً في ما يصدق فيه بالشرط المذکور, مثلا 

قولنا «لیس کل انسان کل حيوان» ا «کل ححر » 3 «کل ضحّاك» صادق و قولنا «ليس 
كل السان /۹05/ لینن و لا وانعدا من الحعر» کاذت: 

-و قولنا «لیس کل انسان لیس و لا واحداً من الحیوان» 5 «الکاتب» صادق و قولنا «لیس 
كلّ إنسان بعض الحیوان» کاذث. 

و قولنا «لیس کل انسان بعض الکاتب» آو «الحجر» صادق و قولنا «لیس کل انسان لیس 
کل حيوان» أو «كاتب» أو «حجر» كاذبٌ. 

و قيل: «إنّ المنحرفات لا فايدة فيهاء بل كلها مردودة»؛ و الح أن كواذبها كذلك دون 
الصوادق. 

و قیل: ها لیست صادقة لأجل المعاني؛ لا بعضها يصدق في الموادٌ الثلاث و بعضها في 
الوجوب و الامتناع؛ و ما کان کذلك لممیکن صادقاً معن. ‏ ییست موجبات خالصة و لا سوالب 
افيه 

و فيه نظر: 

أَمّا أوّلاً: فلأنّه كما أن بين الموضوع و المحمول نسبةٌ كذلك في المحمول إذا نظر الى أجزائه 
نسبةٌ أخرئ؛ فللقضية بالنسبة إلى كلّ نسبةٍ حالةٌ ليست لها بالنسبة إلى الأخرئ؛ فكما تُعتبر 
الحالةٌ الأولئ فلا بأس بأن تعتبر الحالةٌ الثانية؛ إذا لاضير فیها؛ و لیس النظر الا الی صدق القضية 
َليُنظر إليه؛ فكلّما صمّ صدقها فحُذُها. 

و أَمّا ثانياً: فلأنْه لايخلو إِمّا أن يكون مراده بالمعاني المعاني المعقولة من الإإيجاب و السلب 
أو صورة القضية و علی التقدیرین فهو کاذبْ؛ فان الایجاب وت في الصادق صادق و في 
الكاذي كاذك :اقلا معي لي اذى مهما و كلك جو الف في ال اة وف 
ال كاد كاف ااا 

و أمّا ثالاً: فلأنٌ الكبرئ ممنوعةٌ إذ ليس الصدق و الكذب إلا بالنظر إلى الواقع موافقة أو 
مخالفة, سواء كان في مادّة أو أكثر. 
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و أمّا رابعاً: لاه لا معني لخلوص الایجاب و السلب و غشهماء بل أي حکم حکمتٌ علی 
آخر بدأنه هو» إيجابٌ و إن کف درا یں کی فهو سا ا کا الل اا 
اذو عدا دمن السيوات اد كر وان وت نت 

ند لاتظنٌ أن ما يُراد على المحمول من مادّة القضية, بل من مادّة المحمول و مادّة القضية إِنْما 
هي المجموع من المحمول و هذه الزوائد؛ فلما قلنا: اا ر ااام اج 
لم‌یکن المحمول الا «لیس و لا واحداً من الحجر» لا «الحجر»؛ فلاضیر في آن یکون الصدق و 
الکذب في هذه القضایا باعتبار المجموع الذي هو المحمول. 

و قال بعضهم منزّلاً عمّا قاله ذلك القائل: إِنْ * اقتران ن¿ المحمول بسور الكلي صحيح؛ إذ حينئذ 
تصدق القضیة نحو «كلّ إنسانٍ ¿ قاب كل صناعة»؛ و هو غلطً؛ لآنّ القضية المنحرفة إِنْما تكون 
منحرفة إذا كان مجموع شور sS‏ محمولاً و يكون المحمول الأصلي جزءاً لد 
بل لايكون ما يُسمّئ في الحقيقة سوراً سوراً. بل جزء من المحمول؛ و هذا وجه التسمية 
7 

بقصد المحمول الا من حیث وجود طبیعته في الموضوع آو سلیها عنه؛ فکا ن المحمول في 
عو ا ضار جزء المحمول؛ و المثال الذي آتی به هذا لم‌یقرن فیه السور 
بالمحمول لیتحد هو معه؛ فان «الصناعة» لم‌یْحمل؛ فلایصمٌ الاستشهاد المذکوز. 


يا 


.«F» فی‎ 





أخوال المجمول 


۶ 


۶ 


و أمّا لوح هذه القضايا 


' فهذا: /106/ 


۸ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 
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الفصل العاشر 
في التناقض ' 

إعلمْ أنّ غرضنا الأصلي إِنّما كان معرفة الإيجاب و السلب المحصورّين و إِنّما وقعنا في 
المنحرفات تبعا؛ و ذلك لگنا آردنا آن نيیّن [انّ ] الحصر فی القضية لیس باعتبار السحمول: 
فاحتجنا ال آن نب أّه کیف یکون باعتباره؛ فلّا قضینا منه الط فْترجم الی ما كنا فیه من 
معرفة حال الایجاب و السلب؛ و أوّل ما یجب في ذلك معرفةّ السناقض الموجب للصدق و 
الکذب. الفارق پینهما. 

فنقول: هو كون القضيتين بحيث يلزم لذاتيهما صدىٌ أحدهما وكذبُ الأخرئ؛ فلذلك يجب فيه 
اختلاف کیهما و هو ظاهه واختلاف كمّيهما أيضاً لأنّ الكليتين تكذبان و الجزئيتين تصدقان. 

و أمّا المخصوصة فلا كج فيها ليختلف. 

و أمّا المهملتان فیهما کالجزئیتین في حکم المتضادتین بالمعني الذي عرفته في الفصل 
السادس. 

فالتناقض لیس لا في المحصورات و المخصوصات. 

ونقيض «كل» لیس کل و نقیض «بعض» لاشیء و بالعکس فبهما؛ فلابذ فی التناقض من 
كن الحدرى انفش رو كد الج لق المحصيوي ةا تمدن لاسا تعس و امنا لسن 
بجميل» من المهملات فلا تتناقضان؛ إذ لو قُرض وحدة الموضوع جاز أن يصدقا؛ فكيف إذا 
اختلف الموضوع؟! و ذلك بأن یکون في حين جمیلاً و في آخر قبيحاً؛ فإنّه لاك أَنّهِ إذا كان في 
حين جميلاً صدق أنه جميلٌ مطلقاً وكذا إذا صدق أَنّْه ليس بجميل في حين فقد صدق أَنّه ليس 
بجميل مطلقاً؛ نعني بالإطلاق عدم التقیید بالوقت؛ و قیل: «ّهما کاذبان؛ لا المعني كلّ إنسان 
عد وك اه ی هر 
هذا القائل ‏ على أن لا اهمال - من الاشعار و جوابه کما تکلفه بعضَهم. بل یکفینا في الجواب 
أنه قد بُفهم الكلية لجريان عادة توجب فهمها من اللفظ لا أن اللفظ يدل عليه و الشعراء أيضاً إِنْما 
قصدوا الكلّية /107/ من المهملات بهذا الاعتبار؛ و لو كان اللفظ دالا عليه لزم أن يكون المهملتان 
المختلفتان إيجاباً و سلباً متضادّتّين و ليس؛ فيجب أن يُعتبر من حيث هي بلا نظر إلى عموم أو 
خصوص و إن كانت المادّة يصح فيها الكلية؛ كم من فرت بين الحكم الثابت فعلاً و الذي لو حُكم 
به کان صحیحا. 


۱. ۳: فی تحقیق حالة التناقض و مراتب أصنافها فی آقسام الصدق و الکذب المتعین و غیر المتعین. 


فإن قيل: كيف تقول بصدقهما و الموضوع واحدٌ قد حُكم عليه بالنقيضين؟! 

قلنا: ليس الإنسان مثلاً فى القضيتين واحداً بالعدد. بل إِمّا معتبر مطلقاً أو فردين متخالفين إن 
في اا لا بالنظر لی منهوم اللفظ و اراح اه ا ا لقتو أنّا نحمل الزوجية و 
الفردية علی العدد و هو واحدٌ بالعة؟! 

واعلم أنه يمتنع أن يكون لقضيةٍ واحدةٍ نقيضان. مثلاً ليس نقيض إيجابٍ محمولٍ واحدٍ 
لموضوع واحدٍ بالشخص إِلَا سلباً واحداً و هو سلیّه عن ذلك المحمول ال آن تکون وحدة 

ارف المحصو رات و الشخصيات الموقتة بالماضي أو الحال يُتعيّن فيها الصدق و الكذبُ 
لذواتها لتحصل ذواتٌُ موضوعاتها مع آوصافها المحمولات علیها. مّا في المحصورات فلذوات 
الموضوعاتة و انا في الشخصيات فللسبب المعيّن و هو الزمان؛ قاتا تیان لش و 
بالاستقبال فلايُتعيّن فيها صدقٌ ولاكذبٌ؛ إذ لو تعيّن لزم ا ن یکون کل شيء ! اما ضروریاً وقوعه 
في الخارج أو ضرورياً لا وقوعه؛ فان تعيّن الصدقي أو الكذب لا يكون إلا بأن يكون ذلك واجباً 
لنفس الأمر أو لسبب داع اليه؛ فيلزم أن يكون إذا قيل مثلاً «يوجد زيدٌ» وجودٌ زيد متعيّناً إن كان 
صادقاً و إن كان كاذباً لزم أن يكون عدمٌ الوجود متعيّناً؛ فيكون إذا وجد زيد الآن كان وجوده 
ضرورياً؛ فانه بحتمل أن يكون كان قبل [أن ] قيل «يوجد زيد» و كان متعيّن الصدق؛ ولا شك 
ا تعن الصدقٍ إنْما يكون إذا لم یجز خلاف ما حكم به؛ فلابدٌ و أن يكون وجوده ضرورياً و 
لايُمكن أن تكون ضرورثُه تابعة للقول. بل القول تابعٌ لما في الواقع؛ فلابدٌ و أن يكون ضرورياً 

فقد غلم أله لايجوز تعيّنُ الصدق في إحدى القضيتين الشخصيتين الاستقباليتين المختلفتين 
إيجاباً و سلباً وإِلا لزم هذا المحال؛ و إذا لميتعيّن لميخْلٌ ما أن تكونا صادقتين أو كاذبتين أو 
لایکون شيء منهما متعیناً أن يصدق أو يكذبء بل جائزاً فيه الأمران. لايجوز الْأُوّلان؛ فتعيّن 

أمّا الأوّل: فلأنْه لزم عليه أن يكون كلاهما حقين كاذيين. أمّا لزومٌ حقیتهما فظاهه و ما 
روم كديهها فان کل منهما انفي الصادق و يلزم منه أن یکون الحکم واقعا ا 

و أمًا الثاني: فلأنّه يلزم أن يكونا باطلّين حقين بمثل ما ذكر؛ و مع ذلك فالمحال الأول - و 
هو لزومٌ أن لايكون الشيء إلا ضرورياً ‏ ثابتٌ بالنسبة إلى النقيضين؛ هذا. 

و أمّا وجه استحالة المحال الأَوّل فلأنًا نعلم بديهة أنّ من الأمو ر ما يقع اتّفاقاً بلا ضرورة؛ و 
لو کان کل شيء ضروریاً لما جاز الاستعداد والسهیو لشي؛ اه ضروري‌الوجود و 
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ضروري العدم؛ فما يجدي سعينا؛ بل يكفي فيه قول قائل إِنّه يكون و ليس هذا في الأفعال 
الاختيارية حي ل نعل ایض أن الخشب مثلاً لیس بقاژه ضروریا لجواز أن يُحترق بالنار؛ 

قمع ال لا شبهة فیه آن من الاتتامما لسن وجودها و لا غدیها شرونیا ولکن اذا نظر الا 
بنفسها /108/ و أمّا إذا نُظر إليها من حیث وجودها فهي ضرورية آو من حيث عدمها فهي ممتنعة, 
مثلاً ليس زيد حال كونه موجوداً إلا موجوداً ضرورةٌ؛ إذ لايُمكن أن يكون معدوماً في هذا 
الحال. 

فعلی ذلك قش حال القضایا. فان منها ما لایتعین صدقها و لا کذبها آذا نظر البها بنفسها و 
بعضها یتعیّن کذئها ولکن اذا قیدت بشرط ثبوت المحمول كانت صادقة البثة و نقضيها كانت 
كاذبة البيّة, كأن يقال: «زيدٌ يوجد حين يوجد» أو «لایوجد حین لایوجد»؛ فهما صادقان؛ و 
«زيد لايوجد حين يوجد» أو ايوج نين لايوجده كاذبان؛ فاذا آردت اعتبار الصدق و الكذب 
لا را 

هكذا ينبغي أن يُفهم كلام المعلّم الأوّل, لا كما فهمه بعضّهم من أنّ مراده إثبات الضرورة و 
في الإمكان ولا نع برجم عنه الی |ثبات الامکان و نفي الضرورة؛ فان هذا متا لامدخل له في 
المنطق. على أنّ عبارة التعليم لايساعد على ذلك. 


المقالة الثانية 
في تتمّة أحوال القضايا مما يتعلّق بالرابطة 


و بالجهة و بالتناقض و المناسبات 
و فيها خمسة فصول 


الفصل الاوّل 
فى القضية الثنائية و الثلاثية و المعدولة و البسيطة و العدمية. 
والنسب بين مناقضات الثلائة الأخيرة فی المخصوصات و المهملات 
ما الثنائية فهي التي لم يُذكر فيها رابظٌ لا الزماني و لا غیره؛ و هذا الحذف خلاف الأصل إلا 
وكين الفسيوول كلماكه ان سماد مف قانها لها کانت:وانه على اه امک أن :موقط 
0 بأنفسها لکن لايُفهم ذلك على وجو يوجب الاستغناء ععن الرابطة. بل بمعني آن 
مخالفة الأصل هيهنا اقل من مخالفته في ما يكون المحمول فيه إسماً موضوعاً؛ فإنٌ الكلمات و 
أشباهما و إن دلت على النسبة ولكن إلى موضوع ما لا موضوع معيّنٍ؛ و الرابطة تكون رابطة 
للمحمول بالموضوع المعیّن المذکور. ۱ ۱ 
و ما الثلائية فهی التی ذکر" فیها الرابط؛ و لها مرتبتان: 
الأولى: مر تبة لتمام؛ 5 هي أن یکون الرابط غیر زماني, نحو «هو» في «زيدٌ هو قائم». 
و الثانية: مرتبة النقصان؛ و هي أن يكون الرابط زمانياً؛ و لمّا لميدلٌ على موضوع معيّن ولذا 
يقدّرون فيه ضميراً يدل على ذلك كان ناقصاً عن غيره. نحو «زيدٌ يوجد قائماً». 
نم لا کانت الرابطة دالّة علی نسبة المحمول آدخلت علیه. کما أنْ السور لّا کان دالاً علی 


.١‏ تا و 
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إذا عرفت ذلك قاعلم أنه إذا كانت القضية ثلائية فإذا أدخل حرفٌ السلب على ما بعد 
الموضوع لم‌یخل إِمّا أن يكون قبل الرابطة أو بعدها؛ فإن كان قبلها القضية سالبة؛ فإِنٌ 
المعنى حينئذٍ سلب الربط؛ و إن كان بعدها كان حرف السلب داخلاً في المحمول حينئذٍ؛ فيكون 
بمعني ربط السلب؛ ولذا جاز أن يدخل سلب آخر على الرابطة كأن يُقال: «زيدٌ ليس هو 
لاعادلگه؛ ا م و ل علی الرابطة سلب آخر فموجیة معدولة و آن 
دخل فسالبة معدولة؛ فكما 93 قو لينا اريك یوجد عادلا» و «زیدٌ لیس یوجد عادلا» متناقضان 
كذلك «زيد يوجد لاعادلة» و«زيد لايوجد لاعادلاً». 

و أمّا إذا كانت القضية ثنائية لا رابطة فيها؛ فإذا أدخل حرفٌ السلب لميُعلم أنه أريد به السلبُ أو 
لعدول؛ فاذا آرید الدلالة نّه علیه باشارة ال في بعض الالفاظ في بعض اللغات كلفظة «غير» 
بالنسبة إلى «ليس» فى لغة عرب؛ فان «غير» ظاهره العدول و /109/ «ليس» ظاهره السلب إلا إذا 
دخلته لفظة ما؛ فائّهدلیل على تقم الرابطة معنیع, نحو «زید ما ليس بحجره آي هو ما لیس بحجر. 

صل: الایجاب هو الحکم بوجود شيء لشيم؛ و الاوّل هو المحمول و التاني هو الموضوع؛ 
و هذا الحكم لايتحقّق إلا إذا كان الموضوع موجودا إِمّا في الخارج أو في الذهن؛ إذ لو كان 
معدوماً لکانت صفاته بالطریق الأْولی معدومة. لكوتها تابعة لهالا عند تن قال :اث الضقات 
قدلاتكون موجودة بل حاصلة؛ فلايستدعي وجود الموضوع»؛ فإنّ لهم أن يصطلحوا على ما 
شاؤوا و أمّا تحن فلانعلم من «الحاصل» الا «الموجود». 

بالجملة: فالموضوع لابذ آن یکون موجودا إِمّا في الخارج أو في الذهن؛ فإن كان في 
الخارج کان الحکم الایجابی علیه من حیث وجوده في نفسه وإلا كان الحكم من حيث وجوده 
الخارجي الفرضي لا وجوده الذهني فقط. كقولك: «الخلاً بُعدٌّه أي لو وُجد في الخارج؛ و أمَا 
السلب فلاحاجة إلى وجود الموضوع لا في الخارج و لا في الذهن, بل يُمكن الحكمٌ السالبٌ 
على المعدوم من حيث هو معدوم. 

و هذا هو الفرق بين السالبة البسيطة و الموجبة المعدولة؛ إذ لايجب اعتبارٌ وجود الموضوع 
في الأوّل و يجب في الثاني. 

و فزق بعضهم بان محمول المعدولة یجب آن یکون وجوده من شأن موضوعها شخصاً أو 
نوعاً آو من شأن جنسه القریب آو البعید. مثلاً لیس یقال «غیرالناطق» الا لما کان من شأنه آن 
یکون ناطقاً کالفرس؛ فاّه من حيث جنسه الذي هو الحیوان یقبل النطق. 

و قال بعضهم: إِنّ «غير العادل» لیس لا بمعنی الجائز آو الستوسّط و «غیرالبصیر» الا 
الأعمئ؛ فلايجوز أن يقال «غيرالبصير» إلا لما كان من شأنه شخصاً أو توغ أن یکون ی 
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فلايقال عندهم للخَلّد أنه غيربصير كما لایقال له أعمئ؛ و يجعلون السالبة بخلاف ذلك. 

فعلی الاوّل لاب في السلب من أن : يكون المسلوب من شأن الموضوع و لا و 
لا جنسه قريباً أو بعيداً؛ و على الثاني لابدّ فيه أن لايكون من شأن ع الموضوع و لا نوعه. 

وَالْحَىّ ما ذكرنا و يشهد له أنا اذا قلنا: «كلّ جسم غير موجود في الموضوع» و دك 

غير موجود في الموضوع جوهرٌ» ينتج ضرورة «كلّ جسم جوهرٌ» و ما إنتاجه للموجبة إلا لأ 
طرقيه موجبتان مع أله قد أثبت «غير موجود في الموضوع» للجوهر و ليس له نوع م آو جنش 
يقال إِنّه من شأنه. اللّهً! إلا أن يأخذوا الموجود جنساً توسّعاً؛ فحينئذٍ كان الأولئ أن يعدلوا عن 
الجنس إلى الوجود. 

فالمعدولة ما هي التي رکب محمولها من حرف السلب و ما لو انفرد كان محمولاً؛ فإن أدخل 
عل فا الجر ا ات القضية سالبة ولا کانت موجبة؛ ا اق را ات وجوة 
الموضوع من حيث إِنّها موجبةٌ بخلاف السالبة بسيطة أو معدولة؛ فإنّها لاتقتضى ذلك؛ فهي عم منها. 
الا تری اله یجوز آن یقال: «العنقاء لیس بوجد بصیراه و لایجوز «العتقام بوجد غیر بصیر», 

واعلم أنْ المحمول البسیط إِمّا أن يكون له ضدٌّ أو لا؛ و الأول إِمَا أن تكون بين طرقيه 
واسطة أو لا؛ و الموضوع إِمّا موجود أو معدوم مأخوذ من حیث العدم؛ و اذا کان موجودا 
فلایخلو اما آن یکون آحد الضدّین موجوداً فیه و الواسطة -اٍن کانت - آو لایکون شیء 
موجوداًفیه؛ فا آن یقبلهما 140 کالجوو القابل للبصر و الیمی آو لا کاللفس للبیاض و ضه و 
الأوساط؛ ولْنّسم الضدّ الأخسّ هنا بالعدم و إن كان وجودياً؛ فالقضية المشتملة عليه عدمية. 

فنقول: القضية الموجبة العدمية نحو «زيدٌ يوجد جائرأ» نما تتصدق إذا كان العدم ثابتاً 
للموضوع و تكذب في البواقى؛ و السالبة تصدق إذا وجد الضد الآخر أو أحد الأوساط أو 
لم يوجد شيءٌ قبل أم لم‌یقبل وجد الموضوع آم لم يوجد؛ و الموجبة المعدولة نحو «زيدٌ يوجد 
لاعادلاً» تصدق إذا وجد الضدّ الآخر أو الوسط أو لميوجد قبل أم لميقبل على الحقّ و إنّما 
تکذب إذا اتضفت بذلك الضد أو.عذمة و السالبة بالععکس؛ و السالبة البسيطة نما تکذب اذا الصف 
بذلك الضدٌ و تصدق في البواقي. 

فقدعُلِم اندراجُ ال اله تصن الموسية المعدوالة و النتالبة السطة قي منهما أعجّ 
منها؛ و السالبة العدمية أعجٌ من السالبة المعدولة؛ و بينها و بين السالبة البسيطة عموم من وجه و 
تقيض الأعمٌ مطلقاً أخصٌ مطلقاً من نقيض الأخصٌ وبالعکس؛ فان ما عمّ صدقه خصّ كذبّه و 
بالعكس؛ و ما بينهما عموم من وجه. فبين نقيضيهما تباینْ کل کما لایخفی. 

ثم إن احتمالات ثبوت أحد الضدّين أو الوسط أو عدمه للموضوع يرتقي في الموضوع 
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الكل الى اتقرى بو لاقيو فلزالة وهنا لصدى الموسنة المحيظة بن العد ولقبو لو یه فین 
المهملات هنا لوحاً لينتقش عليها كذيُها و صدقٌ تقايضها و كذيُها و صدقٌ المحصورات و كذيها: 


الانسان یوجد عادلا الانسان یوجد لاعادلا الانسان یوجد جاثر أ 
كلّهم عادلون أو بعضهم عادل و بعضهم كلهم جائرون أو متوسّطون أو قابلون أو كلهم جائرون أو بعضهم جائر و نعضهم 
جائر أو متوشط أو قابل أو غيرقابل ‏ | غيرقابلين عادل أو متوسّط أو قابل أو غيرقابل 
أو بعضهم عادل و بعضهم جائر و بعضهم أو بعضهم عادلون و بعضهم جائرون أو 
متوشط او قابل آو غیرقابل متوسشطون او قابلون او غیرقابلین 
و بعضهم عادل و بعضهم متوسّط و بعضهم و بعضهم جائر و بعضهم متوسّط أو قابل أو 
قابل أو غيرقابل غیرقابل 
أو بعضهم عادل و بعضهم قابل و بعضهم أو بعضهم متوسّط و بعضهم قابل أو 
غیرقابل غیرقابل 


آو بعضهم عادل و بعضهم جاثر و بعضهم أو بعضهم قابل و بعضهم غیرقابل 
متوسط و بعضهم قابل او غیرقابل 









































أو بعضهم جاثر و بعضهم عادل و بعضهم 
متوسّط أو قابل او غيرقابل 


أو بعضهم جائر و بعضهم متوسّط و بعضهم 
قابل او غیرقابل 
أو بعضهم جائر و بعضهم قابل و بعضهم. 
غیرقابل 


آو بمضهم جاثر و بعضهم عادل و بعضهم. 
متوشط و بعضهم قابل أو غيرقابل 




























أو بعضهم جائر و بعضهم عادل و بعضهم 
قابل و بعضهم غیرقابل 


آو بعضهم عادل و بعضهم جائر و بعضهم 
متوسّط أو قابل او غیرقابل 


أو بعضهم عادل وبعضهم متوشط و بعضهم ' 
قابل أو غيرقابل 


أو بعضهم غيرعادل و بعضهم قابل و 


أو بعضهم عادل و بعضهم جائر و بعضهم 
قابل و بعضهم غيرقابل 


أو بعضهم جائر و بعضهم متوسّط و بعضهم 
قابل /111/ و بعضهم غيرقابل 


آو بعضهم جائر و بعضهم عادل و بعضهم 


و بعضهم عادل و بعضهم متوسّط و بعضهم 











| آو بعضهم عادل و بعضهم جائر و بعضهم 
متوسط و بعضهم قابل و بعضهم غیرقابل 






آو بعضهم عادل و بعضهم جائر و بعضهم 
متوشط و بعضهم قابل او غیرقابل 
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الفصل الثاني 
في بيان النسبة بين المحصورات المتناقضة؛ 
و بيان الموضع الذي يحتمل العدول و السلب و الذی لایحتمل ال السلب؛ 
و بیان التلازم الذی بعد لسري اسان ماه این نا 
و أنّ العدولكما یکون في جانب المحمول کذلك یکون فی جانب الموضوع؛ 

و الاشارة الی أَن أجزاء القضية إذا غيّرت عن مواضعها الطبيعية لم يتغيّر المعني ١‏ 

اه الكلية Es‏ إنسانِ يوجد عادلاً» في ما إذا كانوا كلهم عادلین 
لا غير؛ و اليس كل انسان يوجد عادلاً» بالعکس؛ و كل إنسان يوجد ا إنما یصدق اذا 
كانوا كلّهم جائرين؛ و بالعكس (اليسن كل | اتسنا ا و دک انسان يوجد لا عادلاً» لايكذب 
إذا كانوا معدومين أو كانوا كلّهم أو بعضهم عادلين؛ و يصدق في ماعدا ذلك؛ و بالعكس «ليس 
کل إنسان يوجد لاعادلاآً». 

فالموجبة المعدولة عد من الموجبة العدمية و سالبتها خصّ من سالبتها؛ و الموجبة العدمية 
اخص من السالبة البسيطة و سالبتها عم من موجبتها؛ و الموجبات الثلاث یمتنع اجتماغها ال 
في الکذب بأن یکونوا معدومین و السوالب في الصدق کذلك دون الکذب وإلا لزم اجتماع 
الموجبات /112/ فی الصدق. 

و أّا السالية اللية و تقیضها فیصدی «لا شيء من الناس یوجد عادلگ» |ذا کانوا هم 
جائرين أو متوسّطین أو بالقوّة أو غيرقابلين أو مختلطين أو معدومين؛ و يكذب إذا كان الكل أو 
البعض عاد لا و«بعض الناس یو جد عادلاً» بالعكس؛ و «لا شىء من الناس يوجد ا 
یصدق |ذا کانوا هم عادلین و متوشطین الی ال"خر؛ و كدي ]ذا كان الكل و البعض جاثرا؛ و 
«بعضن الناس یو جد جائرا» بالعکس؛ و «لا شی ء میم الناتون ینت غاد اما یصدق اذا کانوا 
كلهم معدومین عادلین؛ و بالعکس «بعض الناس یوجد لاعادلا». 

فبين العدمية الموجبة و السالبة البسيطة هنا عمومٌ من وجه؛ فتصدقان إذا كانوا كلهم جائرين 
و تصدق الأولئ دون الثانية إذا كانوا مختلطين من عادل و جائر؛ و بالعكس إذا كانوا معدومين أو 
متوسّطين أو بالقوّة أو غيرقابلين أو مختلطين من هذه؛ فكذلك بين نقيضهما. 

و السالبة المعدولة أخصٌ من السالبة العدمية؛ و الموجبات هنا تجتمع في الصدق إذا كانوا 
مختلطين من جائر و عادل؛ و في الكذب إذا كانوا معدومين؛ فكذلك السوالب بالعكس. 


: في اعتبار هذه المناسبات بين المتناقضات المحصورة و إتمام القول في العدول و البساطة و الإشارة إلى المواضع 
الطبيعية للواحق القضایا. 
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و الموجبتان البسيطة و العدمية تكذبان إذا كان الكل متوسّطين أو بالقوّة أو غيرقابلين أو 
مختلطين من هذه؛ فسالبتاهما تصدقان في ذلك؛ هذا. 

واعلم آنه کما یُعتبر العدول في جانب المحمول کذلك یعتبر من جانب الموضوع؛ و کما آن 
تقدّم الرابطة على حرف السلب كان هناك علامة العدول كذلك تقدّم السور هنا علی حرف 
السلب علامة العدول. كما يقال «كل لاإنسان» لا كما يُقال «ليس كل إنسان»؛ و الموضوع 
المعدول لیس يجب أن يكون محصّلاً في الخارج و ان ن خکم علیه بالایجاب. 

واعلم أنه إذا اتفقت قضیتان كمّاً و اختلفتا كيف وعدولاً و تحصيلاً في المحمول. تلازمتا إذا 
کا ن الموضوع في حكم الموجود. كقولك «كل انسان عادل» و ولا أحد من الناس بل عادل»؛ اذ 
لو صدقت الأولى مثلاً بدون الثانية لصدقت معها نقيضها و هو «بعض الناس لا عادل»؛ هذا 

خلف ؛ و قش على ذلكك سایر الصور؛ ولو لم‌یعتبر الموضوع في حکم الوجود لم‌یکن بینها تلازم 
بل کانت السوالب اعم من الموجبات. 

واعلم 35 إذا تلف یال ز علی موضوع مخصي کار ن یقال: «هل زید عدل؟» فقیل: «ل۱». 
جاز فيه آمران: 

أن يجعل سلباً أي «ليس زيد عد لأ» 

-و أن يجعل إيجاباً معدولاً أي «زيد لاعدل» 

و أمًا إذاكان الموضوع محصوراً كأن يُقال: «هل كل إنسان حكيمٌ؟» فقيل: «لا»؛ فلايجوز إل 

أن تكون الت أي «ليس كل انسان حکیما»؛ فا فان «لا» انما هو نفي ان القضية الموجبة و 
لایلزم من نفیها آن کو «کل انسان» نها حتى e‏ يجعل بذلك المعني؛ لأر هذا 
لنفي إنما هو تكذيبٌ لذلك الحمل من حيث له تلك الخصوصية أعني العموم؛ فقولنا «لا» اما هو 

نفيٌ العموم و لايلزم من نفي العموم عمو م النفي اللازم من قولنا لكل انسار ن لاحکیم»؛ و شا 
المحمول في «زيد د عدل» فلا كيفية له حتی برجم النفي إليها. 

واعلخ أنّ أجزاء القضية و إن كانت تتبدّل مواضعها الأصلية إلا أن ذلك لایور في معانیهاء كما 
یقال: «الناس ۳۹ کلهم» ا 5 و یقال: «الانسان عاد یوجد» او «یوجد /113/ الانسان 
عادلاً» ا «يو جد عدلاً الانسان» أو یقال: «حی کل انسان»؛ و ظاهد ان هذا التبديل لم يغيّر من 
الغ شتا 

و تکلّف بعضهم لاثبات اتحاد معني «يوجد الإنسان عدلآ» و«يوجد عردلا الانسان» 3 
سلیهما واحدٌ و هو «ليس يوجد الإنسان عدلاً»؛ إذ لو لميكن هذا سلياً لقولنا «يوجد عدلاً 
الإنسان» أنه سلب لقولنا «بوجد الانسان عدلاٌ» لکان سلیّه اما «لیس یوجد عدلاً إلا إنسان» أو 
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«لیس یو جد عدلاً انسان»؛ و لا فرق بینها في المعني. 

وان ا ا ن ا ا ی وان الا میرن لیا هه 
كن عد اتهاة الأر لقن بخ عليه أ بها ماد ون ی یه اناد اه هر 
عليه انّحادٌ الأوليين؛ فلايصمٌ استدلال بشیء منهما علی الاخر. 


الفصل التالث 
فى بيان القضية الواحدة و الستکترة؛ و بیان غاط بعض الناس فی ذلك؛ 
و بیان فساد ما ظنّه كثي من الناس فی المحمولات آَنْ منها ما یصدق فرادی 
و یکذب جملة و منها ما بالعکس و منها ما یصدق فی الحالتين ' 

القضية الحملية لاتکون واحدة ال إذا اتحد الموضوع یت فا هت ری رت 
الانسان حیوان» و قیل: «زید کات کت من القولين قضيتين لكن إذا كان في اللفظ 
تعدذ و تکون معاني تلك الالفاظ بحیت خد راخدا E‏ لم تود كثرة ة اللفظ إلى 
کثرة القضية. بل تکون قضية واحدة کما یقال «الانسان حي م ناطق میّت»؛ فان المعني «الانسان 
هو الحی الذي هو الناطق الذي هو المیّت» و کذلك اذا قلت: «الحی الناطق الميّت قابلٌ للکتابة»؛ 
و أمًا إذا كانت المعاني متباينة لاتجتمع منها طبيعة واحدة؛ فتکون القضية متکترة, كأن يقال: «زيد 
إنسان أبيض مشّاء» ولكنّا نحن نقول: بل يجوز في كل من الشقّين ما يجوز في الآخر؛ فإِنّه 
يجوز أن يقصد في الأُوّل حمل كلٍ من الحيّ و الناطق و الميّت علىحدة؛ فيكون كأنّه قال: 
«الانسان س و ناطق و شنو أن صد فى اتان أن زیداً هو الانسان الذي هو البیض الذي 
هو المشّاء؛ و لنا أیضاً آن نضع بازاء هذه الجملة اسم «ج»؛ فأذا قلنا: «زید ج» آردنا هذا 
المجموع؛ هذا. 

واعلع أنه وإن كان إذا سئل الشخص عن قضيةٍ وجب عليه إِمّا أن يسلّم ما يطلبه السائل أو 
يسلّم نقيضه إلا أنه إذا لم تكن القضية واحدة بالحقيقة لمويقتض جواباً واحداً لا بالنفي و لا 
بالاثبات. بل بقتضي جوابین ما مختلقین بالایجاب و السلب آو متفتّین کان بسأل «هل الانسان 
جسم و روح فليس الجواب هنا («نعم» ولا «لا». بل اجيم و لیس بروح»؛ فهما قفضیتان 
مختلفتان اانا هنا ؛ وإن سئل «هل الإنسان جسم و مکلف؟» کان اجات آنه جسم و 
مکلّف؛ و کذلاه في جانب السلب؛ و ریّما کان اللفظ في عبارة السائل مشتركاً بين معنيين أو 


.١‏ ۳: في تعریف الحال في القضایا المتکثرة و المتأحدة و اللاتی تختلف حال صدقها و کذیها بحسب التفریق و الجمع و 
اللاتی لا تختلف فیها و بیان ظنون غالطة وقعت للناس في بعض دلك. 
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معاني؛ فلایلزم المجیب آن یجیب الا بعد أن يلزم السائل بيان مراده؛ فحينئذٍ يجيبه على وفقه. 

واعلخ أَنّه قداشتهر أَنّ من الأشياء ما يُحمل فرادئ و جملةَ و منها ما لايُحمل إلا فرادئ و 
منها بالعكس. 

فالاول الحذ و اجزاژه. 

و الثاني منه ما يصير كذباً صريحاً, كما أنّ شخصاً يكون طبيباً دون الوسط و یکون فارهاً 
في الخياطة أو بصيراً بالعين؛ فيصم أن يقول: «هو طبيب و هو فاره /114/ و هو بصير» و لا يصمٌّ 
أن لشو ظط فار او «طبيبٌ بصيث»؛ فانه يكون المعنى أنه فاره فى الط أو بصير فيه؛ 
و منه ما يصير E‏ بالفعل كا اذه یصدق «زیذ انسان ابیض» و اذا «زید أبيض»؛ 
فل هت ات جار رد اسان مض ان ودم خر ها ا كينا أنه 
یصدق «الانسان حيوان» و كذلك «الإنسان جسم )؛ فلو جمعتهما صار «الإنسان حيوان ج و 
هو هذیان بالقوّة. قیل: بل هذا ارقا كنك فإه يدل على أن من الحیوان ما لیس بجسم, كما انك 
إذا قلت: «سقراط إنسانٌ ذو رجلین» کان کذبً؛ لدلالته علی أنّ من الناس مَن ليس بذي رجلین. 

ثمّ وضعوا لذلك قانوناً ؛ فقالوا: إنّ الأشياء التي يعرض لبعضها أن يُحمل علی بعض 
لاجتماعها في موضوع واحدٍ لا اجتماع صورتين في مادّة و لا بعضها كالمادّة و بعضها كالصورة. 
أكون ا كالطيو ةا اللضيو يق الأمنطن نی اه ادا تسا هه 
اجتماعها معني واحد؛ و كذلك إذا كان بعض الأشياء محصوراً في بعض صريحاً ك«الأبيض» في 
الانسان الأبيض أو ضمناً كدذو الخلين» في الإنسان؛ فإنّها إذا حملت جملة لوتصدق. 0 

وهی ها تا EN la‏ 

- فمنه آشیاء بینها تناقضّ بالفعل, نحو «الخُصی رجل لارجل» و «القاضی سلطان 
لاسلطان» و «الخقاش طبر لاطیر» آو بالقوّة. كأن يُقال للذي يعمل على شكل السفينة من 
الحجر يلعب به الصبيان «سفينة حجر» و لايصدق «سفينة»؛ فان السفينة الة تطفو على الماء؛ و 
کأن ت انسان میّت» و لایصدق «َّه انسان»؛ فان الانسان حیوان ناطق و هذا مات 
4 لمات تفای ایآ 

-و منه ما لا تناقض فيهاء كما أنه يصمّ أن يُقال: «إِنّ العنقاء موجود في التوهّم» و لايصدق 
۳ موجود»؛ وكذا يصدق «أوميرس موجود شاعرا» أو «هو شاعر» و لايصدق «موجود» ولا 
«هو»؛ هذا ما قالوه. 

و نحن نقول: إذا تجوّز في الحمل و توسّع کما هو المعتاد ‏ فلابدٌ من أن لايُعقل ما ذکروه 
من التفصيل؛ فإن الناس قد اعتادوا يقولون ألفاظاً و هي مجازاة قولاً بالحقيقة؛ فإن أوجب أن كل 
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ما يُحمل عادةً فرادئ يُحمل جملة و كذا كلّ ما يُحمل عادةً جملة يُحمل عادةً فرادی عرض 
غلط شديدٌ؛ و لذلك مشى المعلّم الأوّل في بدئ التعليم هذا المشي؛ و أَمَا إن لميشتغل بالعادة و 
لم يلاحظ إلا الأغراض و المفهومات الحقيقية للألفاظ فلميصمٌ ما ذكروه إلا ما قالوه في التكرير 
و الهذیان. 

وأما ما قالوه في الطبيب و الفاره. فنقول: إِنْه كما يصح أن لل منهما فرادی و یراد 
ب«الفاره» الفاره في الخياطة أو الفاره لا بشرط» بل في شيء ما في الجملة كذلك يصمّ حملّهما 
مجتمعين إذا أريد به ذلك المعني الذي أريد به حين الإفراد بلا فرق بين الحالتين. نعم! نما یمتنع 
إذا أريد ب«الفاره» حين اجتماعه مع الطبيب ما يراد به في العادة من الفاره في الطبٌ؛ و حينئذٍ 
لايكون هذا المحمول عينَ المحمول حين الإفراد. 

و بالجملة: فلاب في المحمولات من اعتبار جهاتها و شرائطها كلهاء كما يُعتبر في التناقض 
سواء صرح بها في اللفظ أو في الضمير؛ و لايعتبر الإبهامات /115/ و الاختصارات العادية في 
حقيقة دلالة الألفاظ. 

و أقبحٌ من هذا تمتیلهم ب«البصير»؛ فإنّ البصير إِنّما يُطلق على البصير بالعين و البصير في 
الطبّ و نحوه باشتراك الإسم؛ و أمّا من ألزم الكذب على الهاذي فلا وجه لكلامه؛ فإِنّه لزم عليه 
كذبَ ما لم يقله لفظاً و لا معنی؛ و لایلزم من کلامه؛ فاّه إذا قال القائل مثلاً «إنّ الإنسان ضحّاكٌ 
بادئ البشرة» لم يدل بذلك حقيقة و لا لزوماً على أَنّ الضّحاك ينقسم قسمين بادئ البشرة و 
غیره» بل اما یدل علی أن له هذا الوصف مقروناً بذلك الوصف؛ فان کان الوصف وغيف یکون 
لبعض ما آثبت له دون بعض -کما قال: «بعضٌ الناس کاتبٌ» - فلاینهم هذا التفصیل من اللفظ 
بل إِنْما هو أمد خارجی. نعم! قدتکون آمتال هذه العبارة موهمة ما قالوه إيهاماً على حسب 
العادة حتّى إذا قيل مثلاً «بعض الإنسان حيوانٌ» أوهم أنّ بعضه ليس بحيوان؛ فالكذب الذي 
آلزموه ما یلزم الايهامالهاذي و أمّا علی حقيقة مدلول اللفظ فکلٌ 

و أمّا ما قالوه في وضع القانون من أنّ معني الطبيب مغايد لمعني البصیر أو الأبييض فذلك 
سل و لايصحّح ما قالوه؛ فإنّ الحيّ و الناطق أيضاً معنيان متغايران مع أنه يجتمع منهما محمول 
واحدٌ؛ و إن أرادوا بالتغاير التغايرَ الذي لايكون أحدهما مقوّماً للآخر, فمع أنّ لفظهم لايدلٌ على 
ذلك لاينفع أيضاً؛ فإنّ كثيراً من المعاني المتغايرة بهذا الوصف يحصل من جملتها محمولٌ واحدٌ 
كالأبلق و الأخيف و الأشرج؛ و ما الدليل على أنه لابدٌ من أن يكون المعاني متّحداً اشحادا 
طبیعاً حتّی يصح حملها جملة. ۱ 

و أمّا ما قالوه من «أَنٌ الخصی رجلْ لارجل» فلا شبهة في أئه لایجوز آن یراد بدالرجل» هنا 


۲ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


عین الذي راد في «اللارجل» والاً کان حمل المتناقضين على شيء واحد و هو محال بل لاب 
من أن يكون المراد ب«الرجل» في الإثبات من يشبه الرجل في بعض الأفعال و ب«اللارجل» 
الال ةه ار اا ا اه ف م ها اة روا ل ا ا 
كمال معانيها أو يُراد ب«الرجل» مَن له آلة إلايلاد بالطبع و ب«اللارجل» أَنّه ليس له أن يستعمل 
تلك الآلة؛ و لاشك أنه إذا اعّبر المعني هكذا لميكن بين الاجتماع و الافتراق فرقٌ في صحّة 
الحمل و کذا الحال في «سلطان لاسلطان» و «طائر لاطائر»؛ و كذا لا يُقال «سفينة حجر» إلا و 
يراد ب«السفينة» ما يشبه صورته صورتها لا ما له حدّها؛ و هذا المعني يُحمل بانفراده أيضاً. 

و تا الانسان فلحمل حقیقةٌ علی المیت لا منفرداً و لا مجتمعا؛ و کیف بمکن آن بقال «اثّه 
انسان میّت» و راد بالانسان «الحی الناطق»؟! ما یقول ذلك العوام؛ لائهم لایعنون من الانسان 
إلا ما يكون مصوّراً بصورته و تكون له مادّة محسوسة كمادّته في الحش؛ و ٍن آرادوا آنه کان 
إنساناً و هو الان میت کذبوا آیضا؛ فان الذي هو الاآن لیس الا جزء للذي کان انساناء بل إن قالوا: 
«إنّ الذي كان موضوع الإنسانية هو الآن موضوع الموت» كذبوا أيضاً؛ فإنّ مقادير العناصر و 
المزاج لميبق على حالها و إن صدقوا صدقوا فرادئ أيضاً كما يصدقون جملة. 

و ات ما قالوه فی نحو ا موجود شاعراً» أو «هو شاعر» فقدظلموا 61 ظلماً 
ظاهراً؛ فان لفظة و و «هو» فی افو ال بل من آن یراد به المعنی الرابطي 
الأي هو معنی الاداده و لذاآفرد محمولا بهذا المعني لم یکن صدق و لا کذب؛ و ان آفرد بمعني 
الموجود في نفسه لم‌یکن يكن ذلك هو الذي اعثبر في المركّب؛ و إن أريد هذا المعني ذ ی 
حتی یکون المعنی اه له وه الذي مواد كان قربا اا على أنه ف اوقا 
موجود شاعراً» ۲ لا «کان شاعرا» و لا «هو شاعد» بمعني أنه شيء ضوف باه شاعن بل 
ما یصدق بمعنی آنّه خیال |ذا قرن معه خیال الزمان الماضی و قرن معني الشساعر صدق؛ و 
لاش أّه ذا قیل ّه موجوداً و کان و آرید به هذا المعنی کان صادقاًأبضاً 

و أمَا قولهم: «إنّ العنقاء موجودٌ في التوهّم» لايخلو: 

0۳ أن يراد ب«الموجود» المعني الرابطي و اذا حمل مفر فرداً | اريد به المعني المستقل؛ فلايكون 
المأخوذ فی القضیتین واحدأٌ. 

- وراد به المعني المستقلٌ دون الرابطي؛ فإِمًا أن يراد به ما يعم الموجود في الذهن و 
الموجوة في الخارج؛ ؛ فيصم ان أن يُقال «إن العنقاء موجود»؛ لأله موجود في الوهم؛ ولیس إذا صح 
حمل الموجود مطلقاً عليه صح حمل الموجود بشرط أنه في الخارج أو يُراد به الموجود في 
الخارج؛ فیکذب المرگب. بل لایکون له معنی. 
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الفصل الرابع 
فى القضايا المنوّعة و هي الرباعية و الموجّهة؛ 
و بيان الجهات و معانيها و مواضعها؛ وبيان التلازم بين تلك القضايا' 

كما أنّ القضية تكون ثنائية و ثلائية باعتبار حذف الرابطة و ذكرها -كما علمت -كذلك 
تكون رباعية إن قرنت بها الجهة ‏ أي اللفظ الدالٌ على كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع أنّها 
ضرورة أو لا ضرورة - و يُسمّى الجهة نوعاً؛ و هي ثلاثة: 

[۱.] الواجبة؛ و هي تدل على استحقاق دوام الوجود. 

[۲.] و الممتنعة؛ و هي تدلْ علی استحقاق دوام اللاوجود. 

[۳.] و الممکنة؛ و هي تدل على عدم استحقاق شيء منهما. 

و كما أنّ هذه الألفاظ تُسمّئ جهاتٍ كذلك ما للنسبة في نفس الأمر من هذه المعاني E‏ 
مواداً؛ فإن طابقت الجهةٌ المادّةَ کانت القضية صادقة وال كانت كاذبة, كأن يُقال: «كل إنسان 
ا ا ا و ۱ 

ثم كما أن حقّ السور أن يقرن بالموضوع و حقّ الرابطة آن یقرن بالمحمول, كذلك حقّ الجهة 
إن لم يكن سورٌ أن يقرن بالرابطة وإلا ففي الموجبتين و في السالبة الجزئية يجوز ذلك' و أن 
يقرن بالسور. تقول: «يمكن أن يكون كلّ اد من الناس كاتباً» و «کل انسان يُمكن أن يكون 
كاتباً» وكذلك «يمكن أن يكون بعض الناس كاتباً» و «بعض الناس يمكن أن يكون كاتباً»؛ 
و أمًا السلب الكلَّى فلايّمكن أن يقرن فيه الجهة بالرابطة إلا بأن يُقال: «لا واحد من الناس إلا 
و يُمكن أن لايكون كاتباً» أو «كلّ إنسان يُمكن أن لايكون كاتب» لكنّ الثاني أشبه بالإيجاب 
م للا ۱ 

واعلغ آنه کما کان سلب القضية الشخصية المشتملة علی الرابطة لایکون الا بادخال حرف 
السلب على الرابطة حتى أن سلب «زيد يوجد عادلاً» «زید لیس یوجد» او «لایو جد عادلاٌ» لا 
رحد ا عاو كته ويكنبان اذا كان زايد /117/ معدوما؟! کذلك سلب الموجَهة تما یکون 
بإدخال حرف السلب على الجهة؛ فتقول فى سلب «يُمكن أن يكون زيد كاتبأً» «ليس يُمكن أن 
يكون زيد كاتبً» لا «بمكن أن لايكون زيد كاتبً»؛ فانّهما يتصادقان و ليس هذا إلا إمكان 
السلب لا سلب الإمكان؛ و كذلك سلب «يجب أن يكون زيد كاتبأ». «ليس يجب أن يكون زيد 
كاتباً» لا «یجب آن لايكون» لجواز كذبهما 5 و کذلك سلب «یمتنع آن يكون کاتباً»» «لایمتنع 


.١‏ ۳: فی القضایا المنوعة و هی الرباعية و حکامها و تلازمها و تعاندها. 


.أي يجوز أن يقرن بالرابطة. 


۶ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


أن يكون كاتبأ» لا «يمتنع أ ن لایکون کاتبا», ا اش و کذلك سلب «یحتمل آن 
يكون». «ليس يحتمل أن يكون». 

و الفرق .نين الاحتمال :و الامكان اما أن الآمكان :فى تقس الأمر بو الاحتمال عند نظرنا أو أن 
الاحتمال في ما یکون معدوماً في الحال و پعتبر حاله في الاستقبال؛ و الامکان في ما لا دوام ل 
في وجود أو عدم سواء كان موجوداً في الحال أو لا؛ و قيل: إِنّ الممكن يُراد به العامٌ و المحتمل 
الخاصٌ و ليس بمستمر. 

واعلم أن حقّ الجهة أن تقرن بالرابطة؛ لالا كيفية ربط المحمول بموضوع إِمَا مطلقاً أو 
سور معمّم أو مخصّص؛ فإذا قلنا: «كلّ إنسان يُمكن أن يكون كاتباً» فهو الطبيعي و أمّا إذا 
أدخلنا الجهة على السور فقلنا: «يُمكن أن يكون كلّ إنسان كاتباً» فإن أردنا بذلك ذلك المعني 
على أن يكون هذا خارجاً عن الطبيعي على التسامح كان المعني واحداً؛ و أمّا إذا لمتُرد إلا أن 
يكون هذا هو مكان الجهة من غير أن يكون محرّفاً عن موضعه لميكن جهة للربط؛ بل للعموم و 
كان «الممكن أن يكون جميع الناس كاتباً» و هذا الذى شك في صحّته و صدقه؛ فقال بعض 
الناس باستحالته؛ فلم‌یکن هذا المعني معني القضية الأولئ كيف و هذا مشکوك فیها بخلاف 
الاولی؟! و کذلك فی السالبة الكلية اذا قلت: «یْمکن آن لایکون واحد من الناس کاتبا» فان 
معني هذا أيضاً مشكوك فيه؛ فقال بعض الناس بامتناعه بزعم أنه يجب أن توجد الصناعات في 
بعضهم و ليس في لغة العرب ما يدل على إمكان السلب عن كل واحد إلا بصفة الایجاب. كقولهم 
اا ا ی كا قا مانو فت فص لت ترس کل اسان 
کاتباً» لايُمكن أن يدخل الإمكان فيه إلاّ على السور بأن يُقال «يُمكن أن لايكون كلّ إنسان 
كاتا فيد ل على ا ار اكان السو و ا «بعضٌ الناس ليس بكاتب» فيصحٌ 
دخول الإمكان فيه على السور تارةً و على الرابطة أخرئ؛ فقد يُراد بالعبارتين معني واحد و 
قر فد نيا منت اه که یه ی نا که ما رد بقل 
«بعض الناس یُمکن آن لایکون کاتبا» بل اه یُمکن احقاق قول القائل «لیس بعض الناس کاتبا». 

نم لمّا كان علينا أن ننظر في حال تلازم الموجّهات و كان ذلك لايتجٌ لنا إلا بعد أن نعلم حال 
۱ شتراكي وقع في لفظ الممكن وجب علينا أن ننظر فيه ولا 

فاعلم أنه كان ن يُقال عند الجمهور بمعني ما ليس بممتنع. الفلاسفة لمّا رآوا الأٌشیاء علی 
ثلاثة أقسام: ما لایمتنع وجوده و یمتنم عدمه و ما بالعکس و ما لایمتنع وجوده و لا عدمه؛ -و 
إن شئت قلت: ضروري الوجود و ضروري العدم وما ليس بضروريالوجود و لا العدم؛ و معدي 
الضروري الدائم مادام الموصوف به موجودالذات ‏ خصّوا الممكن بالقسم الثالث؛ فبين الإمكان 


الفنّ الثالث: كتاب بارىئارمينياس (القضايا و أحكامها) /المقالة الثانية / ۱۹۵ 


بالمعني العامّي و الامتناع لا واسطة؛ و بین الامتناع و الامکان الخاصي الوجوب. 

و ریما یطلق الممکن عند الخواصٌ علی معنی آخر أخص من ذلك و هو الذي يكون عند 
التكلّم معدوماً و یکون في المستقبل غیر ضروری‌الوجود و لا العدم في أيّ زمانٍ فرض. 

نم ان قوماً شکُکوا؛ فقالوا: ان الواجب: 

[1.] ما أن يكون /118/ ممكناً و كلّ ممكن أن يكون ممكنٌ أن لايكون؛ فالواجب ممكن أن 
5507207 ۱ 

[1.] أو لايكون ممكناً وكلّ ما ليس ممكناً أن يكون فهو ممتنعٌ؛ فالواجب ممتنعٌ؛ هذا خلفٌ. 

ثمّ أجابوا بأنّ الممكن يُقال بالاشتراك على ما بالقوّة و على الضروري؛ فالواجب ممكنٌ 
بمعني الضروري و ليس بممكن بمعني ما بالقوّة؛ فلايلزم شيءٌ ممّا ذكروهم. 

قدغلطوا في جواب شکهم من وجهین: 

الأوّل: أنّ الممكن لايُقال أبدأ علی الضروري قولٌ المترادفين على معني كما وهموه. بل إِنْما 
يُطلق عليه إطلاق العام على الخاصٌ. ۱ 

والثانى: أنّ ما بالقوّة أخصٌ من الممكن الذي نحن فيه؛ فإنًا إنْما نعني ب«الممكن» ما لايدوم 
وجودة و ل دم کا نعني ب«الواجب» ما يدوم وجوده و ب«الممتنع» ما يدوم عدمّه من غير 
شرط عدم في الحال. 

فإن قالوا: إذا كان الشيء موجوداً كان واجباً مادام موجوداً. 

قلنا: فكذلك إذا كان معدوماً كان ممتنعاً مادام معدوماً لكن هنا لايُعتبر في الضرورة و عدمها 
وقثٌ و لا حال ولا وجودٌ ولا عدمٌ. بل ذلك الشكٌ مضمحل بما آشرنا الیه من آه لایلزم من 
كون الشيء ممكناً أن يكون أن يكون ممكناً أن لايكون؛ فيمكن أن يُحمل على الواجب ممكنٌ 
بذلك المعني العامّي الأعمّ و يُمكن أن يسلب عنه بالمعنيين الآخرين. 

و أمّا بيان التلازم بين تلك القضايا؛ فنقول: 

].١1[‏ «واجبٌ أن يكون» و «ممتنع أن لا یکون» و «لیس بممکن أن لا یکون العامّي» متلازمة. 

[۲.] و کذلك «لیس واجبا آن یکون» و «لیس بممتنع آن لایکون» و «ممکن آن لایکون 
العامى». 

] وكذلك «واجبٌ أن لايكون» و «ممتنع أن یکون» و «لیس بممکن أن يكون العامّي». 

[4.] و کذلك «لیس وان أن لايكون» و «ليس ممتنعاً أن يكون» و «ممكن أن يكون العامّي». 

[۵.] و کذلك «ممکن آن یکون» و «ممکن آن لاایکون» الخاضیان. 

[د.] و کذلك «لیس ممکناً آن یکون» و «لیس ممکناً آن لایکون» الخاضیان. 
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و أمّا القضايا التي يلزمها قضايا أخر و لاينعكس؛ فنقول: 

يلزم «واجبٌ أن ن يكون»: «ليس بواجب ب أ ن لايكون» و«ليس ممتنعاً أن يكون» و«يُمكن أن 
یکون العامٌی» و «لیس یمکن آن یکون اخاسی» و «لیس يمك 1 ن لايكون الخاصّى». 

و کذلاك یلزم «واحث آن لايكون»: «ليس بواجب آن يكون» و «ليس ممتنعاً أن لایکون» و 
«ممکن أن لايكون العامّى» و «ليس ممكناً أن 0 الخاصّى» و «ليس کا أن ایکون 
الخاصَي». ۱ 

و وا کن اا ری ا اک وای و اا كرود 
« لیس ممتنعاً أن يكون» و «ليس ا أن لایکون» و «ممکن آن يكون العامّى» و «ممكن أن 
لايكون العامٌي». ۱ 


الفصل الخامس 
في ذكر ما أعتيد ختم هذا الفنّ به و إن لم يكن مما يحتاج إليه المنطقي 
من جهة ما هو منطقي من" بیان آن التقابل بين الموجبة و السالبة آشد 
آم بین الموجبتّین لین محمولاهما متضاذان 
عُلم أنه إذا حمل شيء على شيء و كان ن للمحمول ضدّه فهل حمل ضدّه آشذ عناداً له أم 
سلب ذلك ك المحمول مثلاً «زيدٌ جائ ۶ اشد عناداً لزيد عادل» آو «زید لیس یعادل»؟ و هل صد 
«كل انسان عادل» برلا شيء من الناس بعادل» أم دكل ! انسان جائد»؟ 
فقد تشاجر الناش في ذلك والح اكد اطي اام يدل اله E‏ من سلب 
المحمول و أمّا من حیت الحکم العقدي أو اللفظي فالأمر بالعكس؛ و ذلك لأنّا إذا اعتقدنا أو قلنا 
في شيء هو بالحقيقة خير أنه شرّ فهذا إِنّما يعاند كونه خيراً؛ لأنّه ليس بخير؛ و إذا اعتقدنا أو قلنا 
أنّه ليس بخيرٍ عانده و إن لميكن شرّاً. فتبيّن أن العناد ليس أوّلاً بين الإيجاب و السلب. 
وأيضاً اعتقادٌ أنّه خير لايجتمع مع كثير من الاعتقادات الإيجابية و السلبيةء /119/ ككونه 
مذموماً و مکروهاً و عدم کونه ممدوحاً و مختاراً و نحو ذلك؛ و لايكفي مجرّدٌ عدم الاجتماع 
فی التضادّ؛ فان ضدّ الواحد لایکون الا واحداً؛ فضدٌ «أنه خيد» حكمٌ يعمّ جميع الإيجابات و 
السلوب الكاذبة على الخير و هو «أنّْه ليس بخير»؛ فأَيّ ايجاب أو سلب صخ عليه «ليس بخيرٍ» 
كان معانداً لدأنه ا أنه لیس بخير؛ و أمّا «لیس بخیر» فهو یعانده بنفسه؛ فعناده اقدم 
فاشد و ما هو أَشدٌّ عناداً هو الضد. ۱ ۱ 


5 ۳ -ذکر ما ... من. 
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وليِعْلمْ أن هذين الوجهين لميذكرا في التعليم الأوّل للاحتجاج. بل الأُوّل تنبية على أنّ التضادٌ 
فى نفس الأمور لایوجب التضاد فى الاعتقادات؛ و الثانى تنبيةٌ على أنّ تنافى الاعتقادات و عدم 
اجتماعها أیضاً لایوجب تضا‌ها بدلیل أَنّه ذکر الاحتجاج بعد ذلل؛ فاحتخ: 

ولگ بأنا اذا قلنا للخیر «ائْه خیر» صدقنا و کذلك ی اذا قلنا له «ائه لیس به بشر» صدقنا أيضاً. 
لکن صدقنا في الاوّل في أمرٍ ذاتي و في الثاني في مر عرضي؛ امكو الك شیر امه لد 
بالذات و ما آّه لیس بشز فهو آمو عارض له حین یقابل بأمر مباین له و هو الشو؛ و بازاء هذین 
الصدقين كذبان؛ فبازاء الأوّل كذب «ليس بخير» و بإزاء الثانى کذب «لّه شبّ»؛ فكما أن الصدق 
الل دا فکذلك کذبه؛ و کما أٌ الصدق الثانی عرضیه فکذلك کذبه؛ و لا شبهة فی أَرٌ الکذب 
في الأمر الذاتي أشدٌ عناداً للصدق في الأمر الذاتي من الكذب في الأمر العرضي؛ هكذا يجب 
حك الاكنا تدرط 1ن حدما أَشٌ کذباً من الآخره كاله كدي مد امن كد يورو لا صدق 
شد من صدق. 

و ثانياً: بأنَا إذا اعتقدنا في العدل مثلاً أنّه خيد لم‌نحتج في اعتقاد ذلك له إلا إلى إخطار حقيقة 
العدل الذى هو و و الخير الذي هو المحمول من غير نظرٍ إلى أمرٍ ر خارج عنهما. ثمّ إذا 
قابلنا هذا العقد عقد «أَنْه شر» و عقد «أنّه لیس بخیر» وجدنا لایْمکننا اا علیه «آنه شرت إلا 
إذا أخطر ببالنا أَنّا سلبنا عنه «أَنّه خير» و ليس إذا عقدنا «أَنّه ليس بخير» يلزمنا أن ن يخطر ببالنا 
۳ شت»؛ فالمقابل لعقد اند خیر» بالحقيقة عقد «اه لیس بخير» د عقد رنه شر)). 

و هذه الحجّة قريبة من سابقتها و في قوّتها. 

و ثالثاً: بأنّ جميع القضايا لها مقابلاتٌ من باب السلب و ليس لجميعها مقابلات من باب 
الإيجاب؛ فإنّ الحكم بأنّ هذا مربّعٌ لايضادّه حكمٌ إيجابئٌ؛ إذ لا ضدّ للمربّع و بازائه آنه لیس 
بمريّع؛ فالسلب يعاند القضية الموجبة من حيث هي قضية موجبة؛ و الایجاب عناده لیس الا آمرا 
عارضا ثابتا في بعض المواد دون بعض. 

کن برد على هذا أ ليس كلامنا في نكل موجبٍ هل يعائده موجيكء كما أنه يبعا 
سابل سا نات ام مقانده رلک هلا یکین بوچ فالتا ام 
عنادا, مثلاً تكون الحركة نزولاً أشن عناداً للحركة صعوداً من السکون. 

ثم العجب من المفسّرين الذين أيّدوا هذه الحجّة بقياس فاسر؛ فقالوا: «فإذا كان في كلّ 
الأمور قديوجد للعقد الصادق فيها عقد النقيض؛ فيكون هذا شيئاً ذاتياً؛ إذ كان الذاتي شيئاً 
موجوداً في الكلّ»؛ فإنّ مطلوبه کي موجب لاینتج الا من الشکل الاوّل؛ و قوله «إذ كان الذاتي 
شيئاً موجوداً في الكلّ» مقدّمة لذلك القیاس؛ فلایخلو الذاتي لمّا أن يكون حدّاً أوسط أو أصغر؛ 
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فإن كان الأول لزم أن لايدخل في النتيجة المطلوبة و هو داخل؛ و إن كان الثاني لميّنتج إلا أن 
الذاتي كذا لا أنّ كذا ذاتي كما هو مطلوبه؛ و إن جعل صورة القياس هكذا «الذاتي موجودٌ في 
الكل و 0 الموجود في الكل ورهن ا الكبرئ إن ات ا وعدم 
الانتاج ا مهملة لايُنتج إلا أن الذاتي كذا؛ و إن جعل «الموجود في الكلٌ» محمولاً؛ فقيل: 
«وجودٌ عقد النقيض للعقد الصدق موجودٌ في الكلّ و الذاتي موجودٌ في الكلّ» كان شكلاً ثانياً 
من موجبتين؛ و إن جعل الذاتي أيضاً محمولاً؛ فقيل: «و کل موجود في الكلّ فهو ذاتيئ» كذب 
کا رت 

حكه اخزن هی: ان عقدنا فی الشیء «أنّه ليس بخير» لايُمكننا أن نورد بإزائه إلا: 

۱ 0 ۱ رنه شر»)‎ ].١1[ 

[۲.] آو «ليس بشر» 

[۲.] آو راید خير 1 

[5.] أو متوسشط. 

لكر الأول يصدق معه في كثير من الأمور؛ ؛ والثاني و الرابع أيضاً يصدق معه في بعض 
الأمور, كالطفل الذي ليس خيراً ولا شراً؛ فلميئقٍ إلا الثالث؛ فهو الذي يعانده بالحقيقة؛ فهو 
المضاذ الحقيقي لكونه ليس بخير؛ فكونه ليس بخيرٍ مضادٌ حقيقيٌ لكونه خيراً. 

هذا في الشخصيات و كذلك في الكلّيات يُنظر هل يعاند «كلّ إنسانٍ ليس بخيرٍ» «كلّ إنسانٍ 
شدٌ» اله بشٍ» آو «خیه» 31 متوشط حتی پلزم أ ن یکون المعاند 1 انسان خيث*» 
وک اا لیس «کلْ انسان ن ليس بخير» بل «لا شيء من اللإنسان بخير»؛ 
که لتق ار غ داد ۱ ۱ 

و أمّا المهملات و الجزئيات فيصدق معاً و الاجتماع في الكذب و إن جاز في الأضداد إلا أن 
الاجتماع في الصدق لايجوز؛ فإذن لاتضادٌ إلا بين الشخصيات و الكليات. 


الفن الرايع 


كتاب أنولو طيقا الأوّل 
و هو کتاب القیاس 





المقالة الأولى 
تشتمل على سبعة فصول 


الفصل الأول 
في بيان السبب في الترتيب الذي بين هذا الكتاب و ما بعده و ما قبله؛ 
وبيان سبب تسمية تعليم القياس بعلم التحليل بالعكس ' 

لما كان قصدّنا الأوّل فى صناعة المنطق هو معرفة القياسات البرهانية لنتوصّل بذلك إلى 
اکتساب العلوم البرهانية و قصٌنا الثانی معرفة سایر القیاسات التي: 

بعضها ینفع بالارتیاض فیها و التخلص عنها إلى العلوم البرهانية کالجدلیات 

- و بعضها ينفع في مصالح المدنية أو نظام المشاركة كالخطابة و الشعر 

و بعضها ينفع للاحتراز عنها كالسوفسطائية؛ 

و الكل تشترك بالفعل أو بالقوّة في صورة القياس؛ و إِنّما الاختلاف في الأكثر في الموادٌ؛ و 
من المعلوم أنّ البحث عن الأمر الكلّي الشامل أقدم من البحث عن الخصوصيات؛ فلابدٌ لنا من 
أن نبحث عن صورة القياس المطلق قبل البحث عن مواذه المتخالفة. 

و أمّا ما قيل في تقسيم القياس إلى هذه الأقسام من «أنّ المقدّمات إِمّا أن تكون واجبة فمنها 
الیرهان آو ممكنة أكترية فمنها الجدلیات آو ممکنة متساوية فمنها الخطابیات / أقلية فمنها 
السوفسطائیات و ممتنعة فمنها الشعریات» ففاسد؛ لاْنْ البرهان - کما سین آن شاء له 
ال خا وو ال ات ر الات ر ادلات تكون عاد قة فى الكل و كاذ فى الكل 
أيضاً؛ فلا اعتبار بحالها في أنفسها؛ بل إِنّما الاعتبار بالشهرة أو التسليم؛ و السوفسطائية تكون 
كاذبة في الكل و صادقة في الأكثر أيضاً؛ فلا اعتبار بحالها تلك؛ اّما العبرة بکونها خلاف سا 
يدّعى من أمرها من كونها أوّلية أو مشهورة و شبيهة بذلك؛ و في الخطاییات لایعتبر الا کونها 


.١‏ ۴: في صورة القياس المطلق. 


27 مظنونة و مشهورة بادی الرأي؛ و فی الشعریات اّما یعتبر کونها مخيّلة ينفعل عنها النفس 
انقباضاً و انبساطاً صادقدٌ کانت آُو کاب في الکلْ و في البعضء هذا. 

و نرجع إلى ما كنّا فيه؛ فنقول ثانياً: لما كان علم القياس جزئاً من المنطق و كان علماً بصورة 
تتكثّر و تتغيّر باختلاف الموادٌ وكثرتها لميكن لنا سبیل الی معرفة آقسام الاختلاف الواقع فیها الا 
بعد معرفة الصورة الجامعة التي للقياس بما هو قياسش؛ فلابدٌ لنا من تقديم النظر في تلك الصورة. 
نم لاب لنا في معرفتها من تقديم النظر في بسائطها القريبة هي القضايا؛ و النظر فيها أيضاً متأخّر 
عن النظر في بسائطها؛ فلذا ابتدأنا بالمفردات ثمٌ نظرنا في القضايا ثمّ شرعنا في النظر في صورة 
القياس. 

و نقول آیضا: ان الاستدلال صنعة و کل صنعة فلها تعلق بمادّةٍ و صورة و يختلف باختلافهما: 

[۱.] فقد تکون الصناعة فاسدةً لفساد مادّتهاء كما أنّ البيت المبني من خشب نخر و طين 
سبخ لايبلغ الفرض الأقصى منه من الانتفاع به. 

[۲.] و قد تکون فاسدة لفساد صورتهاء كما يؤلف من الخشب. الصلب و الحجارة الصلبة 
تأليفاً غير وثيق. 

[۳.] و قدتکون فاسدة من جهة الأمرین معاً. 
فا تن ایا کر و ان مزوهية المانة بان لا بنضا ایا 
و أخرئ من جهة الصورة بأن لايوجب سوق الذهن إلى الغرض و إن كان ما تألف عنه حمّاً بيّناً. 
و أخرئ من جهة الأمرين. 
فكما أن صانع البيت يجب عليه معرفة أنّ أيّ صورة نافعة في استيثاق البيت و أيّها لاتنفع و أن 
أّ الموادٌ محكمة و أَيّها واهية و أَيّها متوسّطة, كذا على المستدلٌ أن: 

- يعلم منتج التأليفات من عقيمها 

- و يعلم حال ما عنه التاليف 

- و لمّا كان الدليل المعتمّد عليه هو القياس لزمه أن يعرف مطالبه التي يطلبها بالأقيسة 
بأصنافها التى هى نفسها أصناف القضايا 

وا ای ای ف ا اا وا ر ا ا چ 
التصديق بها واقعاً بأوّل العقل أو بالحش أو بالتجربة آو بالتواتر و بالشهرة أو بالظٌ أو بالقبول 
عن مظنون به الصواب أو بالغلط أو بالكسب من قياسات أخر؛ و لابدٌ من انتها مواد الأقيسة إلى 
القضایا المصدّق بها بغیر الکسب و الا ذهب المكسب إلى غير النهاية؛ فلم يُمكن قطعٌ سبيله 

و يعرف الصورة التي بها يودي إلى المطالب 


الفن الرابع: كتاب أنولوطيقا الأوّل ر کتاب القیاس) /المقالة الأولى 5" 


عا صورة تودي إلى أيّ مطلب 

و د و 

و كيف يکون حتى يودي إلى ظنٌ قوي يشبه اليقين 

- و كيف يكون حتى بودي إلى ظنّ غالب مقنع 

-و کیف یکون حتّی يختل 

و كيف .يكون حتی يغلط 

- و يعرف الأفضل في كل باب 

و کذالی فی جنبة التصهر یضا؛ هذا 

واعلم أَْ علم القیاس یسمّی علم التحلیل؛ و ذلك E NAN‏ رتنا يكو على 
ul‏ من المطلوب الذي هو معلول إلى الدليل الذي هو علة. ثم ذلك 
المطلوب جملة لابدٌ لك من أن تفضّله بإدخال الوسيط بين أجزائه, كما ستعلم؛ فتنظر في الواحد 
و تحلّله الی کثرة؛ و هذا یستی [التحلیل بالعکس, کما أَن مقابله یستی ] الترکیب. 

و أمّا الذي يكون بانعقاد القياس أُوَّلاً من غير أن يكون هناك مطلوبٌ محدودٌ و تأدّيه إلى 
نتيجة /122/ من النتايج غير مطلوبه؛ فهو أمر آخر غير صناعي؛ لما ستعلم أنّ القياس إِنّما سمي 
قياساً له یوضع مطلوب و یقاس به أجزاؤه حتّى يتعيّن الأصغر و الأكبر و الأوسط؛ فما لميكن 
كذلك لم يكن قياساً. 


الفصل الثاني 

في بیان آن المنطق جزء من الفلسفة باعتبار و آلةٌ باعتبار؛ 

و دفع ما يورد على افتقار الفكريات إلى المنطق' ۲ 
إعلم أَنّه لا تناقض بين جعل المنطقي جزئاً من الفلسفة و جعله آله لها؛ فائّه إذا كانت الفلسفة 
علدا ا ارا ی السطلى متو لاله ی 
حيث إِنّْها كيف ُكتسب بها المجهولاثُ و يعين في العلم بها؛ فمن جهة أنّه علمٌ بأحوال 
موجوداتٍ كان جزئاً من الفلسفة و من جهة الإعانة في ساير العلوم كان آلهَ لها لا آله لما هو 
جزء منه - أعني العلم المطلق - ليتحقّق التنافي بين الأمرين؛ فالجزئية و الآلية لمعنيين غير 
متبايتين» بل أحدهما - و هو الجزئية - أعمٌ من الآخر - و هو الآلية - فار ن کل ما هو آله لعلم 
فهو جز؛ من العلم المطلق و لاینعکس. نعم! ٍن لمتجعل الفلسفةً عبارٌ عن العلم باأحوال 


.١‏ ۴ في أنّ المنطق آلة في العلوم الحكمية لايستغنى عنها. 


٠١ 5‏ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


الموجودات کیف کانت. بل خُصَت بما یکون مقصوداً لذاته آو قیل «علم بالموجودات لا من 
حيث تعين في كيل علم آخر» لميكن المنطق إلا آلة؛ لكنّه تكلّفٌ مستغني عنه. 

وليُعلَم أنَ كون المنطق آله من جهة |عانیه في العلوم الأخر لكين لا مطلق الاعانة؛ فان 
المعرفة قد تعين في معرفة أخرئ على أن تصير جزئاً مادّياً لها؛ و هذا لايوجب الآلية. بل الا 
على سبيل أن يكون مكيالاً و ميزاناً؛ و لايكون مادّةً البّة؛ فإنًا إذا قلنا «كلَّ متحوّكِ جسيٌ» و 
«النفش ليس بجسم» أنتج ذلك ضرورة را ا ن و 
منطقية؛ و كذلك الحال في الحدود و الرسوم؛ و ! ن تكلفت فضممت إلى ذلك «إن كان هذا شكلاً 
ناتسا أنتتج أن النفس ليس بمتحردي؛ لكنّه شكل ناتج؛ فينتج أنّ النفس ليس بمتحرّكي» صارت 
المقدّمة المنطقية جزئاً من جملة الدليل لكن لميصر من مادّته. بل اّما صار جزئاً للدلالة علی آن 
أصل الدليل متزن بالمنطق لا لأن يكون داخلاً فى مادّة الدليل. فلا حاجة فى ذكر هذه المقدّمة 
الد علیه» بل |ذا جاء الألیف و الحدٌ متزناً بلمنطق أنتج المطلوب و ان لم‌یصوح بالفعل, کما 
آته لیس علی النحوي آن یقول: «ضرب زید» و «زید مرفوع باه فاعل» بل هذا معلوم مستغني 
عن ذکره الا علی سبیل التذکیر لمن لميكن متذكراً له. 

نعم! کثیر من الأصول التي في الجدل آو الخطابة أو الشعر يوجد مقدّمات و موادٌ لمطالب خر 

منطقية و ليس كلامنا في هذا؛ و قديكون مطالب مشتركة بين المنطق و صناعة أخرئ و في الأكثر 

يكون بينه و بين الفلسفة الاولی؛ فإن أستعملت من قبيل الموادٌ في مطالب أخرئ: فإن نظر إليها من 
حيث تعلّمت في المنطق كان ذكرُها على سبيل التذكير؛ و إن نظر إليها بنفسها كانت أصولاً موضوعة 
و ذلك كما يُقال: إِنّ العلم الطبيعي لمّا كان علماً بأمور ذوات مبادئ و كان العلم بذوات المبادئ إِنْما 
ُستفاد من العلم بالمبادی لزم آن ینظر في المبادی ول فإنّ الكبرئ مقدّمة منطقية؛ فهي بالنظر إلى 
من تعلّم المنطق مذكورة على سبيل التذكير و إلى من لم يتعلّمه أصل موضوع. 

و العجب من فاضل الشاخرية أنه ددس 0 المقدّمات المذكورة في رد «مالسيس» و 
ی - التي يذكر فيها الكمّ و خواصّه /123/ من التناهي و اللاتناهي ‏ مطالب منطقية 

ان قاطبغورداس تا المنطق حقيقة؛ و قدعرفت أله غريب عن المنطق. 

سا ارس زرط دز ری بو 
الخادم معللاً انّه معیار لها لکن برد علیه أَنْ المعيارية لاتوجب الرياسة بل ما هو المقصود 
بالات اشرق و افك من الود لغيه هذا 

فإن قال قائلُ: إِنّ المنطق لو كان محتاجاً إليه في المباحث الفكرية لكان محتاجاً إليه في 
نقسه؛ أن البباحت المنطقية یضاً مباحث فکریة؛ و آیضاً هبهنا آقوامکانوا قبل تحصیل المنطق 


الفنّ الرابع:كتاب أنولوطيقا الأول (كتاب القياس) /المقالة الأولئ / ۲۰۵ 


وكانوا يبرهنون و يجادلون و يخبطون و يشعرون. 

قلنا: إن التعليم على قسمَين: تعليم إفادةٍ و تعليم تذكيرٍ و إعدادٍ؛ و المراد: 

-ب«التذكير» إخطار ما إذا أخطر بالبال لميشكٌ فيه لحصول العلم به سابقاً و إِنّما حصل الغفول 
عنه. 

- و بدالاعداد» إخطار أمور كل منها إذا علم وحده لميفد شيئاً وإذا علم مقروناً بالآخر توقّع 
ان يفيد علما اخر. 

ثم تعلیم آلرفادة علی قسمین: 

قسم متصل متّسق یبعد آن یقع فیه غلط کمسائل الحساب و الهندسة؛ و علامة ذلك قلة 
وقوع الخلاف. 

و قسم آخر بخلاف ذلك کعلوم الطبیعیین. 

اذا عرفت هذا فاعلم أنْ مباحث المنطق: 

منها ما تعلیمها تعلیم التذکیر و الاعداد 

و منها ما تعلیمها علی سبیل الوضع 
و منها ما تعلیمها علی سبیل الافادة و الاحتجاج. 

فأكثر ما في قاطيخورياس إِمّا تذكير و إعداد و إِمّا وضع. 

و أكثر ما في بارى ارمينياس ' تذكير و إعداد و بعضه إفادة و احتجاج؛ و ماعدا ذلك تذكير و 
تعليم أمور لايقع فيها اختلافٌ إلا في اللفظ أو من الجهل بمدلولات الألفاظ أو ذهاب كل إلى 
غرض يخالف غرض الآخر؛ فجزء المنطق الذي على سبيل الكسب يحتاج إلى الجزء الذي على 
سبيل التذكير و الإعداد؛ فلايلزم اعتبارٌ جميع المنطق في جميعه. بل جزء منه في جزء آخر؛ و لا 
فساد فى ذلك. 

ما لاندكر أن يقع البرهان و الجدل و الخطابة و الشعر من غير المنطقي أيضاً كما يقع الغلط 
أيضاً من المنطقی, لعدم ارتیاضه و تمزّنه. كما يغلط النحوي في استعمال النحو لعدم استكماله 
النحو إلا أن هذه من غير المنطقي تكون ناقصة تزول و تفسد, كما زالت الملكة النحوية عن 
العرب؛ لأنها لمتكن مستندة إلى قانون. 


الفصل الثالث 
في بيان معني المقدّمة و معني الموضوع و المحمول اللَّذين للموجبة الكلية 
و بيان خلاف الناس في معني الإطلاق ' 

فاعلم أن الذی یستی قضيةٌ و قولاً جازماً اذا جعل جزء قیا اس سمّي مقدّمة؛ فالمقدّمة قول 
جازم جعل جزء قياس و هذا الجعل لیس فصلاً لها حتی |ذا زالت الجزئية زال القول الجازم. كما 
أن التفریق للبصر |ذا زال زالت اللونية؛ فإنّهِ وإن ظنّ في فصول الجواهر زوالها مع بقاء أجناسها 
فلميظنّ ذلك في الأعراض على أنّ الظنّ في الجواهر فاسد. 

ثم كما أَنّ القضايا مهملة و شخصية و محصورة كذلك المقدّمات؛ فيجب علينا أن نحقّق حال 
امسر سین 

مّا الموجبة الکلیة؛ فنقول: إذا قلنا «كلّ كذا كذا» ليس معناه الكل الجملی و لا الکلی, بل کل 
وال مهس ات الک ت ا ۱ ۱ 

و انشا : لایراد کل ما هو کذا من حیث هو کذا؛ متلاً لیس «کل آبیض» : نفك زک ابن من 
حف فو اف بقع الدوهو نا لماك هوا كاز ار شم ی یز آو لا. 

و یضا: اراد کل ما هو کذا دائماء پل اع من ذلك 

و أيضاً: لایُراد کل ما یُمکن آن یکون کذا؛ اٍذ لایفهم من الابیض مثلاً ما یُّمکن أن يكون 
آبیض, بل یراد کل ما هو آبیض بالفعل دائماً أو في وقتٍ ما من الأوقات معيّناً أو غير معيّن. 

تج ان هذه الفعلية لاتقصر علی الفعلية في الوجود الخارجی؛ اذ رما لایلتفت في الحکم | 
إلى وجوده في العقل؛ کذلك ریما لاتتبت الصفة للشیء الا من حيث هو معقول بالفعل. 

ی الموضوع و نا من جانب المحمول فاعلم أنه یقال: «الّه حيّ» أي دائماً 
لم‌یزل و لایزال؛ و یقال: وکل بیاض لون» د انسان حوٌ» و لايراد «لميزل و لایزال». بل 
مادامت موجودة و هو عين کون الذات بياضاً أو اا و يقال: كل متحرك جسم» و لایراد 
مادام متحو کاء بل مادامت الذات الموصوفة بالتحرّك و إن لم يكن متحرّكة موجودة؛ 

-و یقال: کل ان له لین ای للبصر» و يراد لا مادامت الذات موجودة, بل مادامت ا 

و يقال: «کل منتقل إلى بغداد من الري فإنّه يبلغ قرميسين» و يراد أن * له وقتاً يبلغه فیه. 

و يقال: دكل حجر فهو سَاكنٌ» وائراد آنه لبد من أن ¿ يكون ساكناً في وقت ی 
يكون فسن الأححار ساكنا داتيا انماها لا شور 


.١‏ ۳: فی المقدمات و آجزائها و فى المقول على الكل بالایجاب و السلب. 
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- و يُقال: «كلّ مستيقظٍ فهو نائهٌُ» و «كلّ مستنشق فهو نافغ» و مولودٍ فله وجود في 
الرحم» و يراد أنه فى وقتٍ ما من الأوقات غير وقت الاستيقاظ و الاستنشاق و الولادة. 

- و يقال: ا له الکسوف» أي فى وقت معيّن. 

و پقال: «الانسان یوجد له الاستنشاق» أ فى توك انا غير سان 

و هذه القضايا كلها تشترك في أنّ المحمول موجبٌ لموضوعه. 

لايقال: قولك «كلّ مستيقظ نائ» كاذب ! إلا أن يقيّد بغير وقت اليقظة وكذا وكل مفقل من 
الري إلى بغداد بالغ إلى قرميسين» 2 تی تقال فینصت افق و کا اکل مولود فهو في الرحم» 
حتّی يُقال قبل ولادته. 

لأنا تقول: إِنّ الوجودات المختلفة في الأزمان يشترك كلها في مطلق الوجود و کذا وجودات 
قو اء و في الأزمان ن المختلفة يشترك في وجوده له و نسبته إليه؛ فيُمكن أن يُنسب إليه على 
الاطلاق مثلاً «كل نائم في وقت كذا فهو نائمٌ على الإطلاق»؛ فيصمٌ لنا أن نقول: «از کل 
مستيقظٍ نائمٌ في غير وقت يقظته و كل نائم في غير وقت يقظته فهو نائ م علی الاطلاق»؛ فینتج 
أن كلّ مستيقظٍ فهو نائمٌ على الإطلاق؛ و كذا البواقي. 

سلمنا ما ذکروه و لایلزم الا صحة ما قلناه؛ فإّهم يقولون: يصدق قولنا «كلّ منتقل إلى بغداد 
من الري فهو بالعٌ إلى قرميسين في نصف مسافته» و هذا أيضاً إيبجاب المحمول للموضوع. 

فإن قالوا: لايُحمل عليه حمل الاويجاب. 

قلنا: فِيُسلب عنه؛ فلايخلو: 

-إِمّا أن يُسلب دائماً و هو باطل 

- أو مادام منتقلاً إلى بغداد و هو أيضاً باطل 

- أو في وقت دون وقت؛ فنقول: کیف یوجب الانتفاءٌ في بعض الاوقات دون بعض صدق 
السلب و لابوجب ألثبوثُ في پعض الوقات صدیّ الایجاب؟! ۱ 

و إن قالوا: لابدٌ من شرط نصف المسافة في الموضوع حى بُقال «كل منتقل إلى بغداد هو في 
نصف مسافته فهو بالغ قرميسين»؛ 

عا ع ب صحّة ما ذكرناه بجعل ذلك قيدا للمحمول. 

فقد ثبت | شتراك هذه القضايا في إيجاب المحمول للموضوع و أن بعض /124/الموادٌ صالحة 
للایجاب و السلب معاً؛ فإذا وردت قضية مطلقة عن التقييد و الشرط و التوقيت» فما معناها؟ 
اختلف القدماء في ذلك اختلافاً لفظياً: 

فقال بعضهم: إِنّ الإطلاق حال القضية من حيث إِنّ فيها حكماً من غير التفاتٍ إلى شيء من 


/عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


وجوه التخصيص 2 احتمال کل منها و عدم اشتراط صرورة أو لا ضرورة. 

و قال آخرون: إِنّه حال القضية من حيث إنّ فيها حكماً بشرط أن لايدوم مادام ذات 
الموصوف بالموضوع موجودة؛ و هذا المعني أخصٌ من الاوّل. 

و الظنّ يغلب في أمثلة التعليم الأول باعتبار المعني الأوّل؛ فمعني «كلّ ج ب» أنّ كلّ واحد 
واحد ممّا يوصف ب«ج» بالفعل دائماً أو غير دائم فهو موصوف اشاتان «ب» من غير تعيين لهذا 
الت أنه دائم أو غير دائم و أَنّه في أيّ وقتٍ يكون؛ وإن اعتبرنا المعني الشانی قلنا [هسو ] 
موصوف باه «ب» [مع ] تعيين أنه غير دائم و أنْه في أيّ وقت و أنه في وقت معيّن أو غير معيّن. 


الفصل الرابع 
في إ اعادة اختلاف الناس في الإطلاق؛ 
و بيان معني الضرورة و الإمكان و النسبة بين الثلاثة' 

فیل: ان الاطلاق أن حذف الجهة عن القضية قولاً و عقداً بأن ¿ لايُلتفت إلى ما لها في 
نف سالأمر من ضرورة و غيرهاء كما إذا قلنا: : «كلّ إنسانٍ حيوانٌ» من غير التفاتٍ إلى أنّ م كيفية 
هذه النسبة ما هي؟ و إن كانت ضرورة في نفس الأمر. 

و قيل: لاب من أن لايكون الحمل في نفس الأمر دائماً أو لايجب أن يكون دائماً في کل 
واحد واحد؛ و إن اتّفق ذلك في الآحاد نحو «كلّ أبيض فهو ذولون مفرّقٌ للبصر». 

و قيل: بل الموضوع بمعني ما يوصف به في وقتٍ ما من الأوقات و الحمل في ذلك الوقت؛ 
فمعني «كلّ ب آ» يكون أ نْ ما یوصف ب«ب» في بعض الاوقات فهو في الوقت موصوف ب«أ». 

وهذا الرأي سخيفٌ جدّاً؛ لا نجد كثيراً من القضايا لا يعتبر وجود موضوعاتها في شيءٍ من 
الاْوقات و لایکون المحمول علی حد الضرورة لها و لا علی حد الامکان, بل الاطلاق كان 
یقال: «کل دايرتين عرضیتین اذا تحر کتا علی محور واحد بالتخالف تنطبقان و تنفصلان» و 
سیجیء وجوه خر لفساد هذا الرأي ن شاء الّه تعالی. 

و نبع من هذا الرأي مذهبٌ آخر في الجهات؛ فاعتبروا فیها سور القضية و لميلتفتوا إلى 
المحمول رأساً؛ فيقولون: نه يُمكن أن يكون زمانٌ لايكون فيه حيوانٌ إلا و هو إنسان؛ ففي ذلك 
الزمان يصدق «كلٌ حيوانٍ إنسانٌ» مطلقة و في غير ذلك الزمان كانت ممكنة. ثم إنْه في ذلك 
الزمان ليس المحمول رورا لموضوعه بخلاف ما إذا اعتبر الحمل؛ فاه يكون ضرورياً؛ لان 


.١‏ ۴: في الجهات آعني الاطلاق و الضرورة و الامکان و الامتناع. 


الفنّ الرابع: كتاب أنولوطيقا الأول (كتاب القياس) /المقالة الأولئ / ۲۰۹ 


الحيوانات التي في ذلك الزمان لايُمكن أن يكون شيء منها غیر إنسان؛ و سيتّضح فسادٌ هذا 
الرأي أيضاً. 

و أمَا الرأيان الأوّلان فلانناقش فيهماء بل کل منهما محتملٌ لكن يجب أن يُحفظ لكل منهما 
اعتباره؛ هذا. 

واعلخ أَنّ للقضية بما هي قضيةٌ أحكاماً و لها دائمة أحكاماً و لها لا دائمة أحكاماً أخرى؛ و 
ما توهّمه بعض الناس من أَن الموجبة الكلية لایکون الا ضرورية, فناشىءٌ من سوء فهمهم معني 
الضروري؛ فلنحقق الآن معني الموجبة الضرورية؛ فنقول: 

إذا قلنا «کل تا فا 0 واحد واحد ممّا یوصف باه «ب» سواء /125/ كان «ب» دائماً 
أو فى بعض الأوقات و سواء كان له ذات مغاير لكونه «ب» كالأبيض الذي له ذاتٌ سوی 
ام و تا تفا شیور ددر أ اد ابت مار وس 
وق دون وقت و لا مادام «ب»؛ فاٍن کانت الذات لمیزل و لایزال موجودة. کان دوام «آ» له 
أيضاً كذلك. كقولك «اللّهُ حييٌ»؛ و إن لميكن كذلك لميكن كذلك كقولك «كل إنسان حيئٌ». هذا 
هوق الضروري المرسل. 

وهنا ضروريات أخر كما يُقال: «كلٌّ متحوك متغيّد بالضرورة مادام متحرّكاً لا مادامت الذات 
المتحرّكة موجودة» و إن اتفق دوام الذات مع التحرّك و يُقال أيضاً كذا «إنّه ماش بالضرورة مادام 
ماشیا» و قال آیضاً «القمر ينكسف ضرورةً وقتَ كونه في العقدة مقابل الشمس» و يُقال أيضاً 
«كل إنسانٍ يتنفس بالضرورة وقتاً ما غیر معیّن.». 

وأا الامکان فاذا قلنا: «کلْ ب آ بالامکان»: 

].١[‏ فامًا أن یکون معناه: کل واحد ممّا یوصف بان «ب» دائماً أو غير دائم فغیر ضروری له 
وجود «آ» و لا وجوده |ذا لمیعتبر شرط و وقت من غير التفات إلى أله سيوجد له لامحالة في 
المستقبل و يجوز أن يدوم وجوده له و يجوز أن يدوم لاوجوده له؛ و هذا المعني أعمّ من 
الاطلاق بالمعنى الثانى. 

[۲.] و لا آن یکون المعني: أَْ کل ما بوصف بأّه «ب» دائماً و غیر دائمه ففي ا ر 
فرض فإِنّه في أيّ مستقبل لذلك الوقت يجوز أن يوجد له أو أن لايوجد من غير أن يكون لذلك 
المستقبل ان محدودٌ؛ و هذا المعني لايشمل الإطلاقّ و إن صدقا معأ في زيد الذي قعد الآن؛ فائه 
باعتبار هذا الوقت مطلقٌ و باعتبار مستقبله ممكنٌ بهذا المعني. - 

7 وو إِمًا أن يكون المعنى: أنه غير ضروري له لا مطلقاً و لا في وقت؛ فيدخل فيه «زيدٌ 
قاعدٌ» باعتبار ذلك الوقت الذي هو فيه قاعدٌ؛ و لايدخل فيه ما يدخل في الأوّل من نحو «زيدٌ 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


يتنفس» و «المقر ينكسف». 

[4.] و ما آن یکون المعني نفي الامتناع حسب؛ فيدخل فيه جميمٌ الجهات. 

و إن أريد أن يجعل الضرورة و الإطلاق و الإمكان طبايع متباينة فَلِيقل أنّ الضروري مادام 
وجوده مادامت ذات الموضوع موجودة؛ و المطلق ما يكون وجود المحمول ضرورياً للموضوع 
في وقتٍ معيّن ؛ و الممکن ما لایجپ وجوده و لا عدمّه فی وقت امن الأوقات: 

وق غل ارج الكلة مار المحصوراك إلذ أت الألقاط الدالابعك البيلب الكل :فى 
أىّ لغة كانت ذل بظاهرها على أنه لاشىء ممّا يوصف ب«ب» وص له »١«‏ البثّة فى وقت 0 
الاوقات مادام وتو فا يانه «ب» حتى إذا وجد شَىءٌ يكون فى وقتٍ ما من الأوقات ۴ «ب» و 
هو أيضاً «!»؛ فكائة انتقض مفهوم القضية؛ فاذا رلا شيء 9 الناس بمتنفس»» فوجد انسان 
تنفّس في وقتٍ من الأوقات نقض مفهوم القضية إلا أن يُقال دائماً؛ فإن شئت لفظأً للسلب يعجٌ 
اوه تا ترزكل مو زقالها لتويك و لسغد هااا لان خرف العمل قبل لاطا ي ا 
«كلٌ» لاتدلٌ على الإيجاب. إِنْما تدل على العموم. 


في تحتقيق ' التناقض بين المقدّمات ذوات الجهات 

فان ن لقائل أن ۳ : إن ما ذكر في داري ارميتياس في التناقض غير کافی؛ لانْ من شرط 
التناقض اه تشاد 61 الزمان المعتبر في المتناقضتین؛ فاذا کانت القضية شخصية نحو 
«زید کاتت» مثلاً آمکن ا ن الحکم؛ فیقال: «زیذ لیس بکاتپ» و راد في ذلك الوقت 
بعینه و لایمکن لتوقیت في الكلية ال باعتبار الاتصاف بالمحمول, كان ثقال: رک إنسانٍ 
يتنقّس» و «ليس کل نان یقس» بمعني في الوقت الذي يتنس و حينثاٍ و إن تحقق التناقضٌ ۱ 
إلا أله لايقع فيه شك ولا اة حالف نعم! اذا قلنا: «لیس بعض الانسان یتنقس» آمکن آن يراد 
ب«البعض» واحد و یمین له زمان موقت بنفسه ولکن لاينفع هذا التعيينُ إلا إذا كان معيّناً في 
الموجبة ایضا؛ و قد عرفت امتناعه؛ و لایمکی أیضاً آن قال: إن تقيض «كلّ ب آ» الس کلت 
5 بمعني أنه ليس «أ» مادام كل «ب» ا ب «ب»؛ فانه يجوز اجتماعهما في الصدق؛ ؛ إذ 
لايدلٌ «كل ب ب آ» على أنه مادام موصوفاً ب«ب»؛ و لذلك قالوا في أمثلة الإطلاق «كل فرس 
E e‏ متحرّلكٌ»؛ و لا شبهة في أَنّه لايُمكن أن يعتبر مادام الفرس فرساً ومادام 
الحا واا 


۱ ۳: - تحقیق. 


الفنّ الرابع: كتاب أنولوطيقا الأول (کتاب القیاس) /المقالة الأولی / ۲۱۱ 


و إن اقتصر في الاطلاق على ثلاثة أقسام دائماً و مادام الذات موصوفاً بالموضوع و مادام 
موصوفاً بالمحمول؛ فنقول: لا شبهة في أَنّ نفس الإطلاق يحتمل كلا من الأُوّلين؛ فلايتعيّن لأخذ 
التقیض شیء منهما؛ فاذا قلتا «لیس کل ب آ» مثلاً کان تقیضاً لما يعم «کلْ ب دائماً» ورگ 
[ مادام ب»؛ فلابدٌ من اعتبار الشرط هنا كالوقت ثمّة و الشرط كالوقت لايُمكن تعيّنه في 
الموجبة الكلية؛ و أما المعني الثالث فهو هذرٌ و نقيضه كذبٌ البتة بلاشبهة؛ فلايكون لاعتباره في 
الإطلاق فايدة, بل يجب أن يغيّر القضية إلى الضرورية و يصير المحمول جزء المحمول؛ ف نها 
تصير هكذا «کل ب فهو مادام «ا» «آ» بالضرورة» مع أ ۳9 يجب أن ينظر فيه إل إلى 
مطلق الوجود آو الی الوجود الفیر الدائم؛ و لابلتفت ۳۹1 طِ. نعم! إن كانت مادّة الإطلاق 
قدوافت الضرورة في نفس الأمر و ان لم‌تکن مرادة و لا تفت ۳ تحقّق التتاقض؛ لائه لم‌یکن 
يعتبر شرط لا دوام الذات و هو أمر معقول مضبوط؛ فلو كان الإطلاق لايكون إلا أمراً يعبٌ 
الضرورة الدائمة و الضرورة مادام الشيء موصوفاً بأنّه «ب» مثلاً أو خاصّاً بالضرورة الثانية لكان 
«لیس كل ب آ» مناقضاً ل«كل ب آ» لكن ليس كذلك, بل الاطلاق -کما علمت -یشمل معاني 
كثيرة؛ و قد مثّل المعلّم الأول للإطلاق ب: بنحو «كلّ فرس نائمٌ» و «كلّ فرس مستيقظٌ». 

حل الاشكال أن تقول: إن نقیض المطلقة لایجوز آن تکون مطلقة الا اذا کان الاطلاق 
منحصراً في هذين المعنيين اللذين ذكرا الآن أو كانت القضايا الموجبة الكلّية التي يُسلب عن 
موضوعاتها التحهول في بعض الأوقات كاذبة؛ فيكون وك فرس مستیقظٌ» کاذبا؛ لانن شرف 
فرساً ائماً؛ و هذا أيضاً غير صحيح؛ إذ ما الفرق بین الایجاپ و السلب حتی یکذب الایجاب 
في هذه المادة و يصدق السلب مع عدم دوام شيء من ثبوت المحمول و انتفائه؛ و لايمكن ان 
يقال: «إِنٌ العموم الذي في الإيجاب يمنع من صدقه»؛ لأنّ العموم لايفيد إلا عموم الأفراد لا 
o‏ 

فقد بان أَنٌ نقیض المطلقة لاتکون مطلقة. ثم لایّمکن آن تکون ضرورية أيضاء لجواز کذب 
«کل ب آ» و «بالضرورة لیس کل ب |» بل النقیض هي الدائمة المطلقة التي تکون عم من 
الضروري و غيره؛ فتكون ممكنة الدوام بالإمكان العام على هذا النحو: «يُمكن أن لايكون كل أو 
بعض «ب» البتّة «أ» بالإمكان العامي '» هذا في الإطلاق بالمعني العام. 

و أمّا الاطلاق الخاصض 7۷ ایازم من صدقه كذبُ كل من ی الایجاب و السلب الضروریین و 
إيجاب إمكا: 19 بوجد بعض من الموضوع و لایوجد له المحمول في شيء من الأوقات؛ أي 
ایجاب سلب دائم غیر ضروري, بل مطلق؛ فیشکل تعبین النقیض؛ لاله ترجيحٌ من غير مرجّح؛ و 


۱. 5: الامکان العام. 


/عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


لایجاب لابصل أن يكون نقيضاً للإيجاب و لا سلب يعي الثلاثة ولكن لك أن تحتال فتقول: إِنّ 
نقیضه «لیس کل ب «أ» وقتاً ما لادائماً بل اما ت بالضرورة أو بعضه لا «آ» دائماً». 
وامًا السالبة الكلّية من المطلقة العامّة فنقيضها الموجبة الجزئية الدائمة المطلقة على النحو 
الذي ذكر. 

و أما السالبة الكلية :من النطلفةالحاضة فالاتوحه متا یه موه امه بارخ 
المذكورة, كما كان يوجد هناك سلبٌ جامعٌ؛ فلايكون نقيضها إلا بالترديد. 

وكذا الجزئية الموجبة المطلقة العامّة نقيضها السالبة الكلية الدائمة المطلقة التي تعمٌ الضروري 
و غيره. 

و کذا السالبة الجزئية منها نقیضها الموجبة الكلية کذلك. 

و ما الجزئیتان من المطلقة الخاصّة فلاقضية واحدة تناقض شيئاً منهماء بل نقيض کل منهما 
مفهوم مردّد بین ضرورة موافقة فی الکیف و دوام مخالف في الکیف؛ هذا. 

و ما الضرورة فنقيضها سلبٌ ضرورة اللإيجاب أو السلب؛ و هو يتحقّق في ضمن الامکان 
الخاض و في ضمن ضرورة الجهة المخالفة؛ فهو یستلزم الامکان العاٌ للجهة المخالفة؛ فنقیض 
« کل ب ! بالضرورة» مثلاً «ليس كلّ ب 1 بالضرورة» و هو يستلزم «بعضٌ ب ليس ١‏ بالامکان 
العامٌ» و قش البواقي. 

ما الامکان فنقیضه الحقيقي سلبه. 

نم ان اللإمكان إن كان سلب الضرورة عن العدم استلزم الامتناع, و إن كان سلب الضرورة عن 
الطرفين استلزم أحد الأمرين إِمّا الوجوب أو الامتناع؛ و إن كان بالمعني الأخصٌ استلزم الكون 


فی بیان اختلاف حال المقدمة اذا استعملت فی البراهین أو استعملت في الجدل؛ 
و بیان معنی حد المقدمة و تحدید القیاس ۱ 


کما أٌالقیاس منه برهانیه و منه جدلرح کذلك المقدّمة منها برهانيةٌ و منها جدلية؛ و البرهانية 
لاتکون الا الحقْ من طرفی النقیض الاولی و الحشی آو المستند الی آحدهما. 

و ما الجدلية فاللتي للمجیب کل ما یکون مشهورا؛ فریُما کان المتقابلتان مشهورتین؛ فیکون 
كل منهما مقدّمة جدلية لكن لايُمكنه أن يستعمل في وضع واحدٍ لمطلوب واحدٍ إلا واحدة منهما. 


.١‏ ۴: فى حدّ القیاس المطلق العامٌ. 


الفنّ الرابع: كتاب أنولوطيقا الأوّل (كتاب القياس) /المقالة الأول / ۲۱۳ 


و أمًّا السائل فينتفع بكلّ ما يتسلّمه من المجيب أىّ طرفٍ كان من طرفي النقيض؛ و ربّما 
انتفع بالمشهور أيضاً؛ فيكون حكمه حكمّ المجيب في الانتفاع بالمتناقضتين إن كانتا مشهورتین؛ 
و ربّما أمكنه أن يستنتج من المتناقضتين اللتين تسلّمهما من المجيب مطلوباً واحداً كما تسلّم 
مر «أنّ كل إنسانٍ حسّاش و أنّ كل حسّاس حيوانٌ»؛ فإنّهِ ينتج «أنّ كلّ إنسانٍ حيوانٌ» و كذا إذا 
تسلّم «أنّ كل إنسان عديمُ الحش و أن كلّ عديم الحش حيوانٌ» انتج أيضاً «أنْ كل إنسانٍ 
حيوان». 

ثم إن هذه الفصول لمّا كانت إِنّما تلحق القياس و المقدّمة بعد ما هو قياس مطلقٌ و مقدّمة 
مطلقة وجب النظر في صورة مطلق القياس و مطلق المقدّمة قبل النظر في المواد المختلفة؛ فوضع 
لذلك هذا الفرنٌ؛ فهو يبحث عن صورة القياس و العوارض التى تلحقه لأجل صورته و أنحاء 
الغلط التي تقع فیه لصورته. ۱ 

ئمّ لما كان يجب أن يكون البحث عن الشيء و عن ما يشبهه أو يرجع إليه في فنٌ واحد 
وجب أن يقع البحث عن /128/ الأشياء التي تحكى صورها صورة القياس أو ترجع إليها بالقرّة 
في هذا الفنّ. 

و أمّا حدود المقدّمة فهي ما تنحلّ إليها المقدّمة من الموضوع و المحمول و المقدّم و التالي 
دون السور و الجهة؛ فهما من الدواخل؛ و دون الرابطة؛ فإِنّها لاتنحلٌ إليها المقدّمة؛ و إِنْما شمیت 
هذه حدوداً؛ لأنّها أطراف النسبة تشبيهاً لها بالحدود التي لنسب الرياضيّين؛ هذا. 

وا اقاي فحده «أّه قول اذا قضعت فیه آشیاء آکتر من واحد ازم منها بذاتها لا بالعرض 
شیء ما آخر اضطرارا»؛ فالقول بمنز 2 الجنس. 

تم إِنّ القياس لمّا كان يُقال بالتشابه على الأفكار المؤلّفة تأليفاً يؤدي إلى تصديق النفس 
ضوع الخو و على القزل البو لك ممق فا مسر ان عا رها ا بن ضيف هی مسموع 
فقط ‏ فإنٌ اللفظ بما هو لفظّ لايستلزم لفظاً آخر. بل من حيث إِنّه دالٌ على معني معقول أعمّ من 
أن يكون هذا المسموع أو مسموعاً آخر في لغة أخرئ؛ فإنٌّ اختلاف اللغات لايؤثّر في ذلك - 
لزم أن يكون المراد بالقول ما يعمٌ المسموع و المعقول ليكون الأوّل جنساً للقياس المسموع و 
الثاني جنساً للقياس المعقول ولكن في المطالب البرهانية نستغني عن القياس المسموع؛ و أمّا 
فی الجدلیات و الخطاییات و الشعر و السوفسطائية فلایستغنی عنه و گذا فی الامتحانات. 

و معنی قولنا: «لذا وضعت فیه أشیاء» أّها اذا سلمت و ذلكك أعم من آن تکون مسلَمة و لا 
مطابقة لما فی نفس‌الامر آو لاء حتّی آَنْ السوفسطائی اذا قال: «اِنْ الماء له عين و کل ما له عین 
ايض كان لك و :فى الموضفيق ی ا ع 


۶ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


بالعين؛ فإنّك إذا سلّمت أنّ الماء له عين الينبوع و أنّ كلّ ما له عين الينبوع فهو يبصر لزم من ذلك 
ا لاء هر و كا الا لاف ما ردا اراد وای فى أحد المر خن مع و قى 
اا ا ا ا بست ال هان ع فاو ت ف 
السوفسطائية؛ إذ لایلزم من تسلیم مقذمتیه شیء لکن تال له قياس سوفسطائي بمعني أن كونه 
قياساً سوفسطائي أي ليس قياساً حقيقةً ولكنّه شبيه بالقياس؛ فإنّما يُقال له قياس مجازاً و 
توشعا کما بقال: «انسانْ مائت و انسان مصنوع و حیوان مصوَژ»؛ و نظر المنطقي یشمل 
الوجهين؛ فإن النظر في الشيء على وجهين: نظر فيه نفسه و نظر في شبيهه؛ و كذلك أقوال 
الشعراء كلّها قياسات و إن لميحاول الشاعر بها |یقاع التصدیق, بل مجود التخییل؛ فایّه إذا قال 
مثلاً «فلان قمه؛ لاه وسيم») فکأنه قال: «فلا“ وسيم و کل وسيم قمر» و لا شبهة. في 3 هاتين 
المقدمَتين إذا سلمتا لزم البتة أن يكون هذا قمرا. 

ثم لا شبهة في أله كما تسلّم الحمليات تسلم الشرطيات أيضاً؛ و كما يلزم من تسليم 
الحمليات شيء أخر كذلك من تسليم الشرطيات. فقد هدي مَن قال: إِنٌ الأشياء التي وُضعت 
لا تشمل الا الحمليات. 

ثم إِنّه اشترط فیه آشیاء فوق الواحد لیخرج عنه العکس و عکس النقیض و ما آشبه ذلك؛ 
ان القیاس لایکون من مقدّمة واحدةء بل إِمّا من مقدّمتّين إن كان بسيطاً أو أكثر إن كان مركباً. 

ثم إنّ المراد ب«الأشياء» لايجوز أن يكون إلا القضايا دون المقدّمات, كما وهمه بعضٌ و إلا 
لزم الدور و هو ظاهرٌ. 

ثمٌ لاتظتّن من قولنا «وضعت فیه» نها خارجة عن القیاس, بل هي التي يلتئم منها القياس و 
لا نها بمض ما یلتلم منهاء بل هي جمیع آجزانه. ۱ 

و قولنا «لزم منها» نرید أَنّهِ يلزم من تلك الأشياء الموضوعة فيه لا مطلقاً. بل من حيث نها 
موضوعة فيه الوضع الخاص. 

و معني «بذاتها» أن /129/ لایفتقر اللزومٌ الی ضع مقدّمةٍ أخرئ, کما في قولك: «ج» مساوي ! 
(«ب» و «ب» مساو لااد»؛ فانه لا یلزم منه «ج» مساوی ل «د» ال باستحضار ان (ج» مساوي 
مساوي «ب» و أن المساویات للمساویات مساویة؛ و قولك: «زیدٌ طائفٌ بالليل فهو متلصّصٌ»؛ 
فإنّه لابنٌ من ضمٌ «أنّ كلّ طائف باللیل متلص» و قولاه: «حفظ السنّة ضدّ اهمالها لکن حفظ 
الستّة لیس شها؛ فاهمالها شه؛ فحفظ الستَة خیر.» فائه لاید من أن يضمٌ إليه «أنْ كل ما لیس بش 
و هو ضد الشن خیز»؛ و قولك: «انك تقول ان النهار موجود و التهار موجود؛ فأنت صادق»؛ فاه 
لاب من ضمّ «أَنْ کل من یقول قولاً يكون عليه الوجود فهو صادقٌ»؛ هذا. 


الفنّ الرابع: كتاب أنولوطيقا الأول (كتاب القياس) /المقالة الأول / ۲۱۵ 


و المراد باللزوم منها أَنّك إذا سلّمتها وجب عليك أن تسلّم الشيء الآخر لا أَنّه يلزم أن يكون 
صادقاً في نفس الأمر؛ و هذا أعمّ من أن يكون بيّن اللزوم منها و أن لايكون؛ فإِنّ كثيراً من 
القياسات ليس لزوم النتایج منها بیّن؛ و خرج بقيد «اللزوم» الاستقراء و التمثيل و نحوهما ممّا 
لايلزم منه تسليم شيء؛ و بقولنا «لا بالعرض» نحو قولنا في إثبات انْ جزء الجوهر جوهر (إنْ 
جزء الجوهر یوجب رفقه رفع الجوهر و رفع ما لیس بجو هر لایوجب رفع الجوهر»؛ فإنه 
لاشبهة في أنه يلزم من تسليم هاتين المقدّمتين تسلیمٌ «أنْ جزء الجوهر جوهد» لکن هذا اللزوم 
عرضي بالنسبة إلى المقدّمة الثانية؛ فإنّ الأصل في الكلام أن يُقال بدلها: «و کل ما رفعه یوجب. 
رفع الجوهر فهو جوهن». فحُذِف هذا الكلامٌ و أبدل عنه لازمّه؛ و لايتوهّمن أَنّهِ وقع به الاحتراز 
عن الفضل الذي يقع في القياسات من غير افتقار إليه؛ فإنّ هذا الفضل لا لزوم عنه أصلاً و لا هو 
داخل في القیاس حقيقة بوجه من الوجوه حتی بخرح عنه لهذا القید. 

و ما قولنا «شيء مّا» فقد قيل: «إِنّ المراد به شيء واحد» و هو فاسد؛ فإنّهِ إن كان قياس 
يلزم من تسليم مقدّماته عدّةٌ آقوال لم‌یمتنع آن یطلق علیه اسم القیاس؛ و بالجملة لايشترط في 
کون الشیء قیاساً آن یلزم منه شیء واحد لا غیر, بل المراد به آه یلزم منه شیء محدود محصّْلٌ 
في الاهن أن ا ا لیخرج عن القیاس نحو قولك «لیس 
شيء من ج ب و بعض ب آ»؛ فائه یلزم منه البثّة «بعض 1 ليس ج» حينئدٍ مع أنه ليس بقياس 
عندهم؛ فائه لم يلزم منه ما حدّدناه و عيّناه ممّا يكون «أ» فيه محمولاً و «ج» موضوعا. بل لزم 
غيه ذلك. 

لایقال: فكثيد من القياسات أيضأ لايكون قياساتء لما لايلزم منها ما نريد. 

لا نقول؛ لكتها قياسات بالنسبة إلى شيء تنتجه و ذلك الشيء شيء محدود. علی أنا لانقول 
الشيء اذا لمینتج أََ شیم اتّنق متا لانریده لمیکن قیاساء بل تقول: ان القیاس لاب من آن 
پنتج شیئاً له نسبة معينة إلى ذلك القياس؛ فكلّ ما لاينتج مثلّ هذا الشيء کالمثال الذي قلنا - 
فهو ليس بقياس؛ و اما إذا انتج مثل ذلك فهو قياش و ان لم‌ینتج اشیاء اخری نرید آن نستنتجها 
منه؛ هذا. على أَنّا لانمنع من أن يُقال لما يلزم منه شيء غير محدود أيضاً قياس بعد آن نعلم أن 
الذي يستعمل في هذا الكتاب إِنْما هو ما يلزم منه محدودٌ؛ فإنٌ المتعلم ليس من شأنه أن يبحث 
عن التأليفات حتّى ينظر أَنّها لأىّ شيء يتفق إنتاجهاء بل الواجب عليه أن يبحث عن المطالب؛ 
فيحدٌ و يعيّن مطلوباً مطلوباً و وی کل مطلوب محدود عنده قياساً يناسبه. 

تفر هلر تمس یه ان الوم جع اراد اتف رمات دون سا نوم وشن 
قال: «إنّه احترارٌ عن الاستقراء و التمئیل» فقد سهی؛ فاّه لایلزم من تسلیم مقمات شیء منهما 


ی يوو او 0 بل إنما هو احترازٌ عن نحو قولك: لسن اخ فو الان 
بفرس و کل فرس صهّالْ»؛ فاه لما كان حمل الصهّال على الفرس حمل أحد المتساويين على 
الآخر لزم في هذه المادّة أنّه ليس أحد من الناس بصهّالٍ ولكن ليس هذا اللزوم عامّاً لجميع 
العواة إذا مورك رود وة 


الفصل السابع 
في حل شكوك ر ای 

قديُقال: إن اللوازم من القياس ريّما كانت ممكنة غير اضطرارية. 

وأيضاً: القياسات الجدلية و كذا الخطابية لاتفيد شيئاً بالاضطرار. 

و أيضاً: قد يكون اللازم في الشرطيات عينَ بعضٍ المقدّمات المذكورة في القياس, كما يُقال: 
و كانت المع اه ای نتيا موسو ك اه ا ا ووه كما تا 
«إمّا آن تكون الحركة موجودة أو لاتكون موجودة لكنّها موجودة» فينتج سلب التالي و هو عين 
آنها موجودة؛ و أشنع من هذا أن يُقال: «إن كانت الحركة موجودة؛ فالحركة موجودة؛ لكن 
که خود فالجر كم رد 

وأيضاً: هنا نتايج إِنْما تلزم من قول واحدء كما يُقال: «فلانٌ يتحوّك فهو حي و لما كان 
عبد الله يكتب فهو حي بحر لد یده». 

تا الجواب عن الاوّل فبانْ المراد أن يكون اللزوم اضطرارياً سواء كان اللازم كذباً أو حا 
ضرورياً أو ممکنا. 

و أمّا عن الثاني فقيل: : «إنّ اللازم يراد به الأعنٌّ من لام حقيقة أو إقناعاً»؛ و هو سهو. بل 
المراد باللازم اللازم حقيقةً ولكن دفعه أنّ هذه القیاسات آیضاً بحیت ان شلم ما فبها من 
المقّمات لزمتها نتایجها لزوماً اضطراریا. 

و أمّا عن الثالث فبأنًا لمنقل الا أن النتيجة تجب أن يكون مغايرة للأشياء الموضوعة 
المسلمة؛ و القضايا الشرطية آخرجت حروف الاتصال و الاتفصال أجزاء‌ها عن صلاحية الصدق 
و الکذب و التسلیم و عدمه. بل ما یتعلق هذه بمجموع المقدّم و التالی و نسبة الاتصال آو 
الانفصال بینهما. 

و ما قوله «ان کانت الحرکة موجودة فالحركة موجودة» -الی آخره -فنقول: أوّلا انه لن 
بقياس؛ لأنّ القياس ما يفيد شيئاً زائداً لم يُسِلّم قبل؛ و هذا ليس كذلك؛ و ثانياً أن المسلّم هو 
«فالحر کة موجودة» و «لكن الحركة موجودة» و النتيجة «الحركة موجودة» و هو جزء العشل: 


الفنّ الرابع: كتاب أنولوطيقا الأول (كتاب القياس) /المقالة الأولئ / ۲۱۷ 


ألاترئ نك لو قلتَ بدل فالحركة موجودة «و الحركة موجودة» لميلزم من قولك شيءٌ؛ و كذا 
القول في قوله «إِمّا أن تكون الحركة موجوة أو غير موجودة» إلى آخره _مع أَنّه إذا لمينم في 
النتيجة إلى سلب صريح» بل إلى جهة عدول فقيل: «فالحركة ليست غير موجودة» لميكن دنك 
عين أَنْها موجودة. بل ملزومة له و اللوازم أغيار لملزوماتها. 

و أمّا عن الأخير فبأنٌ هذه المقدّمات إِنّْما تنتج بتقدير مقدّمةٍ أخرئ تضمٌ إليها و ذلك ظاهو 
غاية الا ان القاس على قسمین کامل و غیر کامل. 


المقالة الثانية 
فيها أربعة فصول 


الفصل الأول 
في بيان عكس القضايا المطلقة السالبة ا 

قدجرت العادة بذكر كين المتدفات لا ليسهل الوقوف على القياسات الغير الكاملة؛ و 
العكس بصیر آلموضوع ا و بالعكس مع بقاء الكيف و الصدق؛ فكل قضية تقبل الانعكاس 
e.‏ / منعكسة؛ فالسالبة الكلية المطلقة إذا ا على ما يفهم في التعارف انعكست كنفسهاء 
مثلاً إذا قيل: «لا شيء من ج ب» على ما يفهمه أهلٌ العرف؛ أي بمعني أنه لا شيء ممّا يوصف 
ب«ج» يحمل عليه «ب» مادام ذلك الشيء 3 باه «ج» مع قطع النظر عن أنه مادام ذاته 
كذلك أو لا. فهو ينعكس إلى «لا شيء /131/ من ب ج» و ال صدق نقیضه و هو «بعض ب ج»؛ 
فلنفرض ذلك البعض «ی»؛ فیکون «ی» موصوفاً باه (ج» و «ب» مع آنا كنا قلنا: «لا شيء 
یو صف باه ج وب معا» هذا خلف. 

و حکم العکس حكم أصله؛ ؛ فان دام الو هناك بدوام الذات دام هنا اشا كذلك؛ وإن لميدم 
إلا مادام الذات ف بالموضوع كان هنا أيضاً كذلك. مثلاً «لا شيء ا آسود» بمعني 
مادام أبيض؛ فكذا عكسه «لا شيء من الأسود أبيض» بمعني مادام أسود و«لا شيء من الحجارة 
بحیوأن» بمعني مادامت ذات الحجارة موجودة؛ فكذا عكسه «لا شيء من الحيوان 00 

و زيف قومٌهذا ایب [و ] قالوا: له بيانٌ بعكس الموجبة الجزئية التي هي نقيض السالبة 
الكلية التي يدّعى أَنّها عكس القضية المبحوث عنها؛ و فيه تقصيران: 

الأوّل: أنه لميبيّن لنا بعدٌ هل الموجبة الجزئية تنعكس؟ 

و الثاني: أنه حين يبيّن إِنّما يبيّن بانعكاس السالبة الكلية. 


.١‏ ۴: في عکس المقدمات علی الاطلاق. 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


قالوا: «و تَبيّن أيضاً بالخلف بقياسٍ من الشكل الثالث و لميُبيّن ذلك بعدٌ.» ثم قالوا في بيانه: 
«ان «ج»» لمّا کان مباینا [«ب» و مباین المباین مباین. کان «ب» ایضا مباینا ل«ج»؛ «فلا شيء 
من ب ج». 

وأمًا اعتراضهم على البيان الأوّل فمردودٌ أنه لا توقف له على ما ذكروه. بل بيّن بافتراض 
شي ء لزم علی تقدیر عدم الانعکاس آن یجتمع فیه «ج» و «ب»؛ و هو منافی لقولنا «لا شيء من 
ج ب مادام ج ضرورة» و قیاس الخلف بیّنْ بنفسه لایحتاج في بیانه إلى شيء؛ و المعلّم الأوّل 
اّما یعلمنا حاله علی سبیل التذکیر و التجرید عن المادة؛ و نعم ما فعل فاضل المتأتُرین" حیث 
قال: و الا قلیَکن «بعضل ب ج» و قلنا «لا شيء من ج ب»؛ فألز م الخلف من الشکل الاوّل. 

و أمّا ما اختاروه من البیان فتلقاه المحضّلون بالقبول و حسبوا أنه آیضاً وجهٌ من البیان و 
لیس بوجه؛ لا المباينة له معان کثيرة مثل المباین في المکان و في الحدٌ و غير ذلك؛ و من 
ماه لس هو او تفای ها امن ا ا لس کی تاه ابا اله 
ٳذا کان «لا شيء من ج ب» کان «لا شيء من ب ج» أن ج ل :2 كل ها لبن شتا اسن 
الشىء ذلك؛ فهذه المقدّمة القائلة [بأنّ ] «كلّ ما ليس شيئاً ليس الشىء ذلك» لايخلو: إمّا أن 
تکون بيّنة و لا؛ فان کانت بينة فالمطلوب بینْ؛ فنّه عین المطلوب؛ اٍذ لیس «ج)» لا (شارة الی 
کل مباین و «ب» إلى كل ما بُوينَ لا إلى مادّةٍ بعينها حتّى يكون جزئياً مندرجاً تحت الكلي 
الذي في تلك المقذمة؛ و إن لم تكن بيّنة لمتفد. بل نقول: 

- إن أراد بقوله «مباينٌ المباين مباينٌ» أنّ هذا الشيء إذا باين ذلك الشيء لزم أن يباين ذلك 
الشي أيضاً. هذا كان بِيّناً بنفسه و لمينفع هنا. 

- و إن كان المراد أَنّه إذا كان لا شيء من «ج» الآ مبانياً («ب» كان لا شيء من «ب» إلا 
مبايناً لادج »؛ فهو عينٌ المطلوب. 

و ان کان المراد الاهمال أو الجزئية حتى إذا كان بعض «ج» مباينا («ب» لزم ان يكون 
بعض «ب» اف مباینا «ج»؛ فمع أنه لاینفع في المطلوب لیس بصحیح؛ فان بعض الحیوان 
مباین للانسان و لا شیء من الانسان بمباین للحیوان؛ و یضاً لایصدق قولهم «مباینْ المباین 
مباينٌ» إلا إذا كان المتباينان موجودين؛ فإِنٌ من المباينة ما يكون بعدم أحد الطرفين كما إذا 
ل أن «لا شيء من الإنسان بكاتب» و اند این لكات هذا 

و أما إذأ أخدت السالية الكلية المطلقة بالمعني الما الذي یشمل جمیع الجهات و بالمعني 
الذي لايشمل الضرورة فلا عكس لها؛ فإنّه 132/ يُمكن أن يُسلب عن كل إنسانٍ الضحكٌ بأحد 


5 + من. 
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هذين المعنيّين و لايصدق عكسه؛ إذ «لا شىء من الضحّاك الا و هو إنسانٌ» لكن لا عبارة فى 
الب الكل يدل خلى أحد هلين السكن: داتعا له «لذتس عدمن الثالين يكنا ع انه لا 

و قدمّت إشارةٌ إلى أنّ من الناس من اعتبر الإطلاق بالنسبة إلى الموضوع؛ فقالوا: إنّ معني 
«كل ج ب» أن کل واحد من الموصوفین باه «ج» في زمان من الازمنة من الافراد الموجودین. 
فيو موصيو با رز «ب»؛ فيكون عندهم معني «لا شيء من ج ب» لا شيء ممّا وجد جیما 
بالفعل الا و هو مسلوب عنه «ب». سواء امکن آن بوجد له «ب» او لا؛ و سواء امکن آن یکون 
بعض «ج» بحيث إن وجد كان «ب» بالضرورة أو لا؛ فإذا فر ض انتفاء الحركة عن جمیع من 
وجد من الناس صح أن يُقال: «لا شيء من الناس بمتحرّك» و إن أمكن أن يتّصفوا بها؛ و كذا إن 
فرض انتفاءً جميع الألوان إلا البياض صم أن يُقال: «لا شيء من الألوان بسواد» و إن كان بعضها 
إن وجد كان سوادا بالضرورة. 

فلْننظر هل للمطلقة لهذا الاعتبار عكش حنّى إذا صدق «لا شيء من ج ب» صدق «لا شيء 
من ب ج»؛ فنقول: 

[1.]إمّا أن أخذ العكس أيضاً بذلك المعنى الذي أخذ به الأصل؛ فلا؛ إذ من الجايز أن 
لایکون «ب» و اص إذا لايلزم من ا عن «ج» آن یکون له وجود. 

3 و امّا آن لميؤخذ بذلك المعني بأن لايُشترط فيه وجودٌ الموضوع؛ فنقول: لاتخلو هذه 
القضية إِمّا ضرورية أو ممكنة أو مطلقة؛ و الأوّلان باطلان؛ فيتعيّن الثالث؛ فبطل ما شرطوه في 
المطلقة. ما بطلان الوّلین فظاهد. أما الضرورة قلجوازفبوت مخمول الفكدن لموضوعه في هذه 
المقام؛ و أَمّا الإمكان فلأنّه بالفعل مسلوبٌ عنه ليس بالإمكان المحض. 

و أيضاً يرد عليهم أنّ الموجودين في زمان مّا من أفراد «ج» ليسوا كلّ أفراده. بل بعضها؛ هذا. 

و إن اعتبر صدقُ القضية ‏ حتّى تکون المطلقة هي القضية التي یکون الحکم فبها صادقا 
زماناً كان موضوعها موجوداً أو ل اذ لایُشترط فی السلب وجود الموضوع - لزم في العکس 
أيضاً أن يُعتبر ذلك الزمان الذي فيه يصدق الأصل؛ و قد عرفت زيوفة هذا الاعتبار. 

و إن اعتّبر كما يعتبره الفاضل المتأخَّر - أي يكون المراد بالموضوع ما يصح أن يوصف 
بالوصف المعبّر به عن الموضوع - فلنثظر هل یصح اعتباره في السالبة أيضاً؟ فنقول: معني 
«لااشيء من ج ب» عنده يكون إمّا ان لا شيء مما يصح أن يكنون «ج» بالفعل او بالقوة 
و بالفعل ا «ب» ا لا شيء مما يصح أن يكون «ج» ۲ 7 يصح آن يكون 
«ب»؛ فان کان الاوّل فنقول: ان هذا الفاضل جعل المطلقة ممّا لايجب سلبٌ «ب» فیها عن «ج» 
بالفعل كل وقتٍ؛ فيلزم أن لايكون لها عكس لعينٍ ما سلف؛ و إن كان الثاني لم تكن مطلقة؛ بل 
سلباً للإمكان العامٌ. 


۲ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


لايُقال: إنّ الامكان هنا داخلّ فى المحمول؛ فلايكون جهة؛ إذ لايكون جهة إلا إذ دخل على 
الرابطة. 

لا نقول: بل هو فی الموجبة التی بازائها هذه السالبة داخلْ على الرابطة؛ فائها هکذا «بعضّ 
ج يصح أن يكون ب» و أيضاً كلّ قضية يُمكن أن تدخل الجهة على رابطتها يُمكن أيضاً أن 
تجعل الجهة داخلة في محمولها و تدخل فيها جهة أخرئ, كما يُقال: «كل ج بالضرورة يُمكن أن 
یکون ب»: و آیضاً O‏ لمكن أن يكون كاتنا»؟ ١‏ تجعل الامکان داخلا 

فی المحمول؛ فیکون المعتي «کل إنسانٍ يُمكن أن کت ن یکون کاتبا»؛ فذلك غیر صحیم؛ 
كان الإمكان ليس بممكن الا إذا كان في شيء/133/ يكون له إمكانان: إمكان قريب و إمكان 
۱77 أيضاً؛ إذ ليس جميع 

جع ال ل اسب اضروری؛ کون عکسها کمکسها 

ثي إن من الناس من وهم أنْ السالبة الكلية بالمعنی الاوّل ایضاً لاینعکس تمشکا باه بصع 
قولنا: «لا شيء من البطاطیخ في السکین» و «لا شيء من الحیطان في الوتد» مع کذب 
عکسهما؛ و هو مبنيٌ على وهمهم ان عکسهما «لا شيء من السکین في السطح» و «لا شیء من 
الوتد في الحائط» و لیس کذلكك» بل العکس «لا شيء من الکائن في السکین سطح» و «لا شي- 
من الکائن فی الوتد بحائط». 


الفصل الثانی 
فی عکس المطلقات الموجبة و بیان أَنْ السالبة الجزئية لاتنعكس 
و بیان عکس النقی ض۱ 


فاعم أن الموجبة ا منها لاتتعکس آلی الموجبة الكلية, دو و و اشا 
ا و کرک ا ن إنسانٌ» ولكن ينعكس إلى الجزئية؛ فاذا صدق «كل ج ب» صدق 
«بعض ب ج». 

ان انه ان لم‌یصدق صدق «لا شيء من ب ج» و هو ينعكس إلى «لا شيء من ج ب» و 
قدقلنا «كل ج ب»»؛ هذا خلف. 

لايُقال: ان الموجبة الجزئية المطلقة کما عرف من قبل لا نقيض لها الا بتعيين الحال و الوقت؛ 
و هنا لم یعین. ثم ان السالبة الكلية المطلقة الحقيقية کما عرف لا عکس لها. 


۱ ط:_الموجبة . النقیض. 
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لا نقول: إِنّ القائل «بعضٌ ب ج» إِنّما يكذب إذا لميكن شيء ممّا هو «ب» جيماً في شيء 
من الأوقات؛ و إذا كان كذلك صدق لامحالة «لا شيء من ب ج مادام ب» من غير أن تُعتبر 
المناقضة الحقيقية بينهما؛ فتكون هذه هى السالبة المطلقة بالمعنى الذي ينعكس. 

هذا في المطلقة العامّة؛ و أمّا المطلقة بالمعني الاأخص فبیّن انعكاشه بالافتراض بأن يُقال: إذا 
صدق « کل ج ب» فلنعيّن من افراد ج «ى»؛ فیصدق عليه أنه (ج» و أثة «ب»؛ فصدق «أن 
بعض ما يوصف ب«ب» جيمٌ»؛ و هذأ ا مطلقة عامّة؛ فإنه لايجب إذا صدق لاصل أن 
بصدقی العكس مادام الذات موحوده أو و بل قدیکون کذلك کما في قولنا: «كل إنسانٍ 
حیوان» و قد لایکون ن کما في قولنا: «كلّ كاتب مستيقظ». 

لایقال: بل الدوام مادام‌الذات متحّقْ في المثالين؛ لأنّه يصدق «أنّ الكاتب من حيث هو 
كاتبٌ بعض المستيقظين» و لاشكٌ «أنّ الكاتب كاتبٌ مادام ذاته موجودة»؛ فيصدق «أنّ بعض 
المستیقظین کات مادامت ذاته موجودة». 

لا نقول: سنبین -ان شاء له أن قید الحيثية لیس داخلا الا في المحمول؛ و لو سل فلانسلّم 
صدق قولنا «ان الکاتب من حیث هو کاتب مسنم بل «الكاتب من حيث هو كافت ليس إلا 
الکاتب» و لو شم فمکن أن : يقال - قولاً غیر ذي تحقیق -: إِنّه لايلزم من أن ¿ یکون بعض 
المستيقظ كاتباً مادامت ذاته مو‌ حوده اس ای بت آخر لایکون کاتباً الا في 
بعض الأوقات؛ و سيجيىء وجه آخر لدفع هذا إن شاء الله تعالى. 

وا از فا کی لدی «اليس كن حيوان ¿ إنساناً» و كذب عكسه. 

واعلم ان هنا نوعاً آخر من العكس يُسمَئ عكس النقيض و هو أ ن يجعل مايناقض 
الموضوع جا وعا ان سین قوع مثالاً: إذا صدق «كل ج ب» لزم أن يصدق 
«کل ما ليس ب ليس ج» /134/ و إلا فليكن «بعض ما ليس ب ج»؛ فينعکس إلى «بعض ما هو 
ج لیس ب» و قد قلنا «كل ج ب»؛ هرا شلف: 

و کذلک اذا صدق «كل ما ليس ج لیس ب» صدق « کل ما هو ب ج» و لا «فبعض ما هو 
ب ليس ج»؛ فیعض ما لیس ج ب»؛ و قلنا « کل ما لیس ج ليس ب» هل انشا 

و کذا اذا صدق «بعض ج ب» صدق «بعض ما ليس ب ليس ج)»؛ فإن هنا موجودات 1 
معدومات یسلب عنها کل منهما. 

و کذا اذا صدق «لیس کل ج ب» صدق «لیس کل ما لین ب لیس ج» و الا «فکل ما لین 
ب لیس ج»؛ ف«کل ما هو ج هو ب»؛ و قلنا «ليس كل ج ب»؛ هذا خلف. 

و ما السالبة الکلیة: فلاتتعکس بهذا العکس, لصدق «لا شیء من الناس بحجارة» و کذب 
«لا شىء ممّا لیس بحجارة لیس بانسان» و هو ظاهد. 


۳۳ / عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


الفصل الثالت 
فی عکس الضروریات و الممکنات 

فاعلم أّه [ذا صدق «بالضرورة لا شیء من ج ب» ازم آن یصدق «بالضرورة لا شيء من ب 
ج»؛ و بین ذلك بائه إن لميصدق فأمکن أن یکون «بعض ب ج»؛ فامکن آن یکون «بعض ج ب». 

و استشکل بان عکس الممکنة لم‌یتبیّن بعذ. 

و أجيب بان انعكاس هذه الممكنة بِيّنُّ بنفسه. 

و يرد عليه منمٌ ذلك؛ فإنّه أيّ فرق بين «أنّ الممكن شيئاً ممكن كون ذلك الشيء هو» و «أنّ 
الممتنع شيئاً ممتنع كون ذلك الشيء هو» الذي هو المطلوب. بل الأحسن ما قيل: إِنّه لو أمكن أن 
يكون «بعضٌ ب ج» لميلزم من فرض وقوعه محال بل إن لزم فالكذب؛ لأنّ ما يلزم من فرض 
وقوعه محالٌ فهو محال ضرورة مع أنه يلزم من وقوع هذا محالٌ؛ فاته یلزم آن یکون «بعض ج 
ب» مع نه کان رل شيء من ج ب بالضرورة»؛ فيكون كون «بعض ج ب» محالاً؛ فکون «بعض 
ج ب» محال. 

و لاو انشا وجه أن يقال «إذا آمکن أن تصدق المقدمة القائلة «بعضّ ب ج» ازم رة 
امکان صدق لازمها و هو «بعض ج ب»؛ هذا. 

و کذك الموجبة الضرورية الكلية او الجزئية تنعکس ضرورية جزئية؛ فاذا صدق «بالضرورة 
كل أو بعض ج ب» صدق «بالضرورة بعض ب ج»؛ و بين هذا باه لابدٌ من آن یکون «بعض ب 
ج»؛ لأنه من حيث هو مطلق هذا حكمه؛ فلايخلو إمّا أن يكون ذلك بالضرورة او لابالضرورة. 
فإن كان لابالضرورة؛ فينعكس إلى «بعض ج ب لابالضرورة» و قد كان «كلّ ج ب بالضرورة»؛ 
هذا خلف. 

و یرد علیه أوّلا أله الما بان سانقا ان عکس المطلقة مطلقة و آمّا نها ان کانت لابالضرورة 
فتنعكس لابالضرورة؛ فلا؛ بل لايصمٌ؛ فإنّ «كلّ إنسانٍ كاتبٌ لابالضرورة» مع «أَنّ كل كاتب 
انسان بالضرورة». 
فلو سل فلایفید هذا الییان لا في الموجب الکلّي؛ اذ لایمنع کون «بعضن ج ب بالضرورت» أن 
یکون «بعض آخر من ج ب لا بالضرورة»» کما أنْ بعض الاجسام متحو کة بالضرورة و بعضها لا 
بالضرورة و کذلك بعضها سود بالضرورة و بعضها لابالضرورة, بل الحم أن عكس الموجبة 
الجزئية مطلقة عامّةء لصدقها بالضرورة تارةً و بلاضرورة آخری. 

و قد توهم بعض الناس أَنٌ قولنا «کل کاتب اٍنسانْ بالضرورة» کاذب؛ لاْنْ الکتاب المعدومین 
[ئما هم آناس بالامکان. 
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و العجب منه أَنّه اعتبر في الموضوع الفعلية كما اعتبرناه و مع ذلك أخل فيه هنا القوّة؛ و لو 
صح ما ذكره لم يصدق شيءٌ من القضايا الضرورية الموجبة الكلية. 

و قيل: بل لأنا إذا قلنا «بعضٌ الكاتب إنسانٌ بالضرورة» أو «كلّ كاتب إنسانُ/135/ بالضرورة» 
م‌یکن معناه لا أَنْ ما موصف بالكتاية ثبتت له الانسانية بالضرورة سواء کان کاتباً آو لا و سواء 
كان ضروري الكتابة أو لا. 

و بالجملة: فلا مدخل للکتابة فی ثبوت ضرورة" الانسانية له؛ فکاتك قلت: «انه انسان بالضرورة 
لا من جهة ند کات»؛ فهو من ا ا کات غیر ضروري الالسائية؛ فهو من هذه الجهة ممکن 
الكتابة؛ فيصدق «بعض الكتاب إنسان بالإمكان» و هو الكاتب من حيث نه كات 

و يرد عليه أن الكلام ليس في أنّ الكتابة هل هي التي جعلت حمل الإنسان ضرورياً أم لا 
بل إِنّما الكلام في أنّ الكاتب من جهة ما هو كاتب أ يُحمل عليه الإنسان أو لا؟ فإن قال: (إنّه 
يُحمل عليه ولكن غير ضرورى» قلنا: إذا حُمل كان ضرورياً وإن لمتكن ضرورته لأجل 
الكقارق كنا ان جملة لين لاجلها. 

و ان قال: «انّه من جهة آئه کاتث لیس الا الکاتب». 

[قلنا: ] کان ذلك هاما لنحو الانسان و الحیوان أیضا؛ فان الانسان من حیث اه انسانٌ لیس 
بحیوان؛ بل الحیوان جزء مهیته. علی أنُه يفید آن یکون سلب الانسان عنه ضروریاً و لابفید 
ا 

و أيضاً: قيل: الحقيقة إِنْما هي من أجزاء المحمول دون الموضوع؛ و لو كان جزء الموضوع 
لكان إذا سئلنا «أنّ الحيوان من جهة ما هو حيوان أ هو ناطق أم ليس بناطق؟» لزمنا أن نجيب 
بأحدهماء فان کان ناطقاً ازم آن لابوجد حیوان غیر ناطق؛ و ان لمیکن ناطقاًازم آن لایوجد 
حیوان ناطق؛ و ما آذا کان جزء المحمول فلایلزمنا الا آن نقول: ان الحیوان لیس من حیت اه 
حيوان ناطقاً. بل قدیکون ناطقاً و قد لايكون؛ و یضاً لو کان من جزاء الموضوع لکان المعنی 
الکاتب المأْخوذ من جهة ما هو کاتث كما آنا إذا قلنا: «الحیوان الناطق کذا» معناه ان الحیوان 
المأخوذ مع النطق کذا؛ و حينئذٍ لايُمكن إدخالٌ السور عليه لا الكل و لا البعض؛ لأنّه مفهوم 
واحد لايُمكن أن يتبٌض؛ و لو له أنّه من أجزاء الموضوع الف یچب آن یکون من أجزاء 
المحمول في القضية التي هي عكسها؛ فلابدٌ من أن يكون «كلّ إنسان يُمكن أن يكون كاتباً» 
بمعنی کل انسان ی وا ت دب قاو واا ت اب 
الما خوذ کذا لیس ال الکاتب؛ هذا. 


.١‏ 5: ضرورية. 3 ٩‏ + الما خود 


1 /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


و ما السالبة الجزئية الضرورية فلاتتعکس, لصدق قولنا: «بالضرورة لیس کل حیوان اانا 
مع کذب العکس. 

و آمّا الممکنات فقیل فبها: ان الممکن یُقال باشتراك الاسم علی «الضروري» و على 
«المطلق» و على «الممكن الحقيقي»؛ فما کان في الضروری المطلق فحکمه فی العکس 
حكمهما؛ و الأخير حاله ما يتبيّن بعد في المقالة الثالثة. ۱ 

فقد يُتوظم من هذا الكلام ن لفظ الامکان مشتركٌ بین هذه المعاني حتی نه تارة يُرادف 
الضرورة و آخری الاطلاق؛ و لیس کذلك؛ اذ لایقول عاقل و لایصخْ في شيء من اللغات أن 
یکون الامکان بمعني الضرورة. 

و ون لدفع الشبهة التي مضت في رابع الثانية علی آن یکون للامکان هذا الاشتراك بل 
يدقع بان شرك بين معنیین آحدهما يعم الضروري و الاآخر یباینه؛ و قدمر ذلك؛ و لو کان 
الممكن مرادفاً للضروري لكان «ليس بممكن» ماقا ل« لیس بضروري»؛ فكان ما ليس 
بضروري ممتنعاً و هو باطلٌ لامحالة؛ فليس معني الكلام /136 إلا أنه كار تقال غلۍ معني لین 
1 4 فیعم م الضرورة و الإطلاقّ؛ و أخرئ يقال على الممكن الحقيقي. 

فان قلت: فاذا کاد ن عم من الضرورة و الاطلاق فکیف یتبیْن عکسد؟ 

قلنا: لیس مراد المعلّم هذاء بل مراده آثه ذا كان أعّ فله موادٌ؛ فمادّة الضرورة منه يُتبيّن 
عکسهعکنی الفترروونات: ورماذة الأطلاى عدم كته يكين السطفانخ وساده الامکان 
الحقيقي سيْبيّن عكسّها بعدٌ؛ فمن هذا لمجموع يُتبيّن انعكاس الامکان الشامل للثلاثة. 


الفصل الرایع 
فی قسمة القباس إلى الاقتراني و الاستتنائي؛ 
و تقسیم الاقترانی الی اقسامه الاربعة؛ 
و بیان شروط عامّة للانتاج؛ 
وبيان الأشكال الثلاثة حالتّي الاطلاق و الضرورة, و شرط انتاج کل منها؛ 
و بيان ضروب كل منها مع نتايجها و الدلايل على إنتاجها' 

إعلح أَنّ النتيجة اللازمة للقياس لايخلو إِمّا أن لا يكون نفسها و لا نقيضها مذكورة بالفعل في 
القياس أو يكون؛ فالأوّل يُسمّى القياس الاقتراني و الثاني نسمّيه نحن الاستثنائي و القوم يسمّونه 
الشرطي؛ و إِنْما لونسمّه به؛ لأنّ الاقتراني أيضاً يكون شرطياً. 


بو 
بعبيرن 
1 


.١‏ : فی القیاسات الاقترانية و ذکر الأشکال الثلائة فی حالتی الاطلاق و الضرورة. 


اف الرابع: كتاب آنولوطیقا الأوّل (کتاب القیاس) /المقالة الثانية / ۲۲۷ 


فاعلم أَنّ الاقتراني البسيط الحملي لابدٌ من آن یشترك مقدّمتاه في حدّ؛ فهذا الحد لایخلو لا 
أن يكون موضوعاً في المقدّمتّين أو محمولاً فيهما أو موضوعاً في إحديهما محمولاً في 
الأخرئ؛ فعلئ هذا التقسيم يكون الأقسام ثلاثة لكنّ الأخير لما لاحظوه كان قسمين؛ فألغوا 
واحداً منهما و هو الذي یکون موضوعا للأولى و محمولاً للثانية؛ لأنّه أمر غير طبيعي و 
غير ملائم لعادة النظر و الرويّة و مستغنى عنه بالقسم الآخر؛ فانحصرت الاشکال في ثلاثة: 

فالاوّل: ما یکون الحد المکّر منه محمولا لموضوع المطلوب و موضوعاً لمحموله. 

و التاني: ما یکون محمولاً لهما. 

و الثالث: ما يكون موضوعاً لهما. 

و موضوع المطلوب في جميع ذلك يُسمّى «الحدٌ الأصغر» و المقدّمة المشتملة عليه 
«الصغرئ» و محموله «الأكبر» ومايشتمل عليه «الكبرئ» وتاليف المقدمكين يُسمّى «القرينة» و 
هيئة نسبة الأوسط إلى الطرفين يُسمّى «الشكل» و القول اللازم من القياس فمادام يساق إليه 
القياس بسمّی «مطلوباً»؛ فاذا لزم عنه سُمّي «نتیجة»؛ و انما سمي ما ذکرناه شكلاً ول 2 
إنتاجه بِيّنٌّ بنفسه و قیاساته کاملة و لاه ينتج جمیع المطالب بخلاف الثانی؛ فلاینتج | الا السالب؛ 
و الثالت فلاینتج ال الجزئي؛ و لأنه ينتج آفضل المطالب و هو الموجب الکلي. 

واعلم آه لا قیاس من سالبتین و لا من جزئیتین ولا من صغری سالبة کبراها جزئية إلا أن 
تکون السالبة ممكنة. 

واعلم آن النتيجة تتّبع آخش المقدّمتین في الم و الکیف دون الجهة. 


الشکل الاوّل: 

لما كانت صغراه موجبة دخل الأصغر في الأوسط؛ فإذا کم علی الاوسط بحکم كلي 
إيجابي أو سلبي دخل الأصغْرٌ في ذلك الحكم بخلاف ما إذا حُكم علیه بحکم جزئي, لجواز أن 
يكون أعّ من الأصغر؛ فيكون المحكوم عليه بذلك الحكم مغايراً للأصغر؛ و أماإذا لميكن 
الأوسط محمولاً على الأصغر فلايلزم من الحكم عليه حكجٌ على الأصغر. فثبت أنّ الصغرئ 
بجب آن تکون موجبة و الکبری کلية. 

و أمًا المهملات فلمّا كانت في حكم الجزئيات صلّحت لأن تكون صغريات لاكبريات. 

و المخصوصات لمّا كانت في حكم الكلّيات صلّحت للمقدّمتينء كما يُقال: «زيدٌ أبو 
عبداللّه» و «أبو عبدالله هذا» ولكنٌ الأغلب كونها صغريات. 

و أمّا الضروب فهي هذه الأربع: 


۸ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


[۰۱] « کل ج ب» و «کل ب 1 فدكل ج |« 

[۰۲] «کل ج ب» و «لا شيء من ب »؛ ف«لا شيء من ج أ». 

[۲.] «بعض ج ب» و «کل ب ۱»؛ ف«بعض ج ۹ 

[4.] «بعض ج ب» /137/ و «لا شيء من ب |»؛ ف«بعض ج لیس ۱». 

و لایحتمل هذا الشکل غیر هذه الضروب و هذه النتايج؛ و إن لزم منه و من ساير الأشكال 
عکوش النتایج إلا أنها لاتكون قياسات كاملة عليها. ل 0 

وامّا مَّن قال: «إنك إذا قلت «لا شيء من ج ب» و «کل ب |» او «بعض ب |» انتج «بعض 
| لیس ج»؛ لاتك |ذا عکست الکیری آنتج ذلك من الشکل الثاني» فهو وهم؛ لا النتيجة نما 
تستنتج من الصغری و الکبری؛ و الصفری ائما کانت صغری لاشتمالها علی موضوع المطلوب و 
الکبری اما کانت کبری لاشتمالها علی محموله؛ فلابدٌ من أن يكون «ج» موضوعاً في النتيجة و 
«آ» محمولاٌ. على أنه إِنْما يرجع إلى القياس الكامل بعكسين؛ فيكون بعيداً عن الصبع مناسباً 
لذلك القسم الذي أهمل. 


الشكل الثانى: 

لاینتج من موجبتّین و لا سالبتين: الجواز إيجاب أمر واحد لأمرين متبایتین و سلب آمر 
یا e hE‏ لان ® جاز OR EY‏ 

ون من سالب مطلق و موجب مطلق, لجواز اجتماع إيجاب شيء و سلبه 
في أمر واحد إذا أخذا مطلقين, كما بقال: «کل انسان نا تم و لا شيء من الانسان بنائم.» نعم! إن 
أخذت المطلقة علی الوجه المشهور - آي مادامت الذات موصوفة بالصفة المذکورة -جاز آن 
يكون جزء لهذا الشکل؛ و کذا اذا کان الاطلاق لا من جهة الحمل, بل من جهة الحصر آو یعتبر 
في السلب و الایجاب کلیهما زمان معنْ آو شرط من متحد فبهما لکن عرفت امتناح ذلك. 

و اما كان هذا الشكل أسبق من الثالث؛ لاله ينتج الكلي السالب و ذلك لاینتج الا الجزئي و 
إن أنتج الموجب؛ و الكلى - و إن كان سالب - أنفع في العلوم من الجزئي - وان ل ان وخا و 
لاه یشارك الأول فی آشرف المقذمتین بخلاف الثالث. 

و أمّا الضروب الناتجة فهی آربعة: 

الاوّل: «کل ج ب» و «لا شيء من | ب»؛ فررلا شيء من ج أ». 


الفنّ الرابع: كتاب أنولوطيقا الأوّل (كتاب القياس) /المقالة الثانية / ۲۲۹ 


بيانه: أن نعكس الكبرئ؛ فينتج ذلك من الشكل الأُوَّل؛ و بيّن أيضاً بالخلف بأنّه لو لم ينتج 
هذا لکان هذا کاذبا؛ فلیکن «بعضن ج ا» و کان رلا شيء من اب»؛ فينتج من الشكل الأول 
«بعضٌ ج لیس ب» و كان «كلّ ج ب» هذا خل محال؛ و لم‌یلزم الا من کذب نقیض ما قلنا إنّه 
نتيجة داعو «بعض ج 1 -؛ فان المقدمة اللخری موضوعة علی الصدق و التالیف منتج. 

لایقال: لایلزم غل مال لان «کل ج ب» کان ااا مطلقا؛ فلاينافيه سلبه عنه بالإطلاق. 

لأنا تقول: قد عرفت أنّ الاطلاق إِنْما يُستعمل فى هذا الشكل إذا كان بالمعنی العرفی؛ أي 
ا ۰ 0 

و قيل: إِنّ الإنتاج بِيّنُ بنفسه لايحتاج إلى بيانٍ؛ لأنٌ من البيّن أن «ب» إذا كانت موجبة لشيء 
مسلوية عن شیء آخر کان الشیثان متبایئین؛ اذ کان آحدهما میایناً !«ب» و الا"خر غیر مباین؛ و 
هذا الرجل ستی القریب من البیّن + و تن جعل ما ذکره حجٌدٌلاثبات لانتاج فقد جعل الدلیل 
عین الدعوی. 

الضرب الثاني: «لا شيء من ج ب» و «کل ]1 ب»؛ فالا شيء من ج ١»؛‏ لأنا ادا عکسنا 
الصغری و جعلناها کبری انتج «لا شيء من | ج» و عکسه ما قلناه؛ و بالخلف: آن لم یصدق کان 
«بعض ج |» و «کل أ ب»؛ ف«ربعضٌ ج ب» هذا خلف. 

الثالث: /138/ «بعض ج ب» و «لا شيء من | ب»؛ ف«بعض ج لیس |» يخ بعکس الکبری؛ 
و لاله لو کان «کل ج |» و ارلا شيء من أ ب» كان رلا شيء من ج ب» هذا خلف. 

الرابع: «لیس کل ج ب» و «کل آب»؛ ف«ليس کل ج | و الا کان «كل ج |» و «كلٌ اب»؛ 
فدكل ج ب»؛ هذا خلت 3 نفررض «ج» الذي ليس ب «ى»؛ فدلا شيء من ی ب» و «کل اب»؛ 
فررلا شيء من ى أ» و «بعض ج ی»؛ فینتج من الشكل الأول التطلوت: 


الشکل الثالث: 

لاینتج الا الجزئي و شرط إنتاجه أن تكون الصغری موجبة و إحدى المقدّمتين كلية؛ إذ 
لايجب أن يكون الأمران المسلوبان عن شيء متفقين و لا مختلفين. 

و إن كانت الصغرى سالبة نقول: لايجب إذا سلب شيء عن أمر أن يوجد له أو يسلب عنه ما 

و إن كانتا جزئيتين نقول: لايلزم من إثبات شيء لبعض شيء و إثبات آخر لبعضه أو سلبه 
عن هن من اه ال مایق رای 

الضرب الاوّل: «کل ب ج» و «كلٌ ب [»؛ فدبعضٌ ج »؛ إذ لو کان «لا شيء من ج »١‏ و«كل 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


ب ج» أنتج الول «لا شيء من ات ان نعکس الصغری؛ فینتج المطلوب من 
الأول أو نفرض «بعض ج أنه ب» و «کل ب |»؛ ف«بعضن ج 5 من الأول؛ و لايلزم من هذا «كل 
ج »١‏ لجواز آن یکون «ج» اعم من «ب»؛ فاذا کان «کل ا لم یلزم آن يكون «کل ج ». 

الثانى: «کل ب ج» و «لا شیء من ب ۱»؛ ف«بعضن ج ليس »١‏ بالوجوه الثلاثة المذكورة؛ و 
لایلزم رل شيء من ج أ» لما ذكرنا. 

الثالث: «بعض ب ج» و «کلْ ب »؛ ف«بعض ج |» بالوجوه المذکورة. 

الرابع: «کل ب ج» و «بعضن ب |»؛ ف«بعض ج |« و إلا فالا شيء من ج او « کل ب ج»؛ 
ينتج من الأوّل «لا شيء من ب أ» هذا خلفٌ؛ و أيضأ إذا عكسنا الكبرئ ثم الترتيب أنتج ما 
ینعکس الی المطلوب؛ ۳-۳ نفرض بعض ب «ی»؛ فیکون «کل ی » و «کل ی ب» ات 1 
«کل ب ج»؛ ف«« کل ی ج»؛ فقد وجد ما اتصفت ب«ج» و «أ»؛ فدبعضٌ ما هو ج |». 

الخامس: «كل ج ب» و «لیس کل ب [»؛ فدلیس کل ج آ» والا ف« کل ج و «لیس کل ب 
أ» ينتج من الثاني «فلیس کل ب ج» هذا خلفٌ أو يفرض الذي هو ب و لیس | «ی»؛ ف«کل ی 
ج» و «لا شيء من ی آ» ینتج من اني هذا الشكل المطلوب؛ و لايتبيّن المطلوب هنا بالعكس؛ 
أن الكبرئ لاتنعكس و الصغرئ تنعكس جزئية. 

السادس: «بعض ب ج» و «لا شيء من ب |»؛ ف«بعض ج لشن وال ف« کل ج أ» و دلا 
شيء من ب آ»؛ فلا شيء من ب ج»؛ هذا خلت أو نعكس الصغرئ ينتج المطلوب من الأوّل. 

واعلم أنْ هذين الشكلين و إن كانا يرجعان إلى الشکل الاول الا آنهما لیسا مستغنی عنهما 
بالمرة؛ و ذلك لان من السوالب ما یکون لها موضوع طبيعي و محمول طبيعي حتى إن عكس 
كان غير طبيعي, كما أنّ «السماء ليس بخفيفي» مثلاً طبيعي و «لا شيء من الخفيف بسماء» و إن 
كان صحيحاً لكنّه غير طبيعى؛ و كذلك من الأحكام الجزئية ما هو كذلك كما يقول: «بعضٌ 
يوان ابا Sa NS ae aE‏ 
رعايةٌ هذا الأمر أن يُولف الشكلٌ على هيئة الثاني أو الثالث؛ و لو ألّف على هيئة الأول لميكن 
طبیعیا؛ هذا: 

و من العجايب حكمٌ بعض الناس بأنّ المطلقات لايُستعمل؛ فإنّ أكثر العلوم قضایاها مطلقة. 
ثم الفيلسوف لابدٌ له من أن يبحث عن كلّ مطلوب كلّي و من المطالب ما هي مطلقة؛ فهل 
يستنتجها إلا من المطلقات؟! 

واعلخ أن الضروريات حكمُها حكم المطلقات في اقترانها و إنتاجها الضروريات إلا أنّها 
لابين إنتاجُها بالخلف؛ لأنّهِ إذا كانت النتيجة /139/ «بالضرورة لیس کل ج أ» مثلاً؛ فإن أخذ 


الفنّ الرابع: كتاب آنولو طیقا الاوّل (کتاب القیاس) /المقالة الثانية / ۲۳۱ 


نقيضّها «ليس بالضرورة ليس كلّ ج آ» لميصلح لأن يكون من مقدّمات القياس؛ و إن أخذ 
لازمها و هي «یْمکن أن یکون کل ج أ»؛ فیتوقف البيان به علی معرفة الاختلاط من الامکان 
العام مع الضرورة و لم بين بعد. 


المقالة الثالثة 
تشتمل على خمسة فصول 


الفصل الاول 
في جمیع ضروب الشکل الاوّل و اربعة ضروب من الثاني 
من القیاسات المختلطة من الاطلاق و الضرورة؛ و نتایجها! 


الشکل الاْوّل: 

الضرب الأوّل: «کل ج ب» أي بالاطلاق و «كل ب 1 بالضرورة»؛ فكل ج | بالضرورة». 

و استبعد قومٌ أن يُنتج الاختلاط من الإطلاق و الضرورة ضروريا؛ لما أنهم لميفرقوا بين 
معاني الضرورة؛ فقالوا: «یمکن ان یقال: «زید ابیض» و «کل اییض فهو بالضرورة ذو لون مفراق 
للبصر» مع کذب «زید ذولون مفرّق للبصر بالضرورة» وال کان آبیض بالضرورة» و لم يعلموا أنه 
اذا قیل «کل أبيض فهو بالضرورة ذولون مفرّق للبصر»: 

[۱.] قديعنى به أنّ كلّ ما یوصف باه آبیض کیف وصف به بالضرورة لا بها فهو مادامت 
ذاته موجودة ذو لون مفرّق للبصر. 

[.] و قدیعنی به أنْ کل ما یوصف بالابیض بالضرورة فهو مادامت ذاته مسوجودة ذولون 
مفرّق للبصر. 

[۳.] و قدیعنی به ان کل ما یوصف بالا بیض فهو مادام ابیض فهو بالضرورة ذولون مفرّق 
للبصر. 

و الفرق بین الاعتبارات بیٌ. کیف و الاْوّل منها کاذب بخلاف الااخیرین؟! 

فان اعتبر المعنی الاوّل فی الکبری کانت کاذبة. 


۵ 7: فی القیاسات المختلطة من الاطلاق و الضرورة. 
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و إن اعمّبر المعني الثاني لميكن الحدّ الأوسط مكرّراً إلا اذا اعمّير هذا القيد في الصغری؛ 
فتكون كاذبة. 

و اٍن اعتبر المعني الثالث لمينتج إلا أنّ زيداً بالضرورة ذولونٍ مفرّق للبصر مادام أبيض و 
لاامتناع فيه؛ و ما قلناه [من ] أنه يُنتج الضرورة إِنّما كان إذا كان الكبرئ بالمعني الاوّل؛ فائه إذا 
کان کل ما يوصف لاله «ب» كيف يوصف به فهو بالضرورة «أ». كان «ج» اغا كذلك؛ فإنه 
بحكم الضرورة من جملة ما يوصف به. 

الضرب الثانى: «كل ج ب بالضرورة» و «کل ب أي بالإطلاق ‏ فدكل ج 1 بالإطلاق»؛ 
فانه حكم على کل ما يو صف ا «ب» كان اتصافه به و آو يانه «1؛ و«ج» من 
جملة ذلك؛ و لاب آن یکون المراد ب«الاطلاق» في هذه الکبری الاطلاق الذي یعمٌ الضرورةً لا 
مادام توص نا بانّه «ب» فقط؛ فان من الموصوفات ب«ب» ما یوصف به بالضرورة و هو «ج»؛ و 
لا یمکن آن یقال فیه ذلك؛ فانه توقیت و «ج» مادام ذاته موجودة «ب»؛ فهو مادام ذاته موجودة 
«أ»؛ فإنٌ كل ب فهو مادام ب «1»؛ فلايدٌ من أن يعني بالكبرئ هذا المعنى ليعمٌ الضروري و غیره؛ 
و النتيجة تكون مع أنها مطلقةٌ ضرورية. 

الضرب الثالث: «کل ج ب بالاطلاق» و «لا شيء من ب | بالضرورة»؛ فلا شيء من ج ۱ 
بالضرورة». 

الضرب الرابع: «كلٌ ج ب بالضرورة» و «لا شیء موف بالإطلاق»؛ فدلا شيء من ج 1 
بالإطلاق». 

الخامس: «بعضن ج ب بالاطلاق» وکا که بالشر و2: 

السادس: «بعض ج ب بالضرورة» و «کل ب | بالاطلاق». 

السابع: «بعضن 3 ب بالإطلاق» و «لا شيء من ب | بالضرورة». 

الثأمن: «بعضن ج ب بالضرورة» و «لا شيء من ب | بالإطلاق». 

و التتايج في الكل _كما سبق تابعة للكبرى. 


الشكل الثانى: 

الحق فیه آن القضیتّین المتفقتین فی الایجاب و السلب المختلفتین في الضرورة و الاطلاق 
الغیر الضروري |ذا آلفتا علی هيثة الشكل الثاني حصل الإنتاجٌ؛ فإنّه اذا حکم بشیء أنه شاب 
لكذا ضرورة و كذلك لا بالضرورة لزم أن يكون الأمران /140/ متبايتين سواء كانتا كلْيتين أو 
كانت الصغرئ جزئية؛ و كذا إذا سلب شيء عن شیء سلباً ضروریا و عین آخر سلبا غير 
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ضروري؛ و کذلك |ذا جعلت الضرورة و اللاضرورة جزتّي المحمول سواء أتيت بعد ذلك بجهة أو 
لا؛ و ما إذا اد الاطلاق عامًاً يعم م الضروری و غیره غلاب في الا نتاج من اختلااف المقدمتین 
ایجاباً و سلبا؛ و لعد الی اقتصاص المشهور: 

فالضرب الأول: « کل ج ب بالاطلاق» و«بالضرورة لا شيء من 1 ب» ينعكس إلى الأول؛ 
فينتج «بالضرورة لا شيء من ج |». 

و الثاني: «بالضرورة لا شيء من ج ب» و «کل 1 ب بالإطلاق»؛ و النتيجة مثل ذلك كذلك. 

و التالث: «کل ب بالضرورة» و 5 شی ء من ۳ بالاطلاق»؛ و لابد من أن يكون هذا 
الاطلاق النوع الذي ينعكس حتى يصح م الاستنتاج ن كان الإطلاق بالمعني المشهوري كان 
كسد لامي م ب ما به ا يو ع أ بالضرورة» و إن 4 كان 
ما يوجد له ب». أنتج الضرورية 8 إن كانت الكبرئ صحيحة موجودة؛ 0 ۱ 
9 کل «ج» في کل وقت و زمان فإنّه موصوف ب«ب» دائماً مادام ذاته موجودة؛ و لايمكن 
أن يكون الشيء الذي هو في كلّ وقت «ب» الشيء الذي يُسلب عنه «ب» في بعض الأوقات و 
کان فاه موصوف باه «ب» دائما و کل «ب» موجود في هذا الو هك مسلاو نه غيثه ار ها 
لم‌یکن «ج» موقيو نا نأل و في ا القت ل ةدا ؛ فلايدخل في الحكم الذي في 
الكبرئ؛ مثلاً يصح لنا أن نقول: «كلّ لون كسوف فَإنّه بالضرورة سواف» تم رما افق فی وت ان 
لايكون شيءٌ من ألوان الأجرام السماوية سواداً؛ فيصمٌ أن تقول: «لا شيء من ألوان الأجرام 
السماوية بسوادٍ بالإطلاق» و لايصمٌ لنا أن نقول: «لا شيء من لون الكسوف بسوادٍ بالإطلاق». 
عدم وجود الكسوف؛ و لايلزم عكسه أيضاً ‏ أي لا شيء من السواد بلون الأجرام الفلكية - 
لجواز أن لا يكون في الوجود سوادٌ؛ و هم قد صرّحوا بجواز صدق قول القائل «لا شيء من 
الألوان بسواد» أي في وفثٍ م إلا أن لهم آن يقولوا «إن وجود الموضوع اما ؛ ی في الایجاب 
دون السلب؛ فيصدق لا شيء من ا في ا ال رقت سو اء کان :زت موجودا أو ¥ و أن 
يقولوا: «أ' نّ الاطلاق و الوجود يُعتبر للحصر لا لكلّ واحد واحد من الأفراد» ح: حتّى أَنّه إذا فرضنا 
أن لایوجد شيء من الألوان إلا السواد؛ فإنه يُمكن لنا أن تقول « کل لون فهو سواد بالإطلاق من 
غير قوورة) بق لبد :من آن یکون هذا الاطلاق راجعا الی الحصر؛ اذ لایمکن أن يراد هنذة 
الالوان الموجوده کل منها بحیث یوجد له السواد بلا ضرورة حتّی یُمکن لکل منها أن يكون 


سا في وقت دون وقت؛ و کذلك في هذا الفرض یصدق قولنا «لا شي- من الالوان ببیاض 
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بالاطلاق» من غیر اقتصار علی الالوان الموجودة؛ و يلزمهم على هذا مع تكثير القضايا على 
أنفسهم و حيدهم عن الطريقة المثلى أَنّه يصمٌ لنا أن نقول: «كلّ كسوف قمري سوادٌ» و «لا شيء 
من کسوفات القمر بسواد» آی علی الاطلاق الصادق في مادّة عدم الموضوع؛ فینتج «لا شيء 
من کسوفات القمر بکسوف بالاطلاق». 

اللّهمّ! الا أن يقولوا: «نحن و إن لمنعتبر الوجود في موضوع السالبة المطلقة الا آنا نعتبره في 
محمولها.» فمعني هذا الكلام «لا شيء من /141/ كسوفات القمر بكسوفٍ موجوذ» و هو صحيح و 
يلزمهم على ذلك أن يكون قولنا «كلّ إنسانٍ حيوانٌ بالضرورة» غير ضروري؛ فإنّه يصمٌ لنا آن نقول: 
اد شيء من الانسان بحيوانٍ» أي حيوان موجود. إذا فرضنا أن لا إنسان في الخارج؛ و صحّة هذا 
القول يستدعي أن لايصمٌ ذلك إلا بالإطلاق أو الإمكان دون الضرورة مع أنّهم یعترفون بضروریته 
إلا أن يقولوا: «إِنّا نعتبر في الإطلاق الوقت الذي نتكلم فیه؛ فیریدو تشويشأ على تشويش. 

و أيضاً ذا اعتبروا الاطلاق من جهة السور لزمهم آ نز لیکو نع الیو ان اسان 
بالغتروؤة6 و عض اون تراد رور رورا :ل طلقا و گذاك لسن کل غیران انسانا 
بالضرورة؛ فإنّ هذه الأسوار ليست ضرورية؛ لأنهم يجوّزون أن يصدق «كلّ حيوان إنسان» وقتاً 
او كنا «لا شيء من الحيوان ن بإنسان» مع أنّْهُم معترفون بأنّ هذه كلها ضرورية. 

> وآیضا بلزمهه آن یکون «کل حیوان متحةكّ بالفعل» ضبرورياً لآ مطلقاً و إن فرضن:وقت ل 

من الحيوان فيه بمتحر ک؛ 2 هذه القضية بهذا الحصر دائم في کل وقت؛ فا یصدق في 

كل وقت ا ن كل حيوانٍ فهو متحرّكٌ في وقت من الأوقات» و كذا و حيوانٍ متتفش بالفعل» 

معآنهم لایجعلون 2 شيئاً من ذلك ال مطلقة و کذا «کل متحرّكِ متغير» مع أنّ بعضهم أخذها أيضاً 
مطلقة؛ فعُلم أنّ هذا الضرب أيضاً ما پنتج الضرورية. 

الضرب الرابع: «لا شيء من ج ب بالإطلاق» و «كلّ | ب بالضرورة» و هو أيضاً يُنتج 
الضرورية. 


e 
۳ من هذه التألیفات التي في الشكل‎ 
ما احتجاجُهم افك ةفل العا[ ده واس ها بالخلف في ما تالف من سالبة‎ 


تصش او موجبة كلية کبری؛ فقالوا: اه لو آنتج «بالضرورة لاشيء من ج أ» لصدق 


.١‏ ۳: في تعقب النظر في الحجج علی کون النتيجة مطلقة. 
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«بالضرورة لا شيء من | ج» و يصمٌ بحكم الكبرئ «بعض ب (»؛ ينتج «بالضرورة ليس كل ب 
ج» و بحکم الصغری «لا شيء من ج ب لا بالضرورة»؛ فيكون «لا شيء من ب ج لا 
بالضرورة»؛ فيجب أن لايكون السلب في شيء من الأفراد ضرورياً؛ فيكون «ليس كل ب ج 
بالضرورة» كاذيا. 

فنقول أوّلاً إِنّه إذا لميكن مانمٌ من أن يكون إذا كان «لا شيء من ج ب لا بالضرورة» كان 
عكسه أيضأ لا بالضرورة حتّى يصدق معه في نفس الأمر «كل ب ج»؛ فليس بواجب أن لايكون 
مانع من ذلك في شيء من الموادٌ؛ فيجوز أن يكون هذا التأليف في مادّةٍ يكون فيها من ذلك مانع. 
على نا نقول: صدق «بمكن أن يكون كل ب ج» مع صدق «لا شيء من ج ب بالإطلاق»: 

[۱.] اما آن یکون باعتبار السور دون الحمل؛ فلاريب في أنه لايُمكن أن يصدق ذلك في 
الوقت الذي «لا شيء من ج ب»؛ فيلزم أن يكون التأليف المفروض من اختلاط الإطلاق مع 
الضرورة تأليفاً من مطلقتین؛ و ذلك لاله یکون صدق «لا شيء من ج ب» لانعدام أفراد جم 
کما یقال: «لا شيء من الحیوان , بانسان بالإطلاق» أي وقتاً لا إنسان في الخارخ: ؛ و لاش أنه 
في ذلك الوقت لاايصدق «کل آ ب»؛ فلايكون «کل ا وا بل طلقا 
[۲.] و اما أن لا یعتبروا السور بل الحمل؛ فنقول: [ذا صدق «لا شيء من ج ؛ ب بالفعل» بمعنى 
کل فرد من آفراد «ج» يُسلب عنه /142/«ب» في وقتٍ من الأوقات جاز أ ن.یکون ا 
بالضرورة» لا بالفعل و آن لایصدق عكسه - أي «لا شيء من ب ج» -کما یقول: «لا شيء من 
الناس بضخاک بالفعل» و «کل «ا» بالضرورة ضځاک»؛ فانه لا یصدق قولنا راد شيء من 
الضحّاك د بإنسان» بل يصدق «كل ضخاله بالضرورة انسان» و إذا كان «كلّ ب ج بالضرورة» 
لميُمكن صدق قولنا «کل أ ب بالضرورة»؛ و في هذا المثال لمّا صدق 0 ضخاك إنسان 
بالضرورة» كذب «كلّ »١«‏ ضحّاكٌ بالضرورة»؛ لا تأليف هذين القولين د ينتج «کل «أ» إنسان 
بالضرورة»؛ فيلزم منه آن یکون بعض الناس ضخاکاً بالضرورة و قدقلنا «لا شيء من الناس 
بضخاک بالفعل»؛ هذا خلف. 

و ئ لهم قالوا: بصدق «لا شيء من الابیض بحیوان بالاطلاق» و «کل انسان حیوان 
بالضرورة»؛ فدلا شیء من الابیض بانسان بالاطلاق» لا بالضرورة. 

قلنا: قولهم «لا شىء من الأبيض بحيوان بالإطلاق» إِنْما يصدق على أحد وجهين: 

الأوّل: على فرض آن لايوجد في الخارج حيواق ییض. 

والثانى: أن يكون المراد «لا شىء من الأبيض من حيث هو أبيض بحيوان». 

فعلی الوجه الاوّل علمت أنه لايكون التأليف إلا من مطلقتين لا مختلطاً من إطلاق و ضرورة. 
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وهای لت سا ها که ای الا قمع چ هو ال اس بح قد يون 
وان واقذ و و ی کو 

فان قیل: نأغذ للذات الموصوف بائه أییض فذاناً و نسلب عله اوا اا ا کن 
مثل أن نقول: «كذا ليس بأبيض مادام أسود»؛ فكما أنّ هذا السلب ليس ضرورياً فكذا ذلك. 

قلنا: إن قيد «من حيث هو أبيض» لايخلو إِمّا أن يكون قيد المحمول أو قيد الموضوع؛ فإن 
كان قيد المحمول عرض ما ذكرناه و ما سلف؛ و ان کان قید الموضوع حتّی یکون المراد الابیض 
المأخودٌ من حیث هو آبیض فامّا آن يُعتبر بشرط التجريد عن كلّ معني مغاير للبياض أو 
لابشرط التجريد, بل بالمقارنة لذاتٍ متّصفةٍ بذلك كالإنسان و نحوه. 

].١[‏ فإن كان الأول امتنع أن ثبت له شيءٍ أو ثبت لشيءٍ حتّى يكون له ذاتٌ مغايرٌ لهذا 
المعني, بل هذا یکون هو ذاته؛ فدوام السلب مع هذا الوصف هنا هو دوامه بدوام الذات بعینه, كما 
یقال: «الانسان حیوانْ مادام انسانا»؛ فكل ما یسلب عنه فهو سلب دائم ضروري. 

[۲.] و ان کان الثانی کذب السلت؛ فان الانسان من حیت اه آبیض لاتسلب عنه الحيوانية؛ 
|ذا لایمنع اتَصاه بالییاض اتصاقه بشیم آخر الا آن راد من حیث اه آبیض فقط؛ أي مرفوعا 
عنه ما سواه لابشرط التجرید. بل باعتبار المعنی الشامل المجوز فيه أن يكون شيئاً؛ فحيئئزٍ 
لمكن أن تال له لیس بحیوان؛ فاّه عم می آن یکون حیواناً و آن لایکون لا لذاآرید ّه من 
هذه الجهة لیس حبوانا؛ فیدخل قید الحيثية في المحمول. 

و التحقيق في هذا الأمر أَنّهِ لا اعتبار في تأليفاتنا بقيد الحيثيات لا في الموضوع و لا في 
المحمول؛ فإذا قيل «الأبيض» مثلاً لم يُرد إلا ما يتّصف بالبياض من غير نظر إلى من حيث إِنَه 
أبيض أو لا من حيث إن أبيض؛ فإن زِيدَ على الموضوع أو المحمول هذا القيدٌ لم يكن تلك 
القضية التي ألفناها بل قضية أخرئ يجب أن يستأنف لها مرّةٌ أخرئ حال /143/ الصدق و الکذب 

و الضرورة و اللاضرورة. 

ثي من العجب أن مَن اعتبر قيدَ لحيثية اعترف بأنٌالکیری الضرورية مع الصفری الغیر 

الضرورية في الشكل الأول ينتج ضرورية. قال: فاذا قیل «کل صاعدٍ م: متحرّكٌ» و «كلّ متحدك 
جسم بالضرورة» انتح کل صاعد جسم بالضرورة» و لم‌یعلم نه يرد عليه د ن يقال إن «کل 

E a‏ البح ل رك بر بجسم بالضرورة 

بالضرورة؛ و کذا الکبری تکذب ضرورية؛ لان المتحردك من حيت هو متحرك لیس e‏ 

فٍن قال: فرقْ بين الابیض و المتحرّك و الصاعد؛ فان الابیض من حیث هو آبیض يجوز أن 
لایکون حیوانا؛ و آمّا المتحرك و الصاعد فلایتحقّقان لا في الجسم. 


الفنّ الرابع: كتاب أنولوطيقا الأوّل (كتاب القياس) /المقالة الثالثة / ۲۳۹ 


قلنا: قد ذهلت عن المعني؛ فإنّه كما أنّ الأبييض ليس حيواناً من جهة أنّه أبيض كذلك 


الفصل الثالث ١‏ 

فی باقی ضروب الشکل التانی وضروب الشكل الثالث من هذا الاختلاط 

الضرب الخامس: «بعض ج ب بالإطلاق» و «لا شيء من | ب بالضرورة»؛ ف«لیس کل جا 
بالضرورة». 

السادس: «بعضضن ج ب بالضرورة» و «لا شيء فق 1 ب بالفعل»؛ .و حكمّه حکم ما سلف فيه 
[من ] أن المشهور إنتاجُ المطلقة منه و الحق |نتاج الضرورية. 

السابع: «ليس کل ج ب بالاطلاق» و «کلْ آ ب بالضرورة»؛ و حکثه کذلك؛ [و حدوده 
«لیس کل ا جوا و «کل انسان حيوانٌ»؛ فاليس كل ابیض انسانا» ]. 

الثامن: «لیس کل ج ب بالضرورة» و «کل أ ب بالاطلاق»؛ و الحدود «لیس کل ابيط 
ا بالضرورة» و كر انسان حيوان بالإطلاق». قيل: «ليست النتيجة ضرورية» قلنا: لايخلو 
ِمَا أن تُعتبر الجهةٌ باعتبار السور أو باعتبار الحمل؛ و على كلّ تقدير لايُمكن صدق «كلّ أبيض 
حيّ»؛ فما الذي يمنع من صدق الضرورة في النتيجة إلا أن يقولوا: بل تعتبر الضرورة التي في 
الصغرئ من جهة الحمل و الإطلاق الذي في الكبرئ من جهة السور؛ فينتج «ليس كلّ أبيض 
إنساناً بالإطلاق» غير الضروري باعتبار السور و إن كان ضرورياً باعتبار الحمل؛ و لذلك لنا أن 
نلحق بالکبری قیدّ الضرورة؛ فيكون هذا ضرورياً محضاً. 

وقد يقال في معني كلام صاحب التعليم حيث قال: «إن النتيجة ليست ضرورية» لا ما فهمه 
القوم. بل مراده أَنْ الضروري و المطلق قد يصدقان ن معأ في الجزئيات من غير تمانع. كما أنه 
یصدق «بعض الأبيض ذو لونٍ مفرّق للبصر بالضرورة» و هو الذي بیاضه ضروري له؛ و بعضه 
ذو لون كذلك لا بالضرورة؛ و هو الذي لایکون البیاض ضروریاً له؛ و لوكان مراده کما فهموه من 
اعتبار السور لم تكن لذلك خصوصية بالجزئيات» لما عرفت [من ] جریانه في الكليات و لكان 
عليه أن یعلمنا تعلیماً کل أن کل جزئية ضرورية؛ فانها يصح أن تکون مطلقة باعتبار ولايخص 
هذا التعليم باقترانٍ و لايعتبره من حيث كونه نتيجة. 

ثم و صلاحية مادّة الضرورة للإطلاق كلّية ممنوعٌ؛ إذ يُمكن أن يكون شيء لايصمٌ بطلانه 


.١‏ 5 الشكل الثاني. 


۰ /عون |خوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء 


حتّی تکون القضية باعتبار ذلك مطلقة؛ و لا تتّه بعض المحضلین لما قلناه قالوا: «انٌ هذا غلط 
واقع من الناسخ» و برهنوا علی کون النتيجة ضرورية بالافتراض تبیینا حقیقیا. 


الشکل الثالث: الحقّ أنّ النتيجة فيه تتّبع الكبرى. 

الضرب الاوّل: «کل ب ج بالاطلاق» و «کلْ ب 1 بالضرورة»؛ ف«بعض ج 1 بالضرورة» /144/ 
بعکس الصغری. 

الثاني: عكسه في الجهة؛ و النتيجة کذلك عندهم و بیّنوه بعکس الکبری. ثم التر تیب لیسنتج 
«بعض اج بالضرورة»؛ فينعكس إلى «بعض ج | بالضرورة»؛ و قد عرفت ان عکس الموجبة 
الضرورية لايلزم أن یکون ضروریا. 

الثالث: « کل باج بالإطلاق» و «بالضرورة لا شيء من ب أ»؛ ف«بالضرورة لیس کل ج ۹ 
ل 

الرابع: عكسه في الجهة. قالوا: ينتج المطلقة؛ و الحدود «كلّ س ا رو و 
شيء من الفرس بحيوانٍ نائم بالإطلاق» قالوا: إِنٌ المقدّمتين إذا كانتا كليتين موجبتين فأيّة منهما 
كانت ضرورية فالنتيجة ضرورية؛ و إن كانت إحديهما سالبة فالعبرة بالسالبة؛ فإن كانت ضرورية 
فلتيجة ضرورية کالضرب التالت؛ و ان کانت مطلقة فطلقة الایع. 

الخامس: «بعض ج ب بالاطلاق» و «لا شيء من ج | بالضرورة»؛ ف«بعض ب ليس | 
بالضرورة». 

السادس: عکسه؛ و النتيجة بزعمهم ضرورية للعکسین اللذین ذکرناهما آنفا؛ و على ما 
علمت ينتج مطلقة بالافتراض بأن نفرض بعض ج «ی»؛ فدكل ی ج» و «بالضرورة لا شيء من 
ج |»؛ فدلا شی ء من ی | بالضرورة». 

السابع: «بعض ب ج بالضرورة» و «كل ب | بالاطلاق»؛ ف«بعض ج | بالإطلاق» بعكس 
الصغر ی. 

الشامن: «کل ب ج بالاطلاق» و «بعضٌ ب | بالضرورة»؛ فعض ج | بالضرورة» 
بالافتراض؛ و عندهم يُنتج مطلقة فقط؛ و بینوا الانتاج بالعکسین و استندوا في نفي الضرورة 
بصحّة قولنا «كلّ حي مستیقظٌ بالاطلاق» و «بعض الحی ذو رجلین بالضرورة» مع كذب «بعض 
المستیقظ ذو رجُلین بالضرورت» قلنا: بل هذا صادق؛ فان بعض الموصوفین باه مستیقظ -سواء 
قيل له مستيقظ أم لم‌یقل - ذو رجلین بالضرورة؛ و أمّا ما قیل «انّه یصدق «بعض المستیقظین 
ذورجلین بالضرورة» لکن لا من جهة ما هو ذورجلین» فقد عرفت ما فیه. نعم) لا یمنع من آن 


الفنّ الرابع:كتاب أنولوطيقا الأوّل (كتاب القیاس) /المقالة الثالثة / ۲۶۱ 


یه ریب ی اس e‏ 

التاسع: «بعض ب ج بالاطلاق» و «بالضرورة لا شيء من ب 0 ف«بالضر ورة لیس کل ج |« 
بعکس الصغری. 

العاشر: «بالضرورة كلّ ب ج» و «لا شيء من ب 1 بالاطلاق»؛ و النتيجة مطلقة بعکس 
الصغرئ و الافتراض؛ و الحدود كقولنا وگل انسان حي بالضرورة» و «لا شيء من الإنسان 
بمستيقظ بالإطلاق». 

الحادى عشر: «بعض ب ج بالضرورة» و «لا شيء من م۳ بالإطلاق»؛ و النتيجة كذلك. 

الثاني عشر: «كل ب ج بالإطلاق» و «بالضرورة ع ا لسن ااا إنما ينتج المطلقة. 
لصحة قولنا «کل ذي رجلین متحرّكٌ بالإطلاق» و «بالضرورة بعضٌ ذي رجملین لیس اٍنسانا» مع 
کذب «بالضرورة بعض ن المتحه کین لیس انسانا» لا مکان ن أن ينحصر المتحرّك في الإنسان؛ وأنت 
خبیه بان ن الإطلاق السوري لايمانع الضرورة الحملية؛ و هنا کذلك؛ فان بعض ما هو متحرك فهو 
بالضرورة لیس اسان 


الفصل الرابع! 
في بیان معانی الممکن و حدوده التي قيلت 
و بيان الصحيح من الحدود و الذبٌ عنه' 
لما تكلّمنا في القياسات المؤلّفة من الضروريات و الوجوديات المحضة و المختلطة فحريٌ 
بنا أن ننظر الآن في المؤلّفة من الممكنات؛ و لابدٌ من أن نقدّم الكلام في تعريف الممكن على 


التفصیل. 
وما قيل من «أنّ الکلام فى الممکنات هذژ» فوهمٌ؛ لأنّ المطالب الممكنة كثيرة و 
لاتعلم /145/ إلا من المقدّمات الممكنة. 


و ما يقال [من ] «إِنٌ لفیلسوف إِنّْما يبحث عن الأمور الدائمة و الأكثرية؛ فيجب أن يفهم على 
أنه إذا بحث عن الأشياء من حيث وجودها فإنّما يبحث عن ذلك؛ و أمّا إذا بحث عن الأشياء من 
حيث إمكانها فلابدٌ من أن يبحث عن الممكنات» فنقول: إن الممكن ‏ على ما عرفت له عند 
العامّة معني يغاير ما له عند الخاصّة؛ فالأوّل يقابل الممتنع و الثاني يقابل الضروري؛ و الثاني 
ايضا يقال على وجوه: 


.١‏ في «5» بياض. ۲. ۴: في حد الممكن و تعريف المقدمة الكلية الممكنة و ذكر عكسها. 


۲ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


].١[‏ منها: ما لايكون دائمالوجود و لا العدم للموضوع إذا نظر إلى نفس ذاته سواء كان في 
طبیعته ما يقتضي وجوده له أو عدمّه عنه في وقتٍ معيّنٍ أو غير معيّن أو لا؛ بل إِنْما يعرض له من 
اسباب خارجة. 

[17.] و منها: ما لايكون دائم الوجود و لا العدم بالنظر إلى ذات الموضوع و لایکون في ذاته 
ما يقتضي ضرورتّه في وقتٍ معيّنٍ أو غير معيّن إلا أن يضم إليه شرطً خارجٌ عنه و عن مقتضاه؛ 
و ذلك كما أنّ الكتابة غير ضرورية للإنسان ولكن إذا اعثبر مادام كاتباً كان طرف الوجود 
ضرورياً وكذا إذا اعتبرنا هذا الوقت كان أحد الطرفين متعيّناً و الظرف الآخر متعيّن الفقدان بخلاف 
ما إذا اعمّبر المستقبلٌ؛ فإنّه لايتعيّن فيه شيءٌ منهما إلا إذا صار المستقبل حالاً؛ فيصير كالحال. 

[۲.] و المعني التالث: ما لا ضرورة فیه بوجه من الوجوه؛ فیختص بالمستقبل و يخرج عنه 
نحو الکسوف و التشُس, و یدخل فیه نحو الکتابه تارٌ و فی الاطلاق آخری؛ فانها اذا لوحظت 
مع الشرط الذي به یصیر ضرورية دخلت في الاطلاق دون هذا السعني من الامکان؛ و إذا 
لوحظت لا مع ذلك الشرط دخلت في هذا المعنی؛ فهذا المعني یشارك المطلق في الموضوع و 
یباینه فی الاعتبار؛ و من جهة الحمل فلایدخل فیه مطلق و لایدخل فی المطلق. 

۱ E N, 

[۱.] منها: الذي لیس بضروري و متئ فُرض موجوداً لم يعرض منه محال. 

[۲.] و منها: ما لیس بموجود و متی فُرض موجوداً لمیمرض منه محال. 

[۳.] و منها: ما لین بضروري. 

[4.] و منها: ما لیس بضروري و لا موجود. 

[0.] و منها: ما يتهيّأ أن يوجد و أن لايوجد. 

و الصحيح هو الأُوّل؛ فإنٌ الثاني إن أريد به حدّ المعني الأوّل كان خطأ؛ فإنّه أعمّ من أن 
يكون موجوداً أو معدوماً؛ و كذلك إن أريد به حدّ المعني الثانی؛ فان عدم الوجود غير مأخوذ 
فیه. بل الغير الموجود الغير الضروري الوجود و العدم هو السالب المطلقء كما أَنّ الموجود الغير 
الضروري الوجود و العدم هو الموجب المطلق؛ و هما داخلان في هذا المعني من الامکان دخول 
الأخصٌ تحت الأعة؛ و كذا إن أريد به حدّ المعني الثالث؛ فإنّهِ مباين للإطلاق و هذا قد جعل 
مطلقاً من جهة السلب؛ و إن جعل المطلق سلبه هو الممكن الأخصٌّ. 

فنقول: هنا قسم آخر هو المطلق وجوده؛ فلایخلو ما آن یکون هو آیضاً داخلاً في الممكن 
الأخصٌّ و لايشمله الحدّ أو لايكون داخلاً؛ فأيّ فرق بين القسمين حيث جعل أحدهما من 
الامکان دون الاخر؟) ۱ 


الفنّ الرابع: كتاب أتولوطيقا الأول (كتاب القياس) /المقالة الثالثة / ۲۶۳ 


و ان جعلوا الاطلاق س شرطاً لامکان بقي الممكنٌ الذي لا ضرورة فیه بلا حذ و لا 
رسم؛ و ن زعموا أَنّ قيد الوجود يجعله ضرورياً بشرط الوجود؛ فیجب الاحتراز عنه, فل 
لایزعمون َنٌ قید اللاوجود یجعله ضروري‌اللاوجود بشرطه؟!. 

و آن قالوا: ان المراد /146/ ب«غير الموجود» الذي لايجب أن يوضع حكمه موجوداً أو غير 
دائم الوجود. 

قلنا: لایفهم ذلك من لفظ «غير الموجود»؛ فإنه لايفهم منه [ 

[۱.] ما یکون عدمه دائما؛ فیکون المحال. 

[۲.] آو ما لایکون عدمه دائما؛ فیکون المطلق. 

و أيضاً: الوجهان كلاهما داخلان في قولهم «لیس بضروري» فما الحاجة |ٍلی تکریره. 

و أمّا الحدّ الثالث: فان آرید ما لیس بضروري‌الوجود و لا العدم. طابق الإمكان الأخصٌّ إن 
عنی سلب الضرورة من كلّ وجه؛ و الخاص ان آرید سلب الضرورة بلا شرط؛ و ان آرید ما ليس 
الحكم الذي يُقال له إن ممكن ‏ إيجاباً كان أو سلباً -ضرورياً لميتم حتّى ينضمٌ إليه و إذا قرض 
موجوداً لم يعرض نلك ال وا تخا 

و من توهم ان المراد ب«الضروری» الواجب الوجود فهو في غفلة عن استعمال «الضروري» 
في هذا الفن؛ فإنّه لو كان بهذا المعني كانت الجهات أربعاً بزيادة الامتناع. 

و قش على هذين الحدّين الحدّ الرابع. 

و ما الخامس فدالتهيّؤ» يرادف الامكانَ إلا أَنّهِ يُمكن أن يُقال ان السحدود هو الامکان 
الخاصٌ و المراد ب«التهيّوؤ» الامكان العام الذي هو كالجنس؛ فلايكون فساد إلا أنه يوهم أخدّ 
الشيء في حد نفسه؛ فان لفظة «التهيّؤ» لايختص في الاستعمال بالإمكان العامٌ؛ فاصحٌ الرسوم 
هو الاوّل. 

ثم نه إن قيل: «إنه رسم الممکن من حیث اه ممکن و فهم من الممکن ما لیس بضروري 
الوجود و لا العدم» كان ما قيل بعد «أَنّهِ إذا فُرض موجوداً لميعرض منه محالٌ» غير داخل في 
الرسم و إِنّما هو ذكدُ خاصّةٍ من خواصّه لكنّ التحقيق خلاف ذلك و أن الرسم اّما هو للحکم 
الخبري الموجّه بجهة الإمكان؛ لذن الكلام هنا فى الجهات؛ فإذا قيل «الذي ليس بضروري» 
ا ی ا طروری تن هد با طادی: 
یشمل الممتنع؛ فلا بد في اخراجه من ذلك القید. 

نم انه ان أريد ب«نفي الضرورة» نفي كل ضرورة كانت» كان الرسم للممكن الأخصٌّ؛ وإن أريد 
به نفس الضرورة خاصّة. كان الرسم للممكن الخاصٌ. 


ل 


۶ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


و ما قيل: «إن معني «ليس بضروري» ليس بواجب» فقد علمت فساده؛ هذا. 

واعلم أنّ الإمكان يعرض لمقولاتٍ شتّی علی مراتب متفاوتة في التقدّم و التأخّر؛ فهو من 
المعاني المشكّكة كالوجود و الوحدة؛ فلايُمكن أن يكون له جنسٌ حقیقی؛ فلاتکون هذه الرسوم 
تعاريف حقيقية؛ هذا. 

و أمًا ما يُقال من أن رسم الممكن رسي له بأخفئ منه أو بما يدور عليه؛ إذ أخذتم فيه 
«المحال» و «الضروري» و لا معنى للمحال إلا الذي لايُمكن أن يكون و لا للضروري إلا 
المحال أن لايكون. ۱ 

فنقول: ليس الأمر كذلك؛ فإنّ الإمكان ليس أمراً صحیح الوجود مستقر الذات, بل إِمّا عدم أو 
متعلّق بالعدم؛ و من المعلوم أن العدم إِنْما يُعدّف و يحدٌ بالإضافة إلى الوجود و الوجود متقدّمٌ 
عليه في التصوّر؛ فالضرورة آسبق |لی الذهن من الامکان؛ لاه وناقة لو جود 5 استحقاق دوام 
الوجود إِمّا مطلقاً أو بشرط؛ و الاستحالة أيضاً نوعٌ من الضرورة؛ فاّه ضرورة مقرونة بالعدم؛ فهو 
أيضاً أقدم من الإمكان معرفة؛ و أيضاً الإمكان المأخوذ في معني المحال ليس هو الذي أخذ فيه 
الخال :بل ديد 

و كذا ما قيل: «ابّه لا فرق بین ممکن و ما لیس بضروري» فانا نقول: نعم! لافرق /147/ إلا 
مثل الذى بين «انسان» و «حیوان ناطق» من الاجمال و التفصیل؛ و ذلك کاف لنا. 


الفصل الخامس 
فى اعادة النظر فی الرسم المختار للممکن؛۱ 
و هل یعتبر فیه الاستقبال؛" و تحقیق القول فيه 
فَاغْلَمْ أنّ هذا الحدّ يُمكن أن يطابق کلاً من معنيي السمکن الخاصّین؛ فان آرید نفس 
الضرورة من کل وجي طابق الأخصٌ و إن أريد نفي الضرورة الحقيقية طابق الخاصٌ؛ و على كلّ 
حال یجب آن لایلتفت الی شرط وجود آو عدم. 
أما إن أزية الخاض فلا المطلق أخص منه و اذا تفت الی أحد الشرطین کان مطلقا 
و إِمًا إن أريد الأخصٌ؛ فلأنّه يباين اعتباره اعتبار الشرط؛ فإنّه باعتبار الشرط يصير ضرورياً. 
و أمّا الاستقبال فهل يجب أن يُعتبر؟ الظاهر أنه يعتبر؛ ؛ فإنَ الشيء إذا كان موجوداً في الحال 
۲ الماضي كانت له ضرورة؛ فلابدٌ من اعتبار الاستقبال ولكن لايلزم أن يُعتبر الاستقبال بالنسبة 
إلى زهان العقد أو القول: قانا اذا قلق ركن | انسان يُمكن أن يكون كاتباً» و أردنا أن کل واحد مما 


سے 


۳: رسم الممكن. ؟.  :©‏ وهل يعتبر فيه الاستقبال. 


6 /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


و ما قیل: «ان معني «ليس بضروري» ليس بواجب» فقد علمت فساده؛ هذا. 

واعلغ أنّ الإمكان يعرض لمقولاتٍ شتّى على مراتب متفاوتة فى التقدّم و التأخّر؛ فهو من 
المعاني المشكّكة كالوجود و الوحدة؛ فلايّمكن أن يكون له جنسٌ حقیقی؛ فلاتکون هذه الرسوم 
تعاريف حقيقية؛ هذا. 

و أمّا ما يقال من أنّ رسم الممكن رسمٌ له بأخفئ منه أو بما يدور عليه؛ إذ أخذتم فيه 
«المحال» و «الضروري» و لا معنی للمحال الا الذي لايُمكن آن یکون و لا للضروري ال 
الال لایکون. ۱ 

فنقول: ليس الأمر كذلك؛ فإنّ الإمكان ليس أمراً صحیح الوجود مستقر الذات, بل إِمّا عدم أو 
متعلق بالعدم؛ و من المعلوم أن العدم نما ؛ يُعدف و يحدّ بالإضافة إلى الوجود و الوجود متقدّمٌ 
عليه في التصوّر؛ فالضرورة أسبق الی الذهن من الامکان؛ لاه واقة الوجود و استحقاق دوام 
الوجود إِمّا مطلقاً أو بشرطٍ؛ و الاستحالة أيضاً نوعٌ من الضرورة؛ فإنّه ضرورةٌ مقرونةٌ بالعدم؛ فهو 
أيضاً أقدم من الإمكان معرفة؛ و أيضاً الإمكان المأخوذ في معني المحال ليس هو الذي أخذ فيه 
المحال, بل جنسه. 

و کذا ما قیل: «إِنّه لا فرق بين ممکن و ما لیس بضروري» فانا نقول: نعم! لافرق /۸47/ لا 
مثل الذى بين «انسان» و «حیوان ناطق» من الاجمال و التفصیل؛ و ذلك کاف لنا. 


الفصل الخامس 
فى إعادة النظر فى الرسم المختار للممکن؛۱ 
و هل یعتبر فیه الاستقبال؛" و تحقیق القول فیه 
فاعم أَْ هذا الحد يُمكن أن يطابق كلا من معني الممكن الخاصّين؛ فإن أريد نفس 
الضرورة من كلّ وجِدٍ طابق الأخص و إن أريد نفي الضرورة الحقيقية طابق الخاصٌ؛ و على كلّ 
حالٍ يجب أن لايلتفت إلى شرط وجود أو عدم. 
ما ان أريد الخاصٌٌ؛ فلن المطلق أخصّ منه و إذا التفت إلى أحد الشرطين كان مطلقاً. 
و اما ان أريد الأخصٌ؛ فلأنّه يباين اعتباره اعتبار الشرط؛ فإِنّه باعتبار الشرط يصير ضرورياً. 
و أمّا الاستقبال فهل يجب أن يُعتبر؟ الظاهر أَنّه يُعتبر؛ فإِنّ الشيء إذا كان موجوداً في الحال 
أو الماضي كانت له ضرورة؛ فلابدٌ من اعتبار الاستقبال ولكن لايلزم أن يُعتبر الاستقبال بالنسبة 
الی زمان العقد آو القول؛ فإنا إذا قلنا «كلَّ إنسانٍ یمکن آن یکون کاتبا» و ردنا أن كل :والهة نا 


سے 


:F .\‏ رسم الممکن. ۲ ۳: -و هل یعتبر فیه الاستقبال. 


اف الرابم: کتاب آنولوطیقا الأوّل (کتاب القیاس) /المقالة الثالثة / ۲۶۵ 


هو إنسان في مستقبل -أَيّ وقتٍ فرض - غير ضروري له أن يكتب و أن لايكتب. بل صحيمٌ له 
الأمران و كان صادقاً على كلّ فرد من أفراد الإنسان الذين كانوا فى زمان الماضى و الذين هم 
كاتبون في الحال و الذين يوجدون بعدٌ؛ وكذلك إذا اعتبرنا الإمكان من حيث السور؛ فانه يكفى 


2 


فيه هذا الاستقبال ولكن بهذا الاعتبار خارح عن جهات الفضايا و يكون في الحقيقة بمعني أَنُ 
قولنا «كلّ كذا كذا» مثلاً يُمكن أن يكون صادقا. 

فان قلت: کثی من الأحوال يكون مستمرّأ في الحال و الاستقبال؛ فهل يصح أن يُنسب إليه 
الامکان؟ 

قلنا: نعم! تكون هذه الأحوال باعتبار وقتِ يُقرض حاضراً مطلقة لموضوعاتها و باعتبار 
وقتٍ يُفرض مستقبلاً ممكنة لموضوعاتها و إن كان وجودها في أنفسها وجوداً مستمراً؛ إذ 
لاعبرة بوجوداتها في أنفسها. 

و يجب أن يكون من الظاهر لديك أنّ موجب الممكن ينعكس على سالبه؛ فإنٌّ كلّ ما يُمكن 
أن يكون بلا ضرورة في شيء من طرقيه فهو ممكن أن لا يكون أيضاً البّة سواء في ذلك أن 
يكون متساوي الوجود و العدم أو أكثري الوجود أو أقليه؛ فإنه يتساوى طرفاه من حيث الإمكان 
و إن اختلفا في الوجود و العدم في الأخيرين؛ و مرادنا ب«الأكثري» ما كان وجوده بالنسبة إلى 
واحد في أكثر الأوقات لا مايكون لأكثر الأشخاص و لو كان لهم دائماً أو في أقلّ الأوقات أو 
بالتساوي أو بلا حدّ. 

ثم الأكثريات منها ما هي طبيعية تقتضيها الطبيعة لولا العوائق و عصيان المادّة كالصحّة و منها 
ارادية تصدر عن الارادة لولا العوائی. 

ثم إن الأكثريات يُبحث عنها في العلوم من حيث الوجود و الامکان؛ و أما الاخران فلایبحث 

عنهما الا تاعنيا الإيكا نبو اذلك تخد المقّمات الأکثرية مطلقات. لما آنها ان آخضذت 
ممكنات لميُعلم رجحانٌُ طرفی منها؛ فلایحصل توقعٌ لها؛ فیرفض. 
و لاتخذ المتساویات و الاقلیات الممکنات الا فی الخطابة و الشعر و السفسطة؛ ففی الخطابة 
نوخ الکساریات مم خیت وود بحیت وه لا انا اکتریة قطءربل نها موجود: لضا ان 
الإقناع لايكفى فيه الإمكان؛ فيقول خطيب مثلاً: «فلان كلّم العدرٌ من الحصن جهاراً؛ فهو خبيث 
النيّة» و لخطیب آخر أن یقول: «فلان کلم العدوٌ من الحصن جهارا؛ فلیس خبيث النيّة» و في 
الشعر و السفسطهة /148/ تستعمل الاقلیات أیضاء بل المعتتعات أیضا؛ بل فی الخطابة أیضاً 
تُستعمل الأُقلّيات و الممتنعات اذا کانت مظنونة. ۱ 

يلم أن جميع ما قلناه في شأن الممكن فإِنْما نريد به الممكن في الطبيعة لا الممكن 
بحسب نظرنا بأن يكون مجهولاً لنا حاله و إن كان حقيقة ضرورياً أو ممتنعاً. 


المقالة الرابعة 
تشتمل على ستة فصول 


الفصل الأول 
فى القياسات الممكنة من الشكل الأول 

الضرب الاوّل: «کل چ بالإمكان» و «کل 5 بالامکان»؛ ف« کل ج | بالامکان»؛ لاأ“ 
«ج» داخلة بالقوة تحت «ب»؛ فیثبت له بالقوة کل ما ثبت («ب»؛ فهو قياش کامل. 

ف فيل لمن بقیاس کامل؛ فان معني «كل ب» کل ما هو «ب» بالفعل؛ و «ج» لیس بحکم 
الصغرئ «ب» بالفعل؛ فلابدٌ من أن يضمّ إلى ذلك «و کل ممكن للممكن لشيء ممكن لذلك 
الشيء». 

و تفصّئ عن ذلك بعضهم بأن” المراد ڊ«کل ب» کل ما يصح أن يكون «ب». 

و فیه: مع ما مر أله ينتقض بما إذا كانت الصغرئ ممكنة و الكبرئ مطلقة أو ضرورية؛ فإِنّهم 
یقولون اه حینئز لاینتج الاطلاق و الضرورة معلّلاً بَنّهِ لميُحكم إلا على «ب» بالفعل. 

و قال آخرون: إِنَّ معني كونه قياساً كاملاً أَنّه كامل بالقياس إلى ما بعده من الضروب التي 
تتبيّن به لا آْه کامل على الاطلاق. ۱ 

و نحن تقول: إِنّ هذا يشدّد في أمر ظاهر؛ فإِنّه كما أنّ من الظاهر أَنّ الموجود للموجود لشيءٍ 
موجودٌ لذلك الشيء و الضروري للضروري لشيءٍ ضروريٌ لذلك الشيء» کذلك من الظاهر أن 
الممكن للممكن لشيء ممكنٌ لذلك الشيء من غير فرق؛ و كما أَنّه لا حاجة في الاستنتاج من 
المطلقات و الضروريات إلى ضمّ تينك المقدمتّین کذلك لا حاجة هنا الی ضمّ هذه المقدّمة؛ و 
كيف يحتاج إليه و هي لاتفيد معني مغايراً لما يُفهم من القياس؛ فإنّ «آ» مرادفٌ للألف و اللام في 
الممکن و «ب» مرادف للالف و اللام في الممكن الثاني و «ج» للشيء. 

و أمّا عدم کون القیاس کاملاً اذا کان من الشکل الثالث فلیس کما توهموه؛ لا الحكم فيه 


۸ /عون إخوان الصفاء علئ فهم كتاب الشفاء 


بالقوّة. بل لأنّه على خلاف النظم الطبيعي؛ فلايكون دخولٌ الأصغر في الحكم الذي على الأوسط 
ظاهراًء بل لاب من ضمّ مقدّماتٍ أخر تبيّن دخول الأصغر في الأوسط بالقوّة و ترجعه إلى مفاد 
هذا الشکل لیکمل القیاس؛ و النظر في الشکل الثاني يودّي إلى عدم لزوم ذلك؛ فلايصمٌ القياس 
مبه. 

الضرب الثانى: «كل ج ب بالإمكان» و «يمكن أن لايكون شيءٌ من ب أ»؛ ف«یمکن أن 
لایکون شيء من ج |». 

الثالث: عکسه؛ و هو لمّا کان صغراه سالبة و کبراه موجبة لم‌یکن فيه تصریح بان «ج» «ب» 
بالقوّة, بل إِنما المصرّح به أن في قوّته أن لایکون «ب»؛ فلایکون هذا القیاس کاملا؛ بل لاب من 
ضمٌ مقدّمةٍ أخرئ إليه و هو أَنّ «كلّ ما يُمكن فيه أن لايكون کذا فهو ممكنٌ أن يكون كذا» حتّى 
يرجع إلى الأوّل؛ فینتج ما یلزم منه المطلوب. 

الرابع: من سالبتین کلیتین؛ و هو أيضاً غير كامل؛ فيّبيّن إنتاجُه بالردّ إلى الثاني بمثل ما ذکر. 

واه لفان الروت و اا 

و قيل: إِنّ ما صغرياتها سوالب لايُنتج؛ لأنّها إِنْما تكون أكثريات؛ فيكون عكوسها أقليات و 
الأقليات لاتستعمل. 

و أنت قد عرفت أنّ الأقليات أيضاً تُستعمل؛ إنّما لانستعمل إذا كان المقصود النظر من حيث 
توقع الوجود دون الإمكان من حيث هو؛ و أيضاً كتاب القياس ليس موضوعاً بحسب النفع في 
العلوم» بل هو مشترك پين البرهان و الجدل و غیرهما. 

وامّا ما قيل من دأ يجوز أن تكون الصغرى السالبة اقلية؛ فاذا عكست صارت اكثرية؛ 
فیحصل المطلوب» فلاینفع؛ 149 لأنّ التتيجة تكون أكثرية؛ فإذا عكست كانت أقلّية؛ فرجع 


الس 
و قيل: لا مانع من أن يكون هذا القلب نافعاً في الانتهاء إلى قياس ينتج الأكثري و لايحتاج 
إلى القلب. 


و قد أستعمل في العليم الأول حدود لابانة ن الكبرى الجزئية لاثنتج هنا ثلا تقاس جزئية 
الكبرئ على سلب الصغرى؛ فيْظنّ صحّتها كصحّتها؛ فقيل: إذ قلنا «كلّ إنسانٍ يُمكن أن ¿ يكون 
بیع تكن أن : يكون حيواناً» صدق معه «كلّ إنسانٍ حيوانٌ» وكذا إن ¿ كانت 
الصغرئ جزئية أو سالبة و إذا قلنا -بدل الکبری-: «و بعض الأبيض يُمكن أن يكون ثوبا» كان 
الصادق «لا شيء من الإنسان بئوب»؛ و يرد عليه بعد تركِ المناقشة في الصغرئ أن الكبرئ 
ضرورية في المنالین الا آن راد الامکان العام؛ فيخرج عمًا نحن فيه أو يراد الأبيض من جهة 


الفنّ الرابع: كتاب أنولوطيقا الأول (كتاب القياس) /المقالة الرابعة / ۲۶۹ 


الییاض؛ و قد عرفتّ ما فیه آو تعتبر الجهة من حیت السور و یرد حینثذ أنْ الکلیات أیضاً کذاك 
کما هو ظاهد. 
و من هنا ظهر وجهٌ اخر لفساد قول مّن اعتبر الجهات من حيث السور حيث ينتفي علی توئة 


E ae 

الضرب الأوّل: «کل ج OT‏ 1 : فظاهه 1 کل ج | بالامكان». 

الثاني: «كل ج ب» و«يمكن أن لایکون شيء من ب )؛ فظاهه أنه «یمکن آن ایکون 
شيءٌ من ج (». 

الثالث: : کل ج ب بالإمكان» و «كل ب 1 بالوجود»؛ و الحال فيه مشكل وإن كان الدخول 

تحت الحكم بالقوّة معلوماً لكن هذا الدخول هنا لاينفع؛ لأنّ الاختلاط يُشْوّش الذهنّ و يُردّده 

بين أن تكون النتيجة مطلقة أو ممكنة, بخلافه فى ما سبق؛ فإنّه يودي الذهن إلى النتيجة عاجلاً؛ 
فإذن هذا القياس غير كامل؛ إذ لاتعيّن نتيجته إلا بنظر آخر؛ و عدم كمال هذا القياس دليلٌ آخر 
على بطلان اعتبار الامکان في الموضوع؛ إذ لو كان معني «كل ب ! بالإطلاق» كل ما بصخ أن 
يكون «ب» فهو «1», لدخل «ج» في الحکم بلا توقف وكان قياساً شتا ف 

ثم إن هذا النظر لايُمكن أن يكون بالعكس؛ لأله في الشکل الاْوّل؛ و لا بالافتراض؛ لا 
المطلوب کلی؛ فبقي الخلفٌ و هو مبنيّ على أنّ الممكن لايلزم من وضعه محال و معني ذلك أن 
الممکن العامّي الشامل للخاصّی بقسمیه و للوجودي و الضروري لايلزم من وضعه أمرٌ ممتنمٌ. 
ل ات أت ن يكون لازمه أيضأ مكنأ بالمعني العامً لاه لالزم من وضع الممکن الحقيقي لا 
ممکن حقيقي؛ و كذلك الكذب الغير المحال لايلزم من وضعه كذبٌ محال. 

إذا عرفت هذا فنقول: إذا قلنا «كلّ ج ب بالإمكان» و «كلّ ب آ بالوجود» لزم أن يكون «كلّ 
ج آ بالإمكان»؛ و المشهور أنه بالإمكان العام و ذلك أنه إن لميكن ممكناً كان غير ممكن أى 
ضروري العدم - فیصدق بالضرورة «لیس کل ج آ» ولنفرض أنّ «كلّ ج ت مو ود 
ممکنٌ؛ و لایلزم من وضعه محالْ؛ فینتج من الشکل الثالث «بالضرورة لیس کل ب آ» و کان 
«کلْ ب آ بالوجود» هذا خلف. 

هكذا أورد في التعليم الأول و هكذا ينبغي أن يورد؛ فِن النتيجة ما لم تكن ضرورية لم تناقض 
الوجودية. 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


فعُلم أَنّ الحقّ ما قلناه من أنّ هذا الاختلاط في الشكل الثالث ينتج الضرورة و اّما لم‌یوردها 
المعلّم الأوّل في تعليم الأشكال ضرورية على سبيل الامتحان و الارتياض؛ و يُمكن أن يُبيّن 
الخلفٌ بأنّه إن كان «بالضرورة ليس كل ج آ» و كان «كل ب أ»». أنتج من الشكل الثاني 
«بالضرورة ليس كلّ ج ب»؛ /150/ هذا خلفٌ؛ و هذا الوجه لايتوقف على الكذب الغير المحال 
كالاول. 

و یبیّن ایضاً بوجه آخر: آه لو لمتصدق النتيجة لکان «بالضرورة لیس کل ج آ»؛ و نحن 
نفرض «كلّ ج ب» موجوداً؛ فيصير التأليف من مطلقتين و ينتج لامحالة «كلّ ج [ بالوجود»؛ 
هذا خلف. 

ثم إن لايُمكن أن يْظَنٌ أَنّه قد تبيّن بهذا البرهان أنّ النتيجة ممكنة بالمعني الخاصٌ أو 
الأخصٌّ؛ إذ هذا النقيض الذي ألزم صدقه على فرض كذب النتيجة إِنّما هو نقيضٌ الإمكان 
بالمعني العام لكنّا نحن نبيّن إنتاجّه الإمكانَ الخاصٌ بِأنّه لو كان «بعضٌ ج 1 بالضرورة» و فرضنا 
«کل ج ب ووا انتج «بعض ب | بالضرورة» و كان كله لا بالضرورة؛ وامّا الإمكان 
بالمعني الاخ فلايلزم؛.فانّه يجوز أن يكون «1» اعم من «ب»؛ فیجوز آن یکون «ا» «ج» 
عندما لميكن «ب»؛ و بالجملة يجوز أن يثبت له في الحال من غير اعتبارٍ استقبال ولكن هذا 
یو ان و ی و تومي يعار یا 
ينافي حکم الکبری؛ فإنه حكم على کل ی («ب) اله «|» غير دائم؛ فيلزم أن يكون 
«ج» اذا صار «ب» لایکون «آ» له دائما؛ و ۳ آنها هل تصحٌ مطلقة؟ فلاء لاله يجوز أن يکین 
واحد من «ج» لایوجد [له ] «ب» في شيء من الاوقات؛ هذا. 

ثم ان المعلّم الأول صرح هنا باه يجب أن لايتلفت في المقدّمات المطلقة إلى سورها؛ لاه 
حينئذٍ لا مانع [من ] أن يصدق في بعض الأوقات أن «كلّ متحرّك إنسانٌ» و ذلك إذا لميوجد من 
المتحر کین غیره؛ فنقول: «کل فرس يُمكن آن یتحرك» و «کل متحرك انسان بالوجود» مع 3 
الصادق «بالضرورة لا شيء من الأفرا اس بانسان»؛ و إن جعلنا بدل الإنسانِ الحيوانَ كان الصادق 
«بالضرورة كلّ فرس حيوانٌ». فهذا أيضاً من الشواهد على بطلان اعتبار السور. 

و ان کان لقائل آن یقول: إِنّ هذا التأليف إِنْما يتمّ لو كان الأوسط مكرّراً و ما یتکتر الأوسط 
اذا کان وقت حکم الصفری عينَ وقتٍ حکم الکبری؛ و لاریب في أنه في وقت حکم الکبری لا 
فرس؛ فتکذب الصغری. 

والجواب عن هذا أنّه لاشكٌ في أنّ الصغرئ في ذلك الوقت لايكون كذباً محالاً. كما أنه 
لايكون ضرورياً؛ فهي تصدق بالامکان الخاص الذي يشمل المطلق. 
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الضرب الرابع: «كلّ ج ب بالإمكان» و «لا شيء من ب أ»؛ فرلا شيء من ج | بالامکان 
العام» بالخلف على قياس ما علمت. 

و المشهور أَنّه بالضرورة و قد وقع ما يدل عليه في التعليم الأول لكنٌ الأولئ أن يكون قد وقع 
وی وا خی و یکون الأصل «لیس بالضرورة» او «لا في شيء من ج»؛ فکتب 
«ائّه بالضرورة لا في شيء من ج» و الفرق بينهما بِيْنْ؛ و قد أورد في التعليم الأول مثالا يدل على 
أن الخد ف تکون ضرورية لا أنها تکون دائماً ضرورية؛ فقیل: نا إذا قلا «كل إنسانِ يُمكن أن 
يفكّر ‏ أي بالفعل » و «لا شيء من المفگر بغراب» أنتج «بالضرورة لا شيء من الانسان 
بغراب»؛ و إذا جعل بدل الغراب «المتحرّك» لم تكن النتيجة ضرورية؛ وليُعلمْ أنّه يجب أن تطلب 
حدود أخرئ غير ما ذكر في القياس الأُوَل؛ لأنّ الكبرئ فيه ضرورية إلا أن يبدّل «المفكّر» 
ب«المتخيّل» و يُعتبر الإطلاق باعتبار السور؛ و فيه مع ما عرفت [من ] أنٌ لنا أن نجعل «کل 
متخيّلٍ غرابٌ بالوجود» بهذا الاعتبار كبرئ لهذه ه الصغرئ على هيئة الضرب الثالث مع كذب «كلّ 
انسان بُمكن أن /151/ يكون غراباً». 

الضرب الخامس: «یمکن آن لايكون شيءٌ من ج ب» و الكل ب آ»؛ ف«یمکن آن ایکون 
شيءٌ من ج آ» بعکس السالبة إلى الموجبة تم عکس النتيجة علی ما عرفت؛ و کذلك الامر اذا 
تالف من سالبتین؛ و یلم أنّ التأليف منهما لايصمّ إذا كانت الصغری مطلقة؛ فان کانت الصغری 
موجبة جزئية مطلقة و الکبری ممکنة كلية -سواء کانت موجبة او سالبة -فالعبرة بالکبری؛ و ان 
كان بالعكس _أي كانت الصغرئ ممكنة و الكبرئ مطلقة : فالنتيجة مثل ما سلف إلا أَنّها جزئية؛ 
و إن كانت الصغری سالبة جزئية ممكنة تبيّنت الشيجة بالدكين إلى النوعفية على نا عرف 


الفصل الثالث 
في القياسات المختلطة من الإمكان و الضرورة في الشكل الأرّل ١‏ 
أن ن كانت الصغرئ ضرورية فالنتيجة ممكنة بلاشا؛ و أمّا العكس فيحتاج إلى بيانٍ للإنتاج. 
فنقول: إذا قلنا: «كلٌ ج ب بالإمكان» و «كلّ ب 1 بالضرورة» لزم «كلّ ج | بالامکان العامٌ» وال 
ف «بالضرورة بعضٌ ج ليس أ» و «بالضرورة كلّ ب أ»؛ فهبالضرورة بعضٌ ج ليس ب» و كان 
«بالامکان الحقيقي کل ج ب»؛ هذا خلف. ۱ 
وكذا إن كانت الكبرئ سالبة كقولك «كل ج ب بالامکان» و «بالضرورة لا شيء من ب 1»؛ 


۰ ۳: + الممكنة و الاضطرارية. 
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ف«یمکن أن لايكون شيءٌ من ج أ» وإلا ف«بعض ج أ بالضرورة» و «بالضرورة لا شيء من ب 
3 ف«بالضرورة بعض ج لیس ب» و کان «كل ج ب بالامکان»؛ هذا خلف. 

و أمّا أن النتيجة هل هي ممكنة صرفة أو تكون مطلقة أو ضرورية؟ قال المعلّم الأُوّل: «إنّ 
الکبری الضرورية ان کانت موجبة آنتجت ممکنة فقط و ان کانت سالية آنتجت ممکنة و مطلقة 
غير ضرورية» و لميتعوّض لبيان الأُوّل و اقتصر على بيان الثاني بما يُمكن أن يجعل دليلاً على 
ضرورية النتيجة. حيث قال: فيجب أن لا یو جد «» في شيء من «ج» إل ا «ج» (ب»؛ 
بمعني تلزم هذه النتيجة لا جهة لها. 

قاطا البيان فقيل: فيه إنه لو لم‌یصدق لکان «ا» موجودا فی کل أو بعض «ج» و إنْما ذكر 
الكلّ لما يكون السلب فيه جزئياً يعني لو لم‌یصدق «بالضرورة لا شيء من ج آ» لکان «یُمکن 
أن یکون بعض ج 1 بالإمكان العام»؛ فليفرضه متحققاً؛ لأنْه لا یلزم من فرض الممكن ال و 
نضيف إليه عكسّ الکبری و هو قولنا «بالضرورة لا شیء من آ ب» ان آردنا زيادة البیان حتی 
يرجع إلى الشكل الأوّل أو نضيف إليه عينَ الکبری؛ فیکون من الشکل الثاني؛ و علی التقدیرین 
يُنتج «بالضرورة لیس بعض ج ب» و قدکان «کل ج ب بالامکان». 

فمعلومٌ لك أَنّ هذا البیان یفید کون النتيجة ضرورية و أمّا بیان إطلاق النتيجة فأن يُقال: إِنّه لو 
کذب رلا شيء من ج أ» لصدق «بعض ج و «بالضرورة لا شيء من ت ف«بالضرورة لا 
کل ج ب» و کان «کلْ ج ب بالامکان»؛ هذا خلفٌ ولكن لابدٌ من أخذ الإطلاق بالمعني العامٌ 
الشامل للضروري؛ اذ لو ارید مقابل الضروري لم‌یستلزم کذبها صدق ما قیل. بل احتمل ان 
یکون کذبها؛ لائّه «بالضرورة لا شيء من ج |». 

و نحن نقول: الحق أن النتيجة ضرورية في كل ما كان كبراه ضرورية - موجبة كانت أو 
سالبة : 

آمّا الاوّل فلانه لو لم‌یصدق «بالضرورة كل ج آ» لکان «یمکن آن کن ن ج 3 
فلنفرض هذا الممکن موجودا ولنضته إلى الكبرئ ينتج «بالضرورة بعض ج ليس ب» و كان 
«یمکن أن يكون كل ج ب»؛ هذا خلف. 

NE‏ لنا أن نفرض صغری القیاس هه ضر زا لین من وجودية و ضروریة؟/152/ 
فینتج ضرورية و ضرورية هذه النتيجة تستلزم ضرورية النتيجة المطلوبة؛ لانه لا معني 
للضروري إلا أن «ج» مقّصف ب «أ» مادام ذاته فووا بأىّ وصفی وصف؛ فاذا فُرض ان 
«ب». فان لم يصدق عليه أنه «أ» لم تكن النتيجة اللازمة من الوجودية بصحيحة؛ و إن صدق فهو 


لظت 
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و بالجملة: کل ما يُمكن أن يصير ضرورياً فهو ضروري دائماً و إِنْما إمكانه بالمعني الاعم. 
- و أمّا الثاني أعني ما كبراه سالبة ‏ فهو أيضاً بهذا القياس. 

و من العجب أنّ مثل البيان الذي ذكر في التعليم الأول في هذا القسم بعينه جار في القسم 
الأوّل؛ فما الذي فرق بينهما؟! و أعجب من ذلك أنّ الكبرى السالبة لمّا كانت مطلقة مخلوطة 
بالممكنة كانت النتيجة ضرورية؛ فكيف لمّا صارت ضرورية خرجت النتيجة عن أن تكون 
ضرورية؟! ولكن يجب أن يُعلم أنّ أكثر ما ذكر المعلّم الأوّل من أمثال هذه لیست فتاوی حقيقية, 
بل اما هي امتحانات؛ و أمّا التحقيق و الفتوى فإِنّما يقوله في موضوع آخر؛ هذا. 

و اما إن كانت الممكنة سالبة, فالنتيجة كنتيجة الموجبة بعينها؛ و لايرد عن الایجاب الی السلب؛ 
لانها إِنْما يتّصف بالإمكان العام دون الخاصٌ. 

و قش المقاييس الجزئية على ما ذكر؛ و الضابط في النتيجة هنا أنّها تابعة للكبرئ إن 

ضرورية فضرورية و إن ممكنة فممكنة. 


الفصل الرابع 
فى القياسات الممكنة و المختلطة من الإمكان و الإطلاق فى الشكل الثانى ١‏ 
اعلغ أنّ الشكل الثاني لايتألف من ممكنتّين. لجواز أن يكون الشيء الواحد ممكناً لأمرين 
ا واو ل اغ ا ا ا ا مده كا و لاصف فا 
و الأكبر ناطقاً. كان الحقّ ضرورة الإيجاب؛ و إن بدّلت الناطق بالفرس كان الحقٌّ ضرورة 
السلب؛ و لايُمكن الاستنتاجُ بالعکس و الرد إلى الأوّل؛ لأنّ السالبة السمكنة لا عکس لهاء 
لصدق قولك «يُمكن آن لا بضحكک او یخجل او یعقد الحساب او یتعلم الملاحة شيء من الناس» 
مع کذب «یُمکن آن لایکون شيء من الضاحای أو الخجل و الماقد و المتعلم و بعضه بانسان»؛ 
ی کلاً منها فهو بالضرورة انسان. اللهع) الا آن عبر السور بل إن قلت بدل هذه الامور 
«يتحرك» لم‌یصدق آیضاً امکان أن لايكون شيء من المتحز کین انسانا؛ لأنّ بعضهم بالضرورة 
إنسان ولكنٌ المشهور أَنّها تنعكس ولكن جزئية لا كلية. 
و يَبيّن عدم اتعكابنه كلية بما قلناه من له یصدق «یمکن أن لایکون شيء من الناس بمتحرّك» 
مع كذب «يُمكن أن لایکون شيء من المتحرّکین بانسان»؛ لا بعضهم بالضرورة إنسان. 
و هذا أيضاً من الدلايل على فساد اعتبار السور في الجهات و على فساد ما قالوه سابقاً من 
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أنّ الضرورية تنعكس ضرورية؛ إذ لو صمّ لصدق «بعضٌ الناس متحرّكٌ ضرورة» لحكمهم بأنّ 
بعض المتحرّكين إنسانٌ ضرورةً مع أَنّهم قالوا «يُمكن أن لايكون شيءٌ من الناس بمتحرّك». 

قالوا: و لايُمكن أن يُبيّن الانعكاس إلى الكلّي بالخلف حتّى يقولوا إذا صدق «يُمكن أن 
لايحكون شيءٌ من ج أ» صدق «يمكن أن لايكون شيءٌ من | ج» وإلا ف«بالضرورة بعض ! ج»؛ 
ف«بالضر ورة بعض ج أ هذا خلفٌ؛ لأنْه لايلزم من كذب ذلك إلا أحدٌ امرين: إِمّا «بالضرورة 
بعض ن ا ج» قار رو ی او كل ١‏ لبس عاو جد فح لحن برعا E‏ 
و السلب عند كذب السلب الممكن كان منسيّاً لهم إلى الآن؛ فإمًا أن یکونوا إِنْما يذكرونه الآن أو 
يكون ما سلف امتحانات. /153/ 

ثم قالوا: [تها تتعکس جزئية؛ له [ذا صدق «لا شيء من ج | بالامکان» صدق «كلّ ج آ 
بالا مکان ن الحقيقي» و هو ينعكس إلى «بعضٌ ١‏ ج بالا مکار ن الحقيقي» و هو یلزمه «بعض | لیس 
ج بالامکان الحقيقي» و هو مبنئٌ على أن عکس الموجب المسکن احتيي ممكناً حتيقيً ٠‏ 
لیس کذلك انا تمك ممکناً عاماً لاینعکس سلیّه علی ایجایه. آلاتری صدق قولنا كل 
إنسانٍ يُمكن أن يخجل أن يتحوّك» مع ان کل ما یخجل و بعض ما یتحرّك انسانٌ بالضرورة. 

اللّهمّ! إلا أن نعتبر السورٌ أو يُّقال على ما قاله فاضل المتأخّرين «إنّ بعض الخجلين بالقوّة 
ناش بالقوّة» أو يُقال «بعضٌ الخجلين من جهة ما هو خجلٌ ممكنٌ آن یکون انسانا». 

وقد عرفت فسادَ جميع هذه الوجوه و لنّعد بعض ما يتعلّق بالأخير؛ فنقول: لايخلو قيد الجهة 
في أصل القضية إِمّا أن يكون قيداً للموضوع أو للمحمول: 
[1.] فإن كان قيداً للمحمول فلابدٌ من أن يصير في العكس قيد الموضوع؛ و هو ظاهر الفساد؛ و 
لو شلّم فلایکون صِحّةٌ العكس في بعض الموادٌ دلي صحة أن القضية تنعكس. بل عدم الصحّة 
فى مادّةٍ دلیل صحّة أن القضية لاتنعكس. 
[] و کذل ان کان قیداًللموضوع فائما نت صمْدٌالانمکاس فی هذه السائة؛ و هو لایفید 
المدّعی الذي هو ان القضية تتعکس. 

فقد تين من هذه الجملة اه ات نت المؤلّف من الممکنئین في هذا الشکل بطریق 
العکس؛ ليام أنه لايُمكن أن يثبت أيضأ بالخلف بأن ن يُقال: إذا قلنا «يُمكن أن 5 
و «یّمکن آن لاایکون شيء فنا ت انتج «يمكن أن ایکون شيءٌ من ج |« والا ف(بعض ج 1 
بالضرورة»؛ فإنّه لايتمٌ الكلامٌ؛ فإنّه إذا ل يصدق ذلك كان الصادق أحد أمزين: إِمّا «بعضٌ ج ] 
بالضروة» و إمّا «بعضٌ ج ليس | بالضر ورة»؛ فان کان الاوّل: 

-فإن أخذناه صغرئ أنتج «بعضٌ ج بالإمكان ليس ب» و لاينافي شيئاً من المقدّمتين. 
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-و ان آخذناه کبری؛ و ذلك ا یکین ا کان رک ج آ بالضرورة» و ذلكت في ماد تكون 
النتيجة جزئية أنتج «بعضٌ ب آ» و هو بأيّ جهة فرض لاينافي الکبری. اللهم! لا أن يكون في 
مادّة الضرورة و تكون الضرورة بحيث تنعكس إلى الضرورة؛ فإِنّه حينئذر يكون منافياً للکبری و 
مع ذلك لايتجٌ المطلوبٍ إلا إذا لمیکن کذب النتيجة لصدق «بعض ج لیس | بالضرورة» و إن كان 
الصادق هذا: 

- فاٍن آخذناه صغری لمیْمکن الا فی هذا الشکل. 

- و إن أخذناه كبرئ كان للشكل الثالث و أنتج «ليس کل ب آ». 

و هو بأيّ جهةٍ كان لابناقض شيئاً من المقدّمتين. 

و لايُمكن بيانٌ الإنتاج بالافتراض أيضاً؛ لأنّ المركّب من كلْيتين لايجري فيه الافتراضٌ و 
لمرکب من جزئیئین یفتقر بیان افتراضه إلى قياس كلي من هذا الشكل نفسه و قياس آخر يُنتج 
النتيجة الجزئيةء و الشيء لابين بنفسه؛ هذا. 

وأا تألیف هذا الشكل من ممكنٍ و مطلقي فهو أيضاً لايّنتج إذا کان الاطلاق ممّا لاينعكس؛ 
و قدینتج ذا كان سال ینعکس سواء کان الممکن موجبا و سالب؛ و آمَا اذا کان المطلق موجباً 
والممكن أيضاً موجباً؛ فلايتألف منهما قياش من هذا الشكل؛ لأنّه إذا عكس أنتج جزئيةَ موجبة 
بالإمكان العامٌ؛ و هو لايرجع إلى السلب. 

فلنعد الضروب المنتجة: 

الدول: « کل ج ب بالامکان» و «لا شيء م | فنا بالإطلاق»؛ فريمكن أن دنک شيء من 
ج آ» بعکس الکبری تم الترتیب. 

الثانی: راد شيء من ج ب بالاطلاق» و «کل 1 ب بالامکان»؛ و المشهور 1 کالاول و یشقن 
کذلاك؛ لانّه لایحصل بعکس الصغری 154/و الترتیب | «لا شيء من | ج بالامکان العام» و هو 
لانتفكس: ممكنة : اذ لایجب للإمكان الخاض عکش - کما عرفت -و یلزم منه آن لایجب 
للممکن العامٌ آیضاً عکش؛ فان وجوب العکس بمعني لزومه لجمیع خصوصياته» بل هذا 
الإطلاق إن كان في مادّة الضرورة كانت النتيجة سالبة ضرورية ينعكس إلى السالبة الضرورية؛ و 
[ن کان في غیر ماة الضرورة کانت النتيجة ممکنةٌ بالامکان الحقیقی؛ و هي تنعکس ای 
ویب یله او وی ین ال مایم اش ی 

دقلف هي لاسي ا ع 

ثم هم قالوا: إنّ السالبة إذا كانت جزئية مطلقة لميكن قياس مع أنه ينبغي على أصلهم أن 
يُنتج؛ لأنا إذا قلنا: «بعضٌ ج ی او تاکن ام ی کل ام كان لنا ان تقرط ا 
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«ی»؛ فررلا شيء من ى ب بالإطلاق» المنعكس و «کل 1 ب بالامكان»؛ ف«بالامکان لا شيء من 
ی |» و «بعض ج ی»؛ ف«بعض ج انت ۳ بالامکان».! 


الفصل الخامس 
في القیاسات المختلطة من الامکان و الضرورة في الشكل الثاني 
قالوا: إذا قلنا «كلّ ج ب بالإمكان» و «بالضرورة لا شيء من آ ب» انتج «بالامکان العام و 
الضرورة لا شيء من ج أ» بعكس الكبرئ؛ و لأنّه لو لم يصدق لكان «يمكن أن يكون بعض ج | 
بالامکان العامٌ»؛ فلنفرضه موجودا و کان «بالضرورة لا شيء من | ب»؛ ینتج «بالضرورة لیس 
کل ج ب»؛ هذا خلف. 

و ٍن کانت السالية الضرورية صفری بیّن الانتاج لمتل ذلك بعکتین؛ فان التيجة بالحقيقة 
ضرورية؛ فتنعكس ضرورية؛ و إن نوقش في ذلك فلْتّتدكه الآن و نقول: وإلا لأمكن بالإمكان 
العام آن يكون «بعض ج آ» و «کل ب | بالامکان الحقيقي»؛ ف(بعض ج ب بالامکان ن الحقيقي»؛ 
هذا خلف. 

اس وكات الط ون مرت 

- فالمشهور أنّ القياس لايتألف. 

- و الحقّ أنّ القياس يتألف على أيّ وجه کان الخلط. 

نعم! لایکون النتيجة لا الضروري السالب -سواء کانت المقدّمتان موجبتین آو سالبتّین آو 
مختلفّین - على قياس ما قلناه في الوجودیات الصرفة. 

فأمًا القوم فقالوا في إبانة ما قالوه: إِنّا إذا قلنا كل ققنس أبيض بالضرورة» و «يُمكن أن 
لاایکون أ حد من النا سا ی لم تلزم عنه نتيجة. ما الممكنة فلأنّه «بالضرورة لا شيء من 
الققنس بإنسانٍ»؛ و أمّا الضرورية فلأنٌ الضروریة اما تستنتج من الضرورتین آو متا تکون 
السالبة فيه ضرورية. 

و ی سای 

و ا «کل بقظان معان بالضرورة» و «یُمکن آن لا یکون شیء من الحیوان 
بمتحر ک» والصادق «کل يقظان حيوان بالضرورة»؛ فكان هنا ضرورة الايجاب و في المثال 
الأؤل ضرورة السلب. 


.١‏ هامش «5»: ثم بلغت إليه معارضتي له مع أصله الذي بخطي و أنا مؤلّفه محمّد بن الحسن عفي اللّه عنهما. 
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ولكنّا تقول: لايخلو في حكمه «أنّ کل يقظانٍ متحرّكٌ» إمّا أن يكون مراده الحركة الارادية؛ 
فهو ممنوغٌ؛ أو يكون الحركة المقابلة لسكون النوم؛ فيكون إمّا نقس اليقظة أو لازمها؛ فلايكون 
لليقظان إلا مادام يقظان لا مادامت ذاته موجودة؛ فلايكون ثبوتها له ضرورياً. هب «أنّ کل 
یقظان متحبك بالضرورة» و لکنّا نقول: لاش في صدق را بعض الحىّ يقظان بالامكان»؛ 
فلنجعله صغری لذلك. نم تفرضه موجودا حتی یلزمهم حتماً آن ينتج «بعض الحيّ متحرّكٌ 
بالضرورة» و هو ينافي قولهم «یمکن أن لایکون شيء /155/ من الحیوان متحه کا». له إلا ا 
یعتبروه من حیث السور؛ ففیه مع ما علمت أله يجوز أن يُقال: إِنٌ النتيجة في القياس «يُمكن أن 
کت شيء من الیقظان بمتحرکی» باعتبار السور. 

نم إنهم لم‌یعتبروا في «کل یقظان حیٌ» جهة کونه بقظان. کما اعتبروه في غیره حتی لایصدق 
إلا مكنا على زعمهم. 

فإن قالوا: نحن إِنْما نعتبر إمكانّ أن لايكون الحيّ متحرّكاً في وقتٍ لايكون فيه حي يقظاناً. 

مت ۱ 

[۱.]مّا آن یجعلوا الوقت داخلاً فی الموضوع و لاتکون النتيجة حينئذٍ «أنّ اليقظان حمئٌ». بل 
327 الیقظان حي موجود حين لا حئ یقظان» و هذا بان 

[.Y]‏ أو لا یجعلوه قيداً له؛ فنقول: فی ذلك الوقت یکذب «أنْ كل یقظان متح” لك بای جهة 
أخذ. الجا لا آن لایلتفت في الضروريات إلا إلى ذات الموضوع و ذات المحمول؛ و لاثلتفت 
إلى الوقت؛ فيلزم أن يعتبروا مثل ذلك فى الممكنات؛ و قدعرفت ما يلزم من ذلك. 

و نا ما قاله بعض المتکلفین من ناذا قلَ مثلاً «کلْ انسان حیوانْ بالضرورة» لل کو 
معناه «أنّ كلّ إنسان فهو حيوان دائماً» و لا هذا القول صادق دائماً. بل معناه «أنّ كلّ إنسان فهو 
مادام ا a‏ فكذلك معني «کل يقظانٍ متحركٌ» أن کل بقظان فهو مادام ا 
یقظان متحرّكٌ بالحركة اليقظية». 

فيرد عليه أنه لو كان كذلك لكان قولنا «کل متحراك متغیه» أيضاً ضرورياً؛ فيلزم أن حفل 
آمتال ذلكك کیریات للصغریات المطلقة في الشکل الاوّل لمينتج ضروریات؛ و هو خلاف رأیه, 
بل اما معني «کل یقظان متحرلٌ» أن الذات التي توصف بائها تقظي فهي مادامت موجودة 
متحم کة کانت تقظی آو لا؛ و کذلك معنی «کل انسان حیوانٌ بالضرورة» أنْ الذات الموصوفة بأنّها 
إنسان اراك هذا الذات لايجوز عليه أن له یکون انسانأ؛ بل هو عين الانسان حتّی لو 
كان يجوز أن يفارق الانسانية مفارقة الذات اليقظة؛ و لم تكن الحيوانية دائمة له إلا مادام إنساناً 
لم تكن القضية صادقة على وجه الضرورة؛ هذا. 


و هذا الشکل یتالف من السالبتین و الموجبتین: 

[۱.] فاذا قلنا «لا شيء من ج ب بالامکان» و «لا شیء من بالضرورة» عکس الی 
الشکل الاوّل؛ فاستنتج منه ما مرْ؛ و كذا إن كان بالعكس؛ فلزم آن یُنتج ضرورية علی ما قلناه" و 
يجري فيه على أصولهم ما جرى فى ما كان بدل الضرورية السالبةٍ المطلقة السالبة. 

[1.] و إن كانتا موجبتين أنتج القياش على أصولنا سالبةَ ضروریة؛ و علی المشهور لاینتج, 
قالوا: نا إذا قلنا «كلّ إنسان يُمكن أن يكون أبيض» و «كلّ ققنس بالضرورة أبيض»؛ فلايُمكن 
أن يُقال إِنّهِ ينتج الإمكان؛ لا الحقّ هنا الضرورية السالبة؛ و لا الإطلاق؛ اذ لا مقدّمة مطلقة؛ و 
لا الضرورة السالبة؛ إذ لا مقدّمة سالبة ضرورية؛ و هذا مبنيئٌ على وهم أنّ إنتاج السلب الضروري 
موقوفٌ على اشتمال القیاس علی مقدّمة سالبة ضروریة؛ و هو ممنوغ الا في الشكل الأوّل. 
و ما من تکلّف لابانه اختلاف الحقّ الموجب للغقم حیث ضمّ ٍلی هذه الحدود قولنا «كلّ يقظانٍ 
متحرلكٌ بالضرورة» و «کل حی یُمکن آن یکون متحرّکا»؛ فان الحقّ هنا الایجاب الضروري؛ 
فقد علمتَّ فسادّ وهمه؛ و قس المقاییس الجزئية علی ما ذکر. 


الفصل السادس 
فی القیاسات الممکنة ۸5۵ البسيطة و المختلطة 
من الامکان و غیره" فی الشکل الثالث 

الضرب الاوّل: «کل ب ج بالامکان» و «کل ۳۵ بالامکان»؛ ف«بعض ج أ بالامکان»؛ فان 
الصغرئ تنعكس إلى الإمكان العام؛ وهو مع الحقيقي ينتج الحقيقي. 

وكذلك الحكم إن كانت الكبرى سالبة. 

و كذلك إن كانت المقذمتان سالبتین؛ فان الصغری تنعکس الی الموجبة الجزئية؛ فینتج ما 
تعرفه ممّا سبق. 

ولكن إن كانت الصغرئ كلية و الکبری جزئية و هما موجبتان لم‌یجب من طریق العکس آن 
تکون النتيجة ممکنة حقیقیة؛ اذ لیس یجب آن یکون عکس الممکن ممکنا. نعم! یثبت انتاجها 
من طریق الافتراض, مثاله «کل ج ب بالامکان» و «بعض ج | بالامکان»؛ ف«بعض ب | 
بالإمكان»؛ آنا نفرض بعض «ج» الذي هو اش ((ب» - «د»؛ ف «د» ‏ الذي هو بعض «ج» - 
«ب» بالإمكان و »١«‏ بالإمكان؛ فيصدق «ان بعض ما یصدق عليه «ب» هو «۱» بالامکان». 

و کذلك ان کانت الجزئية سالبة آو کانتا سالبتین؛ هذا. 


.١‏ 5: قلنا. . ۳ -من الامکان و غیره. 
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و أمّا إذا اختلط هذا الشکل من المطلقات و الممکنات, فالمشهور أَنّ النتايج فيها ممكنة لا 
مطلقة؛ و هذا الكلام يُمكن أن يُقهم على وجهين: 

الأوّل: أنه لايُمكن أن تصدق هذه النتايجٌُ مطلقة؛ و هذا لا وجه له؛ لأنّ الممكنات لايبعد أن 
تصدق مطلقة؛ إذ لابُعد في أن يكون الشي موجوداً الآن و ممكناً في الاستقبال؛ فإن منعوا [عن] 
آن یکون |ذا جلس زید الآن ُمکن آن یکون له جلوش في الحالة الثانیة؛ فقد کابرواالعقل. 

و الثاني: نها ممکنات حقيقية لیس منها ممکن یصدق علی المطلق لا غیر؛ و هذا صحيح 
على أصولهم لا على أصولناء مثلاً لذا قلنا: «كلٌ ب ج بالإمكان» و «كلّ ب 1 بالإطلاق» 
انعكست الصغرئ على أصولهم إلى الممكنة الحقيقية؛ و يرتدٌ إلى الشكل الأُوّل؛ فتّنتج الممكنة 
الحقيقية؛ و أَمّا على ما قلناه فعسئ أن يكون عكسُها ممكنة عامّةَ فى مادّة الاطلاق و الضرورة؛ 
فلت ال مطلقة. نعم! ن کان بالعکس - أُي کانت الصفری مطلقة و الکبری ممکتة - آنتجت 
الممكنة الحقيقية, لبقاء الکبری علی حالها حین الارتداد إلى الشكل الأوّل. 

و ان کانت الکبری سالبة ممكنة أو مطلقة فقش ذلك على هذين الضربين فى أن الأول منهما 
ينتج الامکان و الثاني الإطلاق. ۱ 

و بالجملة: يجب أن يُنظر في جميع الاحتمالات ممّا ذكرنا و من غيره من كون المقدّمتين 
كلتيهما سالبتين أو كون إحديهما سالبة كانت المقدّمتان كليتين أو إحديهما جزئية -؛ فإن صح 
بيان الإنتاج للإمكان الحقيقي بالعكس فذاك و إن لميُمكن فبالافتراض أو الخلف؛ و إن لم بين 
بشیء من ذلك عُلم أن النتيجة ليست ممكنة حقيقية. 

و بعد ما أحطت بأصول القوم و بما هو الحقّ من خلافهم علمت الحال هنا و في الاختلاط 
من الامکان و الضرورة. 

وَلنضع لبیان انتا الأشكال الثلاثة المركبة من الموجّهات ألواحاً' تُسهّل الوقوف على 
النتتايج بالتفصيل على من نظر إليها: /157/ 


۱. لا توجد هذه الالواح فى «6» أصلاً. 
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لوح المرکب من موجبتین کلیتین أو مختلفتين أو موجبة كلية أو جزئية صغرئ 
و سالبة كلية كبرئ في الشكل الاول 





لوح السالبتين الكليتين و السالبة الكلية أو الجزئية صغرئ مع الموجبة الكلية 
کبری في الشکل الاوّل 








۶ 


لوح الموجبتین الکلیتین و | 


ختلفتین من الشکل الثالث 
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لوح الموجبة مع السالبة في الشكل الثالث 
2226| مطقة | ضردرية | سكة | 









ممكنة /158/ 


فيها خمسة فصول 


الفصل الاوّل 
في [ثبات القضية الشرطية و تقسیمها؛ ؛ و بیان ما قیل فیها؛ 
و تحقیق الاتصالية منها و آقسامهاا 

کما ان التقدمات: كوو حملیات و تکرن ف طیات کذلكک المطالب؛ و کما ان الخمایانت 
مایصدق به بلاقیاس و منه ما لایصدق به الا بقیاس کذلك الشرطیات؛ فان کثیراً من الدعاوي 
التي في العلوم الرياضية و الطبيعية و الفلسفية شرطيات. 

ثم المطالب الحملية كما تكتسب من القياسات الحملية قد تكتسب من القياسات الشرطية 
ولکٌ المطالب الشرطية لاتکتسب الا بالشرطیات؛ فاذن لاب من القياسات الشرطية الصرفة أو 
المختلطة. 

ئمٌ القضية الشرطية توافق الحملية في کون كلّ منهما قولاً جازماً موضوعاً لأن يصدق به أو 
يكذب إذا نسب ما تتضمّنه إلى الخارج _بالمطابقة أو عدم المطابقة و تخالفها في أنّها مؤلّفة من 
آجزاء فبها تأليف خبرى:و أن النسبة التى.فيها ليست «أن الانی هو الاوّل» بل النسبة فیها لا 
تالا ار الات ا اا اا 

۶ كيرا ا و اا ا ر 

[1.] فالمتابعة التامّة: ما كان كلّ من المقدّم و التالي يستلزم الآخر, كقولنا «كلّما كانت 
ان طالعة كان النهار ا 

[1.] و [المتابعة ] الناقصة: ما لايستلزم إلا المقدّمُ التالي من غیر عکس. نحو «كلّما كان هذا 
اانا كان واا 
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[۳.] و العناد التامٌ: آن یکون کل من الجزئین یقوم بعضه مقام عين الآخرء كقولنا «العدد إِمّا 
زوج و اما فرد.» 

[4.] و [العناد] الناقص: ما لايكون كذلك. نحو «السنّة إِمّا تام و لا زائد» و تقف عليه. 

ثم إنه قال بعضهم: «إِنٌ الاتصال مكان الإيجاب و الانفصال مکان السلب» و قال آخرون: 
«بل لیس في شيء من الشرطيات إيجاب و لا سلب»؛ هذا. 

وقد خرن ف التاق ت و ا و ل کن اا ارا کون خو اا :تويك إن 
أن لاک آو يحدك يده». 

وقال بعضهم: إنّ المتّصلة إِنْما تكون شرطية إذا كان مقدّمها مشكوكاً فيه وإلّا كانت حملية؛ 
فقولنا «كلّما كان هذا إنساناً كان حيواناً» حملي بمنزلة قولنا «كلّ إنسان حيوانٌ». 

فيجب علينا أن نحقّق أمر كلّ من الاتصال و الانفصال؛ فلْنبدأً بالاتصال. 

فاعلح أنّ الاتباع الذي في المتّصلات: 

[1.] قديكون على أن وضع المقدّم يقتضي لذاته أن يتبعه التالي في الوجود و في العقل 
بديهة؛ و ذلك لعلاقةٍ بينهما إمّا بأن يكون المقدّم عل للتالي. كما في قولك «كلّما كانت الشمس 
طالعة كان النهار موجوداً» أو معلولاً له أو يكونا معلولي علَةِ واحدةٍ كالرعد و البرق لحركة 
الريح في السحاب أو بوجوو أخر غير ذلك 

[1.] و قديكون على أنّ وضع المقدّم يقتضي أن يتبعه التالي لا في بديهة العقل» بل في 
الوجود. لعلاقة بینهما كالعلية و المعلولية. و كونهما معلولي علّة واحدة. و كونهما متضايفين 

[.] و قدیکون الاتباع من غير علاقةٍ بينهماء بل يكونان في الخارج موجودين معأء كما 
يقال: «كلما كان الإنسان موجودا فالفرس موجود». 

ثم القول العام للشرطي يشمل جميعَ هذه الوجوه ولكنّ الحقيقي ءنه ما كان اتّباع تاليه 
لمقد مه على سبيل اللزوم. 

ثم ان حرف الشرط: 

[۱.] منها: تدلْ على اللزوم كلفظة «إن»؛ فإك لاتقول: «إن كانت القيامة قامت فیحاشب 
الناش»»؛ لان المحاسبة ليست /159/ لازمة لکون القيامة. بل هی امر |رادي من اللّه تعالی. 

۲ و منها: ما لایدل علی ذلك, تقول: «ذا کانت القيامة قامت فیحاسب الناس» و تقول: 
«متی کان الانسان 000 فالإثنان زوج» ا «فالخلا معدوم». 

و يشبه أن يكون «أن» شديدة القوّة في الدلالة علی اللزوم و «متی» شديدة الضعف و «اذ» 
وة هما و «کلما کاد» 1 «لمّا» يستعمل في اللازم و غيره. 
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واعلخ أيضاً أنه ليس في الشرطي أنّ شيئاً من المقدّم و التالي موجودٌ محقَّقٌ حتّى يكون المعني 
«ِنْ کذا موجود و معه كذا موجود» حتّی یکون كلّ منهما قضيةدٌ على حدة قد قيلا معأ أو يكون 
المعني «إنّ كذا الذي يكون معه كذا یکون» حتّی تکون قضية حملية, بل حرف الشرط یحیل كلاً من 
القضيتين الحمليتين عن كونها قطية تامة مختملة الصضدق و الكنذت؛ و كذلك لس ىء هیا 
معرضاً للتشكيك, كما أنه ليس معرضاً للتصديق, بل إِنّْما الالتفات إلى لزوم التالي للمقدّم. 

و ربّما كان الشرط يقتضى البطلانَ عند القائل, كما إذا قال: «إن كانت العشرة فردأ لميكن 
هما نما دور 

ثمٌ إِنَا لانشكَ في أن القول الدال على أنّ كذا مع كذا قضية و ليست بحملية البتّة؛ فبقي أن 
تكون شرطية. 

و إن كانت الشرطية حقيقية إّما هي التي تدل على لزوم التالي عن المقدّم. لعلاقةٍ بينهما من 
حمل أو إضافة حقيقية أو غير حقيقية و نحو ذلك سواء كانت معلومة لنا أو غير معلومة. 

و بالجملة: فالدال علی معية التالي للمقدّم شرطی سواء كانت المعية لعلاقةٍ أو لا؛ و إن كان 
برجع الدال علی المعية بوجه مّا إلى الدالٌ على العلاقة؛ لأنّ المعية علاقة مّا؛ هذا. 

نم ان هذا موضع شكٌ و هو أَنّه إذا كان الشرط محالاً كأن يُقال: «إن لميكن الإنسان حيواناً 
لميكن حسّاساً», فقديتوهّم إن اشترط في الاتّصال اللزوم صحت القضية وإلا فلا؛ تمشکاً باه 
إذا لميُشترط اللزومٌ كان معني الشرطية أنّ التالى يصدق مع صدق المقدّم؛ و هنا ليس كذلك؛ إذ لا 
صدق للمقدّم هنا. 

وهذا الوهم فاسدٌ؛ لآنّ صدق الشيء مع الشيء باللزوم قسمٌ من صدق الشيء مع الشيء؛ فاذا 
صحّت القضية باعتبار الأوّل لزمت صحّتها باعتبار الثانى؛ و لايُمكن أن يتحقّق إِلَّا فى ضمن فرد 
واحدٍ من فرديه - أعنى الذي باللزوم ‏ لأنّ الذي بلا لزوم إِنْما يصمٌّ في الشرط الذي له صدق. 

واعلم أنّ قول القائل «إن كانت الخمسة زوجاً كان عدداً» حقٌّ من جهة و باطلٌ من جهة؛ 
حقٌ من حيث إِنّه يلزم القائل به و باطل في نفس الامر؛ و ذلك أن المحقّق لهذه القضية قياش 
یوجبه و اصل الکلام «ٍن کان قد وضع أنْ الخمسة زوج على أنه حقٌ و كان حًا في نفس الأمر 
أن كل زوج عددٌ؛ فيلزم أن يكون الخمسة عددأ» و هذا القائل يخلط بين حقّ و باطل؛ فيلزم من 
تسليمهما آن یکون هذه القضية حقّا ولکن لایلزم آن یسلم علی تقدیر تسلیم «انْ الخمسة زوحٌ» 
و «أَنْ کل زوج عدث»؛ لاه لیس من العدد خمسة زوج و لابأس آن یلزم من المحال محال. 

و بالجملة: فهذه المتَصلة فی قوّة هذه الحملية «ما هو خمسة زوج فهو عدد»؛ فلمًا كان هذا 
باطلاً في نفس الأمر فكذا ما فی قوته. فقد عرفت المتصلة التي مقدمتاها حقتان و التي مقدمتاها 
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باطلتان و ما يكون مقدّمها باطلاً دون تاليها؛ و أمّا التي يكون مقدّمها حقّاً دون تاليها فلايجوز؛ لأنّ 
الحق لايستلزم باطلاً؛ و ريّما تترگب المتصلة الكاذية /160/ من حقین, نحو «کلما کان الانسان 
متحرکاً کان ساکنا» بل من ضروریتّین, نحو «ليس البنّة إذا كان الإنسان حيواناً كان جسماً». 


الفصل الثاني 
فی تحقيق العناد و أصنافه ؛ 
و بیان أَنٌ العناد لایکون اثفاقياً كما أن الاتّصال يكون اثفاقياً؛ 
و بيان قضايا شرطية محرّفة عن العبارة التي ينبغي لها' 

فاعلخ أن كلّ ما دلّ على العناد لايجب أن يكون قضية شرطية؛ بل إذا قيل: «إنّ هذا معاندٌ لذاك» 
دلّ على العناد و ليس إلا قضية حملية؛ و إذا كان شرطية أيضاً لايلزم أن يكون منفصلة؛ فربّما كان 
متّصلة, بل الدال على الانفصال في العادة لفظة «إمّا» و هي تستعمل بالاشتراك على وجوه: 

اال وهو ال الي ها اولع ادي ا اا لابخلو منهما نحو «ا آن 
يكون هذا العدد زوجاً و إِمّا أن يكون فرداً»؛ و بهذا المعني لايُستعمل إلا في العناد التامّ دون 
الناقص, كأن يقول: «العدد إِمّا أن يكون تامّاً أو زايداً»؛ فيكون في قولك هذا كاذباً. 

و الوجه التانی: آن لايدلٌ على ذلك لإضمار شىء فى الكلام؛ و ذلك كما يقول قائل: «إنّ هذا 
مها وی E‏ شولك E‏ 
الوداالا NEE e‏ عن هناشن سکیا هو سل 
أ هیا ها بل رهم ایغ هقی فتاه 
عنهما مبنيئٌ على زعم ذلك القائل الذي ترد عليه؛ و هذا الوجه لايشمل إل العناد الناقص. ‏ 

و الوجه الثالث: أن يُعبّر عن العناد في هذه المادّة بالسلبء كأن يُقال: «إمّا أن لايكون جمادا 
و إِمّا أن لايكون حيواناً»؛ و هذا يدل علی نفی الخلو بمعني أَنّهِ لايخلو إِمّا أن يكون قولك (إنّه 
جماد» كاذباً أو يكون قولك «إنّْه حيوان» كاذباً؛ فعبّر عن الكذب ب«لایکون»؛ و هذا القسم لا 
- عناد فيه حقيقة إلا باعتبار ذلك المعني الذي قلنا؛ فإنّهِ بذلك الاعتبار يرجع إلى الوجه الأوّل. 
ثمٌ إن لفظة «إمّا» ليست بحيث تدل علی معني مشترلكٍ بین هذه الوجوه و لاتدل علی العناد 
التامٌ و الناقص الا باشتراك الاسم؛ فانها لیست تدل علی العناد وحده. بل علی أَنْ الأمر لایخلو 
منهما أيضاً. نعم! ریما یوجد من آلفاظ الایصال و الحمل ما یل علی العناد وحده. 


2١‏ ع الشر طية المتفصلة. 
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نم نه ریما بقال: «لقیت اما ا 5 عمراً» مع أنه لا عناد بين اون بتقدير «لقيت اما 
زيداً وحده و ما عمراً وحده» و لمألق غيرهما و يُقال أيضاً: «العالم إِمَا أن يعبد اللّه أو ينفع 
الناس» بمعني أَنّه لايخلو مع إمكان الاجتماع من غير تعض للاجتماع و لا لعدمه. 

و أمّا الاتصال فا: شتراكه بين العا و الناقص معنوي حقيقي؛ و مع ذلك لايجب أن , يلتفت فيه 
إلى المكافاة التي يُلتفت إليها في الانفصال؛ لانٌ المقدّم هنا متعيّنٌ لأن يكون مقدّماً و التالي لأن 
کون تالياً إلا أن حرف عن صورته التي هو علها بخلاف جزتي التصال: فإِنّه لايتعيّن شيءٌ 
منهما لشيء من التقدیم و التلو. بل کل منهما صالخ لکل منهما؛ ولْتُحقّق القول في أقسام 
الا نفصال التلانة: 

قَاعل أنه يصح لنا في الأول منها أن نقول: «لایخلو من آن یکون زوجا أو فردأ» و لايصمّ 
ان نقول: بان | ن یکون ناذا أو هيوان و ل ان تقول: تلو مت ان لايكون /161/ 
كا أو لايكون وا 2 معني «لايخلو» أنه إذا انتفي کل ون لزم وجود الاخر و 
ليس الأمر في الثانيتين كذلك. 

لایقال: ّك إذا قلتَ: «إنّ المقدار لايخلو إِمّا أن يكون مساوياً أو أعظم أو أصغر» كان صادقاً 
مع أنه لايلزم من انتفاء المساواة مثلاً لا الأعظميةٌ و لا الأصغرية. 

لا تقول: اما الواجب آن یلزم من انتفاء کل مجموع الباقیین علی طريقة الانفصال؛ فهذا هو 
الفرق بين الأوّل و الأخيرين؛ و أمّا الفرق بين الأخيرين فهو أنّ الأول نتهما ینتع اجتماع جز کید 
بخلاف الثاني؛ فالأُوّل منهما يشارك القسم الأوّل في العناد و في إيجاب جزئّيه دون الثاني و هو 
يشاركه فى أنه يُمكن إدخال لفظ «لايخلو» مع مع اشتراط نقیض أن الجز تین کان يقال: «إن كا 
جمادا لمیشْل من آن لایکون حیوانً» و کذا المکس؛ و یشترکان في أنهما ناقصا السناد؛ لاه 
لایدخلهما لفظ «لایخلو» صریحین؛ لا الاقسام غیر مستوفاة فیهما و لیستا بسیطتّین. ببل 
منحلْتان في الحقيقة الی متصلة و منفصلة؛ فالاوّل یرجم إلى أنه «لايخلو إِمّا أن يكون حيواناً أو 
لایکون؛ و اذا لمیکن صم أن يكون جماداً» و الثاني إلى أَنّه «لايخلو إِمّا أن لايكون حيواناً أو 
يكون؛ و إذا كان فلايكون جماداً»؛ فكلٌ منهما قضيتان أدغمت إحديهما في الأخرئ تعويلاً على 

و هذا التحليل و إن كان يُمكن إجراؤه في القسم الأوّل إلا أنه ليس بحيث لايصمٌ و لايم إلا 
به كما في هذین القسمین, بل السامع إذا سمعه استتبته من غير التفاتٍ إلى التحليل؛ و أيضاً 
ا روه عد رک و هکی عليه وكا فهو لا كانه شيو انا أ كر فيضيو نا 
بالنسبة إلى «كونه جماداً أو لاكونه جمادأ»؛ و القسم الثاني لايستعمل إلا في الاستتنائیات؛ و 
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الأوّل و الثالث يشتركان في الاستعمال في الاقترانيات و الاستئنائيات و في أنّ وضع نقیض کل 
جزم من كل منهما يستلزم وضع عين الآخر؛ و يخصٌ الأوّل أنّ وضعَ عينٍ کل من جزئّيه يستلزم 
نقیض الاخر؛ هذا. 

و یترگب من الموجبة و السالبة مثل المركب من سالبتين؛ و ریما ترگبت المنفصلة الحقيقية 
من سالبتین و من سالبة و موجبة اذا كان بينهما العناد و لميُمكن الخلوٌ عنهما؛ هذا. 

E CS aS‏ كما يُقال: «إمّا أن يكون 
هذا العدد زوجاً أو يكون فرداً أو لايكون عدداً» و هذا معنى آخر ل«إمّا». 

ولننظر الآن هل كما أنّ من الاتصال ما هو باللزوم و منه ما ليس بهء بل الاتفا يوقعه كذلك 
العناد أيضاً منه ما هو باللزوم عن الوضع و منه ما يوجبه اتف حتّى يصح أ ن يُقال: «إمًا أن 
یکون الانسان موجوداً أويكوق الخلا ر چو اه کما یقال:«کلما کان الانسان موخودا كان 
و۱ 

فنقول: لايصح؛ و اذ لایمکن ادخال «لایخلو» علی هذا و لیس ان ن لميكن الإنسان جردا 
لزم أو اتّفق أن يكون الخلا موجوداً و لا العكس, بل الانسان موجود دائماً آو غیر دائم و الخلاً 
معدوم دائماً. 

والانفصالٌ -كما علمت ‏ لابدٌ فيه من التكافىء فى العناد بخلاف الاتصال؛ إذ لابُشترط فيه 
التكافق. ۱ 

وأيضاً الاتصال أقرب إلى أن يصح /162/ في الاثفاق من الانفصال من جهة أنّ الأمور 
المتوافية عسئ أن تكون بينها علاقةٌ و يلزم بها بعضّها بعضاً و إن لميكن لنا علج بها؛ و أمّا الأمور 
التي بعضها يوجد و بعضها لايوجد فربّما يكون لاستحالة المعدوم في نفسه؛ هذا. 

م إنّ هيهنا قضايا شرطية بعباراتٍ غير ما ذكرنا و هي في الحقيقة متّصلة أو منفصلة, كقولهم: 
«لایکون آ ب آو يكون ج د أو حتّى يكون ج د إلا أن يكون ج د» و لاشكٌ في آنها قضية 

شرطية, لتضتنها نسبة بين حكمٍ و حکم؛ و يُمكن أن ترجع إلى المنفصلة بأن ن بقال: «إمًا أن 
لايكون | ت يكون ج د» و أن ترجع إلى المتصلة بن یقال: «ان ن كان | ب ف«ج» د»؛ و لما 
كان بالإرجاع إلى المنفصلة غير محوج إلى تغييرٍ في شيءٍ من الجزئّينء كان أولئ من الإرجاع 
إلى المتّصلة؛ و كقولهم: «يكون آ ب و ليس ج د» و هو يرجع إلى أن يُقال: «قديكون إذا كان آ 

ب؛ فليس ج د» و كقولهم: «إنْما يكون آ ب إذا كان ج د»؛ و هو أيضاً راجع إلى المتّصلة إلى غير 
ذلك من العبارات المحر‌فة. 
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الفصل الثالث 
فى بيان تقسيم الشرطيات من عدة وجوه؛ 
وبيان الإيجاب و السلب فيها و صدقها وكذبها' 

کل من المتصلة و المنفصلة إمنا أن بالف من ععلتين أو ستتضلتين أو متصلتين أو 
مختلفتين؛ والأمثلة ظاهرة. 

ثم إن المنفصل: إِمّا أن يكون ذاجزئّين ایجابتین و سلبتین أو مختلقَين؛ و إمّا أن يكون 
ذاأجزاء متناهية, نحو «العددٌ إمّا تام أو زايدٌ أو ناقصٌ» أو غير متناهية, نحو «هذا العدد مّا أن 
يكون إثنين 9 ثلاثة أو أربعة و هَل ر 

و أما المتّصل: فلايشتمل إلا على جزئّين ولكنٌ المقدّم قديكون قضايا كثيرة بالقوّة أو 
بالفعل نحو «إن كان بهذا الإنسان حُمَى لازمة و سُعالٌ يابسٌ و ضيّقُ تمس و وَجَغْ ناخش و 
نبضٌ منشارىٌ فبه ذاتٌ الجنْب»؛ و مّا اذا وقعت هذه الكثرةٌ في الكثرة في التالي كما إذا 
عكست هذه القضية ‏ فإنّها صارت عدّة قضايا؛ فإِنٌ الشرط مع کل من هذه الأجزاء يكون تام 
الافادة. 

لابقال: اذا قلنا «ان كان قد يكون »١«‏ و لا«ب» و [یکون] «ب» و لا«1»؛ فلا«ب» شرط «ا» 
و لا«آ» شرط «ب» کانت قضية واحدة؛ لا الغرض لايتمّ إلا بالمجموع مع أنّ التالي مولت من 
عذة قضایا. 
لأنّا نقول: و إن كان المجموع أوفئ فايدةٌ لكن إذا أخذ الشرط مع كلّ واحد من الجزئين أفاد أيضاً 
فايدة تامّةٌ؛ و ذلك كما إذا جُعل الحدّ محمولاً على المحدود؛ فاّه يكون في الحقيقة قضايا متعدّدة. 

واعلغ أنّ كلاً من المتّصلة و المنفصلة ريّما اشترك مقَدّمُّها و تاليها في الجزئّين أو في 
أحدهماء , نحو «إن كأ ن کل ا ب. فبعض 1 ب» أو «ف«آ» ج» آو «فااج» ب»؛ و «امّا 3 ن يكون 1 
ب» أو «لا یکون اب» ۲ ۳ ج» أو «ج ب». 

و جميع الشرطيات لاسيّما الممصلة المشتركة الجزئين في جزءِ يُمكن أن برد إلى الحمليات. 
كما إذا قلت: «اذا وقع خط على خطّين وقوعاً كذا فالخطان متوازيا ن»؛ فائه بمنزلة أن تقول: هکل 
خطین وقع عليهما خط وقوع كذا فهما متوازيان.» 

و یضاً کل من المنفصلات و المتّصلات يكون في قرّة الأخرئ؛ و سيأتي عن قريب. 

واعلم آن كلا من أداتي الاتّصالٍ و الانفصال قدیکون بعد الموضوع و قدیکون قبله؛ فهما 
بهذا الاعتبار آربعة آقسام: 


.١‏ ۳: فی تعریف أصناف تأليفات الشر طية البسيطة و المركبة منها و من الحمليات. 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


الأؤّل: نحو «الشمش كلما كانت طالعة فالنهار موجود»؛ و هذا قريب من الحملي جدّأً؛ فا 
في قوّة أن يُقال: «الشمسش شيء من صفته أَنّه إذا كان -الی آخره -»؛ و يُمكنك أن تضع لهذا اسم 
ألف؛ فتقول: «الشمس ألف»؛ فهذا القول متردّد بين الشرطية و الحملية. 

و الثانى: /163/ نحو «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجودٌ»؛ و هي ليست بحملية بوجه 
ولكن يلزمها الحملية. 

وه د ان شتا ن متلازمان في كل موضع. 

والثالث: وشو اتن ان يكون إلا في ما يتّحد موضوع جزئيه, نحو «كلٌ عدو إِمًا أن يكون 
تفا اون ر و في قوّة ة الحملية على قياس الأول. 

و الرابع: نحو «إمّا أن يكون كلّ عدد زوجاً و إِمًا أن يكون كلّ عددٍ فردأ»؛ و هذا كاذبٌ إلى 
أن يضمٌ قسم ثالت؛ فیقال: «و إِمّا أن يكون بعض الأعداد زوجاً و بعضها فرداً»؛ فهو يباين الثالتَ 
من هذا الوجه؛ فإنّه إن ضمٌ إلى الثالث هذا القيد كان كاذباً؛ و ليس من الحملية في شيء؛ هذا. 

نم انا قد ذكرنا قبل هذا أنّ المشهور أن الاتصال بمنزلة الإيجاب و الانفصال بمنزلة السلب و 
انه لا إيجاب و لا سلب في‌الشرطيات؛ قَاعلمْ الآن أنّ ذلك فاسدٌ و آنه لايلزم من أن لايكون في 
الشرطية حكمٌ بإيجاب مقدّم أو تالي أو سلبه أن لايكون فيه إيجابٌ و لا سلبٌء بل إذا قلت مثلاً: 
«إذا كانت الشمس طالعةً كان النهار موجوداً»؛ فأنكره أحدٌ و قال: «ليس إذا كانت الشمس طالعة 
کان النهار موجودا» فلاشك آأنّه سل الاتصال؛ و لاریب فی أَنْ هذا السلب لیس انفصال كا 
وو انفصال؛ و کذا في جانب الاتفصال. . 

نم لِنْ من الفاسد ظنْ من ظرٌ أَنْ سلب الاتصال و الانفصال سلب التالی؛ فك اذا قلت: 
«کلما کانت الشمس طالعة كان غمام»؛ فكذيك ان لم يلزمه ان يقول: «كلما كانت الشمس 
طالعة لميكن غمام», بل لابدٌ من أن يقول: «ليس كلّما كانت الشمس طالعة كار ن غمام» و كذلك 
إذا قيل: : «إمّا أ کون زيدٌ كاتباً و امّا آن یکون فقيهاً» فكذبء لميلزم أ ن يقال: «إمّا أن یکون زیذ 
كاتباً د لايكون فقيهاً». 

فقد ظهر أن لكل من المتّصلة و المنفصلة إيجاباً وااو اها ا چان ال فين 
الاتتصال و الانفصال لا إلى المقدّم آو التالي, بل كل تیا يصح في كل منهما أن ا 
أن يكون ا وم ج أن يكون کلاهما سالبین. ا ن یجاب الحملية و سلیها انما کان 
بایجاب الحمل و سلبه؛ لا من جهة تحصيل الأجزاء و عدولها و سليهما؛ و كذلك صدق 
الشرطيات وکا ليس إلا باعتبار صدق الاتصال أو الانفصال و كذبه. 

O E Ea E 


الفنّ الرابع: كتاب آنولوطیقا الاوّل (کتاب القیاس) /المقالة الخاسة ۲۷۱ - 


الانسان: خضرا کان تقشما 6و اعزام الافضال لایکرن الضادی مها الافزء ولکتن لایخوو 


الفصل الرابع 
في بيان معاني الكأية و الجزئية, و الإهمال و الشخصية في الشرطيات 

ا في الات و السلب في الشرطیات هما یکونان باعتبار الأحزاء. کذلك توهموا 
فی کليتها و جزئيتها أنه إذا كانت المقدّمات و التوالى كلّية كانت كلية و إن كانت جزئية كانت 
جزئية. قیاساً علی الحملیات؛ و لو تأمتلوا في المقیس علیه امرفواالصواب؛ فان کلیة الحملیات و 
جزئيتها لايُمكن أن يكون لمجرّد كلية الموضوع آو المحمول و جزئیته. بل نما هي من کلية 
الحکم و الحمل و جزئیته؛ فکذلك هیهنا الشر طية الكلية ما يكون فيها الاتصال آو العناد كلياً؛ أي 
متحققا علی جمیع اوضاع الموضوع و آوقاته؛ فقولنا: «كلما كان كذا كان كذا كذا» كلية؛ و كذا 
«دائماً إِمَا أن يكون كذا أو كذا» و قولنا «إن كان كذا» أو «إذا كان كذا» فمهملة إلا أن يدل على 
أن التالي إذا وجد مع المقدّم وجد تابعاً له بخلاف «إذا». 

وأيضاً: قالوا: «إنٌ الشرطية الشخصية ما كان مقدّمها أو تاليها شخصياً» و لاشكٌ آك إذا 
قلت: «كلّما كان زيدٌ يكتب فزيدٌ یحرك یده» کانت كلية مم شخصية المقدّمتین؛ و كذا «دائماً إِمَا 
أن يكون زيدٌ يتحوّك أو يسكن». 

م ان ما ظن أ «کلما کان ۱/۹6۸ ب. ف«ه» ز» قضية حملية؛ لأنّ قولنا: «کلما كان هذا 
إنساناً فهو حيوان» مساو لقولنا: « کل انسان حيوان» فقد سهى من وجوه: 

[1.] لأنه كيف عاد و هو شخصی و القول کلی؟! بل إن كان و لابدٌ فإنْما يساوي قولنا 
(لهذا نان ندا سين مكل اله ايه اذ لبن تمق و سای ال 

[1.] ثم لو سلّمنا أنّه يساويه قلايلزم من ذلك أن يكون حملياً؛ إذ لا بُعد في تساوي القضايا 
المختلفة الأصناف في الدلالة بوجي مع المخالفة في الاعتبار و هنا كذلك؛ فإنّ اعتبار أن 
الحيوانية موجودة للانسان غیر اعتبار أنَّ حكمنا و قولنا «هو حيوانٌ» يصدق مع حكمنا و قولنا 
«إِنّه إنسانٌ». بل هذا أَعمٌ من ذلك, کما عرفته ممّا سلف. 

[؟.] ا فلم تعترفون بكون قولنا «إن كان هذا إنساناً كان ا شرطياً مع أنه آقرب 
إلى الحملية من ذلك؛ لأنْه إذا رجع البها لم‌یلزم انتفاء حصر كان فيه؛ هذا. 

ولننظر في معني الكلية ما هو؟ فنقول: إذا قلنا «كلّما كان ج ب» ف«ه» ز» ليس المراد تعميم 
الاتصال في جميع مرّات وجود المقدّم فقط. بل ربّما لمتكن لوجوده مرّات, بل كان موجوداً 


واحداً مستمرّأًء بل المراد تعميم كلّ حالٍ و شرطٍ يقترن بالمقدّم حتّى يكون المعني أنه في كلّ 
حالٍ و على کل وضع و مع کل شرط بوجدمح جا رحد معة 1ه ياه فعلئ هذا 
نقول: هل کما بصدق قولنا «آن کان الانسان م ناطقاً فالحمار ناهقٌ» كذلك یصدق قولنا «کلما کان 
الانسان ناطقا فالحمار ناهقٌّ»؟ إن بينهما فرقاً؛ ففي صدقي الأول يكفي صدق التالی قفا 
ی الات من صدقه دائما؛ فقد یتوهم کذبه |ذا ُوض آُن لا حمار في الوجود علی ما مه 
مراراً ولكن علمت مراراً أنّ هذا الوهم كاذبٌ. 

فإن سأل سائلٌ أنه هل يلزم من صدت هذه القضية و نحوها أن يصدق أيضاً نحو قولنا «كلّما 
كان الحمار ناطقاً كان الانسان ناهقاً» أو «كلّما لميكن الحمار ناهقاً لم يكن الإنسان ناطقاً»؟ 

قلنا: لا؛ إذ لايخلو هذا الاتتصال ما لزومي و هو ظاهر الفساد آو اتّفاقي و هما معاً كاذيان؛ 
فمتی اتّفق صدئهما معا؟! نعم! لو کان الاتصال بین کون الحمار ناهقاً و کون الانسان ناطقا 
لزومياً لزم صدق القضية الثانية من هاتين. 

لایقال: اذا كان لايكون كون الانسان ناطقاً حقًاً إلا و كون الحمار ناطقاً حقٌ؛ فكيف يُمكن 
أن لايكون الحمار ناهقاً؟! و مع ذلك يكون «كون الإنسان ناطقاً» الذي يقارنه البتّة «كون الحمار 
ناهق» حقًاً؛ و هذا إنتاځ خلفٍ من مقدّمتين شرطيّين هكذا: «قديكون إذا كان ليس كلّ حمار 
ناهقاً فكلّ إنسانٍ ناطقٌ» و «كلّما كان كلّ إنسانٍ ناطقاً كان كلّ حمار ناهقاً» يُنتج «قد يكون إذا 
كان ليس كلّ حمار ناهقاً فكلّ حمار ناهق». 

لا نقول: لیس هذه النتيجة بخلف؛ ؛ لأنّه ليس هذا الاتصال على سبيل اللزوم؛ بل على سبيل 
الاثفاق؛ لأنّ قولك «كلّما كان كلّ انسان ناطقاً کان کل حمار ناهقا» انقاق؛ فلایلزم منه ال 
النتيجة الاثفاقية. علی هلو کان علی سبیل اللزوم لميكن أيضاً خلفاً و إنّما يكون خافاً إذا أخذ 
جزئاها كلاهما باعتبار الوجود و ليس كذلكء بل المقدّم مأخوذ بحسب الفرض المحض و التالي 
بحسب الوجود؛ فيكون المعني «أَنّه قديكون إذا فرضنا أَنّ الحمار ليس بناهت كان الحمار ناهقاً 
في الخارج» و هذا صحيحٌ واجب؛ لأنّ كلّ حمارٍ ناهقٌ علی ج جمیع الاحوال سواء فرض یر 
ناهق أم لا؛ و لو كان الأمر كما توهّم للزم من رفع أيّ حقّ رفع کل حقٍ و لمیتیشر لنا قیاش 
الخلف؛ إذ لابدٌ لنا في قياس الخلف أن ن نأخذ المشكوك فيه و نضيف الحقٌّ الذي كان موجوداً 
681 إلى نقيضه؛ فعلی هذا يُمكن أن يقال: عسى إذا أخذ تقيض المشكوك فيه انتفى ذلك الحق؛ 
إذ يلزم من كلّ كذب كذبٌ؛ فلايمكن إضافته' إلى نقیضه. ۱ 


.١‏ 9: اضافیه. 


الفنّ الرابع: كتاب أنولوطيقا الأوّل (كتاب القياس) /المقالة الخامسة / ۲۷۳ 


و أمّا ما تسمعه من القوم من أَنّهم يلزمون من استئناءٍ نقيض التالي اثتفاء المقدّم فاعلم أن 
ذلك الاستثناء إِنْما هو استثناءٌ بالنظر إلى الوجود في نفس الأمر أو على زعم الخصم؛ و بالجملة 
ليس مجرّد فرض نقيض التالى؛ و لاشكٌ أَنّْهِ لايُمكن الاستئناءً هنا لا باعتبار الوجود في 
نفس الأمر و لا باعتبار الوجود بزعم زاعم؛ لأُنّ الخصم إذا كان معترفاً بالشرطية التي معناها 
وجودٌ الجزئين لا للزوم أحدهما للآخر لميمكن أن يعترف بنقيض التالي؛ هذا. 

واعلخ أَنّك إذا قلتَ «إن كان» أو «إذا كان» لميدلٌ على وجود المقدّم أو لاوجوده. بل إن 
خطر ببالك شيءٌ منهما فمن خارج اللفظ؛ ففي اللفظ إِنْما الالتفاثُ إلى فرض الوجود سواء كان 
للمفروض وجودٌ في الخارج أو لميكن إلا فرضٌ فقط؛ و ذلك في المحالات؛ و ليس الالتفات 
أيضاً إلى فرضه في الحال أو الاستقبال, بل بمعني أنه إن صح فرضّه كان كذا؛ هذا في المقدّم. 

و ما في التالي فینظر الی وجوده علی تقدیر صحَّةٍ فرض وجود المقدّم سواء كان على سبيل 
اللزوم أو الاثفاق؛ فإن كان المقدّم حقاً تبعه التالی الحق لزوماً و اتّفاقاً؛ و لايُمكن أن يتبعه 
الباطل؛ و ن کان باطلا تبعه الباطل على سبیل اللزوم دون الاتفاق؛ و تبعه الحق لا على معني 
وجوده مع وجوده. بل بمعني وجوده مع فرضه» کما یقول: «كلّما کان الانسان غیر ناطق كان 
ناطقاً» كما مر آنفاً و قد يتبعه الحقٌّ على سبيل اللزوم علی الفارض. 

و ترجغ إلى بيان الأحوال و الأوضاع التي تفيد كلّية الشرطية عمومها؛ فنقول: إِنّها هي التي 
يلزم فرض المقدّم سواء كان فرضٌ جائرٌ أو فرضٌ محال أو يُمكن أن يفرض له و معه إِمّا باعتبار 
أمور تحمل على موضوع المقدّم؛ و ذلك إن كان المقدّم حملياً أو باعتبار مقارنات مقدّمات 
أخرئ له لاتكون محالة مع تلك المقارنة التي فیه و ان کانت محالة في أنفسها و ذلك إن كان غير 
حملي اا ۱ 

و لسائل أن يسأل: هل إلحاقٌ الشروط المحالة بالأمور الممكنة التي جعلت مقدّمات 
للشرطية هدمٌ كلّية الشرطية حبّى إذا قيل: «كلّما كان هذا إنساناً كان حيواناً» كان كذباً. لعده 
عمومه جميع الأحوال و الأوضاع؛ لأنْه إن رض أنه انسان و ليس بحسّاس لميكن حيواناً و 
قد غلم آه لا التفات في مقدّمات الشرطيات إلى الوجود الخارجي, بل مناط الصدق الفرض؛ و 
لاش في أنّ هذا الفرض و إن كان المفروض محالاً وإلا لم يصح قیاس خلف؛ لأنّ المقدّم فيه 
لاب من أن يكون فرضٌ محالٌ؟ 

فنقول: قولك: «كلّما كان هذا إنساناً غير حسّاس لميكن حيواناً» و إن كان صادقاً بحسب 
إلالزام لكن ليس بصادق في نفس الأمر؛ فهو إِنّما يهدم الكلّية بحسب إلالزام لا في نفس الأمر. 

فإن قلتَ: فإذن لاتوجد شرطية كلية بحسب الاإلزام. 


۶ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


قلنا: بل توجد بأن يضاف إلى المقدّم اشتراطً اطراح' الشروط التي تستلزم ما لايلزم قي 
نفس الأمر؛ فهنا نقول: «كلّما كان إنساناً على النحو الذى يُمكن أن يكون عليه الانسان» و كذلك 
إذا قيل: «كلّما كان هذا خلأ» أريد كلّما كان هذا خلا على النحو الذي إذا فُرض الخلاً موجوداً 
وجب آن يكون عليه و هو آن لایقارنه شيء یناقض مفهوم الخلاية. ۱ 

و إذا عرفت معنى الكلية فى الشرطية فقد عرفت معنى الجزئية و الشخصية أيضاً. 

ثم كما 3 الجز ثية من الحملية تكون محدافة عن اكه ۵ آي تكون بحيث تصدق معها 
الكلية أيضاً و غير محرّفة أى لاتصدق في تلك المادّة إلا الجزئية؛ كذلك في الشرطية. 

و كما أن من الغير المحرفة ما محمولها يكون بالنسبة إلى نفس طبيعة الموضوع ممكناً لا 
ضرورة فيه وجوداً و لا عدماً ولكن يكون في الوجود ضروريالوجود لبعض الأفراد و 
ضروري‌العدم لبعض آخرء كما أن بعض الحيوان إنسانٌ بالضرورة و بعضه ليس بإنسانٍ بالضرورة 
وا ادا اعد الا هت خی یه فک ان له سكا رها با خی وا شمه 
بالنظر إلى الوجود آیضاً کالكتابة للانسان؛ کذلك الجزثية الشرطية منها ما یکون " تاليها ضرورياً" 
للبعض و منها ما لیس کذلك؛ فالاوّل کأن یقال: «قدیکون |ذا کان الشیء حیواناً کان انسانا»؛ و 
الثانى كأن يُقال: «قد يكون إذا كان هذا إنساناً كان كاتباً». ۱ 

لعل أن ا ل د فی أنَ تایه لاز لمقذمه و کذا کل ضرورية من الشرطیات؛ 
و أمًا الثانى فقد يُمكن أن يجعل لازماً بأن يُفرض هذا البعضٌ حين يرقم؛ فإِنّه حينئذٍ يلزمه أن 
يكون كاتباً لامحالة؛ فبهذا الاعتبار يُمكن أن يرجع إلى الأول بوجدٍ و يُمكن أن لايرجع إليه 
بوجه آخر. 

فأما الوجه الاوّل: فلان من الناس من هو موجود برقم و منهم مّن هو موجود لایرقم؛ 
فالأوّل يلزمه أن يكون كاتباً بالضرورة و الثاني يلزمه أن لايكون كاتباً بالضرورة. 

و أمّا الوجه ال"خر: فلانٌ الانسان فی الوجود یُمکنه آن تلزمه الکتابة مزَةٌ و آن لاتلزمه مه 
اغری و لیس کذلك الیوان بالتسبة الی الانسان؛ و لمّا کانت القضية جزئية لم‌یکن بأش في أن 
تكون لزومية تارةً و اثفاقية آخری, كما كان قد يصدق الجزئي مطلقاً تارةٌ و ضرورياً آخری. 

تم إن قديتشكك في أنا قد نقول في الجزئى «قد يكون إذا كان كلّ كذا كذا فكلّ كذا كذا» 
كيف تكون هذه القضية جزئية لاتصدق معها الكلية مع استيعاب أفراد الموضوع؟ 

فنقول: نعم! يصح في ما يكون ممكناً للموضوعات من شأنه أن يفرض و أن يزول؛ و يصح 
أن یکون مداوماً بالعرض, کما يُقال: «قدیکون |ذا کان کل انسان محر کا یه کان کل انسان 


5.۱ طرح. ۲ 5: يلو. ۴۳ 5: ضروري. 
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كاتباً» و يُراد ب«قد» الحالة التي تكون الحركة حركة الرقم؛ فيكون لكلّ إنسانٍ حالان حال الرقم 
و حال غیره؛ فاذا کان کل الناس بالحالة الاولی لزمهم بالضرورة آن یکونوا کتابا وإذا كان كلهم 
بالحالة التانية لزمهم بالضرورة آن لایکونوا کتاباء و کذا یُمکننا آن نقول: «قدیکون |ذا کان کل 
إنسانٍ كاتباً فلا واحد من الناس برام» و يريد ب «قد» الحالة التي يفرض فبها الناس كلهم ضعافاً 
لايتمكنون من تعلّم الرماية. ' 


الفصل الخامس 
فى معنى السلب الكلّى و الجزئى فى المتصلات؛ 
و السلب و آلایجاب الکلیین و الجزئيين فى المنفصالات؛ 
و بیان جهات الشرطیات" ۱ 

اعلم أنٌ السلب الكلي و الجزئي هما علی قیاس الایجاب الكلّي و الجزئي. 

ثم اه کما کان المتْصل الموجب الحقيقي ما انصاله باللزوم و غیر الحقيقي ما اتصاله 
بالموافقة؛ فکذا السلب آیضا ما سلب الاتصال اللزومي آو سلب الاشصال الاشفاقی؛ و یصیر 
اللزوم أو الاتفاق جزءاً للتالي؛ فیکون السلب تیلب لللزوم أو الاتفأق ولکن سلب تفای عين 
سلب أصل القضية بخلاف سلب اللزوم؛ فان اللزوم أمر زايد علی مفهوم القضية. متال سلب 
الاتفاق «لیس ان کان الانسان موجوداً کان الخلاً موجودا» و الاخر نحو «لیس ان کان هنا 
انسانا كان /167/كاتباً»؛ فإذا قلتّ: «ليس إن كان الانسان ناطقاً كان الحمار ناهقا» و أردتٌ 
سلب اللزوم صدقت و ان آردت سلب الاتفاق کذبت. 

فلنتامل حال الکلی السالب بوجهیه فنقول: اذا قلنا: «لیس الب إذا كان آ ب فده» ز»: 

[۱.] و عنینا به سلب الاتّفاتق صدق ما لعدم صدق التالي في نفسه مم عدم استلزام المقّم 
لصدقه كما في قولنا: «ليس البثّة إن كان الإنسان ناطقاً و ناهقاً فالخلاً موجود» و إمّا لأنّ المقدّم 
يمنع صحّته و إن كان في نفسه ممكن الصدق أو ضرورية كما في قولتا: «ليس ألبثّة إن كان زيدٌ 
أبيض فهو أسود» و قولنا: «ليس البثّة إن لميكن زيدٌ جسماً فهو حيوان»؛ 

[۲.] و ان عنینا سلب اللزوم كان له قسمٌ خاص نحو قولنا: «لیس البتة ٍن كان الإنسان 
فليس الخلا بموجود» 1 «المتلث ليست زوایاه مساوية لقائمتین»؛ فان التالي فبهما 
صدق ولكن ليس لازماً للمقدّم. 


.١‏ هامش «2): ثيّ بلغت معارضتي له مع أصلي الذي بخطي. كتبه مؤْلّفه عفى اللّه عنهما. 
۲ ۳: فی معنی الكلية السالبة فی الشر طیات. 
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لكن قديتشكّك في أنه هل يصدق مثل هذه القضية كلَية؛ فإنّهِ قديُّقال: «إنّ الإنسان بعض 
أحواله أن يكون متحه کا و اذا کان متحه کاً لزم عدم الخلا»؛ فلایمکن أن يُحكم بعدم لزومه له 
على جمیع الاحوال و ال"وضاع؟! ۱ ۱ 

فنقول: لابخلو الامر اما أن یکون هناك شرط آو شروط یوجب لزوم التالی للمقدّم و لا؛ فان 
لميكن صحّت السالبةٌ الكليةٌ مطلقا ؛ و إن كان فيُمكن أن نقرن بالمقدّم تلك الشروط و أن رن 
عدمها؛ فاذا آدخل ۱ تلك الشروط مدق سب اللزوم كليا 

و قديتشكّك في سلب تلو آمر لامر لایتفق لهما وجودٌ معا أنه هل e‏ 

فقديُقال: اه لايصدق كلياً, ما ا شيءٍ مع المقدّم يمنع من ذلك. مثلاً إذا قيل: «لیس 
البتة إذا هذا عدداً فهو ا لم‌یکن صادقا؛ لآنا إذا فرضناه عدداً هو نهاية السطح لزم أن 
یکون خطأً؛ وكذا إذا قلنا: «ليس البنّة إذا كان هذا انساناً فهو فرش» کذب؛ لانّا اذا فرضناه إنساناً 
صاهلاً زم أ ن يكون فرساً. 

و قد عرفت الجواب في الموجبة الكلية و لما علمت السلب الكلّي سهلٌ عليك معرفة السلب 
الجزئي. س ٤‏ س ء 

هذا كلّه كان في الاتّصال و أمّا الانفصال: فالایجاب الكلي فیه بمعني أَن العناد المتكافئ فيه 
يكون دائماً عند كلّ وضع للمقدّم و كذا القياس في باقي الوجوه. 

فنقول: إذا قلنا: «ليس الببّة إمّا آن یکون کل اب و اما آن یکون کل ج د» صدق في إحدى 
ثلاث أحوال: 

إحديهما: أن يكون القولان يجتمعان في الصدق دائماً كما في قولنا: «ليس البنّة إِمَا أن يكون 
كل فسان ناطقاً و لا آن یکون کل اراک ۱ 

و نيد أن يكونا يجتمعان دائماً في الكذب, كقولنا: «ليس البئّة إِمّا يكون كل إنسان ناهقاً و 
تا آن یکون کل حمار ناطفای.  .‏ ۱ 

والتالنة أ ا واوا ا و ا ی اند لیخ 
«ليس البّة إِمّا أن يكون كلّ إنسان حيواناً و إمّا أن يكون الخلا موجودا» و قولنا: «لیس البَة شا 
آن یکون الائتان زوجاً و و 

نعم! إن أمكن أن يكون الانفصال أيضاً اتفاقیاً کالاتصال, كانت القضية على هذا الاحتمال 
كذباً و لمويكن لصدقها إلا الأوّلان ولكن قدعرفت أنّ الانفصال لايكون اثفاقياً؛ هذا إذا كانت 
الا ام مت 

وخا إذا كانت سالبة, کأن یقول: «لیس البّة ما آن لایکون شيء من آ ب و لا آن لایکون 
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شيءٌ من ج د» فيسقط /168/ اعتبارٌ اجتماعهما في إيجاب الصدقء لجواز اجتماعهما مع صدق 
الا ات#وادا خی لا تعات کلب اس 

ثم إن مما يتشكّك هيهنا صدق قولنا: «مّا أن يكون كل کذا کذا و یکون کل كذا كذا» و قولنا: 
«مّا آن لایکون شيء آو لایکون شيغ»؛ فائه قدیقال: اّه لایصخ شيء من القولین | إذا انض 
إليه قسم ثالث و هو «إمّا بعض أو بعض»! 

فنقول: أمّا إذا كان الانفصال بعد الموضوع, نحو «كلّ عدد إِمّا زوج أو فردٌ» فلا إشكال. إِنّما 
الإشكال إذا كان قبله و حينئذٍ فإذا كان الموضوع مختلفاًء نحو «إمًا كلّ1 ب أو كل ج د» 
فالاشکال مضمحل؛ و إنمّا قوّة الإشكال في نحو «إمّا کل اب آو کل آ ج» و نحو «مّا لا شيء 
من [ ب أو لا شيء من [ ج»؛ لأ من الاحتمال الظاهر أن یکون بعضه ب و بعضه ج! فنقول: 

ول ليس كلامنا هنا في صدق القضايا و كذبهاء بل اّما نتکلم في کونها قضايا. 

و أمّا ثانياً: فالصدق المشهوري يكفينا. 

و أمّا ثالثاً: فصدقٌ القضية لایجب آن یکون بدیهیاً و ربّما كان مثل هذه القضية صادقة في 
الحقيقة أو عند قوم ولكن لايُعلم ذلك إلا بعد النظر الصحيح و الفاسد؛ فالصادق في الحقيقة کل 
ا الجزئان فيه مقتضى طبيعة الموضوع. كأن يكون «إنًا أن يتحرك كل نار إلى العلو أو 
یتح كل نار إلى أسفل»؛ و الصادق عند قوم نحو قولنا: «مّا ان يكون كلّ حركة فعل الله تعالی 
أو كل حركة فعل العبد» و «مّا أن ن لايكون شيء بفعل اللّه و إمّا أن لايكون شيء بفعل العيد» عند 
الذين يذهبون إلى أنّ الفاعل لايكون إلا واحداً إما الله تعالى أو العبد؛ و قد يكون صدقٌ ذلك بعد 
استثناء نقیض القسم الثالث. 

ثم الذي يقع فيه الشكٌ أمر الجزئي: فائه قدیظن آنه لایصدق «قدیکون |مّا كذا و إمّا كذا» إلا 
حيث كان العناد غير تاهٌ؛ إذ لو كان تامّاً لزم أن يصدق كلياً! 

فنقول: إن كل مادَةٍ يكون الانفصال فيها بين أكثر من جزئين كالعدد الذي يتردّد بين التمامية 
0۳ ؛ ففي أُوّل الأمر ۳ 
تام ولکن ذا استئنی أحذها فلميبق إلا إثنان تمّ العناد بينهما؛ فصدق أنّ العناد بینهما في بعض 
الأوقات؛ فقد علم 3 الانفصال دائم الصدق إلا إذا كان أجزاء الانفصال إثنين؛ فإن زاد فقد يكذب 
وقد يصدق. 

ثمٌ قدیتشکاك في «قدیکون |مّا کل و ما کل»؛ [فیقال: ان هذا كيف يمكن أن يكون ]؟! 

فنقول: قد یکون الشيء في بعض الاحوال و الاوضاع اما کله کذا او کله کذا و بعضه کذا و 
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بعضه كذا؛ و في بعض الأحوال تنتفي الحالة' التالثة, كما إذا فرضنا أن وجد في الخارج مقدارٌ 
لاأعظم منه و أَنّ ساير المقادير متساوية؛ فنقول: «إمّا كلّ المقادير مساوية لذلك المقدار أو كلّها 
أصغر» و هذا إِنّما يصدق على هذا الوضع؛ و كذا إذا فرضنا صحّةَ قول مَن قال: «إنّ الفاعل 
واحد» صح لنا أن نقول: «قديكون إمّا كلّ الأشياء من فعل الله و إِمّا كلها من فعل العبد» أي 
على هذا الفرض؛ و أمّا القائلون بذلك فلايقولون هذا إلا كلّياً كما عرفت. 

فان نوقش في هذا المثال من أنّ الفرض محال. 

متّلنا له أنْا نفرض في وقتٍ أن يكون جميمٌ النيران متحرّكة إلى جهة واحدة؛ فحينئذٍ «إمّا كل 
نار یتحرّك إلى العلو و إِمّا كل نار يتحوّك إلى السفل و إمّا كل نار يتحرك إلى جهة مقاطعة 
لمعاف بن الى نالفل ها 

واعلئ أنّ الشرطيات أيضاً /169/ تكون موجّهات و أولاها بذلك المتّصلات؛ و كما كان 
الایجاب و السلب و الحصر و الإهمال و الصدق و الكذب راجعة إلى الاتُصال. كذلك الجهة من 
الضرورة و الاطلاق و الامكان على التفصيل السالف فى الحمليات. 

و لیس اللزوم في الاتصال يستلزم أن تكون الجهة ضرورةً و لا الموافقة يمنع ذلك. بل كل 
من نوعیه صالخ لکل من الجهات. 

[۱.] فالضرورة الكلية بمعني أن يكون الاتصال مع ثبوته في کل وضع دائماً مع دوام كل 
و82 تور کنیا که ن الشيء سا كان جين انا )د 

[۲.] و الوجود الكلي بمعني أ ن یکون نابت في كلّ وضع لكن لا دائماً. بل بالفعل. تحو «کلما 
كان الشي ء انسانا کان ا و وگلا طلعت الشمش فهي توافي الس و بشبه | ن لایتحقق 
لوجود الکلی فی الاتصال الاتفاقی؛ فائه اذا لمیکن التالی لازماً لمقدمه و لا وجوده فی نفسه 


a o دائماً‎ 


لاوضاع ون ل و و ری 0 ین اللزوم و الامکان؛ 
فار الممکن بالذات قدیلزم بالشرط. بل لا لزوم الممکن اّما یکون علی وضع ذلك الشرط و 
من أوضاع المقدّم ما ينافي ذلك. 

و قش على الكلّياتٍ الجزئيات إلا أنّ الجهات إذا كانت جزئيات جرت كلّها في كل من 
اللزومي و الاتفاقي. 


۱ 5: الحال. 


المقالة السادسة 
ما م ۱ على س 


الفصل الأول 
في القياسات الاقترانية المؤلّفة من المتّصلات ' 

الاقتر ان ني المولف منها أیضاً کالم زلف من الحملیات؛ و المقدّم و التالي هنا بمنزلة الموضوع و 
ای ای با ایشا من زان ول کین و ا 

الشکل الاوّل: 

الضرب الأوّل: كلّما كان «ا» «ب» فلاج» «د» وكلّما كان «ج» «د» فده» «ز»؛ فكلّما کان «ا» 
«(ب») قاره» «ز)». 

الثانى: كلّما كان «!» «ب» ف«ج» «د» و لیس البته اذا کان «ج» «د» ف«ه» «ز»؛ فلیس البته اذا 
كان «|» «ب» ف«ه» «ز». 

الثالث: قد يكون إذا کان «أ» «ب» ف«ج» «د» وكلّما گان «ج» «د» ف«ه» «ز»؛ فقد يكون إذا 
کان «أ» «ب» ف «ه» «ز». 

الرابع: قد یکون اذا کان «ا» «ب» ف «ج» «د» و ليس البتة إذا كان «ج» «د» ذ«ه» «ز»؛ فليس 
كلما كان «1» «ب» ف («۰» «ز». 

و کل هذه قیاسات کاملة, 

و قديتشكّك في إنتاج هذا الشکل بصدق نحو قولنا «كلّما كان الإثنان فرداً فهو عدد و كلّما 
كان عدداً كان زوجا» مع أنه ينتج «کلما كان الاثنان فرداً کان زوجأ» وشو از 

قلنا: هذا لازم ولكنّه كذبٌ؛ لأنّ صغری القیاس کاذب؛ فیلزم علی کل مَن سلم أن الإثنين 


.١‏ ۴: + فى الأشكال الثلاثة. 
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فرد [و كل فرد] عدد أن يقول بأنّه فرد [و] زوج و إن لميكن حقّاً في نفسه؛ و اما اللازم في 
النتايج أن تكون لازمة من تسليم المقدّمات لاحقة في أنفسها؛ فهي صادقة الزاماً و إن لم تكن 
صادقة في نفس الأمر؛ و كذلك ريّما يكون الأصغر و الأوسط و الأكبر كلها محالات و مع ذلك 
تكون النتيجة صادقة أي إلزاماً؛ هذا. 

ولايتألف القياس من متّصلتّين اتفاقيتين؛ فإنّه و إن كان يلزم من ثبوت الأكبر مع الأوسط 
الثابت للأصغر تبوثه مع الأصغر إلا أَنّا لم‌نستفد ذلك من هذا الترتيب؛ فإنّ الترتيب موقوفٌ على 
العلم بأنّ الأكبر موجود و إذا كان موجوداً فهو موجود مع كلّ موجود منها الأصغر؛ فلاحاجة إلى 
الأوسط فى البين. 

وكذا إذاكانت الصغرى لزومية سواء كانت جائزة المقدّم أو محالته. /170/كما في قولنا «كلّما 
كان الإثنان فرداً كان عدداً و كلّما كان عدداً كان البياض لوناً»؛ إذ ل,يحصل لنا العلجٌ بكون 
البياض لوناً من كون الإثنين فرداً؛ فإنّه سواء كان فرداً أو زوجاً كان البياض لوناً. 

و إن كانت الصغری اتفاقية و الکبری لزومية فقدیْظنْ أنّه يصمٌ القياس منهما؛ لأنه يجوز أن 
يكون وجود الأكبر معلوماً بالقياس إلى الأصغر و إن كان معلوماً في نفسه أو بالقياس إلى شيء 
آخر؛ فيُعلم بهذا الترتيب أنه موجود مع الأصغر. 

ولكنّا نقول: اه (ذا كان معلوماً لك أنّ الأوسط موجود في نفسه و أنه ملزوم للأكبر كان 
معلوماً لك أن الأكبر موجود في نفسه و إذا كان موجوداً في نفسه كان موجوداً مع كلّ موجود 
منها الأصغر؛ فهذا الترتيب لايفيد علماًء بل ذكراً؛ هذا في الموجبتين. 

و إن كانت الكبرئ سالبة الموافقة أو اللزوم أفاد القياش سلب الأكبر على تقدير الأصغر إن 
كانت الصغرئ لزومية و أمّا إن كانت الصغرئ اتفاقية فلاينتج مع سلب اللزوم؛ لانْ سلب اللزوم 
لاينافي ٍیجاب الاتفاق؛ و ينتج مع سلب الاثفاق؛ فإِنّه قدسلب الأكبر عن الأوسط في جميع 
الأوضاع التي له و من جملة أوضاعه اشتراطً أن يكون مع الأصغر؛ و إن كان الأصغر محالاً و 
الأوسط جائزاً و الكبرئ سالبة اللزوم أو الموافقة لزم أيضاً سلبُ لزوم الأكبر أو اتّفاقه عن 
الأصغر و إلا كذب السلب الكلّي لا فى نفس لأمرء بل يحسب الإلزام. 

الشکل الثانی: ۱ 

و هو لاینتج هنا أيضاً من موجبتین و لا سالبّین و لا جزئیئین و لا کبری جزئية و سایر ما 
قیل فی الحملیات؛ و کل ذلك ظاهه لك ان أحطتّ بما سلف. 

وأيضاً كلّ من الحملية و الشرطية یمکن آن تردا الی الأخری؛ فحُذ الحدود الحملية و اجعلها 
شرطية أو اعكس و تمّم مقصودك. 
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نم اه اذا ترکب من کلیتین و الکبری سالبة, فإن کانتا جمیعاً للموافقة لم‌یفدنا ما لنکن 
نعلمه» لما مر في الشکل الاوّل. 

و إن كانتا لزوميتين أنتج بلا شبهة. 

و ٍن کانت الموجبة لزومية و السالبة اتفاقية انتج ایضا. 

و إن كان العكس لم ینتج. 

وكلّ ذلك ظاهد. 

ثم لابدٌ من أن تكون السالبة ممّا ينعكس حتّى یصمّ الانتاج. 
الضرب الأول: کلما كان «أ» «ب» ف «ج» «د»؛ و ليس البتة إذا كان «ه» «ز» ف «(ج» «د»؛ فلیس 
البتة إذا كان «ا» «ب» ف «ه» «ز» و إلا فقد یکون اذا کان « «ب» ذ«۰» «ز» و هو مع الاکبر ينتج 
لن کلما كان «ا» «ب» ف «ج» «د»؛ هذا خلف و [تبيّن] بعكس الكبرئ [و رذه إلى ثاني الأول ]. 

الثانى: عكسه؛ و النتيجة كذلك بالخلف و عكس الصغرى ثم النتيجة. 

التالت: قد یکون إذا كان «ا» «ب» ف «ج» «د»؛ و ليس البثة إذا كان «ه» «ز» ف «ج» «د»؛ 
فلیس کلما کان «۱» «ب» ذ «۰» «ز»؛ بالخلف و عکس الکبری. 

الرابع: لعو كلما كان «۱» «ب» ف «ج» «د» و کلما كان «ه» «ز» «ج» «د»؛ فلیس کلما کان 
«ا» «ب» ف «ه» «ز»؛ بالخلف و بالافتراض بان نفرض الحالة التي يكون فيها «۱» «ب» و لا 
یکون «ج» «د» كون «ج» «ط»؛ فنقول: ليس البتة إذا كان «ج» «ط» ذ «ج» «د»؛ و نضمّه إلى 
الكبرئ ينتج ليس البتة إذا كان «ج» «ط» ف«ه» «ز»؛ نجعله کبری لقولنا قدیکون اذا کان «۱» 
«ب» ف «ج» ا ينتج المطلوب. 

لا یقال: یجوز ان یکون توالي هذه السوالب محالة؛ فلایقبل الانعکاس 

انا نقول: لابخلو مقدّم الموجب نما آن لایکون محالاً و یکون محالا؛ فان لمیکن محالاً 
لزم أن لايكون التالي أيضاً محالاً؛ و إن كان محالاً ولكنّه مقارن لذلك التالي الأوسط و الآخر 
غير مقارنٍ له لزم أيضاً أن يكون بينهما تباينٌ؛ و هو المطلوب. 

الشكل الثالث: 

وهوايقا علق فناس الحيليات: 

الضرب الأوّل: كلما کان «ج» «د» ف «ه» «ز» وکا کان 71 «ج» «د» ذ «آ» «ب»؛ 
فقديكون إذا كان «ه» «ز» ف«أ» «ب»؛ بالخلف و عكس الصغرى. 

الثاني: من كليتين و الكبرى سالبة؛ ينتج سالبة جزئية لذلك. 

لثالث: من موجبتین [و ] الصغرئ جزئية؛ ينتج موجبة جزئية لذلك. 


۲ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


لل ت و 
السادس: من موجبة جزئية و سالبة كلية یبن بعکس الصغری و الخلف. 


الفصل الثانی 
۰ 0 س * و 
فی القیاسات المولفة من المتصلات و المنفصلات 

اما التی تکون صغریاتها متصلات: 

فالشکل الاوّل من المنفصلات الحقيقية: 

ضر به الاوّل: من موجبتین کلیتین» نحو: كلما كان «ه» «ز» ذ«ج» «د» ودائماً اما أن یگون 
«ج» «د» أو «أ» «ب»؛ فکلما کان «ه» «ز»؛ فلایکون «أ» («ب»؛ لار" المنفصلة ترجع إلى كلما 
كان «ج» «د» فلیس «۱» «ب». 

و التاني: من موجبتين والصغرئ جزئية؛ و هو كذلك إلا في جزئية النتيجة؛ و لاينتجم عکس 
هذا؛ لأنّ الصادق إذا قلنا «کلما کان زیدٌ ماشیاً کان متحو کاً فی المکان؛ و قد یکون امّا آن یکون 
زيد متحرّكاً في المكان و إمّا أن يكون تاركاً للمشي» السالبة الكلية؛ و إذا قلنا «كلّما كان هذا 
مسكا كان أسود و قديكون إمّا أن يكون الشيء أسود أو يكون طيب الرائحة» الموجبة الكلية. 

و الثالث: لیس البتة إذا كان (۵» «ز» ‏ «ج» «د» ودائماً إمّا ان يكون «ج» «د» أو يكون «أ» 
«ب»؛ فليس البتة إمّا أن یکون «۰» «ز» و إمّا أن یکون «1» «ب»؛ و هذا لرجوع القیاس الی هدا: 
كلما كان «ه» «ز» لميكن «ج» «د» أو لميلزم أن يكون «ج» «د» و کلما لم یکن «ج» «د» کان 
«[» «ب»؛ فکلما كان «ه» «ز» ذف «أ» «ب»؛ و هو یستلزم المطلوب. 

و الرابع: لين كلما كان «ه» «ز» ف «ج» «د» و دائما اما ان یکون «(ج» «د» ۲ «[» ((ب))؛ 
فقد لایکون اما «۰» «ز» و امّا « «ب» على قياس ذلك. 

و الخامس: لیس البتة إذا كان «۰» «ز» كان «ج» «د» و قد يكون إمّا أن يكون «ج» «د» أو 
«» «ب»؛ فلیس دائماً إمّا أن يكون «ه» «ز» و إمّا أن يكون «أ» «ب» بعکس الصغری و رذها 
إلى: كلما كان (ج» «د» فلیس و لیس یلزم (۰» «ز»؛ فنضمّه الی ما تستلزمه الکبری و هو: 
قد يكون إذا كان «ج» «د» فليس «آ» «ب»؛ ینتج: قد یکون آذا لم يكن «ه» «ز» فليس «ا» ((رب»؛ 
و هو یستلزم ما ذكرنأه. 

و أمّا إذا كانت المنفصلة وحدها سالبة أو هي و المتصلة معاً أو كانتا جزئیتین؛ فلاینتج البة. 
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و أمّا المتألف من صغرئ متّصلة و كبرئ منفصلة غير حقيقية: فإمًا أن يكون الاشتراك بين 
المقدّمتين في الجزء الموجب أو في الجزء السالب؛ فان کان الاوّل فینتج منه ما ترکّب من کلیتّین 
و المتصله سالب نحو: لیس البتة اذا کان «ه» «ز» ف<اج» «د» و دائماً اما أن يحون «ج» «د» و اما 
أن لايكون «[» «ب»؛ فليس البتة إمّا أن يكون «ه» «ز» و اما أن لایکون «1» «ب»؛ لأنه یرجم 
إلى هذا: كلما کان «۰» «ز» فلیس أو لیس یلز مه «ج» «د» وكلما لم يكن «ج» «د» لميكن «[» 
«ب»؛ فکلما کان «۰» «ز» لميكن «) «ب»؛ و هو ملزوم المطلوب. 

و قش عليه ما كان الاتّصال فيه جزئياً و كذا ينتج إذا كان الانفصال جزئياً لما سبق في 
الانفصال الحقيقى. 

و أمّا إن كانت المنفصلة سالبة فلاینتج, لما يرئ من اختلاف الحقّ في قولنا: «كلّما كان هذا 
عرضاً كان له حامل و ليس البنّة إِمَا أن يكون له حامل أو لا يكون جوهراً» و قولنا بدل الكبرئ 
«و لیس ال اما آن یکون له حامل و ما آن لایکون کل مقدار متناهیأ». 

كذلك لايتنج إذا كانتا موجبتّين للاختلاف بين قولنا «كلّما كان هذا /172/إنساناً كان حيواناً و 
دائماً إمّا أن يكون حيواناً و إمّا أن لايكون طائراً» و قولنا بدل طائراً «ناطقأ». 

و قش الاتصال الجزئى على هذا. 

و آن کان الانفصال ی فنقول مق «كلّما كان ماشياً كان فا و 3 آن يكون 
ر وإمّا أن ایکون متحه كأً» و مرة یا بدل متح كا «ساكناً» أي للسکون؛ و آن 
كان الثاني أي كان الاشتراك في السالب -كان إنتاجه أيضاً مغل إنتاج الأول في أله لايصح إلا 
من متصلة سالبة و منفصلة موجبة کلیتّین آو مختلفتّین. 

الشکل الثانی فی هذا الباب لایخالف الشکل الاوّلْ الا فی اللفظ؛ فان الِحدٌ الأوسط يكون 
في الاوّل الجزء الاوّل من المنفصلة و في الثاني الجزء الثاني؛ و قد علمتٌ أنّ جزئّي المنفصلةٍ 
لايتعيّن أحدهما لان یکون مدا و الا خر لا يكو تالیا. 

الشکل الثالت: أثا إذا كان الانتصال تحقيتيا فالمركية من موجن كل تخو كلما كان 
«ه» «ز» ف «ج» «د» ودائماً اما آن یکون «۰» «ز» ۲ «ا» «ب»؛ فقد يكون إذا كان «(ج» «د» 
فلیس »ا« «ب» وكذلك ليس دائماً اما آن یکون (ج» «د» آو «ا» «ب» لرجوع الکبری إلى: 
کلما كان «ه» «ز» فليس «أ» («ب»؛ و آنا إذا عكسنا الصغرئ رجع إلى الشكل اول آنتج 
المطلوب؛ و یمکن استنتامٌ الكلّى هنا بأن نعکس الصغری عکس النقیض هکذا: ليس البّة إذا 
لم يكن «ج» «د» ف «۰» «ز»؛ و نضم إليه لازم الکبری و هو: کلما لم يكن «أ» «ب» ذ «ه» «ز؛ 
ينتج: ليس البتة اذا لم‌یکن (ج» «د» لم يكن «ا» «ب»؛ و يلزمه: ليس البتة إمّا أن کون (ج» «د» 
وإمّا أن لا يكون «أ» «ب». 


و كذلك إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية ولكن لايمكن استنتاح الكلي هنا. 

وما التركت من متصلة سالبة و منقصلة موجبة فنحو: ليس البتة إذا کان «ه» «ز» ذ«ج» «د» 
و دائماً اما أن يكون «ه» «ز» ۳ يكون «أ» (ب»؛ ینتج: ليس البتة إذا كان «ج» «د» فليس «أ» 
«ب» أو ليس البئة إمّا أن يكون «(ج» «د» و اما أن يكون «ا» «ب» بعكس الصغرى ليرجع إلى 
الشکل الاول. 

و كذلك إذا كانت المتصلة جزئية بردّها إلى المتّصلة الموجبة و بعکسها و بردٌ المنفصلة إلى 
المتصلة؛ فيصير هكذا: قد يكون إذا كان ليس «ج» «د» ف «ه» «ز» وكلّما كان «ه» «ز» فليس «أ» 
«ب»؛ فقد يكون إذا كان ليس «ج» «د» فليس »ا« «ب»؛ فليس كلّما لم‌یکن «ج» «د» ذ«أ» «ب». 

وإن كانت المنفصلة جزئية رددناها إلى المتّصلة و رددنا المتّصلة السالبة إلى الموجبة؛ فيصير 
هكذا: كلما كان «ه» «ز» فليس «ج» «د» و قديكون إذا كأن «ه» «ز» فليس «أ» «ب»؛ 
فقد يكون إذا كان ليس «ج» «د» فلیس «» «ب»؛ فلیس كلما لیکن «ج» «د» كان «1» «ب». 

و أمّا المؤلف من متّصلة موجبة و منفصلة سالبة فلاينتج للاختلاف بين قولنا «كلّما كان هذا 
وها فهو منقسمّ بمتساویین و لیس البتة هذا إِمّا آن یکون زوجاً و إِمّا آن یکون عددا» و قولنا 
بدل «يكون ل «یو جد الخلا». 

و أمّا إذا كان الانفصال غير حقيقي و كانت الشركة في الجزء الموجب, فالمركّب من 
موجبتین نحو: کلما كان «ه» «ز» ذلاج» «د» و ا اما أن يكون «ه» «ز» و إمّا أن لايكون «أ» 
«ب»؛ فقد یکون إذا كان «ج» «د» ذ«أ» «ب» آو اکن دائماً اما أن يكون «ج» «د» أو «أ» «ب» 
برد الکبری الی: كلما کان «ا» «ب» ۵ «۰» «ز»؛ و نضمّه الی الصغری لینتج: كلّما كان «ا» «ب» ذ 
«ج» «د»؛ فينعكس إلى المقصود؛ و يمكن استنتاج الكلي منه على قياس ما سبق. 

و على هذا القياس إذا كانت إحديهما جزئية و المركب من متّصلة سالبة و منفصلة موجبة, 
نحو: ليس البتة إذا كان «ه» «ز» ف«ج» «د» و دائماً 9 أن يكون «ه» «ز» أو ايكون «ا» («(ب»؛ 
فليس /173/ البتة إذا كان «ج» «د» ذ«ا» «ب» ا لیس اما آن یکون «ج» «د» أو لاایکون «[» 
«ب» بعكس المتّصلة؛ و أمّا إذا كانت المنفصلة سالبة فلاينتج؛ و الحدود قولنا «كلّما كان زيدٌ 
یغرق فزید فى الماء و لیس اما أن کن ود یغرق و إمّا آن لايطير» و قولنا بدل «لايطير» 
«لایکون الخلا ا 

و أمّا إن كان الاشتراك فى السالب: فالذي من موجبتين كليّتين أو مختلفتينء نحو: كلما 
لمريكن «ه» «ز» کان «ج» «د» و دائماً إِما أن لايكون «۰» «ز» و إمًا أن يكون «أ» «ب»؛ 
فقد يكون إذا كان «ج» «د» فليس «أ» «ب» ا لیر دائماً اما أن نكوي «ج» «د» آو لايكون «ا» 
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«ب» برده إلى قولنا: کلما لميكن »أ« «ب» لم‌یکن «ه» «ز» و كلّما لميكن «ه» «ز» ذ«ج» «د»؛ 
ينتج ما ينعكس إلى المطلوب؛ و يمكن استنتاجٌ الكلّية أيضاً علی قیاس ما مر. ظ 

و الذي من متصلة سالبة و منفصلة موجبة نحو: لیس البتة اذا لم يكن (۵» «ز» ذ «ج» «د» و 
دائماً اما أن لايكون «ه» «ز» أو یگون «أ» «ب»؛ فليس البثة إذا لمويكن (ج» «د» کان «1» «ب» 
۳ ليس البتة إمّا أن یکون «ج» «د» أو یکون «1» «ب» بعكس المتّصلة. 

و قش ما کانت |حدی مقدّمتیها جزئية علی ما سبق. 

و لاينتج إن كانت المنفصلة سالبة؛ و الحدود كحدود متلوّه إلا أنّ بدل «يغرق» «لايغرق». 

هذه كلها كانت فى ما اختلف جزئا المنفصلة فی الکیف؛ و قش حال ما کان جزئاها سالیتین 
على ذلك؛ هذا. 

وما التي تكون صغرياتها منفصلات: 

فالشکل الاوّل من موجبتین: دائما اما أن يكون «ه» «ز» أو «ج» «د» و کلما كان «ج» «د» ذ 
«1» «ب»؛ فکلما لم یکن «ه» «ز» کان «1» «ب». 

و أن ۳ أن کون «ه» «ز» أو «أ» «ب» برد الصغری الی: كلما لميكن «ه» «ز» كان 
«ج» «د». 

والأمر فى المنفصلة الجزئية كذلك. 

و ان کانت المتصلة مد تیه رددنا المنفصلة إلى كلما كان «ج» «د» فليس «ه» «ز»؛ فيصير 
من الشکل الثالث و ینتج المطلوب. 

و الكت من منفصلة موجبة و متصلة سالبة, نحو: دائما 9 آن یکون «۰» «ز» ۳ «ج» «د» 
و ليس البتة إذا كان «ج» «د» ذ«ا» «ب»؛ فليس البتة إذا لم يكن «ه» «ز» ذ«آ» «ب» ۳ لیس اما 
أن یگون «ه» «ز» أو «أ» «ب» برد المنفصلة الی: كلّما لم يكن «ه» «ز» ذف«ج» «د». 

و إن كانت المنفصلة سالبةً لمينتج؛ و الحدود «ليس البنّة إِمّا أن يكون هذا الشيء خلا أو 
يكون عا زک كان ا انقسم بمتساويين» أو اجعل بدل «الخلا» «زوج الزوج» هذا في 
المنفصلات الحقيقية. 

و ما الغير الحقيقية التي يكون الاشتراك في جزئها الموجب فمن موجبتین, نحو: دائماً إِمّا أن 
لايكون «ه» «ز» أو یکون «(ج» «د» و کلما كان «ج» «د» فدأ» «ب»؛ فكلما كان «ه» «ز» فدأ» 
«ب» أو ليس البتّة اما «۰» «ز» آو «[» «ب» برد المنفصلة إلى: كلّما كان «ه» «ز» ذ«ج» «د» و 
کذلك آن کانت المنفصلة جزئید. 

و أمًا إن كانت المتّصلة جزئية فلاينتج؛ و الحدود «دائماً إِمَا أن لايكون هذا زوجاً أو يكون 
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2 8 ع و 
عددا» و «قديكون إذا كان عددا فهو زوج الزوج» أو قل بدله «فرد الفرد». 

و إن كانت المنفصلة سالبة لمينتج أيضاً؛ و الحدود «ليس البنّة إِمّا أن لايكون هذا غير ناطق 
أو يكون انساناً» و «كلما كان انساناً كان حيواناً» أو اجعل بدل غير الناطق «الخلا». 

و العركب من منفصلة موجبة و متصلة سالبة حو اتا اما آن لایکون «ه» «ز» و اما ان 
يكون «ج» «د» و ليس البتة إذا كان «ج» «د» ذف «أ» «ب»؛ فليس البتة إذا كان «ه» «ز» ذف «أ» 
«ب» او لیس البتة امّا آن لایکون «۰» «ز» و امّا ان یکون «» «ب» لرد المنفصلة إلى: كلما كان 
((۵» «ز» د «ج» «د». 

وكذلك فى المنفصلة الجزئية. 

و ۳۷۹ المتصلة الجزئية فلا تنتج؛ و حدوده كحدود متلوه؛ و /174/ اما إذا كان الاشتراك فى 
الجزء السالب فمن موجبتين: دائماً اما ان یکون «ه» «ز» أو لايكون «ج» «د» و كلما لميكن 
«ج» «د» ف «أ» «ب»؛ فكلما لم يكن «ه» «ز» ف«أ» «ب» أو ليس البتة إمّا ليبس «ه» «ز» أو «أ» 
«ب» لردٌ المنفصلة إلى: كلما لميكن «ه» «ز» لم يكن «ج» «د». 

وكذا فى المنفصلة الجرئية. 

و في المتصلة الجزئية لاينتج؛ و حدوده: «دائما إِمّا أن يكون هذا عدد 
قديكون هذا إذا لميكن زوجاً فهو بياضٌ أو فهو فرد.» 

و کذا لاینتج فی المنفصلة السالبة؛ و الحدود: «لیس البتة لمّا أن يكون هذا إنساناً أو لايكون 
حيواناً و كلّما لميكن حيواناً فهو غير الإنسان»' أو ضِعْ مكان «انساناً» «خلا». 

و المتصلة السالبة تحو: دائما ِما أن يكون «ه» «ز» أو لايكون «ج» «د» و ليس البمّة إذا 
لم يكن «ج» «د» ف «أ» «ب»؛ فليس البتة إذا لم‌یکن «ه» «ز» ف«ا» «ب» او لیس امّا آن لایکون 
«ه» «ز» أو يكون «[» «ب» برد المنفصلة الی: كلما لم‌یکن (۰» «ز» فلیس «ج» «د». 

وكذا المنفصلة الجزئية. 

و لاینتج ان کان الاتصال جزئیا؛ و الحدود: قولنا «دائما لمّا آن یکون هذا حیوانا آو یکون ناطقاً 
و ليس كلما لميكن ناطقاً فهو غيرالحيوان»' أو ضِعْ مكانّ «غير الحیوان» «فالخلاً موجود». 
الشكل الثانى من موجبتين: دائماً إِمّا «ه» «ز» أو «ج» «د» و کلما کان «ا» ((ب» فررج» «د»؛ 
فليس إذا كان «ه» «ز» ف«ا» «ب» او لیس اما آن لایکون «۰» «ز» او یکون (ج» «د» برد 
المنفصلة إلى: ليس البتة إذا كان «ه» «ز» فلاج» «د». 


1 


أو لايكون وها و 


۱ هامش («»: وقع في الغا هنا علط فى التمثيل. 
۲. هامش «5»: وقع في الشفاء اا فی الحدود. 
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و کذا ان کانت المنفصلة جزئید. 

و ان کانت المنفصلة سالبة لمینتج؛ و الحدود: «لیس الب متا آن یکون متحرکاً آو یکون 
حورا و «کلما کان ساكتناً کان جوهرا» ۳ اجعل بدل «ساكناً» «منتقلا». 

والمتصلة السالبة نحو: دائماً اما أن یکون «۰» «ز» و امّا «ج» «د» و ليس البتة إذا كان «1» 
«ب» فاج» «د»؛ فليس البتة إذا لم يكن «ه» «ز» فدأ» «ب» أو لش از ما «ه» «ز» أو »ا« 
«ب» برد المنفصلة الی: کلما لميكن «ه» «ز» فدج» «د». 

و كذا إن كانت المنفصلة جزئية. 

و إن كانت المتصلة جزئية جعلناها صغرى و عکسنا لازم النتيجة. ۱ 

و أمّا اذا کان الانفصال غیر حقیقی و کان الاشتراك فی الجزء الموجب فمن موجبتین: دائما 
5 أن يكون «ه» «ز» و إمّا أن بکون «ج» «د» و كلما كان «أ» «ب» فلاج» «د»؛ فليس البتة إن 
کان «ه» «ز» فدا» «ب» و ليس البتة إمّا أن ايكون «ز» آو يكون «۱» «ب» برد المنفصلة 
ال کلم کان «ه» «ز» فليس «ج» «د». 

و المنفصلة السالبة لا تنتج؛ و الحدود کما فی متلو‌ها بتبدیل «المتحرك» الی «لایکون 
ساكتاً». 

والمتصلة السالبة نحو: دائماً 9 آن لايكون «ه» «ز» و ما أن یکون «ج» «د» و ليس البتة إذا 
كان 1 «ب» ف(ج» «د»؛ فليس البتة ذا کان «ه» «ز» ف«1» «ب» أو لين البنة 5 آن لایکون 
«ه» «ز» ۲ یکون ۳ «ب» برد المنفصلة الی: کلما كان «ه» «ز» فلاج» «د». 

و کذلك ان کانت المنفصلة جزئية. 

فان کانت المتصلة جزئية جعلت صغری و عمل كما ذه 

و قش حال ما تکون الشركة فیه فی الجزء السالب علی ما علمت. 

الشکل الثالت هنا حکمه حکم الثانی فی المسئلة الاولی. 

و قش المنقصلة المرکية من سالبتّین علی ما علمت. 


الفصل الثالث 
فى القياسات المؤلّفة من المنفصلات 
آّا المنفصلات /۸75/ الحقيقية فلايتألف من مقدّمتين منها قياش؛ لأنّك اذا قلت: «لايخلو اما 
أن يكون كذا أو يكون كذا» فلايصدق إلا إذا لمويكن هناك قسمٌ ثالث و يلزم من الاستنتاج من 


القياس أن يكون هناك قسج ثالثٌ هو الأكبر؛ فتكون كلتا المقدّمتين كاذبتين؛ و أمّا إن كانت 
احدی المقدمتین جزئيةٌ كأن يُقال: «قد يكون إِمّا ج د أو ه ز؛ و دائماً إِمّا أن يكون ج د أو ه ز أو آ 
ب» فليس هو أيضاً قياساً؛ فإِنٌ الصغرئ بعينها مذكورة بالفعل في الكبرئ؛ و لٍن آردت استنتا 
«أنّه قدیکون إِمّا ج د و إِمّا آ ب» فلايكون هذا مما لميكن نعلمه و القياس علمناه. 

و ما المنفصلات الناقصة العناد: فالتالیف من موجبتّین منها لایفید سواء کانتا کلیتین أو 
جزئيتين أو مختلفتين؛ و أمّا من غیرهما فینتج؛ و کذا ینتج الخلط من الحقيقيات من غير 
الحقیقیات. 
وليُعلح أنّه لايتميّز في هذه التأليفات شکل و شکل و لا صغري و كبري, بل اّما هي مجرّد 
اقتراناتٍ ساذجة؛ إذ لا تمايز فيها بين مقدّم و تال. 

ما التألیف من المنفصلة الحقيقية و المنفصلة الغير الحقيقية فلاينتج إلا إذا کان غیژ الحقيقي 
ا سالب الجزء الذي لا اشتراك فیه, نحو: دائماً اما ان یکون «۰» «ز» او یکون «ج» «د» و 
إِمّا ان يكون «ج» «د» و إِمّا ان لايكون «ا» «ب» یصیر هکذا: کلما كان «ه» «ز» لميكن «ج» 
«د» و كلما لميكن «ج» «د» لايكون «أ» «ب» ينتج: كلما كان «ه» «ز» لايكون «ا» «ب»؛ و 
يلزمه: إمّا ان لايكون «ه» «ز» او لا يكون «أ» «ب». 

وام إذا كانت ذات السلب سالبة فيقع فیه الاختلاف. نقول: 

- تارة إِمّا أن يكون الإثنان فرداً و إِمّا أن يكون زوجاً؛ و ليس البنّة إِمّا أن يكون زوجاً أو 
لايكون فرداً؛ و الحقٌ الايجاب. 

-و آخری: إِمّا أن يكون الإثنان فرداً أو يكون زوجاً و ليس البّة إِمَا أن يكون الاثنان زوجاً 
واا ان نكن خلا وال السب 

و کذلک ان کانت السالبة موجبة الجزئین, کقولنا: ما آن لایکون الائنان زوجا و یکون 
عدداً و لیس الب امّا آن یکون الائنان عدداً و اما آن یکون منقسماً بعددّین متساویین؛ و قولنا: 
ما آن لایکون الائنان زوجاً و إمّا أن يكون عدداً و ليس البثّة ِمّا أن يكون الإثنان عدداً أو يكون 

و أا التأليف من منفصاتين غير حقيقيتين مشتركثين في جزء موجب فلاینتج نتيجة على 
وجه الاتصال؛ لأنا إذا قلنا: «إمًا آن لایکون الاثنان زوجا و یکون عدداً و امّا أن يكون الاثنان 
عدداً وامًا أن لايكون فرداً» صدق: «دائماً إِمّا أن لایکون الاثنان وتا ا لايكون فرداً» وإن 
بدّلنا «لا يكون فرداً» ب«لاينقسم بمتساويين» صدق السلبٌ ولكن ينتج لا على وجه الانفصال و 
تلزم من نتیجته منفصلة غیه مناسبة للمقذمتین؛ لأا إذا قلنا: إمّا ان لايكون «ه» «ز» او يكون 
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«ج» «د» و إِمّا أن يكون «ج» «د» أو لایکون را «ب»؛ لزم منهما: إن لم‌یکن «ج» «د»؛ 
فلایکون «۰» «ز» و از ن لم‌یکن «ج» «د» لمریکن يكن «أ» «ب»؛ فقد یکون آذا لم يكن «ه» «ز» 
فلایکون «1» «ب»؛ فليس كلما لم يكن /176/ «ه» «ز» فررأ» «ب»؛ فليس إمّا أن یکون («۰» «ز» 
أو يكون «أ» «ب». 

و أمّا التاليف من منفصلتين غير حقيقيتين مشتركتين في الجزء السالب فينتج مثل متلوّه إن 
کان من موجبتّین. نحو: دائما اما آن یکون «۰» «ز» او لایکون «ج» «د» و اما ان ایکون «ج» 
«د» أو يكون «[» «ب» برجع ال دائماً إن كان «ج» «د» فه» «ز» و کلم كان (ج» «د» ف«ا» 
«ب»؛ فقد يكون إذا كان «ه» «ز» فدا» «ب»؛ فلیس دائماً اما أن يكون «ه» «ز» أو »أ« «ب»؛ و 
لاینتج |ٍن کانت |حدي المقدمتّین سالبةٌ للاختلاف بین قولنا: «مّا آن یکون الاثنان زوجاً آو 
لایکون روج الزوج وو تشن الته اما أن لايكون زوج الزوج أو يكون فرداً» و قولنا بدل «فرداً» 
«کیفا». 

و حکم التالیف من منفصلتین سالبتي الجزئین و من منفصلتین احدبهما سالبة الجزئین و 
الاخری سالبة جزء واحد کحکم التًلیف من المنفصلتين مختلفتى الأجزاء المشتركتين في الجزء 
السالب.١‏ 


الفصل الرابع 
فى القياسات المؤلفة من الحملية و الشرطية؛ و الا: شتراك في التالى ' 

و هي قسمان: الأوّل ما فبها الحملية كبرئ. 

الشکل الاوّل يشترط فيه أن يكون الحملي و التالي علي النسبة التي بين المقدّمتين في 
الاقترانیات الحملية و هو هنا ینتج من المتْصلة السالية بعکسها الی الموجبة. ۱ 

الضرب الاوّل: کلما كان «۰» «ز» فکل «ج» «د» و کل «د» «1»؛ فکلما کان «ه» «ز» فکل 
«ج» «[». 1 ۱ 

لایقال: قد تکون الحملية صادقة بنفسها و غير صادقة عند وضع قضية آخری؛ بت 

النتيجة, كما إذا قيل: : «كلّما كاد ن الخلا موجوداً كان بعد قائ م بذاته و کل بُعدٍ فليس قائماً بذاته ا 
لا شيء ممّا یقوم بذاته ببُعد.» 

انا نقول: لنا آن نخص الانتاج بما تصدق فیه الحملية بنفسها و عند وضع مقدّم الصغری. 


۱. هامش «8»: نم بلغت معارضتی له بأصلی. کتبه مولفه عفی اللّه عنه. 
۲. ۴ في القياسات المؤلفة من الحملية و الشرطية في الشكل الأوّل و الحملية مكان الكبرئ في الأشكال الثلاثة. 
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علي نا : نمنع عدم صحّة النتيجة حيئئزٍ؛ فإنّه صحيحٌ «أنّه كلّما كان ¿ الخلا موجوداً لزم أ وه 
البُعد غير بعد.» 

الضرب الثاني: کلما کان «ه» «ز» فکل «ج» «د» و لا شيء من «د» «أ»؛ فكلّما کان «ه» «ز» 
فلا شيء من «ج» «ا». 

الثالث: : كلّما كان ( «ز» فبعض «ج» «د» و کل «د» «1»؛ فکلما کان «۰» «ز» فبعض «ج» «. 

الرابع: كلما کان (۰» «ز» فیعض «ج» «د» و لا شيء مسن «د» «أ»؛ فكلما كأن «ه» «ز» 
فبعض «ج» لیس «۱». 

و أربعة أخرئ مثل هذه من المتّصلة الجزئية 

و أمّا إذا كانت المتصلة سالبة فشرط الانتاج آن تکون التوالي e sg‏ 
ضروبها أیضاً نمانیة: آربعة من المتصلات الكلية الأول: لیس البتّة اذا كان ده «ز» فلا کل دج 
«د» و کل «د» «أ»؛ فليس البتة إذا كان «ه» «ز» فلا کل (ج» «1» لا" المتصلة ترجع ا كلما 
كان «ه» «ز» فکل «ج» «د»؛ فينتج: كلّما کان «ه» «ز» فکل «ج» («أ»؛ وهو يستلزم ما ذكرناه. 

و قش عليه البواقي من الكلي المتصلات و جزئیها. 

الشکل الثاني: يشترط فيه اك افك الحملي و التالي علي النسبة التي بين المقدمتين في 


الاقترانیات الحمليدة. 
الضرب الاول: كلما كان «۰» «ز» فکل «ج» «د» و لا شیء من «۱» «د»؛ فکلما کان «ه» «ز» 
فلا شيء من «ج» «أ» بعكس الحملية. 


و م نقول: كلّما کان «ه» «ز» ف«ج» «د» حقّ ولا شيء من «أ» «د» حقٌ وک کان (ج» 
ا ولا شيء من «آ» «د» حقّاً؛ فلا شيء من «ج» «ا» حقّ ينتج: كلما كأن «ه» «ز» 
فلا شيء من «ج» «|» حق. 

الثانی: كلما كان «ه» «ز» فلا شيء من «ج» «د» وکل «أ» «د» ينتج کالاوژل بعکس التالي. 

الثالث: كلّما كان «ه» «ز» فبعض «ج» «د» و لا شيء من «آ» «د»؛ فکلما کان «۰» «ز» فلا 
کل «ج» «أ» بعكس الحملية. 

الرابع: كلما كان «ه» «ز» فليس کل «(ج» «د» و کل «آ» «د»؛ فكلّما كان «ه» «ز» فليس کل 
«ج» «1», لاله یلزم: الكل كأن «ه» «ز» /177/ فحقٌ أنه لشن کل (ج» «د» و حق أ کل «ا» 
«د» و کلما کان فاه لبف کل «ج» «د» و أن كل «أ» «د» فحقّ أنه لن کل «ج» »ا« ينتج 
المطلوب. 

و قس الجزئي المتصلات علی ذلك. 
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و أمّا إذا كانت المتّصلة سالبة فالشرط أن يتّفق التالى و الحملى فى الكيف و أن تكون 

الضرب الأوّل: ليس البتة إذا كان «۰» «ز» فلا کل «ج» «د» و لا شيء من «آ» «د»؛ فلیس 
البتة إذا كان (» «ز»؛ فبعض «ج» «1»؛ لا المتصلة تستلزم: كلما کان «ه» «ز» فکل ((ج» «د»؛ 
فينتج: كلما كان «ه» «ز» فلا شيء من «ج» «|»؛ و هو يستلزم المطلوب. 

و قش عليه ساير الضروب. 

الشکل الثالت: ما ضروب المتصلة الفوحبة: 

فالاول: كلما کان «ه» «ز» فكل «ج» «د» وک «ج» «آ»؛ فکلما کان «۰» «ز» فبعض «د» 
«» بعکس التالي. 

و کذا الثاني و الثالث:و الرابع» نحو: كلّما كان «ه» «ز» فکل «ج» «د» و بعض «ج» «[», ينتج 
کالاوّل برده إلى: كلّما کان «ه» «ز» فحی أن كل «ج» «د» و حق ان بعض «ج» «[» و کلما کان 
کل «ج» «د» و بعض «ج» «[» فبعض «د» «|». 

و کذا الخامس؛ و السادس ینتج کالخامس و یبیّن بعکس التالي. 

و قش علیها ضروب المتصلة الجزئية. 

و إذا کانت المتصلة سالبة اشترط آن یکون التالی سالباً و هو آو الحملی کلیا؛ و الطریق فی 
الإنتاج أن يعكس التالي ليرد إلى الشكل الأول أو ترد المتصلة إلى الإيجاب. ۱ 

القسم الثاني ما فيها الحملية صغري: 

الشكل الأوّل: أَمّا إذا كانت المتّصلة موجبةً فالشرط أن يكون الحملية و التالي على النسبة 


1 ۶ 7 سي سن بح ل لپ 
الضرب الاوّل: كل «ج» «ب» و کلما کان «۰» «ز» فکل «ب» «۱»؛ فکلما کان «۰» «ز» فکل 
(ج» «|». 


الثانى: کل «ج» «ب» و کلما كان «ه» «ز» فلا شىء من «ب» «آ»؛ فکلما كان «ه» «ز» 
فلا شيء من «ج» «[». 

الثالت: بعض «ج» «ب» و کلما کان «ه» «ز» فکل («ب)) «1»؛ فکلما کان «۰» «ز» فبعض 
(ج» «1». 

الرابع: بعض «ج» «ب» و کلما کان «ه» «ز» فلا شيء من «ب» «آ»؛ فکلما کان «ه» «ز»؛ 
فلیس کل «ج» «[». 

و قش علیها المتصلات الجزئية. 
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و أمّا إذا کانت المتَصلة سالبة فیشترط آن یکون التالی جزئياٌ 

الضرب الأوّل: کل «ج» «ب» و لیس البتة اذا کان «۰» «ز» فلیس کل «ب» « فليس البتة 
إذا کان «۰» «ز» فلیس کل «ج» «1» بعكس المتّصلة إلى الإيجاب؛ فأخذ لازم النتيجة. 

الثاني: کل «ج» «ب» و ليس البتة إذا كان «۰» «ز» فبعض «ب» «۱»؛ فلیس البتة اذا کان «ه» 
«ز» فبعض رم 5 

و الضربان الخران کذل الآ الحملية جزئية. 

و قش علبها المتصلات الجزئية. 

الشكل الثاني: إذا كانت المتصلة موجبة فالشرط أن تكون النسبة بين التالي و الحملي النسبة 
بين الحمليتين. ۱ 

الضرب الأول: کل «ج» «ب» و كلما كان «ه» «ز» فلا شيء من «۱» «ب»؛ فکلما کان «ه» 
«ز» فلا شيء من «ج» «1» بعکس التالي. 

الثاني: لد شيء من «ج» «ب» وكلّما كان «ه» «ز» فکل «أ» «ب». ينتج كذلك بعكس 
الحملية و الترتیب ثم النتيجة. 

الثالث: بعض «ج» «ب» و کلم کان «ه» «ز» فلا شيء من «1» «ب»؛ فکلما کان «۰» «ز»؛ 
فلیس کل «ج» «1» بعکس التالي. 

الرابع: کل «ج» «ب» و كلما كان «ه» «ز» فلا کل «ً ((ب»؛ فكلنا كان «ه» «ز» فلا کل 
«ج» «آ»؛ لاله كلما کان «ه» «ز» فحقٌ ند لا کل «أ» «ب» و أن كل «ج» «ب» و كلما كان 
هذان 6 فلا کل «ج» «1»؛ ينتج المطلوب. 

و قش علیها المتصلات الجزئية. 

و إذا كانت المتصلة سالبة فالشرط أن يكون التالي موافقاً للحملية في الكيف؛ فإن كانت كلّية 
کانت الضروب اريعة تحصل من ضرب الحملیتین في الاليالجزئي را 
الإنتاج بعکس المتصلة الی الإيجاب؛ و إن كانت جزئية كانت الضروب ستة بزيادة التالي 
الموجب الکلي. 

الشکل الثالث: /178/ 

ما من موجبتین: ۱ 

فالاول: 0 «ج» «ب» كلما کان «ه» «ز» فکل «ج» «۱»؛ فکلما کان «۰» «ز» فبعض «ب» 
«ا» بعكس الحملية. 

و قش عليه الثاني و الثالث؛ و الرابع يبيّن بعکس التالي. 
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و الخامس: کل «ج» «ب» وکا كان «ه» «ز» فلا کل «ج» «1»؛ فکلما كان «ه» «ز» فلا 
کل «ب» «أ»؛ فائه کلم كأن «ه» «ز» فحقٌ لا کل «ج» «أ» وگل «(ج» «ب» وكلّما كانا ا 
َة لا کل «ب» «ا». 

والسادس ينتج كالخامس و يبيّن بعكس الحملية. 

و أمّا المتّصلة السالبة: 

فالضرب الاوّل: کل «ج» «ب» و ليس البتة اذا کان «ه» «ز» فلا کل «ج» «أ»؛ فليس البتة إذا 
كان «ه» «ز» فلا شيء من «ب» «ا». 

الثاني: کل «ج» «ب» و لیس البتة اذا کان «ه» «ز» فبعض «ج» «ا»؛ فليس البتة إذا كان «ه» 
«ز» فکل «ب» «أ». 

الثالث: کل «ج» «ب» و ليس البتة إذا كان «ه» «ز» فلا شيء من «ج» «أ»؛ فليس البتة إذا 
کان «ه» «ز» فلا شيء من «ب» «ا». 

الرابع: بعض «ج» «ب» و ليس البتة إذا كان «ه» «ز» فلا کل (ج» «أ»؛ فليس البتة إذا كان 
«ه» «ز» فلا شيء من «ب» «1». 

الخامس: کل (ج» «ب» و لیس البتة اذا کان «ه» «ز» فکل «ج» «آ»؛ فليس البتة إذا كان «ه» 
«ز» فكل «ب» «1». 

السادس: بعض «ج» «ب» و ليس البتة إذا كان «ه» «ز» فبعض «ج» «أ»؛ فليس البتة إذا كان 
«ه» «ز» فکل «ب» («[». 

بيان الجميع بعكس المتّصلة إلى الإإيجاب و بعكس الصغرئ إلا في الثالث و الخامس؛ و قش 
عليها المتصلات الجزئية. ١‏ 


۱ الفصل الخامس 
فى القياسات المؤلّفة من الحملية و الشرطية؛ و الاشتراك فی مقدّم الشرطية' 
و هي آیضاً علی قسمین: ١‏ 
الأول ما الحملية فيه صغرى: و يشترط في إنتاجه إِمّا آن یکون التألیف بين الحملية و مقدّم 
المّصلة تأليفاً منتجاً في ذلك الشكل أو يكون مقدّم الممّصلة نتيجةٌ للتأليف الصحيح بين الحملية 
و الجزء الغير المشترك من مقدّم المتّصلة على أيّ شكلٍ يكون أو عكساً لتلك النتيجة؛ فذلك 


.١‏ هامش «5»: خالفنا في هذا الفصل ما في الشفاء؛ لأنّ النسخ التي وقعت إلينا منه كانت مختلطة مضطربة في بيان 
الشروط و الضروب. منه ۲ ۳: + فی الاشکال الثلائد. 
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التأليف في الشكل الأوّل يكون على هيئة الثالث و كذا في الثاني؛ و في الثالث يكون على هيئة 
الأوّل؛ فالصنف الأُوّل نتيجته متصلة جزئية مكيفة بكيفية الممّصلة التي في القياس مقدّمها التتيجة 
الحاصلة من الحملية مع مقدّم المتصلة؛ و الصنف الثاني تكون الكبرئ و النتيجة متصلتین کلیتین 
و مقدّم المتّصلة التى هي النتيجة هو كبرى التأليف الذي ينتج مقدّم كبرى القياس. 

فالشکل الاوّل: ضروبه من الصنف الاوّل ستّة عشر تحصل من ضرب الاربعة الضروب التى 
في الحملیات في الافسام الاريعة من المتصلة: 

الأول: کل «ج» «ب» وكلما کان کل «ب» «أ» فاه» «ز»؛ فقد يكون إذا كان کل «ج» «» 
فلاه» «ز» و إل فلیس البتة و هو مع الکبری ينتج ند لیس البتة اذا کان کل «ب» «ا» کان کل 
«ج» «أ»؛ هذا خلف. 

فان آورد هنا ما مر من «آن الحملية ریما تکون صادقة الوضع في نفسها ولکن لایبصدق 
وضعها مع قضية أخرئ؛ فلاتصمٌ النتيجة»؛ فقد مت جوابه هناك. 

الثاني: کل «ج» «ب» و ليس البثة إذا كان کل «ب» «[» ف«(۰» «ز»؛ فلیس کلما کان کل «ج» 
«ا») ف«ده» «ز». 

الثالت: کل «ج» «ب» و قد يكون إذا كان کل «ب» «ل» ف«ه» «ز»؛ فقد يكون إذا كان کل «ج» 
«أ» ف«ه» «ز». 

الرابع: کل «ج» «ب» و لیس كلما كان كلّ «ب» «أ» فده» «ز»؛ فليس کلم کان کل «ج» 
«|» ۵«ه» «ز». 

و قش علیها سایر الضروب من هذا الصنف. 

و ضروبه من الصنف الاخر ثمانيةٌ تحصل من ضرب الصغری الموجبة الكلية و الجزئية مع 
احتمالین لمقدّم المتصلة الذي هو في الحقيقة نتيجة التأليف؛ و هما کونه جزئياً موجباً و جزئيا 
سالباً في قسمی المتصلة الإيجاب الكلي والسلب الكليء نحو: کل «ج» «ب» و کلما کان بعض 
«ب» «أ» فده» «ز»؛ 9 فکلما كان کل «ج» «ا» او بعض «ج» («1» ف«ه» «ز»؛ و قش علیه 
السبعة الباقية. | 

و الشكل الثاني أيضاً على أربعة و عشرين ضرباً ستّة عشر منها من الصنف الاوّل و ثمانية 
من الصنف الثاني: الصغرى الموجبتان مع الجزئيتين و المتصلة إحدى الكليتين. 

و بیان الانتاج في الکل إِمّا بالخلف أو عکس المقدّم آو رد المتصلة السالبة الی الایجاب. 

و الشکل الثالث: ضروبه من الصنف الاوّل آربعة و عشرون حاصلة من ضرب الستة فى 
از تیان من ی ا و ا 


الفنّ الرابع: كتاب أنولوطيقا الأول (كتاب القياس) /المقالة السادسة / ۲۹۵ 


جزئية المقدّم موجبته أو سالبته و من صغرئ موجبةٍ كلَّيةٍ مع المقدّم الكلّي الموجب أو السالب 
لكن هذه الأربعة الأخير ة داخلة في الصورة في الضف الول ولكن يخالفه في النتيجة. 

القسم الثاني ما الحملية فيه کبری؛ و هو أيضاً على صنقین مثل القسم الاوّل؛ و التألیف 
المعتبر في الصنف الثاني هنا في الشکل الاوّل و الثالث. على هيئة الثاني؛ و لذلك لایکون مقدّم 
المتصلة الا سالبة و الحملية الا كلية و فی الثانی علی هة اول 

خاک الأول تحت ويك بت سقو رمن یت ال وق و تست دای میاه 
ی موجبة و سالبة سالبة لمقم کلیته و جزئیته مم الحملية الکلّی. ۱ 

و الشکل العانی؛ ضرويه ایضا مین الضتف الاول ستد عشر و من الصنف التانی: تفانية مرن 
كما كاه موه أررهالكة و النقده العدى التعضورات الوه ت ع و ا 

و الشکل الثالث: ضروبه من الصنف الاوّل آريعة و عشرون؛ و من الثانی ثمائية هی التی فی 
pe‏ : التي في 


الفصل السادس 
في القیاسات مرف من الحملية و المنفصلة من الأشكال الثلاثة 
و القیاسات المؤلّفة من الشرطيات المتشاركة في جزء غير تام 
اما المولفة من الحملية و المنفصلة فلایخلو اما اتكون العمل ری او کین كيرف 
فالأوّل لاينتج منه ما على هيئة الشكل الثاني؛ و ما" علی هيثة الاوّل فینتج اذا کانت الصغرئ 
موجبةً سواء كانت الكبرئ موجبةً أو سالبةً موجبة الأجزاء أو سالبتها كلية أو جزئية. مثلاً إذا 
قلت: کل «ج» «ب» و دائما کل «ب» اما «ه» و اما «ز»؛ فكل «ج» إِمّا «ه» و إِمّا «ز». 
فان قیل: لو آنتج لانتج قولنا «كلّ فردٍ عددٌ و كلّ عدد إِمّا زوجٌ و إِمّا فرد» أنّ کل فرد اما 
زوج و امّا فرد؛ و هو هذيان. 
قلنا: ليست النتيجة كاذبة و إلا لخلا عنهما أو اجتمعا فيه و إِنْما هي غير مفيدة و هو لایضوّنا 
و عدم الافادة ناش من المقدّمات لا من التألیف, كما إذا قلتَ «كلّ ناطتي إنسانٌ و كلّ انسانٍ 
ناطقٌ»؛ فانه ينتج «کل ناطق ناطقٌ». 
و أمّا الشكل الثالث فيستنتج منه بعكس الحملية. 
و أمًا القسم الثاني و هو أن تكون المنفصلة صغرى فهو مركّبٌ من منفصلةٍ و عدَّةٍ حمليات اما 


.١‏ ۴: فى القياس المقسم على نمط الأشكال الثلاثة. ؟. 5: وأما. 
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مشتركة في المحمول أو غير مشترکة؛ فالاوّل نستية القياس المقم؛ و الفرق بينه و بين 
الاستقراء أَنّ الحمل فى الاستقراء لايكون حقيقياً و لايعتبر أن تكون أجزاء القسمة تامّة. 

و هذا القسم لاينتج إذا كانت المنفصلة سالبة في شيء من الأشكال و لا إن كانت جزئية. 

و في الشكل التالث لابدٌ من أن يكون بين الحملية و المنفصلة اشتراكٌ في كلّي؛ أي إن كان 
في أحدهما جزء جزئي فلابدٌ من أن يكون في الآخر كلّي يشاركه؛ فلاينتج: دائماً إِمّا أن يكون 
کل (ج» «ب» و اما أن یکون بعض «د» «ب»؛ و کل «ج» «ه» و بعض «د» «ه»؛ لاله يجوز أن 
لايكون الجزء 0 الكلي وهو هنا کل «ج» «ب» يا فلايبقي التأليف إل بين جزئين. نعم ! 
تلز مه نتیجة شرطية هكذا: إن كان لا شيء من «د» «ب» فبعض «ب» «ه»؛ لاله إذا كذب الجزء 
الجزئي بقي التألیف من الکلیین أو من كلّي و جزئي إن قلتَ بدل «کل ج ۰ «بعض ج ۵». 

مثال المنتج من الشكل الأول: کل «ب» إمّا «ج» ا ((ه» أو «ز»؛ و کل «ج» و «ه» و «ز» 
الفٌ؛ فكلّ «ب» الفٌّ؛ كذا ساير الضروب. 

و [مثال المنتج ] من الشكل الثاني: کل «ب» إمّا «ج» آو ((۵) ا «ز»؛ و لا شيء من »أ« 
«ج» ولا «ه» و لا «ز»؛ فلا شي ء من «ب» («۱». 

و[مثال المنتج ] من الثالث: دائماً اما آن یکون (ج» «ب» و اما أن يكون «د» «ب»؛ و کل 
«ج» و کل «د» «ه»؛ فبعض («(ب» (6۵. 

و القسم الثاني و هو آن لاتشترك الحملیات في المحمول ینتج منفصلة مانعة الخلرٌ دون 
الجمع: 

ففي الشکل الأول: يُشترط فيه إيجابٌ الصغرئ وكلية الکبریات. نحو: کل «د» إمّا «ج» أو 
((ب»)؛ وکل (ج» «0» و کل «ب» «ز»؛ فکل «د» لاایخلو من «۰» و «ز»؛ و كذلك قولك: کل («د») 
إمّا «ج» او «ب» و لا شيء من «ج» (» و لا شيء من «ب» «ز»؛ ینتج: ان کل «د» لایخلو من 
ان لايكون «ه» أو لايكون «ز». 

و في الشكل الثاني: يُشترط أن تكون الحمليات سوالب؛ فنعكسها ليرجع إلى الأوّل. 

و الشكل الثالث: تعرف حاله بعكس الصغرئ أو الافتراض. 

واعلم أَنْ کل اقتران من حملي و شرطية فيمكن أن يوضع موضع الحملية متصلة إن كان 
الجزء الذي فيه الاشتراك معها من الشرطية متّصلة و النتيجة أيضاً تتحوّل إلى الاتصال. 

واعلم أنه كثيراً ما يتألف القياش من قضيئين هما بالحقيقة لیستا مقدمتي القیاس, بل 
لازماهما؛ و قد تکون احدی المقدمتین باقية على حالها دون الأخرئ؛ هذا. 

و ما القياسات المؤلّفة من الشرطيات المتشاركة في جزء غير تام 
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اا من الشكل الأول فنحو: دائماً اما أن یکون «(ج» «د» ۳ يكون «ه» «ز»؛ وگ «ز» اما 
یکون «ب» ۲ «أ»؛ ينتج: إِمّا أن يكوا «ج» «د» أو «(ه» «ب» أو «ه» «أ»؛ و نحو: دائماً اما أن 
یکون ((ج» «د» آو يكون «ه» «ز»؛ و ليس البتة إمّا أن یکون «ز» «» آو «ب»؛ ینتج: دائماً اما أن 
یکون (ج» «د» أو لایکون «۰» «1» أو «ب»؛ و قس الباقیین. 

وا من الشکل الثاني. فنحو: دائماً ۳ أن یکون «ج» «د» ۲ «ه»؛ و ليس البتّة إمّا «د» آو 
(60؛ ینتج یل زر لشن اله «ج» «[». 

و ما من الشكل الثالت. فنحو: دائماً اما أن یکون «ج» «د» أو يكون «ه» «ز» وگل «ه» اما 
أن يكون «ب» أو «!»؛ فامًا أن يكون «ج» «د» أو بعض «ز» «ب» أو «أ». 
[۲.] و قد تکون من متصلة صغری و منفصلة كبرى: 

ما من الشكل دول فنحو: کلم کان «ج» «ب» ف«ه» «ز» و کل «ب» إِمّا «د» أو «|»؛ و 
نحو: کلما كان «ج» «ب» ف«ه» «ز» و لیس البتة «ز» امّا آن یکون «د» آو «آ»؛ فکلما كان «ج» 
«ب» فلیس البته «۰» امّا أن یکون «د» یکون «أ»؛ وكذا الباقيان؛ و ضروب ا انر 
متصلة السوالب. لرجوعهاالی الموجبات. 

ومن الشكل الثاني, نحو: كلّما كان «ج» «ب» ف«ه» «ز» ”7 «د» و لا شيء من «آ» «ز» ا 
«د»؛ فكلّما کان «ج» «ب» فليس «ه» «(»؛ و نحو: كلّما کان «ج» «ب» فليس البتّة «ه» «ز» أو 
«د»؛ وکل «» «ز» أو «د»؛ فکلما كان «ج» «ب» فليس البثّة «ه» «أ»؛ وقس البواقي. 

ومن الثالث, نحو: کلما کان «ج» «ب» ف«ه» «ز» و دائماً كل «ه» ما «د» ۳۱ «آ»؛ فکلما كان 
(ج» «ب» فبعض «ز» مأ «د» أو «1». 


المقالة السابعة 
فيها ثلاثة فصول 


الفصل الأول 
فى تلازم المقدّمات المتّصلة [الشرطية ] و تقابلها 

أمّا التناقض و التضادٌ و التداخل فيها فظاهرةٌ لك بالقياس إلى الحمليات؛ لأنّ الاتّصال هنا 
بمنزلة الحمل هناك؛ و لاتلتفتنّ إلى قول مَن قال بان مرجع هذه إلى المقدّم أو التالي. 

فلنشتغل 181 بالتلازم الذي بين أصنافها و لنأخذ الأجزاء محصورات؛ لأنّ ذلك أدلٌ على 
غرضنا و لنأخذها ضروریات لیقاس علیها المطلقات و الممکنات. 

فاعلئ أنّ كلاً من المتصلة الكلية و الجزئية الموجبة و السالبة باعتبار حصر المقدّم و التالی 
تك هش وتا وی اشوس ای اتمه اس اسان مانهب کی ار 
الملازم أن يحفظ كمّية القضية و مقدّمها و يغيّر كيفيتها و تاليها إلى نقيضه. 

تم إن الستلب لما کان یحتمل آن یکون سلباً مطلق الاتصال و آن یکون سئباً لللزوم کان 
ملازم قولنا «ليس البنّة إذا كان كلّ ج ب؛ فكلٌ ه ز» - ان آردنا نفي مطلق الاتصال -قولنا «کلْما 
کان کل ج ب؛ فليس كل ه ز» و إن أردنا نف اللزوم ‏ قولنا «كلّما کان کل ج ب؛ فلایلزم آن 
يكون كل ه ز» و هكذا في جميع الصور. 

وأمًا البرهان على هذه الملازمات فهو إنّا إذا قلنا مثلاً : «ليس البتّه اذا کان کل آ ب؛ فكلٌ 
ج د»» صدق «کلما کان کل اح فلیس کل ج د» و ال صدق نقیضه و هو یستلزم أن يصدق في 
بعض الأوقات و الأوضاع «كل | ب» ولا يصدق سلبٌ « کل ج د» بل إيجابه؛ و هو يناقض 
الاصل؛ هذا خلف؛ و علیه فقس البواقي. 

و من هنا يظهر فسادٌ مَن اعتبر في التناقض التناقض بين التاليين؛ فإِنٌ الموجبتین الکلیتین 


المتناقضتین ۲ [في ] التالی تلازم احدنهما سالبة کلية تضاة الأخرئ ولا تناقضها؛ لأنهما 


تجتمعان علی الکذب و الجزئیتین المتناقضتین " [فی ] التالی قد تصدقان معا. 


الفصل الثانی 
في تلازم المنفصلات مع المتصلات و [ تقابل ] بعضها مع بعض ۲ 

ما صناف المنفصلات فهي کاأصناف المتّصلات؛ و ما التلازم بینها و بين المتّصلات فنقول: 
یلزم کل منفصلةٍ متّصلة مثلها في الكمٌ و الكيف مقدّمها تقيض أحد جزئي المنفصلة و تاليها عين 
الآخر أو بالعكسء مثلاً يلزم قولنا «دائماً إِمَا أن يكون كلّ آ ب أو يكون كلّ ج د» «كلما لميكن 
کل آ ب؛ فكلٌ ج د» بمعني الاتّصال اللازم فضلاً عن مطلق الاتصال و إلا لصدق نقيضّه و هو 
يستلزم جواز ارتفاع جزئَّي المنفصلة؛ هذا خلف. 

و لاتتوهّمن أنّ هذا اللزوم ينعكس؛ فتلزم هذه المتّصلات تلك المنفصلات؛ لأنّ التالي يجوز 
أن يكون أعمّ من المقدّم؛ فلایلزم رفقه من رفع المقدّم؛ و إذا وقعا جزئّين للمنفصلة وجب أن 
یکون رفع کل منهما يوجب رفع الآخر. 

هذا كله فى المنفصلات الموجبة الأجزاء؛ و أمّا السالبة الأجزاء و مختلفتها فلایلزمها مسن 
المتّصلات إلا مناقض المقدّم موافق التالي دون العكس؛ فقولنا «دائماً إِمَا أن لايكون شيء من آ 
اک شيء من ج د» یلزمه «کلّما کان بعض آ ب؛ فلایکون شي؛ من ج د» و «کلما 
كان بعص ج د؛ فلايكون شيءٌ من [ ب» و إلا لصدق نقیضه؛ و هو بستلزم جواز ارتفاع جزتي 
الانفصال؛ هذا خلف. 

و آمّا آْه لاتلزمه المتصلة الموافقة المقدّم؛ لاه اذا کان جزئا المنفصلة اللانبات و اللاجماد 
مثلاً لميلزم من وضع أحدهما لا وضمٌ الآخر و لا رفعٌه. 

ثم إن هذه المتصلة أيضاً تستلزم تلك المنفصلة و ال لجاز أن یکون شيءٌ من «أ» «ب» متلا 
و معه شيء من «ج» «د»؛ فلیس يقتضي الااوّل انتفاء الثاني؛ فلا بصح حکم الشر طیة. 

و أَمّا التلازم بين المنفصلات بعضها مع بعض؛ فنقول: إِنّ المنفصلات /182/ الموجبة الأجزاء 
يلزمها من المنفصلات ما يوافقها في الكمّ و يخالفها في الكيف و يناقضها في المقدّم, مثلا إذا قلنا: 
«دائماً إِمّا أن يكون كلّ آ ب و إمّا أن يكون كل ج د» لزمه «لیس البة تا آن لایکون کل آ ب أو 
يكون كلّ ج د» و كذا «ليس البّة إِمَا أن لايكون كلّ ج د أو يكون كل 1 ب» و إلا لصدق 


.١‏ 5: المتناقضتى. ". 5: المتناقضتى. 
۳ ۳: في المقدمات الشرطية المنفصلة و تقابل بعضها ببعض و بالمتصلات و حال التلازم فيها. 


الفنّ الرابع: كتاب أنولوطيقا الأوّل (كتاب القياس) /المقالة السابعة / ٠١٠‏ 


النقیض؛ و هو یستلزم جواز الاجتماع؛ هذا خلف. 

و لاینعکس اللزومٌ؛ لانْ السالبة قد تصدق في المحال الفیر المعاند. كقولك «ليس إمّا أن 
لايكون كلّ انسانٍ حيواناً و إمّا أن يكون الخلا موجوداً» و لايصدق هنا أن تقول: ما آن یکون 
الإنسان حيواناً أو يكون الخلا موجوداً» بل يصدق أن تقول: «ليس إمّا أن لايكون الشيء حيواناً 
و لا آن یکون بیاضاه و لایصدی: «ِمّا آن یکون الشيء حیواناً و بیاضا» و علی ما علمت 
فیس 2 

نم ان کل متصلة تلزم منفصلة؛ فالمنفصلة التي تلزم تلك المنفصلة تلزم تلك المتّصلة, مثلاً إذا 
قلنا: «دائماً اما آن لایکون شي2 من | ب و لٍمّا آن لایکون شيء من ج د» لزمه «کلما کان بعض 
| ب؛ فلا شيء من ج د» و لزم هذه المتصلة ما یلزم تلك المنفصلة من قولنا «لیس البتة لمّا أن 
يكون بعض 1 ب و إمّا أن لايكون شيءٌ من ج د» و الا صدق نقیضّه و هو «قدیکون شا آن 
يكون» إلى آخره و هو يستلزم «قديكون إن كان لا شيء من | ب؛ فلا شيء من ج د» و هو 
یستلزم «لیس کلما کان بعض آ ب؛ فلا شيء من ج د» هذا خلفٌ. 

فقد علم أَنْ کل متّصلةٍ موجبةٍ فتلزمها منفصلة سالبة موافقة لها في الكمّ و المقدّم و التالي؛ و 
لاتتعكس, لصدت قولنا «ليس البيّة إِنَا أن يكون بعض الناس كاتباً و إِمَا أن لايكون شي من 
الآفتوات زوجها» وكات رركلما كان مض الاس کات فل شن من الا نوات ر وخا وکل 
مَصلة سالبة تلزمها سالبة كلَيةٌ منفصلةٌ مناقضةٌ لها في المقدّم دون التالي؛ فيلزم «ليس البيّة إذا 
كان كلّ ! ب فكلّ ج د» «ليس البنّة إِمّا أن لايكون كلّ آ ب أو يكون كلّ ج د» و إلا فقد يكون؛ 
و هو يستلزم «قد يكون إذا كان كلّ آ ب كان كلّ ج د» هذا خلف. 

و لاینعکس اللزوم إن كان المراد سلب الاتصال المطلق, لصدت قولنا «ليس البثّة ما أن 
لايكون الإنسان حيواناً و إمّا أن لايكون الخلاً موجوداً» مع كذب قولنا «ليس البتة إن كان 
الإنسان حيواناً لمويكن الخلاً موجوداً» و أمّا إذا أريد به سلبُ اللزوم فهو لازم و إلا صدق نقيضه 
و هو «قد يكون إذا كان الإنسان حيواناً لزمه أن لايكون الخلاً موجوداً» و لا ريب في أنه في 
ذلك الوضع الذي يتحقّق اللزوم بحيث إن فرض أنّ الإنسان حيوانٌ لزم أن لايكون الخلاً موجوداً 
و ان فرض آَنّ الخلاً موجود لزم آن لایکون الانسان حیواناً؛ فیصدق حینتذ: نا آن لایکون 
الانسان حیوانا آو لایکون الخلاً موجودا»؛ هذا خلف. 


الفصل الثالث 
فی عکس المقدمة الشرطية [المتصلة | 

ولنشتغل بعكس المتصلة؛ فنقول: هو على قياس عكس الحملية؛ فمستوية أن بُجعل التالي 
مقدّماً مع حفظ الكيف و الصدق؛ فتقول: إذا قلنا «ليس البنّة إذا کان کل آ ب کان کل ج د» صدق 
«ليس البتة إذا كان کل ج د؛ فکل | ب» و إلا فقد يجتمعان ؛ هذا خلف. 

و ربّما يتشكك بأنّه يصدق «ليس البّة إذا كان الإنسان موجوداً فالخلا موجود». ثمٌ إذا قلت 
«ليس البتّة إن كان الخلا موجوداً فالإنسان موجود»؛ /183/ فإن أردتٌ به نفي مطلقٍ الاتصال 
كذب و ان آردت نفی اللزوم لم يكن عكساً لتلك القضية؛ لأنّ الحكم هناك بنفي مطلق الاتصال؛ 
فنقول: إِنّ القضايا التي تواليها محالة إِنْما تنعكس إلى سالبة اللزوم و عكس النقيض أيضاً على 
فان بها ی ف شین ال ا وكين لتقام تاليا 


المقالة الثامنة 
فيها ثلاثة فصول 


الفصل الأول 
فى تعريف القياس الاستثنائى 

و هو الذي یکون عین المطلوب أو نقيضّه مذكوراً فيه بالفعل؛ و هو مركب من مقذمة شرطية 
متّصلةٍ أو منفصلةٍ و أخرئ استثنائية يُستثنى بها إِمّا عينُ أحد أجزاء الشرطية أو نقيضّه؛ فينتج ما 
عين الباقى أو نقيضه 

فلنبدأً بما يكون شرطية متّصلة: 

وليُعلمْ أنه لابنٌ من أن يكون الاتصال ازومياً لينتج؛ لأنْه إن كان اتفاقیاً فإِنّما يُعلم أصل 
القياس بعد العلم بذلك الاّفاق و لایمکن آن یقاس علی ما غلم ائفاقه مع شيء. 

فنقول: : إنه في المشهور علی ضروب: 

الول أ ن يكون المستثنی عينّ المقدّم و يكون الاتصال تامّاً؛ فينتج عين التالي. 

و الثاني: آن یکون المستثنی عین المقدّم و الانتصال ناقصا؛ و هو آیضاً منل الاوّل في الانتاج. 
بل ما كان ينيغ أن يجعل الاستثنائي الذي ا فيه عينٌ المقدّم باعتبار تمامية اللزوم و 
نقصانه قسمین؛ لاوا و کل منهما قیاش کامل, 

و الثالت: آن یکون المستثنی عین التالي و اللزوم تام 0 0 

قالوا: ينتج عين المقام لکنه قیاس ناقص؛ لاله لایتع الا بان یضم الیه ن اللزوم منعکس؛ 
فلنا آن نجعل التالي مقّما؛ فیلزم من استثناء عينه عينٌ ما هو الآن مقدّم. 

و نحن نقول: إن هذا الاعتبار خارجٌ عن اعتبارات هذه الفنون؛ فانهم اما یعتبرون فبها نفش 
الصور من غير التفاتٍ إلى الموادٌ و أحوالها التي لها في الخارج؛ و لو اعتبروا ذلك لقسموا الحمل إلى: 

تام و هو ما یکون الموضوع سانا لتجحمواله 

و ناقص و هو ما یکون َخصٌ منه. 


و قالوا: «إنّ الموجبة الحملية في المادّة الأولئ تنعكس كليةً و في الشانية ج 
۳ 5 الشكل الثالت إِنما يتتج جزئيةء يل و لا بحكموا في المؤلف من يعزئية وكلية أنه إن 


ا اّما الاعتبار هنا نفس الصور و ما يلزم عنها لا بالموادٌ و ما يلزمها في الخارج. 
على أَنّه إذا كان اللزوم منعكساً و أردتٌ الاستنتا ج قَلِمَ لاتجعل ما جعلته مقدّما تاليا واک 


حتّى يتم لك الأمر بلاشبهة؟! و لايمكن قياس هذا على اختلاف الأشكال مع أنّ الكلّ يرجع إلى 
الأوّل؛ فإِنّه ريما كان السابق إلى الذهن مثلاً «أنّه لا شيء من 1 ب». ثمّ بعد ذلك يخطر بالبال 
عکشه و هو «أنّه لا شیء من ب »؛ فربّما كان السابق إلى الذهن بحيث يكفي إذا قرن به مقدّمة 
للإنتاج؛ فيُستغنئ بذلك عن العكس؛ فيرب شكل ثانٍ أو ثالث؛ و أمَا الأمر هنا فليس كذلك؛ 
له لایمکن هذا الاستنتاج هنا بعد ملاحظة الانعكاس؛ و هذا الانعكاس ليس أمراً لازماً من 
صورة المقدّمة. بل هو آمر غرف من خاري؛ فما لميُعتبر أن العكس هنا هو السابق في الذهن 
لمیصح الاستنتاج. 

الضرب الرابع: استثناءٌ تقيض التالي من ناقص اللزوم. ينتج نقيض المقدّم؛ فإذا قلتَ: «إن كان 
«ج» «د» ف«أ» ب لكن ليس ١‏ ب» آنتج: «ليس ج د»؛ لاله إن لميكن «ليس ج د» كان «ج د»؛ 
و [ذا کان «ج د» ذ«ا ب»؛ فان لم‌یکن «لیس ج د» ذ«| ب» لکن «لیس ج د» علی ما فرضناه. 
ينتج »ا ب». مع أنا قلنا: «ليس ١‏ ب»؛ هذا خلف. 

ثم إنه قال بعضهم: إِنّ التالي إذا كان كثير الأجزاء كقولنا «الفلك لا ثقيل و لا خفيف» /184/ 
لم ينتج إلا استثناء نقائض جميعها. 

و نحن نقول: لايخلو إمًا أن يُراد مجموع السلبين أو أمدُ واحدٌ عبّر عنه بهما و على كلّ تقدير 
تنتفي جملةٌ التالي بانتفاء أحد الأجزاء؛ فاستثناؤه منتج. ثمّ على الثاني لايكون التالي في الحقيقة 


الضرب الخامس: استئناءٌ نقيض مقدّم ناقص اللزوم» لاينتج؛ لأنّ اللازم عامٌ؛ فلايلزم انتفاژه 


السادس: استثناءٌ عينٍ تال ناقص اللزوم, لاينتج, لذلك. 

السابع: استتناءنقیض مقدّم تام اللزوم؛ ينتج نقيض التالي, لما مرّ؛ و فیه ما مر 

لتامن: استتناء نقیض تال تام اللزوم؛ و هو مع الرابع كالأوّلين في أَنّهِ لاينبغي التفريق بينهما؛ 
هذا ولكنّ الحقّ أنّ استثناء عين المقدّم ينتج التالي و لا عكس؛ و استثناء نقيض التالي ينتج 
نقيض المقدّم و لا عكس؛ و لايجب أن يلتفت إلى تمام اللزوم و نقصه؛ هذا. 


الفنّ الرابع: كتاب آنولوطیقا الاوّل (كتاب القياس) /المقالة الثامنة / ۳۰۵ 


و من العجب قولٌ من قال: «إنّ المقدّمة الاستثنائية لاتکون الا حملیة»! أ لم يعلم أَنّك إذا 
فلت «اٍن کان ان طلعت الشمس کان النهار موجوداً فالتهار لازم للشمس» شم آردت استتناء 
عين المقدّم لميمكنك إلا بالشر طیة؛ هذا. 

و من الناس مّن زعم أنّ اللزوم قدیکون بالامکان, نحو: «إن كان هذا حيواناً فممكنٌ أن 
يكون انسانأ» و أَنّ الاستثناء هنا حکمه عکش حکم الاستثناء في غیره. 

و الحقّ أن اللزوم لايمكن أن يكون بالإمكان إلا الإمكان الذي بحسب الذهن؛ ففي المادّة 
التي قالوها هل يوجد حيوانٌ يصمٌ عليه و هو بجوهره باق - أن يكون تاره إنساناً و أخرئ 
غيره؛ و أنّ الإستثناء هنا لاينتج بوجدٍ من الوجوه؛ فإِنّك إذا قلتَ: «إن كان هذا حيواناً أمكن أن 
يكون أبيض» لم يفدك «لکته أبيض» آو «ليس ا أو «حيوان» «لیس بحیوان» شییثا. 

و منشأ وهم هؤلاء أَنّه قال المعلّم الأوّل: «إِنّ النفس إن لميكن لها فعلٌّ بذاتها لمیمکن آن 
يكون لها قوامٌ بذاتها و إن كان لها فعلٌ بذاتها فلها قوامٌ بذاتها.» 

فاعترض عليه بعض الناس بأنّه أتتج من استثناء نقيض المقدّم نقيض التالي. 

فأجاب عنه قوم بأنّ اللزوم هنا تاءٌ؛ و إذا كان اللزوم تامّاً صمّ هذا الاستنتاج. 

آخرون بأنْ اللزوم هنا بالامکان؛ فحکثه عکش حکیه في غیره. 

و الحقّ أنّ هذا الكلام ليس استدلالاً بالقول الاوّل علی الثاني -علی ما وهموه - بل اّما هو 
ذکز لمقدمتّین, کما آذا قال قائل: «کل انسان ضاحلكٌ و کل ضاحك انسان» و لهذا ذکر الثانی آیضاً 
مصترا أداةالشرط؛ و لو I‏ بعد ذلكه یضع الی هذه السقامة أ 
للنفس فعلاً بذاتها؛ فاستنتج من المجموع أنّ النفس لها قوامٌ بذاتها.' 


الفصل الثانى 
فى تعديد القیاسات الاستثنائية من المنفصلات" 
ٍعلم أَنْ من المنفصلة ما ترکگبت من جزئین متقابلین تقابلٌالتناقض, نحو: «لّا آن یکون کذا 
أو لايكون»؛ و هذا القسم من المنفصلة و إن كان استثناء عين أيّ الجزئين منه يفيد نقيض الآخر 
و بالعكس إلا أَنّ الاستثناء حقيقة هو عين النتيجة؛ فإك تقول: «لكنّه كذا»؛ فينتج «ليس لا كذا» 
او بالعکس؛ و هما بمعنی واحد. 
نعم! إن ضمّت إليها متَصلة فعسی آن ینتج, كأن يُقال كذا: «إمّا أن يكون كذا أو لايكون و إن 


۱. هامش «8: نم بلغت إليه معارضتى له بأصلي. كتبه مؤلفه عفى اللّه عنه. 


کان کذا ذ «آ» ب لک | ب»؛ فینتج ۳ کذا» و «لکن لیس | ب»؛ فينتج «أَنه ليس كذا» ولكن 
نحن لانفتقر في هذا الاستنتاج إلى المنفصلة؛ بل يكفينا مقدّمة متصلة /185/ وحدها. 

فإذن هذا القسم من المنفصلات لاينفع کنیر نفع في القیاسات الاستتنائية 

فبقي القسم الآخرٌ و هو الذي لايتقابل جزئاه هذا التقابل؛ فالحقيقي منه ا 2 عين أيّ 

جزء منه نقیض الاخر و بالعکس,: نحو: «هذا العدد إِمّا زوح م أو فردٌ لکته زوح؛ م؛ فليس بفرد» 3 
«فر ذ؛ فليس بزوج» أو «ليس بزوج؛ فهو فردٌ» و «ليس بفرد؛ فهو زوج». 

و أَا المنفصلة الحقيقية الکثی 2 الاجزاء: 

].١[‏ فإن كانت متناهية الأجزاء فهي آیضاً تتتج مثل ذلك؛ فاستئناء عين أحد الأجزاء ينتج 
نقیض الباقى؛ ولكن قد يتشكّك فيه بأنًا إذا قلنا مثلاً: «هذا العدد إِمّا مساو أو ناقص أو زائد لكنّه 
با ان با آن یکون تاج قيض الناكن بهذه العبار: «فهو لا ناقص و لا زائد» و بهذه 
العبارة «فليس إِمّا زائداً أو ناقصاً»؛ فإن كان الأوّل كانت لقياس واحدٍ نتيجتان؛ و إن كان الثاني 
أنتج الكذب؛ و استئناءٌ المساواة لايمنع من التردّد بين الزيادة و النقصان و لايناقضه؛ فإِنّ الحملية 
لاتناقض المنفصلة إِنْما تمنع الزيادة و النقصان. 

فنقول أوّلاً: ما المانع من أن يكون لقياس واحدٍ نتيجتان؟ 

ثانياً: إنّ القياس أيضاً فى الحقيقة قياسان؛ فإنّه إذا سألك آحد «لم قلت: |ذا کان مساویا 
لمیکن زائدً!» لقلت: «لاْْالسساوي لایکون زائد؛ و کذا في جانب النقصان؛ فهذا القیاس 
بمنزلة أن يُقال: «لكنه مساو و کل مساو فلیس بزائد؛ فهو لیس بزائد» و اشا «إنه مساو و کل 
مساو فليس بناقص؛ فهو ليس بناقص.» 

و ثالثاً: إنّ هذه المنفصلة السالبة صادقة؛ ان قولك «لیس» تشیر به إلى ما هو مساو و لاشكٌ 
أ الذي هو مساو بصدق علیه «اّه لیس انا زائداً آو ناقصاه و ال صوق اقيق و ا 

صراٌ؛ فلایأس آن تکون هذه المنفصلة هي النتیجة لذاتية و یلزم منها مع اعتبار ند آمر خارج 

عن الزائد ار أنه ليس بزائدٍ و لا ناقص؛ هذا. 

و کذلك استثناء نقیض اعد ااا ينتج عينَ الباقي أي منفصلة موأفة من الباقي؛ فنقول في 
المثال: «لكنه ليس بمساو؛ فهو إمّا زائد أو ناقض.» 

كان انهية فض اعد الباقیین تین ین الگفر» فاذا آردت وا اه 
المنفصلات لم‌یکن لك بدٌ من تکثیر القیاس على حسب كثرة أجزائها. 

[۲.] و ما ان کانت آجزاء الانفصال غیر متناهية بالقوّة فلاینتج لا استثناء العین و لا استثناء 
لتقیض؛ لا الباقی لیس آمراً محدوداً یمکن إيقاعٌ الانفصال بینها آو سلبّه عنها: 
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نعم! ينتج أَنّهُ ليس شيئاً مما عدا المستثنئ و هو في الحقيقة إنتاجٌ من ذات جزئّينء كأن يُقال: 
«هذا العدد إِمّا أن يكون إثنين أو ماعدا الاثنين, لكنّه إثنان؛ فليس ماعدا الاثنين»: «لكنّه ليس 
بائتین. فهو ماعدا الإثنان» و هكذا. 

م الفايدة المحصّلة في الاستثناء من هذه المنفصلات أن يستتمٌ قیاسات و یردّف استتنائات 
إلى أن ينه ينتهي إلى قسم واحدٍ و نتيجةٍ واحدة؛ و هذا لاايمكن في غير المتناهي. 

و أمّا المنفصلة الغير الحقيقية التي إِنّما تمنع الخلو دون الجمع فيتتج استثناء نقیض أ جوم 
منها عين م الباقيء نحو: «امّا أن يكون عبدالله لايغرق 3 يكون في الماءة لكنه يغرق؛ فهو فى 
لماه رلك لبس قن لباه قل قرو وه نش انا ان آگوهفیات ار ایکون 
جمادا. لکثه نبات؛ فلیس جمادً», «لکتّه جماد؛ فلیس نباتا»؛ و استثناء لعین لاینتج شیثاً واکن 
إن كان الحكم /186/ يمنع الخلرٌ فقط ‏ أي مع وجوب الاجتماع - آنتج استثناءٌ التقیض النقيضّ 
ولكن فهم هذا المعني من اللفظ بعيدٌ؛ و أمّا مانعة الجمع فينتج استثناءٌ العين فیها نقیض الباقي. 

واعلح أن جميع المقاییس التي عن المنفصلات اما يتم بالمتصلات؛ لأنّ مآل كلامك في 
المنفصلة الحقيقية أله إذن لميخلٌ عن هذا و ذاك؛ و e‏ فيه؛ فإذا لم يكن هذا كان ذاك و إذا 
كان هذا لميكن ذاك؛ و هكذا في غير الحقيقية؛ لأنّ المطلوب يجب أن يكون لازماً للقول؛ فما 
لم يلاحظ اللزوم و اقتصر علی العناد لم‌یلزم الانتاجٌ و هو ظاه. 


الفصل الثالث 
في قياس الخلف 
هو قياس م رکب من : قیاتین شر طیین: 
آحدهما: اقترانی من شرطية متصلة مقدمها کذب المطلوب و تالها صدق نقیضه و مقدمه 
و الاخر: استتنائی انفصالی مقدّم المتّصلة كذبٌ المطلوب و تاليها نتيجة القیاس الاوّل و 
المستثنی نقیض التالی. 
مثلاً المطلوب «لیس کل ج ب»؛ فنقول: «إن كان هذا القول كاذباً لکان کل ج ب.» تم نضف 
إليه een‏ ؛ فنقول: «و كل ب أ» ينتج: «إن كان هذا لقول کاذبا كان كل ج آ.» 
نقول: «لکن لیس کل ج |» ينه بنتج: «لیس هذا القول کاذبا» ۲ يكون المطلوب «أنّه كلما كان ج 
د؛ ذ«ه» ز» فنقول: «إن كان هذا 0 كاذباً فلیس کلما كان اج د فلاه» ز؛ ؛ و كلما کان ج ط فلاه» 
ز؛ فإن كان هذا كاذباً. فليس كلّما كان ج د فندح» ط؛ لكن هذا خلفٌ.» 


هذا هو حقيقة قياس الخلف بلازيادةٍ و لا نقصان ولکن العادة جرت بالاقتصار على القرائن؛ 
فيقولون: إن كذب «ليس کل ج ب» فكل ج ب؛ و کل ب |؛ فکل ج آ؛ و هو محال. 

و من الناس مَن لم‌يفهم ما ذکرناه؛ فاقتصروا علی الشرطية الاولی. نم قالوا: لكنّ التالي 
محال. تم استدلوا على كون التالي محالاً بأنّهِ إذا انضمٌ مع حقّ أنتج محالاً و كلّ ما ينتج مع حقّ 
محالاً فهو محال. ثم استدلوا على الصغرئ بأنّه مع كذا ينتج المحال و کل ما ينتج مع كذا المحال 
فهو مع الحقّ ينتج المحال. ۱ 00 

و منهم مَن يقتصر على الشرطية الأولئ. ثم يؤلف من تاليها مع حق تالیفا ینتج المحال. ثم 
يقول: إنّ هذا المنتج المحال إِمّا عن الكبرئ أو الصغرئ أو التأليف لكن ليس عن التأليف؛ فإمًا 
عن الکبری و الصغری لکن لیس عن الکبری فهو عن الصغری؛ فهي محال؛ فنقيض التالي حقٌّ؛ 

و لایخنی عليك ما في القولین من التکلفات المستغني عنها و التطویل المعاف عنه مع عدم 
کمال التحلیل, بل یفتقر إلى إضمار قياسات أخرئ؛ هذا. ١‏ 

و معني قياس الخلف أنه قياس يرد الكلام إلى المحال؛ فإنّ الخُلف بمعني المحال؛ و قيل: 
لأنّه لايؤتي الشيء فيه تجاهه, بل من لفه. و الخَّلف هنا بالفتح و أمّا الخُلف بالضمٌ فإنْما هو 
في المواعيد. 


۱. في «۳» تورد «هذا هو حقيقة قیاس الخلف بلازيادة و لا نقصان ولکن العادة جرت بالاقتصار علی القرائن؛ فیقولون: 
إن كذب «لیس کل ج ب» فكل ج ب؛ و کل ب ا؛ فکلْ ج ا؛ و هو محال» هنا. 


المقالة التاسعة 
تم تشتمل علی آربعة و عشرین فصلا 


الفصل الاوّل 
في ذكر ما يُمكن أن يتكلف لبيانٍ قول مَن قال إِنّ الاستثنائي لايتم إلا بالاقتراني 

قد تبيّن لك أنّ الاستئنائي المنفصل لاينتج إلا باستشعار المتّصل و أنّ المتّصل الذي أستثني 
فيه تقيض التالي إِنّما يتم بالذي أستئني فيه عينٌ المقدّم. 

2< م إن المستئنئ فيه عين المقدّم لايتبيّن إلا بالاقتراني؛ و ربّما سمي الاقتراني في هذا الف 
ب«الحملي», لما أن الكلام دل إِنْما كان في المنتج للحمليات. 

واا أن المستئنئ فيه عين المقدّم لايتبيّن إلا بالاقتراني؛ فقيل في ذلك: إِنّ المقدّم 
تيجو أن ن يكون بين بنفسه و إلا لكان ن لازمه /187/بِيّناً بنفسه و لميحتج تج إلى ترتيب قياس يفيده 
و كيف يكون بيناً و أدخل عليه حرف الشلت؟! 

و نحن نقول: أَمّا ما قاله من «كون المقدّم مشكوكاً فيه» فقد مر فساده فی المقالة الخامسة؛ و 
نا ما قاله من «أُنّه لو کان بیناً بنفسه لكان لازمه بیناً» فممنوع بل ريّما كان الشيء بيّنأً بنفسه و 
لايكون لزومٌ اللازم له بَيئاً ببفسه» بل اما بعلم لزومه بواسطة لازم آخر أقرب منه و إلا لميكن 
بين اللوازم تفاوتٌ في القرب و البُعد من الملزوم؛ و ربّما كان لزومٌ اللازم أيضاً بيّناً بنفسه و 
لايكون اللازم فا و ن دل عليه بوجود الملزوم. 

و لو صح ما زعموه لم يصح انتاج شيءٍ من القياسات لاسيّما الشکل الاوّل؛ لان لزوم النتيجة 
له بیْنْ؛ فیلزم | ن تکون النتيجة نفشها بيّنة بنفسها؛ فلایمکن كسبُها من القياس؛ و كذلك ساير 
القياسات؛ لأنّ نتايجها أيضا تصير لوازم بيّنة. 

بل الصواب أن نقول: إِنّ الشيء إذا كان بِيّن اللزوم بنفسه أو بحجّةٍ لشيءٍ بين بنفسه؛ فهو 
بحيث إذا أخطر ذلك الشيء الملزوم باليال أخطر اللازم بلااحتياج إلى ترتيب قياس و استثنام 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


لعین المقدم. بل إن فعل ذلك کان فضلاً؛ فانّه إذا كان «كون | ب» ا لك؛ فقلت: إن کان «ا» 
«(ب»؛ ف(ج» «د»؛ لكت «ا» «ب»؛ فل(ج» «د» كان هذا تکار لما آدرجتّد في «كون 1 ب»6؛ فانك 
[ئما جعلته مقّماً و نت متيف به غير شاك فیه؛ و كذلك إن كان المقدّم بين لك لا بنفسه. يل 
بقیاس سابق لذلك اذا رثبت قیاساً علی مطلوب و يِيّنتَ مقدّماته لمتفتقر في إلزام النتيجة له إلى 
ترتيب قياس استثنائي ۳ باد تقول: إن كان کل «ج» «ب» و کل («ب» 5 کان کل «ج» «أ» 
لکن کل ع «ب» و کل «ب» «آ»؛ فکل «ج» «1». ۱ 

فقد علم أنّ القياس الاستثنائي إِنّما يقيد و يستعمل في العلوم إذا كان المقدّم مشكوكا فيه و إذا 
کان بیّناً؛ فلایستعمل الا هکذا: «لمّا کان کذا! کان کذا»؛ فهذا معنی قول المعلم الاْوّل لا ما وهموه 
مق أن ن الى ل الصدق بیّن الصدق و أَنْ مقدّم القضية المتصلة لایکون | مشر فد 
حتّی لایمکن أن ثقال: «اٍن کان الانسان حیواناً کان جسما» الا (ذا کان حيوانية الانسان مشکوکاً 
فيها أو كان قولاً غير متصل. 

و ليس لقائل آن يقول: إن صحٌ ها در لبيان أن المقدّم الغير المشکوك فیه لایصلح لان 
ُستعمل في القیاس الاستثنائي من زوم الفضل لزم مثل ذلك في القياس الاقتراني بالنسبة إلى 
کبراه؛ فائه یجوز الاستغناء عنها و ترتیب النتيجة على الصغرئ بأن يُقال: كل ج ب؛ فهو ۱»؛ 
فیکون ذ کر الکبری فضلا. 

لأنّا نقول: إِنّ الفضل على قسمين: 

اسا ما هو فضل في اللفظ دون المعني؛ و هو الذي لايستغنى عنه الكلام؛ و إن لميذكر 
في اللفظ لزم اضماژه في النفس. 

و الثاني: ما هو فضل في اللفظ و المعني. 

و ذکر الکبری من القسم الاوّل؛ فاّه لم‌یندرج معناها في الصغری حتّی ان ذکر آو ضمر کان 
تكراراً مستغنی عنه؛ و هذا القسم من الفضل ليس فضلاً حقيقة؛ و أمّا استثناءً عين المقدّم في 
الموادٌ التي ذكرناها فهو فضل بالمعني الثاني؛ فإنّ معني هذا الاستئناء مندرج في وضع المقدّم؛ 
فلايكون ذكده و إضماره إلا تكراراً مستغنى عنه؛ هذا. 

فلمًا كان الأمر كما ذكرنا فكلّ قياس استثنائي /188/ يلزم أن يكون اللزومٌ فيه بيناً بنفسه أو 
مبيّناً بقیاس اقتراني؛ و المقدم لابدٌ من آن ببیّن بقیاس اقتراني او استتنائي اخر مبیّن باقتراني؛ و 
بالجملة فينتهي إلى الاقتراني و لسنا نمنع من أن ينتهي إلى استئنائي لايُستعمل على صورة 
القياس. بل على صورة «لمّا كان كذا كان كذا و لكنٌ الأكثر ذلك». 


۱ 5:+ وإذا. 
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فإن قلت: إن كان مقدّم الاستثنائي قياساً اقترانياً فكيف يبيّن المقدّم بقياس اقتراني؟! 

قلنا: - مع أنّا قد ينا أنه لايصمّ التأليف من القياس و نتيجته على صورة الاستئناء - إن 
غرضنا إِنّما هو أَنّ القياس الاستثنائى يتعلّق بالاقترانى؛ فإن كان الاقترانى مذكوراً فيه بصريحه 
فالتعلّق أظهر. 

فان قيل: ما تقولون في الاستثنائي الذي أستثني فيه نقيض التالي لإنتاج نقيض المقدّم؟ 

قلنا: ذلك أيضاً كغيره؛ فإنّه من الضروري اه لایکون بین المقّم [و مقدّمه ]کیف [تکون بین 
0 [مقد مه هو الذي ] يبطل. 

إن اللزوم | ن لميكن بِيّنا فلابدٌ له من اقتراني ليتبيّن كغير هذه المادة؛ و إن كان يكنا و 

0 ن لزوم نقیض المقدّم لنقيض التالى بِيّناً فالافتقار إلى القياس الاقترانى لإبانته ثابثٌ. نعم! 
الافتقار إلى الاقتراني لإثبات المقدّم هنا منفيئٌ؛ و أمّا إن كان هذا اللزوم أيضاً بیناً فلايُستعمل 
على هذا الوجه. لاشتماله علی الفضل و التکرار المستغنی عنه, یل ینبغی آن یجعل نقیضن التالی 
مقدّماً و نقيضٌ المقدّم تالياً؛ فهذا غاية ما يُمكن أن يُقال فى توجيه ما قالوه من أنّ المتتصل أي 
الاستثنائي لايتم إلا بالحملي أي الاقتراني. 


الفصل الثاني 
في بيان انحصار القياسات في ما ذكر 
و أنّ شيئاً منها لاینتج ما لم يتضمّن الایجاب و الكلية 
و أن النتيجة لاتكون إل شبيهة بإحدى المقدّمتين في الكيفية أو الجهة أو كلتّيهما١‏ 
اعلغ آ المطلوب لا آن بیش علی سبیل آّه لازم لشیم آو معانذ له؛ فتقیضه لازمٌ له آو ین 
على سبيل لزوم أو عناد. 
فالاوّل سبيل بيانه الاستثنائى. 
و على الثاني لايخلو ذلك الشيء الذي يبيّن به إِمّا أن يكون مفرداً لا جزء له أو يكون مركباً. 
فان کان لول فلایلزم عنه المطلوب ال لوضعه أو رفعه؛ فالبيان فيه أيضاً لايكون إل 
بالاستتنائی. 
و إن كان الثاني فلابدٌ من أن يكون له إلى المطلوب نسبة و علاقة بها يلزم عنه؛ و تلك النسبة 
لایخلو إِمّا أن تكون إلى جملة ذلك المطلوب من حيث هي لا إلى أجزائه أو إلى أجزائه واحداً 
واحدأً؛ إذ لايجوز أن يبيّن شيء بشيء و لاتكون بينهما علاقة بوجه. 


.١‏ ©( فى تعريف أنه لايتم القياس إلا بتضمنه معنی الكلية و الایجاب. 
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فعلى الأُوّل كان استبانه به على سبيل أنه إذا وضع ذلك الشيء ملحوظاً مع تلك النسبة لزم 
عنه المطلوب؛ و هذا هو طريق الاستثناء. 

و على الثاني نقول: لا یخلو تلك العلاقة اما علی سبیل الوضع و الحمل او علی سبیل اللزوم؛ 
و الثاني غير جايز؛ لأنه حينئذٍ لايبيّن إلا أن موضوع المطلوب موجود أو محموله موجود أو 
کلاهما موجودان؛ و هذا لا يفيد القول المطلوب؛ فم فيد فيتعيّن الأَوّل. 

إن لاد من أن کون تلك العلاقة مع كلا طرقي المطلوب؛ فإنه لو كان مع أحدهما و كان 
وجود ذلك مع ذلك الطرف موجباأ لوجود الاخر كان البيان يعدّ شرطياً و العلاقة لزوماً /189/ 
ولكنّ الملزوم يكون جملةً قول مؤلف من ذلك الشيء مع ذلك الطرف. فلابدٌ [من ] أن تكون 
لذلك الشيء علاقةٌ مع كلا الطرفين. ثمّ إنَّ جملة الطرفين مع ملاحظة علاقة ذلك الشيء إلى كل 
منهما ملزوم للمطلوب. 

فهذا السبيل أيضاً فى القرّة سبيل الاتصال؛ لأَنْه فى قوّة أن يُقال: «لمّا كان لهذا الشىء إلى هذا 
الطرف علاقة كذا و إلى ذلك الطرف علاقة كذا وجب أن تكون بين الطرفين نسبة كذا» ولكنٌ هذا 
الا تصال و اللزوم لایختص بمادة دوم ماد بل اللزوم هنا بین هائّین الصورتین فی ی مادة 


سب 


َه إن ذلك الشیء الات إا شىء واحد آو آشیاء؛ و ان کان آشیاء: فان آخذت جملة فهو 
کالمفرد؛ و ان أخذت مفضلة قاتا آن تکون لکل منها نسبٌلی کلا الطرفین و تکون لبعضها نسبة 
إلى طرف و لبعض أخر منها إلى طرف آخر. 

فان کان لول فلایخلو: لا آن يكفي في جمیع الطرفین نسب واحد منها و لاء بل لاب من 
مجموع النسب ليجتمع الطرفان. فعلى الأوّل كان القياس تامّاً بتلك النسبة و الباقي يكون فضلاً أو 
قياساً آخر؛ و على الثاني يكون الشيء الثالث المتوسّط حقيقة هو الجملة؛ فيرجع إلى سابقه؛ و 
ذلك نحو قولنا: 0 »ا« «ب» و «ج»؛ وکل ما هو «ب» و «ج» فهو «د» أو كل «|» «ب» و ليس 
«ج»؛ و کل ما هو «ب» و لیس «ج» فهو «د»؛ و لانقیسن المقدمة على الشيء المتوشط حتى 
تتوهّم أنّها في حكم المفرد؛ فإنّه ليس كذلك؛ بل المقدّمة إذا أخذت من حيث إِنّها مقدّمة فلابدٌ أن 
لاتؤخذ إلا مفصّلة و إن كان يمكن أن يعتبر مفرداً في نحو قولك: «كل آ ب» قضية محصورة؛ 

و إن كان الثاني أعني أن يكون لبعض أجزاء المتوسّط نسبة إلى أحد الطرفین و لبعض آخر 
نسبة إلى الطرف الآخر فلايلزم من ذلك شيء؛ فإنّه إذا كان لشي ء و إلى شيء نسبة وضع أو حمل و 
لئالثِ إلى رابع نسبةٌ وضع أو حمل لميوجب ذلك نسبة بين الأول و الرابع إلا أن كوو نين 
المتوسّطين نسبة؛ فيكون القياس حقيقة بيانين؛ فإِنّهِ يبيّن أَوّلاً أن بين طرف كذا مع متوسّط كذا 
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الذي يختص بالطرف الآخر نسبة كذا. ثم يبيّن ببيان ذلك أَنّ بينه و بين الطرف الآخر علاقة كذا, 
مثلا طرفا المطلوب «ب» و «ا» و المتوشطان «ج» و «د»؛ ذف«ج» منتسب إلى «ب» و «د» إلى 
«[»؛ فلابدٌ أن تشر وله انتساب «ب» الی «د» و «أ» إلى «ج»؛ فيحصل من ذلك أن لكل 57 
«ج» و «د» نسبة إلى کل من «ب» و «أ»؛ فتبيّن بذلك ما بين «ب» و «1» من النسبة. 

فقد عُلم أنّ القياس الواحد لايكون الأوسط فيه إلا واحداً بالفعل أو بالقوّة و یکون اش 
موضوعاً لأحد الطرفين محمولاً على الآخر أو موضوعاً لهما أو محمولاً عليهما. 

نم لاب من أن يكون لمحمول المطلوب إلى الوسط نسبة كلية و للموضوع إليه نسبة موجبة 
بالفعل أو بالقوّة كأن تكون سالبة ممكنة أو مطلقة صرفة ليدخل الموضوع تحت الحكم علي 
الوسط. 

فقد عُلم من هذه الجملة انحصارٌ القياس الاقتراني في الأشكال الثلاثة. 

وكان قد غلم أن الاستثنائي لايتم إلا بالاقتراني و أن الشكلين الأخيرين /190/ يرجعان إلى 
الأوّل. 

ثم ّه ذكر بعد هذا في التعليم الأوّل أنه لاينتج كلّي إلا عن كليين؛ و الجزئي قد ينتج عن 
کلیین و قد ينتج عن كلّي و جزئي؛ و أَنّ النتيجة تشبه إحدى المقدّمتين لامحالة في الكيفية و 
الجهة؛ و هذا القول یدل على صحّة ضكدها ذكزناة من أ قيحة العاليف من الضرورية و الممكنة 
ليست مطلقة و لا نتيجة التأليف من المطلقة و الممکنة ضروریة؛ فما یورده من استنتاج الممكنة 
عن مطلقة و ضرورية و المطلقة عن ضرورية و ممکنة لیس علی سبیل التحقیق کما توهمه قوم. 


الفصل الثالث 

في بیان القیاسات المشتملة علی آکثر من مقدْمتّین! 
قداستبان آن لا قیاس اقترانیاً من مقدّمة واحدة و لامن آکثر من مقدمتین. 
فلقائل أن يقول: نحن نرئ كثيراً من الأقاويل القياسية المنتجة لمطلوب واحدٍ مؤلّفة من أكثر 
فنقول: ان هذه الكثرة لأحد وجوه ثلاثة: 
الول أن لأتكون :نلك النقتعات مقدّنات الفناس القرنت من المطلونويل کون مات 

قامات ن مامات اقباس القرون وعنديها او سخلوطة يمد ناك اقا الف 

و الثاني: أن تكون موردة على سبيل الاستقراء أو التمثيل لإبانة صحّة مقدّمات القياس. 


۱ وبيان أنْها قياسات كثيرة مركبة. 
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والثالث: أن تكون خارجة عن الضرورة موردة للحيلة أو للزينة أو للاستظهار. 

[۱.] و الایراد للحيلة آن تخلط المقامات باشیاء آخری للغباوة آو التلبیس آو السرائی 
بالتدقيق أو لتخفى النتيجة على الخصم لما أنّ المقدّمات لو كانت صرفة لظهرت النتيجةٌ و بانت 
كفا اناق میات لها و سکم ان ار ف لوا اننا إذا القولطة بغيريها ميقا 
لايجدي خفي علیه الانسیا و ظنّ أنّها عديمةٌ الجدوئ و أن لا بأس في تسليمها؛ فيسرع إلى 
تباید 

[۲.] و الإيراد للزينة أن يورد مقدّمات لتحسین الکلام بالتشبیب و التخلص. 

[۳.] و الایراد للایضاح کایراد الامثلة و الاستشهادات و کتقسیم اللفظ و کالانتقال من لفظ 

فقدعّلم أنّ أصل القياس البسيط لايتركّب من أكثر من مقدّمتين. فإن زادت المقدّمات على 
اثقيق لا للانتقراء أو التمقيل اويا مدهنا من الورجومفالقياس مر کت 

نم إنّ القياس بسيطأً كان أو مركياً ‏ لابدٌ من أن يكون مقدّماته زوجاً؛ فإن كانت في الظاهر 
فرداً فذلك إِمّا لزيادة مستغنى عنها بأحد الوجوه المذكورة أو لحذف الكبرئ لظهورها أو إيهام 
ظهورها في ما لو صرّح لعلم الخصمٌ کذبها آو لانها قدظهرت و آنتجت ممّا سبقها آو لحذف 
الصغری ۹ هذه الو جوه. 

نم ان القياس المركّب [إِمّا أن ] یکون موصولاً و [امّا آن] یکون مفصولاً؛ فالموصول هو 
الذي ذكرت فيه المقدّماثٌ التى رُتّبت لاثبات مقدّمة القیاس القریب و ذکرت نتیجتها علی نها 
نتیجتها ثم جُعلت مقدّمة لقیاس آخر من غیر حذفی استغنائا بظهورها من التالیف. 

فان کان القیاس القریب لایفتقر الی ترتیب قیاس لا احدی مقدمتیه حصلت آربع مقدّمات و 
و نتیجتان في طبقة واحدة و مقدمتان و نتيجة في طبقة آخری؛ و هکذا کلما ازدادت المقتّماتُ 
کانت النتيجة دا عدد المقدمات. 

ثم لکل قياس مقدمتان و ثلاثة حدود و نتیحه؛ فاذا تکثر القیاش: 

[۱.] فاٍن کانت القیاسات فی مرتبة واحدة و کانت النتایج /191/متبائنة کان النظام آبداً هکذا: 
الحدود زائدة علی المقدّمات فی کل قیاس حدّ" النتایج نصف المقمات؛ ففي قیاسین کذلك 


نتایج و هکذا. 


.١‏ 5: + و. 
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1 فان کانت القیاسات في مرتبة واحدة ولکن لاتکون النتایج متباينةء بل متشاركة كانت 
الحدود زائدة علی المقدمات بواحد: فن کان قیاسان علی مقدمتّی قیاس کانت الحدود خمسة و 
هکذا ۱ 

[۳.] و إن لم‌تکن القیاسات فی مرتبة واحدة. بل تکون مترتبة کانت الحدود تزداد علی 
الثلاثة التى للقياس الأَوّل بعدد زيادة القیاس. فاذا كان قياسان كانت الحدود بعدد المقّمات 
آربعة و اذا کانت ثلائة کانت المقتّمات ستّاً و الحدود خمسة؛ و اذا کانت آُريعة کانت المقلمات 
ثماني و الحدود سئّة و هکذا. 
نم إنّ المقاييس التي في القياس المركّب لايلزم أن تكون بشكل واحدٍ. 

نعم!اذا کان المطلوب موجبا كليا لزه آن یکون القیاس علیه و علی کل من مقمتیه من 
الشکل الاوّل من ضربه الاوّل. 

و أمّا اذا کان سالباً کلیاً فالقیاس علیه یکون من الشکل الاوّل و من الثانی؛ و علی مقذمته 
eg NE EE Oa‏ 

و اغ ع اا ا غ ا 
من الاوّل؛ و علی الجزئية منه و من الثالت. 

و ان کان سالباً جزئیاً کان القیاس علیه من الاْوّل آو التالت؛ و علی مقدمته الكلية ان کانت 
العوسنة مرق الاو وان كاتف يوالة فهنه اومن العان نو علق الحرقة إن | 
الأوّل أو الثالث؛ و إن كانت السالبة فمن الأَوّل أو الثانى أو الثالث؛ و الكلّ ظاهه. 

و ما الترکیب المفصول فهو الذي فُسَلت فیه الغا ع عن اليشتناك أي مخذفت استفتاتً 
بظهورها منهاء كأن يقال: «کل ج دء وكل ده کل ه ز وگل وج فكل ج ح» و في هذا 
التأليف يكون عددٌ الحدود دائماً زائداً علی عدد المقّمات بواحد؛ فان القیاس الاوّل کان مشتملا 
علی مقدمتّین و ثلائة حدود. ثم کلّما ازداد حدُ زادت مقدّمةٌ و يزداد بعدد ازدياد الحدود النتيجةٌ؛ 
فتتساوي عدد النتایج الزايدة النافعة في المطلوب و عددٌ الحدود الزائدة؛ و اّما قلنا «النافعة في 
المطلوب» لاه ُستفاد من هذه المقدّمات نتایج غیر نافعة, كأن يُجعل في المثال «كلّ د ه» 
صغری لاکل ه ز» و پُستنتج «کل د ز»؛ فائه غیر نافع في نسقنا هذا الذي نسقناه. 

واعلم أَن الترکیب المفصول |ذا ابتداً من الموجبات و انتهي إلى السوالب فالأحسن أن يوصل 
إذا انتهي إليهاء لانقطاع النظام هناك؛ و أمّا إذا كان بالعكس فلا؛ هذا. 

و قد تتركب قياسات اقترانية و استثنائية؛ و الاقترانية تكون إمّا لإنتاج الاتصال او الانفصال 
أو الاستثناء. 
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الفصل الرابع 
فی طریق | کتساب المقدمات و تحصیل القیاسات على المطالب 
۱ من حیث هي قیاسات علي الاطلاق 
لا من حیث کونها برهانیات و جدلیات آو غیرها؛ فان له فتً آخرا 
من المعلوم لك أنّ الأمور إِمَا شخصيات و إِمَا کلیات؛ و أَنْ الشخصیات لاتحمل حقيقة على 
شيء؛ بل الكليات هي الني تحمل؛ و الكلّيات منها ما هي قريبة من الأشخاص لا واسطة بينها و 
بينها؛ و منها هي في غاية البُعد بحيث لا كلّي فوقها؛ و منها المتوسّطات و فيها تكدّر الكلام. 

ثم إن الحمل ذاتيٰ و عر ضئ. 

[۱.] فالحمل الذاتي الحقيقي /92 حمل الأعمّ على الأخصّ و العرضي علي موضوعه؛ و 
هذا الحمل لابدٌ من أن ينتهي إلى عام لایحمل عليه ولكن ربّما كان الشيء أَعمٌ العوام ولکن في 
المشهور شيء أعمّ منه؛ فيحمل عليه في المشهور. 

[۲.] و حمل العرضي حمل الخاصٌ كما في القضايا المحصورة الجزئية و حملٌ الموضوع 
على عرضيه كالإنسان على الأبيض و حمل أحد العرضين المشتركّين في موضوع على الآخر 
كالأبيض على الموسيقار. 

فإذا أردتَ كسب قياس على مطلوبٍ فضغ حدّي المطلوب و اطلّبِ حدّ کل و أجناسه و 
فصوله و أجناسها و فصولها وعوارضه و عوارضها و عوارض العوارض و أجناسها و فصولها و 
كذلك ما يعرضه و يلحقه كلّ من الحدّين. فهذه موادٌ الإيجاب؛ و في السلب يُطلب ما لايوجد 
للح ضرورة أو اطلاقاً والاتطلب ما لأيلحقه الخد هفات ما لآبلحقه الحا هو تفش ما لابلخق 
الحدٌ بخلاف ما يلحق؛ فإنّ ما يلحقه الحدّ غير ما یلحق الحّ؛ فإِنّ للحمل ترتباً طبيعتاً يمتاز فيه 
الموضوع عن المحمول و ان خرّف في بعض الموادٌ عن المجري الطبيعي بخلاف سلب الحمل؛ إذ 
لا تمايز فيه. 

و عليك آن تقتتص من اللواحق و الملحوقات الكلّيات و أن تتأمّل حال اللحوق لتعلم كونه 
ضرورياً أو ممكناً؛ و أمَا الإطلاق فلاينبغي التأمّل فيه؛ لأنّ العامٌ داخلٌ في أيّهما وجدتّه و 
الخاصٌ داخلٌ في الإمكان. 

فان ن قلت: کیف یدخل و نحن نعلم أن الكتابة ممكنة لكلّ إنسان و لايصمٌ لنا أن نقول: «کل 
انسان کاتب»؟! 


.١‏ ۳ -من حیث ... آخر. 
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قلنا: إِنّا قد أوصيناك الآن بأن يكون تأمّلّكَ فی اللواحق و الملحوقات الكلية؛ و لا شكك أن 
لشيء لذا کان یلحق کل التوضوع ولكن لا بالضرورة و لا بالإنكان فخ عمل عليه بالأنكان 
و بالاطلاق؛ و الكتابة ليست کذلك للانسان. 

ثم إن كما أنّ الحمل و السلب يكون حقيقياً و يكون مشهورياً فكذلك الضرورة و اللاضرورة. 

ثم المشهور منه ما هو مشهورٌ حقيقةً و منه ما هو مشهورٌ بادئ الرأي؛ فلابدٌ لك من التمييز 
بين الكل. ۱ 

نم ان لکل صناعة مقدّمات خاصّة فعليك أن تطلب اللواحق و الملحوقات بحسب تلك 
الصناعة؛ و لايفيد اشتغالك بتأمّل ما يلحق اللاحق «هل هو لاحق للموضوع؟» أو في ملحوق 
الملحوق «هل هو ملحوق؟» فان الامز كذلك في کل شیء؛ و لا اشتخالك بالتأمل فی ۳ هل 
یلحق الطرفین جمیعا و لایلحق ال ُحدهما؟» نعم! ینفم التأّل في أنْ لحوقه لهما علی السواء 
في الضرورة أو الإمكان أو على الاختلاف؛ و لا اشتغالك بالتأمّل في «أنّه هل في موضوعات 
المحمول ما لايلحق الموضوع؟» 

ثم إِّه إن كان المطلوب موجباً كلّياً فاطلُبْ في لواحق الموضوع ما هو موضوع للمحمول؛ و 
إن كان موجباً جزئياً فاطلبٍ في ملحوقات کل من الطرفين ما يشتركان فيه أو في ملحوقات 
O a‏ ان هی 
کل التعر ونون كان حرا تاالى فى جتحو فاق أشدهدا نيا لالح ال ری تفت 
في اللواحق ما ید علی المساواة في الایجاب و السلب آمکنك آن تکتسب القیاس الكلّي من 
حيث تكتسب الجزئى بقوّة الانمکاس ولیکن آبدابتداء طلبك من أَعبٌ اللواحق؛ فإنّك إذا علمتَ 
عم لواحقق أحدهما ثح تأَمَلتَ «هل يلحق الآخر؟» فإن لميلحق علمت أنّ ما تحته أيضاً 
لایلحقه؛ و ان لحقه فاتزل درجة و هکذا الی الاخ و لایکن هك آن تطلب لاٌحد الحدّین 
لاحقاً مضااً للاحق الاخر آو مقابلاً تقایل التضایف آو العدم و الملکة آو مغایراً بلا تقابل حتّی 
تقول مثلاً: «إن «ج» ارد ورل عا ۳ «ج وی ۱ آرض»؛ /11/ فان السبب الأول لاثبات 
المطلوب هنا و هو سلبٌ أحدهما عن الآخر _إِنّْما كونٌ شيءٍ واحدٍ لاحقاً لأحدهما غير لاحتي 
للآخر؛ و لذا لايؤثّر فيه الاختلافٌ بالتضادٌ والتضايف و غيرهما إذا حفظ هذا المعنى؛ و لو فرض 
يتن كاذ كا من دوج 18 التعى لها اناك وای ا ا 
«ج» باردٌ و «1» لیس ببارد» و الآخر را «ج» ای بحاز و«أ» حاءٌ»؛ هذا. 

و يمكنك اكتسابٌ الخلف أيضاً بهذا الطريق بأن تتّبع لواحق و ملحوقات حدود النقيض و ما 


لايلحقه؛ فتجد فيها' ما ينعقد به مع أحد طرقیه مقدمة ینتج معه محالاً؛ و كيف لا[ينتفع بهذا 
الاعتبار] و هو يرجع إلى المستقيم, کا سای .انان شاد الله قال 

و کذلك الاستتنائی, لا غرفت من رجوعه الی الافترانی؛ و کذلك الاستقراء یکتسب بتأمل 
موضوعاتِ الموضوع. 

فهذا إشارةٌ إجمالية الی طریق اکتساب القیاس؛ و أمّا التفصیل فهو فی فرٌ الجدل. 

لايّقال: إذا کان هذا الاجمال بازاء التفصیل الذي فی الجدل فلایکون بحناً عاماً اصور 
القیاس. بل مطابقاً للبحث الجدلی. 

لأَنّا تقول: نعم! يكون مطابقاً له فى المباحت ولکن یختلفان بالاعتبار؛ فان الجدلی یبحث 
عن المشهور و المشهور یشتمل الاوّلي و غیره؛ فکل أوّلي مشهوژ و لا عکس. 

فالمباحث البرهانية تدخل آیضاً فی الجدلية لنفعها فی المشهورات ولکنٌ البحت فی فنْ 
الجدل اّما هو عن الشيء من حيث هو مشهور لا أوّلي أو غیره؛ و في البرهان من حیث انّه حقٌّ 
أوْلٌ؛ و في هذا الفنّ على الوجه الذي يعمّهما. 

و کل من المباحث البرهانية و الجدلية يدخل فى مباحث هذا الفِنٌّ بالذات؛ فان المقدمة 
تشتمل بالذات المشهور من حیت إِنّه مشهورٌ و الأُوّلي من حيث إِنّه أَوَِيٌ؛ و أمّا دخول البرهاني 
في الجدلي فبالعرض؛ لأنه عرض للأوّلي إن صار مشهورا. 

فإن قلت: ما بالكم لمتحيلوا على الفنون الأخرئ من الخطابة و الشعر والسفسطة؟ 

قلنا: لا اکتساب القیاس منفعته الکبری فی الامور الكلية و الصناعات المبعده لذلك: هئ 

م السفسطة مذمومة لاتتعلم الا للاحتراز عنها؛ و الجدل أعمٌ من البرهان كما علمت؛ فتعيّن 
آن یکون المحال علیه. 


الفصل الخامس ۱ 

فی بیان أن القسمة لیست قیاسا 
مع النان ا ا ا 
و القن القسمة انما فیها القنان على اقشنانا منفضلة» .و الست اض فاسا م ر اا 


.١‏ 5: منها. 
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أمَا يان أنها لاتکون ¿ قياساً على إيجاب حي من الحدود التي فيها فهو أ ن الایجاب اّما یکون 
بتوشط متوسّطٍ أخصٌ أو مساو للمحمول؛ و الأوسط هنا لايكون إلا أعمّ كقولك: كر حیوان 
ِمَا مائثٌ أو أزليٌ و الإنسان حيوان»؛ فلايمكن أن يستنتج منها الا «أٌ الانسان اشا مائث آو 
ارو إيجاب أحدهما فكلا 

lS NESS ES 
۱ «ليس بمائت»؛ فینتج ایجاب الاخر.‎ 

قلنا: 

الا لميزد هذا على أنّها أفادت نتيجة منفصلة. 

و ثانياً: أنه لايخلو هذا الذي تستثنيه - من كونه ليس بمائتٍ أو ليس بأزلي اما آن یکون 
بنا عندك أو لا. 
].١‏ فان کان بنا : فان كانتا أن ما ليس بمائن مثلاً فهو آزلج. فيکفيك آن تقول: «انّه لیس 
بمائتٍ و کل ما لیس بمائتِ فهو أزلی». 
[1.] و إن لميكن ذلك بيّئاً حتّى تقول: «لكنه ليس بحيوانٍ مائتِ»؛ فيجب ب /194/ أ ن تكون القسمة 
علی هذا الوجه: «مّا حيوانٌ مائتٌ أو حيوانٌ أزليٌ». ثمّ يجري في هذا ۱۹ TA‏ 
فى الأوّل. 

1 و إن لميكن بيناً عندك ما تستثنيه أو ما يلزمه من الاستثناء فلايصمٌ الإنتاج. 

و أمّا بيان أ نّ الحدّ لايكتسب بالقسمة فهو أن تقول: أمّا الجزء العام الذي هو المقسم فلايُعلم 
حمله على المحدود من القسمة, بل لايد فى أن : یکون مأخوذً من الخارج؛ فك تقول: «الانسان 
حیوانٌ و کل حیوان ما مائثٌ و غیژ مائت»؛ و آّا الجزء لشاف فک وله لته تا 
بمدة واحدة أو بمرّاتء مثلاً هنا يُعلم جزء واحد هو «المائت» بهذه القسمة و جزء و 
«الناطق» بقسمة آخری بعد هذه الق عد أ یو خذ 3 الانسان حيوانٌ مائت» بان يُقال: «و 
الحیوان المائت إِمّا ناطقٌ أو غير ناطق». ثم يضع «إِنّه ناطقٌ»؛ فيُعلم أنّ الإنسان حيوانٌ مات 
ناطق؛ و أمّا أن هذا المحمول مساو لموضوعه أو أعمٌ فلاه فضلاً عن أن يُعلم أنه ذاتي أو عرضي 
فضلاً عن أئّه حذ. 

فقد عُلم أن القسمة ليست قياساً و لاتکسب حدّاً ولکن لایخلو عن الجدوی؛ فاتها تنبّه على 
ترتیب الفصول بقسمة بعد قسمةٍ و علی ما ینقسم إليه الشيء لمهيّته أو لإنه أو بالعرض و تنبه 
بتوسط فصول علی فصول تلیها؛ فانك اذا قسمت الحیوان إلى ذي الارجل و عدیم الاجل نبّه 
ذلك على أنّ منه ذا رجُلين و منه ذا أربع إلى غير ذلك؛ و آیضاً تبّه على ما يلحق الأقسام التي 
هي فصول أو أعراض و على ملحوقات الأعمٌ. 


الفصل السادس 
فی بیان طريق تحليل القياسات المركبة 
و ذكر وصايا و تحذيرات تُنفع فى ذلك لتُعلم صحَة القياس الصحيح 
و تأديته الی المطلوب و یعلم فساد الفاسد! 

فاعلج أنّ أَوّل ما تطلبه المقدّمتان دون الحدود؛ فإنٌ حصر الاقل آسهل. 

ورايضا اذا اعداث بالحدود و المقدمتان لیستا منظومتّین لزمك آبحاث خمست: الاْوّل عسن 
الحدود ما هي و أربعة أخرئ عن وجوه التأليف الأربعة بخلاف ما إذا صادفت المقدّمتين؛ فإنّك 
قد صادفت الحدود في ضمنها. ثم انظر في المقدّمتين: فإن كانت إحديهما تشارك المطلوب بجزء 
منها في کلا الحدّین و تشارك الاخری من المقدمتين بجزءٍ آخر في كلا الحدّين؛ فالأولئ شرطية 
و الأخرئ استثناء؛ و انظّر هل الأأولئ متّصلة أو منفصلة؟ و إن كانت متّصلة فالمشاركة بالمقدّه 
أو بالتالي؛ و انظّر هل الحدّان المشترك فيهما من المطلوب و من المقدّمة مذكوراً في المشتركّين 
بالتماثل أم بالتناقض؟ و إن لميكن الاشتراك بين المقدّمة و النتيجة و بين المقدّمتّين إلا بحدٍّ دون 
حي فالقياس اقترانيك؛ فاطلّب الحدّ الأوسط و انسب الحدود إلى التتيجة لتعلم الأكبر و الأصغر؛ 
فإن لم تجد الأوسط غلم أَنّ القیاس لیس ببسیط بل مركٌبٌ؛ و الزائد أقلّ من القياس؛ فتحتاج إلى 
أن تطلب الوسط مثلاً مطلوبك «كلٌ ج آ» و المذکور « کل ج ب» و «کل د آ»؛ فان کان را 
«أن کل ب د» انتظم القیاس و الا افتقرت الی تأْمل وسط آخر؛ و ان کان المطلوب «لا شیء من 
ج آ» مثلاً و الموجود «کل ج ب» و «لا شيء من د ا»؛ فإن كان «کلْ ب د» انتظم القیاس؛ و ما 
إن كان الموجود «لا شيء من ج ب» و «کلْ آ د» فلاينفعك أن تجد «كلّ ب د», بل إِنّما ينفعك 
« کل د ب»؛ و ان کان الموجود «لا شيء من ج ب» و «کل د ا» فلاینتظم منه قیاش بوجه؛ و |ن 
کان المطلوب «بعض ج آ» و الموجود «بعض ج د» و «كل ب أ» نفع إن وجدت «کلْ د ب»؛ و 
إن كان الموجود «كل /195/د ج» و «کل ب ا» و کان «کل د ب» نفع ؛ و کذلك آن کان الموجود 
«بعض دج» و«كلٌ ب أ» و کان «كل د ب» أو كان اش وه « کل د ج» و « کل ب |» و کان 
«كلٌ» آو «بعض د ب»؛ و آن کان الموجود «کل ج د» و «بعض ب |»: فإن اتصل «كل» أو 
«بعض د ب» لم‌ینفع وكذا إن اتصل «كل» أو «بعض ج ب» أذ «بعض ب ج» و «كل» أو «بعض 
ب د»؛ و ان اتصل «کل ب ج» كان کر «د» لغواً؛ وكذا إن كان الموجود « کل د ج» و «بعض ب 
۹ اوعض د ج» و «کل آب» لم ينفع ؛ و إن كان المطلوب «ليس كل ج |» و الموجود «بعض 
ج ب» و «لا شيء من د أ» أو «بعض ب ج» و «لا شيء من د أ» أو «بعض ج ب» و «لا شيء 
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من آ د» و اتصل «کلٌ ب د» أو الموجود «بعض د ج» و «لا شيء من آ ب» و اتُصل «كلّ د ب» 
نفع و إلا فلا. 

و إن كانت المقدمتان متشاركتين ولكن غير مشاركتين للمطلوب بوجي أو كانت إحديهما 
تشارك المطلوب و الأخرئ لاتشاركه و لا تشارك الأولئ فهو في غاية البُعد عن التحليل. 

و إن كانت المقدّمتان مشتركتين و إحديهما فقط تشارك المطلوب, فإمّا في موضوعه أو في 
محموله. 

ما الأوّل فَلْيَكن المطلوب «كلّ ج 7» و الموجود «كلّ ج ب» و «كلّ ب د»؛ فينفع إن اتصل 
«كل د [»؛ وكذا إن طلب «لا شيء من ج أ» و وجد هذا و اتّصل «لا شيء من د أ» أو وجد «كلّ 
ج ب» و «لا شيء من ب د» و اتصل «کل | د» اوو رد شيء من ج ب» و «کل د ب» و 
اتصل «کل | د» و کذا ان طلب «بعض ج آ» و وجد «بعض ج ب» و «کلٌ ب د» واتصل «كل د 
أ» أو وجد «كلٌ ج ب» و«كلّ ب د» و اتّصل «كلّ» أو «بعض د أ»؛ وكذا إن طلب «ليس کل ج 
وود «بعض ج د» و «كل د ب» و اتصل «لا شيء من ب |». 

و أمّا الثاني فَلْيَكّن المطلوب «كلّ ج آ» والموجود «كلّ د ب» و «کل ب آ»؛ فإن اتصل «كل 
ج د»؛ و كذا إن طلب «لا شيء من د أ» و وجد «کل د ب» و «لا شيء من ب أ» أو «لا شيء 
من د ب» و «كلٌ آ ب» أو «كلّ د ب» و «لا شيء من آ ب» و اتصل «كلٌ ج د» أو طلب «بعض 
ج آ» و وجد «بعض ب د» و «کل د آ» آو وجد «بعض د ب» و «کلْ د آ» و اتصل «کلْ ب ج» 
آو طلب «بعض ج لیس آ» و وجد «بعض ب د» و «لا شيء من د آ» و اتّصل «كلّ ب ج» أو 
وجد «بعض د ب» و «لا شیء من آ ب» و اتصل «کلْ د ج» آو وجد «لا شيء من د ب» و «کل 
آب» و اتصل «بعض ج د». 

و هذه كلّها ظاهرة لك بأدنى تأمّلِ؛ و كذا الصور الغير النافعة؛ و كذا إذا كان الموجود مقدّمة 
واحدة تشا تشارك المطلوب أمكنك أن تعرف النافع من غيره؛ و في كلّ ذلك تعرف أنّْ التأليف في كل 
صورة من أيّ شكلي بص؛ فلا حاجة نا إلى التطويل. 


الفصل السابع 
في ذكر تأليفاتٍ يعسر تحليها و بيان وجوه يسهل بها تحليئها 

اعلغ أن كثيراً من القياسات تسمع و تفهم منها النتايج بسهولةٍ حتى أنه يظنَ نها قياسات 

كاملة عليها؛ فإذا تؤمّل فبها ل يوجد فيها ما يشارك النتيجة حقّ المشاركة التي ينبغي [أن تكون 

ها وور اله تا ف الا ا تسمحت ار آع ام سوه بط اا الوق 


۲ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


ما ليس بجوهر لايبطل ببطلانه الجوهر أو سمعت أنّ بطلان أجزاء الجوهر يبطل معه الجوهر و 
بطلان ما ليس بجوهر لايبطل معه الجوهر, فهمت و آلزمت عنه ضرورة أنّ أجزاء الجوهر 
جعي اله انس تدان عابنا تفلن هلاه تفا اما من انا لکیس الملا مه نا 
بأن تقول: «و کل ما يبطل ببطلانه الجوهر فهو جوهر» أو تلزم هذه النتيجة من النتيجة الصريحة 
إلزام التالي من المقدّم أو إلزام النتيجة من الضمير و هي في العبارة الأولئ أنّ أجزاء الجوهر 
ليست ما لیس بجوهر؛ فیلزمه نها جواهر لزوم التالي للمقدّم؛ و في الثانية أنّ بطلان أجزاء 
الجوهر ليس بطلان ما ليس بجوهر؛ فيضم إليه «و كل ما بطلانه ليس بطلان ما ليس بجوهر 
جوهث»؛ فیفید المطلوب. ۱ ۱ 

قیل: لو أَنْ قائلاً 196/قال: «إن كان الانسان موجوداً کان الحیوان موجوداً و إن كان الحيوان 
موجوداً كان الجوهر موجوداً»؛ فهو قياش عسر التحليلء لوجوه: 

منها: أَنّه موف من شرطیتّین من غیر استثنام. 

و منها: أَنّ المراد أن يستنتج منه «أَنّ الإنسان جوهئ» و هو لاينتج إلا أنه «إن كان الإنسان 
موجودا کان الجوهر موجودا». 

و منها: اهمال المقدّمتین. 

والح اند قاش کاما علی:«ان کان الانشان:مو‌خوها کان السو هر موخودا الا آنه چخب 
أن يجعل بدل «إن» «كلّما»؛ فاخا إن یجعل قاتا على 2 الانسان جوهژ»؛ فلایمکن تحلیله 
إلى ما نتيجته و هو بحاله و إنتاجه تلك النتيجة بحاله, بل لابدٌ من تغییره الی حملیتین بأن يُقال: 
«کل إنسانٍ حيوانٌ و كل حیوان جوهر». نم لا يلزمه «إن كان انسانا فهو جوهژ» على سبيل 
الإنتاج» بل على سبيل استلزام النتيجة له. 

و بالجملة: فهذا ليس من أمثلة القياسات التي يجب أن تحلّل و إتما أورده المعلّم الأول 
لابانة أَنّه ربّما يلزم الأشياء عن أقوال لا على سبيل الإنتاج؛ هذا. 

و ربّما كان قولٌ يظنّ أَنّه قياش؛ فإذا يؤْمّل علم أنه غير مستجمع للشرائط, كما يُقال: «زيدٌ 
متوهم ند و المتوهم نبذا قدیمکن آن یکون أزليا». 

قیل: انّه غلط؛ لانٌ الکبری لیست کلية و ان جعلت کلية کانت کاذبة. 

و نحن نقول: لم لاتکون الکبری شخصية بأن یراد هذا المتوم زیداً و الکبری الشسخصية 
منتجة؛ لانك اذا قلت «زیدٌ هذا القاعد و هذا القاعد أبيض» لزم البنّة «أنّ زيداً أبيض»؛ و إن كانت 
هذه الشخصية كاذبة فالغلط من أجل هذا لا لما قيل. 

ثمّ نقول: إِنْ المتوهم زيداً يفهم منه معنيان: 


الفنّ الرابع: كتاب آنولوطیقا الأوّل (کتاب القیاس) /المقالة التاسعة / ۳۲۳ 


الاوّل: الموجود في الخارج. المضاف الیه صورة وهمية حاكية في النفس 

و الثاني: نفس تلك الصورة. 

فالمعني الثاني غير مناسب و المعني الأول إذا أضيفت إليه الأزلية فهم من ذلك معاني: 

الاوّل: أنّه دام الوجود فی نفسه 

و الثاني: ند دائمٌ الوجود في الوهم 

و الثالت: اه یتوهم محکوماً علیه أَنْه دائمُ الوجود في الخارج. 

فان جعلت الکبری كلية و أريد بها آحد الاوّلین کانت کاذبة و الغلط من هذا؛ و آن آربد 
الثالث صمّ القياس و النتيجة أيضاً؛ فالذي قوله هنا و نفشر به کلام المعلم الأول أن «لمتوقم 
زيدً» يمكن أن يفسر مفهوما كلياً بأن يُراد به كلّ شيءِ يتوم أنه زيد سواء كان في الحقيقة زيداً 
آو غیره؛ فائه ا ر ثم ليسامح هنا؛ فيُستعمل المتوهّم في كلا معنّيه؛ 
أي ذي الصورة الوهمية و :ة نفس الصورة الوهمية؛ و يفهم إمكان الأزليّة للمعنيين جميعاً: معي 
کل وجود امکان , آزلیته؛ فإذا قلنا «كلّ متوهّمٍ يمكن أن » یکون آزلی» دخل فیه المعنییان حدما 
فيكون كذباً؛ لأنّ ذا الصورة لايمكن أن يكون أزلياً؛ فيجب أن تبقي الکبری علی اهمالها؛ فتکون 
مهملة على النحو المخلّ بشرط الإنتاج و هو الإهمال الذي لايدخل الأصغر في حكم الكبرئ؛ 
فملحوظ المعلم الاوّل هذا المعني و إن كان إذا أخذ معني آخر لمتكن الكبرئ إلا شخصية و إذا 
أخذ معني آخر؛ فجعلت الكبرئ كلّية كانت النتيجة أيضاً صحيحة. مثال آخر «زيد هو زيد 
المغني و زيد المغني لايبقي غداً» و إل لبقي الغناء ؛ فإنّ المركّب إِنّما يبقي ببقاء جميع أجزائه و 
الحدا دايص ۱9۳ نم ان زيداً المغني من حيث ان زید المغني مفهوم كلي و ! ن کلن 
زید من خیت هو شخضیا؛ فائه یصدق علی زید المغنی هذا الغناء و زيد المغنى ذلك الغناء و 
هکذاء فان للغناء أفراداً /197/ يتناول على ذاته. ٠‏ ۱ 

و إذا لميكن الأوسط شخصياً اشترط لانتاج القياس أن تكون الكبرئ كلّية و هنا إذا قلنا «و 
«کل زيد المغني لايبقي غدا» کان كاذباً؛ لا معنأه «کل ما يُوصف أنه ژید المغني لايبقي» 
لابشرط مادام موصوفاً. بل أعمّ من ذلك؛ فيدخل في مفهوم هذا الموضوع زيدٌ من حيث هو؛ 
نه يصدق عليه أنه موصوفٌ بأنّهِ مغني و زيد من حيث اه مفني؛ و لا شك أَنّ زيداً من حيث 
هو باتي؛ فلايمكن تحقَّقُ شرط الإنتاج الذي هو كلية الکبری؛ هذا. 

و ربّما كان التخليط في روابط الحدود من أجل أن يبتدئ من المحمولات و الأحوال؛ 
فتوضع موضع الموضوعات؛ فیحتاج |ٍلی زيادة لفظ لیس داخلاً في الحدود, كما يُقال: «إنّ الصححة 
[و] لا في شيء من المرض و المرض في كل إنسان.» قيل: فيظن أنه ينتج أنّ الصحّة غير ممكنة 
۱ ان تکون في واحد من الناس 
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و لقائلٍ أن يقول: لایلزم هذه النتيجة. بل ما ینتج علی وفق الصغری و هي المرض في کل 
|نسان؛ فان آخذت مطلقة كانت النتيجة مطلقة و إن كانت ممكنة فممكنة؛ و أمّا الضرورة فلاتلزم 
کما وهم. 

و نحن نقول: بل النتيجة لابدٌ من آن تکون ضروریة؛ لانْ الکبری ضرورية و هي مع المطلقة 
تنتج ضرورية بالاثفاق و كذا مع الممكنة علی ما حققناه؛ فهذا من كلام المعلّم الأول أيضاً دليل 
على ما قرّرناه و إِنْما جاز أخذ الصغرئ هذه مطلقة و ممكنة؛ لأنّْها مقبولة بناءً على أنّ كلّ إنسانٍ 
یلحقه مرض؛ لاه مانت وکل مائت یتقدّم موته مرض و لو زمانا نسيرا. 

و سبب التخليط أنّ لفظة «في» في الكبرئ تشبه الرابطة و لذا يصح أن تقول: «لا شيء من 
المرض بصحّة» و في الصغرئ جزء المحمول؛ إذ لايصمٌ «كلّ إنسانٍ مرضٌ» بل «فيه مرض»؛ 
فان ن أصلح بأ ن قيل: «كلّ إنسانٍ فيه مرض» و «لا شيء من المرض بصحَّةِ» لميكن قياسٌ بوجه؛ 
وإن أصلح بعد ذلك؛ فقیل: «و لا شيء مما فيه مرضْ بصحة» كان قياساً منتجاً للحقّ؛ و إن أريد 
استنتاج محال و آن لایکون شيء من الناس بممکن آن یصخٌ قيل في الکبری «و لا شيء مما 
هو مريضٌ يمكن أن يكون صحيحاً.» 


الفصل الثامن 

في تعریف وجوه آخر من الاعتبارات التي بها يسهل التحليل 

ممأ يؤخذ من الحدود و من نفس الحكم لا بالقياس إلى النتيجة 
فمن ذلك أَنّك إذا وجدتٌ الحدود آکثر من التلائة و صعبٌ عليك تمييرُ بعضها عن بعض؛ لأنّها 
لم يعبّر عنها بالألفاظ المفردة, كما إذا عبّر عن الإنسان بالحيوان المائت الناطق؛ فاجتهد حتّی تجد 
جملة لها اس مفرد؛ فعر بهعنه وإن لمتجد إسما موضوعاً فلا عليك أن تضع لجملة جملة منها 
ااا و تبدّل إسماً بإسمء فبدل و أنظر أيضاً في الألفاظ التي تصلح أن 
تكون روابط و أن تكون أجزاء للحدود لتعلم حال ما وجد منها في الکلام, مثلاً لفظة «في» في 
قولك «علم واحد موجود في الأضداد» جزء المحمول و لذا لایمکن التعبیر بعبارة يستغني عنها؛ و 

اللام في قولك «الخير موجود للحكمة» رابطة و لذا يستغني عنها في قولك «الحكمة خير». 

فربّما كان في كل من المقدّمتين لفظٌ من هذا القبيل جزء فيهما أو رابطةٌ فيهما أو على 
الاختلاف؛ فلابدٌ أن تعرف أنّ الحاصل من أي قبيل؛ و إذا لميكن جزئاً فالأولى أن يعبّر بالعبارة 


.١‏ 5: وإن لم تجد إسمأ موضوعاً فضِعْ أنت. 
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مٌ من الأشياء ما يصدق بشرط و يكذب لا به؛ و منها بالعكس؛ و منها ما يصدق فى 
الحالتين. 

فالاوّل نحو قولك: /198/ «غير المتناهي لايُعلم»؛ فإِنٌ العدد غير متناو و یعلم من حیث ان 
عددٌ و لايعلم من حيث إِنْه غيدُ متناه؛ فلابدٌ من هذا الشرط. 

و الثانی «الانسان حشاش» [فانه صادق ] و [ليس بصادق ] «الإنسان حشاش للنفس». 

و التالث فی کل شرطیکون داخلاً تحت الشروط. کقولك «هذا مملوكٌ لزید» آو «یمین زید»؛ 
اه اذا صدق الاخص صدق الاعمٌ لا محالة؛ فصدق أنه مملوك أو يمين على الإطلاق. 

فعليك أن تميّز بين الأشياء بهذا الاعتبار؛ فربّما كان الخلل لإخلالٍ رظ او فد و 
تارةً حدّاً أو فى حي و أخرئ جزء حدّ؛ فيكون هذا التكرار ممّا لابدٌ منه؛ فإن كان ذلك الحدّ هو 
الأوسط عرض له في الأكثر ثلاثة مواضع: موضع في الوسط و موضع في الأكبر و موضع في 
النتيجة, كما يُقال: «خط كذا غيدُ متناه و کل غیر متناه فلایعلم من جهة ما هو غیرمتناء فالخط 
لایعلم من جهة ما هو غیرّ متناه.» 

لایقال: لا حاجة الی قید «من جهة ما هو غیر متناه»؛ فان «لا یعلم» عم و قد قلت: ان 
الأخصّ داخل في الاعم و آنه لا حاجة في الصدق إلى ذکر القید المخصٌّص. 

لذن کک ام من 0 ذاته» و e‏ ظا او 0 فعلى 0 يكون 
المراد الأول تكن حاحة إلى ذكر شيء ۴ ولکن 9 ذهب القائس لس قان 
حينئزٍ لابدٌ له من ذكر شىء آخر وليتذگر ما علم سابقاً من أَنّ «من جهة كذا» قيدٌ للمحمول لا 
لوي 
E a‏ أ يكون جم الموجودات كذلك وكذاإد کان قز قائ بنقننه؛ 

وهذا خلفٌ؛ ؛ و ذلك لأنّه لم يعلم أن هذا القيد داخلٌ في المحمول و أنّ السلب إذا دخل على 
القضية کان هذا أيضاً من مدخوله؛ و ربّما كان الشيء يصمّ مقيّداً و مرسلاً؛ فیعتبر في کل موضع 
اعتباره, مثلاً إذا ردت أن تثبت «أن” الخير معلومٌ» ما قلت «لأنْه مو حود د ما»؛ و ان أ إثبات 
أنه معلوم قلت «لأنه موجود». 

و ريّما کان زيادة اللفظ لفرط البیان؛ فأسقطه لیسهل التحلیل, كما يقول: : «المتوهّم جنش 
للمظنون و هذا مظنونْ»؛ فانك لاتفتقر اٍلی التصریح بالجنسية و ریما کان شيء يسير د 4 یوقم خلافا 
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كثيراً كأن تقول «اللدَّةٌ خیذ» وقول «اللّذةٌ هي الخيرٌ»؛ فإن أرقت الأَوْلَ لزمك أن تقول فى 
الكبرئ أيضاً خير؛ و إن أردتٌ الثاني لزمك أن تقول في الكبرئ الخير. 

لایقال: لایجوز الوجه الثانی ولیک الأوسط «ب»؛ فلايخلو اما أن تقول: «كلّ «ب» هو 
الخير» و هذا فاسدٌ؛ لأنّ الحصر في شيءٍ ينافي الوجود في آخر فضلاً عن الحصر في الآخر أو 
«بعض «ب» [هو الخير ]»؛ فتكون الكبرئ جزئية أو «الباء هو الخير» و تكون مهملة 

انا نقول: الاهمال فی الکبری جائز فی المادة المنعکسة التي یکون فیها المحمول محمولا 
على كل الموضوع لا بعضه دون بعض؛ فان الأصغر هنا لايخرج عن حكم الكبرئ؛ ففي هذه 
الغادة يمكن رک القیاس من مهملتین کان بقال: «اللذة هي الباء» و «الباء هو الخير»؛ فانه 
ص الا ان في کل منهما لتساوي الموضوع والمحمول؛ ؛ فيصحٌ رگ لد ب» و دكل («ب» 
لذ و «كل خير ب»؛ و لايفيد نحو «كل خير ب» ما يفيده «الباء هو الخير»؛ فان ذلك يلتفت فيه 
إلى موضوعات الخير و هذا إلى طبيعتة؛ و هذا بقید المساواة /199/ دون ذلك. 


الفصل التاسع 

في الأسباب الموجبة لعسر الانحلال بحسب شكل القياس و شكل المقدّمة' 
قد يكون القياس مركّباً من عدّة أشكال أو عدّة ضروب من شكل؛ فلاتتومّمن في التحليل إذا 
وجدت قیاساً ند لاب من آن یکون الباقی من ذلاف الضرب و ذلك الشکل؛ و اذا کان التتيجة 
سا ومیل ان Na E‏ 
كافٍ في سلب الكلّء متلاً اذا کان الدعوی ابطال «أنّ الماء جسمٌ بسیط مشروت»؛ فلايجب أن 


ا ارا و ما ال اس ها بسا مایا فا ای نروس اد 
لو 

وان سان كان الات A e‏ الاقترانيات. أَمّا المنتج للاستئنائي فيمكن 
فيه ذلك و كذا المنتج للخلف. 


و الفرق بين الاستثئنائي الذي في الخلف و الذي ليس في الخلف أنه لايلتفت في الخلف إلى 
تسليم المخاطب و إقراره؛ لأنّ الحقّ لايخلو عن طرفي النقيض بخلاف غيره. 
و أيضاً: الخلف لايكون إلا فى ما يكون تالى الشرطية فيه نقيض المقدّم؛ و لذا كثيراً ما 


5 افق :ذكن أحوال ماعةمن التخليل تعيس ككل القياس :و بسب اشكال النقيمات ريعب ا وعراعى :فن التجليل 
بسبب الشکل و الاقتران و صورة المقدمات. 
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و ریما كان الشيء يمكن أن ُستدلٌ عليه بالأشكال الفلائة كالسالبة الجزئية أو بشكلين 
كالنياليها هو موجه دا کون ,سا لس ال ا و ری غ ا اا 
المعدولة بالسالبة لاسيّما إذا كانت النتيجة موجبة بسيطة لا عدول فيها؛ فإنه رما كانت مقدّمتا 
القياس عليها معدولتين؛ فتظنًا سالبتين؛ و أنت قدعرفت الفرق بينهما و ما بينهما من التخالف و 
التلازم؛ و ذلك يكفيك في التحرّز عن الغلط. هنا؛ فلا حاجة بنا إلى ذكرٍ ما قيل هنا مع فساده و طوله. 


فى ذكر الأشياء اللازمة من القياس غير النتيجة ١‏ 

yT 
تص ا‎ TG 

و آیضا: القياس الكلي في الشكل الأول إذا قام بالفعل علی الأصغر قام بالقوّة على جميع ما 
الأول نتيجته مع نتيجته؛ و على الثاني نتيجته تحت نتيجته. 

و القیاسات في الاتصال بالقیاس المذکور كأنها قياش واحدٌ؛ و الشكل الثاني إِنّما يستتبع النتايج 
التي تحت نتيجته و اما المنتجة للجزتي فمن الشکل الاوّل يستتبع التي مع نتايجها و من الثالث ظن 
أا کذلاك؛ و لیس الامر کذلك؛ هااا تكن مال كا نوضغ ا اة ار واا 
مرتّبین بالفعل تحت الاوسط و لیس الامر هنا کذلك, بل اّما آن یجعل کذلک بعكس و بيان. 


الفصل الحادي عشر ۱ 
في أنّ المقدّمات الصادقة لاتنتج ال صادقا" و لاتنعکس 
لما کار ا ا غ Gs‏ ازم من صدق جميع 
أجزائه صدقٌ النتيجة و لميلزم من كذبها أو كذبٍ بعضها كذبٌ النتيجة. كما إذا قلتَ: «كلّ إنسانٍ 
معو و كل حجر حیوان»؛ فانه نج «کل إنسانِ حيوانٌ» أو قلتَ: ووا ن اجر ا 
ل ال ن بجمادٍ» لا بمعني أن المقدّمات أوجبته. بل بمعني أنه افق أن ۾ کان 
صادقاً في نفسه عارضاً للمقدمات. 


.١‏ : في استقراء النتایج التابعة للمطلوب الول بالقیاس المولف. 
۲ ۳: فی أَنْ المقدمات الصادقة قد تلزمها النتيجة الصادقد. 
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فلنیین آقسام القیاس الكاذب ليتبيّن أن أي 07 الأقسام ينتج الصادق و أيّها لاينتج. 

أمّا الشكل الأوّل: فلايخلو الكذب إمّا فى المقدّمتين أو فى إحديهما. 

فإن كان في الكبرئ و كان كلياً حتّى لايكون لها وقت صدق امتنع أن ينتج الصدق؛ لأنّ ضدٌ 
تلك المقدّمة يكون صادقا و إذا أضيف إلى الصغرئ أنتج ضدَّ النتتيجة و لابدٌ من أن يكون صادقاً 
و و أمّا إن كانت كاذية بالجزء أي في البعض فهو ينتج لجواز | ن یکون 
ماو حو: «كل قتني آیض و کل أبيض حيّ» أو «كل تلج أيض و لا شيء من الأيض 


ی 


بحي». 

هذا إذا القياس على الكلي و أمّا إن ن کان علی الجزئی فینتجه و آن , کان الکذب بالکل, نحو: 
«بعض الأبيض لح تلج حي" و «بعض الابیض انسان و لا شيء من الناس بحيوانٍ». 

و ان ن كان الكذب في الصغرئ أنتج الصدق مطلقاً توا كار ن الكذب كلياً أم جزئياً. كقولنا: 
«کل انسان فرش و کل فرسٍ حييٌ» أو «و لا شيء من الفرس بجماد» و كقولنا: فل مار سا 
و کل اٍنسان حیوان» أو «و لا شيء من الإنسان بجماد». 

و ان . کان في المقدمتین فینتج الایجاب الكي و السلب الكلي؛ و الجزئین اذا کان کذنهما 
کیا ٠‏ نحو: «کل إنسانٍ فرش و كل فرسي ناطقٌ» و «كلّ إنسانٍ فرش و لا شسي» من انفرس 
بصاهل»؛ و كذا إذا كان ن كذبهما یا , نحو: : «كلّ إنسانٍ انان وکل ایض خو انسان 
أبيض و لا شيء من الأبيض بجماده؛ و کذا اذا کان کذت الصغرئ كلياً و کذب الکبری وا 
نحو: 00 انسان حجو و کل حجر ذولون» ایھر لا شی من الحجر بغير ذي لون»؛ و أمّا 
العكس فلا. 

و أمَا الشكل الثاني فینتج علی جمیع آقسام الکذب. : نحو: «كلّ إنسانٍ فرش و لا شي من 
الصاهل بفرس»» 0 إنسانٍ أبيض و لا شيء من الجماد بای 0 انسان فرش و لا شيء 
من ذي آریع بفرسٍ» لو ] «كلّ إنسان آییض و لا شيء من الثلج بأبيض». 

و کذلاك الشکل التالث, نحو: «کل انسان فرش و کل نان ٍ صاهل». «كلّ إنسانٍ و 
انسان کاتب», دک انسان فرش و کل انسان ¿ أبيض»» «کل انساد ن آبیض و کل شتا فرش ». 
«كل إنسانٍ تسد اشر يفن ا ¿ بناطق»» وک انسار ییض و لا شيه سن الانسسان 
بکاتب». كل انسان فرش و لا شيء من الإنسان جا يض انسار ن آییض و لا شيء من 
الانسان ¿ بناطقی». 
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فى قياس الدور 

إعلم أنّ للقياس عارضين هما الدور و العکس؛ فمن أجُل أَنّهما عارضان للقياس بما هو 
قیاش لزمنا البحث عنهما فی هذا الفر": 

ما الدور فآن یجعل المطلوب مع !حدی مقدمتي القیاس قیاساً على المقدّمة الأخرى. 

و قدیتلطف؛ فیغیّر المطلوب عن صورته التي هو علیهاء ليوهم شيئاً آخر. 

و قدیُستعمل الدور في العلوم بأن تکون المقدّمة المستدل علیها بالمطلوب علة له و معلولا؛ 
فیکون أحذ القياسین استدلالا لمیاً و الاخر ایا 

و أمّا العکس فأن ینتج من مقابل النتيجة مع |حدی المقدتّین مقابل المقدّمة الأخرى. 

و هو قد ينفع في ردٌّ الخلف إلى المستقیم كما سيّعلم؛ و أكثر نفعه في إنكار إحدى المقدّمتّين؛ 
فإنّ الخصم إذا رأئ قياساً ينتج خلافٌ مطلوبه, تلطّف في أخذ مقابل النتيجة بحيث لايشعر 
القايس بذلك؛ فضمّه إلى المقدّمة الأخرئ و أنتج مقابل تلك المقدمة حتّی لايتجٌ قياسُه. 

و في الجدل ربّما کان المطلوبٍ /201 و مقابله کلاهما مشهورین؛ فللجدلي آن ینصر طرفي 
لتقيض في وقتين و أن الل ل ا ها وان 
لابطاله ` 

بدا ببیان الدور: فاعلَم أَنْ المطلوب اما یضمّ الی المقدّمة الموجبة التي تنعكس على 
كمّيتها؛ أي التي يكون الموضوع و المحمول منها متساويّين؛ فتضمٌ النتيجة إلى ذلك العكس أو 
المقرّمة السالبة التي محمولها موجودٌ في كلّ ما ليس موصوفاً بالموضوع. کقولنا: «لا شيء ما 
هو ال متعلّق الموجود بالغیر»؛ فان تعلق الوجود بالغير ثابثٌ لکل ما لیس لها فمثل هذا السالب 
برجع الی الایجاب المعدول کذا «كلّ ما هو ال فهو غير متعلّق الوجود ری کین 
ی و بالغیر اله» و یلزمه «کلْ ما لیس باله فهو متعلْ الوجود بالغیر»؛ و 
يمكن إرجاعٌ النتيجة أيضاً إلى الإيجاب المعدول. 

و کذلك في السلب الجزتي یرجم قولنا «ليس بعض ج » إلى «أن كل «ج» هو ما لیس 
مضه آ» و ينعكس إلى «كلّ ما ليس بعضه «آ فهو ج». 

أمّا الشكل الأُوّل: 

أمّا الضرب الأول منه فيصلح لأن تضم النتيجة إلى أيه مقدّمةٍ شئت. 

و أمّا الضرب الثاني فهو أيضاً كذلك؛ فإن كانت الصغرئ هي المنعكسة فظاهر؛ و إن كانت 
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الكبرئ هي المنعكسة فنقول في نحو «ج» ب» و «لا شیء من «ب» |»: 1ك ما هو «ج» 
فلیس آ» و كل ما ليس «1» فهو ب»؛ دک «ج» ب». 

وأمًا من قال: نه ينبغي أن ن يقال هكذاأ: ی بقال «(» علی شیم منه» و وکن سا 
لابقال «ا» علي شي ء منه ف«ب» بقال على كلّه»؛ ف«ج شیء يقال «ب» على كله»؛ فلاينبغي 
الالتفات الید. 

واا اران الآخران: فالكبرى لايمكن إنتاجُها من النتيجة و عكس الصغرى؛ و 
الصغری فقد یمکن في الموجبتين؛ فنقول في نحو «بعض «ج» 3 و «آ» ب»: «بعض «ب» 
ج» و كل «ب» أ»؛ فدبعض ج“ [». 

وأمًا الشکل الثاني فظاهرٌ أنه امح ود الود لوو اج باه النتيجة على حالها؛ 
لأنها سالبة لایمکن انتاج الموجبة منها مع الموجبة؛ و أمّا السالبة فينتجها؛ أمًا في قولنا 0 
«ج» ب» و «لا شيء من «أ» ب» فبآن نعكس الصغرئ و نجعل العكس صغرى للنتيجة؛ ؛ فينتج 
ما ينعكس إلى الكبرى. 

و ان ان شترط في بیان ع الدور آن ن ایکون بعد عکس المقذمة عکش لم‌یکن هذا من بیان ن الدور؛ 
و أما في قولنا «لا شيء من «ج» ب» دگ «[» ب» فظاهه؛ و کذا قولنا «بعض «ج» لیس ب» 
كل «1» ب». 

و اها اضف الثالث فلايجري فيه. 

و أما إنتاج الموجبة فيصمٌ أيضاً سواء جعل من بیان الدور آو لا. 

۳ في الاول فلابد من رد د النتيجة و المقدمة السالبة إلى الایجاب المعدول ولکن لاتعکس 
المقذمة؛ فنقول في الاوّل: «کل ما هو «ج» فهو لیس الو كا ی ف«کل «ج» 
ب». 

و أمّا في الثاني فيحتاج إلى عكس النتيجة العكس الذي عرفتة هنا؛ فنقول في المثال: 0 
ما هو «آ» فليس ج» و 05 ما ليس «ج» ب»؛ کل «أ» ب». 

و في الثالت نقول: (یعض «ج» هو ليس أ» و 10 ما لیس «آ» فهو ب»؛ ف«بعض (ج» ب». 

و في الرابع نقول: 10 «آ» فهو ما ليس بعضه ج» و «كل ما ليس بعضه «ج» فهو ب»؛ 0 
«أ» ب». 

و أمّا الشكل الثالث فمن الظاهر أنه لايمكن فيه إنتاح /202/ المقدّمة الكلّية؛ لأنّ الجزئية مع 
الكلّية لاتنتج إلا جزئية؛ و أمّا الجزئية فإن كانت كبرى و النتيجة موجبة فإذا أضفنا إليها عكس 
الصغرئ انتجها و إن كانت صغرى انتجها بعكسّين ‏ عكس النتيجة بعد عكس الكبرئ -؛ و إن 
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كانت النتيجة سالبة: 

- فإن كانت الكلية هي الموجبة أمكن إنتاج السالبة الجزئية باضافة عکس الصغری إلى النتيجة 
بعد إجاعها إلى المعدولة. 

- و إن كانت الكلّية هي السالبة أمكن إنتاج الموجبة الجزئية بإرجاع النتيجة إلى العدول و عكس 
الكبرى السالبة ثم عکس النتيجة؛ مثاله: «بعض «ج» ب» و «لا شيء من «ج» |»؛ فتقول: 
«بعض «ب» هو ليس أ» و ل ما لیس کله آو بعضه «۱» فهو ج»؛ ف«بعض «ب» ج»؛ ف«بعض 


«(ج» ب». 


الفصل الثالث عشر 
فی عکس القیاس 
ما الشکل الاوّل: 


اشا الضرب الاوّل 000 «ج» «ب» أ»؛ فيمكن إنتاجٌ ضذ الصغری و نقیضها؛ 
فإن أضيفت الكبرئ إلى ضدٌ النتيجة أنتج ضدّ الصغری؛ و ان آضیفت اٍلی نقیضها آنتج نقیضَها؛ و 
الكل من الشکل الثانی؛ و یمکن نتم تقیض الکبری بضمّ الصغرئ إلى ضدٌ النتيجة أو نقيضها و 
لايمكن إنتاجُ ضدّها؛ لأنّ التأليف هنا اّما یکون من الشکل الثالث و هو لاینتج ال الجزئی. 

و کذلک الضرب الثاني. 

و تا الضربان الباقیانء فان أَخذ تقیض النتیجة آمکن ابطال کل من مقذمتیه؛ و فا ان أَخذ ما 
هو على سبیل التضادٌ فلایبطل به شيءٌ منهما منهما 

و أمّا الشكل الثاني فحكمّه كحكم الأُوّل في أنّ الأَوَلَين منه يمكن إنتاجُ ضدٌّ صغراه و نقيضها 
و لايمكن إنتاجٌ ضدٌّ كبراه؛ و في الثانيين إن أخذ نقيضٌ النتيجة أمكن إيطال كل من المقدمتین 

و أمًا الشكل الثالث فضدٌ النتيجة لاينتج شيئاً؛ لأنّه جزئي لايقع كبرى للشكل الأول أو 
الثاني؛ و ما نقیضها فهو لامحالة كلي؛ فان کار ن ما يضم إليه أيضا كل أنتج ضدٌّ المقدّمة الأخرى 
إن كانت كلية و إلا فنقيضهاء كما أنه إن كان المضموم إليه جزئياً أنتج نقیض المقدّمة الأخرى 
الكلّية ولكن إن كانت كبرى القياس هي الجزئية لميأتلف منها و من نقيض النتيجة ما يبطل 
الصغرئ. نعم! يأتلف من الصغرئ معه ما يبطل تلك الكبرى. 

واغلم أنّ العكس المبطل لصغرى الأوّل من الثاني و لكبراه من الثالث و لصغرى الثاني من 
الاوّل و لکبراه من الثالت و لصغری الثالت من الثاني و لکبراه من الاوّل. 


۲ ,/ عون |خوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء 


الفصل الرابع عشر 
فى رد قياس الخلف إلى المستقيم و المستقيم إلى الخلف 

قدعلمت أنّ المعتبر في الخلف إيقاعٌ تالي الشرطية التي فيه مع مقدمة آخری موقع اقتراني 
حملي؛ فقياش الخلف بمنزلة عكس القياس إلا أنّ عكس القياس إِنّما يكون إذا كان قبله قياش 
مقرّر ألصغرئ و الكبرئ و النتيجة؛ و الخلف قياش مبتداً لم يقس قبله بشيءٍ أو قيس و لميعلم 
بعد نتیجته لکنٌ الحدود و الترتیب فیهما علی السواء. 

واغلغ أنْ المطلوبات الأربع إلا الكلّي الموجب يمكن أن يبيّن من كلّ شکل بالخلف؛ و 
الكلي الموجب إِنّما يبيّن من غير الأَوّل؛ لأنّك إذا أخذت نقيضّه كان سالباً جزئياً و هو لايصلح 
لصغروية الاوّل و لا کبرویته؛ و إن أخذت ضدّه أنتج ولكن لايلزم إلا كذبه و لايلزم من كذبه 
يدق المطلوي» لجاز كذ المتضاد يق 

و أمّا بيان السالبة الكلّية بالشكل الأُوّل فبأن يؤخذ نقيضّها الذي هو الموجبة الجزئية و 
تضاف إليه الكبرئ؛ و لاتجوز إضافة الصغرئى؛ لأنّ الكبرئ تكون جزئية. 

و بیان الموجبة الجزئية بالعكس؛ فإنّ نقيضها السالبة الكلية؛ و السالبة الجزئية يجوز فيه 
الأمران؛ /203/ فان نقیضها الموجبة الکلية. 

و أمّا الشکل الثاني: 

ع فالموجبة الكلية اما تبیّن فیه باضافة الکبری الموجبة الكلية الی نقیضها. 

- و السالبة الكلية باضافة الكبرى السالبة الكلية. 

- و الجزئيتان يصح إضافة کل من الصغرئ و الكبرئ إلى نقيضٍ کل منهما. 

وأمّا الشكل الثالث: 

-فالموجبة الكلّية بضمٌ الصغرئ؛ و كذا الجزئية. 

و السالبتان يصح فیهما الأمران. 

فاعلم أنْ الخلف لاثبات السالب الكلي من الشکل الاوّل یبن بما یرجم الی الاوّل؛ و 
لاثبات السالب الجزئي منه یمکن بالثاني و هو |ذا انضمٌ مع الکبری؛ و بالثالت و هو إذا انضمّ مع 
لته او کل يات الت الى هه 

و في الشكل الثاني يرجع الخلفٌ كلّه إلى الأوّل. 

و في الثالث تبيّن الموجبات بما يرجع إلى الأوّل؛ و السوالب به تارة و بالثاني أخرى. 

والفرق بين الخلف و المستقيم من وجوه: 

منه: آنالقایس یقصد في المستقیم ول مرو إلى شيءٍ يريد أن يبيّنه بمقدّماتٍ مسأمةٍ على 
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ل اا ESSE e‏ 
و منها: اا ا E N‏ 
و منها: أَن النتيجة فی المستقیم غیر بينة حتّی یتمٌ فيلزم؛ و في الخلف توضع النتيجة أرلا 


الفصل الخامس عشر 
في القياسات المؤلّفة من مقدّماتٍ متقابلة 

قن ل القیاش من مقدمات متضادة و متناقضة ار على المخاطب بحيث لايفهم 
ذلك؛ فبالغ في تبكيته؛ اذ ینتج منه نفي الشيء عن نفسه؛ و ذلك من صنايع الجدل. 

و المتقابل في اللفظ أربعة أقسام: 

[۰۱] «كل» و«لا كل» 

[۲.] «کلْ» و «لا واحد» 

[۳.] «بعض» و «لا بعض» 

[۶.] «بعض» و «لا واحد» 

ولكنّ الثالث خارجٌ عن التقابل حقيقة. 

و کل من آنواانابل با الآ با کار ن يكون حكمٌ على شيءٍ و آخر على نوع منه دون 
اللازم؛ فقولنا: «کل انسان حیوان» و لا شيء من الضخاك ك بحيوانٍ» غیر متقابلين ا بل ظا 

ثم الذي يقابله بالقوّة فهو في الحقيقة قیاش مرب |ٍذا حلْل صار التقابل صريحاً. 

ماه في الشکلین الاولین یکون بأخصية ية كل من الطرفین من الآخر بخلاف الثالث؛ ؛ اه 
لا تقابل فيه اذا کار ن اللأكبر ا من اللأصغر: آلاتری لك إذا قلت: وگل هندسة علمٌ» و «لا 
شيء من الهندسة بطبّ» آنتج الحقّ و هو أن بعض العلم لیس بطب». 

نم ان هذا التأليف إِنْما يكون في الشكل الأُوّل بأن يُجعل المحمول كشيئّين؛ فيوضع أحدُّهما 
للآخر؛ و في الثاني بأن يؤخذ الموضوعحٌ كشيئّين؛ فوضع؛ و في الثالث بأن يؤخذ المحمول 
كشيئين ولكن لايوضع آحدهما للآخر. 

و الشکل الثاني يمكن هذا التأليف في جميع ضرويه. 

فان كان التقابل بالتضاد صلْحت کل من القضیتین لان یکون صغری و لان یکون کبری. 

و إن كان بالتناقض فلاتكون الكبرئ إلا الكلّية منهما موجبةٌ كانت أو سالبةً؛ و في الأُوّل 
لايجري إلا في ضربّين منه و في الثالث في ثلاثة منه. 


۶ ,/ عون |خوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء 


و آمّا سببٍ وقوع آصحاب النظر في هذا التألیف بحیث لایشعرون فهو أن تکون عند اٍنسان 
مقدّماثٌ أو نتايج فاسدٌ و شیم خر موضوعٌ عنده مسلّمٌ حقّ أو بالعكس و تكون ببنه و بين 
شىء من تلك مقابلةٌ بالفعل أو بالقوّة؛ أو ينساق بشيءٍ من تلك إلى أمر مقابل له بالفعل أو بالقوة؛ 
فيحصل من مجموع الحقّ و الفاسد تأليفٌ من متقابلین ينتج نفيَ الشيء عن نفسه؛ أو يكون 
عنده قياساتٌ صحيحة؛ فينتج منها صحيحاً و أخرئ فاسدةٌ؛ فينتج منها فاسداً يقابل ذكر 
الصحيح. 

و أمّا وقوع ذلك ابتدائاً فلايكون إلا باحتيالٍ /204/ خصمه عليه. كأن يقول مثلاً: «كلّ إنسان 
حيوان ناطئ» و «لا شيء من الحيوان الناطق بناطق» يريد في نفسه أنه ليس بناطتي فقط. . نم 
یستنتج أن لا شيء من بناطق». م م يقول: «و کل | انساه ن ناطق»؛ فخلط على السامع بين 


فى المصادرة على المطلوب الأول 
هی ان انردق المطلوب: كا قله 
لا لانٌ القول غیز منتج الشکل 


ولا لأنّ مقدّماته أخفئ أو مساوية في الجهالة للمطلوب 

- ولا لأنّ المقدّمات إِنْما تُبيّنُ بعد تَبيّنِ المطلوب, 

باتوی هه ی تیان ا اسم أحد حدّیه؛ فجُعل حدّاً أوسط. 

و ذلك قديكون بلاواسطةٍ و هو في قياس واحدٍ و هو لايخفئ إلا على ضعفاء العقول؛ و 
قد یکون بواسطة أو وسائط؛ و ذلك كما إذا قال قائلٌ - في بیان ما وضع في مصادرات كتاب 
اه ی ای مه سطح واحدٍ إذا وقع a‏ ؛ فصارت الزاویتان اللّتان في 
جهة واحدة متعادلتین لقائمتّین لميلتقيا- بانهما لو التقیا حدث مثلّتٌ یکون زوایاه الثلاث أعظم 
من قائمتّین؛ هذا خلف؛ فان کون زوایا المنلت غیر أعظم من قائمتین اّما یکون بهذا الاأصل 

هلا هو المضادرة الحقيقية وهنا مضادرة بحسي الظرة وهي آن‌بیکن الامسنط لا آشما 
مراذقا تا شا اک EE‏ تن 
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ا : 

و ذلك نك اذا 0 3 ا ع ل ان هذا الكذب الذي آلزمته لم‌بلزم عن 
نقیض المطلوب؛ فالذي وضعته علی آه سبپٍ الانتاج ليس سیب بل هو لازم على تقديري وضع 
ذلك النقيض و رفعه اما لعدم مشاركة حدود الکاذب و قیاسه للنقیض الموضوع و اما لاه و ن 
كان بينهما مشاركة لكن لزومه عن سي آخر. 


فی وصایا و تحذیرات ینتفع بها السائل و المجیب المتجادلان" 
القياس يستعمل في العلوم و في الجدل. 


ما الاوّل: فلایکون لا ممّا علیه الأمر في نفسه. 

و ما الثاني فیکون من المشهورات و المسلمات. نع لاينتفع بالمشهور ما لم‌یسلم؛ فعمدة 
المقدّمة الجدلية أن تكون على سبيل التسليم؛ و المسلّم كأنْه هو المقدّمة لكن حُرّف عن الهيئة 
لتي يجب آن یکون علبها؛و رما شتي مسئلة اذا تسلّم عن سوال. 

و لمّا لميكن في الجدل إلا محاولة إلالزام و التبکیت دون التحقیق فلاباس آن یحاول السائل 
الجدلي في ما يستعمله من القياس حيلاً تقردب المسافة إلي غرضه و أن يعتمد وده حيلاً 
يتحرز بها عن أن يلحقه نقضٌ و تبكيتٌ. 

فلنذكز هنا أصولاً تنفع مَن يستعمل أو يستعمل عليه القياس ممّن يعرف صورة القياس 

1 ]ما ما یتعلق بالمجیب فاعلم أن * السوال: 

ا ن يكون عن مقدمات قيا یاس مع نتیجته كا ن بقال: أليس إذاكان «كلّ «ب» ج» و «كلّ 
«ج» د» کان «کل ب د»؟ 

و إمّا أن يكون عن مقدّمة مقدّمة لتجمع آخر الأمر أجزاء القياس 

فإن كان الأُوّل: فلا حيلة للمجيب إلا التسليم أو إنكار مقدّمة أو إنكار إنتاج القياس 

و |ٍن کان الثاني: فلیحفظ المجیب موضعان: 

الأول شيع السوال عن بقلم تفن و علیه,هنا آن ييحت انسل هذا مكو را قزانييا 

و الثاني: بعد تسليم الكلّ و حينئذٍ عليه أن يتأمّل في الواسطة التي سلّمها كيف نسبتها إلى 
لطرفین حتّی يعرف الشكل و الضرب؛ فيعلم أَنّه غيرُ منتج إن لميكن منتجا. 


۲ / عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


[.] و ما ما يتعلّق بالسائل فعليه أن يحتال في تسلّم 6 ما هو ضروري الإنتاج لا على 
لنظم الطبيعي للقیاس, بل إن كان القياس بسيطاً سأل أوّلاً عن الواسطة أي عن الكبرئ؛ فإنٌ 
الأوسط هناك موضوعٌ و لايبداً بالصغرئ؛ فإنّ الكبرئ أبعد من المطلوب من الصغرئ. فعسى أن 
لايفطن المخاطب لما يلزمه. 

أيضاً: إذا تسلّم الصغرئ أوّلاً ثم الكبرئ كان على النظم الطبيعي الضروري الإنتاج؛ فعسى أن 

و قدسهئ من زعم أنّ مراد المعلّم الأُوّل بالابتداء بالواسطة «الابتداء بالأصغر»؛ فإِنّه يستلزم 
الابتداء بالصغرئ و هو قد حذر عن ذلك لما عرفته. 

ولّيعل أنّ هذه الحيلة إِنّما تجري في الشكل الأول و اّما یحتال بها علی المبتدئین و العامیین. 

وإن كان القياس مركب فلييدا بالأبعد ئمٌ الأقرب ثمّ ما بينهما؛ و لايُسأل في شيءٍ من 
اللأخوال على ال قب 

و لابد أن توخر الصغری القريبة عن جميع المسائل, مثلاً اذا کا ن المطلوب «آن كل «ز» »و 
کانت المقدمات هذه «کل («ز» ۰» و و «ه» د» و «كل چ و «كل «(ج» ب» و ذكل ((ب») 
١»؛‏ فلیدا اما من كل «ب» أ» نم ۾ «كلّ «ه» د» و هکذا أو ليبداً من احدی الوسائط ثم من 


الکبری ثم الصغری. 


اف سا 
معلوما لانسان واحدٍ و مجهولا له معا 
و أنه كيف يمكن أن يحصل له به علمٌ و انا ما لمعا 
ا أن ل الت و الجهل بشي, واحدٍ علی وجهین: 
أحدهما: E ES‏ 
«کل ج ». ثم إن | انساناً اعتقد أ « کل ب + ذ فضم الیه «كل د ب»؛ فأنتج «كل د أ» واعتقد آخر 
اه «لا شيء من ج آ» على خلاف الحق و ضمإليه ذلك فأنتج «لا شيء من د أ». 
و الوجه الآخر: يمكن أن يكون في انسان واحد و هو أن يكون معتقداً مثلاً أله «لا شيء من 
ج آ» و مع ذلك يكون عاملاً بمقدّماتٍ إذا بت 2 خلافه ولكنها ۳ بالبال معا او 
تفت ریا ی E e kN‏ 
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علمت و أحضرت بالبال معا 

و بهذا زال تشكّكُ [رجل يُقال له ] «مانن» على سقراط بأنّ المطلوب بالقياس إِمّا أن يكون 
ا ا اب و طرفت ١‏ ساسا ان 
هو ذاك؟ 

و لمیتعرزض سقراط لنقض المقدّمات التي ذکرهاء بل عرفه بشکل هندسي اه کیش یهاد 
المجهول من المعلوم. 

و أمّا أفلاطون فأجاب عن ذلك بِأنّ التعلّم تذكد. 

و لايخفى عليك أنّك إذا أردت مثلاً أن تعلم أنّ هذا زواياه مساوية لقائمتين. فقلت: «إِنْه 
مئلّثٌ و کل مثلٍ فزوایاه مساوية لقائمتین» لم‌یکن هنا تذكْرٌ شي كنت عالماً به؛ فإك لميكن لك 
علج أصلاً يكون زوايا هذا الفیء بخصوصه مساوية لقائمتین, یل إِنْما حدث العلم لك حينئذٍ و 
كذا في ساير الأشياء. 

بل الجواب ما قلناه من أن الشيء ربّما كان معلوماً من وجِدٍ مجهولاً من وجه آخر؛ فان 
المعرفة عامّية و خاصية؛ و أيضاً بالفعل و بالقوّة؛ فممكناً أن نكون عالمين بالكلي جاهلين 
بالجزئي الجهل المضاة للعلم. کما نا علم أَْ کل خس مرطتٌ. تم رآینا خسا؛ فاعتقدنا اه 
مجف لما أَنَا زعمناه غیر خس؛ فأخطآًنا في الصفری؛ هذا. 

و قدیکون حصل لشخص علمٌ بشيءٍ و ظبنٌّ بخلافه هما من جهة معاً و من جهة لا, نحو نك 
تعلم أن لیس خارج العالم خلأو لا ملا علماً مكتسباً من البرهان. ثمّ قدتعرض عن البرهان؛ 
فيغلب وهمّك على عقلك؛ فتظنّ /206/ أنّ هناك ملأ أو خلاً؛ فهذا الظنّ مع ذلك العلم باعتبار أن 
العلم قدحصل لك بالاكتساب؛ فلايحتاج إلى اكتسابه ثانياً و ليس معه باعتبار أنّ المعلوم ليس 


الفصل العشرون 
في عكس الإنتاج و استلزامه عكس المقدّمات و بالعكس 
و انعکاس المتلازمات و المتقابلات" 
إعلم 4 إذا قلنا: «كل ج ب» و « کل و آنتجنا منه «كل ج |». ثم كانت هذه النتيجة 
منعكسة إلى «كلٌ أج» لزم أن تنعكس الصغرئ كذلك؛ لگنا نقول: «کل ب |» و«کل اج»؛ ف« کل 


.١‏ أي الطلب محال. ۲ ۴: في عکس نتایج. 


۸ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


ب ج»؛ ويلزم أرقا كاين الكبرى؛ لگنا نقول: « کل اج» و «کل ج ب»؛ ف« کل أ ب» و كذلك 
إذا قلنا: «كل ج ب» و رزلا شيء من ب |»؛ فانتج لد شيء من ج لزم انعكاش النتيجة باللزوم 
عن انعكاس الكبرئ و إن كانت السالبة الكلية تنعكس بنفسها كنفسها إلا أنّ هذا العكس هنا 
لازم أيضاً من عكس الكبرئ و ضمّها إلى الصغرئ على هيئة الشكل الثاني؛ و يلزم أيضاً من 
تون سجن موس اسفری انمجاس الكبرئ و إن كانت الكبرئ بنفسها أيضاً منعكسة. 

۳ ۳ انعكاس المتلازمات و المتقابلات فنقول: إِنْه إذا كا: كل من «آ» و «ب» بنعکس علی 
الآخر [في الحمل ] و كذلك «ج» و «د». ثم إن شيئاً ۳ أن یکون «1» أو «ج» لزم ات آن یکون 
اما «ج» 7 «د»؛ لاله اذا كان «أ» فلابد [من ] أن یکون «ب» و هو لیس «ج»؛ فلابدٌ [من ] ان 
لايكون «د»؛ لار“ « کل د ج»؛ فاذا وجد «ب» لم‌یوجد «د» و کذا العکس؛ و |ذا لم‌یکن «ب» لزم 

ان یکون «د» و بالعکس؛ لاه اذا لمیکن «ب» لم‌یکن «1»؛ فکا فکان «ج»؛ فکان «د»؛ و كذا العكس 
مثلاً المكوّن و الفاسد ینعکس کل على نفسه و كذلك غير المكوّن و غير الفاسد؛ فإذا كان کل 
شي ِ ما مكوّناً أو غير مكوّن لزم ا ن يكون إما فاسداً أو غير فاسد؛ و هذا بقياسَين مرگیین: 

احدهما: يبيّن امتناع الخلوٌ. 

والآخر: امتناع الاجتماع. 

فالاوّل: «كل شيء إِمّا مکوّن و غير مکوّن وك مکوّن فاسدٌ و کل غیر مکّن غیر فاسیٍ» و 
هذا في الحقيقة قياسان: 

الاوّل: أنه اما مکوّن أو غير مكوّن و كل مكوّنٍ فاسدٌ؛ فهو إِمّا فاسدٌ أو غير مكوّن. 

و الناني: أ ن يضم إلى هذه النتيجة ورگ غیر مکوّنِ غیر فاسدٍ»؛ ذ«هو | اما فاسدٌ أو غير فاسد». 

و القبا س المركب الثاني: أله لا شيء متا هو مک غير مكون وكلّ غير فاسد غير مكون؛ 
فلا شيء ممّا هو مكوّن غير فاسد.» ثم نض إليه «كل فاسدٍ مكوّن؛ فلا شيء من الفأسد بغیر 
فاسد.» ثم نقول: کر ی لوین ار فور ها لایجتعان و کل ما لایخاو 
عمًّا لايجتمعان فهو إما هذا أو ذاك؛ كر شيء | اما هذا أو ذاك» أي اما فا و غير فاسد؛ هذا. 

و ا اذا کان کل الموضوع إمّا أن یکون «ا» أو یکون «ب» و کذا اما «ج» أو «د» و کان 
«کل اج» و «کل ج 1 ف« کل ب د» و «کل د ب» و الا فبعض «ب» ليس «د»؛ فهو «ج» و کل 
«ج» «ا»؛ فهو «أ»؛ فاجتمع «ب») و «» أو کان بعض «د» لیس «ب»؛ فهو «ا» و «کل ۱ ج 
فاجتمع «د» و «ج». 

و آبضا: إذا كان »ا« موجوداً في کل «ب» و کل (ج» ولايوجد في غيرهما و کان «کل ج 
ب»؛ فد کل | ب» و هو ظاهر. 
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و انشا إذا كان «کل ج »و «کل ج ب» و «کل ب ج»؛ ف« کل E‏ 

و اش اذا كان «» و «د» مطلوبّین و «ج» و «ب» و عنهما و «۱» و «ب» متقابلین و 
کذا «ج» و «د» و کان مجموع «ا» و«ج» افضل من مجموع «ب» و «د»؛ ذ«أ» افضل من «د» 
و إلا فهو إمّا مساو له أو «د» أفضل منه: 

فاٍن کانا متساویین في الطلب ازم تساوي مقابلّهما و هما «ج» و «ب» في الهرب؛ فاذا 
جمعنا «1» و «ج» اجتمع مطلوب و مهروب؛ و کذا اذا جمعنا «ب» و «د» و کان جملة ذينك 
مساوية لجملة هذین في الطلب و /207/ الهرب؛ هذا خلف. 

- و إن كأن «د» أفضل من «ا» في الطلب والإيثار لزم أن یکون - و هو «ج» أكثر في 
باب الهرب؛ فیکون «ب» اثر من «ج»؛ فیکون «ب» و «د» معا آثر من «» و «ج» فا فا نخان 
و مثّل لهذا" [من کتاب آفلاطن ] بان اختیار مساعدة الحبیب محبّه على بغيته و مساعدته له 
مطلوبان و عدم المساعدة و عدم الاختیار مهروبان و مجموع اختیار المساعدة و عدمها آفضل من 
مجموع المساعدة و عدم اختیارها؛ فاختیار المساعدة آفضل من المساعدة و الأمر کذلك. ۲ 


" الفصل الحادي و العشردن , 


المشهورة و السياسية و الحشية و الوساطية و الاستقراء" 

[۱.] فالخطبية إِمّا ضماير محذوفة الكبريات أو مثالات مظنونة الصدق أو الإنتاج معدة 
لالزام خصم منازع أو إقناع جماعة سامعين أو مكاتبين. 

[1.] و الفقهية قياساثٌ مثالية يُحكم فيها على شيءِ بحكم موجود في شبيهه المأخوذ عن 
صاحب الشريعة أو خلفائه و أئمة أمته أو المجمع عليه عند أمّته؛ و يسمّئ ذلك الشبيه أصلاً وما 
به التشابه معني و علّة وا ان سسکا 

وقول الشارع: 

-إمّا جزئي أريد به الجزئي 

ع کی ربکا وه ان 

دأو ریم ای الط ات ات ی ای مر ار 
و ۱ ۱ 


.١‏ : هذا. ؟. هامش «8): ثم بلغت الیه معارضتي بأصلي. كتبه مؤلفه عفی الّه عنه. 
۳ ۳: فی القیاسات الفقهية و التعقلية. 


- أو كلّي أريد به الجزئي كالعمومات التي أريد بها الخصوصات. 

[.] و القياسات التعقّلية قياسات تؤلّف على إنتاج ما ينبغي أن يفعل أو يترك و هي تخالف 
كلا من الخطبية و المشورية في أنْ کل منهما یکون مع الغیر بخلافها؛ و لذلك مقذماتها صادقة أو 
أكثرية في الحقيقة بخلاف مقدّماتها؛ فإنّ الإنسان إذا كلّم مع غيره فقد يريد به هدايته و قديريد به 
إلزامه بخلافه مع نفسه؛ و هي أعمّ من السياسية؛ فإنّ السياسية تخصٌ بما ينبغي أن يفعل أو يترك 
ما یتعلّق بالمشاركة المدنية. 

لقنا القناسات ا ت شاهاب اساسا وا تال ات 
فهي مختلطة المقدمات منهما و الوساطية مختلطة من الفقهية و الاراء المحمودة التي تسمی سنّة 
غير مكتوبة. 

[4.] و الاستقراء أن ثبت كلي لكلي أو يُسلب كلَيّ عن كلي لوجود الكلّي الأول في ما تحت 
[الكلي ] الثاني آو انتفائه عند. 

و وھ ا ا ا لام ورس هی 
تحته بمنزلة الاْوسط و الکلی الاخر بمنزلة الاکبر ولکن صار واه ریمعت 
لبت اتات فا تولف وا ال ان ارو 
نحو «اللإنسان» و«الفرس» و«البغل» اقبط وقول «قلیل المرارة اما انسان ۳ فرش او 30 و 
زک فده طون الف [فأنتجنا «أنّ كلّ حيوانٍ ¿ طويل العمر فهو قلیل المرارة.»] 

فالاستقراء أيضاً راجمٌ إلى القياس اانا ما هو أصفر في القیاس قدو 


آ حاورا سک 
و آیضا: القیاس آقدم عند العقل, كما أنّ الاستقراء أقدم عند الحسٌ كأنّ المقدّمات الأولى إِنّما 


ثم إا إِنْما نضطرٌ إلى الاستقراء في ما لاتكون بين المحمول و الموضوع واسطة بها يكون 
البيان؛ فيفتقر إلى البيان بموضوعات الموضوع. 

واعلم 1 ن الاستقراء إِنْما هو استقراء؛ لأنه يبان ع 8 على كلّي لكونه في جزئياته 
مدّعياً أنه في جميعها من غير إظهارٍ و اعترافی بائّه يشذّ منها شيء سواء كانت الدعوئ منه حقّة 
أم لا؛ إذ ليس المقصود إظهار حقّ ولا إلزاماً حقيقاء بل الاما مشهوريا 

و قدظنّ بعض الناس أنّ الاستقراء المذكور في كتاب القياس غير الذي في طوييقا لما سمع ما 
ذكر فيه من «أَْ الاستقراء یکون بجمیع الجزئیات» و لم‌يفهم أَنْ المراد آنه مبنيٌ على إيهام ذلك و 
اذعائه لا على حقيقته. 


الفنّ الرابع: كتاب آنولوطیقا الاأوّل (کتاب القیاس) /المقالة التاسعة / ۳۶۱ 


الفصل الثاني و العشرون 
في تحقیق تحقیق حال الاستقراء 

قد علمت ار ن الاستقراء نما هو استقراء؛ له تباث حكم لكلي؛ لاه موجودٌ في ججزئياته 
على إيهام أَنّها استوفيت. 

[۱.] فمنه ما هو تام مستوف فيه الجزئيات 

[1.] و منه غير تام. 

واعلغ ایضا أنْ الاستقراء ليس انرا لاه لائبات صغری آو کبری آو شیء مطلوب 
لفيساو يل لما يمرن اح لوده ۱ ۱ 

واعلخ أن کل مقدّمة تبيّن بالاستقراء فهي إمّا أظهر من المطلوب - أي النتيجة - أو ليست 

[1.] أما الأظهرية فهي من أنّ المطلوب مجهولٌ وجودُ محموله لموضوعه و إِنّما تبيّن 
بالمقدّمة و المقدّمة معلوم فيها ذلك ولكن يُجهل لِمَبنُه؛ فبيّن بالاستقراء أو يكون ذلك معلوماً 
فيهما لكن في المقدّمة يكون أظهر. 

[1.] و أمًا أن لاتكون أخفئ فهو يكون فى ما إذا كان لإثبات المطلوب سبيل آخر غير الذي 
قر إلى تفت باه ایکا ی سا ات انس 

واعلم أنه ۳ أريد بیان الصغری آو الکبری باستقراء تام آمکن ذلك من وجه و لميمكن من 
وجه. 

آما الدوّل: فبحيث لايدخل الاصفء صريحاً في القسمة المذكورة فيه, كما أنه إذا اريك ات 
أن « کل ناطق ١»؛‏ فیقال: 00 ناطتي حيوان و الحیوان ¿ اما مایت اوه مات و کل منهما |». 

و أمّا الثاني: فكما يُقال: «کلْ ناطق یوان وکل حیوان ن اما ناطق أ وکذا و' کذا و کل ناطق و 
کل کذا و کذا آ»؛ فائّه مصادرهٌ علی المطلوب الأول 

واعلغ أَنْ الاستقراء الناقص یُستعمل فی البرهان علی جهة السغالطة؛ و شا فی الجدل 
فیستعمل بلااستنکار آ؛ و الم لاینفع لا في البراهین. ۱ 

و قدیُستدل بالاستقراء علی جزئي المستفری. کما بستفری فیعلم آن کل ناطت و كلّ غير 
ناطق بصفة کذا؛ فکما آنّه ستدل بهذا علی أن الحیوان بصفة کذا و أن نحو الماشی الذي هو 
حيوانٌ بصفة كذا كذلك یستدل به علی ار کذا الذي هو من جزئیات الشاطق بصفة کذا؛ و 
استبعاد في ذلك؛ فإِنّه لايستبعد أن يكون نظره الأَوّل في الناطق لا لأجل جزئي الناطق» بل 


۳۳ ؟. : من غير استكثار. 


۳:۲ / عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


لأجل الاستقراء؛ فصحّح باستقرائه أنّ الحيوان بتلك الصفة. ثمّ لما أورد ذلك الجزئي خطر بالبال 
وقوعه تحت الحیوان من غیر اخطار أنّه جزئي الناطق بالبال؛ فاتلف قياش صحيح. 

وأعلخ أنه كلّما كانت الوسائط في نفس الأمر أقلّ كان الشكٌ آژول, كما أنّ ما يورد في 
الاستقراء كلّما كان أكثر كان الشكٌ آژول. 

واعلم أنْ الاستقراء كما يُستعمل لابانة مقدّمات القياس. كذلك يُستعمل للتنبيه على الأوائل؛ 
و قد يُستعمل للتجربة؛ فيحصل معه ضربٌ من اليقين و إن لميكن بالاستيفاءء كما سنذكر في 
البرهان إن شاء اللّه تعالى. 

واعلم آه ذکر في التعلیم الاوّل: لاثبات الصغری بالاستقراء قياسان: 

لاوّل: «أنْ کل عدل علمٌ و کل علم متعلّم؛ فكلٌ عدل متعلمٌ»؛ فرأی ذلك /209/ بعضٌ الناس 
وی ن المتال للاستقراء ؛ فأثبت الصغری بقیاس؛ فقال: «ِن كل عدل ملکة تکتسب بالفکرة و 
كل ملكةٍ تكتسب بالفكرة فهي علٌ.» 

و قال آخر: «انّه یجب آن یکون بدل العدل الفضيلة حتی یکون العدل جزئياً من جزئيات 
الاستقراء یثیت بکونه علماً آن یکون کل فضيلة علماً» 

و نحن نقول: لا حاجه الی ذلك. بل نقول: ان عدالة فلان و فلان و فلان كانت ملكة مكتسبة 
بالفکرة و کل ملكةٍ كذلك علمٌ؛ فكل عدالةٍ علمٌ. 

و المثال الثانی يشبه الاستقراء و لیس باستقراء؛ و هو أَنْ الدایرة تساوي آشکالا مستقيمة 
تطوظ وکا ما بارش ا كاذ مس الخطرط وهی تمه قاری موی 
التربیع»؛ و نت الصغري بان قشمت اٍلی آشکال هلالية كلّ منها يساوي مربّعاً؛ فلزم أن تساوي 
الدایرة المربّع؛ فهو ليس باستقراء؛ إذ لمتعتبر فيه الجزئیات بل الاجزاء ولکن لوحظت الأجزاء 
کما تلاحظ الجزئیات في الاستقراء و ٍن لم‌یکن بالاستیفاء؛ لاله لا قشمت الدايرة الی الهلالیات 
لميكنٌ بدّ من بقاء شيءٍ غیر هلالي الا أنْ هذا لايمنع الاستقراء» کما عرفت. 


في الت لتمثيل و قياس المقاومة ١‏ 
آمّا التمئیل فهو أن ينبت حكمٌ علی جزئي لوجوده في جزئي آخر او,جزئیات آ خر فهو 


ا حدود: 


.١‏ 13 دو قياس المقاومة. 


الفنّ الرابع: كتاب أنولوطيقا الأؤل (كتاب القياس) /المقالة التاسعة / ۳۶۳ 


[1.] الأكبر 

[۲.] و الاوسط 

[۳.] و الاصغر 

[1.] و شبیهه. 

و حمل الاکبر علی الاوسط اما هو لاه محمول علی شبیه الاْصغر؛ و المشکل فیه الشیثان: 
الكبرئ و النتيجة؛ و لذا يرجع إلى قياسَين. 

و الفرق بينه و بين الاستقراء: 

[1.] أنه إثباٹ حکم علی جزئي و ذاك علی كلي. 

[1.] و أيضاً ذاك لابدٌ فيه من إيهام استيفاء الجزئيات و ادّعائه بالفعل دون هذا؛ و إن كان فيه 
الإيهام أيضاً بالقوّة لإثبات كلية الكبرئ؛ لأنّ الموجود بالفعل أن حكم هذا كحكم أمثاله 
المعدودة من غير ادّعاءِ استيفاء. 

و أمّا قیاس المقاومة فهو قياش يوجد من مقدّمةٍ محمودةٍ إن لم تكن أوّلية يعد لإنتاج مقابل 
المقدّمة التي عليها مدار قياس آخر و هي المقدّمة الكلّية الكبرى. 

وقول و واه مس اف 

[۱.] ما العناد: فهو آن تجعل الکبری فة اد عموماً من المَدّمة المقاومة مثلاً اذا کانت تلك 
المقدمة را الأضداد تعلم بعلم واحد»؛ فیقال في عنادها: لا شي ء من المتقابلات بعلم بعلم 
واحد»؛ و هذا فی الحقيقة کبری لقوله: «المتضادات متقابلات»؛ و لمّا کانت نتيجة هذا القياس 
لاتکون ال ا کانت موجبة كل فظاهر و أّا ذا 
كانت سالبةً كلّيةَ فلن حينئزٍ إن جُعل من الشكل الثاني احتاج إمّا إلى عكس المقدّمةٍ التي 
جعلناها صغرى كنفسها أو إلى عکس الکبری کنفسها؛ و هذا و ن کان صحيحاً في كلّ ماد إلا 
أن البيان به ليس كالبيان بالشكل الأُوّل مع الغنئ عنه. 

مان العناد لما كان صغرى القياس المقاوم به باقية بحالها حتّی آئّه بمنزلة آن یقال: «ب 1»؛ 
2 «ب ج» و «کل ج |»؛ فيعاند با بل اء لا «ب ج» وارلا شيء من «ج» کان 
حقیقا بان یسمّی قلبا. 

[۲.] و المناقصة: آن یورد جزئي لايكون فيه الحکم المدّعئ في المقدّمة الكلية لابانة فساد 
كلّية الدعوئ؛ و هذا إِنّما يرجع إلى الشكل الثالث. 

و ربّما يُستعان فى المقاومة بالاستثناء» كما يُقال: «لو /210/ كان العلمُ بالأضداد واحداً لكان 
العلم بالمعلوم و الوا وا ) 


٤‏ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


الفصل الرابع و العشرون 
فى الدليل و العلامة و الفراسة 

الدلیل هو القباش التؤلق من ضغرى شعصية و كرئ محمودة مقبولة بُعیّر عنها بعبارة 
الاهمال ولکن تراد الکلية؛ و في الغالب تُحذف الصغرئ و يسمّئ نفس الكبري دليلاً و ذلك نحو: 
«الحسادٌ ممقوتون» و «المنغمون مودودون» و نحو ذلك ممّا یجعل کبریات لقولنا «هذا حاسذ» و 
«هذا منعم» و نحو ذلك. 

و العلامة ضميد محذوفٌ الكبرئ أثبت فيه الأكبرُ للأصغر لعلامةٍ هي الحدّ الأوسط؛ و هي ما 
ضروريه أو محمودة: 

[1.] فإن صلحت العلامة لأن تحمل علي الأصغر و وضع للأكبر كان من الشكل الأوّل و 
خْصٌ كثيراً باسم الدليل: كما يُقال: «هذه المرأة لها لبنٌ؛ فقد ولدت.» 

فلخت ای تخعل موضوعا اف لالم نو نما زو فا و 
فلاناً ذوفضیلة»؛ باضمار «و فلان حکیم». 

[۳.] و ان فلت لان تجعل جل ماکان من الثاني. 

و ان کان الحمل علیهما بالايجاب؛ فأنّه مقبولٌ فى الخطابيات: نحو: «هذه المرأة ضفراء 
فقد ولدت»؛ فالذي من الشكل الأوّل يستمبٌ و الباقیان ینقضان؛ فائه لیس |ذا كان فلان الحكيم 
فاضلاً لزم أن يكون الحكماء كلّهم فضلاء و لا إذا كانت كلّ والدة صفراء لزم أن يكون كل صفراء 
والدة؛ و لذا ينيغي آن یکون الاوّل مخصوصاً باسم الدلیل؛ و اسم العلامة مخصوصاً بالأخيرين؛ 
لأنّ الدليل أقوئ من العلامة. 

وما قيل: «إنّ العلامة لاتكون إلا على الوجود و الدليل أعمٌ» ليس بشىء؛ فإنّ العلامة كما 
تكون على الوجود فكذلك على العدم؛ و كثيراً ما يكون علامة العدم عدم علامة الوجود. 

واعلغ أَنّ قوماً من المستدلين بالشاهد على الغائب يطلبون القياساتٍ كلّها من العلامة و 
شكوتها عله و خاو هة كله ها وحن الا كر و و وولف جار بال ةا 
المستوي المسمّئ ب«الطرد» و ا بالاستقراء المعكوس المسمّئ ب«العکس»؛ و هو الذي 
يصحّح به عكس نقيض المطلوب؛ و هذا التصحيح بأن يعدّو أوصاف الشيء الذي هو كالمثال. 
ثمّ يبطلو أن يكون العلامة واحداً واحداً حتّى يتعيّن أَنّ الباقي هو العلامة. 

و يرد عليه: 

أوَلاً: أنه من أين عُلم أنّ الحكم مستندٌ إلى وصفي ذلك الشىيء؟ لِم لايجوز استنادٌه إلى ذاته؟ 
ولوكان هذا لازماً في كلّ حکم لزم التسلسل. 


الفنّ الرابع: كتاب أنولوطيقا الأول (كتاب القياس) /المقالة التاسعة / ۳۶۵ 


و ثانياً: من أين عُلم انحصارٌ الأوصاف في ما عُدِّت؟ و عدمُ الوجدان لایدل علی عدم 
الوجود. 

و ثالثاً: أن الأقسام لايجب أن تكون بعدد الأوصافء لجواز أن يكون الحكمٌ لاجتمام -دَّةٍ 
منها آو اجتماع المجموع. 

و رابعاً: أَنّ الباقي يحتمل أن يكون جنساً تحته أنواع أو نوعاً تحته أصناف يكون العلامة 
واحداً منها. 

فا نهم لايميّزون بين قولهم «فالعلة كذا» و قولهم «فكذا علّة»؛ و قولهم «العلّة هي 
كذا» و قولهم «العلّة هي الکذا»؛ لاتهم لایمکنهم الا آن یقولو: کذا کذا لمّا لذاته او لعلة لکن لیس 
لذاته؛ فهو لعلة. 

نم انهم يحتاجون أن يقولو: «و العلّة صفة» لا «و الصفة علة»؛ لأَنه لاینتج. 

ثم إن قالوا: «فإمًا أن يكون «ب» صفة أو يكون «ج» صفة» كذبوا؛ فإنّ الكل صفات و مع 
ذلك لايستمر قیاشهم؛ لاه لاینتج؛ و كذا كذبوا إن قالوا: «و ما هو الصفة إِمّا «الباء» أو «الجيم»؛ 
فلابدٌ أن يقولو: و «کل صفة له اما ب أو ج»١‏ ينتج: «فالعلة اما ب أو ج» لکن «ليس ب»؛ /211/ 
فرالعلة ج» لا «ان ج علة» أو يقولو: «و الصفة إِمّا «ب» و إِمّا «ج»؛ فالعلة إِمّا «ب» أو «ج» لكن 
ليس «ب»؛ فالعلة «ج»؛ لان کل «ج» علّة»؛ و من الظاهر أنه لايتمٌ الدلیل ما لم‌بفیدو هذا؛ و ن 
قالوا: «إنّ العلّة إِمّا «ب» كيف كانت أو «ج» كيف كانت»؛ فالمنع عليه ظاهر. 

و قیاس الفراسة ایضا قياش تخل غلا و استدلال بالانفعالات و الهیئات البدنية علی 
الأخلاق النفسانية؛ فإنّ الأمر كذلك؛ أي كثيد من الهيئات البدنية يستصحب أخلاقاً نفسانية و كذا 
العكس؛ فإذا عرف من شيء هيئة نفسانية طلب الفحص عمًا يقارنها من الهيئات البدنية و يجتهد 
في أن ينبت بينهما التلازم و التصاحب. مثلاً يعرف أنّ الأسد شجاعٌ و تقارن شجاعته و شجاعة 
ساير الحيوانات عظم الأطراف العالية؛ فيجعل هذا علامة للشجاعة؛ فإذا رأئ إنساناً عظيم 
الأطراف العالية حكم بأنّه شجاءًٌ؛ و إن كان هناك خُلقان وجب أن يفحص عن أنّ أَيّهما يتبع تلك 
العلامة كما أنّ في الأسد مع الشجاعة كرماً ولكن إذا فحص علم أنّ عظم الأطراف لايكون 
علامة للكرم» لوجوده في النمر بدونه. 
فقدعُلم أنّ الواسطة في الفراسة أعمٌّ من الأصغر و مساوية للأكبر.' 


.١‏ في «5» جائت «وكل صفة له إمّا ب و إِمّا ج و إِمّا د» و ابتني البحث على هذه الشقوق الثلاث. 
۲. هامش «6»: ثم بلغت معارضته بأصلی. کتبه مولفه عفا اللّه عنه. 





المقالة الأولئى ‏ _ 
تشتمل على اثنئ عشر فصلا 


الفصل الأول 


فى الدلالة على.الغرض فى هذا الفنٌ 

قدعلمت أنْالعلم سواء کان مکتسباً بفکر آو لمیکن قسمان: تصوّر و تصدیق؛ و أَن التصدیق 
المکتسب ُکتسب بقیاس ما و اتصور المکتسب پکتسب بح ما 

فاعل أنه كما أن التصديق على مراتب: 

[1.] فمنه يقينيئٌ؛ و هو أن يعتقد بشيء مع الاعتقاد بأَنّه لا يمكن أن لايكون كذلك و يكون 
ذلك الاعتقاد بحيث لايمكن زواله. 

[1.] و منه شبية باليقين؛ و هو الذي يكون إِمّا خالياً من الاعتقاد الثاني و مقروناً به جائز 
الزوال. 

[۳.] و منه إقناعيث؛ و هو الذي معه بالفعل أو بالقوّة اعتقادٌ آنّه یمکن آن لایکون کذلك. 

کذاك القیاس فا غل رات 

ت واو 

و منه ما يفيد الثانى؛ و هو إمّا الجدلى أو السوفسطيقي 

و منه ما یفید التالت؛ و هو الخطایی. ظ 

و نا الشعري فلایوقع تصدیقا: بل اّما یوقم تخبیلاً محوکاًلنفس الی اتتباض و انبساط 

و أيضاً كما أن التصوّرات على مراتب: 

فنا تور الى الان الح الي ديعا ار ا و غيرة: 

و منها: تصوّره بالمعاني الذاتية علي وجه يخصّه أو يعمّه و غيره. 


والذي بالذاتيات على وجدٍ يخصضّه إِمّا بجمیع الذاتیات التی له حتّی تحصل منه فی العقل 
صورةٌ موازية لصورته من غير شذوذ آو لا بجمیعها. 

کذلك المعوف: 

منه ما يفيد التمييرٌ عن بعضٍ دون بعض بالعرضیات و هو الرسم الناقص آو بالذاتیات و هو 
الحذ الناقص. 

أو يفيد التمييرٌ عن جميع الأغيار بالعرضيات و هو الرسم التامٌ أو بالذاتيات و يسمّئ عند 
الظاهريين من المنطقيين ب«الحدٌ التامٌ» و عند المحقّقين لايكتفى في كون الحدّ تامّاً اشتماله على 
الذاتيات التي تفيد تمييرّه عن جميع الأغيارء بل لابدٌ مع ذلك من اشتماله /212/ على كلّ ما 
يدخل فى حقيقته و إن حصل التمييزٌ ببعضها؛ و لذا يُقال: إن قولنا «جسم ناطق مانت لشن بحا 
للإنسان مع حصول ذلك التمييز؛ و لذا ليس حدٌ الحدّ ما قيل من أله قول وجي مميّدٌ للمطلوب 
بالذات. بل حدّه ما فی‌التعيم الاوّل من آنه قول دال علی الماهية. آي تمام ما به الشیء هو هو. 

إذا عرفت هذا فاعلج أنّ الغرض فى هذا الفنّ إفادةٌ الموادٌ التى إذا جُعلت حدود قياس كان 
القياس برهانياً و المواد التی |ذا جعلت أجزاء حدّ كان الحدّ تامّا. 

واعلم أنه يمكن أن یجعل التصوّر بوجه مبدتا للتصدیق؛ فان کل ما يتعلّق به التصديقٌ بصع 
آن یتعلّق به الصو و لا عکس؛ فان معانی الالفاظ المفردة و المركبة اللاقصة متصورة 
بلا تصدیق بها؛ و أيضاً الأقوال الجازمة متصوّرة من جهة حصول معانيها في النفس و مصدّق بها 
مود از ا ا ا جال ال کے فد ا کا حلت :رين الو 
التنفس نسبةٌ كذا كذلك الحال بين الحدّين في نفس الأمر؛ و لهذا فيشبه أن يكون التصديق كالتمام 
للتصوّر و التصوّرات التي لاتنفع في التصدیق مطروحة في العلوم لایبحث عنها؛ و لذا شمّي هذا 
الکتاب کتاب البرهان مع أَنّهِ في الحقيقة كتاب البرهان و الحد. 

و لمّا علمت الغرض علمت أَنّ منفعته هو التوصّل الی العلوم اليقينية و التصوّرات الحقيقية 
النافعة, بل الضرورية لنا بتوسشط استعمال هذه الالّة على وجهها. 


الفصل الثانی 
فی مرتبة کتاب البرهان 
لا شك أن حقّ الفنَ الذي في البسايط أن يُقدّم علی الکل نم الذي في المرکبات الجازمة 
الغير القياسية ثم الذي في القياس المطلق يُقدَّم على الذي في القياسات الخاصّة؛ فالفنون الماضية 
كلها على التر تيب الطبيعي. 


الفنّ الخامس: كتاب البرهان /المقالة الأولئن / ۳۵۱ 


وخا هذه الفنون التي في القياسات الخاصّة فلاترتّب بينها بالطبع لكن المعلّم الأوّل قدّم هذا 
الفنّ؛ لأنّ الغرض الحاصل منه أفضل و هو التوصّل إلى كسب الحقّ و اليقين. 

و اتا شار الى 

فمنها: اّما ينفع في المشاركات المدنية دون الكمالات الخاصّة. 

و منها: ما بعلم للتحرّز عنه. 

و منها ما يُعلم ليرتاض به أو يدفع به معاند الحق. 

و منها: ما يُعلم ليقدر به على مخاطبة الجمهور و حملهم على المصالح. 0 

و من الناس من ری تقدیم الجدل آصوب و استنکر ذلك منه کل الاستنکار و رد غليه كل 
الرة؛ و لیس الامر کذلك, بل هذا آحسن من وجه و ان کان الاوّل أحسن من وجه آخر؛ و ذلك 
لانْ مدار الجدل اما هو علی القیاس و الاستقراء؛ و کل منهما برهانی و غیر برهانی؛ و القیاسات 
ارات ار ا م هة مات اة او مومس اوم و الاستقرائات البرهائية هی 
E‏ ۱ 
0 : : 
ثمّ لايخفئ أنّ كل محسوس و أُوَّلِي و مجرّب فهو مشهوژ و لا عکس کلیا؛ و کل استقرام 
حقيقى استقراء فى الظاهر و لا عكس؛ فالموادٌ الأولى الجدلية أعمّ مطلقاً من الموادٌ الأولى 
البرهانية و إن كانت للبرهان مواد أخر لاتشارك الجدل. 

وا النسب التي بين حدود الموادٌ يعطيها الجدل /213/ و إن كانت نفس الحدود قد ترقي 
عن الجدل؛ و النسب الو دين المواة و إن ا ا یدفمها آیضاً و تما لایستعماها 
لاه ليس له إلى معرفتها سبيل؛ فنسبة المادّة الجدلية و النسب التي يعطي في الجدل إلي الموا 
آل رها و النسب التي بین حدودها کنسبة صورة القیاس المطلق إلى الفیاس البرهاني؛ 
فكما كانت هذه سبباً لتقدیم فّها علی فّه کذلك تلك الا أَن عموم صورة القیاس عموم الذاتي لما 
تحته و ذلك عموم العرضي؛ لانْ الشهرة لایقوم المصدّق به حتّی ان لم‌تکن شهرة زال التصدیق؛ 
فمن أجل هذا العموم ينبغي أن يقدّم في الجدل على البرهان و حصول ملكة البرهان إِنّما كان 
على هذه الصورة؛ فإِنّه إنْما فطن أَوّلاً للجدل ثم البرهان؛ و كذلك إذا طلبت الأمور المجهولة 
فالأكثر أن يتوصّل إليها أُوَلاً بالقياسات الجدلية ثمّ يتخلّص منها إلى البرهانية للارتياض إلا أَنّ 
المعلّم الأوّل لم یقّمه علی البرهان من جهة خسن الاختیار و مخافة ضیاع الوقت و انقضاء 
الأجل قبل تعريف اليقينيات التي هي الغرض المعتدٌ به. 

و آّاالمغالطة فهي و ان کانت قبل البرهان زماناً کالجدل لا اننا [ئما کانت تتقدّم تم 


۲ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


الضارٌ' و النافعٌ هنا النافعٌ مع أَنّه لا مشاركة له بوجدٍ مّا للبرهان؛ فلا وجه لتقدّمها عليه. 

و أمّا الخطابة و الشعر فموضوعهما الأمور الجزئية؛ فهما في غاية البُعد عن النفع في الأمور 
الكلية؛ و ما يقال من «أنّ الخطابة كانت قبل البرهان» لاينفع؛ لأنْها كانت إِمّا على حكم الجدل 
أو على حكم المغالطة على أنّ التقدّم بالزمان من دون مشاركة ما لاينفع هنا. 


الفصل الثالث 
في أنّكل تعليم و تعلّم ذهني فإنّما هو بعلم سابق 

إعلم أنّ التعليم و التعلّم: 

منه صناعیم يحصل بالمواظبة على أفعال تلك الصناعة,. كالكتابة و النجارة. 

و منه تلقينيٌ يحصل بالمواظبة على التلقّظ كتلقين شعرٍ أو لغةٍ 

و منه ك بالاشارة علی المتعلم. ۱ 

و منه تفلیدیخ یحصل من النقة بالمعلم. 

و منه تتبیهی کأن یکون عالماً بأنْ المغناطیس یجذب الحدید نم رأی حجراً جذب الحدید؛ 
فتعچب منه لغفلته عن ذلك؛ ف على أَنُه المغتاطیس؛ و کمن یخاطب بالاوائل و لایفطن لها 
لقصور في العبارة أو في ذهنه؛ فينبّه عليها. 

و منه دهني و فكريّ يُكتسب من قولٍ مسموع أو معقول یوقع اعتقاداً أو رأياً أو تتصوراً 
لميكن. ۱ 

و هذا التعليم و التعلّم قديكون بين إنسانّين و قديكون بين إنسانٍ و نفسه؛ فمن جهة ما 
يحدس بالحدّ الأوسط في القياس يكون معلّماً و من جهة ما يستفيد النتيجة يكون متعلما 

نم ان لتعلیم و التعلّم مطلقاً واحٌ بالذات مختلف بالقیاس؛ فا الانسیاق |لی اکتساب 
مجهول من معلوم بسعى بالقيانين الی من بحصل فیه تعلماً و بالقياس إلى مَن يحصل منه تعليماً. 

فاعلم أن کل تعلیم و تعلّمٍ ذهني فلابدٌ أن يتقدّمه علمٌ أمّا في التصوّر فة فتصوّر أجزاء الحدّ أو 
الرسم؛ و في التصدیق لابنٌّ /214/ من أن تصوّر المطلوب أوّلا نم يُتصوّر القول المعقول أو 
لمسموع نم یصذق بذلك القول. 

و كذلك التعليم و التعلّم الصناعي أيضاً مسبوقٌ بعلم مثلاً متعم النجارة يجب أن ¿ يعلم ما 
الخشب و ما القدوم و ما الینشار و نحو ذلك و أْ الخشب یصلم آن یُنحت باو ر دقر 
بالمنشار و يثقب بالمتقب و نحو ذلك؛ هذا. 


الفنّ الخامس: كتاب البرهان /المقالة الأولی / ۳۵۳ 


و من الناس من زعم أنه إنما قيل «التعليم و التعلّم الذهني» لیفرق عن الحشي؛ اه قد یعلم 
أيضاً حشي عن علم حشي سابتيء كما إذا أدرك شيئاً بالحش ثم نسيه؛ فهو يتطلّبه؛ فهذا التعلّم و 
التعليم الواقع حينئزٍ مسبوق بذلك العلم الحشي. 

و نحن نقول: من البعيد أن يُطلق التعلّم و التعليم على ما يستفاد بالحس؛ إذ لايُقال لمّن أرئ 
إنساناً شيئاً إِنّه علمه و لا لذلك إِنّه تعلّمه إلا أن يكون أراه هيئة عمل لتحصل له ملكة صناعية؛ 
فیکون تعلیم و تعلم باعتبار آخر لا باعتبار الإرائة و الرؤية على أن الأشبه أن لايكون هنا أيضاً 
تعلّم و لا تعليم و لا في شيء من الجزئيات ما فا اتعزف و التعريف. 

و أيضاً: ليس مرادهم من سبق العلم أي سبق اتفق» بل سبقاً نافعاً في هذا التعليم و التعلّم 
حاصلاً معه حصول العلّة مع لو ا الأول ليس كذلك بالنسبة إلى الثاني. 

و قال قوم: إنّ قول التعليم و التعلّم الفكري أحسن من أن يُقال الذهني؛ لأنْه يفصل به من 
الحشي. 

و نحن نقول: و كذلك الذهني؛ فإنّه منسوب إلى الذهن و هو غير الحش» بل الأصخ الذهني؛ 
فإِنّه أعمّ من الفكري و الحدسي و الفهمي؛ فإنّ الفكري يكون بطلبٍ و حركة للنفس إلى طلب 
الأوسط باستعراض الأمور المناسبة حتّى يجد حدّاً أوسط؛ وان سي لا حركة فيه ل أن يكون 


۷ یی ی وس من غیر ط طلب آو إذا مات ضبق اوقد مين 
بل بالسماع. 


لايقال: إِنّ الفهمي أيضاً فكريٌ؛ لأنْه ما لميفكّر لم يحصل له العلمٌ بمجرّد السماع. 

لأنا تقول: إِنّه إذا سمع من المعلّم شيئاً فلا شاكٌ أنه يتصوّره دفعة؛ فلايخلو إِمّا أن يسك فيه أو 
لاء فإن لميُشاك حصل التصديق أيضاً دفعة بلا فكرةٍ؛ و إن حصل الشك فإمًا أن يرج إلى المعلّم 
مه اخری؛ فیحصل تصدیقه» فهذا لتاني هو تعلمه الفهمي حقيقة حقيقةً لا الأوّل؛ و إمّا أن يفكّر؛ فحينئذٍ 
یکون 7 تعلّماً مركّباً من فهمي و فكري؛ و ليس كلامنا في هذا. 

ثم إن الفكرة نما هي أمْدْ كالحركة للنفس به به ينتقل من شي إلى شي و يتردّد طالبا لا واجدا؛ 
و لاشكٌ أنّ هذا المعني غیر موجود في ما نحن فیه؛ هذا. 

واعلم أنّ الشيء الذي إذا صدّق به صدّق بشيءٍ آخرء بل كان التصدیق بالاوّل تصديقاً 
بالثانی بالقوّة اما لائه ملزومه أو معانده او کلی فوقه آو جزئی تحته او جزئی معه؛ فان الملزوم 
اذا غلم غُلم اللازمٌ بالاستتنائی المتصل؛ و |ذا مغلم وضغ المعاند غُلم رفغ سعانده و بالمکس 
بالاستتنائي المنفصل؛ و |ذا علم وجودٌ حكم على كلي غُلم وجوده لجزئياته بالاقتراني؛ و لذا 


۶ / عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


عل ور كر على جمیعالجزئیات تحت كلي کان دك علمً بوجود ذلك الحکم للكلي و 
هذا بالاستقراء التامٌ؛ و إذا عُلم وجودٌ الحکم لبعض الجزئیات کان ن ظتاً بوجوده للکلّي و هذا 
بالاستقراء الناقص؛ SS‏ : ظنَاً بوجوده لجزئي آخر و هذا بالتمثيل. 

ثم إن هذه ليست سواء في القوّة, بل قوّة , هامرم من عفن مثلاً قوّة العلم بالجزئي الذي 
تحت كلي آقرب الی الكلي من قوّة اللازم الی الملزوم؛ فان الجزئیات مضعنة /215/ في الكلّى؛ 
فالعلم بها كأنّه بالفعل؛ فإِنّك إذا قلتَ مثلاً: «كلّ ب » كان معناه کل واحد واحد ما یوصف 
بدب» و العلم بثبوت الأكبر للأصغر لازم للعلم بثبوت الأوسط له و ليس في ضمنه؛ و هو ظاهر. 

واعلم أنّ هذا السبق الذي اعتبروه هنا ليس السبق الزماني» بل الذاتي الذي تارة مع الزماني 
وا ی مع المعية الزمانية, كما إذا أخطر ' بالبال أنّ هذا الأوسط ثابتٌ لهذا الأصغر و أنت تطلب 
«هل الأكبر ثابت للأوسط؟» لينتج منه أَنّه ثابت للأصغر؛ فعلمت ثبوته للأوسط و للأصغر معاً من 
غير أن يتأخَّر معرفةٌ ثبوته للأصغر عن معرفة ثبوته للأوسط و لا في أقصر زمان. 


الفصل الرابع 
في تعدید مبادی ا بقول عام 

35 الات و وی موی 
منافعها في الأمور الجزئية عند الجمهور بمنزلة منافع المصتّق بها في شور الكلية. بل أكثر 
العوامٌ آطوع للتخبیل منهم للتصدیق؛ و هذه مبادی الشعريات. 

و المبادی المصذق بها امّا ان یکون التصدیق بها على وجه الضرورة او علی وجه التسلیم او 
على وجه الظّنٌ الغالب. 

و الأول ما آن یکون ضرورية ظاهرية و هو المحسوسات و المجزیات و المتواترات آو 
باطنية؛ فإمًا عن العقل أو عن قوَّةٍ اخری؛ و الذي عن العقل امّا عن مجرده و هو الاولی نحو 
« کون الكل أعظم من الجزء» آو عنه باستعانة غیره؛ و المعین اما آن لایکون غریزیاء فیکون 
التصديق واقعاً بالكسب؛ فلايكون من المبادئ» بل بعدها أو يكون غريزياً و هو الذي يُعلم 
قياس حدّه الأوسط حاضر عند الذهن كلما أحضر الأكبر محمولاً على الأصغرء كما «أَنّ الأربعة 
زوج»؛ فإنه يحضر معهما فى الذهن أبداً اتقسامٌ الاو إلى متساويين؛ و هذه تسمّى الفطريات؛ و 
الذي عن قرَّةٍ أخرئ هو الأحكام الوهمية التي يحكم بها الوهمٌ حکماً جزماً مخالفاً لحکم العقل؛ 


.١‏ 5: كما اتك آخطرت. 
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و هو في ما لايكون فيه للعقل حكمْ أوَليّ واتكرو سن ی و و و الو 
النفس إلى حکم ضروري کاذپ فیه؛ کما آن الانسان آوّل ما صر معكرا یحکم حکماً ضروربا 
کل موجود في مکان و مشاژ الیه ون ما لیس داخل العالم و لا خارجه غیر موجود. م إذا 
كمل العقل و قوي على التأليفٍ و الكسب آلف قياساً كسب منه بطلانَ هذا الحكم وغ 
ضرورته كانت ضرورة ةَ وهمية لا عقلية و مع ذلك التمييزٌ بين الضرورتين صعبٌ ولكن إذا نظرنا 
إلى موضوع المطلوب و محموله فرأيناه أعمٌ من المحسوس و مع ذلك تدعو الضرورةٌ إلى جعله 
في صورة المحسوس حكمنا بأنّها ضرورة وهمية؛ فلميلتفت إليها و فرغنا إلى الحجّة وليُعَلمْ أن 
O‏ ی 0 
التضیوسانته با و العتای الوعه و کل یه کله لا یهن لا بالظواهر و لباب اطن و آن 
كانت حقايق النحسوسات هذا 

و أمّا المبادئ المصدّق بها على وجه التسليم فإمًا على سبيل تسليم صواب آو غلط. 

و الأوّل إِمّا على سبيل التسليم من واحد خاصٌ؛ فلاينفع إلا في القياس الذي يخاطب ذلك 
الواحد و التصدیق به اما یئجه نحو المخاطب دون القايس' أو على سبيل تسليم مشتركٍ فيه؛ 
ناقا إن بكرن الاشتراك بین الناس کلهم حتّی یکون متعارفاً بين الجميع بحيث لایحلونه محل 
الشك و إن كان إذا اعتبره المميّز و جعل نقسه 6 که حصل فی العالم دفعة و لم‌بعود شیئاً و 
لميعرف المتعارفات و لميلتفت إلى غير العقل أمكنه أن يتشكّك فيه؛ فهذه هي المشهورات 
المطلقة سواء كانت صادقة أو كاذبةٌ أو صادقةٌ بشرط دقيق لا يفطن لها الجمهور أو يكون 
الاقم كيين ا رنه ام امم و ی و و رو ا اص 
بأعيانهم تسمّئ هذه و الذي يستند إلى شخص واحدٍ مقبول القول مقبولات. 

و الثاني و هو الذي علی سبیل تسلیم غلط فهو المشیهات؛ و ذلك بتسلیم شيم تشبهه بشيم 
آخر في اللفظ آو في المعني حتي یظن المسلم أنه ذلك المسلم كمن يسلّم «أنّ كل مُسكِرٍ خمرٌ» 
مسا مله 31 المُسكر بالقؤة اشا خمة» أو سام «أنْ كل عين باصرةٌ»؛ فیسلم منه «أَنّ 
الدينار باصك»؛ هذا. 

و أمّا المظنونات فهي التي ظنّ بها من غير اعتقادٍ جازم: 

إِمَا لمشابهتها بالمشهورات حتّى إذا تعقبت عُلم ألّها ليست منها كما ین بادی الرأي «أن 
نصرة الأخ حسنة ظالماً كان أو غير ظالم»؛ فإذا تعقّب عُلم أَنّ من المشهور «أنّ نصرة الظالم 
قبيحة أخا كأن او غيره». 


05 / عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


- و إمّا لسماعها من ثقة. 

- أو من جهاتٍ أخرئ لاتحصئ, كما أنّ من يرئ عبوساً يأتيه يظنّه باطشاً به. 

تم إن المظنونات و المشهورات إِنّما تنفع في القياسات من حيث إِنّ بها اعتفاداً لا من حيث ان 
مقابلها يختلج في الضمير. 

ولیْعلم أنْ الضروريات الوهمية أقوئ من المشهورات في شدّة إذعان النفس الغير المسدّدة١‏ 
لها لا من حيث النفع. 
فقد علم من هذه الجملة ان مبادی القياسات اربعة عشر صنفا: محسوسات و مجربات و 
متواترات و لیات و فطریات و وهمیات و مشهورات مطلقة و محدودة و مسلمات و مقبولات 
و مشب ت و مشهورات بادی الرأي و مظنونات و مخیّلات؛ و هنا نوع من المبادی اما هي 
مبادی بالنسبة ٍلی المعلّم من حيث إِنّه معلّم لا القايس؛ و هي ما يكلف المعلّمُ المتعلّم تسليمها 


من أمور يضعها؛ و تسمّى «الأصول الموضوعة» و «المصادرات». 


الفصل الخامس 
في بيان أقسام المطالب و ترتبها؛ و آنواع مبادئ العلوم' 

إعلمْ أن المطالب ثلاثة أقسام: مطلب ما و مطلب هل و مطلب لم. 

و کل منها علی قسمین: 

[۱.] ف«ما»: إمّا أن يُطلب به معني الا سم نحو «ما الخلاً؟» و «ما العنقاء؟» أو يطلب به E‏ 
الشیء نحو «ما الحرکة؟» و «ما المکان؟» 

[۲.] و «هل»: اما بسیط و هو «هل الشيء مو جود أو ليس بموجود؟» أو مرب و هو «هل 
ای وود از لس وجرد اور کے وهو قل الک نور کا ار لن مروا کا 

1] و «لِم»: إِمَا أن يطلب به علّة الاعتقاد أو القول بشيء أو تُطلب به علّة الشيء في نفسه 
اما وجوده او وجوده کذا. 

و أمّا مطلب أي و الکیف و الم و الاین و مَتى و غیرها فهي راجعة الی الهل المرکب بوجه؛ 
و إن أراد أحدٌ تكثير المطالب بتعدید کل علی‌حدة فلیفعل الا آن المطالب المعتبرة في العلوم 
بالذات هی الاوّل. 

ان یه سس قاس نع و ی ی ا که رای اا 


:F .\‏ الغير المقومة. 
۲. ۴: في المطالب و ما يتصل بها و في ذلك بيان أصناف مبادی العلوم و أصناف الحدود الوسطی. 
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و أعرض ل ب 
و ٍن آرید أن يُجعل «أيّ» مشتملاً على هذه البواقي فليفعل و حينئذٍ تكون المطالب أربعة: 
إثنان للتصديق و هما «هل» و «لمَ» و اخران للتصور ۲ هما «مأ» و «أيّ». 
و أمّا الترتّب بين المطالب: 
فاعلم 3 «ما» الذي بحسب الاسم أقدم من الكل والذى بحسب الحقيقة فبعد «هل» 
البسيطة؛ اه ما لميقهم معني إسم لميمكن طلبٌ أنه موجوداً أو لا ا و 
أذ له عي ال عه قان اعد إنْما يكون للموجودات و إن كان يجوز أن يُقال في جواب 
السوال 217/ الاوّل حذا في الحقيقة؛ فاته عند السائل ليس إلا شرح الإسم حتى إذا علم وجوده 
صار عنده حدّاً و هكذا جميع الحدود التي في أوايل التعاليم من نحو حدود المثلّث و المريّع و 
او شروح آسماء للمتعلم في أوّل التعلیم. ثم تصیر حدوداً بالحقيقة. 
أن يُعلم أن الفرق بين الذي يُفهم بالجملة من الإسم بواسطة العلم بالوضع و بين الذي 
ای انی من ام خی یل كيف و الأول يفهمه كلّ من عَلم بالوضع و الثاني لایعلمه ال 
المرتاض بالمنطق, بل الاوّل معرفة و الثاني علم, كما أن الحش معرفة و العقل علمٌ 
۳3 مطلب «اللّم» فمتأخر عن الكل. 
ثوّ طلب «اللِّمّ» الذي بحسب القول ريّما يُقدّم على الذي بحسب الأمر في نفسه؛ فربّما علمنا 
بالقیاس ان (ج» «ب»؛ فعلمنا لم اعتقدنا ان «ج» «ب» و لم‌نعلم أنه لم کان «ج» «ب» في نفس 
الأمر؟ و قديكون الحدّ الأوسط الذي هو علّة القياس و الاعتقاد هو بعينه علّة الأمر فى نفسه؛ و 
ریما کان حاجة ال اب وال ت اا رمو غیر حاجة الی طلب لم الاعتقاد و المول؛ و 
ذلك كا اذا حسنا باأنّ] المغناطیس یجذب الحدیدّ حکمنا باه جاذب للحدید من غیر آن 
نطلب لحکمنا هذا علَةٌ و قياساً ولكنّا نطلب أَنّهِ لِمَ صار المغناطیس جاذباً للحدید؟ 
واعلخ أنّ الأمور المذكورة في مبادئ العلوم إِمّا معاني مركّبة أو مفردة. 
فالأوّل لايمكن أن يعطى لها الحدود. بل اما آوردت لاعطاء التصدیق بها و هو ظاهد. 
و المعاني المفردة لايخلو: إِمَا أن تكون أعراض موضوع الصناعة أو داخلة في موضوعها. 
فإن كانت أعراضاً لميمكن أن يكون الابتداء بها إلا لإعطاء حدودها؛ لأنّ ما كان من 
أعراض موضوع الصناعة إِنْما يُعلم وجودها له في تلك الصناعة؛ فإنّ الصناعة إِنْما وضعت لذلك 
و وجودها مطلقاً هو وجودها للموضوع لما سیبیّن بعدٌ ان شاء اللّه تعالي [من] أَن الموضوع لابد 
أن يكون داخلاً في حدودها و لایکون لها وجودٌ إلا له؛ وإن كانت داخلة في الموضوع فلابدٌ من 
أن يبيّن حدودها و وجودها معاً؛ إذ ما لم تعرف مهيّاتها لم تعرف مهيّة الموضوع و مالم‌تعرف 


مهه لميُطلب ما له؛ و أيضاً ما لميُعلم تحفَمُها لميعلم تحقّق الموضوع؛ فلميُطلب أيضاً ما له؛ 
فقد علم ان مبادئ العلم منها ما یوضع بالهلية و منها ما یوضع بالمائية و منها ما یوضع بهما معا 


الفصل السادس 
فی كيفية اصابة المجهولات من المعلومات 

قديتشكّك في المعدوم الذات المحال الوجود أنّه كيف يُتصوّر؟ و كيف يُحكم عليه بشيء؟ 
فإن ا من ذلك لا يتصوّر إلا بحصول صورة له في الذهن و هذا لا صورة له في الخارج حتی 
يخذ عنه صورة في الذهن؛ فنقول: إِنّ هذا المحال إن كان مفرداً فلايمكن أن يتصوّر إلا 
بالمقايسة الی آمر موجود. كما يُتصوّر الخلا بِأَنّهِ كالقابل للأجسام و يُتصوّر ضدٌ اللّه تعالى بأنّه 
كالبارد بالنسبة إلى الحارٌ؛ و إن كان مركباً نحو عنزأيّل و إنسان يطير كان متصوّراً بتصوّرٍ 
السانظ: التألیف بینها بالقیاس الی تألیف موجود بین آمور موجودة. 

واعلم أن إذا حصل لنا علمٌ بحكم على كلي علماً بلا استعانةٍ بقياسٍ حصل لنا علمٌ بالقؤة 
بل جزئي تحته و لميحصل علمٌ بشيء منها بالفعل؛ فان لانعلم من ج علمنا ن کل انسان حیوان 
0 زيداً جو ا معر فتنأ أنه مو جود اه ان و تأليفتا بين ما عرفناه و بين ما علمناه 
ا تأليفاً منتجا؛ و اما قلنا «معرفتنا أنه موجوة و انسان 0 لانه يحصل /218/ لنا بالحش و 
ربّما كان يحتاج بدل هذه المعرفة إلى العلم؛ و ذلك إذا لميكن ذلك بيّناً له لا بقیاس ولکن لابد 
من الانتهاء بال"خرة الی ما یعرف بالحش آو الاستقراء آو التجربة؛ هذا: 

و لسائل أن يسأل: هل تعلم أنّ كل إثنين زوج؟ 

فيقول: فهل تعلم أن ما في يدّيّ زوج؟ 

فيقول: هو إثنان و 0 انه زوج! ۱ 00 

قيل في التعليم الأوّل: إِنّه أجيب عنه بجوابٍ فاسدٍ و هو أنا نما نعلم أن كل إثنين عرفناه زوج 
و ليس الأمر كذلك؛ فإنّا نعلم أن كل إثنين زوج عرفناه أم لمنعرفه. بل الجواب ما عُلمِ ممّا سبق 
من أَنّه لايلزم علمنا بحال الكلّى علمنا بأحوال كلّ جزئى تحته بالفعل. 

و التفصيل أن يُّقال: نحن قلنا: آحد هذین القولین إِمّا أن كلّ إثنين عرفناه نعرف أنه زوحٌ أو 
ان کل [ئنین عرفناه ام لم‌نعرفه زوج في نفس الامر و على كل لايلزمنا شيء. 
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و مّا ما ذكره مانن ' في إبطال التعلّم و التعليم من أنّ المطلب إِمّا أن يكون معلوماً فلم يطلبه 
أو مجهولاً فكيف يعلمه إذا أصابه كمّن يطلب عبداً أبقا لايعرفه؛ فإنّه اذا وجده کیف يعلم أنه 
مطلوبه؟ 

فجوابه أنه معلوم من وجهين, مجهول من وجدء معلوم من جهة التصوّر و من جهة التصديق 
به بالقوّة من حيث العموم و مجهول من جهة التصديق بخصوصه؛ و كذلك العبد الآبق يجب أن 
يكون متصوّراً بشخصه أو بعلامةٍ له و مجهولاً من جهة المکان؛ فإذا أصبناه كان لذلك سببان: 
أحدهما السبيل و سلوكه و الاخر وقوع الحش عليه؛ و كذلك في ما نحن فيه لحصول العلم 
بالمطالب سيبان: 

الاول: علمَا بان کل «ب» «]» مثلا و هو العلم السابق. 

و الثاني: علمُنا الحاصل الان بان «ج» «ب» آو معرفتنا به. 

و أمّا جواب سقراط و آفلاطون فقد مضی حالهما في اف السابق؛ هذا. 

قلاع فيك اند كيين يكون التعليم و التعلّم الذهني و أ ن كل تعليم و تعلم ذهني فبعلم ساب 
عرفت أن مها دی ییاهن موم ار ای و تعلّم؛ و مبادئ للتصور کذلك؛ اذ لو 
لم تكن لهما مبادئ كذلك لزم التسلسل الال + فلنبداً عاد التصديق و منها بمبادئ 
[التصديق ] اليقيني. 


الفصل السابع 
في البرهان و قسمیه اللذین هما برهان الَو برهان الان" 

إعلن أنّ العلم المکتسب ال للتصوّر الحاصل بالحدود و المصادرات و الاْوضاع التي تصدر 
بها العلوم و لكل تصديق حقّ وقع من قياس يُنتِج أنّ كذا كذا أو ليس كذا و لأخصٌ من هذا أعني 
كلّ تصديق حي وقع من قياس يوقع التصديق بأنّ كذا كذا أو ليس كذا مع التصديق بأنّه لايمكن 
أن لايكون كذا؛ و الفرق بين التصديقين ظَاهرٌ؛ فإنّ الأول يتحقّق في النتايج المطلقة و الشاني 
لایتحقّق الا في الضروريات مادامت الذوات أو مادامت الأوصاف؛ و اليقين هو الثاني. 
فان قیل: «الاول یقینٌ» فهو یقیر" غيه دائم. 

فاعلم 1 نْ البرهان حذوه باه قیاسن موتلفت يقينئٌ»؛ والظاهر أن" المراد ا ف من 
يات ا قا بقینی النتيجة و إن . آمکن عنایته بتکلف؛ ای هتشر انس اس 
ان زر اف لفات ف او ان کون ها خود ف حه 


1. Menon. 


:F .۲‏ + و يسمّى دلیلا. 
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ثم إِنّ الاستقراء التام الذي نسمّيه بالقياس المقسّم _إذا كانت الجزئيات فيه يقينية داخلٌ في 
البرهان المفيد للإنٌ؛ فإنّك قد عرفت أَنّه في الحقيقة قياش حقيقيٌ اقترانيئ؛ فإذا تألف من اليقينيات 
و فاد اليقین لم‌یکن ال" برهاناً 0 

و لا التفات ٍلی زغم من عم آن لا قياس اقترانياً إلا من الحمليات؛ هذا. 

واعلئ أنّ كلّ برهان كما يفيد التصديقّ /219 بان کذا كذا و ليس كذا كذلك يفيد علّةَ هذا 
ادي د حر رط 

فإن كان الأوسط مع ذلك علّة لكون كذا كذا أو ليس كذا في الوجود؛ فالبرهان لمي و إلا 
ا ان وط مرا اذلف اه یل اوا اوماق ار رداك 

فان کان معلولاً سی دليلاً نحو «هذا المحموم تنوب حُمَاه غِبَاًا وكلّ مَن ناب حُمّاه غِبَاً 
فحَمّاه من عفونة الت 

و إن لميكن معلولاً شمي برهان الانْ علی الاطلاق, نحو «هذا المحموم قدعرض له بول 
أبيضٌ خائه" فی علته الحادة و کل من کان کذلك خيف عليه السّرسام»؛ فإنٌ البول الأبيض 
الخاثر و السرسام لا علية بینهماء بل هما معلولان لحركة الأخلاط الحارّة إلى ناحية الرأس و 
اندفاعها نحوه. 

و مثال اللّمَى نحو «هذا الإنسان عفنت فيه الصفراء لاحتقانها و انسداد المسام و کل من کان 
كذلك فهو يحم غِبًَ نائبة " أو لازمة تشتدٌ في الثالث.» 

واعلخ أَنّ الحدّ الأوسط في البرهان اللَمّي الذي هو سببٌ للمطلوب في نفس الأمر لايخلو: 
ما أن يكون يع كرنه بيبا لوجود الاکبر للأصغر سبباً تفس الاکبر آو لا. 

فالاوّل کالمثال المذکور؛ فان عفونة الصفراء علة لحُمّى الفب. 

و اثاني نحو «زیٌ انسان و کل (نسان حیوار»؛ فا الانسانية هذه لوجود الحبوان لزیبر في 
الخارج و لیس علة لنفسه و نحو «زیدٌ حيوانٌ و کل حیوان حشاش». 

و لقائل أن یقول: بل الانسانية معلولةٌ لوجود الحیوان لزید؛ فإِنّه ما لويكن حيواناً لمويكن 
إنساناً و کذا الحيوانية معلول للحسّاسية؛ و سنذکر جوابه -ٍن شاء الله تعالى -في الفصل العاشر. 

واعلخ أنّ كلّ ما هو علّة للأكبر فهو صالح لأن يجعل حدّاً وسط في برهان الم سواء كانت 
عليته بينة أو غير بين إلا نها إذا لمتكن بينة لميكن القياس بعد برهان لِمّ إلى أن تبيّن العلية؛ و 
و ها کی انیس شید او جزءَ سبب؛ فلايتجٌ البرهانٌ به وحده؛ و ذلك كما إذا قلتَ: 


١‏ الغب آن يأْتي الشیء پوماً بعد یوم و منه حمی الغب. ۲ آي تخین. 
8 أي على نوبات. 
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«هذا حشاش 0 حسّاس حيوان»؛ فاتك لا یخلو: اما آن ترید ب«الحشاس» و «الحیوان» معني 
وعدا كاذ کر ها هو انا بل هذراً أو تريد ما هو الق من أن كو نسح 
«الشی ء ذی الحش» و الحیوان ب نشف اکل منه و هو ذونفس غاذية نامية مرئية حشاسة 

متحركةٍ؛ فلا شك أن کون الشیء ذا حش فقط لايكفي لأن کش اک انا نهد ای 
و ان لمیطابق في الوجود غیره؛ فا المطابقة في الوجود لايكني لافادة القين كيل البقيق اما 
یحصل بما لایجوّز بديهة العقل خلاقه و لايكفي عدمْ التجویز الناشي من الاستقراء. 

واعلم أن من الجائز أن يكون الشيء معلولاً لنفس الأكبر و مع ذلك علّة لوجوده في 
الأصغر؛ و لا تنافي بينهما؛ إذ لا سواء وجود الشيء في نفسه و وجوده في غيره؛ و ذلك كحركة 
النار؛ فإِنّها معلولة لطبيعتها و علّة لحصولها في الغير؛ فقد عُلم أنْ علّة حصول الأكبر للأصغر 
لايلزم أن تكون علّة لوجود الأكبر مطلقاء کما أنْ کل ما هو علّة لوجود الأكبر مطلقاً علّة لوجوده 
في الأصغر. 

فإن قيل: إذا اعترفتم بان کل ما هو علّة لوجود الشيء مطلقاً علّة لوجوده في شيءٍ لزم أن 
يكون الأكبر هنا علّة لوجود الأوسط للأأصغر؛ فإنّه علّة لوجوده مطلقاً؛ فكيف يكون الأوسط علّة 
لوجوده للأصغر و هو دور. 
قلنا: إِنّ لكل من الوسط و الاکبر ذاتاً و کوناً له بذاته و کوناً له في شيء؛ و قد يكون الكون في 
شیم لازماً للذات و قديكون غير لازم؛ فإن كان كون الأوسط في /220/ الأصغر لازماً لذاته و 
كذلك كان كون الأكبر للأصغر لازماً لذاته؛ فعسی آن يلزم الدور, كما قلتم؛ و أمّا إذا لميكن لزوم 
في شيء منهما أو في الأكبر فلا؛ لأنّ العلّة تكون ذات الأكبر و المعلول وجوده للأصغر. 


الفصل الثامن 
في أنّ العلم اليقيني بذي السبب لايحصل إل من جهة العلم بسببه 
و أن الشرط في إفادة برهان ألم و الان اليقين ماذا؟ و دفع ما يرد على ذلك 
و بيان النسب التي تمکن بین حدود البرهان " 

إذا کار ن حمل محمولٍ على موضوع دائماً أو وقتا يكون فيه ضرورياً من جهة سببٍ حتّى أنه 
لولا السبب لم تكن بينهما تلك السیب لمیمکن آن یحصل العلم بها إل من جهة تلك العلة؛ لگ 
المفروض أنه ثولا تلك العلّة لمتكن النسبة إلا على وجه الامكان؛ فإن عُلم أَنّ كذا كذا لم يُعلم مع 
ذلك أنه لايمكن أن لايكون كذا؛ فلایحصل الیقی؛ فان قاس أحدٌّ بأن قال: «إنّ فلاناً به بياضٌ 


.١‏ ۴ مولدة. ؟. ۴: و أن الشرط ... على ذلك. 
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البول في حُمّى حارّةٍ و كلّ مَن به بياض البول في حُمّى حارٌةٍ يعرضه السرسامٌ» لميحصل له 
اليقينٌُ بأنّ فلاناً يعرضه السرسامٌ إلا بعد أن ¿ بعلم لد الحمل الذي : في الكبري؛ و كذا إذا قال: «كل 
اشتان ات و کل ضحّاكِ ناطقْ» لم‌یحصل له الیقینْ بان کل انسان تاطق؛ لاه لایحصل الیقینٌ 
أنه ضاحكٌ إل بعد أن يعلم ان کل انسان واجبٌ النطق و ن قوّة النطق تستتبع قوّة الضحك؛ و 
لايكفي في ذلك الحش» لإمكان خلاف ما یحش؛ و |ذا کان الأكبر للأصغر لكن لا لسبب» بل 
لذاته و لايكون بين الثبوت له و الأوسط للأصغر كذلك و بين الثبوت له؛ و الأكبر للاوسط بن 
الثبوت انعقد برهان' يحصل منه اليقين؛ لانْ المقدمتّین لایمنم من التيقن بهما شي4؛ لانْ موجب 
الحکم فیهما هو الذات لیس السبب حتی بتصوّر الجهل بالحکم للجهل به. 

فان قیل: هذا ممّا لايمكن؛ لأنّ الأصغر الواحد لايمكن أن يقتضي لذاته شيئّين: الأوسط و 
الأكبر في مرتبةٍ واحدةٍء بل لابدٌ من أن يكون اقتضاؤه لأحدهما بواسطة اقتضائه للآخر. 

قلنا: ليس نظر المنطقى إلا إلى أنّ الحال فى مادّةٍ كذا كذا و فی مادّة کذا كذا؛ و أمّا أَنّ تلك 
الماّة هل هي ممکنة أم لا؟ فالی الفلسفة الاولن. علی أَن ذلك اما هو فی الواحد من جمیم 
الوجوه؛ فكثيد من الأشياء يشبه البسایط المطلقة و لیست فی الحقيقة کذلك؛ فیجوز آن یقتضی 
عذه آشیاء فی مرتية واحدة. ۱ ۱ 

فقد حصل متا ذکرنا أنْ برهان الا قدیفید لیقین لداع ولکن لا فی ما له سبت؛ فلایفیده 
هناه؛ و لذا لمیکن للرياضي یقینْ في کنیر من الأمور المنسوبة لی هي لما ّه لایأخذها من 
عللهاء بل من الرصد. 

لایقال: إِنا إذا رأينا صنعة علمنا ضرورء آن لها صانعاً علماً يقينياً لايمكن أن يزول عنّا مع أنه 
استدلال من المعلول علی العلّة. 

لأنا نقول: هذا على وجهين: 

[1.] ما جزئي» نحو «هذا البيت مصوّرٌ و کل مصوَّرٍ فله مصوّرٌ» 

[۲ .] أو كليء نحو «كلّ جسم موْأتٌ من الهیولی و السدورة بوكر كز انع قله عد ل 

آما الاوّل: فلا شلک أ نّ الاعتقاد الذي فيه في عرضة الزوال؛ فان البیت ممّا یفسد؛ فلایکون 
اليقين الحاصل به يقيناً دائماً و المراد هنا اليقين الدائم. 

و أمّا الثاني: فنقول: لايخلو كون الجسم موفاً من الهیولی و الصورة إِمَا ذاتي للجسم أو 
عرضي لازم لذاته بلاسبب أو لازم له بتوشط سبپ. 


.١‏ 5: +ان. 
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فإن كان الثالث لميحصل لنا اليقين بالمطلوب إلا إذا علمنا السبب /221/الذي لأجله كان هذا 
الحكم. 

وإن كان الأولانء فتقول: 1 نّ الاکبر تما هو له مول و العلّة الما هو اليد ان ثم هذا المحمول 
ُحمل زلا علی مطلق المو لف و بتوشطه علی المولف من الهیولین و الصورة؛ فالاستدلال اّما هو 
من الله على المعلول. 

فإن قيل: ربّما يحصل اليقينٌ الدائمٌ من الحدّ الأكبر الذي يكون لازماً للأوسط و لايكون علّة 
له. بل يكونان متقاريين معلولَين لعلَّةِ واحدة, کحال الأخ مع الأخ؛ فلايمكن أن يُقال: إنّ الأوسط 
علّةَ لحصول الاکبر للاصفر؛ و ذلك کما انا برهن علی کون هذا العدد فرداً باه لیس بزوح؛ 
فلایمکن آن یقال: «بّه اما كان فرداًء لاه لمیکن زوجأ», بل العکس آولی؛ فان هذا منظور فيه 
۳ ٍ خارج عن الذات. بخلاف الفردية. 

قلنا: مثل هذين الأمرين لايمكن أن يحصل اليقين بأحدهما للأصغر بتوسّط الآخر؛ فائه اذا 
حصل العلمٌ بأحدهما من علّته فلايخلو: إمّا أن يكون العلم بالآخر أيضاً حاصلاً من جهة علّته؛ 
فلا جدوئ لتوسيط الأُوّل أو لايكون حاصلاً بل إِنْما يحصل بعد ذلك بتوسّط الأُوّل؛ فلايكونان 
متضایفین, لعدم حضورهما معاً في الذهن. ثم إن حصل باعتبار الأوسط وجوبٌ كان الأوسط 
علّة و فرض لا کذلاك؛ و ٍن لم‌یکن باعتباره الا فی حدّ الإمكان فمن أين اليقين؟ 

و بالجملة: فتوشط آحد المضافین لاثبات المضاف الا"خر ما لاینبغی آن یسمی قیاساً فضلا 
عن آن یکون برهانا؛ فان العلم زد هو نفس الم gE n EM‏ 
الاستثناء أيضاً لايفيد اليقينَ في هذه المادّة. مثلاً إذا أستثني أَنّه ليس بزوج. فإمًا أن لايكون عن 
عل فلايكون يقينياً؛ فلا يكون العلم بكونه فرداً يقينياً او یکون عن علّة و لایکون لَه إل فقدان 
حدٌّ الزوج و لايمكن فقدانٌ حدّ الزوج إلا بأن يوجد حدٌ الفرد أوّلا؛ فلايكون لتوسيط الاستثناء 
فايدة؛ هذا. 

قياس الخلف لمّا كان راجعاً إلى المستقيم كان منه ما في قوّته أن يكون برهاناً لكن برهان 
الإنّ فقط. 

نم يجب أن يُعلم أَنّه لمّا كان مرادنا هنا اليقين التامٌ الدائم لميكف في إفادته مجرّدُ أن يكون 
الأوسط علَّةَ لوجود الأكبر في الأصغر بل لابدٌ مع ذلك من أن يكون الأوسط دائمَ الوجود 
للأصغر, ليدوم ما یوجبه؛ فیدوم اليقین به؛ فلم أَنّ أكثر الأمثلة الموردة هنا في التعليم الأوّل 
مسامح فيها. 

هذا حال الأوسط مع الأكبر و أمّا حاله مع الأصغر فاعلم أنه يجوز أن يكون الأصغر علَّة له 


بلا واسطةٍ و لاينافي ذلك أن : يكون الأوسط علة لبعض أحكام الأصغر؛ و يجوز أن و 
الأصغر من خواصٌ الأوسط التي يقتضيها؛ فيكون الأوسط علّة له و مع ذلك يكون علّة لحکم له 
فان قال قائلّ: انا اذا جعلنا نتيجة برهان الم كبرى قياسء فكيف يكون حال هذا القياس؟ 
قلنا: اذا ثبت الاکبر للأصغر بعلّة کانت تلک العلّة آیضاً لشبوت الأکبر لکلْ ما یوصف 
با من فیکون هذا القیاس ایضاً برهان لم از لمشترط فیه آن تکون العلة قريبة؛ و أا ما 
سيا تي من أن البرهان ن إذا أعطي العلّة البعيدة من الأکبر لم‌یکن برهان لم فالمراد أنّه إذا لم يلاحظ 
العلّة القريبة أَوّلاً و لم,يحصل اليقين بالبعيدة بتوسّطها لميكن برهان ليم لا مطلقاً 


الفصل التاسع 
فی كيفية تعرّف مالیس لثبوت محموله لموضوعه سبت؛ 
١‏ و في الاستقراء و موجبه, و التجربة و موجبها 

اف ای قلت إذ! لو مب وضو یرل نیت اف ار دو ا ا 
فکیف یحصل العلم بتلك النسیة؟ 
قلنا: إن إن كان بيّناً بنفسه ثبت فيه اليقينُ من غير بيانٍ و إن لميكن بيّناً بنفسه لميمكن تحصيلٌ 
اليقين به لما عرفت بل يبيّن بالاستقراء و هو لايفيد اليقين؛ لأنّه لايخلو: إِمّا أن يكون وجودٌ 
نسبة المحمول اٍلی جزئیات الموضوع ريا ينشسنة و لایکون نا بنفسه. 

فإن كان الأول فلایخلو اما آن یکون البیان بالحش آو بالعقل؛ و الأول لايفيد اليقينَ الدائمَ و 
الثاني لايجوز؛ لاه لایجوز آن یکون هذا المحمول ذاتیاً مقوّماً للکلی الذي بستقرو جزئياته؛ 
فا ذاتی الشیء بیّن الثبوت له؛ فلایطلب اثباته له بالاستدلال و لا أن يكون عرضياً لازماً لذلك 
الكلّي حتّى يكون العلم به لتلك الجزئیات بتوشط ثبوته لذلك الكلّى الذي هو داخلٌ فی قوامها؛ 
فإنّ هذا علج لسبب و قد قُرض لا كذلك؛ و لايجوز أن يكون عرضياً للكلّي و ذاتياً للجزئيات, 
لاستحالة أن يكون الشيء ذاتياً لجميع الجزئيات و مع ذلك عرضياً للكلّي؛ فإنّ عارض الطبيعة 

و إن كان الثانى - اي لایکون وجود المحمول للجزئیات بیّنا بنفسه -فامّا ان یبیّن ببیان 
لایفید الیقین؛ فکیف یفید الیقینَ بحکم الكّي؟! و ببیان پفیده؛فاٍّا بلاسبب و هو لایمکن إل أن 
یقال باستقراء آخر و هکذا لا لٍلی نهاية و بسبب و لابدٌ أن یکون وجود السبب للمعني الكلي و 
لا؛ و حينئذٍ فإن كان نافعاً فما الحاجة إلى الإستقراء؟! و إن لويكن نافعاً فلاينفع في أحكام 
الجزئیات ایضاء فقد غلم أنْ ما لا سیب له فهو لا بینْ بنفسه آو لایمکن آن بین بحیث یحصل 
العلم اليقيني به. 
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فإن قلت: إِنّ التجربة مما يفيد العلم عندکم و لیس من قبیل الاستدلال بالسبب. 

قلنا: بل هى أيضاً من الاستدلال بالعلّة؛ لگنا لا تکتر متا رژية السقمونيا مُسهلاً تكراراً كثيراً 
جا با اسهاله ایس اتفاقی؛ فا الاتّفاقی لایکون دائمياً و لا آکتریا؛ فعلمنا له ما یوجبه 
السقمونیا طبع؛اذ لایصخ عنه اختیاژ؛ فالما نکم باه هل من علمنا بان فیه قوّة مسهلة و أَن 
لقوّة المسهلة |ذا حصلت صحيحة و کان المنفعل مستعاً حصل الاسهال؛ فهذا العلم بتوشط 
السبب و هو القوّة المسهلة. 
فإن قلتَ: أيّ فرق بين الاستقراء و التجربة حتّى صارت التجربةٌ مفيدة لليقين و الاستقراء لايفيد 
لا إذا كان مستوفياً؟ 
قلنا: إن التجربة إِنْما يفيد العلمّ لمقارنة قياس به و ذلك القياس ما ذكرناه؛ فهي بالحقيقة مُعِدَة 
للإفادة لا مفيدة و مع ذلك لايفيد علماً كلياً مطلقاً. بل بشرط فانها اما یفید ثبوت ذلك الحکم 
لذلك الامر الذي تکتر احساشه مقروناً بالحکم دائماً إن لميكن مانعٌ في الناحية التي تكرّر فيها 
الاحساش فقط؛ فان أستفید منها في بعض الموادٌ حكمٌ كلَىٌ. فليس ذلك عن التجربة بما هي 
تجربة, بل عن سبب آخر مبائن لها. 

بهذا يُعلم الجوابُ عمًا يُقال: إِنّا لو توهّمنا أن لاناس إلا في بلاد السودان؛ فلایتکّر علی 
الحش الا الناس السود؛ فهل يحصل منه اليقينٌ بأنْه لا إنسان إلا و هو أسود أم لا؟ فإن حصل 
ر کت ا وا ا توق اقيق افق ا و ا ا 
لأنْه لايلزم إلا أن يوقع اليقينَ بِأَنّهِ لا إنسان في تلك الناحية إلا و هو أسود و لايولد إنسانٌ من 
هوّلاء اناس المجديين اله و هى اسرد ل مطلقاً. 

و أيضاً: نحن لمنضمّن أن تكون التجربة موقعة لليقين في أيِّ مادّةٍ تكون. كيف و كثيراً ما 
يغلط في القياس حتى يودي إلى الباطل؟ 

ت ا ا ی الا کی ع بالذات و لم‌یوخذ ما بالعرض متا هو 
عم منه أو أخص منه مكانه حُكم بأنّها تفيد اليقين؛ و ذلك أن إذا علمنا أوصاف الشيء ثم 
وجدنا الشيء يوجد بوجوده أمرُ؛ فإن كان ذلك عن وصنفي له عامٌ أو خاصٌ عُلم أنه ليس سببا 
للحکم؛ و ان کان لوصف مساو له ُلم أنه شا سیب له و مقارن لسبیه؛ فیحصل منه ادقن فة 
لم‌یمیّز بين الْوصاف؛ فجعل العامٌ أو الخاص مکان المساوي کانت التجربة غلطاً يفید الفلط. 

فقد غلم ممّا عرفت أنّ الفرق بين الإحساس و الاستقراء و التجربة ان الإحساس لايفيد رأيأ 
كلَياً بخلافهما؛ و الفرق بينهما أنّ الاستقراء لايفيد إلا ظناً و التجربة يفيد يقيناً بكلّي مشروط 
بالشرط المذکور. ۱ 
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یف حمل جز لش pe‏ ۳ 
و إبانة الفرق بين الجنس و المادةء و الفصل و الصورة 

إعلمْ أنّ من المستشكلات أنه كيف يكون الحيوان سيباً لكون الإنسان جسماً أو حشاساً مع 
الما لويكن حسما لممیکن حیواناً و ما لمیکن حشاساً لمیکن حیوانا؛ فان الحیوان متعلّق 
الوجود بهما؟ ثمٌ إنه كيف يُحمل الجسم و الحشاس علی الحیوان و هو بمنزلة حمل الواحدٍ على 
الا تنین؟ 

فنقول: إن الجسم قدیوخذ من حبث اه جوهر ذو طول وعرصض واعمى بشرط آن لایدخل 
فيه معنى آخر حتّى إذا قرن افع اح قل «الحش» و «الاغتذاء» و نحوهما كان معنى 
اال E A EOE EE PIE‏ 
اياج ف مود E a‏ باو و 
لله جزؤه و أمّا الثاني فيُحمل؛ لأ يصدق على الجملة أله موجود لا في موضوع و أنه ذو طول 
و عرض و عمق؛ فلم يكن المحمول هو الجزء؛ و قديؤخذ مع الأمور الخارجة عنه؛ فيكون نوعاً. 

إذا تقزر هذاء فنقول: إِنّ الجسمية التى يتقدّم ثبوتها للإنسان على ثبوت الحيوانية له إّما هى 
الجسمية بمعنی المادة؛ و هی بهذا المعنى لاتحمل على شىء؛ و أمّا الذي یُحمل علیه فائما هو 
الح ا ر الاو ف ا ا ك ا ا الو سارت 
جزئاً لها. كما أَنْهها حين کانت مادّة کانت بالعکس؛ فان الإنسان ليس جسماً إلا الجسم الذي هو 
حيوان؛ فلولا الحيوانية لميحمل عليه؛ فالجسم المحمول إِنّما وجوده من وجود أنواعه وما 
يوضع تحته فهي أسباب لوجوده لا بالعكسء بل وجوده عين وجود النوع؛ و لو سلمنا أنْ الجسم 
المحمول علی الانسان علة لوجود الحیوان فلا امتناع في آن یکون الحیوان علة لوجود الجسم 
لاٍنسان, للفرق البیّن بین وجود الشيء في نفسه و وجوده لشيء. 

و كذلك الحال فى فصل الجنس؛ فائّه بمنزلة جنسه فی أّه جزژه و فی أن طبیعته أعمٌ من 
طبیعته و إن كان في الوجود مساوياً له؛ فلایوجد الحشاش مثلاً لانسان ما لم‌یوجد أولا 


.١‏ ۴ -و الشىء علَة ... تمامه. 
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هذا في المعاني المركّبة و أمَا الأمور البسيطة فالأمر فيها أظهر؛ فإنّ اللون مثلاً لايمكن أن 
يوجد لشيء الا و قدوجدت له البياضية مثلاً؛ فالشيء يكون أوّلاً بياضاً أو سواداً أو نحوهما؛ 
فان قصل الجنس و جتسه لابوجد لنوع | بتوشط وجووه الجنس. 

فان قلت: : إذا قلنا ل إنسانٍ /224/ حشا عر وکل حشاس حیوان» حصل العلم تا «كل 
انسان حيوان» علماً يقينياً لایزول. 

قلنا: ليس كذلك؛ إذ ليس بيقيني أنّ «كلّ حسّاس حيوانٌ»؛ فان الحشاس لا معني له الا شي: 
دوجو هو اعم من ان یکون ذااغتذاء و نمو و حركة و ان لايكون؛ و ن اختص في الوجود 
بالحیوان الا آن یوجد الحشاس لا من حیث إِنْه فصلٌ, بل من حيث إِنّه علّةٌ لكون الشيء ذاحياةٍ 
عدار و نم و حرکة |رادية. کما یوضح في یاب العلل و آخذها حدودا وسظی, 


الفصل الحادی عشر 
في اعتبار مقدّمات البرهان من جهة تقّمها و علیتها و سایر شرائطها 

لمًا کانت مقدّمات البرهان عللا للنتيجة کانت آقدم منها بالذات و عندنا في البرهان و في 
المعرفة من جهة آن النتيجة تعرف بها و لذلكث وجب ان تکون مناسبة للنتيجة داخلة في جملة 
العلم الذي فيه النتيجة آو في علم يشارك ذلك العلم على نحو ما يبيّن [بعد ؛ و لاب [سن] آن 
تكون صادقةً لتتتج الصدق و لاب من أن تنتهي إلى مقدّمات أوّلية بيّنة بأنفسها؛ فكل ما لمتكن 
لاما ود عي و ه الشرائط فهو خارج عن البرهان؛ فاحتجاج الطبيب على أنّ الجراحات 
الستدبره آغشب نا بان المذیر اش تخاظه ولا لا پر‌هانه لاله الم كرو تل سم 
غیر ایضاح علَةٌ مناسبة. 

فاعلم آن الأقدم عندنا هي الأشياء التي نصيبها و نعرفها أَوّلاً؛ فهي الأعرف عندنا؛ و الأقدم 
عند الطبع من الشيء ما إذا ارتفع ارتفع ذلك الشيءٌ من غير عكس؛ و الأعرف عنده ما يقصد 
الطبيعة قصده في الوجود؛ فالأقدم و الأعرف [معاً] عندنا هي المحسوسات [ الجزئية]؛ و 
الكاليات الجنسية أقدم عند الطبع من النوعية و أقدم و أعرف عند عقولنا أيضاً؛ لأنّ العقل أَوّل ما 
يدرك يدرك المعني العام نم یأخذ في تفصيله؛ و ليست أعرف 9 الطبع, بل الأعرف عنده 
الأنواع؛ لأنّ النوع هو الكامل المحصّل؛ أيضاً لو کان مقصود الطبيعة الجنس لما تکثرت آنواعه؛ 
واا عاف دتا اوا شید 

فاعلغ أَنّا في مبدأ الاستفادة [للمدركات ] يلوح لنا ما هو أقدم عندنا و أشدّ تأخّراً على 
الإطلاق عند الطبيعة و هي الجزئيات ولكن إذا أردنا أن نحقق الکلیات تحقيقاً كلّياً لا منتشراً 
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خيالياً فلابدٌ من الابتداء من الأعرف عندنا الأقدم بالطبع على الإطلاق و نتدرّج في النزول 
حتّی نبلغ النوع الاخیر؛ فهناك يتم التعليم و لانتنرّل إلى الأخاص؛ فإنّ النوع الأخير هو 
الأغر :غيل الطبيغة؛ فهز ا سبيل:. 

وسل خر آنا غد هن السا بط الى الم کیان و دلق اذا كان البسيط اعرف رانا میم 
المرگب؛ فحینثذ یکون برهانا؛ لاه سلوكٌ من الأسباب؛ و أمّا أنه هل هو أعرف عند الطبيعة؟ 
فتقول: أمّا البسايط التي هي أجزاء المركّب فيشبه أن يكون المركّب أعرف منها؛ إذ يشبه أن 
لاتكون هي مقصودة لا للمرکّب؛ و ما البسایط التي هي علل کالفاعل و الغاية فيشبه أن يكون 
اعرف و آقدم من المرکّب عند الطبيعة؛ فالبيان منها يكون برهانياً البثّة؛ و أمّا السلوك من 
الجزئيات إلي الكلّي على سبيل الاستقراء و من المركّبات إلى البسايط فهو دليلٌ ليس ببرهان. 


الفصل الثاني عشر 
في مبادئ العلوم البرهانية 

إعلمْ أن مبدأ البرهان يُّقال على مبدأ البرهان بحسب مطلق العلم و هو المقدّمة التي لاتكون 
ذات وسط أصلاً؛ فلايتقدمها قق اقا ؛ و على مبدأ البرهان بحسب علم مّا و هو مقدّمة 
لاتکون ذات وسط في ذلك العلم في تلك المرتبة التي هي فيها. بل تكو و ی و 
5 لکن یکون لها وسط مبيّنُ في علم آخر أو في ذلك العلم في مرتبة بعد مرتبتها. 

و يستي القبیل الاوّل «العلوم المتعارفة» و «المقدّمات الواجبة القبول»؛ و أمّا القبيل الثاني و 
كلّ ما يلقئ إلى المتعلّم في ابتداء التعليم و إن كان حدّاً فالظاهر أَنّهِ يسمّئ بالوضع؛ و الفرق بين 
الحدّ و المقرّمة ظاهة. 

و إن كان بعض الحدود بصورة المقدّمة ثمّ تخصٌ المقدّمة الملقاة بالأصل الموضوع و يسمّيها 
بعضّهم ب«المصادرة»؛ و قوم يقسّمون الأصلّ الموضوع إلى المقبول بالمساهلة الذي لايكون في 
نفس المتعلّم رأيّ يخالفه و إلى المتوقف الذي ضمّن المعلّمُ بیائه بعد ذلك. 

و ربّما يخصّون الأوّل باسم «الأصل الموضوح». 

2 يقال الوضع على كلّ أصلٍ موضوع سواء كان أَوَلِياً أو لا. في نفس المتعلّم ما يخالفه 
أو لا. 

ما شمّي في التعليم الأول ب«الوضع» كل رأي يخالف ظاهر الحق كأن بقال «انه له 
حركة». 
و ريّما قصر المتعلّمٌ عن تصوّر الأوّليات في العقل؛ فيصير بالقياس إليه أوضاعاً؛ و ذلك إمّا 
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لنقص أصلي في فطرته أو عارض بمرض أو كبر موقن بآراء مقبولة أو مشهورة یلزمها رد 
ولا “ 

و ربّما كان اللفظ الملقئ إلى المتعلّم غير مفهوم؛ فلابدٌ من أن يبدّل أو غامضاً؛ فلابدٌ [من ] أن 
يفهم؛ و الغموض كثيراً ما يكون للكلّية المُبعدة عن الخيال و في مثله قد يكون التفهيم بالاستقراء. 

و بالجملة: فمبادی العلوم حدود و مقدّمات واجبة القبول _باوّل العقل او بالحش او 
بالتجربة أو بقياس بديهي - ثم أصول موضوعة و هي ليست لازمة لكل علمء بل كثير من العلوم 
لايستعمل فيها إلا الحدود و الأوّليات كالحساب. 

نم لایخنی آنه لا کان البرهان یوقع التصدیق اليقيني و كان إِنّما يوقعه بسبب المبادئ وجب 
أن یکون التصدیق بالمبادی آکد و ایضاً التکذیب بمقابلاتها آکد؛ لان كل ما یکون علة لشيء 
فی معنی یشترکان فیه بحیث یکون ذلك المعنی اّما حصل فی المعلول من العلة؛ فذلك المعنی 
فرل اک یس هت یقت لیاسو ارا ا کی 
نيع هن کون شیه اف سوام ریا را کو ل وا وات ا 
بالعرض و الواسطة و بالالتفات إلي العلّة؛ هذا. 
واعلح أنه لما قيل في التعليم الأوّل «إِنّ جميع التي نأخذها و هي مقبولة من حيث لمنبيّنها إن 
کان آخذها بما هو مظنونُ عند المتعلّم فهو أصلٌ موضوعٌ لا عل الإطلاق» بل عند ذلك فقط؛ و إن 
كان أخذِّها بما ليس به للمتعلّم ظرٌ آو له بضدّه ظرنٌ فهو مصادرة» ظَنّوا أنّ مراده أَنّ الفرق بين 
الأصل الموضوع و المصادرة أنّ الأصل الموضوع ما يظهر للمتعلّم بأدنئ تأمّلٍ و المصادرة ما لا 
ميل له إلى فاه و لين كنا فهمو ا |ذ للايخلن الغراف:بالنامل أشنا أن يكتوة العاكل فى 
استكشاف مفهوم اللفظ بأن يكون الشيء من حقّه أن يعلم ولكن يذهب عنه المتعلّم لنوع غفل 
منه عن مفهوم اللفظ و إِمّا أن يكون التأمّل لحال القول في صدقه. 

فإن كان الأول فهو غير مختص بالأصول الموضوعة. بل ربّما كان في الأوايل الحقيقية؛ و إن 
كان الثاني فنقول: هذا الاستكشاف لايكون إلا بالوسط؛ فيدخل في الأصول الموضوعة جميعٌ 
المطالب القليلة الأوساط؛ فيلزم أن يكون كثيد من المسائل الهندسية التي يفطن لها المتعلم بأدنی 
تأمل من الاصول الموضوعة؛ و هذا محال, بل الأصول الموضوعة إِنّما /226/ هي المقدّمات 
المجهولة بأنفسها التي من حقَّها أن تبيّن في صناعةٍ أخرئ إذا كان المتعلّم قبلها و ظنها لسن 
ظَنّه بالمعلّم و المصادرة كذلك إلا أنّ المتعلّم لميظتّها ظنَّ مقابلها آو لاء بل الاشبه أنْ المصادرة 
لاتخص بما بين في صناعةٍ أخرئء بل كلّ ما تکلف المتعلم تسلیمه ون لمیظنّه سواء كان من 
المبادئ أو من المسائل التي تذكر مرّتين؛ فلايبيّن في الأولى و يبيّن في الثانية. 


/عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


وقدعُلم ممّا قلناه في الفرق بين الأصل الموضوع و المصادرة آنه يجوز أن يكون مبدأ واحد 
اتا برضو و تادر اسا ال ملس 

تم إّه يمكن إجراء هذا الاعتبار في مبادئ المسائل؛ إذ كما أنّ للعلوم مبادئ كذلك لكثير من 
مسائل العلوم بانفرادها مبادی؛ فقولهم في الهندسة «إنّ الخطوط الخارجة من المركز إلى المحيط 
متساویة» يحتاج إلى بيانٍ و هو بیان وجود الدايرة؛ فإنّه غيرٌ بّن؛ فان تسامح المتعلم في التسلیم 
فهو اصل موضوعٌ و إلا فمصادرة؛ و منهم من وهم كونّه أصلاً موضوعاً. لأجل أنّ التصديق به 
قديشكل قليلاً. ثم يندفع الإشكال بأدنئ تأمّلٍ و ذلك بالفرجار. 

نحن نقول: إنّ هذا المتعلّم: 

-إِمَا أن يكون قد صدّق بوجود الدايرة و تصوّرها على حدّها؛ فكيف يمكن أن يشكٌ في 
الحكم بتساوي هذه الخطوط و إن بلغ إلى أن شك في ذلك مع التصوّر و التصديق المذكور؟! 
فالفرجار لايفيده؛ و كيف يمكن إثباث الاأمر العقلی بأمر حشی؛ و لایتبیّن به الا تساوي خطوط 
محدودة و سطح الدايرة قابلة لخطوط شين شاي 11 ” 

- و إن لم يكن صلق بوجود الدايرة و الفرجار و انما وسط لاتباتها؛ فهو لايكفي لا نبا تها. 

إذا عرفت هذا فنقول: إِنّ معني كلام المعلّم الأوّل أن كلّ ما يؤخذ و يكلف المتعلّم قبوله من 
غير بيان و هو محتاج إلى البيان و وقع للمتعلّم ظرنٌ به؛ فهو أصلّ موضوعٌ بالنسبة إلى ذلك 
المتعلّم و كل ما أخذ كذلك و لميحصل للمتعلّم ظنٌّ به فهو مصادرة. 

و ممّا غلطهم في أمر الأصل الموضوع ما سمعوه من المعلّم الأول من أنّ الأصل الموضوع 
دقتنت .نا لأتوسط فرحا ا ا ل وط اف ف وال كلك ل الاد ل 
وسط له في ذلك العلم. ۱ 

واعل أنّ المقدّمات البرهانية التي على مطالب كلية من مواد واجبة ضرورية و المغالطات 
البرهانية فى المطالب الكلية أي التى يشبه البرهان من موادٌ ممتنعة ضرورية؛ و أمّا إذا كان 
اب ايع المدكتائك يرو أن الات اللسدالة قاد لوم أن: كتوق عن 
الضروريات. بل ربّما كانت شنعة ثم ربّما كانت مع شناعتها صادقة ولكن إنما تستعمل في 
المغالطات الجدلية لكونها خلاف المشهور. 


د 


المقالة الثانية 
تشتمل علي عشرة فصول 


الفصل الاوّل 
في بيان أنّه لابدٌ من انتهاء البرهان الی مقدمات ضرورية 
و إبطال ما توهم من بطلان البرهان 
وما توهم من البيان الدوري فى ' مبادىّ البراهين 
وبيان ضرورية ة المبادی وكليتها 

لما علم أنّ مبدأ البرهان يجب أن يكون أوضح و أعرف منه و ظنّ معه ظنّاً فاسداً أن كل 
شيء إِنّما يبيّن بالبرهان اجتمع منهما رأيان: أحدهما إنكارٌ البرهان و الثاني القول بالدور. 

ما الأوّلون فاحتجُوا أَنْ البرهان لایکون ال بمقدّمات نما یبّن ببرهان و هكذا لا إلى نهاية؛ 
فيفتقر إقامةٌ البرهان على مطلوب واحدٍ إلى إقامة براهين لا إلى نهاية؛ و هو محال؛ و إن بني 
البرهان على مقدّمات غير بيّنة لميكن برهاناً؛ فان المبنيّ على غير البيّن غير بِيّْنِ. 

و ما الآخرون فزادوا على ذلك أنه لاب من القول بالدور حتّى يبيّن بعض المبادئ ببعضٍ و 
بالعکس حتی لایلزم انتفاء البرهان. /227/ ۱ 

و الرأيان باطلان مبنیّان علی الوهم المذکور. 

و نحن نقول: إِنّ الشيء إِمّا أن يكون مجهولا أو معلوماً و المعلوم إِمّا معلومٌ بذاته أو بالبرهان 
ولو لميكن في الوجود معلومٌ بذاته لميكن قولهم «إِنّ كلّ شيءٍ مجهولٌ بذاته» معلوماً ولا قولهم 
«ار ن كل معلوم فهو معلومٌ بالبرهان». ثم کیف یقال: « ن كل شيء نما يبيّن بالبرهان» مع أَنّك 
علمت ن البراهين إِنْما تكون بمتوسّطات و لایمکن أن يكون بين كل متوسطین متوسطات بعدد 


۰۱ : أنه لابدٌ ... فى. 
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نتوین پل اقا کل عي إلى هن 

فقد علمأه لب من معلوم بنفسه عنده تنتهي سلسله البرهان. 

و أمّا ما حسبوه الآخرون بياناً من طريق الدور فلايصلح للبيان لو جوه: 

الأوّل: أَنْهِ يلزم أن يكون شيءٌ واحدٌ آعرف و آقدم من الاخر و آخفی و أشد تأخَراً منه أيضاً 
من جهة واحدة لا من جهتین كأن يكون أحدهما بالقياس إلينا و الآخر بالقياس إلى الطبيعة, بل 
كل منهما بالقياس إلينا أو إلينا و إلى الطبيعة معاً. 

و الثاني: أنه يكون مصادرةٌ و بياناً لالشيء هو بنفسه؛ فإ بيان الشيء بما يتبيّن به بیان له 

و الثالث: أَنّه قد بّن في آنولوطیقا الاوّل في الفصل الثاني عشر من المقالة التاسعة أَنّ البيان 
بالدور إِنّما يكون فى حدود متعاكسة على أنفسها؛ و هذا لايتقق فى البراهين و مباديها إلا قليلاً؛ 
هذا. 

على نهم إنْما ألزموا الدور هربا من التسلسل لا إلى نهاية و لايفيدهم؛ بل هو يعد لازم عليهم 

ثم ان عقا ار هد ن لما کار ن العم الذي لاير لزم أن تكون المقّمات أيضاً معلومة بعلم 
لايتغيّر و هذا أحد معاني الضروري؛ ولنعدٌ هنا أقسام الضرورة و إن سبق ذلك سالفا 
فاعلخ أنّ الضرورة إِمّا في الوجود المطلق أو في العدم المطلق أو في وجود حمل أو عدم حمل؛ 
وهذا غك یه بای 

الأوّل: مادام فيه الإيجاب أو السلب على الإطلاق» نحو «الباری واحد» أو ليس بجسم. 

و الثاني: مادام فيه مادام ذات الموضوع موجودة. نحو «کلْ انسان حیوان.» ۱ 

و الثالت: مادام ما أتّصف الموضوع بالوصف العنواني, نحو «کلّ آبیض ذولون مق للبصر.» 

و الرابع : ما كانت ضرورته بشرط وجوده؛ و هذا عام؛ لانْ کل موجود فهو ضروري الوجود 
شرط الوجود ولكن مار بالذكر في ما لايكون المحمول ضرور يا إن لم رخذ بهذا الشرط. 

والخامس: وار وم ووو آو حمل, بل بوقتٍ کائنِ لا محالة > لحو 
«القمر منکسف بالضرورة» أي في وقتٍ كذا و «بعض و بالضرورت» اي فنی 
الخريف؛ و وهم مّن توهم ا“ هذا القسم هو الرابع ؛ لا القمر منکسف مادام منکسفا» فاسدّ؛ اذ 
قادو ایک اي 00 
الاعتبار عامّاً للجميع, كما قلنا. 
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واعلم أنّ القسم الرابع لايدخل في إنتاج النتايج البرهانية الضرورية. نعم! إن كانت من مواد 
إمكانية : أكثرية صلحت لإتتاج التايج الممكنة ا 00 
5 واي 

واعلم أنا في كتاب القياس ' إذا قلنا «كلّ ج ب. بالضرورة» أردنا أن كلّ ما يوصف باج» 
كيف وصف -دائماً أو وقتا مّا - فهو وضرف بان «ب» في كل وقتٍ و إن /228/ لميكن «ج»؛ و 
أمّا في هذا الكتاب فإِنّما نريد به «أنّ كل ج فهو ب مادام ج»؛ و ذلك لأنّ المحمولات هنا حدود 
واا و فل و عا ا ا و و ولا ق و ق 
الشيء إذا وصف بنوع لزم ضرورة أن يتّصف بحدّه و جنسه و فصله و لوازمه' مادام موصوفاً 
بذلك النوع؛ فإن زال الاتّصافٌ زال الحدّ و كثيد من الفصول؛ و [أمّا] الجنس ريّما زال كما إذا 
استحال الأبيض مُشِفَاً و ربّما لميزل كما إذا استحال أسود [فصار أبيض]. 

ولمّا شرطنا فى المقدّمات البرهانية أن تكون كلّية لزمنا ذكر معنى الكلّية؛ فنقول: إنّ معناها 
كان فى كتاب القياس أنه ليس شىء من أفراد الموضوع إلا و المحمول ثابثٌ له أو منفىٌ عنه 
سواء كان في کل زمان و في زمان دون زمان؛ و أمّا هيهنا فيُشترط في الكلية أن يكون الحمل 
في کل زمان , تکون الافراد متصفة بالوصف العنوانی؛ فان هذه الکلیات ضروریات؛ و کما أَنْ 
انتفاء الحمل بالنسبة إلى بعض أفراد الموضوع افك الضرورة کذلك انتفاه فی بعض الازمنة. 

لايقال: إنُكم في كتاب القياس أخذتم الضروریات التي بمعني مادام الموضوع موصوفاً من 
جملة المطلقات و لمتکن کلية المطلقات متا تبطل بالخلل : فی الزمان. 

لا نقول: اما کتا نأخذها مطلقات با بأن برفم عنها قید الضرورة؛ فان المطلقة لم‌تکن مطلقة 
إلا من جهة إمكان م ا شتراط هذه الضرورة و عدم امکان اشتراط الضرورة الحقيقية لا من جهة 
اشتراط الضرورة بالفعل؛ فالقضایا الضرورية بهذه الضرورة نما تکون مطلقات اذا خلت عن جهة 
الضرورة و ساير الجهات [و فرق بعید بین |مکان اشتراط شيء و بین اشتراطه بالفعل ]؛ و لذلك 
لم‌یخل بها الاختلال في الزمان؛ و مقدّمات البرهان و إن كانت خالية في اللفظ عن جهة الضرورة 
ا ۷ 
اعتبر حال المحمول عند ذات الموضوع و هيهنا يعتبر عند اه شتراط اتصافها بالوصف العنوانی 
فانتفاء الحمل في ذلك الزمان الذي لم‌یکن انتفاه فیه مخلاً غير مخل هبهنا كا فاك ذاك زمان 
عدم انّصاف الموضوع بالوصف. 


۱ 5: +كما. .Y‏ ۳: يو صف بحنسهةه اوقا أو حده و لازم له, 
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الفصل الثاني 
في بيان معني المحمول الذاتي الذي ب بشترط في البرهان 
وردآوهامالواهمین في لك _ 


المرض لفریب | سل في صناعات یهن فلی یرجه سل 
اا اون ییات لاهن داد لسع ات روا ها زوا 
لم تكن ذاتية لم تكن عللاً؛ فلابدٌ لنا من تعريف معني الذي بذاته. 

اغ أن ال غل وجوه وجهان خاضّان بالحمل و لرك وها المع بهما في البرهان: 

الأوّل: كلّ ما يكون مقولاً في طريق «ما هو؟» من جنس الشيء و جنس جنسه و فصله و 
فصل جنسه وحده و کل مقرّم له کالخط للمتلّت و اللقطة للخطٌ . 

و الثاني: کل عارض و خذ فی حه المعروض الذي هو موضوع المسئلة كالأتف في الفطوسة و 
العدد في الز وج و الخط في الاستقامة و الانحناء و موضوع المعروض کالخارج بين المتوازیین 
لمساو زواياه لقائمتين أو جنس المعروض الذي هو موصوع لمسئلة؛ فان ساوی موصوع الصناعة 
أو دخل تحته و إلا خصّص به؛ و على كل فلابدٌ من دخول موضوع الصناعة في حده. 

فقد علم أنّ كلّ محمول برهانی فهو إِمّا مأخوذ في حدّ موضوعه أو الموضوع أو ما يقوّمه 
مأخوذ في حدّه إِمّا مطلقاً كالسطح للمثلّث أو 229 بتخصیص يلحق به کالخط للمساوی؛ فائه 
لاب من تخصيص المساوي بالمساوي لخط فكل محمول انتفي فیه الأمران فهو عرضٌ مطلقٌ 
غير ذاتي و لا داخل في صناعة البرهان؛ هذا. 

و قديُطلق العرض الذاتي علی آخص متا ذکر و هو الذي یعرض الشيء لذاته لا لأمرٍ أعمٌ 
و م منه ک«الضحك» للانسان. 

و أمّا الوجوه الأخر للذي بذاته الخارجة عن غرضنا هيهنا: 

فمنها: داعال علي مو سرع ود فى موسر 

و منها: آن یکون الشيء سبباً موجباً لشيي کما یقال: «ِنْالذیح یسنتبع الموت بذاته» لا کما 
يمشي الانسان, فیعثر علی کنز اتفاقاً. 

و منها: ن ن يكون الشيء عارضاً لیا للشيء , بمعني أنه لمويكن عروضه له بواسطة بینه و 
لك ' ك«البياض» للسطح بخلافه للجسم؛ فاته توشط السلم. 


۱. ۳: -و رد آوهام ... یستعمل. نماض ی ات ول 
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واعلم أن من الناس مَن جرئ في الذاتي هنا على ما فهمه في كتاب إساغوجي و هو المقوّم 
و هو العلّة ولكن لا كلّ علَّةِ؛ فإنّ الفاعل و الغاية لايصلحان لأن يُجعل شيءٌ منهما حدّاً أوسط. 
بل المادّة و ما يجري مجرنها و هو الجنس؛ و الصورة و ما يجري مجربها و هو الفصل. 

ثم لا سمع قسمة الذاتي لمیعلم أَنْها قسمةٌ للمحمول. بل توهّم أنّْها قسمة المأخوذ في الحدّ؛ 
فظن أَنّ القسمة هكذا: إِنّ من الذاتيات ما هو محمولٌ مأخودٌ في حدٌ الموضوع و منها ما هو 
موضوعٌ مأخودٌ في حدٌ المحمول. 

و ممّن تبع هذا الانسان من آلزمه هذا الرأي أن قال: «إنّ كلّ محمول لايفارق موضوعّه فهو 
ذاتيٌ» و أن لا معني للخاصّة الا زمة»؛ فظن 0 نحو «كون زوايا المثلث ا لقائمتين» فصل 
و مع هذا اعترف بأنّ الأوسط لاد من أن يكون علّة للأكبر و اعترف بِأنّ المعلول لايكون مقوّماً 
مع اعترافه بان المحمول لابدَ من آن یکون لازما؛ فلزمه آن یعترف باللازم الغیر المقوم و بان 
المقد مق و کرو شخمر لها ع دای او رف نضواز آنزیکون العی ن ويه 
ملّند؛ و لاش في استحالته. کیف و المقرم متقم علی ما یقومه و الشيء لایر عقا یتقّم 
علیه. علی نك خبیژ بان جمیع المطالب في الهندسة و العدد عن آمور لازمة غير مقوّمة. 

ثّ العجب من ذلك الإنسان مع أنه نفئ أن يكون الأوسط علَّةَ فاعلية أو غائية مثل نفشه 
بتوشط قیام الارض في الوسط في |ثبات الکسوف. 

و عجب آخر: أنّ قيام الأرض مقوّمٌ لمحموله الذي هو انمحاق الضوء و عرضی لموضوعه 
الذي هو القمر. 

و ممّا غدّهم ما سمعوه من أنّ الحدّ يناسب البرهان؛ فزعموا أَنّ كلّ برهانٍ لابدٌ من أن ينحلٌ 
إلى الحدٌ؛ و أيضاً تفخيمهم أمر البرهان؛ فإِنّهم يزعمون أن الذاتي المقوّم أشرف و البرهان في 
الحقيقة أشرف؛ فتوهموا أنه يجب أن لايتركّب الأشرف إلا من الأشرف؛ و هذا القول كقول مَّن 
قال: «إن البرهان لايكون على سالب؛ لآم تس 1 «لایکون [البرهان ] إلا علی ا تون 
لالهية دون الطبيعية و اتعلیمیت» و هذه الموال کلّها فاسدةء بل یجب آن لایصفی الی حدیث 
الشرف و الخسة؛ هذا. فَلّنرجع إلى ما كنّا فيه من تحقيق الأعراض الذاتية: 

فاعلم آنها اّما شمیت آعراضاً ذاتية؛ لها خاصَة بذات الشيء أو جنس ذاته؛ و لايخلو عنها 
الذات أو جنس الذات إمّا على الإطلاق كما لايخلو المثلّث عن مساواة زواياه لقائمتين أو مع 
المقابل کما أَنْ الخط لایخلو عن الاستقامة و الانحناء و العدد عق الزوجعة و القدردية :12301و 
الشیء عن الایجاب و السلب. 

و هه الٌعراض هي التي توجد لسوضوعات الصناعات دون الاعراض الضريية؛ فا 
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جناي ويلا باجم عات بو ادنار كاعري بلا . 
نعم! یمکن آخذها مخصصة بالموضوعات ان آمکن ذلك فيها و هو إذا كانت مناسبة لها أو 
لأجناسها أو لأشباه أجناسها؛ فإن أخذت فيجب أن يُوْخذ كذلك؛ إذ كما أنّ العلم إِمَا كلّي أو 
جزئي و الجزئي عوالدى يعد عن موصي مخصوص حتى إذا لمة تعتبر الخصوصية لميكن 
ا حت ف عل اساب عند من حت له عد ل 
ج 

فتبيّن أنّ الصناعات البرهانية لاتبحث عن العوارض الغريبة؛ فإن اتّفق إنتاجّ شيءٍ من هذه 
الأعراض في صناعةٍ منها فإنّما يكون بياناً على سبيل العرض؛ لأنّ القياس الذي يبيّن هذه 
النتيجة لايخلو: إمّا أن يكون الأوسط فيه غريباً أو الأكبر. 

[1.] فإن كان الأوسط غريباً كان مناسباً لموضوع صناعةٍ أخرئ أو لموضوع العلم الكلّي؛ 
فتكون المسئلة من مسائل تلك الصناعة؛ فيكون بيائها فى هذه بالعرض. 

[۲.] وإن كان الأكبر هو الغريب كان من حق القياس أن يكون بینه و بين الأوسط اظ 
آخر؛ ان الأکیر غريب عن الأصغر و جنسه؛ فیکون أَخذ النتیجة لا عن وجهها؛ إذ لم تؤخذ فى 
بيانها مقدّمةٌ بيّنةٌ و لا أصلٌ موضوع؛ فلايحصل منه يقينٌ؛ فلايكون البيان حقيقياً بل بیان 
بالعرض؛ هذا. 

وظنّ بعضٌ الناس أنّ السبب في أَنّه لايستعمل في البراهين وسطّ من الأعراض الغريبة و إن 
کار ن لازم أنه لايكون الوسط حينئلٍ علَّةٌ ذاتية للأكبر؛ فلايكون البرهان برهانا. 

وا تا فان نظرنا لیس مقصوراً علی برهان ال و لايمكن إخراجٌ برهان الإنّ عن 
صناعة البرهان إلى أحد البواقي و لا خارج عن هذه الصناعات الخمس. 

وما قديتوهّم من «أنّ ما لا علّةَ له لايحصل اليقينٌ به» فيكفيه أَنّه يلزم أن لايحصل اليقينُ 
بوجود الباري تعالى؛ إذ لا علّة له؛ فيكون سعيّه فى تحصيل العلوم ضايعاً بل السبب فى أنه 
لایستعمل العارض الغریب 1 اما آن یکون مساویاً للأکبر أو أعمّ منه و على كلّ تقديرٍ يكون 
خارجاً عن موضوع الصناعة؛ فيكون الأكبر أيضاً كذلك؛ و أمّا إذا فرض الأكبر عرضاً ذاتياً و 
الأوسط غريباً أعمّ منه يدلّ عليه دلالةَ العلامة علی ما مر في الفنّ السابق؛ فان وقع البیان به حقّاً 
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الفصل الثالث 
في تتميم معني الكلّي 
و أنه كما يُعتبر فيه القول على الكل في كل زمان کذلك يُعتبر أن کا 
و تحقيق الأوّلية؛ و تتميم القول في الذاتي؛ 
و نردف الكلام في ذلك ببيان أنه لِم لميجعل الزوج و الفرد 
نوعين و لا جنسّين و لا فصلين' 

قد عرفت معني الكلّي و الذاتي في هذا الفنٌ؛ فاعلخ الآن أنّ كلا من قسمي الذاتي يكون أوَلياً 
و غير أَوّلي؛ فالأوّلي هو الذي لايكون ا على الموضوع بتو شط مر اعم منه. /231/ کحمل 
الجسم على الإنسان الذی هو بتوسّط حمله على الحيوان و حمل مساوي الزوايا لقائمتين على 
المئلّث المتساوي الساقين الذي هو بتوسّطٍ حمله على مطلق المثأث؛ فهذا معني كون المقدّمة 
ولي المحمول و هو غير كون المقدّمة أوّلية؛ فإِنٌ ذلك بمعني أن لايحتاج إلى واسطةٍ بين 
الموضوع و المحمول لإفادة التصديق لها. 

4 إن غير الأولى اعم من: 

- أن يكون أعّ من موضوعه الأول كأوّل هذين المثالين أو مساوياً له كثانيهما 

بحو انا وكون ذانيا كالول د عرضياً كالثاني 

- و أن يكون المعروض الأُوّل ذاتياً للثاني كالمثالين أو عرضياً كالزمان الذي يعرض أوّلاً 
للحركة و بتوسّطها للجسم 

- و أن يكون المعروض الأَوّل عم من الثاني كالمثالين السابقين أو مساوياً له كالأخير 

ولك المراد «لاوّلي» هنا ما لمیکن بتو شط الاعم؛ فتوسط الهساوي غير مضرٌ. 

فاعلم آن المحمول إنّما يكون كلَياً في هذا الکتاب إذا كان مع قوله «على الكلّ في کل زمان» 
ويا فإن لميكن مقولاً على الكل كان من الأعراض المقولة على الكل بالتقابل من غير احتياج 
إلى تخصّصه بنوع من الأنواع كالحركة و السكون ن للجسم أو كان من الذاتيات الداخلة في مهيّات 
أنواع الموضوع كالفصول المقسّمة للموضوع إلى أنواعه؛ و ما كان من الأعراض الذاتية لايخصٌ 
النوع الذي جعل موضوعه؛ فهو ذاتيّ للنوع و لجنسه الذي 2 العلم؛ أا للنوع فلان 
جنسه مأخوذ في حدّ ذلك العارض و أمّا للجنس فلأنٌ نفسه مأخوذ في حدّه و قد مر لك هذا. 

تم اه قد يكون جنس العرض الذاتي أيضاً عرضاً ذاتياً للموضوع کزوج الزوج و جنسه الدي 


.١‏ ۴: في کون المقدمات البرهانية کلية و في معني الاوّلي و تتمیم القول في الذاتي. 


هو الزوج أو عرضاً ذاتياً لجنس الموضوع كالزوج و جنسه الذي هو المنقسم؛ فاه عرض ذاتي 
لا للعدد. بل لمطلق الكمٌ. 

واعلم کل ما کان عرضا ذاتياً لموضوع من الجواهر و لميكن جنسه عرضاً ذاتيا له ؛ فلابدٌ 
من أن يكون هو عرضاً ذاتياً لجنسه أيضاً أو ما يقوم مقام جنسه؛ و أمّا إن لويكن الموضوع من 
الجواهر فلاء كما أنّ التنافر و الاثفاق من الأعراض الذاتية للنغم و ليس جنسهما عرضاً ذاتياً 
لأجناس النغم؛ فإنّه يعمّ الكمّ أيضاً. 

فقدعرفت أنّ الكلّي الأَوّلي يكون خاصّاً و غير خاصٌ. 

ما المقوّم الخاصٌ فكالحدٌ و بعض الفصول؛ 

و غير الخاصٌ كالجنس و بعض آخر من الفصول. 

و ما العارض الخاصٌ فکحال زوایا المئلت للمتلت؛ 

و غير الخاص ککون الزاویتین الّین من جهة واحدة مساویتین لقائمتین؛ فاه آوّلی لاخط 
الواقع علی خطین الجاعل زاویتهما المتبادلتین متساویتین و الخط الواقع علی خطین الجاعل 
للزاوية الخارجة کالداخلة المقابلة و لابخص بشیء منهما. 

و لایقبل قول مَن قال: إِنٌ جنس الفصل إذا لمويكن جنساً و فصله أوّليان للنوع فهو إِنّما يصمٌّ 
فی الفصول المساوية؛ هذا. 

واعلم أيضاً أن العرض الذاتي إِمّا خاصٌ کحال زوایا المتلث و غير خاصٌ كالزوج الذي هو 
ذاتيّ لمضروب الفرد في الزوج؛ لأنّ العدد الذي هو جنسّه مأخودٌ في حدّه و غير خاصٌ به؛ و 
هو ظاهژ آو بینهما عموم و خصوص من وجه کالمشاواة للعدد؛ و الخاصٌ إِمّا مساو لموضوعه 
کحال زوایا المثلت 232 آو ۳ e‏ للعدد. 

ثم موضوع الاعراض الذاتية ما آن یکون بالحقيقة أنواعاً أو أجناساً متوسّطة أو عالية 
کالانسان و الحیوان و الجسم و الکم؛ و ما آن یکون شبيهة بها و لا تکون منها" حقيقة كالوجود 
و الوحدة الشبیهتین بالجناس العالية؛ فائه بح فی الفلسفة عن آعراضهما الذاتية ورهن 
أعراض ما هي بمنزلة الأنواع لهما. 

مان العرض الذاتي الذي يكون متقابلاً فهو يقسّم الموضوع أو ما هو أعجّ منه قسمة مستوفاةً 
أَوَلِيةَ أو غير أوّليةء مُثلاً الزوج مع الفرد يقسّم العدد قسمة أُوَلِيةَ مستوفاةً؛ و أمّا المساواة و 
اللامساواة فاهما یقّمان العدد قسمةً مستوفاةً لكن غير أوّلية؛ لأنّ الك الذي هو جنشه و 


.١‏ 5 لاتكونها. 
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من القسمة کما تکون بالتقابل -کما ذكر ‏ يكون بلا تقابل كما يُقال: «الحيوان منه ماش و 
منه سابح و منه طائر» إلى غير ذلك. 

وأيضاً: القسمة المستوفاة الأوّلية إِمّا بفصول و لاتكون نسبتها إلى الجنس و النوع مختلفة في 
الأوّبية كما عرفت - و إِمّا بعوارض تکون أَولية للجنس أيضاً كالمساواة و اللامساواة أو 
لاتكون أوّلية للجنس و إن كانت قسمته بها أوّلية كالزوج و الفرد؛ فإنٌ العدد لا تعرض له 
الزوجية إلا إذا صار نوعاً معلوماً و كذا الفردية؛ و كالضخاك و غير الضحاك للحیوان. 

و القانون في تمييز الأمرين ن أن يؤخذ الجنش مخصوصاً كجسم ما و عدو ما؛ ؛ فار ن صلح لان 
يحل فيه العرضان في حالين فالعروض أوَّليٌ كالحركة و السكون لجسم ما؛ و إلا فغير أولي. 
كل ج واد لعدة نثانان فونكون اق الس عر ادر ا ال كن اة 
ا نحو «كلّ عد إِمّا زايدٌ أو ناقصٌ أو مساو» أو لما تحته, نحو «كلّ كم إِمَا زوج أو فرة». 

واعلح أَنّ القسمة الأَوّلية للجنس التي لايكون ما إليها القسمة أوّلية له. بل لنوعه على ثلاثة 
أقسام: 

الأول ما يكون ن كلّ قسم منها عرضاً أَوَلياً لنوء a ls‏ تجو کل ملت اما ان تور 
ساس ا الاوّل بخص قائم الزاوية 
و الثاني منفرجها و الثالث حادٌ الزوايا. 

و الثانی: ما يحون ی غیز خاضٍ. نحو «کل عد تا زوجٌ أو فرة». 

و الثالث: ما یکون بعضها ولا غاا وها اوا غیر خاص, نحو «کل حیوان اما ضاحكٌ 
أو غير ضاحك»؛ هذا. 

ول کر هنا سیب أّه جعل الزوج و الفرد عارضین للعدد لا نوعین و لا فصلین مقسشمین له 
فنقول: إن كل نوع من أنواع العدد نلاحظه نعرف مبلغه و هو كمال حقيقته النوعية و نعرف معني 
ازوج و الفرد و لا نعرفهما إلا بالنظر إلى الاتقسام بمتساويين و عدمه؛ ولا ريب أنّ هذا الانتقسام 
أو عدمه ليس بين لمبلغ شيءِ من الأنواع؛ فظهر أنه لايجوز أن يكونا نفس حقيقة نوع العدد و 
لايعو أن ن يكون شيء منهما فصلاً خاصًاً لنوع من أنواعه و إلا لميوجد لغيره من الأنواع و لا أن 
يكون جنسه أو فصل جنسه. كيف و ريّما نتصوّرهما و نتصوّر النوع من العدد و لانعلم أَوّل وهلة 
تبوتٌ شیم منهما له؟! 


الفصل الرابع 
في بيان سيب انا قد عطي الكلي و اللي و نظن نالم نعط 
و سبب أنَا قد لانعطي و نظر" آنا قد آعطینا 

آمّا الْوّل فسببه آن ناتی بکلی منحصر فی الشخص, کأن نقول: «الشمس يعد ف کذا» و 
«القمر یتحوك کذا»؛ فاّه و ٍن کان یعلم أَنْ الحمل أزلى ال أنه رظة أن نحو الشمس و القمر لیس 
كلياً و لیس کذلك؛ فان طبيعة الشمس كلّية و نحن إِنّما اعتبرنا طبیعتها و ال لقلنا «هذه الشمس»؛ 
آمّا بیان کونها کلية فهو أَنْ الكلي قدیقال باعتبار کون الشيء في الوجود مقولاً بالفعل على 
کثیرین و /233/ الأحكام العقلية لاتقال على الكلّيات بهذا الاعتبار و قدلقال باعتبار احتماله 
لذلك. اي إمكان ان يُقال على كتيرين و إن لميقل عليه بالفعل ك«الققنس» على ما يَقال؛ و 
قد يُقال باعتبار أّه بمجزد تصوّر العقل له لایمنع آن يُقال على كثيرين و إن امتنع ذلك في الخارج 
مام و الل ردك لأمرٍ خارج عن ذاته؛ و هذا المعني بعمٌّ الاوّلین و غیزهما؛ و هو 
الذي ينبغى أن يعني في العلوم و موضوعات المقدّمات؛ فاذا لوحظ هذا المعني ارتفعت الشبهة. 

اا فظرة نا أعطينا :فهو أن » يكون الحكم عامّاً لكلّ واحدٍ ولكن 
لایکون أَوَليا؛ فيغفل عن اعتبار الأوّلية في الكلي؛ فيظن أنه كلّيء كما نقول: «إِنٌ كل خطين يقع 
علیهما خط جعل کل زاوية داخلقٍ من جهةٍ واحدةٍ قائمةٌ فمتوازيا بان»؛ فائه لیس هذا الحكم على 
هذين الخطين أوّلياًء بل الحكم ولا على أعمّ منه و هو الخطان اللذان وقع عليهما خط صيّر 
الداخلتين من جهة واحدة معادلتين لقائمتين أو لايغفل عن اعتبار الأؤلية ولكن يظن أنه أولى 
لفقدان اسم العامٌ فی تلك الصناعة؛ فلایعلم هذا الكو رما هوك :ذلك ا ر غل 
موضوع الصناعة؛ و المبرهن إِنّما لايعتبر ذلك العاء: 

-إِمَا لأنّه خارج عن موضوع الصناعة و امّا ان البرهان عليه صعبٌ جدّاً و ما لأَنّه لاتتصب 
بحذاء الخيال و شأن الصناعة إقامة البراهين بالتخييلات؛ و ذلك كما يُقال: «إِنّ المقادير المتناسبة 
اذا بلت كانت متناسبة» و يُقال أيضاً: «إنّ اللأعداد المتناسبة إذا برّات كانت متناسبة»؛ فهذا 
الحكم ليس أُوَّلياً لشيءٍ منهماء بل للكدّ؛ فإذا سمع في المقدار في الهندسة ظنٌ أَنّه َوّلي لفقدان 
اسم الكمّ فيها؛ و كذا إذا سمع في العدد في الحساب ظنٌ أَنّه أَوّلي لذلك؛ و المبرهن لايّبرهن على 
الك للوجوه المذكورة كلها 0 ظ 

- و إِمًا آن یکون عدم اعتبار المیرهن العامٌ غلطاً منه بان ابتداً في النظر في الآحاد من غير أن 
يحصل استيفاؤها يقيناً سواء حصل الاستيفاءٌ و هو لميتيّن به أم لم,يحصل؛ فإِنٌّ هذا الانسان 
لايمكنه أن ينتقل إلى العام إلا على سبيل الاستقراء المغالطي و به لايحصل اليقينٌ. نعم! يمكن به 
الحكم الجدلي. 
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و الضابط في معرفة الحكم الأَوّلى أنه إذا كان الموضوع مشتملاً على معاني فلينظر الناظر فى 
كل واحدٍ واحدٍ من تلك المعاني؛ فكل معني من تلك المعاني یکون بحیث ثبت له الحکم و ان 
رفع الباقی فله الحکم ول مثلاً اذا حكم على المتّث المتساوي الساقین من نحاس باه 
متساوي الزوایا لقائمتین؛ قَیْحذف کوئّه من النحاس؛ فنجد الحکم باقیا ثم لبحذف کوئه 
متساوي الساقين؛ فنجده أيضاً باقياً؛ و ْحذف المثلٌ و یبقی الشکل؛ فلانجده باقیا؛ و لو آمکن 
رف الشكل فلانجده باقياً و لو آمکن رفغ الشکل مع بقاء المتلت بقي الحکم ایضا؛ فتعلم أنْ هذا 
الحكم أُوَّلي للمثلث لا غیر. 


في تحقيق ضرورية المقدمات 

مقدّمات البراهين يجب أ ن تکون مع كونها مناسبة للمطالب - بأن یکون البرهان علی 
لو سار را سا باه لا فم غيزها ضووزية اذا كانت المطالي شور لان 
الثابت الغير المتغيّر لايحصل إلا من الثابت الغير المتغيّر. 

م الامور الضرورية علی نوعین: 

[1.] أمور ضرورية اللزوم في الخارج من غير أن يكوم اللزوم بين طبيعة و طبيعة؛ و هذا 
النوع لایدخل في البرهان, کما عرفت. 

[1] و أمور ضرورية اللزوم بالطبع؛ و هي أمور داخلة في حدٌ الموضوع أو داخل في حدّها 
الموضوع؛ فعلی الاوّل تكون ضرورية للموضوع في جوهره و على الثاني يكون الموضوع 
ضرورياً لها في جواهرها و تکون هي ضرورية له في اللزوم لا علي الاطلاق أو بالتقابل. 

فإن كان /234/ بالتقابل فلايدخل في البرهان إلا إذا كان ضرورياً لنوع وح من أنواع 
الموضوع؛ فما لميكن الأوسط ضرورياً للموضوع بهذا المعني لميفد اليقين الدائې لجواز أ ن يزول 
عنه؛ فلايبقي العلمٌ الذي کان العلم به بتوشط ثبوته له, كأن يُقال: «إنّ الإنسان هذا مشئ و كلّ 
ماش فهو حیوانْ»؛ فائه إذا لم يمش بطل عتا العلم ا حيوان الذي اكتسبناه منه. 

لايّقال: بل العلم بالحيوانية بات و ٍن زال المشيء ؛ فنا لا نريد بقولنا «كلّ ماش حيوانٌ» إلا 
أنْ كل ما يوصف بالمشى وقتاً مّا فهو حيوانٌ دائماً مادام الذات. 

ای ای ها NAGS E‏ لا فإن مرف 
لم يحصل العلم اليقيني بالنتيجة ضرورةً و إن عرفت فإنّما اكتسب اليقين من قياس العلّة؛ فإنّما 
يكون هذا القياس برهانياً؛ لأنّ المشي عرض ذاتيّ لكل من الإنسان و الحيوان؛ و المقدّمتان 


ترجعان بالقوّة إلى مقدّمتين كبراهما ضرورية؛ فإنّه في قوّة أن يُقال: «كلّ إنسانٍ يصح أن يمشي و 
كل اد يصمٌ أن يمشي فهو حيوان ع بالضرورة»؛ فالنتيجة الضرورية إِنْما تكتسب من المقدّمات 
الغیر الضرورية. لرجوعها الی الضرورية؛ و کما أَنْ النتيجة الصادقة من المقّمات الكاذية لیست 
مکتسبة الصدق في الحقيقة منهاء بل اما هي صادقة بذواتهاء کذلك ضرورية هذه النتایج ثابتة لها 
بذواتها غیر مکتسبة من هذه المقدّمات الا |ذا رجعت الی مقذمات ضرورية؛ و لذلك اذا نظر الی 
الق با غير الضرورية لم يدر أنّ ما تنتجه ضروري أو لاء کما آنه اذا نظر الی المقدّمات 
الكاذبة ور ر ما تنتجه ا أو كاذب؛ و كما أنّ الصادق لاينتج الكاذب کذلك الضروري 

نم ان المقذمات الغير الضرورية و إن لم تنتج الضروري إلا انها ربُما کانت منتجة بالضرورة و 
لانتاجها فایدتان: 

احدیهما: العلم بوجود شيءٍ و إن لميكن يقينياً؛ و هذا العلم و إن لميكن برهانياً إلا أله نافع 
في البرهان. 

و الثانية: إلزام الخصم إذا سمح بتسليم المقدّمة؛ و هذا بعيدٌ عن البرهان. 


في موضوعات العلوم و مباديها و مسائلها 
و بيان الفرق بين المباديّ و المسائل و بيان حال كلٍ على التفصيل ' 
إعلخ أن لكل من الصناعات لاسیّما النظرية مبادي و موضوعاً و 
" آت البادي هي المتمات ۱ 
is ul‏ المبر فی از نی یش الذانية 
[1.] إِمّا خاصّة بتلك الصناعة إمّا بحسب جميع مسائلها كاعتقاد وجود الحركة للطبيعي أو 
بحسب بعضها نحو إمكان انقسام كل مقدارٍ لا إلى نهاية للرياضي. 


.١‏ ۳ فی موضوعات العلوم و مبادئها و مسائلها و اقتران مبادئها و مسائلها في حدودها المحمولة. 
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[۲.] أو عامة إما لكل صناعة, نحو «إنّ كلّ شىءٍ يصدق عليه الإيجاب أو السلب» أو لعدّة 
صناعات نحو «الٌشیام المساوية لشیم واحدر هارت فان یعع ما له تقدیة من الصناعات و 
ما ما لا تقدیر فیه فلا مساواة فیه ال باشتراک الاسم. 

و المبادي التی موضوعاتها موضوع الصناعة آو آنواعها آو أجزاؤها أو أعراضها الخاصّة 
فهی المبادی الخاصّة بالصناعة سواء کانت محمولاتها خاصَة بموضوعانها و لاء بل بجنسها 
نحو المساوي في علم الهندسة و علم الحساب؛ فاّه لا اختصاص له لا بالمقدار و لا بالعدد, بل 
بالك 

و المبادي التي موضوعاتها خارجة عن موضوع الصناعة أو أعجٌ منه فهي العامّة. 

ثم المبادئ العامّة قد تستعمل بالفعل /235/ و قد تستعمل بالقوّة, كما يُقال: «إن لميكن كذا حمّاً 
فمقابله حقّ» و لایقال صریحاً «کل شىء إمّا أن يصدق عليه الإيجاب أو السلب» لظهوره و 
شهرته إلا فى تبكيت المغالطين. 20 

و ذا استعملت المبادي الات ل من أن تخضص لا في جزتیها معًء كأن يقال كل مقدار 
إِنَا مشاركٌ أو مبائنٌ»؛ فخص الموضوع بالمقدار و الایجاب و السلب بالمشاركة و المباينة و | 
في موضوعهاء كما يُقال: «كلّ المقادير المساوية لمقدارٍ واحدٍ متساويةٌ»؛ هذا. 

و موضوع العلم قد يكون شيئاً واحداً و قد يكون أشياء مشتركة فی الجنس کالخط و السطح و 
الجسم آو في [مشتركة ] مناسبة [متصلة بینها ]) کهذه" مع النقطة آو فی غاية کموضوعات علم 
الطبٌ أعني الأركان و المزاجات و الأخلاط و الأعضاء و القوئ و الأفعال المشتركة في النسبة 
إلى الصحّة إن لميكن أجزاء موضوع واحد أو في مبدأ كموضوعات الكلام المشتركة في كونها 
إلهية أو في طاعة الشريعة. 

و أيضاً: موضوع العلم إِمّا أن يكون مأخوذاً [على الإطلاق] من حيث مهيّنه بلا نظر إلى 
عارض من عوارضه. كالعدد للحساب أو مأخوذاً إلا على الإطلاق بل] مع عارض من 
عوارضه کالاکر المتحه کة؛ هذا. 

والمسئلة إمّا بسيطة أي حملية أو مركّبة أي شرطية؛ و الحملية لها موضوع و محمول؛ 
فنقول: 

- أمّا موضوعهاء فما آن یکون داخلاً في جملة موضوع العلم و لا؛ و الاوّل ما نفسه, كما 
يقال في الطبيعي «هل الجسم ینقسم لا الی نهایة؟» او نوعه. كما يقال فيه «أن الهواء المحسوس 


. آي الخط و السطح و الجسم. 
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في الماء يندفع إلى فوق بالطبع أو بالقسر»؛ و الثاني ما أن يكون من عوارض الموضوع الذاتية 
خوخ که گرا مساو لحركة كذا» أن بكو وا ره نوعه. نحو: «هل الإضائة الشمسية 
مسخّنة؟» أو من عوارض عرض ذاتي له. نحو: «هل الزمان بعد السكو ن؟» أو من عوارض نوع 
عرض ذاتي له. وه ها ال كه ل يهن تخل السكون بینها؟» فان جميع الحركات 
لايوصف بألبطيء. 

و آمّا محمولهاء فنقول: ها ٍن کانت مقا طلب لاه فإن كان موضوعها موضوع الصناعة؛ 
فالمحمول من آعراضه الذاتية آو آجناس آعراضه أو فصول أعراضه أو أعراض أعراضه؛ و إن 
كان موضوعها من الاعراض له امومع جاز أن يكون Cas aS Aa‏ أو 

ن أنواعة او اقضولة: او اع اه او اعراطي اه أو این اعا اشر و توا و 
یجوز آن یکون المحمول علی ی ی من شقّي السوضوع من الاعراض الذاتية لجنس 
الموضوع. کالمساواة في کل علمّي الهندسة و الحساب آو للشبیه بالجنس كالقوّة و الفعل في 
الطبيعي؛ فإِنْه من عوارض الموجود الذي هو شبيهٌ بالجنس؛ و على كل من هذین التقدیرین 
لایجوز آن یکون محمول السلة تسا لموضوغها آو فصلا ا متهما [ذا ات ا 
الموضوع محصّلة؛ فإنّ ذاتي الشيء بين الثبوت له إذا تحمّق ذلك الشي.. 

نعم! يمكن الشك في کون الشيء جنساً لکذا و فصلاً له آو فصلاً جنسه و نحو ذلك و ان 
لمیکن في ثبوته له شككٌ؛ فيمكن أن ن یتعلق بذلك بیان و قد تبه غير سليم الفطرة على ثبوت 
الذاتي أيضاً كما ينبّه على المبادي الأُوّلية. 

نعم! إذا لمتكن طبيعة الشيء معلومة لنا و اما تکون معلومة لنا بنسبة آو فعل آو انفعال أو 
نحو ذلك فلابآس بأن برهن علی ثبوت ذاتياته له. کما ثبرهن علی أن النفس جوهژ؛ فا 
و ليوات O‏ بل نما هو جنش لامر مجهول؛ ؛ هذا. 

و أمًا إن كان المطلوب في المسئلة هو اللمّية فيجوز أن يجعل مقوّمٌ حدّاً أوسط لبيان مقوّم 
آخر إذا كان نيوتة له أؤلا ونسيية (1206 یثبت للااصغره كالمدرك بين الإنسان و الناطق. 

واعلح أنّ كل ما لايصلح لأن يكون محمولاً في المسائل البرهانية لايصلح أن يكون 
محمولاً فى المقدّمات البرهانية كانت من المبادئٌ الخاصّة أو العامّة إلا الأجناس و الفصول و ما 
یشبهها اذا حملت علی أنواعهاء قائه كما يطلب إنناث الأعراض یجوز ا ا ات اجا 
الأعراض أو فصولها. 

واا جور ان یکین الاوسط سا او فضلا تلاصق و الأكين عرضا ذاتا [للأوسط ) 

فان قيل: كيف يمكن إثباثُ حمل الجنس بحمل النوع و ذلاك اّما یتصوّر لو آمکن العلمْ 
بثبوت النوع لشیء بدون العلم بتبوت جنسه؛ و هو ممتنع. 
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قلنا: لا امتناع في ذلكك, بل کثیراً تا یخطر النوعٌ بالبال و لایخطر الجنش؛ و کنیراً ما یحمل 
النوع على شيءٍ و لايخطر بالبال حمل الجنس عليه؛ فإذا فرض الموضوعٌ وحده غیر محمول 
عليه النوع كانت الغفلة عن حمل الجنس عليه أقرب. 


الفصل السابع 
في اختلاف العلوم و ار شتراكها بقول فصل 

إعلم أنّ اختلاف العلوم الحقيقية بسبب الموضوع اما باق الى غات وا تلد 
موضوع واحد. 

ما تفصیل الاوّل. فنقول: إن اختلاف الموضوعات امّا آن یکون علی الاطلاق من غیر 
مداخلّة کالحساب و الهندسة آو یکون بمداخلة مّا بان یکون آحد الموضوعین أعمّ و الآخر 
أخصٌ أو يكون باشتراكهما في شيءٍ مع تباينهما في شيءء كعلمي الطبّ و الأخلاق؛ فانهما 
يشتركان في قوى الإنسان من جهة أنه حيوان ثمّ يختصّ نظكُ الأوّل بجسد الإنسان و أعضائه و 
نظر الثانى بالنفس الناطقة و قواها العملية. 

ني الاختلاف بالعموم و الخصوص على قسمين: إِمّا أن يكون العامٌ ذاتياً أو يكون من اللوازم 
او العوارض کالموجود و الواحد؛ و الاوّل اما آن یکون عموم الجنس للنوع أو عمومّه لعوارض 
النوع؛ فالاوّل کالمقادیر بالنسبة ٍلی المجشمات و المجشمات بالنسبة ٍلی المخروطات و الثانی 
کموضوع الطبيعي باللسبة الی موضوع الموسيقي. 

ت هذا الاختلاف -الذي يكون أحدٌ الموضوعين أعجٌ من الآخر و لايكون من اللوازم العامّة 
کالموجود و الواحد - ینقسم بتقسیم اش 

قسمٌ یکون الف بالا خض جزئاً من العلم بالأعجٌ 

- و قسم لایکون جزئاً منه, بل علماً تحته. 

فالأوّل هو الذي يكون نوع موضوع الأعمّ من حيث هو نوعه؛ اي لایکون البحث الا عن 
أعراضه الذاتية التى تعرضه من جهة اختصاصه بفصله المقوّم من غیر اقتران عرض به. كالذي 

و الثاني هو الذي يكون أحد أربعة أقسام: 

الأوّل: أن يكون موضوعه نوعاً مقترناً بعارض من العوارض الذاتية؛ فلايبحث إلا عمًا 
يعرضه من جهة اقترانه بذلك العارض كالطبٌ الذي يبخث عن أحوال بدن الانسان من حسيث 
يصح و یمرض فقط. 
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و الثانی: آن یکون موضوعه نوعاً منه مقترناً بعارض غريبٍ ولكن یکون هییته لا مجرّد 
نسبة» کالنظر فی الاکر المتحه کة. 

و الثالث: آن یکون موضوعه نوعاً منه مقترناً بنسبة. کالمناظر الیاحث عن الخطوط منسوية 
إلى البصر. 

و الرابع: أن لايكون الموضوع نوعاً من موضوع الأعمٌ. بل عارضاً لشيءٍ من أنواعه و 
لايكون البحث عنه لذاته أو من جهة أَنّهِ من الأعراض الذاتية لذلك الموضوء؛ فإِنّه حينئذٍ يكون 
جزئاً لذلك العلم. بل من حیث عرض له عرضٌ؛ فيكون العلم به تحت العلم الذي منه ذلك 
العرض. كالموسيقى الذي تحت الحساب؛ هذا. 

و ما العام /237/ الذي من اللوازم -كالموجود و الواحد ‏ فلايمكن أن يكون العلم بالخاصٌ 
جزئاً منه؛ إذ لا العام مأخوذ في حدّ الخاصٌ و لا بالعكسء بل يجب أن يكون تحته. 

0 لموجود و الواحد ةا ن يكون تحته 

لنظر في ما هو مبداً لجميع المعلولات لابختص بيعض دون بعضي لايجوز أن يكون في 
علم جزتي؛ لاه بقتضي النسبة إلى كل موجود؛ و لا أن يكون هو موضوع العلم الكلّي؛ 4 هت 
O ۲ ۳‏ 
یار تیه نی إلى هذا للم اي اي هو عم الم کان جمع الوم نا یهن 
علی الشرطية. مثلا «ان کانت الدايرة موجودة. فالمتلث الفلاني کذا.» تم ائما یتبیّن تحقَق ى المقدم 
فى هذا العلم الكلّى. 

ثم ان العلوم المشتركة في هذا الموضوع العامٌ ثلاثة: 

].١[‏ الفلسفة الأولى 

[۲.] و الجدل 

[۳.] و السو فسطائيد. 

نم الاول يفارق الأخيرين في الموضوع و في مبداً النظر و في غابته. 

أمّا في الموضوع فلا الفلسفة الاولی اما تبحث عن العوارض الذاتية للموجود و المعدوم و 
لاتنظر في عوارض e‏ ي ؛فإنهما يبحثان عن 
عم تفا کم نکلمان في أحوال جمیع موضوحات الوم از 
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و أمّا فى مبدأ النظر فلن مباد الفلسفة الأولئ من المقدّمات اليقينية البرهانية بخالفهما؛ فإنٌ 
الجدل میادید من المقتمات المشهورة و السوفسطائی میادیه من المقمات الشبیهة باليقینيد و 
المشهورة. 

و ما في الغاية فلانٌ غاية الفلسفة إصابةٌ الح اليقین بحسب الطاقة؛ و غاية الجدل الارتیاضٌ 
في الإثبات و النفي المشهورين تدرّجاً إلى البرهان و نفعاً للمدينة أو الغلية بالعدل و العدل لا 
اه وه اه کون الا مرا با شا ریخست بازحا موه 
غاية السوفسطائية الترائی بالحکمة و القهر بالباطل؛ هذا. 

و أمّا اشتراك العلوم: فإمًا في الموضوع أو في المباديّ أو في المسائل. 

[۱.] و الاشتراك في الموضوع: 

-مّا آن یکون موضوع آحدهما عم من الاخر 

- أو باشتراكهما في شيءٍ و تباينهما في آخر؛ و الأمثلة مرّت. ۱ 

- و إِمًا أن يكون الموضوع لهما واحداً لكن يختلف النظران إِمّا لأنّ نظر أحد العلمين في 
الموضوع على الإطلاق و نظر الآخر فيه من جهة خصوصية. کالانسان في جزء الطبيعي و في 
الطبٌ؛ فإِنٌ الأوّل يبحث عنه على الإطلاق و الثاني يبحث عنه من جهة ما يصمٌّ و يمرض. أو 
أن أحدهما ينظر فيه من جهة و الآخر من جهة آخری كجرم الفلك في النجوم و الطبيعي؛ فان 
الأول ينظر فيه من جهة كمّه و الثانى من جهة أنّ فيه مبداً حركة و سکون بالذات؛ فإذا استدل 
اوی عل ی ا و له پوت کلاهو دا هدن 

0 و أمّا الاشتراك في المبادي و لانعني به غير الاشتراك في المباد العامّة لكل علم, بل 
المشتركة بين عدّة علوم: ۱ 

- فإمًا أن تكون الشركة على مرتبة واحدة كالهندسة و العدد فى أنّ الأشياء المساوية لشىء 
متساويةٌ أو يكون المبدأ /238/ لأحدهما ولا و للآخر ثانياً كالهندسة و المناظر في هذا المبدً؛ 
فان موضوع الهندسة أعمّ. 

-و اما آن یکون الاشتراك بأن یکون شی4 واحد مبدثاً فی آحدهما و مسئلةّ فى الاخر؛ فان 
كانت مسئلة الأعمّ مبدثاً للأخصٌ فهو المبدأً الحقيقي؛ و إن كان بالمكس فهو مبدأً بالقياس إلينا؛ 
و ان لم‌یکن بين العلمين عمومٌ و خصوص فلابد من اشتراکهما في موضوع أو جنس مو صوع؛ 
كما أن بعض المسائل العددية توجد مبادئ للهندسية. 

[5.] و أما الاشتراك في المسائل, فلايكون إل إذا كان المحمول في المطلوب فيهما محمولاً 
عی موصو وا 
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الفصل الثامن 
في تقل البرهان من عام إلى و 
e Er Er‏ 

قل البرهان من علم إلى علم على وجهين: 

الأوّل: أن يكون الشيء مأخوذاً مقدّمة في علم و يكون مبرهناً عليه في علم آخر؛ فیحال في 
هذا العلم على برهانه الذي في ذلك العلم. 

و الثاني: أن يُبرهن على مطلوب في علم بما حدّه الأوسط من علم آخرء كما يُبرهن على 
زوايا مخروط البصر [في علم المناظر ] بتقديراتٍ هندسية [على جهة لو جعلت معها تلك الزاوية 
هندسية محضة لكان البرهان عليها ذلك ]. 

و كلامنا في هذا المعني [الثاني ]؛ و هو لابدٌ له من أً ن يكون العلمان مشتركين في الموضوع 
إِمَا على الإطلاق و إمّا بوجدٍ مّا؛ فإن كان هذا الوجهُ كونَ أحدهما تحت الآخر؛ فيكون العاءٌ 
يعطي العلّةَ للخاصٌ؛ و إن كان باأحد الوجوه الاخری للاشتراك آمکن أن یتفقا في القیاس؛ فان 
ناخد البرهانيات لابلومن أحد هذين الأمرين: إن أن يكن الأوسط عنس لاف او رس 
مقوّماً [أو شيئاً ] آخر من مقوّماته و الأكبر عارضاً للأوسط أو يكون الأوسط عارضاً إذاتياً ] 
للأصغر و الأكبر عارضاً [ذاتياً ] آخر أو جنساً أو مقوّماً آخر للأوسط؛ فإن كان القياس على 
أحد هذين المأخدَّين كان نحو النظر فى العلمين واحداً و إلا لميكن [القياس ] برهانياً فيهماء بل 
تکراشم که تكو برهانا ف مها ولا 

إن لایمکن آن یقفق في مأخذ البرهان با من هذین کان - علمان متباینا الموضوع أو 
متباينا نحو النظر في الموضوع؛ و لذا لیس للمهندس آن یبن هل الأضداد بها علحٌ واحدٌ أم لا؟؛ 
فان الأضداد ليس من جملة موضوعات علمه و لا من العوارض الذاتية لها أو لجنسها. 

فقد عُلم أَنّه إِنْما ينقل البرهان من أعلئ إلى أسفل؛ فيجب أن لايتّفق بحثا علمين متبا ينين في 
الموضوع و الأعراض؛ هذا. 

و من المعلوم لك في ما سبق أنّ شيئأ من العلوم لاینظر في الاعراض الغريبة و لا في 
الأعراض وب وی ۳ 

ثم إن قيل في التعليم الاوّل اه لمّا لم‌تکن مقمات البراهین و نتايجها إلا كلية حى تفيد 


۱. ۴: فی نقل البرهان من علم إلى علم و تناوله للجزئیات تحت الکلیات و کذلك تناوله للحد. 
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ليقین الدائم لم‌یکن علی الجزئیات الفاسدة برهان و لا بها علم ال بالعرض بتوشط العلم بالکلي 
الذي تدخل فيه تلك الجزئياث و لذا إذا زال الجزئي عن الحش وقع الشك فيه و لو في ذاتياته. 
لجواز أن يكون قدانعدم؛ فلايمكن أن يُقال له إنسان أو حيوان أو نحوهما؛ و إذا فرض على 
الفاسد برها فلابدٌ من أن تكون صغراها فاسدة غير كلية: أما أنها فاسدة فلأتها لو كانت دائمة 
لكانت النتيجة دائمة؛ فيلزم اتنّصافٌ الجزئي حين فساده بالأكبر و هو محال؛ و أمّا ها غير كلية 
فلأنٌ الكلية تبقي و الجزئي قدفسد و زال؛ و من المعلوم أن لا برهان إلا من کلیتین دائمتين؛ 
فلابرهان على الجزئيات الفاسدة و لا قياس كلياً بل اما عليها /239/ قياسات وقتية؛ و من هذا 
بعلم أنه لا ح لها؛ لأنّ أجزاء الحدّ مشتركة ببنه و بين البرهان؛ و سيبيّن -إن شاء الله تعالى - 
أنّ كل حدّ فهو اما مبداً برهان آو تمام برهان آو نتيجة برهان. 

و ایضا: هذه الجزئیات تفارق الأشياء الخارجة عن نوعها و الأشياء الموافقة لها في النوع, 
فأمًا مفارقتها للأوّل فيكون بالذاتيات لكن ليس لها ذلك بما هي أشخاص. بل لطبيعتها النوعية؛ 
و أمّا مفارقتها للثانية فلاتكون إلا بخواصٌ غريبة. 

و يمكن أن تكون المشاركات في النوع بلا نهاية بالقوّة؛ فلك شخص بالنسبة إلى كل من 
تلك المشاركات الغير التناهية فصلٌ عرضيٌ يميّزه عنه؛ فإن أريد حدّ الشخص بما يميّزه عن 
الٌشیاء الخارجة عن نوعه لم‌یکن الع لد بل للنوع بالذات و له بالعرض؛ و ان آرید حّه بما 
يميّزه عن الموافقة له في نوعه لم‌یکن الا بعرضیات. بل عرضیات غير محدودة؛ و الحدّ لایکون 
إلا من الذاتيات. 

لايّقال: كيف اشترطتّم في البرهان أن تكون مقدّماته كلّية و نحن نعلم قطعاً أنّ من البراهين 
ما من مقدّماتها جزئية و ذلك إذا كان المطلوب جزئياً و إن لميكن البرهان الجزئي في شرف 
الكلى کما أنْ السالب لیس في شرف الموجپ. 

لا نقول: مرادنا ب«الكلي» ا ما يقابل «الشخصي» اب «الجزئي»؛ فالمراد به ما يكون الحکم 
فيه على موضوع كي و الجزئي کذلك. 

و لايّقال: إِنّ الأشياء الواجبة الوقوع المتكدّرة عدداً قديّحدٌ و يُبرهن عليها مع فسادهاء 
كالكسوف القمري. 

لأنا نقول: ليس الحدٌ لكسوف ما معیّن مشاژ الیه و لا البرهان علیه, بل إِنْما هما على كسوف 
القمر على الإطلاق و هو طبيعة نوعية غير فاسدة أو على الکسوف في وقت مّا؛ فإنّه أيضاً كل و 
إن امتنع أن یصدق ال علی فرد واحدٍ؛ فان هذا الامتناع ليس لنفس طبيعته. بل تما هو له 
لم‌یوجد من القمر الا فرد واحد. 


و لاثقال: إن إنبات أن مقدّمات البرهان لاتكون الاكلية لايكون إلا باثبات أن الفاسد لاییقی 
فيفر ی ی و و ۱ 

اا لمنیینه بء بل إتما حاصل الکلام آنه كما إذا ان ¿ الحكم على موضوع كلي غير 
دائم في کل فردٍ فرد من آفراده حتّی لایکون کلیاً بالمعنی المعتبر فی البرهان اعترض الحکم 

للشكٌ و الزوال؛ إذ كان يتغيّر في بعض الآحاد و لا يقين بالمتغيّر كذلك؛ إذا كان الحكم على 
موضوع جزتي متفر اعترض الحکم للشلت و الزوال؛ فإيرادٌ الكلي لیس للاستدلال به, بل للتنبیه 
على أن «ب انآ تیار اي ای جنات نستي اه تراط أن لايكون 
الحكم على الشخصيات و هو التغيّر و عدم الدوام المستلزم لزوال اليقين.١‏ 


الفصل التاسع 
فى بيان وجوب مناسبة المقدمات ' لمطالبها 
واختلاف العلوم في|فادة الم و الآن في المسكلة الفت کیت 
وإعانة بعضها في بعض 
قيل في العلیم الاول: اه لايكفي في البرهان . صدق المقّمات, بل لاب من آن یکون مع ذلك 
غير ذوات أوساط؛ و لايكفي ذلك بل يجب أن تكون مع ذلك مناسبة, كما مرٌ. 
قیل: فما قیل * في بیان تربیع الدايرة من نها أعظم من کل شکل مستقیم الخطوط داخل فیها 
و اضفر هن كل شکل مستقیم الخطوط هي داخلة فیه؛ فتساوي کل شكل يكون أصغر من هذه 
الأشكال و أكثر من تلك الأشكال ليس بياناً /240/ برهانياً لعدم المناسبة. 
فقال بعضٌ الناس في بيان عدم المناسبة: اه لخذت فیه مقدّمة غیر خاصَة بالمقادیر و هي أن 
الأشياء التي تكون أعظم من أشياء واحدة بعينها و أصغر من أشياء واحدة بعينها متساوية. 
قلنا: و إن كانت هذه المقدّمة غير خاصّة بالمقدار إلا أَنْها خاصّة بجنسها الذي هو الکم؛ و 
أمثال هذه تُستعمل في العلوم بتخصيصها بالموضوع. مثلاً يُعبّر عن كون الكلّ أزيد من الجزء في 
المقادیر بأنْ الکل أعظم من الجزء و في الأعداد بأنْ الكل أكثر من الجزء و عن هذه المقدّمة هنا 
بان الأشكال و المقادير المشكّلة التي هي أصغر من أشكال بأعيانها و أكبر من أشكال بأعيانها 


۱. هامش «8»: ثم بلغت الیه معارضتی له بأصلی. کتبه مولفه عفى الله عنه. 

؟. ۴: + البرهانية و الجدلية. ۳ ۳ -في المسئلة ... بعض. 

.و القائل پرا یسن » .«Bryson‏ راجح م ارود پرایسون کی تربيع الدايرة فى أنالوطيقا الثانية ۷۵ ب 1۰ و سوؤسطيقا 
۱ ب ۰۱۱ ۱۷۲ الف 4. 
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متساوية. بل الوجه في ذلك أنه كان ينبغى أن تأخذ هذه المقدّمة هكذا «الدايرة واسطة بين 
أشكال بلا نهاية في القوّة داخلة فيها و أشكال بلا نهاية في القوّة محيطة بها» أي أكثر من كلّ 
تلك و أصغر من كلّ هذه؛ و هنا لا محالة شكلٌ مستقيجٌ هو أكبر من كلّ تلك و آصغر من کل 
هذه؛ فهو و الدايرة متساويان؛ و ما لمتؤخذ الأشكال كما أخذنا غير متناهية بالقوّة لمويجب أن 
یکون الشکلان المتوسّطان بینهما متساویین؛ فٍنْ كل شکل فرضته داخلاً في الدايرة آمکن آکبر 
منه و أصغر منه داخل فيها؛ و کذا كلّ شكل فرضته خارجاً عنها؛ فین هذا جاء الخلل في 
البرهان و في المطلوب. 

ما الأوّل: فلأنّه تكلّم على الأمور التي بالقوّة و جعل منها المقدّمات و ليس ما بالقوّة من 
الْعراض الذاتية لشیم مها تحت الوجود و لا للموجود فضلاً عن المقادیر و الْشکال. 

اااي ذلات المضلّم المشار اليه بنّه يساوي الدايرة مر بالقوة بین مور بالقوة 

ل2؛ فبهذا السبب بت هذا البيان برهانياً لعدم مناسبته للهندسة؛ هذا. 

۳ في ادجم الأوّل: يجب آن یکون الاوسط من المحمولات الذاتية حتّی یکون البرهان 
امتا إذا آرید أن يبن 5 ثلاث ژوایا المتلث مساوية لقائمتین» فلابد من أن يكون 
الوط ف الا مور ااا دة امت ار ل ار تكن من خی اعا قل ال ما ات عل 
ما عرفت - و حينئذٍ فيعطي الأعلئ اللمّ و الأسفل الإنٌ؛ لأنّ المقدّمات تكون في الأسفل مسلمة 
علی طريقة الموضوعات و المصادرات لایبیّن فیه عللها و اما يبيّن العلل في الأعلئ؛ فلايحصل 
یی بها الا فیه لما أنْاليقین -کما عرفت - لایحصل لآ بالعلّة لا لأنّ العلم الأعلى يبن اللمّ في 
المسئلة التي يبيّن أَنّها في الأسفل كما وهمه بعضٌ؛ إذ لو كان كذلك لكان العلمان مشترکین في 
المسئلة؛ افا في الامور الذاتية للمو ضوع؛ فیتشارکان في الوسط؛ فلایکون بینهما افتراق 
بأنّ هذا يعطي اللمّ و ذلك الأن. 

و ما بیان علل بعض المقدّمات في العلم الأسفل مع أنّ مكانه الأصلي هناك كأحوال 
الخطوط التي توجد في المناظر و الأعداد التي توجد في الموسيقي مع أنّ المكان الأصلي لبيانها 
علما الهندسة و الحساب؛ فلعذرٍ و هو أن المُنّة الإنسانية قاصرةٌ عن معرفة جميع المقدّمات التي 
تثفق إليها في العلمين ' حاجة لكثرتها جدّاً؛ فلمًا وقع الإمعان في الاستنباط عُلم الاحتياح؛ 
فكسل عن الرجوع إلى العلم الأعلئ؛ فيبيّن له في ذلك العلم؛ هذا. 

واعلغ أنّ معونة العلم الأعلئ /241/ في الأسفل و هو الأكثر يكون بإعطاء العلّة إِمّا أن 
لايكون الأسفل يعطي علَّةَ أصلاً أو يعطي علّةَ و الأعلى يعطي علَّةَ أخرئ قبل تلك العلّة. 


3 آي علمي المناظر و الموسيقي. 
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و أمثال هذه المسائل كثيراً مّا تكون متردّدة في العلمين لقصور [مُنّن ] الناس عن التمييز 
الکامل. مثاله: بیان تشابه الحركة الأولئ مشترك بين الطبيعى و الفلسفة الأولئ إلا أنّ الطبيعى 
بعطي العلة التي هي الطبيعة التي لا ضدّ لها و المادّة اببسيطة؛ ؛ و الفلسفة الأولئ تعطي ال التي 
هي الفاعل المفارق الذي هو خير محضٌ و عقل محض والغاية التي هبي الوه اامسح : 
فالفلسفة الأولئ أعطت علَةَ دوام المادّة و الطبيعة التي لا ضدّ لها؛ ؛ فأفادت لذلك برهاناً لمياً دائماً 
بخلاف الطبيعي؛ ؛ فإنّه إِنْما أفاد دوامَ التشابه مادامت الطبيعة و المادّة؛ فلايفيد البرهان الدائم؛ و أمّا 
المعونة الأقلّية فمعونة الأسفل في الأعلى؛ نه قد تأخد منه مبادي لاتتوقّف على تلك المسائل 
من الأعلى التي تبتني عليهاء بل لا على مسائل أخر منه أو على مبادي بيّنة بأنفسها و أمّا إن 
ابتنت على الحسّ أو التجربة؛ فلاتفيد اللمٌ؛ و أَمّا العلمان اللذان لا ترب بينهما فريّما اشتركا في 
مسئلة یفید أحذهما ان فيها و الاخر الم ككرية الماء و الأرض في الرياضي و الطبيعي؛ و 
ریما اعطی آحذهما الاخر مبدا لم کرالعدد» مایا لاله لماش من تسه لا نیک ۱ 
يفيدا کلاهما اللمّ في مسئلةٍ واحدةٍ لما ستعرف. 

و تقول الان: إِنّ العلل أربع: 

].١1[‏ مبدأ الحركة. آي الفاعل و ما في جملته 

[۲.] و الموضوع و ما في جملته 

[۲.] و الصورة و ما يجري مجريها 

[5.] والغاية التي لها يكون ما يكون و إليها نسوق مبدأ الحركة و ما يجري مجربها. 

فالأمور الطبيعية تجتمع فها هذه العلل كلها و يشيه أن يكون فيها غايتان : غاية هي الصورة و 
نهاية الحركة ك«التعريض» لخت امن 7 غاية بعد الصورة کد«الطحن»؛ و فالاولی غاية الفاعل 
الطبيعى و الثانية غاية فاعل أعلئ من الطبيعيات؛ و ربّما كان الشىء لا سبب له إلا الفاعل و 
الغاية كالعقول؛ و العلوم المختصّة بهذه الأشياء تسمّي علوماً اتتزاعية تا بالذات إن كانت الأشياء 
مفارقة للمادّة بالذات كالعقول أو بالحدٌّ إن لمتكن مفارقة إلا بالحدّ كالعلوم الرياضية. 

| ثمّ من البيّن أنّ ما لايكون له إلا علّة واحدة لايمكن أن يشترك علمان في برهان اللمّ عليه؛ 
و أمًا الذي له علل مختلفة: 

[1.] فإن : كانت كلها داخلة في موضوع علم واحدٍ لميكن البرهان اللمّي عليه إلا فيه 
ك«الإنسان» متلا؛ فان جمیع أسبابه طبيعية؛ فإنّ فاعله الظاهر إِمّا إنسان أو نطفة أو قوّة في نطفة 
[و صورة فيها ]؛ و مادّته إمّا الأركان أو الأخلاط أو الأعضاء؛ ؛ و صورته النفس التي هي كمال 


للجسم الطبيعي؛ وغايته حصول أكمل جوهر من مبادي كائنة فاسدة حصولاً متحداً من نفس و 
بدن من شأنه أن تبقي نفسه للسعادة اا و هنك ا ىر 
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[۲.] و آمّا ٍن کانت بعض العلل داخلة في موضوع صناعة و بعض آخر في موضوع صناعة 
أخرئ فجائژ أن يشترك العلمان في إفادة اللمّ عليه کالفاعل لجملة الطبیعیات و الغاية لها. ما 
الفاعل فمفارقة للطبیعیات بالذات و ما الغاية فمن وجه بالذات و من وجه بالحدٌ؛ و ما الصورة 
و المادة فلایجوز آن تکونا غریبین عن الصناعة. 


الفصل العاشر 
فى أحوال المبادئٌ و الموضوعات و المحمولات 
وأنّأيّ شيء من أحوالها يبيّن في العلوم 
و الرد علی من جعل موضوعات العلوم الصور 242 المفارقة! 

من البيّن أنه لايمكن آن یکون بیان مبادي علم في ذلك العلم» بل | بيّنة بأنفسها أو مبينة 
في علم آخر أعلئ و هو الأكثر أو أسفل و هو الأقلٌ. 

و موضوع الصناعة لاد من أن يُتصوّر و يُصدَّق بوجوده؛ فهو إن كان ظاهرَ الوجود خفی 
الحد وضع حذه فقط ك«الجسم الطبيعي» و إن كان خفيّهما وضعا و كان وضعٌ الوجود من جملة 
المبادئّ التى تسمّى الأصول الموضوعة؛ لأنْه مقدّمةٌ مشكوك فيها. 

رک کف ابا ی ووو ا ی ا کا نیا ا 
الهندسة «النقطةٌ شيءٌ لا جزء له» و إن كان ظاهرهما كان وضعهما فضلاً. 

و أمّا المحمولات فظاهر آّه لایمکن وضع وجودها مصادرات أو أصولاً موضوعة و لا أن 
تبن قبل البرهان عليها؛ فإنها هي المطالب. نعم! إن كانت مجهولة الحدود وجب أن توضع 
حدودها فی الفاتحة. 

و تا المبادی: فالتي لیست من المصادرات و الصول الموضوعة فينيفي آن لاتوضع کداکون 
النقيضين لايجتمعان» لكونها ظاهرةً لايحتاج إلي الوضع و إن نازع فيها أحدٌ فان هو باللسان. 

و أمّا المصادرات و الأصول الموضوعة فلابدٌ من وضع وجودها و من تحديدٍ أجزائها إن 
لم تكن بيّنة الحدود. 

ثم إن هذا البيان ليس من الأصول الموضوعة و لا من المصادرات؛ لان هذه محصوراث كلية 
أو جزئية و لا حصر للحدود؛ و أيضاً إِنْما هي أشياء مصدَّقٌ بها صادقة في أنفسها يحصل من 
التصديق بها وحدها أو مع أشياء أخرئ نتايج و الحدود ليست كذلك. 


.١‏ :فى أحوال ... المفارقة. 
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لایقال: بل من المبادي ما هي كاذبةٌ. كما أنّ المهندس يقول: «إنّ خطا ب لا عرض له» و 
«ّه ستقیم» و لیس کذلك بالحقيقة و «ٌِ تلّث اب ج متساوي الاضلاع» و لایکون کذلاه. 

لا نقول: ان هذا الخط المخطوط و هذا المتّث المشکل و الحکم علبهما لیس من المبادی؛ 
لأنّ البرهان لایفتقر |لبهماء بل نما البرهان علی خط معقول موصوف في الحقيقة باه مستقیم و 
أنه لا عرض له و كذا علی متلّت معقول موصوف بتساوي الاضلاع حقيقة؛ و اما خط هذا الخط 
ول ااي ` 

واعلم أن من الناس من زعم «أنْ موضوعات العلوم صور مفارقة لكل نو منها مثال يشبهه 
قائمٌ بذاته عقلئٌ موجودٌ لا في مادّةٍ» و سبب وهمهم أَنّهِم قالوا: إِنّه للاشكٌ في أنّ هذه العلوم إِنّما 
تتملق بالموجودات؛ لا المعدومات لا فايدة فی النظر فیها؛ و الموجودات اما متغیّرة فاسدة و دائمة 
وه ها اما ات ها ای ای اک لوا تایه 
جهة ما هي محسوسة و شخصيةء بل اّما ثبرهن علیها و یُحدٌ من جهة طبيعتها الكلّية؛ فإذا حدّدنا 
العم ا ا ع ا ااا اة 

قثبت أَنْ الحدود و البراهین في العلوم و اها ا او ا 

ثم افترق هوّلاء: فمنهم مّن خص هذه الصورَ بالعددیات و منهم من عشها لها و للصور 
لهندسية و منهم مّن جعل الهندسیات مؤلفة من العدديات و.هؤلاء إِنّما لميكبتوها للطبيعيات؛ لأن 
هذه الصور لاب [فی ] أن تكون مقارقة للمادة فن الحدٌ و الوجود؛ و الطبیعیات لیست کذلك. 

a‏ ال یا ال ارتفا سا 
البرهان على الصور العقلية منها و أمّا أفلاطون فعمّم تلك الصور للطبيعيات أيضاً؛ فأتبت لها 
أيضاً صوراً مجرّدةً و سمّاها حين كونها مجرّدةٌ ب«المُتّل» و حين اقترانها بالموادٌ ب«الصور 
الطبيعية». 

و جميع هذه الأقوال باطلة؛ إذ من المحال أن تكون صورة واحدة تارة مجرّدة عن المادّة و 
أخرئ طبيعية مادّية؛ و من المحال أن يتجرّد شيءٌ من الصور التعليمية عن الموادٌ و إن كانت تحدّ 
بلا مادةٍ؛ و التفصيل في إبطالها بالقياسات إِنْما محلّه الفلسفة الأولئ ولكن نقول هنا بعد تسليم 
تحقّقها ‏ : لايمكن أن يكون تعلَّقُ البراهین بها؛ فانها و ن کانت أوّلاً و بالذات للأمور العقلية 
الكلية إلا أنّها علي الجزئيات ثانياً و بالعرض؛ و اما تتعلّق بالكلي لیکون شاملاً للكثرة من 
الجزئيات حتّى لايخصٌ ببعض منها دون بعض؛ فلابدٌ من أن يكون بحيث يصلح لأن يكون حدّاً 
أوسط لأجزاء الأحكام فى الجزئيات؛ و لابدٌ أن يكون معطياً لها اسمه و حدّه؛ و هذه الصور التى 
أثبتوها لاتصلح لذلك البنّ؛ فإّها إن سآمنا أنّها تعطي الجزئيات أسمائها فلا ريب [في ] أنّها 
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لاتعطيها حدودها؛ و لايجوز أيضاً أن تجعل حدوداً كبرئ؛ لأنْها لاتحمل على شىء و لا حدوداً 
م حدود الصفری نا آن تکون أعیان الموجودات المبحوت عنها و آشیام یحکم بها 
علي تلك الأعيان؛ و الصور المذكورة ليست شيئاً من القسمين. أمّا الأول فظاهر و أمّا الشاني 
فلاها حینثلٍ تکون حدوداً وسطی؛ و اذا لمتصلح لأن تکون حدوداً صغری فکیف تکون 
موضوعات العلوم؟! 


المقالة الثالثة 
فيها تسعة فصول 


الفصل الاوّل 
في المبادي و المسائل المناسبة و غیر المناسية 
و أن المبادي العامة كيف تقع فی العلوم 
و أن الصالح لإسم المسئلة مآ هو 
و أي شيء يكون مسئلة في العلم و أيّ شيم لايكون ' 

إعلم أن المبادی الواجب و ار لاسما الذي منه جمیع المبادي ۳ ر کل شيم اما أن 
شيرق عليه الموخة أو الال - لاتوضع في العلوم بالفعل الا عند مخاطبة المغالطين و 
المناكدين ولكن توضع بالقوّة على أحد ثلاثة أوجه: 

الأوّل: أن يُقصد به تكميلٌ التصديق بالكبرئ لیکمل التصدیق بالنتيجة؛ فائه لاب من أن 
يضمر فی نحو «كلّ إنسان حيواٌ» مثلاً إذا كان الكبرئ «أَنّه ليس حيوانا» و كذا فى «كلّ كاتب 
حيوان» إذا كان نتيجة. ۱ ۱ ۱ 

فبالجملة: لابدٌ من إضمار هذه المقدّمة في كلّ نسبة الأوسط إلى الأكبر و نسبة الأصغر إلى 
الأكبر. هذا من جهة الموضوع؛ فإنّ كلّ ما وضع للإيجاب لايجوز أن يُوضع للسلب؛ و أمّا من 
جهة المحمول فغير لازم لجواز حمل شيءِ على شيءِ و على ما يُسلب عنه. كحمل «الماشي» 
على الانسان و علی ما لیس بانسان. 

والثانى: فى قياس الخلف؛ لاثا إذا قلنا: «ٍن لم‌یصدق «آ ب» صدق «ا لیس ب» فمضمر فیه؛ 
اکل فی ا يسو عله الابعات أو السلث: 


.١‏ ۴: أن المبادئ العامة. ۲. ۴: و أن الصالح ... لايكون. 


و الثالت: آن تستعمل هذه المقدّمة ولکن بتخصیص لموضوعها أو لموضوعها و محمولها معا 
کأن یقال «کلْ مقدار إِمّا مباينٌ أو مشاركٌ»؛ فإنّه خصّص الشیء بالمقدار و السلب و 244/ 
الایجاب بالمباينة و لمشارکة اعد الاحتیاج إلى الاتواع الغر من الموضوع و لا من السلب و 
الایجاب في ذلك العلم المستعمل فیه تلك المقدّمة. 

واعلم أنّ هذه المبادي العامية یشترك فبها جمیغ العلوم علی أَنْ منها الببان لا فبها البيان؛ أي 
یکون من الموضوعات آو «لها البيان» أي یکون من المسائل؛ و الجدل بستعملها من جهة أَنْ کل 
اولی مشهوژ؛ فان الجدل لا هو محدود الموضوع و لا محدود المسائل و لا محدود المبادي. 

ما الاْوّل فان بحثه لایقتصر علی آحوال شیء آو آشیاء محدودة. 

و ما التانی جي اول ئّه لایقتصر علی المحمولات الذاتية, بل یبحث عی نحو «أ 
لخطٌ المستقيم هل هو حسن من المستدیر ١ح‏ لا؟» و «هل بضاده م ٩؟».‏ 

و الثاني أنه ریما نصر الضدّین في وقتین. 

و أمّا الثالث فلوجهين أيضاً 

الأوّل أَنّه لابقتصر علی المبادي الذاتية. 

و الثانی آنه یعمٌ المبادي الاوّلية و الصادقة الغير الأوّلية و المشهورة الكاذبة؛ و أمّا العلوم 
البرهانية فهي محدودة الموضوع محدودة الميادي محدودة المسائل. 

ئمّ إنّ الحقّ كان يقتضي آن لاتکون في العلوم مسئلة عن طرفي النقيض؛ فان السوال عنهما 
الما ینف ذا تکافاً تسلیمها عند السائل و هنا لیس کذلك ضرورة؛ ولکن قدیقال مسثلة علمية 
على اخ وجهین: 

الأوّل: السؤال الواقع في التعليم و التعلّم لأحد طرقي النقيض للتقرير و التعديد لا لنحو ما 
يفعل في الجدل. 

و الثاني: السوال في المخاطبات الامتحانية التي لايبالي فیها بتسلیم ی من طرقّي النقیض 
وكاو شا اه هی نس ما دی و هة ادلی ا 
فبها إثبات علم؛ هذا. 

واعلخ أنّ السؤّال كما يكون عن المطالب في كلّ علم فكذلك يكون عن المباديّ؛ فإن كانت 
بادي جمع العلم فالسؤال عنها إِنْما يكون في علم اشر ون کت ای ب الا جار 
أن يقع السؤال عنها في ذلك العلم؛ فإنّها تکون من مطالبه؛ فلذا یقع اسم المسئلة الهندسية مثلاً 
علي وحهين: 

أحدهما: المباديّ النافعة في الهندسة الغير المبيّنة فيه. 
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و الثانی: : المطالب المبعنة فیها. 

هكذا يجب ان يفهم هذا المقام من التعليم الاوّل. لا کما توهم 1 ان المراد ب«المسئلة» هو 
المطالب دون ا وكونها على وجهين بمعني أن 

[1.] من المطالب الهندسية ما هى مضافة إلى علم آخر كالمناظر بأنّها من مباديه. 

اوتا اي خا ی ي داد 
ثم إلك لتا علمت معني المسئلة علمت أله ليس شيء من مبادي علم من العلوم بمسئلةٍ فيه؛ 
فلايجوز لصاحب ذلك العلم أ ن يبحث عنها و يبيّنها و لا لسائلٍ أن يسال غنها ضا حب :ذلك العلم 
وإذا سأل وجب على صاحب العلم آن یعرض عن الجواب. 

و اعلم آنْ المسئلة التي لیست هندسية مثلا 

ما آن تکون خارجة عن الهندسة بالجملة, کمن یسأل فبها «هل العلم بالأضداد واحد؟» أو 
«هل يجتمع من عددين مكعب؟»؛ فسؤاله ال غير هندسي على الاطلاق و جهله أيضاً فا 
غيرٌ هندسي. ۱ 

- و إِمّا أن تكون داخلة فیها بوجه. كما يسأل «هل خطان وقع عليهما خط صيّر الزاويتين 
المتبادلتين متساويتين ملتقيان؟»؛ فهى ا و من وجه غیژ هندسية من وجه. اا أنها 
هندسيةٌ فلأنَ حدودها يمكن أن ترد إلى الهندسة بإبدال النسبة الإيجابية إلى السلبية؛ فإنّ هذين 
الخطين لأبلقيانة او أنا نها لیست هندسية؛ فلاتها بالفعل تضاد المسئلة الهندسية ولکن لا 
كانت /245/ الأضداد تنسب إلى موضوع واحدٍ و جنس واحد فلابأس آن تقال لها الهندسية. 


الفصل الثاني 
في بيان مخالفة العلوم الرياضية لغيرها لاسيّما الجدلية في بُعدها 
عن الغلط جدًا يخلاف ساير العلوم و بيان المخالفة التي بينها و 
بين الجدل و التحليل و التركيب و التزيّدا 
اعلغ أنّ الجهل المضادٌ للعلم قلّما يقع في التعاليم؛ فإنّه إِنْما يقع لأسباب و أظهرها أحد 
هذين الامرین: 

الأوّل: التباش مفهوم حدود القياس لاسيّما الأوسط لاشتراك الإسم 
و الثاني: اشتباء التأليف الغير المنتج بالمنتج. كالموجبتين في ۳ الثاني. 


اعون عات العلوم الرياضية و غيرالرياضية مع الجدل و في أَْ اارياضة بعيدة عن الفلط و غیرها غیربعيدة منه و 
بیان ما ذکر في التحلیل و الترکیب. 


٠‏ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


فأمًا الأول فممًا لایقم في التعالیم؛ لا معاني الألفاظ الهندسية معلومة محصّلة. ثم إّها مع 
ذلك قريبة من الخيال؛ فكما يفهمه العقل من اللفظ يقوم له في الوهم خيالٌ يحفظ ذلك المعنى و 
لايدع الذهن يزيغ عنه بخلاف ساير العلوم؛ فإنّ الاشتراك في الألفاظ فيها كثيد و معانيها بعيدةٌ 
عن الخيال؛ و لذا ترى الإعانة على الخيال بالتصوير و التشكيل في التعاليم مرشداً و في غيرها 
مضلا؛ و في الجدل التباش المعاني آکتر؛ إذ ربّما كانت وحدانية معني اللفظ بحسب الشهرة فقط و 
تكون في الحقيقة معاني مختلفة؛ فربّما يظنّ في الجدل أنّ إطلاق الدايرة على الشكل 
المخصوص و على الشعر الدائر الأجزاء و على البيان الدوري بالتواطؤ؛ فيحصل بذلك غلطّ 
عظیم؛ فیقال: «نْ کل دايرة شکل» و یراد بها جمیغ معانبها. هذه بتخيّل أنه مقولٌ بالتواطئ عليها 

و المناقض |ذا ناقض هذا القول فٍن جعل موضوع کلامه الدايرة كان غالطاً أيضاً؛ فان الکلام 
لابد من آن یکون لا مقدّمة حتّى يصير ثانياً مناقضة و المقدّمة لاتصمٌّ ما لممیحصل معني 
موضوعهاء بل لابدٌ في مناقضة هذا القائل آن یقال: ان الدايرة الشعرية و البيانية لیستا بشکلین. 

و أمّا الوجه الثاني من وجهي الغلط - أعني استعمال التألیف الفیر المنتج بتخبیل أنه منتج - 
فهو أيضاً قلِيلٌ جدّاً في التعاليم؛ فان أكثر القياسات المستعملة فيها من الضرب الأوّل من الشكل 
الأَوّل؛ و أمّا الجدل فهو متصرّف في جميع صور التأليف كما يتصرف في الموادٌ؛ فكثيراً نا 
یستعمل التألیف الغیر المنتج بتخییل أنّه منتج و خصوصاً الموجبتان في الشكل الثاني. 

ثمّ إن التعاليم و الجدل يختلفان غاية التخالف في التحلیل و الترکیب و التزیّد؛ لانْ التعالیم 
تن ما ییامن جدود و افو رض اللا ةلا ها ومن خی سین دهاز 
الکل محدودٌ محصورٌ معلومٌ و أكثرها منعکش؛ فاٍذا آرید طلب قياس على سبيل التحليل كان 
فى غاية السهولة. 

7 م إن عكس السهل أيض أ سهل؛ فاتركيب أيضاً سهل 
ثم إنهم بطريق التركيب يتدرّجون من مسئلةٍ إلى مسئلةٍ من غير إخلالٍ بمقمة؛ فالتزیّد فيها 
یکون محدوداً علی طريق منهوج. 

و أمّا الجدل فالوساط فیه تکون کثيرة متشوّشة مختلطة من الذاتیات و العرضیات الذاتية و 
ر و الکانی؛ نیصمب نید اتحلیل ول افع بل و في الصادقات من 2 
الصادقات ریما يُستنتج من الکواذب المشهورة آو المسمة أو المستنتجة منها و لولا هذا 
الاستنتاج لکان في الصادقات سهلاً من وجه و هو الاقتصار علی الصادقات. 

تم عکس الصعپ صعبٌ؛ فالتركيب أيضاً في الجدل صعبٌ؛ فلايكون على تأليفي مستقیم 
وغير ذي وسط نهجٌ قویم بل يقع كيف اتّفق و بأيّ أوساط اتّفقت؛ و ربّما عكس التركيب و ربّما 
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اختلط بالتحليل كأن انتهي إلى مقدّمةٍ لا تسلم؛ فيضط؛ إلى التحليل. 

و أيضاً: بخالف الجدل التعاليم : في التزيّد و المراد بالتزيّد يحتمل أن يكون التزيّد البرهاني؛ 
فيكون /246/ المعني أن التزيّد البرهاني لايكون بالتوسيط؛ بل بإضافة حدٍ من خارج كما يبيّن 
لك؛ و أمّا الجدلي فالتزيّد فيه بالتوسيط كثيد؛ و يحتمل أن يكون التزيّد الجدلي الذي يكون 
الأكبر فيه واحداً و إِنْما يكون الخلاف في الحدّين الآخرين. كما يُقال: «كلّ عددٍ فردٍ فهو عددٌ 
فرد د ذوكم و کل عددٍ فردٍ ذي کم فهو عددٌ ذوكمٌ محدود متناو آو غیر محدود و لا متناه» نم 
يقال: «كلّ عددٍ زوج فهو عددٌ زوج ذوکم و کل عدڍ زوج ذي کي فهو عددٌ ذوكمٌ محدودٌ متناء 
أو غير محدود و لا متناو»؛ فإنّ هذا التزيّد قليلٌ في البراهين جداً؛ لأنّ المحصورات فيها في 
الأكثر متعاكسة؛ و يحتمل أن يكون المراد أَنّ نتايج البراهين و التعاليم أكثر و أزيد من نتايج 
الجدل؛ فائّه و ان کان آکتر تصرفاً و آکتر شعب تصرف لاه لایعم جمیع المسائل؛ إذ لاتفى 
بذلك المشهورات و ما يبتني علیها؛ فاّه یحتاج في کل مسئلة ٍلی قیاس حاضر؛ فما کان یبیّن 
من المطالب بالف وسط مثلاً لایمکنه آن یبیّنه؛ لٍذ لایفی بذکر الاٌوساط وقت المجادلة. 


الفصل الثالت 
في أنّه ریما یکون علی مطلوب واحدٍ برهانٌ إن في علم و 
برهان لم في آخر و وجوه ذلك ا ۱ 
قد علمت الفرق بین برهان للم و برهان الا في ما مضی ولکنّا هنا نتکلم علی حذو اثعلیم 
الأوّل؛ فنقول: إِنّ حدوداً واحدةً بعينها قد يقع فيها برهانٌ لِمّ و برهانٌ إيِّ على أحد هد 
الوجهين: ۵ ۱ 
الأوّل: أن يقاس مرّةٌ يما يعطي العلّة و أخرئ بما لايعطي علّةَ أصلاً؛ فإنّ ما ليس بعلَّةٍ أصلاً 
ربّما كان منعكساً كلمع الكواكب الذي هو معلولٌ لبُعدِها و [مثل ] هيئةٍ تزيد ضوء القمر المعلول 
لكريته و [مثل ] ثبات الهالة الذي هو علامة سجُوم المطر عن السحاب الذي فيه الهالة؛ فإذا كان 
المعلول أو العلامة منعكساً و كان نسبته أعرف من نسبة العلّة تعيّن أن يجعل أوسط لإثشبات 
العلّة؛ فإنّ الاعتبار بالأعرف؛ فيُقال: «الكواكب الثابتة مضيئة لامعة و کل مضيءٍ لامع فهو ق 
و يقال: «الكواكب المتحيّرة مضيئة غير لامعةٍ و كل مضيء و غير لامع فهو قريبٌ» و يقال: «القمر 
يتزيّد ضوءٌه كذا و کذا و کل ما يتزيّد ضوءه كذا و کذا فهو کری؛ [فالقمر کری ]»؛ فلمّا اللمعان و 


.١‏ : في استئناف القول على برهان لم و إنّ و مشارکتهما و مباینتهما في الحدود و اختلافهما في علم و في علمین. 
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عدمه و تزیّد الضوء کذلك آظهر من البّعد و القرب و الكرية استدل بها علیها و لو کان بالعکس 
لعکس. 

ماه یجوز هنا آن یقلب البرهان؛ فیعلم الم بعد أن علم الإنّ من غير لزوم مصادرة؛ فإنه 
لین و ل ا ي 
مستضيء کذا و کذا» و علم باطبيعي له بعد أنْ اه معلوم ر م کر فیه؛ و کذا [ذاکان لشيم 
علل و معلولات أو لوازم لا هي علل و لا معلولات و كان ثبوثٌ کل من علله و معلولاته أو 
لوازمه لموضوع ما أعرف جاز أن يُستدلٌ عليه تارةً بالعلل و أخرئ بالمعلولات أو اللوازم. 

فقد علم أنْ هذا الوجه منشعب إلى وجهين: 

أحدهما: ما تكون مادّة الإنّ و اللمّ واحدةً 

و الثانی: ما تکون لکل منهما مادهٌ مغايرةٌ لمادّة الآخر؛ هذا. 

ا الثاني: أ :أن يكون كلا الفياسيت قد أعطيا العلّةَ لكن أحدهما أعطي العلَّة القريبة و 
الآخر البعيدة؛ فلذلك لميكن الآخر أعطي اللمّ المحقق. بل يفتقر في إعطاء اللمٌّ إلى توسّطٍ القريبة 
وھا فا کر کن و غین حا ت اا کی گلا کے ادغو لجل ددن 
المجشمات و تأليف اللحون تحت العدد و ظاهرات الفلك تحت أُحکام النجوم؛ فا العلم الأعلى 
و الادنی یشبهان العلوم المتواطئة من حيث ان کلبهما ینظران في أحوال شيءِ واحد, کما أن 
الأوّلين من هذه الأمثلة ينظران فی آشکال و خطوط و مقادیر 247/ و الثانيين ينظران فى 
المقادير ذوات العمق؛ فلذلك يتشاركان بوجد ما في المسائل لكنّ الأعلئ يُعطي اللمّ و الأسفل 
يُعطي الإنّ كما علمتَ سابقا؛ و اما قلنا «انهما یشبهان المتواطئْة» لاختلافهما بالعموم و 
الخصوص؛ فإنٌ الهندسة مثلاً يبحث عن راق عقارب ا ما و هي 
التي إليها للبصر نسبة؛ و لو فرض اتنّحَادٌ المنظور فيه فلا شبهة [في ] أَنَّ نسبتهما إليه لاتكون على 
درجة واحدة, بل آحدهما أقدم نسبدٌ من الآخرء فهذا وجه؛ و قد يكون جز علم تحت علم آخر, 
كما أن انظر في اپات و القوس و ما آشبههما الذي هو جزء من الطبيعی تحت الهندسةه و 
قد تکون مسئلة واحدة من علم تحت علم آاخر و ذلك لعروض عارض غریب موصو 
لصناعة, كمسئلة یل اندمال الجرح المستدير من الطبٌ؛ ؛ فان له یلم من الهندسة و هوان 
الدايرة أوسع الأشكال إحاطة أو مركباً منها و من الطبيعي و هو أنّ الاندمال إِنّما يتمّ بالحركة إلى 
الوسط؛ فإذا كانت زاوية تعيّنت جهة الحركة؛ فيسهل الالتقاء و إذا لم تكن اویه کو کے اعا 
ای ا اط اهال 

و قد أورد في الشروح للتمثيل للمسئلة التي يُعرف إِنّه من علم و لمّه من آخر أَنّ المخروط 
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البصري إذا بعد فَنِيَ؛ فإنّ صاحب المناظر يعرف إِلّه و المهندس يبيّن أنّ العلّة في ذلك أنّ الخطين 
لین یخرجان عن غیر قائمتین یلتقیان؛ و في التمئیل نظه؛ فان هذا لمس من مسائل المناظر, 
بل اّما یوضع فیها وضعاً له الا آن لایجعلوا المسئلةً هذاء بل بریدوا مسئلةٌ تن في المناظر 
بهذه المقدّمة و يبيّن لمّها فى الهندسة؛ و أيضاً هذا المخروط البصري رأسه عند الباصرة و قاعدته 
عند الثبضر ؛ فلا التقاء هناك, [بل كلما آمعی کان التباین أکتر ] 

ثم ان هنا شبهة و هي أن المقام مقام آن یکون علی مر قياسان احدهما ل واک 
الل و هذه الأمثلة المتقدّمة و أمثالها التي ذكرت في التعليم الأوّل قد صرّح فيه بأنّ الإنّ فيها يُعلم 
ا 

و حلّها أن يُقال: إِنّ المراد أَنْها تُعلم بمقدّماتٍ مأخوذةٍ من الحش؛ فان لأصحاب العمل 
مقاییس عن مقدمات تجربية و امتحانية و محاوراتٌ فى الإثبات و التبكيت مبنية على ذلك. كما 
ق فاخي الا الا وا اه ا ا ا فلا ذاه اوه 
ال ال کا و یقول صاحب ملاک ایی هاا رفت ان کون کر کب کا نی مر کا 
لانْ کوکب کذا بعد لمریشرق». 


الفصل الرابع 
في أن لشکل ال فضل من الآخرين 
و بیان أَنْ الجهل على قسمين : بسيط و مركب 
و أن الأوّل لایکنسب بقیاس و الثاني یکنسب و وجوه اكتسابه' 
قد بين المعلّم الأوَلُ أنّ الشكل الأوّل أُصمّ الأشكال و أكثرها إفادةً لليقين لوجوه: 
الأوّل: أن التعليمات إِنْما يُستعمل في براهينها هذا الشکل و کذا کل علم يُعطي برهان للم في 
شىءٍ في الأكثر؛ فإنّ الأصل في برهان اللمّ أن يفال «إنّ العلّة ثابتة للأصغر»؛ فیثبت له المعلول 
لتبوته للعلّة و هذا هو مفهوم الشكل الأُوّل؛ و أمّا الثاني فجّعل المعلولٌ متبوعاً للعلّة؛ و في الثالث 
حمل الأصغرٌ على العلّة؛ ففيهما تحريفٌ عن الأصل؛ فهما إِنّما يكونان برهاني اللمّ بالقوّة. 
و الوجه الثاني: أنه بهذا الشكل يُمكن العلم بالحدٌ؛ لأنّه موجبٌ كلَىٌ و إِنّما يفيده هذا. 
و الثالث: أنه قياش كاملٌ بيّنٌ القياسية بخلاف الآخرين؛ فإنّهما إِنّما ينان بالردٌّ إليه بالعكس 
آو الافتراض آو الخلف؛ فان الخلف أيضاً رد إليه؛ فإذا ردّ إليه انتهي إلى المقدّمات الأولى التى لا 
وسط لها و الترتيب /248/ القياسي الأولى الذي لا واسطة له. ۱ 


.١‏ : في فضيلة بعض الأشكال على بعض و فى أن قياس الغلط كيف يقع فى الأشكال. 
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و هنا وجوه أخرى: 

منها: أنّ تحليل القياسات إلى المقدّمات الأوّلِية لايمكن بغيره؛ إذ لابدٌ فيها من موجبةٍ كلية. 

و منها: أنّ المطالب البرهانية إِنْما يُراد فيها تقصّي العلم و معرفة ما للشيء بالذات؛ و إِنّما ذلك 
بالکلي الموجب؛ فان الجزئی ليس به علمٌ مستقصي؛ فإِنّك إذا قلت «بعض ج ب» لميُعلم أَنّه أي 
بعض؛ فكان الموضوع مبهماً؛ و إن عيّن أَنّه «د» صار كلياً؛ و السالب إِنّما يُعرف به ما ليس 
للشيء إلا أن يُشار فيه إلى أمرٍ غير ساذج السلب؛ فيكون في قوّة الموجب المعدول و يكاد 
يكون اكثر السوالب البرهانية من هذا القبيل. 

فإن قلتَ: انحلالٌ القياسات من الشكلّين إلى مقدّماتٍ بغير وسطٍ ظاهرٍ في الموجب بأن 
ينتهي إلى محمول لايكون أَوَّلاً لشيءٍ ثم لذلك الموضوع؛ و أمّا في السالب فكيف يكون؟ 

قلنا: بأن ينتهي إلى مسلوب لايقتضي أن يُسلب أوَّلاً عن شيءٍ ثابتٍ للموضوع حبّى يُسلب 
عن الموضوع. مثلاً إذا كان شيئان متباينان و كان لكل منهما شيءٌ خاصٌ به أو أشياء خاصّة به 
كان شلب أیهما شنت عن الا"خر بتوشط الضاصَّة و اذا کان لأحدهما محمول کذلك دون الآخر 
كان القياس في ذلك الجانب و الجانب الآخر بلاوسط فإذا لميكن لشيءٍ منهما لميكن شيءٌ 
منهما بقیاس. 

ناح قلت لشم يوك ا في الل خی الاين لمات فان لا اق من 
ان یکون له حد و اسم؟ 

لنا: لیس کل محمول متا بصلح لاْن یکون وسطاً آو کل وسط معا منه قیاس» بل القیاس 
ما یتوسط فیه المحمول الذي یکون ثبوتّه للأصغر أعرف من الأكبر و سلبٌ الأكبر عنه أعرف 
من سلبه عن الأصغر؛ هذا. 

ثم إن الجهل على صنفين: 

الأوّل: البسيط؛ و هو مجرّدٌ عدم العلم و خلوٌ النفس عن الحقٌ؛ و هذا لايمكن أن يُكتسب 
بقیاس. 

رهز كان اسهم كبيس خط از تفه 

و کذا ما قيل: إِنّ الرأي الباطل إذا فسد بحجّةٍ و لميتّضح بفساده الحقٌ حدث الجهل؛ لانٌ تلك 
الحجّة إِنْما أوجبت بالذات بطلانَ الرأي الفاسد و آمّا ایجابها للجهل فبالرض, لما أنّه لا فسد 
هذا الرأي و لميحصل رأيٌ آخر بقيت النفس عادمة للرأي. 

و الصنف الثاني: المركّب؛ و هو أن يكون مع عدم العلم رأَيٌ مضادٌ له؛ و لذلك شمي مرکبا؛ 
آي مرکّب من مقابلتین للعلم - عدم و مضادّه و هو مرضٌ نفسانئ؛ فان صحّة الأبدان على 
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قسمين: إِمّا أن يكون بوجودها على أمزجتها الأصلية و إِمّا أن يكون باكتسابها مع ذلك كمالات 
ثانية كالجمال و القوّة؛ و كذلك صحّة النفس إمّا ببقائها على فطرتها الأصلية أو بأن يحصل لها مع 
ذلك الكمالات الثانية, أعني العلوم الحقيقية؛ و كما أنّ البدن إذا عرضه أَمرُ غريبٌ يمنعه عن 
مقتضاه الطبيعى كان مريضاً فكذلك النفس إذا اعتقدت الآراء الباطلة المخالفة للحقٌ كانت 
مريضة؛ و هذا الجهل قديقع ابتداثاً و قديكتسب من قياس إِمَا في ما لا وسط له أو في ما له 
وسط؛ و الوسط امّا من الأشياء المناسبة أو الغريبة؛ و على كل تقدير إِمّا الوسط عين الوسط فى 
القیاس الصادق آو غیره؛ و آیضاً ما آن یکون الحيّ المقابل سالب؛ٍ فیکون هو موجباً و شکله من 
الأول أو الثالث أو موجباً؛ فيكون هو سالباً و شكله من الثاني أو الثالث. 

فنقول: ان کار ن الحقّ سالباً كلياً نحو «لا شيء من ب أ» و كان بغير انقطاع؛ أي بغير وسط و 
اعتقد الایجاب الكلي لميكن مكتسباً /249/إلا من الشكل الأول كأن قيل: « کل ب ج و کل ج آ؛ 
فكلّ ب (»؛ فلايخلو إمّا أن م يكون المقدمتان كلتاهما كاذبتين كلاً بأن «لايكون شيءٌ من ب ج و 
لا شيء من ج » أو جزئاً و تكذب إحديهما كلا و الأخرئ جزئاً و تکون الکبری صادقة و 
الصغرئ كاذبة و لايمكن العكس و إلا لميكن بغير انقطاع و إن كان الحو دوعا كلا ورل 

® اتقطاع و اعتقد لسلب الكلّي جاز اکتسابه من الاوّل و من التاني؛ فالاوّل كأن يُقال: 
«کل ب ج» و راد شيء من ج أ» سواء كانت المقدّمتان كاذبتين أو الصغرئ أو الكبرئ كلا أو 
اا و الثاني كأن يقال: «كلٌ ب ج» و «لا شيء من ج و اا ن تكون المقدمتان 
كلتاهما كاذبتين بالكل؛ فإِنّهما إذا رُدّتا إلى الصدق حینئذ انتج القياس ما كان نتيجة و هما 
كاذبتان بعينه. بل إن كذبتا فبالجزء؛ و أمّا إذا كان الكذب في إحديهما فجائرٌ أن يكون بالكل و 
أن يكون بالجزء. 

و أَمّا إن كان الجهل بقضية ذاتِ وسط موجبة كلّية: 

[1.] فإن كان القياس الموقع للجهل من الشكل الأوّل: 

- فإن كان الأوسط المذكور فيه مناسباً نحو «كلٌ ب آ» و قياسه الصحيح الموجب له «كل 
ب ج» و «كلٌ ج أ» فالجهل اما یحصل بزعم الکبری سالبة كأن يُقال: «لا شيء من ج |» لا 
الصغری و لا المقدّمتین؛ فائه حینثل لاينتج. 

- و أمّا اذا كان الأوسط غير مناسبء فيجوز كذبٌ المقدّمتين جميعاً و كذبُ الصغرئ وحدهاء 
كأن يكون «آ» کما أله محمول E.‏ و على «ج» أيضاً لکن یکون «ب» و «ج» 
متبایتین؛ فاذا قیل: «کل ب ج» و «لا شيء من ج آ» كذبت المقدّمتان؛ و لاشك أن التأليف من 
صادقتهما و هما «لا شيء من ب ج» و «كل ج |» لاینتج شيئاً؛ وان کان «ب» و «ج» متباینین 


ف لا كوخ «[» محمولا علی «ج» کانت الصغری وحدها کاذبة و إن كان محمولاً علی بعض 
«ج» كذبت الكبرئ وحدها. 

[۲.] و ان کان من الشکل الثاني: فسواء کان الاوسط مناسباً آو غیر مناسب؛ فان کانت 
المقدّمتان كاذبتين بالكل لم تكن التعيحة كاذ کتاغزفت بش نما تخب لته دا کی 
احدی المقدُمتّین کل آو جزئاً و کلتاهما جزء. 

وأا إن كان الجهل بقضية ذاتٍ وسط سالبة كلية:واظ موجية كلية 'فلاشك أنه يكون القياس 
الموقع للجهل من الشكل الْأُوّل؛ فإن كان الأوسط مناسباً فإِنْما يكون الكاذب هو الكبرئ و إن كان 
يو ساقت امكن کلف قرو کیت لته و فک لک هت كاد 


نی بیان وجه ما ال تن فد حضا تانق لاه 
و بيان الوجوه التي يقال علیها المحمول بالذات و المحمول بالعرض 
لتوقف بيان تناهي القياسات إلى مقدّماتٍ لا وسط لها عليه ' 
قيل: «مّن فقدّ حدتاً مّا فد علماً ماه يعني العلم الذي كان يحرّك النفس إليه ذلك الحش؛ 
[فلايمكنه أن يصل إليه؛ ] و ذلك أنّ ما يتوصّل به إلى العلم اليقيني هو البرهان و الاستقراء؛ و 
لاشك في استناد الاستقراء إلي الحش و کذا مقذمات البراهین؛ فانها و إن كانت كلية إل آنها نما 
as‏ ا 
جهة ما هو في معرض الإحساس بمعقول. OEY‏ كاك ا 
تکت من الصور العقولة متا کل واحبر من الباس محسوش بقدر معین و کیپ مین و هت 
r sS‏ بعضها إأي بعض؛ ولا ريب في أن مفل هذا لايكون 
و مک ارا ی ا اا تخادنا 
ثم اعلح أنّ الموجودات على قسمّين: معقولة الذوات في الوجود و محسوسة الذوات في 
الوجود. 
فالأوّل هي الأمور التي لا مادّة و لا لواحق مادّة لها؛ فإنها لاتحتاج ة في التعلّق لها إلى تجريدٍ 
و تصرّف. 


۱. ۳: في ذکر كيفية انتفاع النفس بالحس في المقولات و ذکر المفردات من المعاني و کیف تکتسب و في التركيب الأول 
منها و كيف ينتهى إليه تحلیل القیاسات. 
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و الثاني هي الأمور المادية التي تحش أَوّلاً ثم يتصرف فيها العقل بالتجريد على ما يبن في 
كتاب النفس 

و بالجملة: أن الحش یودیها الی النفس غیر معقولة؛ فتجعلها النفش معقولة. 

ثم إذا صيّرتها معقولةَ كان لها آن یرکبها ترکیباً حّیاً أو رسمياً أو قولاً جازماً يكون مبدثاً 
للقیاسات. بل تقول: إِنّ تصديق المعقولات يُكتسب بالحسٌ من أحد وجوه أربعة: 

أحدها: بالعرض؛ و هو الذي ذكرنا من أخذ المحسوسات ثمٌ التصرف فيها بالتجريد؛ فتتبع 
ذلك إِمّا أحكام فطرية يحكم بها العقلُ بلا وسطٍ باتّصالٍ له بالعقل الفعّال أو أحكام نظرية إِنّما 
يحكم بها بتوشط حدود وسطی. 

و الوجه الثاني: بالقياس الجزئي؛ و ذلك بأن يكون عند النفس حكمٌ على الجنس ثم وقع 
الإحساش على أشخاص نوع من أنواعه؛ فعقل منها النوع و أجرى الحكم عليه. 

و الثالث: بالاستقراء؛ فإنّ كثيراً من الأوّليات لا يتنه له على الوجه الذي ذكر آنفاًء بل إذا 
استقرئت الجزئيات تنبّهت النفش لذلك الحکم الكلي من غیر آن یکون الاستقراء مفیداً و موجباً 
لذلك الحکم. 

و الرابع: بالتجربة؛ و كأنّه مخلوط من قیاس و استقراء -كما عرفت في ما سبق - و لذلك 
کار ن مفيداً للأحكام الكلية, كما يري الرائي , شيئاً من نوع يتّبعه فعل أو انفعال as‏ 
كثيراً جدّاً؛ فإِنّهِ يعلم أن هذا ليس من الاتفاقيات؛ فان الاثفاق لايدوم؛ فهذه هي الوجوه التي 
کشت بها القل بتوشظ الك التصدیقات و التصورات؛ فلذا کان . کل فاقد حش ما فاقد 
۳ أمّاءِ و هو الذي بتوشط ذلك الحش؛ هذا. 

من کل قياس فهو مشتمل علی ثلائه حدود؛ لاه ما آن بوجب شیثاً لشيءٍ ثابتٍ لثالثٍ أو 
م ثانی ثابت لثالت؛ و کذا الحال بین کل حدّین من هذه الحدود ان افتقر الی 
الوسط؛ فلا آن ُعلم أنّه لاب من الانتهاء إلى مقتمات غیر ذواتِ آُوساط اما بالحقيقة آو ضي 
ذلك العلم؛ و هذا في البراهين أو مقدّمات مشهورة أو مقبولة و إن كانت لها في الحقيقة أوساط أو 
كانت فى الحقيقة كاذبة؛ و هذا فى الجدليات. 

و لاب انا ییا آنّه لابث من الانتهاء الی مقلمات غیر ذوات أوساط؛ فلنعاوذ ذکر ما بالذات و 
ما بالعرض من المحمولات اوّلا ثم لنبيّن ذلك. فنقول: 

[1.] قد يقال المحمول بالذات |ذا كان الموضوع صالحاً لأن يوضع بذاته محصّل الذات. ثجٌ 
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يُحمل عليه المحمولٌ, کما بقال: «الانسان آبیض»؛ فان الانسان جوهه قائمْ بذاته غي محتاج إلى 
حاملٍ يحمله و البياض قائم فیه؛ و بإزائه المحمول بالعرض لعا یکون من حقه آن ن یجعل 
موضوعاً لما حُمل عليه. كما يُقال: «أبيض ما إنسان»؛ و هنا أخذ الموضوعٌ مرّتين بالقوّة؛ فان 
الأبييض بھی ما من شأنه أن يكون موضوعاً للبياض و هو المعروض له و هو هنا اللإنسان أو 
يُحمل أحد العرضين على الآخر كالمتحرّك على الأبيض. 

[1.] و قديّقال المحمول الذاتي لما يكون في الحقيقة موجوداً /251/ في الذي حمل عليه 
سواء كان بطبعه أو بقسرء كما يقال للحجر «إله متحرك إلى سفل أو علو»؛ و بإزائه المحمول 
بالعرض لما يكون وجوده في شيءٍ أخر إمّا منفصل عنه كالمتحرك على الساكن في السفينة 
المتحركة أو متّصل كأن يُقال «كرم أبيض» إذا كانت عناقيده بيضاء. 

1 و قديُّقال المحمول الذاتي لحمل الأعمّ على الأخصٌ؛ و بازائه بالعرض و هو عكسه. 

[5.] و قديّقال المحمول بالذات لما يكون حملّه على الموضوع أوَّل كما يُقال للسطح «إنّه 
ابیض»؛ و بازائه المحمول بالعرض. كما يقال للجسم «ابيض» اي سطحه. 

[۵.] و قد یقال المحمول بالذات لما بکون حمله لاقتضاء ذاته, کحمل الحرکة (لی سفل علی 
الحجر؛ و بازائه ما بلقسر. الشركة إلى علو قلق الحجر. ۱ ۱ 

[1.] و قدیّقال المحمول بالذات علي ما لیس من شأنه آن یفارق الموضوع؛ و بازائه ما 
یفارقه» کالانحدار علی الحجر. 

1 و قديّقال على ما يكون مع ذلك مقوّماً لمهيّته؛ فالأبيض على السطح محمولٌ بالعرض. 

[۸.] و قديّقال على ما من شأنه أن يؤخذ في حدّ الموضوع أو يوجد هو في حذه. 


الفصل السادس 
في بيان تناهي أجزاء القياسات و الحدود 
و تناهي آلموضوعات لشيء و المحمولات على شيء' 

قيل في ا الأوّل: لما علمت أن" في الوجود توا بالذات و محمولاً بالذات فلنفر ض 
أن «ج» مثلا موضوع بالذات ل«ب» و «ب» لاز» و «ز» ل«ا»؛ فهل تتمادي المحمولاث هكذا لا 
إلى نهاية أم لا؟ و كذلك إذا كان «ج» تح لذاته لاب» و «ب» ل«ز» و «ز» ل«ا»؛ فهل تتمادي 
الموضوعات هكذا لا إلي نهاية؟ وكذا إذا كان «ب» محمولاً على «ج» فهل يجوز أن يكون 
يينهما وسائط لا إلى نهاية حتّى تكون عليه براهين بلائهاية؟ 


۱. ۴: فى حكاية ما قيل فى التعليم الأول من تناهى أجزاء القياسات و أوساط الموجب و السالب. 
۱ 
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قيل: و الطلب إِنّما يختلف فى هذه الموادٌ فى الأشياء الغير المتعاكسة؛ أي لايكون الموضوع 
محمولاً حقيقياً لمحموله و المحمول موضوعاً حقيقياً لموضوعه و إلا كان طلبٌ المحمول عينَ 

و یحتمل آن یکون مراده بالحمل الحقیقی مثل حمل الضاك علی الانسان بازاء عکسه « 
أن یکون مثل حمل الحیوان علی الانسان بازاء عکسه. 

فنقول: آن من المحال آن تکون الوسائط بین حدّي الا یجاب نحو «کل ب آ» ۳ حدّي 
السلب» نحو «لا شيء من آ ج» غير متناهية و الا لکنّا اذا صعدنا من «ب آ» و نزلنا من أعلی 
الولاء أو لا على الولاء لممیمکننا الوصوّل إلى الحدّ الآخرء بل لایکون لهذا المسلك حذ؛ فان 
المتناهي لا معني له ال ما له حذٌ و غیر المتناهي ما لا حدّ له؛ و لاتقوانٌ إنّ بين طرفي كلّ مقدار 
حدوداً لا نهاية لها و مع ذلك وجد الحدٌ و آمکن السلوك؛ لاه لیس بینهما بالفعل شيءٌ مسن 
الحدود. بل لایوجد حدّ الا بقسمة القاسم. 

و قيل أيضاً المح متناهية و الا لمیکن حذٌ شیم لتوقّفه 

یل اه ه إذا قيل: : «هذا الكبير ین «الماشي إنسان» لميكن الحمل على حقيقته. بل 
مخفا و اما الحمل على وجهه أ ن یقال: «الانسان ن ماش» و «الخشبة كبيرة»؛ و ذلك لاله في 
الأول لايمكن أن يُراد أنّ الماشي بما هو ماش إنسانٌ أو الكبير بما هو كبير خشبة و لا أن 
الماشي أو الكبير شيءٌ يصح أن يحصل قائماً بنفسه ثم يكون موضوعاً لغيره. بل إنْما المراد ان 
الشيء الذي عرض له أنه ماش أو كبيه كذا بخلاف الانسان و الخشبة؛ فهما يصلحان لأن يكونا 
موتو ع رمن حر اعبار سس ذهما إلى يوط جارح خن وه هم فالحمل عليهما حمل 
ذاتئٌ و على الأَوّلِين عر ضي؛ هذا. 252 

نم ٍن الحمل إِمّا أن ن يكون على طريق ما هو الشيء؟ أو كيف هو؟ أو كم هو؟ و هكذا جميع 
المقولات و كل من المقولات يصلح أيضاً لأن يكون موضوعاً إلا أنّ الموضوع الحقيقي هو 
الجوقر؛ فان شیثاً من سایر المقولات لایستقل فی الوجود. 

و آیضا: المحمول إِمّا داخلٌ في حدّ الموضوع أو خارجٌ عنه؛ فالداخل قدعرفت تناهیه؛ و 
المحمولات الخارجية أيضاً متناهية؛ لأنّه تبيّن أنّ لها حدّاً من جانب الموضوع و هو الجوهر و 
لها أيضاً حدٌ من جهة المحمول و هو المقولات؛ فما بينهما أيضاً لاب أن تكون متناهية؛ فهذا 
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وأيضاً: لو كانت الأوساط غير متناهية لمیکن يحصل علمٌ برهانئٌ» فلم تكن حجج الخصوم 
على تناهي الأوساط مفيدة للعلم بذلك. 

وأيضاً: قدعلم أنّ البرهان إِنّما يؤخذ من جهة المحمولات الذاتية للموضوع إمّا بأن تكون 
داخلة في حدود موضوعاتها كالكيّ و الكثرة للعدد أو تكون بالعكس كالفرد للعدد؛ و تناهي 
القسم الأوّل من المحمولات تييّن لك و القسم الناني أيضاً لابدّ أن يكون متناهياً و إلا لزم 
لاتناهي آجزاء الحدّ؛ فان الموضوعات هیهنا داخلة في السحمولات و يلزم من لاتناهي 
المحمولات لا تتاهي الموضوعات؛ و هو لاتناهي آجزاء الحد؛ و لایتوهمنْ أنّه لایلزم لاتناهي 
آجزاء حدّ شیء واحد و ما یلزم لاتناهي الحدود و المحدودات؛ لأنّ هذا المجموع من هذه 
الامور الغیر المتناهية موجود بالفعل؛ فالمحمول الذي يؤخذ في حده هذه كلها موجود بالفعل و 
مع ذلك يلزم تناهي ما فرض غير متناو. ۱ 

و أيضاً: كيف يمكن ترتّبُ المحمولات لا إلى نهاية مع أنه كلّما صعد فيها انتقص عددّها و 
العدد في جهة النقصان منته الي الواحد؟ 

فقد تین بهذه البیانات تناهي المقتمات (لی مقدماتِ بسبطة و تتاهي آجزاء ا ولکن اما 
تکون حججاً علی من ثبت الحدٌ و لبرهان؛ و آمّا من آنکر فالرة علیه من علم آخر و لايثبت 
بها تتاهي البراهین من جهة التزاید؛ و ستوضح بعد كيفية لا تناهیه. 

م إنّ المقدّمة المنقسمة بالحدٌ الأوسط إن كانت موجبة كلية فلايمكن أن يكون الأوسط إلا 
بين بين؛ و إن كانت سالبة كلّية جاز ذلك؛ و إن يكون الأوسط خارجاً من جهة الأكبر - و إن 
كانت جزئية - جاز أن يخرج من جهة الأصغر أيضاً؛ و العلّة في الكلّ ظاهرة. 


الفصل السابع 
و بیان ویو ع ل ل ل 
قيل في اللعليم الأّل: إن لظا" ب أن يظنّ أن البرهان الجزئي أفضل من الكلّي؛ لأنا ذا بنا أن 
دا اط کن فی كاذ ا بین أن كل اتشان ذلك فان غل الأول ركوو بیان 
للشيء من ذاته بخلاف الثاني. 
و أيضاً: الموجودات هي هذه الجزئيات و أَمّا الكليات فهي إِمّا أمور موهومة أو موجودة في 
الأشخاص قائمة بها؛ و البرهان على الموجود أفضل من البرهان على غيره. على أنّ البرهان 


F .\‏ دو بيان 5 الاخر. 
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يجعل الكلي في معرض آمٍ خارج عن الأشخاص؛ فالبرهان الكلي ما على أمرٍ موهوم أو 
محرّفی عن الحق. ۱ 

و أيضاً البرهان الكلّى شديد التعردض للغلط؛ لأنّ /253/ مستعمليه كأَنّهم مبرهنون على غير 
المطالب. فإِنّه إذا برهن مثلاً على أن المقادير المناسبة إذا بدّات كانت متناسبة لميكن البرهان 
بالذات علی خط أو سطح أو غيرهما. 

و أيضاً: و إن كان البرهان الكلّي من وجدٍ على ما هو أكثر إلا أنّه من وجه آخر علی ما هو 
آقل في الوجود؛ لان الكلى أمو واحد 

و أيضاً: كثيراً ما يقع بالجزئي ظرٌ مخالف للکلّي؛ فلایکون البرهان الکلي مفیداً في 
الجزئیات. 

ثم قیل: بل العلم بالكلّي أكثر؛ فإنّه إذا علم كون زوايا متساوي الساقين كذا من جهة العلم بان 
زوايا المئلّث كذا كان قدعلم حال جميع المئلنات بخلاف ما إذا علم ذلك من جهة تلك 
الخصوصية وحدها؛ و وحدة الکلی لاتوجب قلته فی الوجود؛ لاه متشابه متواطیم بالنسبة إلى 
جمیع الافراد و مم ا و ما هو ثایْ الوجود اكد وود 

من الجزئیات غیر متناهیة؛ فلو لمیکن هناك برهانٌ کل لافتقر إلى براهين بلا نهاية و 
لایلزم من البرهان علی الكلي أن يجعل أمراً مبايناً للجزئیات. كيف و لو كان كذلك لزم أن تكون 
الاعراض الكلية خارجة عن الأعراض القائمة بالموضوعات؟! فلاتكون أعراضاً؛ فمّن توهّم هذا 
فاللون نما يلحق إِيّاه لا المبرهن. 

نم بنا أن البرهان هو قياش من العلّة و اللمّية, و الكلّي أولئ بإفادة العلّة من الجزئی؛ فان 
المعنی یوجد له ولا و بذاته و هو المفيد له الجزئيات؛ فإنّه لايوجد للجزئي إلا لأجل أَنّهِ موجودٌ 
للكلّى ولا عكس؛ و كلّ ما كان كذلك فهو للأوّل بالعرض و للثاني بالذات؛ و الکلی نهاية اللم: 
فإنّ سؤال «لم؟» إذا انتهي إليه وقف, كما أَنّه اذا سثل «لم جاء فلان؟» فقیل: «لیأخذ مالا». فیقال: 
«لم يأخذ؟» فقال: «ليؤّدذي دین غریمه». فیفال: «لم يؤّديه؟» فتقال: «لعلا کون ظالما»؛ فحينئل 
يقف السؤال؛ و كذا إذا سئل عن هذا المثلّث «أنّ زواياه لِمَ کانت مساوية لقائمتین؟» فلایقف 
السوال اذا قیل «لأنه هذا المثلث» أو «لأنه من ذهب» أو زر لاه متساوی الساقین» بل انما یقف اذا 
قيل «لأنه شكل احاطت یه ثلانة خطو ط کذا ون 

و أيضاً: و الجزئيات غير متناهية و غير المتناهي لایتعلّق به علمٌ من جهة أنه غير متنا 
بخلاف الكّي, فائّه مه مدو فال ازا اا ھر ب فی اول بأن یکون مقصوداً و 
ا 
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و أيضاً: إذا برهن على الكلّي كان مندرجاً فيه بالقوّة العلم بالجزئيات بخلاف العلم بالجزئي؛ 
فإنه لايستلزم العلم بالكلي و لا بغيره من الجزئيات. 

وأيضاً: الحدّ الأوسط فى البرهان الكلّى أقرب إلى المبدأً؛ فهو أشدٌ استقصائاً من الجزئى. 

دما قال فى الع لول + و هذه الحجج علی ما قاله المعلم نفسه لیست کلها برهانيةء بل 
البرهاني منها ما قيل: إِنّ البحث باللجٌ لابدٌ من انتهائه الی الكلي؛ لاه المعقول و العلم الحقيقي 
اما هو بالمعقولات؛ و المحسوس من جهة ما هو محسوش لا معقول و لا مبرهن علیه؛ و ما 
قیل: العلم بالجزئي مندرج في العلم بالکلي من غیر عکسپ." . 0 

ثم قيل: إنّ البراهین المأخوذة من الموجبات المفيدة للموجب آفضل من المأخوذة من 
السوالب لحجج: 

منها: أنّ السوالب تحوج إلى استعمال أشياء مختلفة الأنواع؛ فإِنّها لايجوز أن تكون من 
السوالب المحضة:؛ بل لابدٌ من أن تكون منها مخلوطة بالموجبات و لاشكٌ أنّ المقدّمات و 
الوسائط كلّما كانت أقلّ كان أحسن؛ لأنّ تطدق الغلط الیه أقلْ و انحصار 254/ المعنی فیه أكثر؛ 
اى ع واحدة فطل من المولّف من مختلفات الگواع.  .‏ 

و منها: أن البرهان السالب لايتمٌ إلا بالمقدّمة الموجبة و الموجب یم بدون السالبة؛ و لاشلق 
أن أحد شيئين إذا كان مفتقراً إلى الآخر دون الآخر أفضل. 

و منها: أنْ البراهین الموجبة اّما نسبة الاأوساط فیها بالایجاب للطرفین و هکذا یستمز اٍلی 
أن ينتهي إلى المقدّمات الأوّلية من غير دخولٍ السلب؛ و إذا أردنا التزايد يضم مقدّمةٍ إلى إحدئ 
مقدّمتيه جاز أن لايكون إلا بالإيجاب و لو ذهب إلى غير النهاية؛ و أمّا السالبة فالغالب في 
یط وتات ]ده ناسآ ۱ 

ما في التوسيط فلأنٌ المقدّمة الموجبة منها تفتقر الی ایجایّین و السالبة الی ٍیجاپ و سلپ و 
هكذا إلى أن ينتهي إلى الأوليات. ا 


.١‏ ظاهر هذه العبارة خلافاً لما في «» أن البرهاني من الحجج اثنتان؛ و أمّا عين عبارات «» هكذا: و الذي يجب أن 
يصغئ إليه من جملة هذه الحجج هو أنّ العلم بالكلّي علم بالقوّة بالجزئي و مبداً للبرهان على الجزئي؛ و ما العلم 
بالجزئي فليس فيه البتّة علم بالكلّي؛ فإنّ من علم أنّ كلّ مثلّث فزواياه كذا؛ فما أسهل أن يعرف أنّ متساوي الساقين 
كذلك و من علم أن متساوي الساقين كذلك فلايعلم من ذلك وحده البتّة أنّ كل مثلّث كذلك؛ و مثل هذا ما قیل ان البحث 
بالل یحوج الی العلم الکلي؛ و أیضاً فان الكلّي معقول و العلم الحقيقي للعقل و ما الجزئي فمحسوس و المحسوس من 
جهة ما هو محسوس لا علم به و لا برهان علیه. [الشفاء (المنطق)؛, ج ۲ ص ۰۲۶۲ ] 

۲ : فالبرهان الذي يجري. 
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و أمّا في التزايد فلأنٌ المضموم إلى المقدّمة السالبة منها لايكون إلا موجبة و إلى الموجبة 
أيضاً يجوز أن يكون موجبة. 

و منها: أن الموجب آفضل من السالب؛ لاه آقدم منه و آعرف. 

أمَا أنه أقدم فلأنّه بسيطً بالنسبة إليه؛ إذ ليس فيه إلا الطرفان و في السلب مع ذلك حرف 
لاب 

و أمًا أَنّه أعرف فلأنّه لايحتاج في معرفته إلى أن يقاس إلى السلب كالعكس و ما تركّب من 
ا أفضل؛ هذا. 

ثم إن القياس المستقيم اشر بين الغلقف وليّكن المستقيم نحو قولنا: «كل ج ب» و «لا شيء 

من ب ۱»؛ «فلا شيء من ج »: و الخلف نحو قولنا: إن كذب «لا شيء من ج 3 لصدق «بعض ج 
[»؛ و قولنا «لا شيء می ت ا ضادق ينتج «بعض ج ليس ب» و کان «كل ج ب»؛ هذا خلف. 

ففي الاول انما او المطلوب مجهد صدق «كل ج ب» مع «لا شيء مق انين » إيجاباً بذاته؛ و 
في الثاني اما آوجبه صدئْ تلك الشرطية مع کذب «بعض ج »؛ و لاشكٌ أنّ الذي يوجب المطلوب 
بصدقه و بذاته أفضل من الذي يوجبه بكذبه لا بذاته؛ و أيضاً القياس بالذات علی ما علمتّ ما 
تندرج صغراه و نتیجتّه في کبراه اندراح الجزء في الكل و هو في الخلف منتفي؛ فإنّ الصغرئ فيه 
«بعض ج |» و النتيجة «بعض ج ليس ب» و الكبرئ «لا شيء من ب |». 

وأيضاً: مقدّمات المستقيم معروفة بذواتها و أعرف من النتيجة و مقدّمات الخلف مشكوك 
فیها و لیست آعرف من النتیجةه؛ 5 احدفتنا تقیضها؛ [و القیاس الکائن من مقدمات اعرفت 
أفضلٌ على كلّ حال؛ ] هذا. 

واعلم آن علماً يكون أشد استقصائاً من علم لأحد وجوه ثلاثة: 

الأوّل: أن يكون جمع م بيان الان يان السیب القریب دون الاخر. 

و الثاني: أن يكون أخذ الشيء المنظور فيه دا زر عن المادّة بخلاف الآخرء كالعدد و 
الموسيقي و الهندسة و المناظر. 

و الثالث: أن يكون ناظراً في معنى بسيط مسلوب عنه الزوايد بخلاف الثاني, كالوحدة التي 
هي الموضوع الأولئ للعدد و النقطة التي هي كذلك للهندسة. فإ الأولى أبسط من الثانية؛ لها 
مجرّد أن لاينقسم و الثانية ذلك مع زيادة الوضع. 


4 /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


الفصل الثامن 
في معاودة ذكرٍ اشتراك العلوم و اختلافها في المباديّ و الموضوعات 
و بیان أنه لا برهان على الاتفاقي ؛ و أنه هل على الأكثري برهان 
وا اس اهنا ول متا نها 

اعلم أن السباحت اما یکون من علم واحد ذا اشترکت في الموضوع الاوّل ی یکون ال 
باحتة عن أحواله أو أحوال أجزائه أو أعراضه و في المبادئ الأولى' التي منها البراهین من 
ادود و االات فالمباحث المتخالفة فيهما ليست من علمٍ واحدٍ كمسائل المناظر /255/ و 
الهندسة؛ أَمّا في الموضوع فظاهه و أمّا في المبادي فلأنّها للهندسة أوّلاً و للمناظر ثانياً 

و أمّا اختلاف البراهين فإن كان باختلاف الحدود الوسطئ و إن كانت متباينة لايندرج شيءٌ 
منها في الباقي؛ فلایوجب الاختلاق في العلم؛ فإِنّه كثيراً ما يكون على مطلوب واحدٍ براهين 
متخالفة كذلك؛ هذا. 

ان من الین أن خل البرقان :على الضزوزيات:نو آنا انهل على الأكترض أيضا برهان آم 
لا؟ أبى ذلك بعضٌ المفسّرين تمشكاً أنه لايكون به يقينٌ؛ و الحئّ و رأي المعلّم الأوّل أنه 
قديكون على الأكثري برهانٌ يعطي السبب الأكثري و يكون به يقينٌ غيدُ زايل من جهة ما هو 
أكثريّ و إن زال من جهة ما هو موجودٌ؛ فإن كان المسمّئ بالبرهان كلّ قياس يعطي العلّةَ فهذا 
أيضاً برهان؛ و إن شرط فيه أن ن يعطي وجودا غير متغيّر لميكن هذا برهانا. بل قياساً متوسّطأ بين 
البرهان و الجدل و الخطابة و الشعر و السفسطة؛ و هذا تكلّفٌ لما لا حاجة إليه. نعم! لا برهان 
علی الاتفاقي؛ فان کل بیان إِنْما يكون لوجود متميّز عن اللاوجود بالاستحقاق و هو على 
وجهين: 

إمَا أن يكون الاستحقاق دائماً أو أكتريا؛ .و الأثقاقي لا استحقاق لد بل نقول: إِنّ الأمور 
الممكنة قد تعتبر من جهة وجودها و قد تُعتبر من جهة إمكانها؛ فإن أعتبر الأوّل لمويكن على 
غیر الدائم و الأكثري برهانٌ؛ فإنّ المتكافئ و القليل الوجود لا رجحان لوجوده؛ و إن أعتبر الثاني 
كان على کل ذلك برهانٌ؛ و كذا الحال بالنسبة إلى اللاوجود و إمكانه. 

م قبل في التعليم الأل: إن ليس الحش برهاناً و لا مبداً برهانِ بما هو حش؛ فإِنٌ الإإحساس 
إأما بقع بأشياء مخصوصة بأوضاع و كيفيات و أيون و أزمنة معيّنة؛ و لا شيء من المحسوسات 
بكلي؛ فإذا أحسسنا زوايا متلت مساوية لقائمتین لمیکن لنا أن نحكم به على کل مثلث؛ فإنًا 
لايمكننا أن نحش كلّ مثلّث لعدم تناهيه في القوّة و لا المئلّث الكلّي؛ إذ لا مُدرِك له إلا العقل و 
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لا علمنا بالحس العلَّةَ في ذلك ولكن العقل يقتصّ من المحسوسات الجزئية أمورا كلّيةَ لا لأنٌ 
الحش أدركهاء بل العقل اقتصّها بالفيض الإلهي من الجزئيات المحسوسة و كذا يقتصّ الأحكام 
الكلّية من الاحکام الجزئية المتکزرة علی الحش بالتجربة, كما علمت؛ و لأجل أنّ إدراك 
الحواش غير مستقص كثيراً ما يوقعنا فى العناء. كما إذا رأينا الملوّن من وراء الزجاجة تحيّرنا؛ 
ققال ونيز کل ما لا لون له فهو شاف مد لللون الذي وراءه» و قال آخرون: «إنّ المسام التي 
في الزجاجة مستقیمة؛ فینفذ فیها الشعاع الخارج عن ‏ البصر»؛ فلو كان الابصار إدراكاً مستقصي 
لكنّا نري هذه الثقب إن كانت فيها و لمنقع في هذا العناء. 

نج قيل: لانظئّنَ أن مبادئ القياسات مثفقة؛ لأنّ مبادي النتيجة الكاذبة يجب أن تكون صادقة 
و مبادي الصادقة و إن جارت أن تكون أيضاً كاذبة إلا أَنّْها بذاتها لاتوجب شيئاً؛ فلايكون منها 
القياس؛ فمبادئ الصادقة حقيقة هى الصادقة؛ و أيضاً مبادئ الكاذبة وحدها ليست متفقة؛ فان 
56١‏ من الأضداد ما يكذب ا يقال: «المساوي [هو ] آصنر» أو بقال: «أكبر»؛ و 
الأضداد من المتقا يلات يكنا منها ما یکذب فا نحو «الانسان فرس» و «الانسان ثور» و «العدل 
تهوّر» و «العدل شجاعة»؛ و كذا مبادئ الصادقة ليست متفقة؛ فإن المبادئ الخاصضة گل عم من 
موضوعات ذلك العلم و عوارضها الذاتیة؛ فاٍن کان بین مبادي علمین ابن فان کون اا 
المبدأين أخصٌ من الآخر و داخلاً تحته و ذلك إذا كان موضوع أحد العلمين تحت موضوع 
الآخر أو يكون داخلاً في الوسط للآخر؛ فيكونان حينئذٍ إِمّا متشاركّين في الجنس أي الموضوع 
أو في جنسه؛ و أَمّا العلوم المتباينة فلا مشاركة بين مباديها. نعم! المبادي العامة مثل «إِنٌ الشيء 
ِنَا أن يصدق عليه الإيجاب أو السلب» فهي مشتركة بين العلوم إلا أنّها إِنْما تؤخذ عامّة في 
العلوم بالقوّة و أمّا بالفعل فلاتؤخذ إلا مخصّصة بموضوع العلم و عوارضه الذاتية على ما عرفت. 

و النتايج المطلوبة و إن كانت تزيد على الحدود ‏ كما عرفت في تركيب القياس ‏ ولكن 
زيادةٌ على نسبة محفوظة؛ فلاتكون النتيجة إلا مناسبة للحدود لا أَنّه إذا زاد حدٌ زادت أَيّهُ نتيجةٍ 
تفقت؛ فالمباديالتي في علم لاتنتج مسائل علوم أخرئ. كيف .و المظالب »غير مضاهية بالقؤة و 
مباديّ كل علم متناهية؟! با سم ام تبقي مبادي علم بالمسائل المختضة به فضلا 
مالعا رت عته بو ولا انز ریما کانت النسب بين الموضوع و الأعراض الذاتية غير متناهية 
کالنسب بین متلّث کذا لی المتّث الواقع في دايرة كذا أو مخمّسٍ كذا و نحو ذلك بل نقول: إِنّ 
المبادئ تقال على نوعین: الاوّل ما منها البراهين أي المقدّمات و الآخر ما فيها البراهين أي 


١‏ من. 
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الموضوعات و ما يوضع معها من الأمور أو تساويها كالواحد للموجود؛ فالأوّل يكون عامّة و 
يكون خاصّة كما علمت و الخاصّة قد تتناسب على النحو الذي ذكر؛ و الثانى لايكون إلا خاصّة 
و تتناسب علی ما ذکر.! 


الفصل التاسع 
في بيان حال العلم و الظنٌ و تباینهما و تشارکهما 

و بیان معنی الذهن و الفهم و الحدس و الذکاء و الفکر و الصناعة و الحكمة 

ا هنا علماً و ظناً و الاختلاف بینهما من جهة الوئاقة و عدمها؛ و هما من جنس الرًي و 
بينهما مقايسة و مناسبة. 

و لایمکن آن یقایس کل علم بالظَ, بل التصديقي؛ و لا کل علم مع كل ظٍّء بل مع ظيّ 
يوافقه في جنس الرأي. 

و العلم التصديقي هو أن يعتقد في الشيء أنه كذا و اليقين منه أن يعتقد مع ذلك أنه لايمكن 
أن لايكون كذا اعتقاداً لابمكن زواله ما بأن يكون بيّناً بنفسه أو مبيّناً بالحدّ الأوسط الأصلى '؛ 
و يقابله الظنّ و هو أن يكون الاعتقادان متحقّقَين إلا أَنّه لايكون بحيث لايزول أو لايكون بالفعل 
إلا اعتقاد أَنّه كذا ولكن بالقوّة اعتقاد أَنّه يمكن أن لايكون كذا أو أَنّه ليس كذا؛ و اّما یخرج اٍلی 
الفعل إذا آخطر المعتقّد بالبال. 

ثمّ اعتقاد أنه يمكن أن لايكون إِمّا فى الذي من شأنه ذلك أو الذي ليس من شأنه ذلك و 
على كلّ تقدیر فهذا الاعتقاد المقرون بهذا الاعتقاد بالقوة ی 

فعلی لول ظر* صاد مرک بالجهل /257/ المرکب. 

و علی الثانی ٍن حصل هذان الاعتقادان ممّا یوجبهما كان يقيناً بالشيء على ما هو به ولكن 
المفروض اه لم يحصل من ذلك؛ فهو ظنٌّ صادق غير مرگب بجهل مرک بل اما یترکب 
بالجهل البسيط؛ إذ ما من ظنّ إلا و هو مرب مع جهل. 

و موضوع العلم هو إِمّا الضروري الدائم أو الضروري بشرط و العلم على حسبه إِمّا دائم أو 

و الموضوع الحقيقي للظنٌ هو الأمور الممكنة المتغيّرة التي لاتضبط؛ و قديقع في الأمور 
الضرورية. 


.١‏ هامش «5): ثمّ بلغ عرضه على أصلي. كتبه مؤلفه عفى اللّه عنه. ۲. ۳: الأعلى. 
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و الاقسام الثلائة للنْ مشتركة فی أَنْ کلاً منها عقد فی الشیء أّه کذا يمكن أن يلحقه عقد 
أنه يمكن أن لايكون كذا. 

وكل من أقسام الظنّ قديكتسب كما يكتسب العلم؛ فقديكتسب مع ذلك ظنٌ اللمّ أيضاً و 
قد لايكتسب كالعلم من غير فرق؛ و لمّا کان الط و العلم متقابلین لم‌یجز آن یکون لش لشخص 
واحدٍ في شيءٍ واحدٍ ظنٌّ و علمٌ معا كما لايجوز اجتماعٌ ظنّ صادق و كاذب. نعم! يجوز ذلك 
في وقتين أو شح لشخصين؛ هذا. 

و الذهن قرّة النفس المستعدّة لاكتساب الحدود و الاراء. 

و الفهم جودة تهيّوُ هذه القوّة نحو تصوّر ما يرد عليها. 

و الحدس جودةٌ حركةٍ هذه القوّة إلى اقتناص الحدّ الأوسط من تلقاء نفسهاء كما أَنّه إذا رأي 
الانسان القمز اّما یضیء جانبه الذي یلی الشمس اقتنص ذهنه بحدسه ان سیب ضوئه من 
ی 

و الذکاء جودة الحدس حتّی یقع في زمان قصیر. 

و الفکرة حرکة الذهن نحو المبادي ليرجع منها إلى المطالب. 

والضداعة ترلكة اند تین عتها افسال ارادیه تفر وید ج ات قود 

و الحكمة خروجٌ النفس إلى كمالها الممكن لها في جانتي العلم و العمل. أمّا فی جانب العلم 
فان تتصوّر الموجودات كما هي و تصدق بالقضايا كما هي؛ و في جانب العمل ان يحصل لها 
الخلق المسمّئ بالعدالة؛ و ربّما قيل: الحكمة على الاستكمال من جهة الاخاطة بالأمور النظرية 
و العملية و إن لميحصل لها الخلق. 


.١‏ 5: اتماماً 


المقالة الرابعة 
فیها عشرة فصول 


الفصل الأول 
في بیان المطالب المعتبرة هنا و لترتّب بینها 
و رجوع مطلب لم إلى مطلب ما؛ و رد وهم من توقم العکس 
و رد وهم أنّ الأوسط في البراهین لایکون الا من الحدود 
و بيان أن معطي البرهان ليس معطيا للحد و لا معطي الحد معطي للبرهان! 
اعلغ أنّ المطالب و إن كان للمكدّرات يكدّرها كما عرفت إلا أنّ التي يبحث عنها هنا 
اربعة: إثنان داخلان في الهل احدهنا «هل يوجد الشيء؟» و الثاني «هل يوجد الشيء شيئاً؟» و 
كلّ منهما یتبعه مطلب لِمَ؛ ففي الأوّل يطلب علّة الحكم بوجود الشيء أو عدمه و في الثاني علّة 
الحكم بوجوده بحال أو لا وجوده بحال؛ و في كلّ منهما إِمّا أن يتعدّي إلى طلب علَّةِ الوجود أو 
لا و بع هل البسيطة مطلبُ ما الذي بالات اا ا ا و 
هو يتّبع هل المركّبة أيضاً بوجه؛ فإنّ العوارض التي يعلم بها في مطلب هل المركبة نما يعلم 
وجودها لموضوعاتها بعد الطلب بالهل المرگب و آنها لا وجود لها إلا الوجود الذي في 
الموضوعات و ما لميعلم وجودها لميتسأهل لأن يسأل عنها بما التي بحسب الذات كما عرفت 
اشا 
و كذا فى الحدّ الأوسط طلب ما الذي بحسب الذات متأخَّد عن طلب هل على وجهين: 
احدهما بلقوة و الخر بالفعل. أا اي بالفعل فهو ظاهة؛ فان لأْوسط [ذا کان مجهول 
الوجود سثل ولا عن وجوده. ثم إذا علم وجوده سئل عن مهيّته. 


١‏ : - في سان 2 للبرهان. 


و أمّا الذي بالقوّة فهو الذي فى ضمن مطلب الهل المركّب الذي لغيره؛ فإِنّك إذا قلتَ «هل 
القمر ینکسف؟» فهو فى قوّة أن تقول «هل هتا خد اود 8 بوجب العلم بان القمر 
ينكسف؟» فإذا قيل: «نعم» قلت: لم قلت ذاك؟»؛ فكان هذا في القوة سؤالاً ب«ما» عن الحذد 
الأوسط؛ فكأنّك قلتَ: «ما الحدّ الأوسط الذي أوجب هذا؟». 

فقد علم أنْ مطلب لم اّما هو مطلب لم بالنسبة اٍلی النتيجة و أْه بالقوّة مطلب ما بالنسبة إلى 
الحدٌ الأوسط. 

وظَنٌ بعض الناس آّه كما أنّ بحث اللّم راجعٌ إلى بحث الما كذلك بحث الما راجمٌ إلى اللَّم 
في كلّ موضع و تعدّئ إلى أن زعم أنّ الأوسط في البراهين إِنّما هو الحدود. 

و الكل باطل؛ فإنّ من المعلوم أَنْه ليس كلّ بحثٍ بما بحثاً عن الأوسط؛ و ليس البحث عن 
ما هو او مرها نو در خدا أو جر خد من جنس أو فضل أو مادة او:ضورةة فان كيرا من 
الحدود الوسطئ ليست شيئاً من هذه. بل من العلل الفاعلية أو الغائية أو غير ذلك إلا أن يريدوا 
ب«الحدٌ» ما يعم الرسم؛ فإنّ هذه العلل يمكن أن تدخل في الرسوم. 

ثم إِنّ الأوسط إذا كان أخصٌ من الأكبر لميدخل فى حدّه بوجه. 

و اما هذا القول من زخارف الأقوال التي يرومون بها التنويه باسم البرهان و أنه إِنْما يتألف 
من الحدود. 

نعم! إذا أردنا إثبات أكبر له حدٌّ أو رسمٌ لميكن بِدّ من توسيط ذلك إِمّا بالفعل أو بالقوّة؛ فإنّه 
ما لميثبت حدٌ شيءٍ لشيءٍ لميثبت هو له و كذا ما لميكن حدّه مسلوباً عن شيءٍ لميكن هو 
مسلوباً عنه ولكن ليس هذا التوسيط كافياً في جميع البراهين؛ فإنّ كثيراً من الأشياء كما أن 
تبوتها لشيء أو سلبها عنه ليس ببيّنِ فكذا ثبوت حدودها أو سلبها ايضا لايكون بيّنا؛ فيحتاج 
إلى توسيط شيءٍ آخر؛ و کذا کثیر من الاشیاء کما أنْ ثبوتها لشي, خنی کذلك ثبوتها لحدّه؛ 

و لمّا كانت العلل الذاتية للمهيّة داخلة في الحذ؛ لانها مقوّمة لذاتها؛ و داخلة في البرهان؛ لان 
اليقين - على ما علمت - لایحصل الا بمعرفتها؛ فاذا آوردنا فی البرهان العلل الذاتية كنا كما 
برهتا؛ فقد حدّدنا الآن إعطاءنا للبرهان هو إعطاؤنا للحدّ لوجوه: 

منها: أن الحدّ لايكون إلا إيجابياً و ربّما كان البرهان سلبياً. 

و منها: أن محدود كلّ حيٍّ كلّىْ و لا كذلك المبرهن. 

و منها: آنْ البرهان يعطى الأعراض الذاتية؛ و الحدّ لايعطى إلا المقدّماتء بل البرهان اما 
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بعطي ثبوت الشيء للشيء أو سلبه عنه؛ و أما أنه ذاتيٌ أو عرضيئْ فلا فضلاً عن الحدّ و جزئه؛ و 
كذا ليس إذا أعطينا حدّاً آعطینا برهانا؛ فا اذا حّدنا الشیء لم يوجب شيئاً على شىء و لمنسلب 
شيئاً عن شيءٍ بحي أوسط؛ و لميعلم حال المحدود في المعني الذي يطلب البرهان عليه. نعم! 
قديتّفق مادّة البرهان و الحدٌّ؛ و رپ ماد للحدٌ لایکون فیها برهان, كما فى المقدّمات البيّنة 
بأنفسها؛ و لو كان على کل شيم پرهان لم‌یکن علی شيء برهان. 

وأيضاً: من المعلوم أنّ الحدّ يغاير البرهان. كيف و أحدهما تصوّرٌ و الآخر تصديقٌ؟ فكيف 
یکون اعطاء آحدهما عينَ اعطاء ال"خر, بل اي بفید آحدهما باه بقیده مغايئ لما يفيد الآخر. 

وأيضاً: الحدٌ يقتضب اقتضاباً يوضع وضعاً و البرهان يولّف تأليفاً مسوقاً إلى الغرض؛ فيلزمه 
الغرض اضطراراً. 

وأيضاً: الحدٌ يعطي الأمورَ الداخلة في ذاتٍ المحدود المساوية له في المعني و الانعكاس 
[علیه معا؛ و تلك الأمور] البيّنة التبوت له بنفسها؛ و البرهان إِنّما يعطي عوارض خارجة. 

و أيضاً الحدٌ لايعطي المحدود أجزاء حدّه بتأليف حملء بل بقيدٍ و اشتراط بخلاف البرهان. 

و أيضاً: كثيراً نّا يكون البرهان برهاناً أَوَلاً على شىء و ثانياً على غيره؛ و الحدّ لايكون إلا 


الفصل الثاني 
ولا بقسمة مجودة و لا بقسمة متعدّية إلى القياس ١‏ 

لايمكن أن يُكتسب الحدّ ببرهان؛ فإنّه لابنٌ له من حدّ أوسط و لمّا كان الأكبر الذي هو الحدّ 
خا فل انر أ ون ا عل اط اا فو ا غك ار 
أو رسماً أو حدّاً؛ والخاصّة و الفصل لايصلحان هنا و إلا لزم أن يكون حدُهما حدٌ الشيء الذي 
هما له خاصَة و فصل. آمّا حدّ الذوات التي يصدق عليها مع تخالفها أن كان جنساً أو حدّه نفسه 
و ليس كذلك بالضرورة؛ وكذا الرسم؛ فإنّه مشتمل علي العرضيات إِمّا وحدها أو مع بعض 
الذاتيات؛ و على كل فلايمكن أن يكون حدّه حدٌ ذلك الشي». بل نقول: ذا قلنا مثلاً «إنّ الإنسان 
فخا و کل ضشاك حیوامْ ناطْ ماء تّ» فإمًا أن يراد مجرّد حمل الحيوان الناطق المائت عليه؛ 
فلایفید المطلوب؛ و عسی أن لایکون هذا الحمل أجلی من حمله علی الانسان, بل بالعکس؛ أو 
ی ره یکاح از ار کید تایه یه سای ال رای ارا ن 


.١‏ ع: مجرده هه القیاس. 


عليه أنّه ضحّاكٌ و هو الإنسان فهو عين المطلوب؛ فكيف يجعل كبرئ لبيانه؟! و إن أريد كل 
واحد واحد من أفراد الانسأن فظاهد الكذب. 

فقد ظهر امتناعٌ أن يكون اللأوسط خاصّة أو فصلاً أو رسماً. بقى أن يكون حدّاً آخر و هو من 
المحالات؛ لاه لایجوز آن یکون لشیء واحد حذان حقیقیان؛ اذ لا معنى للحدٌ إلا المساوي 
ارد ن ا ر اا کاس وم هفطن ا قفا نت میرن 
بلا استقصاء و استیفاء و لجميع الذاتیات, بل یقتصرون على ذكر الجنس مع ما يميّزه عن الأغيار 
۳ ببیان E‏ فمثل هذا الحذ وراو یتعذد لشيء واحد. 

a ام‎ 

ل e a O‏ 
حدٌ للأوسط أو لايعتبر إلا مجرد الحمل؛ فعلى الثانى لايتبيّن الحدّ و علی الاوّل اما آن یکون 
کون الاکبر حاً لْوسط مقتضباً اقتضاباً آو مکتسباقیاس بتوشط حٍ آخر؛ و ال خلاف ما 
يقوله الخصم؛ ؛ فإِنّه يدّعي أنه ما من حي إلا و هو مكتسبٌ من قیاس؛ و علی الثاني یلزم الدوژ أو 
التسلسل. 

و أيضاً: كون الشيء حدّاً لحد الشيء لايكون بيناً إلا إذا كان ييناً كونه حدّأً لذلك الشيء؛ هذا. 

وا کل هط انعر لإثيات الحدّ فقد صادر على المطلوب؛ فائه اذا قال مثلاً «النفس 
عدد 0 لذاته» يعني الاعف ثم قال: كل عدد د محك لذاته؛ فهو استکمال جسم طبيعي 
الي» يعني أ ن الشيء لذي مه و لته IT E‏ 
استکمال جسم طبيعي آلي؛ و هذا عين المطلوب بخلاف ما إذا كان الأوسط غير ذات الأصغر؛ 
دا ار عفر ماع وه امن ابا ب هار بط ار ایو له هن 

و لايُكتسب الحدٌّ بقسمة أيضاً بل لا قياس بالقسمة على شيء؛ لأنها لايفيد لشيء وجوداً و 
إنْما هي تفصيلٌ آمر فقط و لايلزم منه وضع آمر من الامور المنفصلة الا آن یصادر عليه و يوضع 
مسلما؛ و ذلك مثل الاستقراء؛ فإنك إذا اروت انات «أنّ كل ج ب» ا تقول: «کل ج آ و کل | 
ب» نم تبیّن کون «كلّ آ ب» بان تقول: الا فحت :وان ور 1 فأتتجت من هذا «أنّ كل ج 
ب» لميتم نم لك البیان؛ فإنّك إن أدخلتٌ «ج» في الاستقر اء و الحکم 0 کان ی المطلوي؛ و 
آخرجته لممیثبت المطلوب؛ فکذلك هنا اذا آردت حدّ الانسان بالقسمة فقلتَ «الإنسان إِمّا حیوانْ 
أو غيه حيوان» ثم قلتَ: «لكنّه حيوان» ثم قلتَ: «الحيوان إِمّا ماش أو سابحٌ أو زاحفٌ أو طايد 
لکثه ماش» کنت اخللت بالبيان من وجوه: 

الأول: أنه لميثبت ما استثنيئه. 
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و الثانی: نك جمعت متفرّقاً و ج جمع المفزی يقع فيه الخلل من وجوه. 

[۱.] اذ یمکن آن یصدق القول متفه‌قاً و یکذب مجتمعا 

[1.] وأيضاً: يمكن أن تا تا 

[.] و أيضاً: يمكن أن لايكون الجمع واقعاً على الترتيب المحمود. 

و هذه الوجوه [الثلاثة ] للخلل في جمع المتفرّق و إن كانت مأموناً عنها في التقسيم إلى 
الذاتيات إلا أنه مع ذلك لايفيد الحدٌ لما عرفت. 

والثالث: أن جمع فقط و هو لايكفي في الكون حدّأ و إن کان جمعاً علی الترتیب المحمود 
على أنه يعسر حداً أو يتعذّر أن لاتقع في القسمة طفرة أو تخطي إلى العوارض و إن التزم 
الاحتزاز عن ذلك؛ فلايكون مجلد قسمة. 

و إن زعم زاعمٌ «أنّه يمكن بيانٌ الحدّ بأن يقسّم أَوَلاً ثم يتعدّي من القسمة إلى القياس 
يستنني نقيض قسم أو أقسام حتّى يبقي الباقي ثمّ يتعذي إلى قباس ثانٍ ی یی 
المستفادة من القسمة مع ذلك و یقال: ان : هه الجملة قول مفصل دال علی ال مساو وا كل بن 
كان كذلك فهو عد كان فاسدا؛ ؛ فإنه لم يعمل شيئاً في شيءِ من القیاسین: 

أمّا الأول فلأنٌ تلك المحمولات التي هي أجزاء الحدّ بيّنة التبوت للمحدود؛ فلايمكن أن 
تبيّن بقياس؛ و لو شلّم فاستثناء نقیض ساير الأقسام أخفئ من ثبوتها البثّة؛ فلايمكن بيانّها به. 

أَمّا الثاني فلن كون هذه الجملة حدّاً وكونها قولاً مفصّلاً دالاً على المهيّة مساوياً إن لميكونا 
متحدّين؛ فهما متساويان البثّة فی الجلاء و الخفاء؛ فتوسیطه مصادرءً على المطلوب بالقوّة؛ فإنّه 
في قوَز توسیط الحد الذکبر و لیس مصادرة بالفعل؛ لآ توسیطٌ حّ الشيء في قیاس رما 
لایکون مصادرة علی المطلوب [ذا کان التفصیل آشهر من الاجمال ولکن لمّا کان المطلوب هو 
التفصیل کان فی قوّة المصادرة. 

نان صاحب الصناعة كما يجب عليه أن يكون عنده قانونٌ تمبيز القياس الصحیح عن 
غير الصحيح كذلك يجب عليه أن يكون عنده قانونٌ تميبز الحدّ الصحيح عن غيره؛ فكما أن 
القايس لميكن عليه إذا قاس أن يبرهن على أنه قاس و يقول: « کل ما من شأنه كيت و كيت فهو 
قياش» و لميكن لأحدٍ مجالٌ اعتراض أو سوال في كونه قياساً؛ فكذلك المحدّدٌ إذا ذكر لشيءٍ 
حدّاً صحيحاً لم يكن عليه أن يبرهن على أَنّهِ حدٌ و يقول: (إِنّه قول كذا و كل قولٍ كذا فهو حدٌ» و 
لو قال لميفد؛ لأنّ من عرف حقيقة الحد و أنّه ثابثٌ لذلك المحدود لم يستفد من هذا البرهان شيئاً 
ومن مغرف أحدهها لم سكت ل يقول: ولو كت غرفت أن هذا اب لذاك علی الوجه 
ال کر ایلع مها کرت همع 


۶ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


الفصل الثالث 
فى بيان أنّ حدٌ الشیء لایکتسب من حد ضده و لا بالاستقراء و لا بالقیاس 
و أنه مع ذلك قد ينبّه البرهان على الحدٌ و قد يُقتنص البرهان من الحذٌ" 
قديظنٌ أن الحدٌ یُکتسب بقیاس شرطی من حدٍ ضدٍّ المحدود؛ لأنّ حدّه ضدٌ حدّ ضدّه؛ فلنا 
أن نقول: إن كان حد الشر أنه الأمر المتشدّتٌ الغير المنتظم كان حدّ الخير أَنّه الأمر الملئتم المنتظم 
لكن المقدّم حقٌّ فكذا التالي. فنقول عليه: 

لا أنّ هذا القايس حاله كحال صاحب القسمة و الاستقراء في أَنّ كلا منهم لابدٌ له /261/ 
من اذا عفن او نت ابوه عاد ره 

و ثانياً: أنه إذا جعل القانون في معرفة حدّ الضدٌ معرفة حدّ ضدّه لزم تحديدٌُ کل من الضدّين 
شرو غو الور الال 

و الها أنه اليس عد شىء من الضدّین بأعرف من حد الضد ال"خر. 

و رابعء نذا کان القانون فی التحدید منحصراً فی هذا الطریق فکیف بُحدٌ ما لا ضدّ ل؟! و 
كيف يُحدّ الضدّ المطلق الواقع على الضدّين؟! 

فإن قيل: كيف تبطلون حّ الشيء بضده هنا مع نکم تستعملونه في الجدل حیث تتکلمون 
فی اثبات الحدود و ابطالها؟! 

فلن[ كناف البدل لایدل علی |ثبات آو ابطال حقيقي و اما یدل علی الکائن من تسلیم 
لتق ارف ا ا ا ا و دون ان ار ان 
أعرف من الآخر بحسب الذايع المشهور و إن كان في الحقيقة خفيًا. 

وأيضاً: كتاب الجدل لايتكلّم فى الحدود الحقيقيةء بل الحدود بحسب قانون الشهرة؛ هذا. 

وال أن الي لاتصطاد بالاستقراء 

ما ولا فلا الاستقراء الحقيقى فى الجزئيات و قد عرفت أَنّهِ لا حدّ لها. 

و تا انیا فّه ان استفري منها قول علی أئّه حدٌ فائا علی أنّه حد لک واحد من 
الأشخاص حتّى ينقل إلى الكلّي. كما ينقل الحكم الثابت لكلّ من الأشخاص إلى الكلّي أو على 
أله حدٌ لنوع الأشخاص. 2 ۱ ۱ 

لایجوز الاوّل؛ لا حدٌ كلّ واحدٍ من الأشخاص مباينٌ لحدّ الباقى؛ و لايمكن نقل واحدٍ 
نها (لی الکلي و لا نقل حدود الکل یه ۱ 


 : .١‏ في أن الحدّ لايقتنص أيضاً بالقسمة و الاستقراء و تأكيد القول في هذه الأبواب و في مناسبة بعض البراهين مع 
الحدود و تثبیه بعض البراهين على الحدود. 
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و أيضاً: الحدّ الخاص بالجزئی لایمکن آن یکون الا مشتملاً علی العوارض الخارجة عن 
مهيّنه؛ فلایکون حدّاٌ 

و لایجوز الثاني؛ لانْ الاستقراء اما یتناول الاشخاص؛ فالعلم بالنوع وحده اما يعلم من 
طریق آخر. 

ای لد لا هت ال ها هو لا باق اس و ال أله اعرف 
بالحش و الاشارة. 

نم نقول: إِنّ مَن ظنّ أن الحدّ يقتنص بالقياس لايخلو إِمّا أن يريد به الذي بحسب الاسم أو 
الحدّ الحقيقي؛ فان کان الاوّل فهو محال؛ إذ ليس يحتاج إلى أن يبيّن أحدٌ أنّه أراد بهذا الاسم هذا 
المعني و برهن عليه؛ و إن كان الثاني و قدعلمت أنه لايكون إلا للموجود؛ فلايخلو إِمّا أن 
لايكون في الحدّ إشارةٌ إلى الوجود أو يكون؛ فإن كان الأُوّل لميكن البرهان مفيداً للحدّ؛ فَإنٌ 
الوجود إن کان ا بنفسه فكون شرح الاسم حدّاً أيضاً يكون بيّناً بنفسه؛ و قد عرفت أَنّ القياس 
لا يبيّن شرح الاسم و إن كان مبيّناً بهذا البرهان؛ فلايكون هذا البرهان مفيداً إلا لوجوده و 
البرهان على كون الشيء موجوداً و حصول العلم بكون شرح الاسم حدّاً بعد العلم بالوجود 
بالبرهان غير متنازع فيه؛ و أمّا الثاني فهو محال؛ لأنّ الحدّ لايشير إلا إلى الذاتيات للمحدود و 
الوجود من العوارض؛ فكيف يكون فى الحدّ إشارةٌ إليه؛ هذا. 

ليان أنه قديتنازع في أن هذه الذات حدّها كذا و يثبت ذلك بإحدئ طُّدْق الإنيات؛ و 
الفرق بينه و بين ما نفيناه ظاهرٌ. 

نم اعلمْ آئه ربما یتفق لبعض البراهین منفعةً في بعض الحدود و ذلك لأنَا كما أنَا لانطلب له 
الشىء إلا بعد أن نعرف هل الشىء كذلك؟ لانطلب «ما الشىء» إلا بعد ذلك. ثمّ معرفة «هل 
اشر يلقع نخان مسآ واه لا كون الك إلا رس عا لو جووا لته ای نکتون 
بالذات بأن يكون الحدّ الاوسط علّةٌ ذاتيةٌ لوجود النتيجة؛ فهذا البرهان كما ينبّه على الهلية و 
اللمّية کذلك قد ينث على المائية و ذلك اذا كان الأوسط كما أنه عله للعيجة غلة للأكبر بذاته 
منعكسة عليه؛ فيكون حدّاً له أو جزءَ حدٌّ؛ و ذلك كما إذا قيس على كسوف القمر؛ فقيل: «إِنَّهِ 
قديقع قباله /262/ الشمس وراء ستر الأرض و إذا وقع كذلك اتكسف»؛ فإِنّ فيه تنبيهاً على أن 
کسوف القمر هو زوال ضوئّه بستر الأرض. 

م إذا استقصي البيان حتّى ينتهي إلى العلة القريبة للكسوف الي هي صورتُه و جمعت 
الأوساطٌ كلّها مع الحدّ الأكبر حصل الحدٌّ التامٌ كأن يُقال: «إنّ القمر يمكن أن يقع قباله الشمس 
المفيدة إِيّأه الضوء علی القطر و کل ما وقع کذلك فان الاارض یستر عنه ضوء الشمس و کل شي ء 


یفعل به الا رضن کا فاه وضير غير مضو بعد أن كان مضه و کل ما کان کذا فهو منکسف»؛ 
فك اذا أخذت هذه الوساط مبتدئاً من الأخو منتهیاًالی الاّل کان ذلاك حناً تما للکسوف 
مأخوذاً من برهان تاب كما أن ذاك حد ناقصٌ مأخودٌ من برهانٍ ناقص. 

تاونقل تنا هر وت با ای یی اه 
مفيداً له 

قلنا: نحن نسلّم أَنّه لايفيده ولكن إِنّما قلنا «إنّهِ منبّه عليه» إِنْما نعني به أَنّهِ إذا غفل عن الحدّ 
نم سمع هذا البرهان یثبه له لا آنّه یفیده هذا؛ و لاتطمعن آن تستفید کل حدّ من البرهان؛ فان 
کثیراً من المعاني ممّا لا برهان علیه و لها حدود لامحالة؛ و قد يقتنص البرهان على عوارض 
الشیء من حدّه خصوصا الحدّ الذي فيه شىء علّة و آخر معلول, کما قال فی حدّ الرعد «صوتٌ 
یحدث في الفمام لطفوم لثار فید». ` ۱ 


الفصل الرایع 
في بيان أصناف ما یطلقعلی لح وكيفية توسیط الحد في البرهان 
و بيان أصناف العلل و توسيطها في البراهين و أخذها في الحدود' 
فاعلم آن الحدّ قد يقال على قولٍ يشرح الاسم و يفهم المعني المقصود منه من غير دلالةٍ على 
وجوده و سبب وجوده. اللَهم! الا آن یتفق آن یکون ذلك المعنی موجودا فعسی آن ۾ یکون هذا 
الحدٌ دالا بالعرض على سبب الوجود و ذلك كما إذا حد المثّث و أخذ في حذه الاضلاع؛ فان 
الأضلاع سببٌ لوجود المثلّث إن كان موجوداً؛ فما لميعرف وجوده کان هذا الحدّ حدّاً لاسمه 
مشتملاً على ما هو سببٌ الوجودٍ في الحقيقة و إن لميكن معلوماً فاشتماله على العلّة مادام 
ال خود ۳ تان را انعر رم مان ور 
واعلح أنّ للقول اتّحاداً من جهتّين 
إحديهما. الاتحاد بالأربطة کاتحاد قصيدة ما ٿا 
و الح لني بحسب ات دب الثاني من الاتحاد و أَمَا الذي بحسب الاسم نان لم يكن 
مطابقاً لموجودٍ واحدٍ لميكن له إلا النوع الوّل. 
و قديُقال الحدّ على ما يعطي علَّةَ وجود المحدود و هو بعينه يوجد حدّاً أوسط في البرهان؛ 
فإذا أخذ هذا الحدٌ وضمٌ إليه كماله و هو إضافته إلى المعلول و وضع المحدود اجتمع ثلاثة أشياء 
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ينعكس بعضها على بعض و يحصل منها برهان ينتج كمال الحدّ لشيءٍ بقياسين ولكن الوضع في 
التحديد على عكس الوضع في القیاس, كما يُقال: «إنّ الغيم رطوبة طفيت فيها التار و كل رطوبةٍ 
طفيت فيها النار يحدث فيها صوت؛ فالغيم يحدث فيها صوثٌ و كل صوتٍ يحدث في الغيم فهو 
رعدٌ؛ فالغيم يحدث فيه رعدٌ.» فأنتج القياسان «أنّ الرعد صوتٌ يحدث في الغيم لطفوٌ النار فيه» 
والعلّة طفؤ النار و قدضمٌ إليه كماله و هو الإضافة إلى معلوله الذي هو حدوث الصوت. 

وقدظنّ أنّ الحدّ الذي يكون مبدئاً للبرهان یکون لامحالة /263/ من الصورة؛ و الذي نتيجة 
البرهان يكون لا محالة من المادّة و ليس كذلك, بل مبدأ البرهان يكون من كل نوع؛ فهذه معاني 
ات للحد: 

الأوّل: شرح الاسم 

و الثانى: الحدٌ الذي بحسب الذات 

و الثالث: الذي هو مبدأً البرهان 

و الرابع: الحدّ التامٌ المؤلف من الذي هو ميدأ البرهان و الذي هو نتيجة البرهان, أعني 
المعلول؛ و أمّا نتيجة البرهان فهى أيضاً من قبيل دلالة الاسم إلا أنه قدصار حدّاً و إن لميعتبر 
القسم الذي يشرح الاسم كانت الأقسام ثلاثة فحسب. 

و المعلّم الأوّل ترك القسم الذي هو مبدأً البرهان اقتصاراً على فهم المتعلّم و جعل القسم 
الرابع حدود الأمور التي لا علل لوجودها و ليس في حدودها شيءٌ يكون علَّةَ و آخر يكون 
معلولا؛ و لا باس بان یجعل هذا قسماً من دلالة الاسم. ۱ 

فقد عرفت أن من الحدود ما من شانه آن یدخل فی البرهان و یجعل حذا اوسط ولکن الحق 
أن الحدّ التامٌ للشيء لایمکن آن یوسّط فی التصدیق بشيي فان ثبوت الشيء للشيء و بونه 
الموضوع آو المحمول؛ فان کان الموضوع مثلاً معلوماً من وجه غیر الحدّ کأن کان الانسان 
لما فن يت اله عاك نض اقا و نوبط الجر ا سوه ا ن بج 
الاننان اسماً لهذا المعنی -آعنی الضحّاك المنتصب القامة -فلایکون ما وسط حدّاً له آو لایجعل 
إسماً له. بل يعلم أَنّه مما يصدق عليه هذا المعني مع الجهل بائه أيّ شيء. فكيف يجعل حدّه حدّاً 
آوسط؟! آو مع العلم بأنّه حیوان ناطق ولکن لایعلم أن هذا حدّه؛ فإذا وسط لميكن التوسيط للحدّ 
على أنه 

وأيضاً: لايمكن أن يعلم حمل معني الحدّ على الشيء و وجوده له و يفصّل بين حدّیه و مع 


۱ ع تة ۱ ۲ : 
ذلك رای اند رو ال ان کون عرص سا مخ على شا 


و لما كانت البراهين لاتنجٌ إلا بالعلل و كذا أكثر الحدود وجب علينا معرفتها. 
فاعلم نها آریم: 
.١‏ الصورة التي بها الشيء بالفعل ذلك الشيء 
". والمادّة التى تقبل الصورة 
e‏ 
اد التي لأجلها الفعل. 
و کل مها بصلح آن يدخل في الحدود و في البراهین 
كما يُقال في إثبات أنّ الزاوية الواقعة في نصف دا قائمة: «تها مساوية لمجموع الزوایتین 
اللتين تحدتان من ی والقطر» وهما معادلتان لقائمتين و المساوي لنصفي قائمة قائمة»؛ 
نوقطة: الغلة الور و ت السار اة لا معا فة 
ول ا ع کک ا ا اناع 
و یقال: «فلان اما يمشي ليصحٌ»؛ فوسّطت الغاية ۱ 
و یقال «انّما یموت الانسان لترکبه من المتضادّات»؛ فوشطت المادّة. 


الفصل الخامس 
في بیان آقسام کل من العلل الأربع 
یا ا 
و دفع ما يعتري من آلشبهة في أخذها في الحدّ و في أخذ الأفعال في حدّ القوئ 
ونان أن توسيط النوع لإثبات الجنس من قبيل توسيط أيّة علةٍ هوا 

اعلم أن كلا من هذه العلل الأربع: 

[1.] إِمّا بعيدة كتوفي سوء الهضم لغاية المشيء و السدّة لفاعل الحمّى و يضادٌ الأركان للعلّة 
العنصرية للموت و قيام خط على خط للعلّة الصورية لكون الزواية قائمة. 

[1.] أو قريبة كتوقّي احتقان الخلط و استيلاء البرد للمشي و العفونة للحمّى و استيلاء اليابس 
على الرطب /264/ للموت و القيام على خط عن زوايتين متساويتين لكون الزاوية قائمة. 

و أيضاً كلّ منها: 

[1.] إِمّا بالذات, كالنقل في فاعل انهدام الحائط و الصقالة في العلّة المادّية لعكس الشبح و 





.١‏ ۳: في تفصيل دخول أصناف العلل في الحدود و البراهين ليتم الوقوف به على مشاركة ما بين الحد و البرهان. 
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کون الزاویتین متساویین في الجنين في العلّة الصورية لکون الخط عموداً و الصحّة في غاية 
ا 

(۲.] و ما بالعرض کزوال الدعامة للانهدام و الحديدية للعکس و کون الزاوية الواقعة علی 
الخط القائم من الخط الموازي للخط المقوم علیه قائمة, لکون الخط عموداً و العثور علی کنز 
للمشي. 
وأيضاً إِمّا بالفعل أو بالقوّة؛ و كون العلّة بالفعل [هو] موجب لكون المعلول بالفعل ولكن 
کونها له لا بوجب کون المعلول بالق یل کونه بالوّة له پنفسه. 

و ایضا: إِمَا جزئية بإزاء المعلول الجزئي أو كلية بإزاء الكلي. 

واعلح أن وجود الصورة و الغاية يلزمهما وجودٌ المعلول؛ فالصورة مع المعلول في الزمان و 
الغاية قد تتأحر عنه في الزمان؛ و إن تقدّمتا عليه بالعلية؛ و أمّا المادّة فالصورة لازمة لها في أكثر 
الامور الطبيعية؛ فیلزمها المعلول؛ و الغاية أيضاً ضرورة و الضرورة لاتمنع الغاية؛ فان کثیراً من 
الامور یکون بالضرورة و الغاية معا مثل کون الاأستان الطواحین معرضة؛ فائه ضروری 
لاستعداد المادّة و مع ذلك له غاية هي طحن الطعام؛ و في كثيرٍ منها لایلزم حصول الصورة و 
الغاية عند حصول الاستعداد؛ و ذلك إذا كان حصولهما بحركة تحصل من علةٍ محرّكة؛ فلايحصل 
شيءٌ منهما إلا بعد انتفاء الحركة أو لأَنّ العلّة الفاعلة أمدْ غريبٌ لميرد على العنصر بعد. 

من ال التي هي مبدأ الفعل منها ما يجب بمقارنتها مع المنفصل حصول الفعل كالقوى 
الطبيعية و منها ما لا يجب فيها ذلك كالقوى الصناعية و الإرادية؛ و هذه العلل و إن كانت يخالطها 
ضرورة إلا أنّها مع ذلك لاتفعل بالاتفاق لا لغاية. 

واعلم أَنّهِ إذا كان المعلول بالفعل لزم أن يكون العلل كلّها بالفعل إلا الغاية؛ فإنْها قدتكون 
بالقوّة من جهة وجودها في الأعيان كالاضطجاع للفراش و الاستواء للكرسي. 

واعلم أنّ كثيراً من العلل لايكفي في علّيتها وجودٌ ذواتها. بل لاب من اقتران شسرط أو 
شروط بهاء كما أنّ الأفيون إِنّما يبرد بشرط انفعاله من الحرارة الغريزية؛ فهذا النوع من العلل 
لايكفي في الجواب التامٌ للمّ. بل كان بعد مكان المطالبة إلى أن يتمّم الشروط و يبلغ إلى السبب 
القريب؛ فهذه العلل التي يقف عندها السؤال تصلح لأن تقع في البرهان التامٌ و الحدّ التامٌ؛ و لابدٌ 
في الحدّ التامٌ للشيء أن يشتمل على جميع علله التي من هذا النوع و إن حصل التمييرٌ ببعضها 
ولا بذكرها؛ فإِنّك قد عرفت أنّ المهمّ في التحديد ليس مجرّد التمييز. بل الغرض الأصلي 
حصولٌ صورةٍ مساوية لمهيّة المحدود؛ و هذه العلل إذا ذكرت كانت بمنزلة الفصول؛ لأنها 


.١‏ ۳: عر یضه. 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


لامحالة علل لشیء و ذلك الشىء لايتحصّل إلا بها. كما أنّ الجنس لايحصل إلا بالفصول. أما 
مثال ما اجتمعت فيه العلل الاریع فکقولت: «السیف لاخ صاع من حدیدٍ مطوّلِ معرض 
محدّد الأطراف ليقطع به أطراف الحيوان عند القتال» و المشتمل على الصورة فقط كقولك: 
«الزاوية القائمة ما ساوت الحادثة عن جنبها» و على المادة کحد الفطوسة ب«التقعير الذي في 
الأنف» و علی الفاعل کقولك: «حمی الغب /265/ حمّی تنوب غبا لعفونة الصفراء» و علی الفاية 
کقولك: «الخاتم حلقة يلبسها الاصبع للتزیین.» 

فإن قلت: «كيف توجد العلل في حدّ الشيء مع أنّ الحدّ إِنْما يكون باعتبار نفس الذات؟!» 

قلنا: إِنْما توجد في الحدّ إضافة الذات إليها و الإضافة من الذاتيات لبعض الأشياء؛ فلايمكن 
معرفة ذواتها بدون ملاحظتهاء مثلاً الاحتراقٌ ليس مجر تفرّقٍ الأجزاء و تسوّدهاء بل الذي عن 
حرارة. 

و أيضاً: قديُراد معرفةٌ المهيّة من حيث هي بلا نظر إلى إِنَيّنهه و قد يُراد معرفتها من حيث 
نید املع أن لح حدٌ ترق و حینتر لاب من أعز علل الوجود في الح. 

فإن قلت: فما بال القوی لاتحد إلا بأفعالها التي هي معلولاتها؟! 

قلنا: إن أخذ فى حدودها مجرّدُ نسبةٍ لها إلى تلك الأمور الخارجة كان التعريفٌ رسماً لا 
حداً؛ وإن أخذ فيها أَنّ جوهر تلك القوّة أن تفعل كذا كان حدَأء لأّه لا ذات للقوئ إل التي من 
شأتها أن يصدر عنها فعلها. 

وأيضاً: إذا كان لقوّةٍ فعل أوّلي و آخر تابغ لذلك؛ فأخذ الأوّل يدخل في الحدّ و الثاني في 
الرسم. مثلاً التمييز في المعقولات و الصناعات و الأخلاق فعلٌ للقوّة الناطقة أُوّلاً و بالذات؛ و 
يتبع ذلك الضحك و البكاءٌ و نحو ذلك؛ و كذلك جزئيات الصناعة ليست أفعالاً للقوّة الصناعية 
ولا و بالذات. بل كلياتها؛ و لهذا لمتأخذ في حدّ الإنسان قوَّةٌ الضحك؛ لأنّ كون القوّة قوّةٌ على 
الضحك لیس اول و بالذات؛ هذا. 

واعلم أنّ العلل من أجزاء الحدٌ لاتحمل علی المحدود ال العلّة الصورية؛ فإنّها إذا أخذت مع 
الا 

واعلغ أنه إذا كان فاعلٌ و ماده و صورةٌ في الأمور الطبيعية أو الصناعية أو النفسانية كانت 
غاية تنتهي إليها الحركة لامحالة؛ و ليس كلما كانت صورة كانت غاية بهذا المعني» كما في 
المعانى الهندسية؛ و أمّا إذا كان السبب الفاعلى اتفاقياً و كذا المادّي فلايجب أن يكون لذلك 
بالذات غاية, بل بالمرض؛ و هذا یسئی البخت و الاتفاق. کأن يمشي (نسان لطلب عزیمةه فیعثر 
علی کنز؛ فالعثور غاية بالعرض للمشي. 
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و ينبغي أن يجتنب في الحدود و البراهين ما كان من الأسباب بالعرض و من الفایات 
3 3 

ويجب أن تؤخذ العلل على ما هى عليه؛ فإن كان المعلول قدكان فالعلّة قدكانت؛ و إن كان 
المعلول كائناً الآن فالعلّة كائئة الآن؛ و إن كان سيكون كانت سيكون؛ فيجب أن يؤخذ في 
البراهين أيضاً هكذا. 

هذا في ما یکون بالفعل عللاً و نا غیرها فلايمكن أن يبرهن بها على المعلول, بل الأمر 
بالععکس؛ و ذلك کالاب و الابن و الحائط و السقف و النطفة و الجنین و نحو ذلله؛ و هو اما 
یکو ن 3 الفاعل و المادّة دون الباقية. 

إن هنا شكًاً و هو أنه إذا جاز أن توجد المبادئ و لاتتصل بها الثوانى فكيف تتصل؟! و 
E E‏ ل و تتالى الآنين 
محالٌ؟! و اندفاعه با الحركة المستديرة الفاعلة للزمان تصل المبادٌ بالثواني بتوسّط الحركة 
بينهما؛ فإذا کان کون في أنِ اندفع إلى كونٍ آخر في أنٍ آخر بینهما زمان؛ و تحقیق هذا في فن 
آخر؛ هذا. 

مما يُسأل هيهنا هو أنه إذ وسّط النوع في إثبات الجنس فالبرهان بأَيّةِ علّةِ؟ 

. قدیظ أئّه بالعلة المادية؛ لاه موضوع للاکبر و هو /266/ سهوٌ ناش من ا: شتراك اسم 
الموضوع؛ لان المعلول هو النتيجة و النتيجة ليس ذ في النوع و ذوالمائة في المادة. بل إذا نظر إلى إلى 
الأكبر فهو علَةٌ غائية؛ لأنَ مقصود الطبيعة من الأجناس هو الأنواع: و إذا نظر إلى النتيجة فهو علة 
فاعلية؛ ؛ أله مور أثرأ في شيء و موجب شيئ في موضوع و هو مين الذات لما يو چيه 

واعلح أنّ من الأمور الطبيعية ما ترتّبُ العلل و المعلولاتٍ فيها على الدور, كما أنّ الأرض 
یتلت من المطر؛ فبخرت؛ فحدث غیم؛ فأمطر؛ فأبتلت الأرض من المطر؛ ولكن في التحقيق 
لادور؛ لأنّ الابتلال الذي صار سبباً لحدوث الغيم مغايدُ بالشخص للذي هو مرتّبٌ عليه و 
معلولٌ له. نعم! يتّحدان نوعاً؛ فإذا اعتّبر النوعٌ كان البيان دورياً و إذا اعتّبر الشخصٌ تمّ البيان 
بلادور. 

ثم إّك قد عرفت أن البرهان يكون على الضروري و على الأكثري. فعلى الأول العلة 
المتوشطة علّة ضرورية؛ و على التاني أكثريةء كما يُقال: «إِنٌ كل ذَّكَرِ من الناس في الأكثر يغلظ 
ما يتحلّل عنه و يكئف جلدةٌ ذَقَِهِ وكلّ مَن كان كذلك ففي الأكثر تنبت على ذقنه اللحية. 
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الفصل السادس 
في بيان طريق اكتساب الحدود و طریق التعدي من حد النوع الی حد الجنس ' 

لا تبثن [من ] أنّ الحدٌ لايُكتسب بالبرهان و لا بالقسمة و لا بالاستقراء وجب علينا أن نبيّن 
أنّه كيف يُكتسب فاعلن أنّ طريق اكتسابه أن نعمد إلى الأمور التي لاتنقسم من جملة المحدود؛ 
فناخذ منها ما يعمّه و لايخرج عن جنسه البعيد أو القريب؛ و ناخذ منها ما يدخل في مهيّة 
المحدود و يجمعها جمعاً يحصل منها ما يساوي المحدود في الوجود حتّى يتعاكسا في الحمل و 
في المعني حثّی لاييقي شيء من مقوماته لا و قدتضننه؛ فان آردنا تحدیة السوع بحیث 
لایتجاوز تحدید الجنس لمنأخذ إلا المحمولات الكلية الأوّلية؛ و إذا أردنا التعدّي إلى تحديد 
الجنس أخذنا المحمولات الأوّلية و غير الأوّلية: فنكون إذا أسقطنا من الحدّ ما هو أخصٌ 
المحمولات كان الباقى حدّ الجنس. مثلاً إذا أردنا حدّ الثلاثة لم نأخذ الموجود البنّة لخروجه عن 
جسه ب أعتى العدد 0 أرذنا حدّها وحدها قلنا: «عدد فرد ار و أردنا بدالال» كلا معنییه: 

«(غير الم رکب من عددین» و «الذي لایعذه عدد»؛ فان الثالثة جامعة لهذین المعنیین. 

و يجب أن لايناقش بأنّ الفردية ليست ذاتية؛ فإنّ المناقشة في الأمثلة لا فايدة فيها. 

و ورد في الم لول متالَ تحدید الجنس في تحدید النوع آن یوخذ الخط السستفیم و 
[خط ] الدايرة و [خط القطع ] المنحني و خط الزاوية؛ فیری أَنّه قدوجد لكل منها آنه طول 
بلاعرض و يخصّص كلّ بخصوصية؛ فإذا حُذفت الخصوصيات بقي هذا الأمرُ العام فهو حدّ 
الخط المطلق. 

نم قيل: فارجغ إلى المقولة التي تقال عليه؛ فانظو في لوازمه الخاصّة بتلك المقولة اوّلا؛ فان 
لوازم المركبات تستنبط من لوازم البسايط؛ و معني هذا الكلام أَنّك تأخذ جميع الفصول المقسّمة 
الداخلة تحت الجنس الأعلى إلى المحدود فترتبها ثم تحذف خواص المحدود أُوَّلاً؛ فيبقي حدٌّ 
جنسه ثم تنظر الی الجنس و قسیماته الداخلة تحت جنس آخر؛ فتحذف المختصٌ بها و تأخذ 
المشترك بينها؛ فهو حدُ جنسها و هکذا ٍلی الجنس الاعلی؛ فیکون مراده باللوازم الفصول 
المقسّمة؛ لأَنْها لازمة لما تقسّمة بالتقابل آو الفصول العالية التی للاْجناس /267/ العالية آو نقول: 
أراد بها العوارض الذاتية و يكون هذا الكلام إشارة إلى أن طريق التوصّل بالحدّ إلى البرهان أن 
تطلب لوازم أجزاء المهيّة حتّي الأجناس العالية. 

و زعم بعض المترجمين أن معني هذا الكلام أَنْه لاب من أخذ المقولة في الحدّ كأن يقال في 
الخط «كجٌ طول بلا عرض.» 


.١‏ ۴: في الاشارة إلى أن اكتساب الحد هو بطريق التركيب. 
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قال: و هذا نظير ما يُقال في لغة العرب «طول ما بلا عرض»؛ فان اليونانيين لايستعملون 
«ما» بل یذکرون المقولة؛ فاذا أرادوا أن یقو لوا «سطح ما» قالوا: « کم سطح» و في «لون ما» 
یقولون: «کیف لون» و هکذا؛ و هذا و إن كان لايرد عليه أن يُّقال: ما الحاجة إلى أن يقال «طول 
ما بلا عر ض» ۳ ما بمعناه» پل يكفي أن يُقال: «طول بلا عرض»؛ لاه مبني على اصطلاح 
رباب لغة ولکن یرد عليه أنه حينئذٍ ما وجه ذکر اللوازم و استنباطها من البسایط للمرکبات؟ 
هذا. 

و يجب إذا أريد تركيب الحدود من الأنواع إلى الأجناس أن يؤخذ أُوّلاً جمیع المحمولات 
المقوّمات ثيّ يُحذف ما كان منها متضمُّناً لبعض آخر كأن يؤخذ لحد «الإنسان» الناطق و 
الحشاس و المتحرّك بالإرادة و حيوان و المتغذي ١‏ و النامي و المولد و ذوالنفس والطويل 
لعريض العميق و الجسم و الجوهر؛ و يُحذف الحيوان؛ لأنّه متضمّن للحسّاس و المتحرّك بالإرادة 
وكذا [يُحذف] الجسم؛ فيبقي «جوهر طويل عريض عمیق ذونفس مولدة مفتذية حشاسة 
متحركة بالارادة ناطق». ثم ُنظر الی المحمولات الغیر الخاصَة بالمحدود؛ فان کان لها اسمْ أو 
حذ عیرنا به و اکتفینا به عن تلك المحمولات. كما يُقال هنا: «حيوان ناطقٌ»؛ فان لم‌یوجد لها 
إسمٌ جامعٌ تركنا التي لها خصوصية بالنسبة لی الباقي و طلبنا للباقي الذي هو آعلی اسماء کأن 
يقال هنا: «جسم ذو نفس ناطق»؛ فان لم‌یوجد ترقینا و هکذا إلى [أن ] ينتهي إلى الأعلئ من 
الکل. 

ثم إذا أردنا معرفة حدّ الجنس حذفنا ما يخص المحدود؛ فالباقي هو الجنس و هکذا؛ 
فحذفنا المتضتنات أَوّلاً اما هو لجل أَخذ حدود الأجناس؛ اذ لو لمنحذفهاء بل حذفتا 
المضمّنات لميكن في الحدّ إلا اسم الجنس لا حدّه؛ و تعبیرنا عن عدّه محمولات بما یجمعها بعذ 
للاختصار في الحد. 


.١‏ 5: المغتذي. 
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الفصل السابع 
في بيان منفعة التقسيم في التحديد وكيفية ذلك 
و بيان طريقة التركيب أي تحديد الكلّي من جزئياته بتركيب بعضها مع بعض 
و بيان أنّه أحوط من الابتدا ء بالكلي لما فيه من دفع الاشتراك الإسمي 
و دفع وهم من توهم أَن المحدّد و المقسّم يجب أن يكونا عالمين بكل شيء' 
إعلن أن القسمة و إن ۵ لم‌تکتسب الحذ لکنها نافعة فیه من وحور 

الأوّل: أَنّها تميّز الأعمّ من الأخصٌ؛ فيُعلم كيفية ترتيب الحدٌّ بأن يقدّم الأعمّ على الأخصّ, 
کان یقال فی تعریف الانسان «حیوان ذورجلین» و لایقال «ذو رجلین حيوان»؛ فان ذا الرجلين 
قسم من الحیوان؛ فاذا قیل ولا آلغي ذکر الحیوان تانياءتو إن كان افصلان معساويان قد ما هو 
اشبه بالمادة علی الذی هو اشبه بالغاية؛ فان لم‌یختلفا في ذلك فانت بالخیار. 

والاتي: آنا تدل علی تقریر کل فصل مع الجنس الذي فوقه و يكون المجموع جنساً لما 

تحته؛ فيجري تر تیب ب الفصول و الأجناس على التوالي حنّى لاتقع ذ في البين طفرة. 

و التالت: نها اذا وفیت اشتملت علی جمیم الذاتیات؛ فلاييقي شیء من ال قیمات إلا و 
یدخل في الحدّ من غیر قصور؛ فکما تجب رعاية الفصول طولاً /268/ کذلك تجب رعایتها 
عرضا؛ فاّه یمکن آن یقشم الجنس بقسمین متداخلّین و یمکن آن یقشم بقستین متبایئین؛ 
فالاوّل کتقسیم الحيوان إلى الناطق و غيره و إلى المائت و غيره؛ و الثاني كتقسيمه إلى الحسّاس 
و غيره و إلى المتحرّك بالإرادة و غيره؛ فما كان من قبيل الأول كفئ ما في أحد التقسيمّين عن 
رها انق ونع اه مایا ما ۱ 

و الضابط في التقسيم حتّى تعض ل افع نون لمجو NE NE o‏ 
للنوع و تجب الاستعانة في هذا الات بالمواضع المذكورة في الجدل, أي مواضع «هل الشيء 
جنس أو فصل أو عر صي أو لیس؟» و آن ن تکون القسمة لق كان مك الحیوان ۳ الطائر و 
السابح و الزاحف و الماشي ولا م يقسّم الما شي إلى ذي رِجْلين و كثير الأرجل؛ و الطائر إلى 
متصل الجناح و منفصله؛ و لا بقشم الود ذي رجلين و كتير الأرجل أو إلى متصل 
الجناح و منفصله. 

و وجه معرفة آن القسمة هي أولية أم لا: آن يُنظر أيحتاج الجنس في القسمة إلى أن تكون 
له طبيعة زائدةٌ على الطبيعة الجنسية أم لا؟ فإن لم يحتج فهي أوّلية و الا فلا؛ فإذا قشمت الجنش 


.١‏ ©: في أن طريقة القسمة نافعة أيضاً فى التحديد و كيفية ذلك و تفصيل طريقة التركيب و ما فيها من قلة الوقوع فى 
تضليل الاسم المشترك. 
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قسمة أَوَلِيَةَ جمعته مع الفصل المقسّم و قسّمتَ المجموع قسمة أُوَليةَ و هكذا إلى أن ينتهي إلى ما 
لاينقسم إلا بالعدد أو إلى المحدود. 

مك في کل مرتبة تقسّم قسمة أَوَلِيةَ يجب أن تنظر هل هناك قسمة أخرئ أوّلِية لتستوفي 
الأقسام و المحمولات طولاً و عرضا؟ 

واعلغ أّه (ذا وقع في يدك شيءٌ مقولٌ على كثير فاختير أ هو مشترك معني أم مشترك 
بالإسم؟ فإنّ الحدّ إِنْما هو لمويضاح معني خفيّ التصوّر. كما أن القياس لاريضاح تصديقٍ خفيّ 
[التصديق ]؛ و الاشتراك الاسمي يستر الوضوح؛ و ذلك بأن تحذف الخواصٌ بكل واحدٍ من 
الكثيرين؛ فإن لم يبت أمدُ مشترك. 

فاغلة أن الاشتراك لبس الا في الاسم. كنا أنك رئ كين النقن مشدركا بين زید و عمرو؛ و 
زید اّما كان كبير النفس لأنّه ورد عليه خيد عظیم؛ فلم‌یعباً به؛ لأنه کان من البخت؛ و عمرو اما 
كان کبیر التفس؛ لاه قاتل شدیداً لطلب الثار؛ فلم‌یکن بینهما معني واحدٌ مشتركٌ؛ فكبر النفس 
اي توا بش ۱9 المبالاة بتصریف البخت» و في الآخر بمعني «قلة احتمال الضیم»؛ و إن 

بقي مه مشترلك؛ فالاشتراك في المعني, كما أنْ زیداً یبال بخیر عظیم ورد عليه؛ لاه کان من 
58 و خالداً لميبال ببلاءٍ عظیم ورد عليه؛ اة گان شن الت فهما مشترکان في عدم 
الال سر رین العف و كما أنّ عمراً قاتل شديداً لطلب التأر من قلّة احتمال الضيم و بكراً 
قتل نفسه من قلّة احتمال الضیم و عبداللّه اعتقد حقداً من قلة احتمال الضیم؛ فهم مشترکون في 
قل احتمال الضيم؛ فيُعلم من هذا أنّ الاستخفاف بالبخت و الامتعاض عن الضيم ' ليسا نوعين 
لكبر النفس ولكن الاستخفاف بالبخت الحسن و بالبخت الرديّ نوعان؛ و من المعلوم انا إما 
نأمن الوقوع في اشتراك الاسم إذا ابتدأنا من الجزئيات كما هنا؛ و أمّا إذا ابتدأنا من الكلّيات فلا؛ 
ل ن تضلیل اش شتراك الاسم في الكليات أكثر. ألاترئ أنه إذا قيل «لون شبيه بلون» و «شكل شبيه 
بشكل» فإن نظرت إلى الشبه أمكن أن تغلط؛ فتظنّه معني واحداً فيهما؛ و أمّا إذا نظرتٌ إلى 
اللونين و الشکلین عرفت أنٌ الشبه في الأوّل بمعني المشاركة في انفعال الحاسّة بهما و في الثاني 
التناسب في الزوايا و الأضلاع. /269/ 0 

فقد عُلم أن الابتداء في التحديد من الأنواع و الجزئيات أقرب إلى الاحتياط؛ هذا. 

و لايتومّمن أنّ المحدّد و المقسّم يجب أ ن يكونا عالمين بكل شيء؛ فإنَ : المقسّم إنما تتم 
قسمّه بوضع الأنواع الأخيرة كلها بالفعل؛ و المحدّد نما تم تحدیژه بأن یذکر کل فصلي 
للمحدود و مع کل واحدٍ من ال*شیاء بالفعل؛ فان ما لایخالف الشيء فهو هو بعینه و ما لیس هو 


۱ ۳: الامتعاض للضیم. 
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هو فهو مخالف له و إن وافق في النوع؛ فلابدٌ للمحدّد أن يعلم جميعَ الفصول التي للأشخاص و 
الأصناف التي تحت الأنواع المباينة للنوع المحدود و الأشخاص غير متناهية و لكل فصل 
عن كل. 

۳ الثاني فلأنٌ كلّ مباينة لاتوجب الاختلافٌ بالذات؛ فإنّ الفصول العرضية لاتوجب إلا 
اختلافاً بالعرض؛ و لایجب إلا اعتباٌ المخالفات الذاتية و لایبالی بتخالف الأشخاص و 
الأصناف. ۱ 

و أمّا الأول فلأنّه إذا اعثبر فصل و نقيضّه كالناطق و غير الناطق ثم نظر؛ فعُلم أن المحدود في 
الناطق, عم أنه ليس من ساير الأنواع؛ فإنّ الكل مشتركة في أنّها غير ناطقة من غير حاجةٍ في 
التقسيم إلى أن تعرف و تذكر تلك الأنواع كلها على التفصيل بفصولها و تمييز المحدود عن کل 
واحدٍ واحدٍ منها؛ و ليس إيقاعنا المحدود في الناطق مصادرة؛ فانه لا واسطة بينه و بين 
غير الناطق؛ فإذا لميكن غير ناطق فهو ناطق ضرورة. 


الفصل الثامن 
في الانتفاع بقسمة الكل إلى أجزائه و ت: تتميم الكلام فى توسيط العلل 

وابيان أنه ليحت أن يكون من العلل المتعتكسة 

و دفع ما يتوهم من ألدور في العلل المنعكسة, 

و بیان آنه ریما برهن علی شيء واحد بوسائط شتی 

و أن توسيطكل من الأربع یتضمن توسيط الباقى ' 
إعلم أله يجب أن لايقتصر في استنباط الأمور التي توجد في الحدود و المقاييس على قسمة 
الكلي إلى جزئياته. بل لاب من قسمة الكل إلى أجزائه, كتشريح الحيوان إلى الأجزاء الأولية 
كالالية. م الثانية كالأعضاء البسيطة. ثم الثالئة كالأخلاط و إلى ا جرا لارا ت إا كرت 
الأجزاء أو الجزئيات وجب أن يتأمّل ما الذي يلزم كل واحد أو كلّ عدّة و أيّ الأجزاء يلزم أي 
الجزئيات حتى لايجعل الشيء لازماً لأعمٌ أو أخصٌ من ملزومه؛ و ذلك كما أَنّا كما استنبطنا من 
القسمة أنْ الحیوان تحت الجسم و تحت ذي‌اللفس فکذا استنبطنا من التشريح أله مركب من 
جوهر مستمسك و جوهر سیّال؛ ون کل حيوانٍ طاثر منفصل الجناح يبيضٌ؛ و كل طائرٍ متّصل 
الجناح لایبیفن؛ و أنْ کل ذي‌قرن فلا أسنان علي فكّه الأعلئ؛ لأنّ المادّة تذهب إلى قرنه؛ و أن 
كل ذي قرنٍ كرش؛ لأنّه لايجيد المضغ '؛ فلابدٌ لغذائه قبل الوصول الی الجوف الباطن من وعاء 


۱. ۴ في الانتفاع بقسمة الكل إلى الأجزاء و تمام الكلام في توسيط العلل المنعكسة و غير المنعكسة و تحقيق الحال فيه. 


۲ ۵ الهضم. 


اف الخامس: كتاب البرهان /المقالة الرابعة / ۶۳۷ 


ينهضم فيه هضماً ما؛ فإذا قيل لنا: لِمّ ليس لهذا الحیوان آسنان فی فکه الاعلی؟ قلنا: لأنّه ذو قرن 
و لم‌نقل: «لاّه ذوأربعة أرجل» مثلاً. لما علمنا من التقسیم و التجربة أَنّ هذا اّما یلزم هذا الجزء 
أي القرن ‏ لا جزء آخر کالاجل. 

و قد تصير عدّة مسائل مسئلة واحدةٌ. لاتّحاد الحدّ الأوسط الذي هو العلّة المقولة في جواب 
«لم؟») بالنوع, گان سیب احتياس الماء فى السراقة و انزراقه 0 الزراقة و انجذاب /270/ الجلد 
في المحجمة؛ فإِنّ سبب الكل ضرورةً امتناعٌ الخلاً أو بالجنس كسبب الصدئ و قوس قزح؛ فإنّه 
الانعكاس ولكن في أحدهما انعكاس صوت و في الآخر انعكاس لون. 

و قد تكون عدّة مسائل مشتركة في سبب و إِنّما اختلفت للقرب و البُعد من ذلك السبب؛ و 
ذلك كما يُقال: «إنّ النيل إِنّما يشتدٌ سيلّه عند المحاق؛ لأنّ الشهر عند المحاق أشبه بالشتاء.» نم 
یقال: «و اّما كان عنده أشبه بالشتاء؛ لأَنّ القمر ينقض ضوءه؛ فيعدم التسخين الکائن منه.» ثم 
یقال: «و اّما کان القمر حینئذ ینقض ضوءه؛ لأنّ الشمس التى تفيده الضوء صارت محاذية 
لجانبه الأعلئ»؛ و هذه المسائل كلّها مشتركة في سببٍ واحدٍ و هو الاجتماع؛ هذا. 

فإن قيل: إذا كانت الحدود الوسطى التي هي علل للكبريات مساوقة لها. كتوسّطٍ الأرض بين 
لقمر و الشمس للخسوف. أمكن بيان كلّ من المعلول و العلة بالآخر؛ فيلزم الدورٌ. 

قلنا: إِنْما يلزم الدورٌ إذا كانت العلّة و المعلول کلاهما مجهولین؛ فيُعلم كلّ منهما بالآخر؛ 0 
ما اذا سبق العلم بالتوشط مثلاً بالحساب ثم عُلم بتوشطه الکسوف آو سبق العلم بالکسوف 
بالاحساس ثم علم بتوشطه العو شلك لم يلزم دوو؛ و کذا لا دور إذا كان كسوفٌ ما يعلم بتوسّط و 
توسّط آخر يُعلم بكسوفٍ آخر؛ و أيضاً الكسوف إِنْما يفيد إنَّ التوسّط؛ لأنه ليس علّة له و لذا 
لايؤخذ في حده و التوشط یفید لِمَّ الكسو و لذا يؤخذ في حذه. 

واعلم آّه ریما ُرهن علی ننیجة واحدة بوسائط شتّی من آسباب مختلفة, كما يُبرهن على 
موت الإنسان تارةً بالفاعل و هو الحرارة المُفنية للرطوبة التي تتعلّق بها الحياة؛ و أخرئ بالمادّة؛ 
فإنّها موضوعة للكون و كلّ كائن فاسدٌ و ذلك أعني توسيط كلّ منهما - ظاهز؛ فائه (ذا کان 
للشيء مادّةٌ تلزمها هيئة مّا و فاعل تلزم عنه هيئة مّا فتوسيط کل منهما و توسیطهما مجتمقین 
یصلح لبیان تحقق تلك الهيئة ولكنٌ التحقيق أن توسيط أيّهما كان فهو متضمّنٌ لتوسيط الآخر؛ 
لأنّ المادّة لاتخرج من قوّتها لا بالفاعل و الفاعل لایفعل لا في المادّة. مثلاً إذا أعطيت العلّةَ في 
هيئة قبول القمر الضوء؛ فقلت «لأنْه كُريئٌ» لميتمٌ إلا بأن تضيف إليه وضعه من الشمس و كذا 
العكس؛ و كذا توسيط الغاية متضمٌّنٌ للفاعل و القابل؛ و بالجملة فالتوسيط التاءٌ انما يكون 


2.١‏ الی. 


بمجموع العلل؛ ار عا كان الباقی مضتناً فیه حّی یج السوسیط؛ فاعطاء 
اا ات اا ها أا بوا فر الدع 

Ra as 
ل سنا ا عرف‎ 

Es‏ ا و للمعلول منعكسة عليه» و هو غير واجب إل 
في وجه واحاٍ و هو أن يكون الأوسط عله مطلقةٌ للأكبر - أي لايكون الأكبر علولا إلا له ولكن 
0 معلولاً لعدّة أشياء؛ فيصلح كل منها لأن اعد ا یو 
المختلفة التي تحت جنس؛ فان كلا متها عة مسقي الجنس؛ و من ذلک نحو المي الذي له 
اشاب شئئ كسخونة الروح و عفونة الخلط و سخونة العضو إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ولايمكن أن يُقال: إِنّ سخونة الروح مثلاً اّما هي علة لحمّي مّا؛ فلايفيد في إنتاج الحُمّى. 

لاّا قول: اما النتيجة ایضاً بوت خشی ما. 

ا ا ای ر ف ی ا ا 
و اه آم اا غل ق ال ولا کی غل ال دة 
وشطت كانت عللاً للنتيجة بالذات وكذا للأكبر مضافاً إلى الأصغر؛ و أمّا للأكبر مطلقاً فبالعرض. 

تم ن کان تشترك الاسباب الخاص کل منها بفردٍ أو صنفٍ من المعلول في أمرٍ, فذلك الأمر 
هو السيب المنعكس على مطلق المعلول الداخل في حدّه, كما أن علل السحاب تشترك فی شدَة 
تكييفي الهواء العالي؛ و لايلزم هذا الاشتراكٌ في جميع الأسباب الخاصّة, كما أَنّ لشدّة التكييف 
علین البخار المتصاعد و لبرد الشدید و لیستا مشترکئین فی آمر. 


الفصل التاسع 
في تحقيق م قاله امعلم الأرّل في توسيط العلل مع و 

قال: اله قد یکین الخ الاکبر یمکن اثبائه لشیتین آو آشیاء melek‏ 

هذا الأكبن لايجب إذا ارين اثباته أن توسشط جميع أسبابه؛ و لايكفي أيّ سم سبب الفق, بل يتعيّن في 
کل مادّةٍ سببٌ بسبب. 

و قدیکون الحد الاکبر یوجد لأشياء كثيرة بسبب واحدٍ يوعد ذلك الست اول لأمرٍ عام 

لتلك الأشياء. كما أ ن انتثار الورق يوجد للتين و الخروع و الکرم بسیب جمود الرطوبة و جمود 

هه ود لیا رین لوزن لا سم ال عات وا ارادا و ا ا 


۱ ۳: + و محاذاة مذهب کلامد. 
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معلولاً له بذاته و لا لوجوده في موضوع خاصء بل لوجوده في ذلك الموضوع المطلق؛ و مثل 
هذه العلّة داخلة في حدّ المعلول؛ لأنّها ليست أخصٌ؛ إذ لو كانت أخصٌ لم تكن علَّةَ للحد الأكبر 
على الاطلاق, كما عرفت. 

و يجب أن لايّناقش في هذا المثال بان جمود الرطوبة ليس علَّةٌ للانتئار حقيقة» بل إِنّما العلّة 
هي الثقل الطبيعي.» 
تم قال: «و انتظر هل یمکن آن لاتکون لشيء واحدٍ بعینه من العوارض المطلوية بالیرهان عله 
واحدةٌ؟! أمّا العلّة الحقيقية الذاتية للأمر فلا و أمّا علّة القياس فممكنٌ؛ يعني أن العلّة التي هي عله 
في جميع الموضوعات لاتختصٌ ببعضها دون بعضء [بل ] تكون مساوية للمعلول حتى إن كان 
مشترك الاسم کانت آیضاً مشترکة الاسم؛ و ان کان جنساً لمعلولات نوعية کانت جنساً لملل 
نوعية؛ و إن كان واحداً بالنسبة كانت كذلك؛ و إن كان متواطئاً كانت متواطئة؛ و إن كان معني 
محصّلاً غير مبهم كانت كذلك؛ و إذا لمويكن محضّلاً م‌یکن؛ فاذا كان المعلول جنساً و حمل على 
موضوعات شتّی کانت مسائل کثيرة في الظاهر و في الحقيقة مسئلة واحدة؛ و الحدّ الأوسط 
أيضاً يكون متكتراً في الظاهر و في الحقيقة یکون الكل واحدا؛ فهذا حال الأوسط مع الأكثر في 
الانعكاس؛ و أمّا انعكاسه على الأصغر فائّما يكون إذا كان الأصغر ما له الأوسط أوَلةٌ کعریض 
الورق لجمود الرطوبة لا التين أو الكرم أو نحوهما مما هو تحت ذلك.» 

ثم قال لتوضيح هذا: إِنّه يجوز أن تكون لشيءٍ واحدٍ علل كثيرة بحسب موضوعات كثيرة؛ و 
ما شيء واحد في موضوع واحد فلیس له علل مختلفة البّه؛ أي العلل التي تعطي بالتمام؛ هذا. 

فإن قلت: إذا كان هنا علّة منعكسة على الموضوع و علّة أخرئ أعّ منها فأَيّهما أقرب؟ كما 
أنّ علّةَ هذا السحاب هو البردٌ و تكييفٌ الهواء؛ و علّة ذلك السحاب البخارٌ و التكييف. 

قلنا: : الخاصٌ لكل موضوج أقرب إليه من العام و العامٌ أقرب إلى الموضوع العامٌ؛ و كذا إذا 
221 كانت أوساط متعاكسة ولكن كانت بعضها بتوسشط بعض؛ فالعلة للأصغر هي الأقرب إليه و 
للأكبر هي الأقرب إليه؛ و ما هو أقرب من الأصغر فهو أولئ بالعلّية للنتيجة, أي لوجودها لا 


العلم بها. 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


الفصل العاشر 
فى بیان أَنْ العلم بمبادی القياسات كيف يحصل لنا 
وبيان القوّة التي يقتنص العلم بها! 

و قدذکرنا سابقا آن العلم بمبادئ البرهان يجب أن ¿ یکون آکد من العلم بنتایجه؛ فلسائل آن 
يسأل «هل كلاهما علم أم لا؟ و هل کلاهما بقوّة واحدة آم لا؟». نم لایخلو: 

a Ma 
فكيف يمكن ذلك و نحن لانعلم بذلك؟! مع أَنّْ العلم البرهاني بالشيء لايصمٌ أن يوجد فينا و‎ 
نحن عنه غافلون فضلاً عمّا هو أُصمّ من العلم البرهاني و إن كنّا علمنا ثم نسينا؛ فمتئ علمنا و‎ 
متئ نسينا و كيف يمكن أن يكون علمنا أطفالاً و نسينا مستكملين.‎ 

[۲.] و ما آن لایکون العلم بها حاصلاً نا تم حصل؛ فكيف حصل علمٌ بلابرهانٍ؟! وإن كان 
ببرهانٍ و هكذا لزم المحال. 

فنقول في حله: إن لنا قوّة من شأنها أن ن يعلم أشياء بلا تعلّم بمعاونةٍ أعوان هي قوى الحش 
الظاهر الموجود لكلّ حيوانٍ و قوی الحش الباطن الذي ریما لايوجد لكلّ حيوان؛ فالحيوانات 
ذوات الحسّين تأخذ بقواها شیتّین صورة المحسوس فتخزنها في الخیال و معناها و هو یدرك 
بالوهم الذي هو هي غیرنا بمنزلة العقل لنا؛ و تخزن في الذکر و الحش و الوهم بتکزّر احساسهما 
تؤكدان ما في الخزانتین. ثم القوّة العاقلة فینا تطالع المعاني الوهمية؛ فتمیّز الشبية و المخالف؛ و 
ریم ی وی وود نارای دی 
باجتماع الاحاد قلیلاً قلیلاً و قشر ما یخص کلاً حتّی يبقي الأمر المشترك. نم رکب بعضها 
ببعض و تفصل بعضها عن بعضٍ بمعونة القوّة المفكرة و ای من شأنها أن 
علم بلاتعّم علمته و خزنته كدكون الكلّ أعظم من الجزء» و تستفيد كثيامنها ممن الشجرية؛ 
فالسبب في نا لمنکن عالمین بالمبادی التصديقية فقداننا تلك التصوّرات أو فقداتنا التجربة. ثم 
تلك التصوّرات حصول العلم بها إِنْما يتوقف على الحسّ و التخيّل و التوهّم لا غير. 

و يُعلم من هذا أنّ الح كما يدرك الجزئي يدرك الكلّى أيضاً في ضمنه؛ و إذا أَدّي الجزئي 
إلى النفس أَدّي الكلّي ولكن مخلوطأً بالعوارض؛ فتقشره تلك القوّة؛ و لو لم يدرك الحسٌ الكلي 
بوجدٍ لكان الوهم لايميّز بين أفراد نوعين مختلقين إلا إذا كان عقل؛ و هذا المأخذ الطبيعى 
يناسب المأخذ الصناعى الذي سبق ذكره لاقتناص الحدود ‏ أعنى التركيب ‏ فهذا أيضاً وجه 
لفضيلة طريقة التركيب؛ فلننظر أَنّ هذه القوّة التي تقتنص هذه العلوم ما هي؟ 


.١‏ ۴ في خاتمة الكلام في البرهان. 
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فنقول': إِنّ للنفس قرّة علامة بها تکتسب المجهولات بالنظر و أخرئ عاملة و آخری ظانة و 
آخری مفکُرة و آخری متوهمة؛ و الثلاث اه لاب ماو لاخ كا ادنا و 
مدخل لقوّة العمل و هو ظاهر و لا لقرّة العلم؛ لاه کما أَنْ مبداً البرهان لایکتسب بالبرهان ذا 
مبدأ العلم لايُكتسب بقوّة العلم؛ فتلك القوّة هي العقل النظري و هو الاستعداد القطري الصحیح؛ و 
ا قبول العلم هو العقل بالملکة؛ و القوّة العاقلة 270/ٍنما تفعل فعلها الأول إذا اعتدل مزاج 
الدماغ؛ فقويت القوى المعينة؛ أعني الخيال و الذكر و الوهم و الفكرة؛ هذا. 

واعلم أَنّ النظر في كثير من المواضع التي في فنٌ الجدل نافع جدّاً في البرهان و سنشير إلى 
ذلك في مواضعه إن شاء اللّه تعالى.' 


.١‏ 5: فيقول. 
۲. هامش: ثمٌ بلغ عراضاً له بأصلى الذي بخطي. كتبه مؤلفه محمّد بن الحسن عفي عنهما. 





المقالة الأولى 
تشتمل على عشرة فصول 


الفصل الاوّل 
فى معرفة القیاس الجدلی و وجه ترتیبه فی هده المرتبة " و بیان منافعه 

إعلح أنه كما لا سبيل الی معرفة القیاس ال بعد معرفة القضایا و لا سبیل إليها الا بعد معرفة 
الألفاظ البسيطة, كذلى لا سبيل إلى معرفة أصناف القياسات إلا بعد معرفة القياس المطلق. 

ثم أهمّ الأشياء أن يشتغل الإنسان بتكميل ذاته ثمٌ يشتغل بما ينفع أو يحفظ نوعه و ذاته. أمّا 
نفسه الناطقة أو هي أشرف جزئَّيه فهي المقصود تكميلها و كمالها المعرفة المكسوبة إِمّا معرفة 
فقط أو معرفة لما يعمل به ليعمل به. 

والمعرفة إِنْما تكتسب بالقياس اليقيني و هو البرهان. ثمٌ بعد معرفة البرهان تنبغي معرفة 
یات ا تور الشركة وجو على مين ۱ 

منها: ما يتعلّق أَوّل تعلّقها و أنفع تعلّقها بالأمور الكلية. 

و منها: ما يتعلّق كذلك بالأمور الجزئية. 

و لمّا کان القسم الاوّل آقرب الی الدرجة العقلية كان أولئ بالتقديم. فلنبحث الآن عنها 
و لتعلم آنا لذا قلتا القیاس في هذه المواضع عم القیاس و ما يشبه القیاس. فنقول: 
ان القیاسات لا تخالف بینها في الصور, بل کل ما اذ وضع لزم منه لذاته قول آخر قیاش و ما 
ليس كذلك ليس بقياس ولكن الموضوعات مختلفة؛ فما کان اّما وضعه الحقٌ و الطبيعة فقیاسه 
البرهان و ما ليس يجب فيه ذلك بل يجوز أن يكون بوضع واضع أو واضعین فهو غیره؛ فغلم أَن 


2 


غیر البرهان اما یخالف البرهان بان مقدماته لایجب فیها آن تکون موضوعة في الطبيعة لا أنه 





۱ ۳ -و وجه ترتیبه فی هذه المر تبة. 


يجب أن لايكون كذلك؛ فبينهما من هذه الجهة عمومٌ و خصوصٌ لا مضادّة؛ فلابدٌ من أن تكون 
مقدّماتها بصفةٍ لاتضادٌ صفة مقدّمات البرهان. 

و قدعلمت أن کل أولئ فهو مشهور من غير عكسٍ و أن كلّ مشهورٍ مظنونٌ من غير عكسٍ. 

فنقول: لایجوز آن یعتبر فی هذه القیاسات الكلية الجدلية التي هي آقرب اٍلی البراهین مجرد 
الظنٌ و لو كان من عند انسان و انسانین؛ لاه ينافي کونها كلية؛ فلابدٌ آن یعتبر آن تکون مشهورة 
ایا یز مت التخاطی: 

وال م ي الا ار من جور الاس او فهون اقل الماع 
لاينبغي الاقتصار علي التسلّم من المخاطب و إلا لمنكن صناعاً بل كانت قياساتنا متوقفة على 
تسليم مسلم؛ هذا. 

واعلخ أَنّ هذه القياسات لاينفع استعمالها الإنسان مع نفسه بالقصد الأُوّل؛ لأنها لاتفيد 
اليقين؛ فإمًا أن تفيد الظنّ و الظنّ مخلوط بالشكٌ و الشلكٌ عدم الكمال و إمّا أن تفيد اعتقاداً قويّاً 
شبيهاً باليقين؛ فإن كان كاذباً فهو جهلٌ مضاعفٌ و إن كان صادقاً كان أيضاً جهلاً من جهة أنه 
لايكون ثابتأ غير مشوبٍ بفسادٍ. 

فإذن إِنّما ينفع بالقصد الأول في أمرٍ مشتركٍ و في مخاطبة الغير و ينفع صاحبها أيضاً لا 
بالقصد الاوّل /4 منافع : 

منها: أنّه ن کان یرید الغلبة حصلت له. 
و منها: أنه إذا لم يجد يقينيات أخذ مشهورات و نتج احد طرفي النقیض و مشهورات آخری و 
أنتج الطرف الآخر. ثمّ لا يزال رجح بینهما ترجیحاً حثّی ربّما يلوح له الحقٌ كما يتخلص كثيراً 
ما من الخواص و الأعراض الی معرفة الفصول و الذاتیات؛ و لا شک أن هائین المنفعتین لیستا 
منفعتین ذاتیقین؛ فإِنٌ القياس بما هو قياش نما نفعه الانتاج و آولی هاتين المنفعتين بشيء 
يعرض أن يتبع الإنتاج و ثانیتهما بشیء يعرض أن يكشف عن حال المقدّمات بأن يتحصّل 
بعضها و یتزیّف بعض نم تکتسب مقذمات آخری وقناس ا خرو يسل من ذلك القاس فاس 
آخر؛ فالنافع بالذات اّما هو هذا القیاس لا الاوّل و من منافعها آنها تتفع في البراهین من جهتین: 

احدبهما: نك |ذا وجدت قیاسات شبهة في الصور بالبرهانیات و وجدتها مخالفة لها في 
الأحوال فقد صرت محيطاً بما ليس ببرهاني و يشبهه و في معرفة ما ليس بالشيء و يشبهه زيادة 
معرفة بذلك الشيء و بصيرة؛ إذ قد عرفت من حيث ليس غيره. 


:S ١‏ أو. 
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و ثانيتهما: أَنّ المشهورات لمّا كانت أعمّ من اليقينيات فريّما يثفق في ضمن كسبها كسب 
البرهانيات. 

و قد تبيّن لك في ما سبق مهيّة المقدّمات البرهانية و خواصّها و طريق اكتسابها اجمالا؛ فاذا 
تفصّل لك في هذا الفنٌّ المواضعٌ المشهوريةٌ كان ذلك زيادة بصيرة لك في معرفة ذلك وإِنّما 
لمنفصّلها هناك؛ لأنّ البرهانيات محدودة الشرائط مخرجة من حدَّي المطلوب في كل باب 
بخلاف المشهورات؛ فائها أشياء تأتي من خارج و لاتنفع في معرفتها معرفةٌ القانون المستند إلى 
اعتبار أجزاء المقدّمات. 

فقدعُلم أنّ هذه القياسات إِنّما تنفع المخاطب ولكن لا لتكميل نفسه بالقصد الأوّلء بل إِنّما 
تنفع في آمر مودي إلى كمال نفسه أو في أمرٍ مودي إلى قوام المصلحة الشركية. 

ما الأوّل فلأنٌ أكثر العلوم البرهانية التي هي الكمالات في مباديها ما يوضع للمتعلّم وضعاً و 
ليس حينئدٍ! إفادة اليقين بها؛ فلابدٌ من الإعانة بما يقنعه حتّى لايستوحش مما يبتني عليها و 
للع قاتا شمه فد ا الات ۱ 

الي لمحي ع ای ۳ SS‏ 
يعتقدونها في ما ينبغي أن يُعمل و في ما ينبغي أن يُقَدَ به؛ فأضداد تلك العقايد مؤديةٌ ًضرّ حفظ 
المشاركة؛ فاذا كان ي ا غل کد الاد الناقفة .قن رى م 
اختلج في فل هار ركت ن د عر الا اراد الع المتقيرلة عندهم انحفظت 
الصحبة و الشركة بينهم؛ و لا شكٌ أنّ أكثرهم عن إدراك الحجج البرهانية قاصرون. 


ا 
اعلم أنّ الأسماء المستعملة فى المخاطبات القياسية هى هذه: التعليم و المجاراة و المناظرة و 
المعاندة و الاختبار.و المجادلة و الخطابة و الانشاد:.و غير هذه من الأسماء إِمّا داخلة فيها أو 
غريبة. فنقول: 
[۱.] ان التعليم لایکون الا بالأمور الحقّة. 
[۲.] و المجاراة يُقصد فيها التعليم ولكن لايتمٌ إلا بالشركة؛ فإنّها أن يكون أحدٌ يحاول أن 


۱ و سا رشب اسان 


۸ /عون |خوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء 


يتعلّم الشيء من قبل نفسه بأن , یکون معلماً و متعلماً باعتبازین /275/ و لایقدر على ذلك و 
ا ا و لعفل 


التسيوج ع2 بالطلاب 
7 و المناظرة هي مباحثة شخصّين عن الرايين المتقابلين ليظهر لكل منها المحق منهما؛ 
فهى أيضاً لطلب الحق. 


[4.] و المعاندة مخاطبة يحاول بها المخاطب أن يُظهر نقصّ صاحبه الذي يدعي الكمال و 
و نفسه بقياساتٍ من مقدّماتٍ حقّةٍ أو باطلةٍ من غير أن يُراد إظهار حقٌّ. بل ريّما صرّح بأنّ ما 
يقوله باطل ولكنٌّ المخاطب یعجز عن نقضه و من غیر آن یقصد التمویه بما هو تمويث یل ان کان 
هذا قصده فإن تشبّه بالفيلسوف كان سوفسطائياً وإن تشبّه بالمجادل كان مشاغبياً؛ و من غير أن 
يريد عود فايدةٍ إلى مخاطبه؛ و هذه اللفظة بحسب معناها اللغوي أيضاً لايناسب هذا المقام؛ فإنّها 
في اللغة بمعني الخروج عن الحق بفضل القوّة. 

[4.] و الاختبار ليس الغرض فيه إلا تعرّف مبلغ قوَّةٍ المخاطب علي استبانة القياسات. 

وكأنّ قياس المعاندة و الامتحان و المغالطة واحد إنّما يختلف باختلاف الأغراض 

[1.] و الإنشاد من المعلوم أنه لا يراد به إيقاع تصديق. 

1 و الخطابة إنْما بُقال في إقناع النفس في الأمور الجزئية؛ فالأولئ بهذه القياسات إسم 
الجدل؛ فالجدل هو الصناعة المُعدّة لإلزام الخصوم بطريقٍ مقبولٍ بين الجمهور في أيّ أي كان و 
ا ن لويكن نافعاً؛ فإنّ الصناعة الاختيارية لاتكون ملكة علي طرفي واحدء كما أَنّ الطبيب إذا صار 
طبيباً لم يكن إِنّما يقتدر على إفادة الصحّة. بل و المرض لكن إِنّما يكون طبيباً على المجري 
الطبيعي إذا كان استعمالّه في النافع؛ فكذا الجدلي إِنّما يكون جدلياً علي المجري الطبيعي إذا كان 
استعماله في النافع؛ فإن استعمل في غير النافع فقد أساء ولكن ليُعلم أنّ غير النافع ليس غير نافع 
مطلقاً بل كثيراً ما يكون نافعاً في وفتٍ دون وقتٍ أو بالنسبة إلى إنسانٍ دون إنسان؛ و ربّما يقع 
أحدٌ طرفي النقیض لذاته و الطرف الاخر بالعرض لنفعه في نافع آخر. 

من هذا الاسم نما یلبق بهذا القسم من المخاطبات القياسية؛ لا المخاطبة القياسية اما آن 
يُقصد بها التصديقٌ أو التخييل؛ فالثاني هو الانشاد و الاوّل ما آن یراد به إيضاح الحىّ و هو 
البرهان أو يُراد به الإلزام إِمّا في الأمور الجزئية أو الكلّية؛ و الأوّل الخطابة و الثاني إمّا الغرض 
فيه نفس الإلزام أو غيره من امتحانٍ أو كشفي؛ و الأوّل علي سبيل المغالطة أو علي سبيل العدل. 

فهذه الأقسام كلها لها أسامي تخصّها إلا الأخير؛ فلابدٌ لها من اسم فسمّوه الجدل؛ و لايصلح 
أن يسمي به مطلق المناظرة, بل إِنْما تصلح له المناظرة المشتملة علي معاندة مّا؛ِ فالمتخاطبان 
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علي سبيلٍ قدح زندٍ الفايدة لايحسن أن يُقال لهما متجادلان؛ و أمّا اللذان غرضهما الإلزام بما 
با شود نمی ای الب لیات فک ما يحتاح القایس منهما إلى المعاندة و اللجاج 
لاسيّما إذا أراد الإقناع في رأي نافع غير حقّ؛ و كثيراً متا تتقابل المشهورات و تتأدّي إلى نتايج 
متقابلة و هو تارةٌ يأخذ بعضهاً و يقيس بها على نتيجةٍ و تاره يقيس بنقايضها علي مقابل تلك 
النتيجة؛ و ذلك لايتم بدون عنادٍ ما. 

و ربّما كان الدعوئ حقّاً و البرهان عليه متعسّراً أو متعذّراً؛ فيقيس عليه بالمشهورات؛ فربّما 
فطن /276/ المخاطب بكذبها أو بالحيلة فيها؛ فيصعب الأمر؛ فيحوج إلى المراوغة. 

فقدعُلم أنّ المجادل لايخلو عن عنادٍ ما و إسم المناظرة لايدلٌ علي العناد؛ فلايليق بأن 
يسمّي به بخلاف إسم الجدل؛ فإنّه يدل علي التسلّط بقوّة الخطاب في الإلزام مع حيلة خارجة 
من و 


الفصل الثالث 
في رسم صناعة الجدل و الغرض فيها' 
و تناولها للسائل و المجيب؛ و إشباع القول في فعلهما 
إعلمْ أنّ غرضنا الآن أن نحصّل صناعة يمكتنا بها أن تأتي بالحجّة علي كل مطلوب من 
مقدّماتٍ ذايعةٍ و نكون إذا أجبنا لميؤخذ منّا ما يناقض به وضعنا. 
و الصناعة ملكة نفسانية يقتدر بها على استعمال موضوعاتٍ ما نحو غرض من الأغراض 
باراد صادرةٍ عن بصيرةٍ بحسب الممكن فبها. ۰ 
ثم إنّ الصناعة قد يعين فيها الاستعداد الجبلّي لبعض الناس و قدتعين فيها الممارسة 
للجزئيات لكن الصناعة لاتكمل إلا إذا كان عند صاحبها قوانين كلية. 
ولیغلم أنه بعد ما حصلت الملكة ریما لم‌یقتدر علی الاستعمال بها لمّا لامر في القابل ‏ بأن 
ا" للفاعل إِمّا معاوقة تامّة؛ فلايمكن حصولٌ شيء من الفعل أو معاوقة دون 
لكك؛ فیحصل الفعل ولکن ناقضاً - أو لأمرٍ في الآلة بأن يكون حالها مع القابل كما ذكر في 
لفاعل مع لايل آو لتعشر نفس الغرض أو تمذره في بعض المواد كتفهيم المعاني الدقيقة قيقة؛ فائه 
یتعشر آو یتعذر في بعض الموادّ؛ و هذا یناسب ما التعویق فیه من القابل إلا أنه ا ا 
لقابل, بل لأنّ الغرض صعبٌ و لو لميكن صعباً لمتكن المادّة عاصية. 


فقد عُلم أَنّه إذا كان شيءٌ من هذه العوائق عن الفعل فلم يحصل الفعل لميدلٌ ذلك على انتفاء 
الملكة. كما أنّ الطبيب إذا لميقتدر علي إفادة الصحّة لبعض الأبدان لعدم قبوله لها لميخرج عن 
کونه طبیبا بل یشبه أن يكون من الصناعات ما يوجد للإنسان كاملاً و منها مالايوجد إلا 
أكثرياً. 

و بالجملة: فلایلزم في الصناعة آن تکون آفعالها تنجح في كل مادو و إلا لمیکن أكثر 
الصناعات صناعات. بل |ذا حصل العلم بالقوانین الکلية و حصلت ملک الاستعمال حصلت 
الصناعة و إن لم‌یتمکن من الاستعمال لعارض 

و الغرض من هذه الصناعة الإقناع و الإلزام لا في واحدٍ من طرفي النقيض حسب. بل في 
كل منهما إذا كان من شأنه أن يبحث عنه و يختلف فيه و يكون للجمهور فيه رأيٌ غيرُ غريزي و 
كان إليه سبيلٌ من المشهورات تأتي عليه المخاطبة الواحدة؛ فإن لميكن إليه سبيلٌ من الذايعات 
أو كان و لميكن تفي به مخاطبة واحدة. بل إِنّما يبلغ الغرض بمخاطباتٍ متعدّدةٍ لم تكن المخاطبة 
جدليةء بل تعليمية و لم تحسن مخاطبة الجمهورء بل مخاطبة المتعلّمين خاصّة؛ هذا. 

و لقدسهي مَن ظنٌ أنّ القياس الجدلي ما هو فعل یصدر عن السائل. آلمتسمع ما قاله 
المعلّم الأوّل في أنولوطبقا [من ] «إنّ المجيب يقيس من المشهورات و السائل من المسلّمات. بل 
المجيب هو الذي يحفظ وضعاً و السائل هو الذي ينقض وضعاً»؟! 

ثم إن مدبّر مدينةٍ إذا حاول أن يقنع الجمهور و" معلم صناعة إذا حاول أن يقنع المتعلّم أَوّل 
مرّةء فهل يقيسان إلا القياس الجدلي؟ 

إعلم أن : السائل الجدلي : في الزمان القديم كان يسأل عن أصل الرأي؛ فإذا أجيب كان يتسلّم 
/277/ من المجيب اة فة م کان يجمع تلك المقدمات. فتنتج ذلك الرأي و لم‌یکن حینتد 
للمجيب محيصٌ عن الإلزام؛ و أمّا في هذه الأزمنة فالسائل إِنّما يسأل عن الرأي أَوّل مرّة ثم 
يقيس ما ينتج نقيض ذلك الرأي من غير أن يتسلّم مقدّمةَ مقدّمةَ من قياسه ولكن يسمي إيراده 
هذا القياس أيضاً سؤالاً؛ لأنه فى قوّة أن يقول: «أليس يلزمك أن تقول كذا؟» أو «هل عندك 
EE‏ ۱ 
و السبب فى اختلاف طريقى السؤال: 

ا اف اة اعرف غل الى كي عل لرا وكا ا ف ااا 
يعرفون ما يجب أن يُطالب بتسليمه معرفة على التفصيل التامٌ و يحسنون تلفيق" المسائل 
المتسلمة و کان المجیبون آیضاً بصرای عارفین کیف یسلمون. 


ع 


۰ ۳: آو. ؟. ۳: المراءاة. ۳ ۳: تلقّف. 
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وأمّا أهل هذه الأزمنة فمع قلّة بصيرتهم أكثر همّتهم المراء و الظهور بالغلبة؛ فالسائل منهم 
اال ا وا د ان د چا ما نف فا مرکا مرن 
يفعل لا عن قانونٍ و ملكةٍ كالموسيقار الذي لا قانون عنده؛ فإنّه لو كلف أن يدل على نقرة نقرة 
لم يتخيّلها بانفرادها؛ و المجيب منهم لمّا لويكن عارفاً بما يضرّه ممًا ينفعه كلّف السائل أن يتجٌ 
كلامه و قياسه الذي به ینقض وضع المجیب حتّي |ذا تفطنْ بالسبب المنتج نقيض وضعه أنكره و 
عاند؛ و مع ذلك يطول الزمان هو في ذلك الزمان يتفكّر كيف يحتال للتخلص و مع ذلك يكون 
لكل منهما مراجعات طويلة و مراودات کثيرة و لایکون سییل سبیل [الی ] لزوم ما یلزم قصیرا؛ فيكون 
لكل منهما بهاءٌ و رونقٌ و تظاهرٌ بِقوَوٍ و تبصا في الصناعة. 

فَأَمّا الأمر الواجب فى السؤال الجدلى فهو أن لا یولف السائل قیاسا الا من مقدمات 
قد تسلمها من المجیب واحدةٌ واحدةٌ؛ فإنّه إذا ألّف من مقدّماتٍ لايدري ایسلمها المجیب آم لا 
لميكن إلا نافذاً في شك ثمّ إن لم يسلّمها المجيب كان سعيه ضايعاً. 

وال عن لمات هو لرکن في اجدل؛ و آتا لول عن المطذهب اي ف 
ما یحتاج إليه في الجدل بمنزلة نصب الغرض للرمي. 

واا الب فع عة مل اروها فو ات هلاقن نت اضر 
وضعه لا مفسد وضع غيره لیحتاج الي شهادته؛ فالمقتمات التي بها ثبت وضقه لايكفي فبها آن 
کل عا عا بل لابد من | ن تکون مسلمات في آنفسها آي 
مشهورات. ثم إذا عانده السائل كان عليه الذدبٌ عن مقدّمات القياس السائلى و عن نتيجته؛ و 
السائل إذا سمع قياس المجيب كان له أن يقاومه في مقدّمات قياسه و أن يقيس قياساً ينتج 
نقيض ما اذعاه. 

فقد علم أَنْ الجدلی قسمان: سائل و مجیت. 
e E E a‏ 

حياة يم ها قعل وکن يجب أن بعلم انا لا مإ الصناعة الجدلية ملكة يتدربها على إيجاء 
القياس علي النحو المذكور» دخل في ذلك حال السائل؛ فإِنّ السائل لايكوّن إلا قياساً. /278/ 

و أما المجيب فلايدخل فيه؛ فإنّ شأن المجيب من حيث هو مجيبٌ ليس إلا الذبٌ و التحفظ 
عن انتقاض وضعه و إن كان يجوز أن يكون أيضاً قياساً؛ فلذا زيد في الرسم «و أن نكون إذا 


.١‏ : بصيرة. 


أجبنا» إلي آخره؛ و الذي يشملهما أن يُقال: هو أن تكون لنا قدرةٌ علي كمال الأمر في المخاطبة 
التى قوام أمرها بالقياس الجدلى بأن ينفد ذلك القياس عاملاً أو يرد باطلاً. 


الفصل الرابع 
في إبانة غلط أقوال قالها أقوام في القياس 4 
و الفرق بين الموضع ۱ 

فذظن بض الاس أن القياسات الجدلة انها هى قاشات جدلة؛ لان موضوعاتها أکثرية 
الصدق. 

وظنٌ آخرون أَنّها إنْما هى قياساتٌ جدلية؛ لأنها تنتج الحقٌّ في أكثر الأمر. 

و الكل باطل: 

اما الا ول فاها نما هن قاشات ده بای منقدناتهامتسلمة أو مهو زاو لا تخیر 
المتسلّم و المشهور في آكتري الصدق, بل یکون منه ما هو كذبٌ صريحٌ و منه ما هو حقٌّ صريحٌ 

و أمّا الثاني فهو تحديدٌ للصناعة بحال أكثر أجزائها؛ و هو فاسدٌ؛ فالمعتمد ما هو الشهرة أو 
التسلّم؛ و لايمتنع أن يوجدا للمقدّمات الباطلة, كما يوجدان للحقّة من غير رجحان لأحدهما 
على الآخر؛ فإن كان رجحانٌ فبالاتفاق و الاثفاق لايعتمد؛ و كذا لايمتنع أن يوجدا للنتيجة 
الکاذبة. كما يوجدان للنتيجة الحقّة من غير رجحان؛ و إن كان قد يتوهّم «أَنّ النتايج الحقّة أكثر 
من النتایج الباطلة تمسّكاً بأنّ المنتج للحقّ يكون مقدّمات حقّة و مقدّمات باطلة؛ و المنتج 
للباطل لايكون إِلَا المقدّمات الباطلة» ولكنّه وهجٌ باطل؛ فان هذا لايقتضى أن يكون عدد ما 
ينتج الحقٌّ أكثر من عدد ما ينتج الباطلَ و ليس كذلك في الحقيقة؛ و لو كان كذلك لم يمتنع أن 
يُفرض منتجات الحقٌّ مساوية لمنتجات الباطل؛ و ذلك كافي؛ و لو كان يُشترط في الجدل ما 
شرطوه لكانت الشهرة ما لمتقرن بذلك الشرط غير كافية في الكون جدلاً؛ فلایکون حدّ صناعة 
الجدل ما ذكر؛ و لو كان الأمر كما ذكروه لكان علي الجدلي أن ينظر في كلّ مقدّمةٍ «هل هي 
أرجح من المتساوي الصدق و الكذب؟» و «هل لشت دائمة الصدق أو دائمة الكذب؟» و کان 

و قال قوم: «إنّ السائل قائم مقام الفاعل و المجيب قائم مقام المنفعل؛ لأنّه يحاول أن 
لاینفعل» و هذا من العجائب؛ له إذا كان يحاول أن لاينفعل فكيف يقوم مقام المنفعل؟! بل 
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المجیب له فعل و لا انفعال جمیعا. أمّا الفعل فبابطال ما يقوله السائل و أمّا اللاانفعال فبأن 
لایسلم. 

و قال قوم: «إنّ الجدلي و إن كان له أن يتكلّم في كلّ مسئلةٍ من كل صناعةٍ إلا أنه يجب أن 
لایتکلم فی المبادي الخاصَة بصناعة. بل فی المبادي المشترکة العامّة» و لیس کذلك» بل اّما 
۱ ن يُقال إن ليس جدلياً بأن يتكلم في المبادئ الخاضة فحسب, بل بآ له أن يستعمل 
المبادئ الخاصّة و المشتركة؛ و التعليم الأول يكلف الجدلي آن یشعر بالمشهورات الخاصَة! [عند 
أهل صناعة ] أيضاً كانت من المبادي أو من المطالب التي أنتجوها منها و صارت مشهورة في ما 
بینهم. 

و 279/ ریما کان من المطالب ما سبیل البرهان علیه بعیذ و القياس عليه لايكون مسن 
المشهورات الا أّه حین قبل و اشتهر دخل في المشهورات؛ فللجدلي آن یستعمله من حیث اه 


و رما کان الشيء مشهوراً من غیر دلیل, ککون ژحل نحسا؛ فلایلتفتن الی ما قیل من 
خلاف دلك. 


واعلم أن کاب عوضوم E‏ لمواضع» و الموضع حکم منفردٌ من شأنه 
أن يتشعّب منه أحكام كثيرة يُجعل کل منها جزء قياس, کقول القائل «ٍن كا ن الضت مروجودا 
لشي ء فضده مو حود د اضد الشىء.» 

و ينبغي أن لايستعمل أمثال هذا الحكم الكلّى علي هيأتها الکلیه؛ لاه ریما ضد؛ فان 
مخاطبه يشعر سريعاً بما ينقضه. كما أنّ البياض و ضدّه الذي هو السواد ثابتان' للجسم و أمّا إذا 
استعمل الجزئي فربّما لميوجد له مناقضٌ و إن وجد ريّما لميفطن له؛ لأنّ مناقضات الجزئي أقلّ 
من مناقضات الكلي؛ و أيضاً ربّما كان الجرئى أقرب إلى الشهرة من الكلّي؛ فإنّ الكلي أقرب إلى 
العقل؛ و الأمور إذا رفعت إلى أحكام كلية جدّاً بعُدت عن الشهرة و عن أن يصدّق بها بسهولة؛ 
فإِنّ تصورّها بالنسبة إلى تصوّر الجزئيات و سهولة التصديق يتبع سهولة التصوّر حتّى أَنّ الشيء 
المشهور إذا عبّر بعبارة عويصةٍ أورث ذلك سوء الفهم و نفورٌ الطبع و الإباء عن التصديق و 
الخد لان الى حى فی نقسه لایتغیر بتغیر الأحوال و العبارات؛ و أمّا المشهور فاتّما یکتسپ 
الشهرة لأحوال يقترن به کتعلّق المصلحة العامّة به و کالحیاء و الخجل و الرحمة و الحشمة و 
المشاكلة للحقّ و لو باسم مشترک؛ و منها سرعة انجذاب اللفس الی فهمه؛ فائه یوجب سرعة 


التسليم. 


.١‏ 5: الخاصية. ".5 تبتان: 


وأيضاً ربّما كان الكلّى نفسه منيهاً على المناقضة دون الجزئى؛ فإِنّك إذا قلت «إذا كان 
الاحسان الی الصدقاء صواباً فالاسائة الی العداد صواب»: فلا تفن المخاطت لأن ينقضه 
بان يقول: «ليس 0 الضد ثايتاً لشيءٍ كان ضذه تابتاً لضده» و ان فطن لم‌یضر. 

و لایتوهمن أَنْ شیناً من المواضم لایجوز آن یجعل مقدّمة بل اما نقول: إِنّ كثيراً منها من 
ی 
قیاس ولکّه من حیث اه موضع مغایژ له من حیث اه مقدمة و جزء قیاس؛ فلایحسن قول من 
قال في حذ الموضع «إِنْه مقذمة کذا و کذا» بل كان ينبغي أن يقول «قضية» و من القضايا ما 
يتولّد منها الأحكام الجزئية لا على سبيل الكلّية و العموم. بل علی سبیل التمثیل ولکنٌ هذا 
تست مسا هذا 

و لعل السبب في تسمية الموضع ب«الموضع» أنه جهة قصد للذهن معة معتبه معتدٌ به؛ فهو کاله 
موضع اعتبارٍ و انتفاع. 

تم ان الكتاب ليس كلّه نظراً في المواضع. بل ذلك أكثر أجزائه و فيه نظدٌ يتأخَّر عن المواضع 
و نظرٌ يتقدّم عليها؛ فتسميته به تسمية باسم الغالب من أجزائه. 


_ في با لفق بن القياسات الجدلة و غيرهامن أنا لياس 
ما الفرق بينها و بين 9 02 ممّا سیق؛ ۳ ن البرهان إنْما تالف من لیات عند 
لمقل آو بانت عن الاولیات؛ و الجدلی اما یتألف من المشهورات 
و الحق ينظر إليه في نفسه و المشهور ينظر إليه من حيث التعارف إمّا عند جمهور الناس أو 
عند أكثرهم. ك«وحدة الإله» أو عند العلماء كدكون الجميل أفضل من اللذيذ» أو عند /280/ 
أكثرهم كدكون السماء كرية» أو عند أصحاب فاضل منهم كدكون الفلك طبيعة خامسة» عند 


أصحاب المعلّم الأوّل. 
و أمّا الفرق بينها و بين الخطايية و الشعرية فليس بنا إليه كثيه حاجة؛ فإِنّْهما لايتعلّقان 
بالأمور الكلية. 


وأأما الفورق ينها ييه التقناغية و السو قتنطائيةة و السنامرة و الامسحانية فتقد عير فته .بو 


.١‏ : فى التفريق بين القياسات الجدلية و قياسات اخرى كلية النتايج تشبهها. 
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قد عرفت أْ المشاغبية لاتخالف العنادية و الامتسائية الا بالقصد دون مائة القیاس و لا صورته؛ 
و کذلك السوفسطائية باللسبة الی الامتحانية. 

م2 المشاغبة: 

[۱.] ما في مادة القیاس بان لاتکون المقدّمات مشهورة علی الحقيقة. بل شبهة 
بالمشهورات أي بحسب مشهورة بادی الرأي نع آذا یومل فیها غلم سریعا ها غیر مشهورة و انا 
إذا لميُعلم سريعاً فهو مشهور حقيقة؛ إذ ليست الشهرة بحسب الصدقء بل باعتبار قبول الأنفس و 
ظهور حال هذه إمّا بظهور كذبها عن قريب؛ فإنٌ المشهورات و إن جاز ظهورٌ كذبها لكن لا عن 
قريب و إِمّا بظهور أَنّْها ليست مشهورة عن قريب؛ فهذه تصلح لأن تسمّي قياسات, لصدتٍ حدّ 
القياس عليها؛ فإنها بحيث إذا سلمت مقدّماتها لزمتها النتايج. 

[1.] و إمًا في صورته بأن لاتكون الصورة صورة القياس» بل شبيهة بها سواء كانت المقدّمات 
مشهورة أم لا؛ و هذا لايصلح لأن يسمّي بالقياس, بل يُقال له «القياس المرائي» كما يقال «سفينة 
حجر» و لایقال «سفینة»؛ [لانه لاتکون سفينة من حجر ولكن اذا قبل هذا اللفظ فهم ند ان 
فى 7 مشابه بوجه مّا للسفينة؛] فان هذه العبارة تدل على أن 
المراد ۳ شه بالقیاس. ۱ 

و الامتحانية و العنادية يشاركان الجدلية في الموضوع و هو المشهورات إلا أَنّهما يستعملان 
المشهورات فى المطالب العلمية على أَنّها مشبهة بالصادقات. 

والئية السو ی ای هی 
اھ با الور راتو د الحقيقة يندت كد لقي کنات ا 
SEE a EN N aL‏ 

ولا ت ان ای الی اليرهاني کنسبة المشاغبي [لی الجدلی؛ 
فان الامتحانى و إن كان هو السوفسطائى فى المادّة و الصورة إلا أنّ الحالة المذكورة ليست له 
من حيث إِنْه امتحاني, بل من حيث إِنْه e‏ 

إذ عرّفناك هذا كلّه فيجب علينا الآن أن نجمع لك منافع الجدل؛ فنقول: 

إنَا إذا حصّلنا المواضع التي منها یستنبط الحجج علی کل مطلوب و الآلات التي بها يتوسّل 
إلى استنباطها و عرفنا كيفية استعمالها كنا مرتاضين أي متمكّنين من تكثير أفعال جنس وأحد و 
تحسينها؛ فإنّ مواضع استنباط الحجّة تكون معدّة معلومة لنا لانحتاج إلى أن نتوكّل على الخاطر 
وش و فا وی الما اس مومت ات لین قاری و ما مگ سس 
الرياضة؛ و هذا إذا لمتتمٌ الرياضة الا بحصول الملکة. 


7 /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


و أيضاً ينفع في المناظرة؛ فإنّا إذا قدرنا على إيجاد القياس على كلّ مطلوب قدرنا على 
إيجاد e‏ لوووط نار بعارض تن وی ۱9 متنازعان في الغاية 

و الفرق بين المجادلة و المناظرة قد عرفته» و ذا يناد أ د 
باعتبارین و لايجوز أن یکون مجادلاً لفسه؛ فان منفعة الجدل هو الالزام و الغلبة؛ فاندفع تشنيعٌ 
من شنع علی قول ان المجادلة ینفع في المناظرة. 

و اليف .ما هو المقصود منه من حیث اه جدل و هو تعلی لجمهور العاجزین عن 

فهم البرهان را 0 موافقة لهم. 

و المنفعة الرابعة: و هی کالجزئی لهذه المنفعة - اقناغ المتعلم لیعتقد مبادی علمه. 

و آمّا ما قیل من «اأَنّ مبادی العلوم لمّا لم تكن لها مبادی و لا علیها قیاسات من مقدمات 
حقيقية برهانية لم‌یکن بدٌ من أن يقاس عليها بالمشهورات» ففاسدٌ؛ لأنّ المبادئ إِمّا بيّنة بأنفسها 
أو بيّنة بالحش أو التجربة أو غير بيّنة لكن يكفيها التنبيُ عليها من غير ترتيب قياس؛ و على كل 
هذه التقادير لايفتقر إلى أن يقاس عليها و إمّا مبيّنة بمقدّمات قريبة من الأوايل؛ فعليها قياس 
صادق برهانى إِمّا فى ذلك العلم أو فى علم آخر؛ فما قالوا من «أَنّه لا قياس برهانياً عليها» 
فاسدٌ؛ و لو لميمكن إثباتها إلا بالمشهورات -کما ذکروه - فكيف يحصل العلمٌ بصدقها و یوثق 
بها و بما يبتني عليها؟! 

فالجدل إِنْما ينفع في إقناع المتعلّم في مبادئ غير بيّنة إلا بالقياس ولكن لا برهان عليها في 
ذلك العلم, بل في علم آخر. 


الفصل السادس 
في بیان أجزاء لمقاییس الجدلية و بيان أقسام المحمول في مقدّماتها' 

القياسات الجدلية كالقياسات التعليمية تتأف من المقدّمات:و تنوجّه نحو النتايج ولكتها 
تبتنى على المسائل بشلاف التعليميات. 

والنسانا على اتح تال عا نذا ليق مارك اة 

و النتيجة کما کانت تستی فی التعلیمیات مطلویاً تسّی هنا وضعا؛ فا المطلوب ما تلان 
لقلتد تة تح ف اا ت و ا ا لت بالات ل ن 
حيث هو حقٌّ فهو وضعٌ و دعوی؛ فلیفهم من الوضع ما يُفهم من الدعوئ. 


.١‏ ۴: في الأجزاء الأولى للمقايبس الجدلية و هي الجنس و الحد و الخاصة و النوع و العرض. 
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و ا لمقمة الجدلیة لا لمتکن شخصية لمیجز آن یکون محمولهانوعاء فان لوع ام 
يُحمل على الشخص او الصنف و اذا خمل علی الصنف لم‌یکن نوعا بالنسبة الیه. بل نسبته الیه 
نسبةٌ اللوازم؛ فلم‌ییق الا آن یکون الموضوع شخصا؛ فلهذا لا لما توهمه قومٌ - لایوجد النوع 
في المحمولات الجدلية. بل الأولى أن یوجد في موضوعاتها. 

ثمّ المحمول لايخلو: إِمّا أن يكون ذاتياً مقولاً من طريق «ما هو؟» ‏ لسنا نقول: «في جواب 
ما هو؟» أو لايكون؛ فإن كان ذاتياً فإمًا أن يدل علی حقيقة الذات آو علی جزئها؛ فالاوّل هو 
الحدّ أو اسم مرادفٌ لكن لا فايدة في الاسم المرادف و لا هو محمول حقيقة؛ فلميبق إلا الحدّ؛ و 
الثاني يسمّئ هنا كلّه جنساً؛ إذ لايُراد بالجنس هنا إلا المقول على كثيرين مختلفين في النوع في 
طریق «ما هو؟» لا في جواب «ما هو؟» آو یّقال في جواب «ما هو؟» و يعمّم لأن يتجٌ به الجواب 
أو لا؛ فیشمل علی التقدیرین الفصول و إن كانت مقولة في جواب «أيّ شيء هو؟» أيضاً. 

ولكن تبقي شبهةٌ هي أن الفصول المساوية للأنواع الأخيرة لاتدخل في هذا التعريف. 

فنقول: إِنّ الكون مقولاً على كثيرين مختلفين بالنوع أعمّ من أن يكون بالفعل أو بالقوّة. 

و بالجملة: إِنّما المعتبر أن لايكون نفسٌ تصوّره مانعاً من اشتراك أمور مختلفة فيه؛ فلايضر 
فيه منمٌ مانع آخر, كما لايقدح في كلية الشمس انحصارّها في الخارج في شخص؛ و هذه 
الفصول كلّهاً كذلك؛ فإنًا لانفهم من الناطق الا الذات التي ثبت لها النطق من غير اشتراط أن 
يكون حيواناً أو لايكون؛ و ّما اختض بالحیوان لأمرٍ خارج عن نفس مهيّته. 

و ان لم‌یکن المحمول ذاتیا: فامّا آن يكون خاصّة مساوية للموضوع فهي الخاصّة او لا 
سواء كانت خاصّة غير مساوية للموضوع, أي غير شاملة ۳ لم تكن /262/ خاصّة؛ و الكل يُسمّىئ 
سا رتا غاا 

فالمحمولات أربعة: حدٌ و جنس و خاصّة و عرض. 

[3] فالية :قزل وال علی ما به الشيء هو ما هو. 

و من المعلوم لك عدم ورود ما قیل «إِنٌ حدّ الجنس إذا خمل علی الموضوع صدق عليه أن 
تقول وال علی ما هو مع أله یں ا ل 

على أنه قيل «إنّهِ فرقٌ بين أن يدل على ما هو و أن يدل على ما به الشيء هو ما هو؛ فإنّ ما 
به الشيء هو هو الفصل» ولكن هذا الفرق غير واضح. 00 

و آمّا ما قیل من «اأَنْ هذا حد للحد و لو کان للحدٌ بعد لكان لحد الحد أرضا جد و هكذ ا 
فیلزم التسلسل» فقد أجیب عنه با اذا حّدنا الحدٌ المطلق دخل فیه الحدٌ نقسه؛ فلا حاجة إلى 


ع 


ان يحد م اخری. 


و یرد علیه آنّه ظاهه آنّه لیس حد الحد المطلق حدّأ لحدّ الحدٌ بالفعل وإن كان حَدّاً له 
بالقوة؛ له حدٌ اذا لیس ح حّ الحدّ هو القول الدالْ علی المهة مطلقاء بل اّما هو قول دال 
علی مهیّة حدٌ الحذ, کما أْ حد الانسان قولٌ دال علی مهیة الانسان. نعم آذا علمنا حدّ ال 
سهلٌ علينا حدٌ حد الحدّ؛ فائه یکون مؤلفاً من جزئین کل منهما حد و إذا عرفنا حد آحد 
الجزئین حصل العلمْ بحذ الاخر؛ فیحصل العلم بالجملة. 

بل الجواب أن يُقال: إن أردت أنه إذا حدّ الحدّ كان لحدٌّ الحدّ أيضاً حدّ بالفعل مفروغ عنه 
فهو ممنوع؛ لأنا إِنّما حدّدنا شيئاً واحداً بالفعل؛ و إن أردث أَنّه يلزمنا إذا حدّدنا الحدّان نحدٌ حدّه 
أيضاً فهو أيضاً ممنوعئ؛ إذ لايلزمنا حدٌ شيءء بل إن شئنا حدّدنا و إلا لمنحدّ؛ و إن أردت أنّ له 
وج وه + ای امین و امور في تعاب يور بلا نهاية في القوّة؛ هذا. 

وا رسم الحدٌّ فهو «أَنْه قول يقوم مقام اسم في الدلالة على الجوهر» و قد يكون قولاً يقوم 
ام قولٍ اون إذا كان في القول لفظة أو أزيد يجهل معناها؛ فیوخذ حدّها و یضم إلى 
الباقی أو كانت آلفاظه مجهولة. فیو خذ ها 

.]و أا الجنس فقد علمتّه. 

[. و أمًا الخاصّة فهي محمولٌ ينعكس على موضوعه من غير دلالةٍ له على مهيّته 

[4.] و أمًا العرض فهو الذي يجوز أن يكون لطبيعة الموضوع و أن لايكون أي الذي تتقوّم 
بدونه طبیعة الموضوع. نم هو یمکن آن یعرض -و لو لکلّه و یلزمه -و آن لایعرض بل يفارق. 

و ما قيل من «أنّ العرض و إن کان لایفارق موضوعا فلابدٌ من آن یفارق موضوعاً آخره 
كه الفطوسة بو إن كانت لأشارق تیا وف لک ا ن ی ت 
بأعراض لايفارق شيئاً من أفراد طبيعة كتساوي الزوايا لقائمتين بالنسبة إلى المتلث؛ فإِنّه 
لايفارق شيئاً من أنواعه و ليس بالنسبة إلى كلّ من الأنواع جنساً و لا حدّاً و لا خاصّة؛ و إن 


كان خاكظة اطبيعة المقلة: 
وكذا ما قيل: «إنّ العرض إمّا أن لايحفظ موضوعه بالكيفء بل يشتدٌ و يضعف أو لايحفظه 
بالعدد»؛ هذا. 


و يشبه أن يكون تقسيم التعليم الأوّل للمحمول إلى ثلاثة: جنس و خاصّة و عرض. ثمٌ تقشم 
الخاصّة ۳۹ و لیم ما یستی ا فالخاصّة ۳ على [المعني الاعم اي 
ل e‏ را ا ا * الغرض هنا 
التكلّم في المحمولات و لايتفاوت في ذلك كون المحمول مفرداً او 
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الفصل السابع 
في كيفية الانتفاع بالمواضع المعدة ر تعدادها ١‏ 
و كيفية اعتبارها فی ج جمیع المقولات 

هذه الأريفة هى: 

[3] المجمولات: فى المسائل و إلبها يتوه الاثبات و الابطال؛ فمنها ما اثباته سهل /283/ و 
إيطالّه عسدٌ و منها ما بالعكس؛ فكلٌ ما يحتاج في إثباته إلى عدّة شرايط يكفي في ابطاله ابطال 
شرط واحد. 

13 أْمًا الحدّ فيحتاج إثباتّه إلى إثبات أَنّه موجود و أَنّه محمول و أَنْه مقوّم و آه مساو و أن 
المدلول به هو المدلول بالاسم. 

[۳.] و لا حاجة فی البرهان الی اثبات اه موجود. بل لايمكن, كما عرفت؛ و أمّا هنا فائما 
يجوز؛ لأنّ الحدّ هنا ما هو حد بحسب الشهرة؛ فربّما لايكون في الحقيقة حدّاً. بل لايكون 
محمولا. نعم يشترط في البرهان مع إثبات المساواة في العموم إثباتٌ المساواة في المعني و 
الظاهر أئه لابدٌ منه هنا ایضاً. 

هذا هو الحقّ ولكن من عادة الناس أن يقولوا: إنّ الحدّ يحتاج إلى كلّ ما ذکر؛ و الجنش ٍلی 
الوجود و التقويم؛ و الخاصّة إلى الوجود و المساواة؛ و العرض إلى الوجود فقط؛ فيكون العرض 
أسهل إثباتاً من الجميع, كما أنّ الحدّ أعسر إثباتاً من الجميع؛ و الحق ما آشرنا الیه. 

و منشأ وهمهم قول المعلّم الأول إن في جميع [المباحث و ] المواضع التي لغير الحدّ [مواضع 
]ما ينتفع به في الحدٌ؛ فإنّ ما يحتاج أن يُقال في العرض من طريق الإثبات [قد ] يحتاج إليه في 
إثبات الحدّ و كذا ما يحتاج أن يُقال في الخاصّة من طريق «ما هي؟» مساوية و ما يحتاج أن 
شت پالخاس من طرق «ما هو؟» جوهري يحتاج إليه في الحذّ؛ و كذا إثبات الجنس نفسه؛ 
فتوهّم أن ما ذكره في هذه الأمور هي جميع ما يحتاج إليه فيها و ليس كذلك و لايفهم من 
عبارته؛ و إِنْما جعل باب إثبات العرض و باب الإثبات المطلق واحدا؛ لأنْه ليس في العرض من 
المعاني الإثباتية شيءٌ سوئ إثبات الوجود؛ فإنّ كونه غير مقوّم مه سلبی؛ فلم‌یبلغ من قدره إلى 
آن یفرد له باپ؛ هذا. 


۱ ۳ تاو تعدادها. 


۰ /عون |خوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


ثمٌ إن زاد على المواضع موضم الهوهو؛ فائه یحتاج الیه في اثبات الحدّ؛ و موضع الاولی و 
الأحرى؛ لأنّ العرض قد يكون موضوع به آولی من موضوع بخلاف الجنس و الحدّ؛ و أيضاً 
عمدة ما تفيده صناعة الجدل طريق الأولئ و الأحرئ؛ و ربّما يشكل في كثير من الأمور أنّها 
موجودة؛ فيُستعان بالأولئ و الأحرئ؛ فالبحث عنه جار مجري العرض؛ فإنٌ الأمور الذاتية 
لايشكٌ في وجودها؛ و أيضاً الأولوية إنّما تكون بالنسبة إلى شيء و النسبة عرض. 

له أضاف الخاصَة ٍلی الحدّ و جعل الجنس و القصل في باب واحد. لاشتراکهما في 
ا 

فالمواضع التي يبحث عنها هي هذه: 

[۱.] مواضع الإثبات المطلق 

[۲.] و مواضع العرض 

[۲.] و مواضع الاثر 

[.] و مواضع الجنس 

[۵.] و مواضع الفصل 

[1.] و مواضع الخاصة 

[۷.] و مواضع الحذ 

[۰۸] و مواضع الهوهو. 

نم یجب اعطاء القانون في استعمالها في المحاورات الجدلية؛ و لابدٌ قبل ذلك من بیان معني 
الهوهو. فاعلم أَنّه: 

[1.] قد يقال هوهو لما يشارك شيئا في الجنس. کما بقال: «الانسان هو الفرس». 

3 و قدیقال لما يشارك شيئاً في النوع, كما يُقال: «زيدٌ هو عمرو». 

[۳.] و قديقال على شخص واحد. كما يُقال: «زيدٌ هو عبدالله»؛ و هو أولئ بالهوهوية و هذا 
هو الهوهوية بالحذ. ۱ 

و لایخنی عليك أنّه في کل ما بُستعمل فيه هوهو لاب من إثنينية بين الموضوع و المحمول 
بوجدٍ ما أمّا في الأوّلِين فهي ظاهرة و أمّا في الثالث فقديكون بالعرضين و الوحدةٌ بالموضوع 
کالکاتب و البتاء؛ و قدیکون بالعرض و الموضوع و الوحدة بالمجتمع /284/ الذي تتناوله 
الاشارة. کما یقال: «زیذ هو هذا الکاتب»؛ و قدیکون بالاسم وحده و هو أولئ بالهوهوية؛ فانه 
لا غيرية فيه في المعني؛ و قد تکون الهوهوية بالخاضَة کالانسان و الضاحك و قد تكون بالعرض؛ 
و لا برد أن اتقال: إن لانسان و الضاحلك من قسم الاتحاد في النوع و کذا نصو الانسان و العیوان 
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الناطق مما یجعلونه متحداً بالحدّ؛ لانٌ المراد بالاحاد بالنوع آن یکون فردان تحت نوع واحد؛ 
هذا. 

و ريّما يُشكل الأمر في الهوهو؛ فيظنٌ أَنّْها بالعدد و هي في الحقيقة بالنوع و ذلك كالمياه 
المغترفة الأجزاء في المواضع المختلفة التي تمر عليها المتصلة السيلان من عين جرَّارةٍ؛ فإِنّها من 
حیث اتصال بعضها ببعض و تشابهها في الجزية يُحسب أنّها واحدة بالعدد و ليس كذلك؛ و كيف 
يكون الماء الواحد بالعدد موجوداً في جزء من الأرض و غير موجود و موازياً لشيءٍ و غير 
مواز؟! هذا. 

ثم نك قدعلمت انحصار المحمولات في الأربعة السابقة و الكلّ مشتركةٌ في موضع الإثبات 
المطلق و إِنّما يتمايز في طلب هل هو حدّ أو جنس أو نحو ذلك؛ و يجب أن تمتحن هذه في 
المقولات العشر؛ فان لكل منها حدّاً و في كلّ منها جنساً و فصلاً وخاصّة و عرضاً. 

مّا الجنس: فكل منها جنش لما هو تحتها لا غير. 

و أمّاالفصل: فان فصول الجواهر جواهر و کذا فصول الکیف کیف و الكيف يكون فصلاً لغيره 
من المقولات سوی الجوهر؛ و بالجملة جمیع المقولات تکون فيها فصول ولکن منها ما هي 
فصول لما في مقولتها و منها ما هي فصول لغیر مقولتها. 

و كذا فى جميعها خاصّة: أمّا فى غیر الجوهر فظاهد و ما فیه فلأنٌ الانسان خاصّة 
۳ : 

و کذا العرض: أَمّا في الجوهر فالحیوان عرض للمتحرّك أي العرضي الذي هو أحد الخمسة 
لا العرض المقابل للجوهر و ما في غیره من المقولات الباقية. فهي تکون آعراضاً للجوهر و 
لأعراض آخر؛ هذا. 
واعلم أن اعتبار هذه الأحوال نما هو بحسب الدعاوي في القضایا الجدلية دون المقدمات؛ فإنٌ 
هذه المحمولات اما حدّدت لتعدٌ نحوها المواضع و المواضع اّما تعدّ نحو الإثبات و الابطال؛ و 
هما إِنْما يتوجّهان نحو الدعاوي. 

و أمّا المقدّمات الجدلية فلاينفع النظرُ فيها من حيث إِنّ محمولاتها أَيّ من هذه؟ نعم! تُعتبر 
في المقدّمات البرهانية؛ فإنّ اعتبارها فيها نافعٌ جدّاً؛ فإنّه بذلك تتحقّق أحوال الصدق و الكذب و 
المناسبة مع المطلوب؛ و أمّا المقدّمات الجدلية فلايُعتبر فيها إلا التسليم على أيّ نسبةٍ كانت 
الحدود. 


۲ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


الفصل الثامن 
في تفصيل ما , يصحٌ أن يكون مقدّمات جدلية و ما لايصح 
ومايصح أن یکون مطالب جدلية و مالایصح 

یلزمنا قبل استنباط المواضع أن نحدّ المقدّمة الجدلية التى هى جزة القنياس و المطلب 
الجدلي الذي هو حد طرقي اللقیض مقا یساق الیه القیاس الجدلي. 

وظنٌ بعضهم «أَنّ المراد بهما في هذا الموضع من التعليم الأول شيءٌ واحدٌ ولك الأوّل 
اعتباره حين صار بالفعل جزء قياس و الثاني اعتباره حتّی یتسلم و پسال عنه و هو حینئذ اما 
هو بجوء القياسن بالقؤة) وها ذكرناه .هو الموافق الغرضن'. 
فاعلم أنّ المقدّمة الجدلية لاتكون إلا مشهورة مطلقة أو متسلّمة و إلا كان السعي ضايعاً؛ إذ 
لايلزم الخصم شيء./285/ 

و المطلب الجدلي لايجوز أن يكون من المشهورات المطلقة التي لايشكٌ فيها أحدٌ و لايقع 
فيها اختلافٌ؛ فهى لاتكون مطالب إلا للمغالطين فى الجدل. 

و المقمة الجدلية المطلقة هی المسلمة علی الاطلاق لا بحسب اتسان دون ائسان, بل عند 
الجمهور و لعلماء و هل اللباهة بشرط آن لاتکون بدعة منافية للمشهور و التی نبه علیها 
فلحقت بالمشهورات, لکونها مناسبة لمشهورات مناسبهً التالی للمقم؛ و ن لمییکن الانتقال منها 
الیها واجباً و لا کان کالانتقال من القیاس الی النتيجة. بل ابما کان علی سبیل التنبیه علی انها 
واج الخد قا هة لأن الاديل أبداديل حي فان له ول كنا نها لا انها 
كانت مجهولة و إِنّما عرفت بالقرينة؛ كما أنّ النتيجة ما تعرف بالقیاس و من حتّها آن تکون 
مجهولة قبله؛ و ذلك كما أَنّهِ إذا كان مشهوراً أنّ العلم بالمتضادّات واحدٌّ قیل «و کذلك الحش بها 
للمناسبة الظاهرة بين العلم و الحسّ» و إذا كان مشهوراً أنّ الإحسان إلى الأصدقاء واجبٌ قيل 
فأن لا يساء إليهم واجب. 

وكذا من المقدّمات الجدلية المطلقة ها يكون شنيعاً مضاداً للمشهور أو غير مضادٌ من وجه 
بأن تنتج عن نقيض المطلوب ثم يُقال: و المنتج للشنيع شنيعٌ؛ فنقيض المطلوب شنيعٌ؛ فثبت 
المطلوب؛ و هذا من طريقة الخلف. 

فهذه هی المقدمات الجدلية المشتركة بین المجیب و السائل؛ فان المجیب - کما عنلمت - 
ا ری زرا ی ف ا ق ا 
یتسلمها عن المجيبء بل الأنفع له أن لايسأله عنها؛ فإنّه يحرّك المجيبَ إلى الإنكار و يدل على 


فض 
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أنه متشكّك فيها و أمّا إذا اقتضبها فيكون كأنّها سلّمها بالقوّة و إن لم يسلّمها بالفعل و أَنّه لا مجال 
له عن آن یسلمها و ٍن حاول آن لایسلمها سخر منه؛ و ربُما أحله محلْ الةو رها سه إلى 
استحقاق العقوبة. کما سیظهر لك عن قریب ان شاء الله تعالى؛ هذا 

و التعلیم الاوّل بعد هذا كلام یحتمل وجهین: 

لاوّل: بان تکون مسئلة جدلية [فهو] ما یکون طلب التسلیم فیها لمعني ینفع " في شبات 
مطلوب من باب ما یوّثر او یجتنب او من باب ما یقصد معرفته و هي ما آن تکون نفش تسلیمها 
مؤديّة إلى الغرض المقصود أو لا. بل يجعل مقدّمة لما ينتج ما يفيد الغرض أو كان معيناً على 
إنتاج ذلك بأن يكون قانوناً منطقياً؛ و هي إِمّا من المشهورات الغير المطلقة؛ فإنٌ المطلقة لايسأل 
عنها و اما ما لا اعتقاد مشهوراً فیها للفلاسفة فضلاً عن غیرها و ما اختلفت فیها الجمهور و 
الفلاسفة فضلاً عن غیرها آو ما اختلفت فبها الجمهور و الفلاسفة آو ما اختلفت فیها الجمهور 
أو الفلاسفة. 

و الثاني: و هو الأظهر أن يكون قدختم القول في المقدّمة الجدلية ثمّ شرع في المطلوب 
الجدلى؛ فكأنّه يقول: إِنّهد حكم عملى أو اعتقادي إمّا شىء يقاس عليه لنفسه أو ليعين فى معرفة 
شيء آخر؛ و هو لامحالة مّا لایکون مشهوراً مطلقاًء بل ممًا يتشكّك فيه إِمّا لتعارض الحجج أو 
لفقدانها في الطرفين أو بُعده عن المشهور؛ و الأحرئ أن لايكون المطلب الجدلي بعيد الحجّة بأن 
لایترکب من المشهورات و یکون القیاس علیه من الاولیات بعیداء هذا. 

واعلغ أن كيرا من آراء الفلاسفة لا رأي فیها للجمهور و لا علیها قباس من المشهورات. بل 
نما السبیل الیها البرهان؛ و کثیر من الاراء ليس علیها الا قیاس یتکلف من المشهورات. /286/ 

و كل رأي فهو بالقياس إلى ناصره وضمٌ لا بمعني الدعوي الذي ليس عليه حجّة وإن كان 
فك ذلك ایض وضعاء بل متت بمظلى الدفويئ و :ذلك أنضا لما سكن وة لن الاد 
جرت بأن يخصٌ ما له معني من المعاني المسمّاة باسم و لايكون له إلا ذلك المعني بإسم ذلك 
ال كنا مق اليك الخاد ةل ف زائد على الأمكان بالحمكة. 

م الوضع بهذا المعنی لایکون ال الرأي المبتدع و لا کلّه, بل ما ابتدعه مَن له نباهة؛ إذ لا 
عبره بعیر ۵. 

و هو لایکون من المطالب الجدلية بالقصد الاوّل. بل علي سبیل ما یلزم الجدلي مناقضة 
القائل به بحسب القائل به لا بحسب نفس القول, کما کان یلزم الفیلسوف مناقضة من یری أنْ 


١‏ ۳: ینتفع به, 
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بین طرفی النقیض واسطة بحسب القائل لا بحسب القول نفسه؛ آذ لا وسط اعرف منه لیمکن 
الاستدلال به علیه. 

فأصحاب هذه ال"راء المبتدعة حقّهم آن لا تقابلوا بالکلام, بل مّا بالعقوبة کمن نکر خسن 
عبادة الله تعالي و بر الوالدين أو بالرحمة كمَن يُنكر إيثار الصحّة أو بالسخرية كمّن يُنكر حركة 
الشمس أو بالتخسيس كمّن يُنكر أن الشمس منيرة و النار محرقة. 

نه اغلة أن الجدلي لیس له آن تال هن الجائية أن اللكةو فان سؤال تعلّم؛ وإن يسأل عن 

المائية فإمًا عن مائية لفظٍ وقع في خلال كلام المجیب و یقلبها الی الهلیة؛ فیقول: «هل تقول ان 
مائية کذا کذا؟» لتسلم عنه فیناقضه؛ و إن سأل عن الم فامًا آن پقول: «لم قلت كيت وكيت؟» أو 
یقول: «هل تقول ان کذا کذا؟» 

فقد علمت حال المقدّمة الجدلية و المطلب الجدلي و أنّ المطالب منها ما يشترك فیها الجدل 
و البرهانْ, و منها ما يخصٌ البرهان» و منها ما يخص الجدل. 


الفصل التاسع 
في بيان الآلات التي لابدٌ منها في عم ملکة الجدل؛ 

لشا تکلمنا في أًجزاء الكلام بسائطها - و هي المحمولات - و مركّباتها و هي المقدّمات -و 
ما فيه الكلام ‏ و هي المطالب - فلنتكلّم الآن في نفس الكلام الجدلي و هو الحجّة: 

فتقول: إِنّ الحجّة ما قياش أو استقراءٌ؛ و القياس أقرب إلى العقل و أشدّ إلزاماً و الاستقراء 
أقرب إلى الحش و أشد إقناعاً و أقرب إلى فهم العامّة. 

و لاكتساب الملكة الجدلية أدوات أربع: 

[الآلة ] الأولئ: أن يكون قداكتسب المشهورات و جمعها و ما هو مناقض لها؛ فاّه ینتفع 
بالمناقضات بالذات في الخلف و بالعرض بأن ينتقل منها إلى المشهور و من أحكامها إلى أحكام 
نقایضها. نم المشهورات امّا مشهور حدّاً أو مقارب له مؤيّد بمثال أو لم‌یذع و لم‌یذکر و لم يقرب ' 
بایراد المتال الا آئه بحيث إذا ذكر انجذبت إليه النفش العاميةٌ و حمده الذهن المشهوري آَوّل 
وهلة حمداً راسخاً أو غير راسخ و خصوصاً اذا ده بمتال یقبله الجمهوژ؛ و السبب في کونه 
كذلك مناسبات بیته و بین المشهورات آو تواتر شهادات آو الفقة بالقائل؛ و ریما کان لاسباب 
ذهنية لایشعر بها و لو شعر بها لكان القبول على سبيل الحجّة دون الحمد. 


.١‏ ۴: + و طلب المواضع و هي أربع. ۲. ۳: لم یتقارب. 
۳ ۳: و. 
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و يجب أن تكتسب الذوايع التي بالقرينة على سبيل المشابهة أو المقابلة على ما عرفت و أن 
يعرف الآراء الخاصّة بصناعةٍ صناعة و ما أجمعوا عليه و ما قاله المقدّمٌ منهم كآراء أبقراط في 
الطب و فيثاغورس في الموسيقي. 

ئمٌ إن المقدّمات و المسائل إمّا منطقية يُراد لغيرها من /287/ الامور النظرية و العملية, کقولنا: 
«هل المتضادّات يؤخذ حدٌّ بعضها في بعض؟» أو خُلقِيةٌ و هي في ما إلينا أن نعملها و يتعلّق 
بالمؤثّر أو المهروب عنه إِمّا تعلقاً أَوّياً أي يكون المسئلة تعليمَ عمل أو كسب خُلتي. كقولنا: 
«هل اللذ :مو تر؟ و «هل أففال العنة سعادة؟» أو تعلقا انيا بان لایکون کذلاك» بل آمراً نافعا 
فيه مطلوباً لأجله. كقولنا: «هل یمکن ازالة الخلق؟» و «هل العدالة یقبل الأشنّ و الاأضعت؟» آو 
طبیعته متعلقة بالامور الموجودة في الطباع؛ و ریما كانت نافعة في أفعالناء كقولنا: «هل النفس 
باقبة؟» فيجب على المكتسب أن يضم ما يقع في أحد هذه الثلاثة بعضه إلى بعض. 

و یجب آن يجتهد حتّی تکون المقدمات محفوظة عنده یوجهین: 

الأول أن یجمعها في حكم عامٌ لیسهل الحفظ. كما إذا كان للمتضادّات و المتضايفات حكمٌ؛ 
فيقول «حكمٌ المتقابلات كذا». 

و الثاني: أن يفصّل العامٌ إلى الجزئيات ليقرّب إلى الحسّ؛ و هذا أنفع في الاستعمالات, كما 
عرفت؛ فتفصّل المقابلات إلى المتضادّات و غيرها و المتضادّات إلى أضداد جزئية, كالحارٌ و 
البارد. 

الآلة التانية: القدرة علی تفصیل الاسم المشترك و المتشابه و المشكّك؛ و لايقتصر على أن 
یعلم أنٌ کذا لفظ مشترك, بل لابدٌ من أن تكون له قدرة على إبراد الحدود التي بها تتبيّن مباينة 
المعاني بعضها لبعض كأن يبيّن أنّ «الخير» يُقال على الشجاعة و العدل و العفّة بمعني كيفية الخير 
مدرو انعدو المت وى اقل ل اشير 

و القانون في معرفة ذلك أن يلاحظ المعاني المضادّة للمعاني المتّفقة في ذلك الإسم -إن 
كانت لها أضداد فإن وجدها في أُوّل الأمر مختلفة الإسم فذلك الإسم إِسحٌ مشتركٌ و إن 
لميجدها كذلك كانت معرفة ذلك صعبة عليه؛ فالأوّل ك«الحادٌ» الواقع علي «الصوت» و 
«السيف»؛ فانه يقال في ضد الأول «ثقیل» و في ضد الثاني «كليل»؛ و الثاني ك«الصافي» الواقع 
علي «الصوت» و «اللون»؛ فان الضذ في کل منهما یسمّی ب«الكدر»؛ فالعبرة هيهنا بالحدٌ و المهيّة 
و العلامة الخاضة. كبا قال هنا: ان الصفاء فبهما لو کان بمعني واحد لکان مدرکه فیهما حاشة 
واحدة و لیس کذلك. 

قانون آخر: إذا كان لأحد المعنيين ضدٌّ و لم‌یکن للاخر لم‌یکن الاشتراك ال بالاسم. كداللدّة» 


1 /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


الواقعة علی ما يجده الصادي عند شرب الماء و ما تجده النفش عند فهمها أنّ الضلع لايشارك 
لقطر؛ و یقابل لول آذي محسوس عند العطش و لایوجد للثاني أَذيٌ فی العوامٌ 

قانون آخر: إذا كان لكل منهما ضدٌّ و بين أحدهما و ضدّه واسطةٌ بخلاف الآخر كان الأمر 
كذلك. ک«السواد» اذا قیل ع «اللون» و على «الجهل». 

قانون أخر: وكذلك إذا كانت فيهما واسطة ولكن مختلفة ك«الأسود» المقول على «اللون» و 
في لغة اليونانيين ' علی «الصوت»؛ فان الواسطة في الاوّل هي المتخلخل و في الثاني هي نحو 
الاادکن؛ و مع ذلك في الأول واحدة و في الثاني کثيرة. ۱ 

هذه قوانين ما له ضدّ و أمّا إذا لمويكن له ضدٌّ فلابدٌ من آن یکون له نقیض؛ فان وجدت 
العبارة السلبية مشترکة فکذا الایجابية» نحو «لايبصر» و لايستعمل «البصر»؛ فإن احدهما أن 
كان فى العين و القلب واحدا؛ فکذا الابصار؛ و كذا الحال فى العدم و الملكة كلّ منهما يقاس إلى 
الخ قاذ اسر اش فن الب كانه ممعت وان میا ایکا كان الما 
ای وت اضر ۱ 

و گذا عتبر التصاریف [و الاشتقاقات ]4 فائّه ان کان العدالة و الکون علی سبیل السداة 
مشتركاً فکذا العدل و کذا المصح و الصحیح. 

و كذا يُعتبر ارتفاعٌ المعاني إلى الأجناس؛ فإذا ارتفعت إلى أجناس مختلفة متباينة الفصول 
عالية أو متوسطة دل علی اشتراك الا سم کما 0 الخیر یقع علی الملك و الفضيلة و المساوي؛ و 
الأوّل يرتفع إلى الجوهر و الثاني إلى الكيف و الثالث إلى الكمّ؛ و كالحادٌ من الأصوات و الحادٌ 
من الزوايا؛ و الأبيض فى الألوان و فى الأضوات. 

و کذا ینفم اعتبار لتصاریف و الارتفاع الی الجناس في الشي» في اسم مقابلد. 

و کذا ینفع في معرفة الاشتراك أن يلاحظ الاسم المركّب من المختصٌ و الذي يشكٌ في 
اشتراكه كأن يلاحظ الجسم الصافي و الصوت الصافي ثمّ يحل إلى الحدود و الرسوم و يترك 
الخاصيات؛ فإن لميبق شيء مشترك فالاشتراك في الاسم؛ و إن بقي فلا إلا أن يكون في الحدّ 
اسم مشترك, كما إذا حدّ الصحى أنه الذي نسبته نسبة اعتدال؛ فإنه يتوهّم أنه حدّ واحد.و لمن 
لیس کذلك, بل حدود؛ فان لفظة «نسبة اعتدال» مشتركة بين ما هو سبب الاعتدال و ماهو 
علامة له. 

و کذا ان کان أحد المعنیین لايصمٌ أن يقاس إلى الآخر بالشدّة و الضعف؛ فالاسم مشترك كما 


.١‏ 5: اليونانين. 
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ند لايصحٌ أن يقال «صوت اد من سيف» و كذا إن كان اهدهنا يقبل الشدّة و الضعفٌ دون 
الآخر, کالنور لبیان الحقّ و للشعاع؛ فِنْ الثانی بقبلهما دون الاوّل. 

و كذا إذا کان المعنییان فصلین لجنسّین مختلفین» کالحادٌ في الصوت و السیف؛ فان الاوّل 
فصلٌ للصوت و الثاني فصل لجسم ' صناعي آلي. 

و كذا إذا كان لكل منهما فصلٌ مغايد لفصل الآخر, كما أَنّ كما أَنّ اللون فصل معناه «المبصر 
ا و الجامع له و فصلْ معناهالذي في الدْلحان ال#بعي و الُمسي‌و الشدسي. 

وكذا إذا كان أحدهما نوعاً و الآخر فصلاً كالأبيض في الألوان و الأصوات؛ فإِنّه في الأوّل 
نوع و في الثاني فصل. 

و لایتوهمن أَنْ شيئاً واحداً يجوز أن يكون بالنسبة إلى شيء واحد نوعاً و فصلاً معاً. 

و أمّا ما يقال [من ] «أنّ فصول الأعراض هي أنواعها» معناه ‏ على ما علمت - أنّ النوع 
البسيظ لايفتقر إلى أن يكون له فصلٌ بسیط حتّی یکون له فصل منطقيٌ مشتقٌ منه. بل الفصل 
المنطقي ثابتٌ له لذاته, مثلاً لايفتقر البياض إلى أن يقترن به تفريقٌ للبصر حتّى يصمٌ أن يكون 
مفرّقاً للبصر كما يفتقر إليه الشي الأبيض؛ و كما يفتقر الحيوان في أن يكون ناطقاً إلى نطق يقترن 
به لا أنّ النوع هو عين الفصل في المعني و المفهوم حتّى يكون البياض هو آه مفرّق للبصر؛ فائه 
باطل البثّة. كيف و قالوا: «إِنّ النوع لايكون فصلاً البثّة»؟! فكيف يمكنهم بعد أن يقولوا: «إِنّ 
الفصل يكون نوعاً بهذا المعني»؟! بل الفصل المنطقي لايجوز أن يكون نوعاً لشيء إلا لفصل 
منطقي ا ک«الحشاس» لالمدرك»؛ و ما هو نوع مقولة من المقولات لایمکن أن یکون فصلا 
منطقياً لشيء. نعم! يكون فصلاً بسيطاً هو مبدا الفصل المنطقي. 

و کذا تعلم اشتراكٌ الاسم ادا کان آحد المعنیین نوعاً و الاخر جنساً آو آحدهما جنساً و 
الآخر فصلاً أو كانا فصلّي جنسّين مختلقين. 

الآلة الثالئة: ملكة القدرة على /289/ أخذ الفصول إبين الأشياء ]؛ فإنّه بذلك يُفكّق بين الأشياء 
المتشابهة الأحكام و يحصل التفريق بين الأمور المتجانسة أو المتشابهة؛ و الأفضل اعتبار ذلك 
في الأمور المتشابهة الأجناس كالفرق بين أحكام العلم و أحكام الحسٌ؛ و أمّا الأمور المتباعدة 
المتخالفة الأجناس فاعتبار ذلك خوضٌ فى أمر معلوم؛ فلايعتدٌ به. 

اد الربمة: ملکة القدرة علی أخذ العشابه بین المعانی؛ و الفضل آن یجری ذلك فی الأمور 
لمتباعدة دون المتجانسة؛ فاّه لا فايدة فيها؛ و المشترك فیه: لا معنی مفرد کاشتراك الجوهر و 


ره کین 
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الکمٌ فى انتفاء الضدّ عنهما أو نسبة سواء اختلف طرفاها كاشتراك الحسّ و العلم فى أن نسبة 
آلحش الی المحسوس کنسبة العلم الي المعلوم و اتحد المنسوب اليه کما أنْ نسبة البیاض الی 
التن کشنتد اتشواد له او نوی کفا ان یه رال الاي كس الى السود ار کان 
المنسوب الی حدهما هو المنسوب الیه الدّخرء كما أن نسبة العقل الی الخیال کنسبة الخیال الی 
الخ 


الفصل العاشر 
فى بیان منافع هذه الالات 

ما الآلة الأولئ فمنفعته ظاهرة. 

و أمّا الثانية فهي نافعة جدّاً في المجادلة بأن يعرف السائل و المُجيب أنّ نزاعهما في أمر 
واحد أو لا اتحاد لما يتنازعان فيه إلا بالاسم؛ فلايضيع وقتهما في المُلاجّة في ما لايهمّ. كما 
يتنازع أهل الكلام في كلام اللّه تعالی هل هو مخلوق؟ فإِنٌ الذي یقول بخلقه اما يعني به 
الأصوات و الحروف؛ و الذي يقول بقِدّمه إِنْما يعني به معني أخر لايفهمه و لایقدر على ان 

و أیضا: اذا عرف المجیب اللقط المصدرك قدر أن یسخر من السائل بأن یترتّب فی المقدمات 
اللفظ المشترك بمعنی و فی النتيجة بمعنی خر و هو لایشعر به. ۱ 

و أيضاً: إذا عرفنا ذلك لمنغالط من استعمال المشترك و إن شئنا أن نغالط غيرنا امتحاناً قدرنا 
و إذا أراد السائل أن يغالط المُجِيبَ قدر؛ و كذا إذا لميجد قياساً على مقابل ما وضعه المُحِيبُ 
أورد قياساً على ما يشاركه في الاسم. 

و أيضاً: كنيد من الآراء المدنية يكون الحقّ فيها معلوماً عند المدبّر لكن الأصلح أن يعتقد 
الجمهور خلافه؛ فإن نبغ فيهم مّن لايصلح للتدريج العلمي و كان قويّ الجدل زم المديّر أن 
يفحمه بأيّ وجو كان ولو بالمغالطة باسم مشتركِء كما فعل سقراط مع ثراسوماخس. 

و أمًا الآلة الثالثة: فتنفع في ارتیاد المواضع و المقدّمات التي ينظر في الواحد و الغير؛ و تنفع 
في معرفة الحدود [ایضا ] 

| و أمًا الآلة الرابعة: فتنفع في الاستقراء؛ فاّه من على طلب أمور متشابهة تحت کي و كلّي 
ار لجل احا لعل ال وهاو ن مور اة 

و كذا تنفع منفعة مشهورة في القياسات الشرطية المتّصلة سواء كانت على الاستقامة كقولهم 
إن كان الم ررد ارين غل لام فالا نضا و رة انر فل ا ر 


الفنّ السادس: كتاب الجدل /المقالة الأولن / 459 


الخلف: كقولهم «لو كان البصر يُرسل رسولاً إلى المبصّر فكذا اللمس»؛ و الأولئ هنا لفظة «لو» و 
في الأول لفظة «إن»؛ و أنت تعلم 3 شيئاً منهما لا یصلح أن یگون مفيداً للحى؛ فانه لايلزم أن 
يكون حكمٌ أحد الشبيهّين حکم الآخر ولكن اشتهر هذا النحو من الاستدلال حتى أنه يطالب 
المخاطب بالتفرقة بينهما إن أنكر. 

و قد ينفع في الحدود و الرسوم؛ فان أَّل ما يُطلب فيها هو الشيءٌ المتشابة؛ لأنّ وّل سا 
يُطلّبٍ فى الحدود هو الجنس و هو أمٌ التشابه؛ و أَوّل ما /290/ يُطلب في الرسوم إمّا الجنس أو ما 
يقوم مقامه و يشبهه. 

اها اذا عرفا عد قت ويل تاك ىاع لشین ناخ او سای هو نش نوق 
الأول حدّاً لكنّه مشابه له في أمر يصلح ذلك الأمر لأن يكون جزء حده أو رسمه؛ فمعرفة 
المشابهة ينفع في معرفة حدّه أو رسمه؛ و ذلك كمشابهة الوحدة للنقطة فی الکون مبداً کم 


المقالة الثانية 
فيها سئّة فصول 


الفصل الاوّل 

فی مواضع الاثبات و الابطال المأَخوذة من جوهر الوضع لا من آمر خارج" 

إعلم ان العرض يثبت كليا و جزئيا؛ و لايکفي في سلبه أن سلب جزئیا؛ و امّا ما سواه 
فلایثبت ال كلياً و يكفي في سليها سليها جزئياً. ۱ 

و الخاصّة و الحدّ يحتاجان مع ذلك أن يبطلا عمّا سوى الموضوع كليا؛ و يمتنع إثباث هذا 
المعني أي الثبوت الكلى مع السلب الكلي عمّا سوی الموضوع في العرض؛ و لاینفع الا في 
إبطاله؛ فإذن وجودٌ العرض أقرب إلى أن يكون مجرّد الوجود؛ إذ لايُعتبر فيه زيادةٌ معني 
تتودی تفای مق ا ۱ 

و قدظن بعضٌ الناس أنّ السائل مُبطِلٌ و المُبطل سالبٌ؛ و لذا قدّم المعلّمُ الأول مواضع 
السلب على الاريجاب. 

و هو وهمٌ ظَاهرٌ الفساد؛ فإنّه كما أَنّ إبطال الإيجاب سلبٌ؛ فإبطالٌ السلب إيجابٌ؛ و المعلّم 
الأول لميقدّم السلب علی الایجاب. بل إِنّما قدّم الإبطال. 

وظنّ بعضٌ الناس في العرض أنه لايدلٌ على جوهر الشيء و لا وجوده كالأبيض؛ و 
الجنس يدل عليهما؛ فإنّ الحيوان يدل على جوهر الإنسان و على وجوده. 

و نت خبیژ باه لا دلالة للحیوان علی الوجود. بل لقائل آن يقول «إِنّ الأبيض أيضاً يدل 
علی وجود جوهر له البیاض.» تم کونه غیر دال علی المهية مر خارجٌ عن مفهوم اللفظ. 

و كذا ما قيل من «أنّ العرض لايدلٌ على غير واحد دلالة لایزول» مه خارجْ عن مفهوم 
لفظه. 


فاعلخ أنّ أوّل المواضع أن يُنظر في المحمول: فإن كان جنساً أو حدّاً أو خاصّةً فليس 
عرضاً؛ و هذا الموضع ' برهانيٌ يصلح للإبطال و الإثبات جميعاً لكنّ الأولئ به الإبطال؛ و 
القياس عليه من الشكل الثانى و بالحقيقة من منفصلات كثيرة؛ كأنه يُقال: «إمّا أن يكون جنساً أو 
تهنا آ و کذا و کذا له لیس بجنس؛ فإمًا كذا أو كذا» هكذا إلى أن يبقى واحد. 

موضع آخر معدّ نحو الهلية بالذات؛ و يمكن أن يجعل معدّاً نحو اعتبار العرضية؛ و هو أن 
يقسّم موضوع المسئلة إلى أنواعه و أصنافه للا يقع في الكثرة دفعة؛ فيتشوّش؛ مثلاً إذا كانت 
المسئلة «هل العلم بالمتقابلات واحد؟» قسّم المتقابلات إلى الأربع ثم الأضداد مثلاً إلى العدل و 
الجور و نحو ذلك؛ و المتضايفات إلى الضعف و النصف و نحوهما؛ و العدم و الملكة إلى البصر و 
العمئ و نحوهما؛ و التناقض إلى البسيط كالإنسان و اللاإنسان؛ و المركب نحو هو إنسان و هو 
لیس بانسان. نم يُنظر: 

- فاٍن لم‌یکن المحمول موجوداً في شيء من جزئیات الموضوع بطلت الدعوی الموجبة 
2 

- و إن لميكن موجوداً في بعضها بطلت الکلیة. 

- و إن وجد في الكل أثبتنا الويجاب الكلي. 

- أو في البعض أثبتنا الإيجاب الجزئي. . 

- و كذا إن كان الإيجاب مستمرًاً في الأكثر من غير وجدان مناقضته كفى في الإيجاب /291/ 
الكلي الجدلي 

- و كذا إن كان السلب مستمرًاً في الأكثر من غير وجدان مناقضته كف فى السلب الكلي 
الجدلي؛ فإك لو أنكرت أحدهما و لمتأتٍ بمناقض كنت حقيقاً بأن يسخر منلك. هذا إذا كان 
فد | خو الانات و ا لاال و اما ادا كان معدا ب ال رة جب أن ل | عر م جود غا 
في الكلّ أو الأكثر أو ليس كذلك. 

و هذا الموضع اما یکون برهانياً [ذا رثبت الجزئیات كلها بحيث لايشدٌ منها شيء. ثمّ بيّن أن 
المحمول محمول علی كلية کل جزئي إِمّا بالاستقراء التامٌ و بالتجربة المفيدة للیقین؛ و هذا قلیل 
جدًاً. 

موضع آخر ظاهرةٌ معدٌ نحو الهلية. ناف في البراهين أيضاً و هو أن يحلل كلاً من الموضوع 
و المحمول إلى أجزاء حدّه و يُنظر هل في أجزاء حدّ أحدهما ما يمنع اجتماعه مع الآخر أو يلزم 


2.١‏ الموضوع. 
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ما يمنع من ذلك؛ فإن كان الحمل باطلاً و إن لمنجد في الأجزاء الأولى للحدّ ما يمنع حللنا 
الأجزاء إلى اخ اها و عكزا ختن نقق على :ما د بمنع أو يقف الاتقسام. 

موضع آخر جدلي حرا أن بضع المقدذمات التي يريدها ويأخذ في مقاومتها؛ فيحصل له 
منفعتان: 

إحديهما: أنه من حيث ذاته جدليٌ له أن يقيس على المتقابلين؛ فلمًا فطن بالمقاومة يسهل 
عليه القياس على مقابل وضعه متئ شاء. 

انيتهما: أنه حينئذٍ ربّما فطن بشروط للمقدّمات إذا شرطت سلّمت عن المناقضة. 


في مواضع الإثبات و الابطال المأخوذة باعتبار اللفظ 
والمأخوذة من الكليات باعتبار جزئياتها ١‏ 

فمنها: موضع معدّ للإثبات و الإيطال باعتبار اللفظ؛ فإنّه ان ن لميأت لمعني باسمٍ مشهورٍ له بل 
لمعني آخر أو غير مشهور أصلاً كان لنا أن نبطل قوله بذلك؛ و لنا أيضاً إثبات القول بإثبات أر” 
هذا اللفظ لهذا المعنى فى المتعارف؛ و هذا الموضع جدلی؛ فائه لا اعتبار بالألفاظ في البراهين هین 

E DP‏ ايلك ما یت کي ۳ کي سب 
لابات به فلايكون إل إذا كان سم الحكم على اوعد سکم على الكل د ذلك في 
A PE SRE‏ 
مايا ابا وو و عد فوته أخير أهله 
في الرؤيا بكذا و كذا» ثبت آن لا شیء منها بمائتة؛ فهنا يُنزّل الجدلي جزئيات اللفظ منزلة 
جزئيات المعني إذا احتاج إلى اللفظ المشترك. 

ورن ور اا 

و هذا الموضع لايكون بر O‏ نعم! يناسب القياسات الامتحانية و العنادية. 


۱. ۳: فی مثل ذلك. 


۶ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


الحدود/292/ متّفقة فى 3 الی غاية کالصحی 0 ر المختلفة د جّهة نحو الصحّة أو ميّفقة 
في كونها غاية لشيءٍ واحدٍ كالمتقابلات في قولنا «العلم بالمتقابلات فإِنّها مشتركة في كونها 
غايات العلم»؛ و إمّا بأن يكون المعنى واحداً لكن يختلف حاله بالنسبة إلى الموضوعات؛ فيكون 
لبعضها أَوّلاً و بالذات و لبعضها ثانياً و بالعرض كتساوي الزوايا القائمتين بالنسبة إلى المثلث و 
إلى متساوي الأضلاع على الإطلاق لا المثلّث المتساوي الأضلاع؛ فإنّه ليس حملّه عليه 
بالعرض و ان لم‌یکن بالحمل الاوّل؛ فان الحمل الذاتي ليس هو الحمل الْأُوّل و إلا لكان حمل 
الجوهر على الإنسان حملاً بالعرض؛ فهو بالنسبة إلى مجموع هذين الأمرين مشكّك؛ و إن كان 
بالنسية إلى المتلك وحلدهمتواطيا؛:فانا انما متعنا ان يكون المقول لأ بالذات مقواطياً فى ,ما اسل 
بالنسبة إلى جزئيات طبقتين مختلفتين فى التقدّم و التأخّْر لا بالنسبة إلى طبقة واحدة لا اختلاف 
فيها في ذلك. 

لایقال: فاذا كان الاختلاف بالتقدّم و التأخّر موجباً للتشكيك فلِمَ لايكون تساوي الزوايا 
لقائمتین مشکْکاً بالنسبة الی المنلت و المتلّت المتساوي الاضلاع؟! فان العامٌ مح عل 
الات 

لگنا نقول: إن التقدّم و التأخَّر نما يعتبران في الأمور المتباينة التي لايؤخذ بعضّها في حدّ 
عض حملاً ذاتياً؛ و أمّا الأعمٌ فإما يتقدّم على الأخص في الوهم دون الخارج؛ فائه في الخارج 

فا ی ید ل 
يعم العلم بما هو کالمبداً له و بما هو كالفاية له؛ و قدیشمل اللفظ ذلك مع الاختلاف بالذاتية و 
العرضية. کالشهوة للشیء الشاملة لشهوة المداواة و شهوة الصحة التی هی غاية المداواة و شهوة 
الحلو التي هي بالذات و شهوة الشراب لا لائه شراب بل لاله حل التي هي بالعرض. 

و أكثر ما يقع مثل هذا التشكيك في الأمور الإضافية. 

و هذا الموضع صالحٌ للإثبات تفصّل المعاني و يُتبت ثبوت الحكم لكل منها؛ و للإيطال بأن 
7 نیا 
كل تميز من شان أن يع صواا و خطاه لا دتا صواب أو خط فإ لابجب شين :يتج دإ 
الإحساس من شأنه أن يقع صواباً و خطأ»؛ فبتن حال الموضوع الجزئي من موضوع كلي. 

و هذا الموضع ينفع في الإبطال الكلي؛ فإنّهِ إذا لمويكن الشيء ثابتاً للجنس لميكن ثابتاً للنوع 
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البتة و لينفع في الإثبات مطلقاً؛ فإنه ليس كلّما كان للجنس شيء ثبت ذلك الشيء للنوع إلا إذا 
ثبت أله ثابتٌ لجميع أفراده؛ و هذا صعبٌ جدّاً بل إن أثبت ففي الأغلب و في الظاهر؛ فيكفي 
للجدل دون البرهان. 

و موضع آخر: باعتبار الموضوع, كأن يُقال: «إن كان علجٌ ما خسيساً کعلم اخاذ الدفوف و 
علم ما شریفاً کعلم التوحید. فقد یوجد! حال ما خسیسا و حال ما شریفا». 

و هذا يصلح للإثبات بلاشرط؛ فان کل ما يثبت للنوع /293/ فهو ثابثٌ للجنس البنّة و | 
لميعمٌ ثبوته أفراد النوع؛ و لاينفع في الإبطال البنّة. 

و موضع آخر: إذا ثبت معني جنسي لشيءٍ فلابدٌ من أن يكون فيه نوعٌ من أنواعه. مثلاً إذا 
قيل: «الإنسان عالم» فلابدٌ من ان يكون فيه من انواع العلم شيء. 

و هذا الموضع یصلح للاثبات و الابطال؛ فائه إذا ثبت واحدٌ من الأنواع ثبت الجنس و إذا 
لميكن شيءٌ منها بطل حمل الجنس. 

و ينفع في هذه المواضع و الذي سلفت تحليلٌ الحدّين إلى حدودهما؛ فإِنّ التحليل إلى الحدّ 
يُسهّل السبيلٌ إلى الحجّة كما علمتَ و يجب اعتبارٌ الحدود و الرسوم الحقيقية و المشهورة 
جميعاً؛ فربّما كان حدٌ مشهوري هو رسمٌ في الحقيقة أو لا حدٌ و لا رسم؛ و قديكون بالعكس 


الفصل الثالث 
في مواضع الإثبات و الإبطال المأخوذة من خارج جوهر الوضع 

فمنها: أن يُعتبر حال ما يلزمها المطلوب؛ فيُطلب أي شيءٍ يلزم منه المطلوبٌ؛ و هذا نافعٌ في 
الاثبات [باستنناء عین المقذم ۱ 

و منها: أن يُعتبر حال ما يلزم من المطلوب؛ و هذا نافمٌ في الابطال باستتناء نقیض التالي. 

و هذان الموضعان يشترك فيهما الجدل و البرهان. 

و منها: اعتبار الزمان. کما انا اذا اعتبرنا الزمان أبطلنا «أنّ كل مغل نام»؛ فإنَ الحيوان في سن 
ل و ا تعلمٌ»؛ فان 7 الک اما هو بالنسبة إلى ما 

مضی العلم به و التعلّم ما هو بالئسبة الی المستقبل علمه. 
و هذا الموضع نما ینفع في الابطال؛ و پشترك فیه الجدلي و البرهاني. 


۱. 5: کعلم التوتحيك کان: 


٠١‏ /عون |خوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء 


و منها: أن ينتقل عن الكلام في شيء إلى الكلام في الأمور الخارجة عنه الملزومة للمطلوب 
أو اللازمة له التى هى بحيث إذا صحّت أو بطلت لزم المطلوب لزوماً حقيقياً أو مشهورياً و كثيراً 
ل لن ما لایتعّق بالمطلوب لایهام أنّه متا ینفع فی المطلوب (ٍشفاقاً من ظهور الانقطاع و 
شغلاً للمدّة بالكلام و توقعاً لقاطع من العوارض بترك الع معطي أو استقداحاً للخاطر الأنكد؛ و 
هذا مغالطة؛ اق ال ا يُسارع إلى التسليم و يُبيّن أنه لاينفعه لتتضاعف 

و منها: النظر فى الأمور الخارجة المعاندة للمطلوب سواء کانت مع المطلوب ممّا یتعاقب 
على موضوع واحد كالصحّة و المرض أو من المتباعدات نحو «إمّا أن تكون الشمس طالعة أو 
يكون الليل موجوداً»؛ فإنّ النظر في المعاندات أيضاً نافعة في الإثبات و الإيطال. 

و هذا الموضع مشترك بين الجدل و البرهان. ۱ 
> ومنها تقل الاسم م إلى اسم آخر؛ فربّما انتفع به في البيان؛ و ذلك إذا كان الاسم لايدل على 
نفس المعني ا مع زيادة أو نقصان أو شرط؛ فإنّه يبدله بالاسم الموضوع لنفسه. كما 
يبدل لفظ الشجاع ب«جيّد النفس» أو «حسن الرجاء» ۲ «جيّد البخت». 

YF‏ ناف فق ال ها و اللعدل على السسر امه 

و منها: أن لايقتصر على مطلق الوجود. بل يعتبر حاله مع كونه دائماً أو أكثرياً أو أقلياً. 

و منها: أن يُجعل الشيءٌ آخر من أجل اختلاف الاسم, كما يُقال: «إنّ من اللذّات ما هو فرحٌ 
و منها ما هو سروژ و منها ما هو طرت"» و هذه الالفاظ مترادفة. 

و منها: الانتقال من حكم أحد الضدّين إلى حكم الضدّ الآخر بنحو هذه الطرق: 

- إن كان الإحسان إلى الأصدقاء جائزاً فالاسائة إلى الأعداء جائزة. 

- إن كانت الإسائة إلى الأصدقاء قبيحة فالإحسان إليهم جميل. 

- إن كان الإحسان إلى الأصدقاء حسنا فالإسائة إليهم قبيحة. /294/ 

-إن كانت الإسائة إلى الأعداء جميلة فالإحسان إليهم قبيح. 

- ان کانت الاسائة الی الصدیق قبيحة فالاحسان الیه جمیل. 

- إن كان الإحسان إلى الأعداء قبيحاً فالإسائة إليهم جميلة. 

فهذه الطرق کلها محمودة مقبولة ولکن لیست واجبة. كا الأول كلانه لابجب ايكون ذا 
كان الشيء موجوداً لضدّ أن یکون ضدّه موجوداً لضدّه؛ و آم البواقي فإنُها حكم فيها باه (ذا كان 


.١‏ ۴ جذل. 
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للشيء عند الشىء حكم كان لضدّه عنده ضدّ ذلك الحكم؛ و ليس ذلك بلازم البتّة؛ فنّه ليس إذا 
كان التو يسوة شيعا كانت الظلمة نيضة: 

و منها: أن يكون لو وجد المحمول زم اجتماعٌ الأضدادء كما أنه يلزم على القائلين بالصور 
المفارقة الموجودة فی المحسوسات آن تکون متحه کة و مستحيلة علیها الحركة معا. 

ومنها: أنه إذا كان المحمول عارضاً لا على الدوام و کان له ضدٌ؛ فینظر هل من شاأن الضد أن 
يعرض ذلك الموضوع؛ فإن لميكن من شأنه ذلك لميكن المحمول محمولاً عليه؛ فان من شان 
ی , یکون موضوهما واحدا إذا لميكن أحدهما طبيعياً للموضوع و الموضوع موضوع 

یب. مثلاً اذا كان محل البغض هو القوّة الغضبية فكذا المحبّة. 

۷ ینفع في الإبطال دون الائبات الا آن يتوجّه الائبات الی الامکان؛ فائه اذا آمکن 
۳9۹ ا 
کون وضو شهب قرط يآ مج موم من هآ ره 
لا أن كل موضوع کن هوا له بل الو وات ما یبارت اه و تفای 
يفارقهما إلى العدم أو الواسطة ولكن لما شوهد كثيد من الجزئيات حالها ذلك صارت هذه 
افده تيور فقيو له 

و منها: الاتقال من آحدالقیشین ای الاخر بأن يُجعل التالي عکش نقيض المقدّم؛ كأن 
یقال: «إن كان اللذيذ حسناً؛ فما ليس ب بِحَسَنٍ ليس بلذيذِ» أو يُجعل نقيض اللازم ملزوماً نقیض 
الملزوم, نحو: «إن كان كلّما كانت الشمس طالعة فالنهار موجودٌ كان إذا لميكن النهار موجوداً 
لوتكن الشمس طالعة»؛ و أمّا عكس هذا ففي بعض المواضع يكون مشهوراً و في بعضها 
لايكون؛ فلابدٌ للجدلي من أن يتبع ذلك؛ و كذا في الأضداد ربّما كان ضدٌ اللازم لازماً لضدّ 
الملزوم, كما أن الشجاعة فضيلة و الجٌین رذيلة و الصحّة مؤئّرة والمرض مجتنب؛ و ريّما 
لم‌یکن. بل کان بالعکس, کما أن جودة البنية - آي اعتدال المزاج و استواء الترکیب و تناسب 
الأعضاء ‏ تلزمها الصحّة و لايلزم ردائة الببية المرض, بل بالعکس؛ فیجب آن تکون آمتال هذه 
مق الخال 

و منها: الانتقال من الملكة الی العدم. كأن يُقال: «إن كان البصر حسّاً فالعمی عدم حش» و 
بالجملة إذا اّصفت الملکة بأمر وجودي لم‌یجز آن یتّصف العدم بذلك الوجودي, بل لاب من أن 


و منها: الانتقال من أحد المتضايفين إلى الآخر؛ فان حوفظ علی الموازاة و المعادلة کان 


۸ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 





التلازم حقيقياًء كما يُقال: «إن كان العلم ظَنَّاً فالمعلوم مظنون» و «إن كان البصر حسّاً فالمبضر 
محسوس» لا ان «إن كان العلم إدراكاً فالعالم مدرك - بالفتح » آو «المعلوم مدرك -بالکسر » 
و لا «لن کان المدرك معلوماً فالمدرك علم» و لا «اذا کان محسوش مّا معلوماً كان الحش علماً» 
وا كان المشهوو قدتريشي كرون الحشن غلاا بل ال وجي اة ك 2857 السحهوس 
معلوماً و لا بالعكس؛ فإنّ الحش غير العلم؛ فما وقع عليه أحدهما غير ما وقع عليه الآخر. 


الفصل الرابع 
فى لما ذکر من لماضح ام خوة من اخارج 

منها: مواضع تعرف بالنظایر؛ و هي الامور التي لها نسبة إلى شيء؛ فیّشتق لها منه اسم اما 
نسبة القابل الی المقبول کالعدل من العدالة آو [نسبة ] الغاية الی الفاعل و الحافظ کالصحي لکل 
ايندل او اط اا أو [فسلة ] الييذا الى الغاية کما بقال: «مرض عفوني». 

و منها: مواضع تعرف بالمأً خوذة عن التصاريف؛ و هي أيضاً مثل الأول إلا أنه لايُشتق هنا 
اسمٌء بل يوسّط بين المنتسبين ما يدلّ على الانتتساب. كما يُقال: «[هذا هو ] جار مجرى الطبيعة» 
و «[هذا ] مذهب العدالة» و «[هذا ] با اک 

وظنّ أنّ التصاريف هي أمور صادرة عن أشياء كالوَجّع عن الضرب؛ و هو بعيدٌ جدّأً عن 
عبارة المعلّم الأوّل و غيدُ مناسب للمقام؛ فإنّه لايجب أن يكون لمثل الوَجّع حكمٌ مقايش إلى 
المرض بخلاف نحو ما هو على سبيل العدالة؛ فإنّه لابنٌ له من حكم على سبيل العدالة. 

و ينتفع بمواضیع النظایر و التصاریف علی وجهین: ۱ 

أحدهما: ما بخص العلم الخلقي و هو أن يحمل محمود أو مؤثر على أحد المنتسبين 

لقیاس الی الاخر کما تقال: «ان كان العدل محمودا فالعدالة محمودة» و لايعتبر محمول اخر و 
لا الخير؛ فانٌ الخير هو المقصود لذاته و لايتّفق فيه الأمران. 

و الثاني: أن يُعتبر بحسب المقابلة, كأن يُقال: «إن كانت الشجاعة حكمة فالشجاع حكيم» و 
«إن كان ما يجري مجرى الشجاعة ما يجرى مجرى الحكمة فالشجاعة حكمة». 

و هذا موضع جدلي مشهور في بعض الموادٌ يصلح للإثبات و الإبطال؛ و عكشه غيرُ صحيح؛ 
فإنّه ليس «إذا كان الحكيم شجاعاً كانت' الشجاعة حكمة» و لا «إذا كان الحكيم يلزمه أن 
يكون شفاعا كانك ' التضاعة يلوفها أن تكون حكية) 


.١‏ 5: کان. ؟. 5: كان. 
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و موضع الكون و الفساد؛ و يخصٌ بحمل المحمود و الخير؛ فيّقال: «ما كونه خيرٌ فهو خيرٌ و 
ما که بش فهو ا و وما ادم کیو شک وها فاده كا فيو یه چب آنا 
المحمول بالقياس إلى شيء واحدٍ و أن يوْخَّذ الخيرُ و الشدٌ مطلقين لا مخصوصین بالخیر 
الحقيقي أو الشرٌ الحقيقي حتّی یکون تعلیمیاً و الا فیکون جدلیاً محضاً؛ و إن أبدل الكونٌ ب«فاعل 
الخیر» و الفساد ب«فاعل الشب» فيُقال: 0 الو وفافل الشڙ شرٌ» لميكن رها البتة؛ و 
إن أخذا : شيئين بأنفسهما لميّلتفت إليهما إلا من حيث الشهرة؛ و أمّا الح فلایوجبه ال الها إل 
أن رند نف آو شرا فاعل الخیر و فاعل الشت؛ فيكون هذار. 

و منها: مواضع المتشابهات؛ و هي أن يُجعل أحدٌ الشبيهين مقدّماً و الآخر تالياً. كأن يُقال: 
«إن كان قد يكون بالأضداد علجٌ واحدٌ فقديكون بها ظنٌّ واحدٌ» و «إن جاز أن يكون الإبصار 
بخروج شيءٍ من البصر جاز أن يكون السمع بخروج شيءٍ من الأذّن» و «إن كان ما له بصرٌ 
یبصر فما له سمع يسمع». 

و هذا جدلی صرف يصلح للإثبات و الإبطال. 

و منها: مواضع النسبة إلى الوحدة والكثرة؛ و هى برهانية صالحة للابطال حسب. کما یقال: 
«إنّ العلم يكون بأشياء كثيرة و الفهم لايكون إلا لواحد؛ فليس العلم فهماً». 

و منها: مواضع ا و من الأكثر و الأقل: 

احدها: آن یجعل ما هو اكثر في معني الموضوع اکثر في معني المحمول, کما یقال: «إن كانت 
اللذّة خيراً فما هو آکثر لذَهٌ آکثر خیرآ» و «ان کان الجور شرا فما هو أكثر جوراً /296/ أكثر ١‏ 
شرًاً»؛ و هذا مشهورٌ محضٌ إن أخذ المقدّم مهملاً؛ فإنّه ليس إذا كان السكنجبين نافعاً كان أكثره 
أنفع» بل ربّما ضر. نعم! إن صدق كلياً كان علمياً '. 

وهذا صالحٌ للإثبات و الابطال معاً. 

الثاني: أن يُعتبر مع المحمول محمول آخر يكون أحدهما أولئ بالموضوع من الآخر؛ فإن 
وجد ما ليس باولئ فالاولئ موجود و ان لم‌یوجد الاولی لم‌یوجد ما لیس باولی. نم إن عني 
ب«الأولئ» الأقدم بالطبع, كان الموضع علمياً ؟ و أمّا إن عني الأكثر فلا. إذ لایلزم من وجود الا کثر 
كابتلاع الطعام وجودٌ الأقلّ كالغصة و لا من وجود الأقل وجودٌ الأكثر لاسيّما إذا كانا في طرفي 
النقيض. 

و التالث: عکش هذا؛ آي یتعدّد الموضوع لمحمول واحدٍ يكون أحدهما أولئ به من الآخر؛ 


2١‏ أشد. ا تعلمياً. ال تعلمياً. 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


و الرابع: أن يتعدّد كلّ من الموضوع و المحمول و يكون أحد المحمولين أولئ بأحد 
الموضوعین من المحمول الاخر بالموضوع الاخر آو بالعکس؛ و هذا آیضاً كالسابقين. 

و منها: مواضع أخرئ مثل هذه الأربعة مأخوذة من المساواة؛ و هي جدلية محضة. 

و منها: موضع مأخوذ من فعل الشيء بأن يكون الشيء إذا فعل شيئاً في شيء, فجعله مقروناً 
به قيل «إِنّ الفاعل أيضاً مقرون به»؛ فيقال لفاعل الخير إّه خير و لجاعل الشيء أبيض إِنّهِ أبيض. 

و هو جدلي البّة؛ فإِنٌ الحركة تجعل الجسم حار و هي لیست بحارة؛ واحسن مواضعه 
الخلقیات. 

و موضع آخر قريبٌ من هذا وهو أنه إذا زيد شيءٌ على شيء؛ فجعله أزيد في حالٍ كانت له 
كالبياض و الحرارة و نحوهما؛ فهو بتلك الحال؛ و هو ايضا ليس علميا؛ فإن زيادة حركة الحارٌ 
يوجب زيادة حرارته و ليست حارٌة. 

و هذان للإثبات دون الإبطال؛ فإِنّه ليس إذا لميجعل الشيء غيره بصفةٍ لميكن هو بتلك 
الصفة و لا إذا زِيدَ الشيءٌ على غيره؛ فلميزد في حاله أن لايكون بتلك الحال؛ فإِنّ الجوهر 
لم يجعل العرض جوهراً و الزوج إذا زيدَ على الفرد لميجعله زوجاً. على أنه لايبعد أن يحمد هذا 
الابطالٌ بعضٌ الجدلّين حين لايفطن للمعاندات. 

و موضع أخر إذا قيل المحمول على الموضوع بوجه الكثرة أو القلّة, فهو مقولٌ عليه على 
الإطلاق؛ و إذا لميحمل عليه على الإطلاق. فلايكون أكثر أو أَقلّ ولكن لا عكس؛ فإنّه ليس إذا 
لميكن أكثر و لا أقلّ لميكن مطلقاً؛ إذ ربّما لايقبل القلّةَ و الكثرة. 

وهذا الموضع ليس له عناد علمي و هو ظاهژ ولكن له عناد جدلي؛ و هو أن يُقال: خمود 
الشهوة خيرٌ من الفجور مع أنه ليس خيراً على الإطلاق؛ و أما في الحقيقة فهو ليس بخيرٍ من 
الفجور. إِنّما يصمّ هذا لو كانا متشاركين في الخيرية و ليس كذلكء بل إِنْما الفجور أكثر شرّأ من 
خمود الشهوة' لكثرة عدد الشرٌ الصادر عنه بالنسبة إلى عدد الصادر عن الخمود". ثم إِنْه و إن 
كان فقد الخیر شرا فی ما وجوده فيه خي و فقد الشه خیراً فی ما وجوده فيه شد لكن ذلك فى ما 
الخير و الشر فيه دون الذي بُقال له الخير و الشرّ بمعني الصادر عنه الخير أو الشر؛ فإّه ليس إذا 
لم يكن الشيء سبباً لشٍ کان سبباً لخيرٍ أو بالعكس. 

و موضع آخر قزيبٌ من هذا إذا كان الشيء موجوداً أو ممكناً أو حسناً أو نافعاً في وقتٍ من 
الأوقات أو موضع /297/ من المواضع أو موضوع من الموضوعات؛ فهو کذلك مطلقا؛ فان ما 
لمويكن ممكناً بوجي لميكن ممكناً في بعض الأوقات و هكذا؛ و هو أيضاً للإثبات. 
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و قديُعائّد بأمئلة مشهورة, كما أَنّ الشيء يكون فاضلاً في أمرٍ و لايكون فاضلاً على 
الإطلاق؛ و ينفع دواءٌ في وقتٍ و لاينفع مطلقاً و في عليلٍ و في موضع و لاينفع مطلقاً؛ ؛ و یحسن 
قتل التریب |ذا کفر باللّه و لايحسن مطلقاً؛ و نحو ذلك؛ و من الناس من استحسن قتلّ الأب و 
ليس بحسن على الإطلاق. 

لكن هذه الأمثلة إِنّما يُحاند ما ذُكر لو كان الإطلاق المأخوذ فيها بمعني أن يُلاحظ معني 
المحمول من حيث هو بلااعتبار زيادةٍ أصلاً؛ و لو كان كذلك لكانت كلها كاذبةء بل إِنْما يصدق 
إذا أريد به وجودٌ المحمول وجوداً عامّاً دائماً غير مقيّدٍ بوقتِ مخصوص أو موضوع أو موضع 
مخصوص؛ فالغلط ناش من اشتراك الاسم 

و أما المستحسّن عند بعض الناس فهو لايجب أن يكون مستحتناً في الخارج على 
الإطلاق بشيءٍ من المعنيينء بل لابدٌ من اتَحادٍ المطلق و المقيّد في اعتبار الوجود الخارجي أو 
الذهني. 

و هذا الموضع يصير علمياً إذا اعتّبر فيه الحصر و ترك الإهمال. 

ولاتلتفت إلى ما يُقال من أنه قديكذب الشيء مفرداً و يصدق مع شيء؛ فقد عرفت اندفاعه 
في الفنّ الثالت. 


في الاولی و الاثر 

إعله أله تلي المواضع السابقة المواضع مُ التي تُعَدَ نحو الآثر و الأفضل؛ و ظاهر الحال أن 
البحث عن ذلك متعلّقٌ بالخُلقيات لكنٌّ النظر فيهما مقتضى للنظر في الأولئ و الأحرئ و الأزيد 
و الأتقص؛ و ذلك [قد ]يتعدّي الخلقيات. 

و مشاركة هذا البحث للبحث عن الأكثر و الأقلّ أن جميع ما ينفع فيهما ينفع في الآثر و 
الأفضل؛ و أكثر ما ينفع في الآثر و الأفضل ينفع فيهما لا كلّه؛ فإنّه ليس يجب أن يكون ما هو 
أطول زماناً أكثر مع أَنّه آثر. 

واعلم أنّ الآثر و الأفضل ليسا بمعني واحد؛ فإِنٌ العلم افضل و لیس آثر [من اللباس عند 
اران و الوت غلل اله ك نة اضر هن اة الخ ولس ] 

واعلم أنّ لفظ «الأفضل» يُقال على وجوه: 

[۱.] منها: : في شیئین متشاركين في نوع فضيلة تقبل الزيادة و النقصان؛ و يكون في الأفضل 
آزید. كما يُقال: «فلانْ آیسر من فلان» |ذا کان عنده مثل مقدار ماله و زيادة. 
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[۲.] و منها: في شيتّين متشاركين في نوع فضيلة تقبل الشدّة و الضعفّ, كالأجمل و الأسخن. 

[۳.] و منها: في شیئّین متشارکین في نوع فضيلة لاتقبل التفاوت أو تقبله ولكنّهما 
غيرمتفاوتّين ولكن يكون للأفضل فضايل أخرئ. كأن يكون أحدهما شجاعاً عفيفاً و الآخر 

].٤[‏ و منها: في شيين متشاركين في جنس الفضيلة لا نوعها و يكون نوع الأفضل في نفسه 
فوق نوع الآخر. لست أقول أفضل منه. بل أقول إِنّه ثابت دائم دون الآخر أو أله نافع في 
المطلوب لذاته دون الآخر؛ و من هذا القبيل ما يُقال: «إنْ الحکمة افضل من الیسار.» 

[0.] و منها: في أمرين يتعلّق بأحدهما مصالح أكند عدداً و أَدُوَمٌ من مصالح الآخر لا أكثر 
فقط؛ فإِنّه ريّما كان واحد دائم أفضل من ألف غير دائم.١‏ 

او اف آشرنی نها داوس الا راکتبا مخ 

و «الاولی» ایض يُقال على وجوه: 

[۰۱] منها: هذا المعنی. 

[] و متها: ما هو أَش مناسبء مثل الکرامة الني یجوز آن بقع لقن لا ماتة له و لتن له مانقه 
و هي أولئ بالذي له ماتة؛ و الماتة هي التي إن اقترنت بشرايط كانت موجبة لكنّها لميُتشسعر 
باقترانها الا با کتر /298/ الشرایط؛ فلاتکون " الکرامة عند الشاعر واجبة. بل آولی. ثم إِنّه ِمّا أن 
يستدل بالماتة: 

- على وقوع الكرامة کان یقال: «إن لفلان علد فلان وا وقد قصده»؛ فالأولى أن يكون 
قد وقع منه اکرامه. 

- آو علی آنه آجمل, كما يُقال: «إنّ إكرام فلان فلاناً أجمل؛ لأنّ له عنده حقوقاً» سواء وقع 
الا کرام أو لم‌یقع. 

فالماتة تشارك سایر العلل في أمر الوقوع [و ] تخالفها في الجمیل؛ فان سایر العلل لایفیده؛ 
و نما قتصر في الماتة علی الاولی؛ لاه لم‌یحصل العلم بوجود سایر العلل لکن بسبق ٍلی الذهن 
العامّى أَنّ الذي حصلت له علَةٌ من العلل أو العلّة التى تصير علّة بالفعل عند الشرايط أولى من 
ی و ها كوو اه الال ب الجا لك اكه لهذ 
يوجب أنّ ما لميجتمع فيه جميعٌ العلل فهو بعد ممتنمٌ و ما اجتمعت فيه فهو واجبٌ؛ و زيادةٌ العلل 
الناقصة أو وجودها في شيء دون شيء لاتوجب الأولوية. 





۱. في «۳» اندرج هذا الوجه في الوجه السابق. ؟. 5: فلايكون. 
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واعلم أن الأزيد و الأفضل يصمٌ وقوعٌه في كلّ مقولةٍ بمعني أن المحمول الذي يُحكم عليه 
بالأولوية و عدمها يكون من كلّ مقولة. 

كما يُقال: «إنّ الصورة أحقٌ بالجوهرية من الهيولئ» و «الشخص أولئ بالجوهرية من الكلي» 
اا دغ ای جود ا سوه ل ی با ورا اكه ويح له 
حكمٌ و وصفٌ هو أسبق لأحدهما و أكمل و هو الوجود. 

و فى الك و الكيف و الفعل و الانفعال ظاهد. 

و في الاضافة يُقال: «صداقةٌ فلان أَشدّ». 

و في الاین «النار أعلی من الهواء»؛ و ما قیل في ا القوة الانسانية في لحت اولقن 
القلب» فلایخفی فساده؛ فائه لیس الاختلاف الا في نفس الأين لا في زیادته و نقصانه. 

و في متی «تاريخ اشن أقدم من تاریخ العرب» وما قيل في مثاله من ا الضف اصلح 
لأمر كذا أو الشتاء » ففاسد؛ لأنه أخذ «المتى» موضوعاً و الأصلحية ليست من مقولة متئ» بل 

و في الجدة «التوش أوقئ أم الدّزْع». 

و في الوضع «الفلك في الإقليم الرابع اشد میلاً آو في الثالت». 

ثم إن المقايسات التي في هذا النظر على وجوه: 

[1.] منها: أن يكون الموضوع متعدّداً" و المحمول واحدأ نحو «الفناء آثر أم الخلد؟». 

[.] و منها: ما بالعكس,» نحو «الفضيلة أنظر أو أعمل؟»؛ و هو بالحقيقة راجمٌ إلى الأُوّل؛ 
فائه بمعنی أنّ النظر فی الفضيلة آکتر و العمل؟ 

[۲.] و منها: آن یتعدا. نحو «اللبن أَشدٌ في البیاض و الفراب في السواد؟» 

].٤[‏ و منها: أن يكون الموضوع مضاعفاً في أحد الطرفين أو كليهما. كأن يُقال: «الحكمة مع 
الشجاعة خيد أم الحكمة مع العفّة؟» أو يُقال: «الغنئ مع الصحّة أفضل أم الفقر مع الحكمة؟»؛ و 
قد يكون المحمول مضاعفاً مع مضاعفة الموضوع أو لا معه. نحو «الحكمة مع العفّة أنفع في الدنيا 
و الآخرة من الحكمة مع ' الشجاعة.» 
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الفصل السادس 
فى المواضع المتعلقة بهذا الباب' 

و إِنّما نذكر الأمور التي يخفى فيها التفاوث؛ إذ لا طائل في التطويل بذكر الأمور الظاهرة؛ 
واعلم أن ۱ 

[1.] منها: أنّ ما هو أطول زماناً وأكثر ثباتاً فهو آثر؛ و هذا إِنّما يكون حقّاً إذا كان الشيئان 
متساویین في النوع وإلا فربّما كان الأقصر زماناً آثر. 

[1.] و منها: أن الأكثر ثباتاً آثر؛ و الفرق بين الأكثر ثباتاً و الأطول زماناً أن الأطول زمان 
ریما كان يشتدٌ و يضعف في مدّة وجوده بخلاف الأثبت؛ فإنّه بمعني أن لايتغيّر. 

۳ ] و منهاء ا مكار الاریب الحسن الاختیار و الصالح آفضل و کذا سختار الشريمة 
الصحيحة و /299/ مختار جماعة مبززین فی الفضل و المعرفة فی ذلك الباب و کذا مختار الاکثر 
وا ورو کا ان الل ااا ری هه ا وش عا هو 
فائه ربُما کان بالعکس؛ فان ما يختاره الفضلاء من السعادة الأخروية أفضل مما يختاره الكل من 
الصحّة؛ و كذا المختار في الصناعة التي هي أفضل أفضلء كما أن المختار في الفلسفة الأولى 
أفضل من الموسيقي؛ و هذا يصير حمّاً بقيدين: 

احدههاء ايكون يختار الصفاعة لفل متنا يوه الفيلموف هن جية أله قبلنيوق ل أنه 
ق 2 

والثانى: أن لايكون الوقت موجباً لما في الصناعة الخسيسة؛ فإِنّه رما اقتضى الوقتٌ 
استخراج شكل من الهندسة. 

[4.] ومنها: أنّ ما هو من جنس الفضيلة كالعدالة أفضل ممّا عرضت له الفضيلة كالعادل؛ و 
هذا قديشتهر و قدلايشتهر؛ و أمّا الحقٌّ فلايوجبه. بل لايتقرئر له عنده معنى؛ فإنٌ الأفضل لايخلو 
ثا آن براد به الذکتر في کونه فضيلة و براد به الجمع للفضیلة؛ و علي کل فلا مناسبة بینهما 
بالأفضلية. 

8 شاه ان ال رذ اندو لاحل :تقب الا از هی اتف ای وهای 

[1.] و منها: أَنّ المؤثر بذاته أفضل من المؤثر بالعرض؛ و هذا يخالف سابقه في أنّه 
قدلايكون المؤثر بالعرض مؤثراً البّة كالحلو المربّع؛ فإنّ الحلو مؤثر بالذات و المربّع مؤثر لما 
عرضت" له الحلاوة و ليس يتوجّه إلى التربيع شيءٌ من الاإبثار؛ و أيضاً ربّما كان الشيء مؤثراً 
بالعرض؛ ان مقابله مکروه أو ملزومٌ مكروه؛ فإِنّما يؤثر؛ لأنه موصل إلى عدم المكروه الذي هو 


۳2 


.١‏ ۴: -المتعلقة بهذا الباب. .١‏ 5: عرض. 


الفنّ السادس: كتاب الجدل /المقالة الثانية / ٤۸0‏ 


مؤثر بالعرض و علَّة لوجود المؤثر لا بالذات. بل بالعرض؛ فإنّ الأعدام لاتصلح لأن تكون عللاً 
للأمور الوجودية؛ و مثال هذا أَنّ فضيلة الأصدقاء مؤثرة لذاتها؛ لأَنها موصلة إلى سعادة الصديق 
و هي مؤثرة لذاتها و فضيلة الأعداء مؤثرة لا لذاتها. بل لاندفاع ضررهم و الضرر هو عدم 
السلامة والسلامة هى المؤثرة لذاتها. 

اا اوا با فرت ر ام اا ر جا س 4ار ال 
كما أَنّ ما هو سببٌ للشب بذاته أدخل في الاجتناب ممّا هو سببٌ له بالعرض؛ و الفرق بين هذا 
الموضع و ما قبله أنه أخذ الشيء هناك مؤثراً و هنا سبباً؛ فهيهنا سبيان لغاية و هناك غايتان أو 
سبب وغاية؛ و منفعة ذلك الموضع لیست (ثبات الایثار, بل الابثار ثابتٌ للأمرين و يُطلب کون 
آحدهما آثر من الاخر؛ و هذا الموضع ینفع في [ثبات الایثار و الآثرية معاً؛ فهو بالقوّة إثباتٌ 
أمرين و إن كان بالفعل إثباتاً واحداً هو إثباثٌ الآثرية. 

[4.] و منها: أنّ ما هو آثر عند الكل و على الإطلاق ‏ أي في عامٌ الأحوال ‏ اثر ممّا يؤثر 
في حال دون حال و بحسب شخص لعذر لولاه لما كان آثر؛ و ذلك كالصحّة و البط للعلاج؛ و 
هذا حقٌ. 

[.] و منها: أنّ الذي للشيء بالطبع آثر من الذي لايكون بالطبع؛ فالعدالة آثر من العادل. 
لسنا نقول «أفضل»؛ فإنّه قد مر و نعنی من جهة نسبتهما الی المنفعة المتعلقة بهما لا باعتبار 
كا بس نا ای یه ی ادها وه ENR SENA‏ 
«إنّ السراج آثر من المرأة المُضيئة» بالعكس؛ فإنّه يفعل الإضائة لأمر في طبعه بخلافها؛ فإنّها 
تفعل بأمر مكتسب؛ و هذا حقٌ. 

].٠[‏ وامنها: 0 أنّ الموجود للأفضل آثر من الموجود لغيره. نحو الأمر الذي يخصّه 
سبحانه؛ فإنّه أفضل من الذي يخصٌ الانسان؛ و هذا إذا أخذ على الإطلاق فمشهورٌ و إِنّما يصير 
حقاً إذا قيل إِنّ الموجود للأفضل من حيث هو به أفضل لا من حيث هو أله أخش أفضل من 
الموجود للأخسٌ بما هو آخش؛ و بعد فلایکون آثر الا أن يكونا موثرین و اما یکونان مژثرین 
اذا كان من شأنهما أن يؤثرا؛ فيحصلا بالكسب؛ و إن لميشترط ما ذكرناه لم‌یکن حقأ؛ فان اللحية 
الموجودة للإنسان ليس بآثر و لا أفضل من مبلغ الشجاعة التي في الأسد. 

].1١[‏ ومنها: أنّ ما كان أُوّلاً للأمر الأقدم آثر. كالصحّة الموجودة للأركان بالنسبة إلى 
الجمال و القرّة الموجودین للاعضاء الائید. 

].١1[‏ و منها: أن ما هو في الشيء الأكرم آثر كصحّة النبض بالنسبة إلى ججودة الهضم؛ و 
الفرق بينه و بين ما سبق آنهما هنا يوجدان لشخص واحدٍ بخلافهما هناك. 
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[۳] و منها: أن الغاية آثر من فاعل غايةٍ أخرئ؛ و هذا غير حىّ؛ فإنّ صحّة البدن غاية 
[من الغايات ] و صحّة النفس فاعل غاية هى السعادة القصوئ و هى آثر من الأولئ. 

ها از لاهن لغاشم اه تایه هه ایو ها مور قن لا 
لمتقاربین, کالنافع في المعاش و النافع في المعاد؛ و أمّا المتباعدان جدَاً فالأفضل هو الآثر. 

[15.] و منها: أَنْه إذا كانت غايتان فضلٌ إحديهما على الأخرئ أكثر من فضل الأخرى على 
فاعلها؛ ففاعل الأولئ أفضل من الأخرئ؛ لأنّ نسبة الغاية إلى الغاية كنسبة الفاعل إلى الفاعل؛ 
ففضل فاعل الأولئ على فاعل الأخرئ أكثر من فضلها على فاعلها؛ فيكون أفضلء؛ و هذا مبني 
على إبدال النسبة؛ و هو بِيّنٌ في المقادير و الأعداد؛ و ما في غیرها فلا ۱ 

[۱1.] و منها:أَنْ ما یکون مطلوباً انفسه و لفیره آثر متا لمطلب ا ا ا و الفنی. 

01.] و منها: أنّ ما لازمه خيد أكثر أو أفضل فهو آثر وكذا ما لازمه شرٌ أقل من لازم 
الآخر. 

و أيضاً اللوازم منها ما يكون متقدّماً كالجهل للمتعلّم و منها ما يكون متأخَّراً كالعلم؛ 
فاللازم المتأخّر إذا كان غايةً آثر من المتقدّم. 

[15.] ومنها: أَنّ الخيرات التى هي أكثر آثر من الأقلّ الذي في ضمنها لا مطلق الأقلٌ؛ فإنّه 
او ا یلحق کاسیها من المتشاق آثر من 
اه او تسیا و او ام رم سا لسن اد ایس 
تقایل کم ا ا ر ا کو 
الصحّة و الكون ذاصحٌّة ليس آثر من الصحّة؛ و هذا لأنّ إيئار أحدهما لأجل الآخر ولو لميكن 
كذلك كان المجموع آثر البثّة. 

[۲۰.] و منها: أَنْ المؤثر الحاصل مع لذَّةٍ آثر ممّا يحصل بدونها؛ وكذا ما يحصل بلالذّةٍ و لا 
أذى آثر ممّا يحصل بأذى؛ و كلاهما مشهوران. 

[11.] و منها: أنّ ما في وقته آثر مما في غير وقته أو في وقتٍ لايعتدٌ به. كما الحكمة في 
المشایخ آثر منها في الشبان, ۱ ۱ 

[۲۲.] و منها: أنّ النافع في كلّ وقتٍ أو أكثر الأوقات آثر؛ فالعقة و العدالة آثر من الشجاعة 
لكن ريّما كان بالعكس في بعض الأوقات. 

[9؟. ] ومنهاء أن اغد الأمرين إذا كان هو /201/ لميحتج إلى الآخر من غير عكس فهو آثر, 
كما أن الناس لو كانوا عدولاً لميحتج إلى الشجاعة و لا عکس؛ فالعدالة آثر و إن كان ربّما كانت 
الشجاعة آثر في بعض الأوقات. 
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[۲4.] و منها: نْ ما تجنّب فساده أو ضدّه أكثر فهو آثر؛ وكذا ما يرغب في تحصيله أكثر. 
[8؟ ]وكيا أذ ما يكوق مو ناداتا ار مقا قد و قدلا كلذ له وه 
الأكل '. 
واعلم أَنّ هذه المواضع: 
منها: ما ینفع في نفس الایتار, كما أَنّا إذا علمنا أنّ الأنفع آثر علمنا أنّ النافع مؤثر. 
و منها: ما ينفع في الترجيح فقط. 
و يمكن أن يجعل هذه المواضع أعمٌ من الإيثار بأن يبدّل الآثر بالأزيد. 


اتفال با هی فا ون قات ال لماعو ا يها قن لخي قر 


المقالة الثالغة 
وفيها أربعة فصول 


الفصل الاوّل 
في إيراد بعض ' المواضع الجنسية 

إعلح أنّ الجدليين و إن كان أكثد عنايتهم بالإثبات و الإبطال المطلق و إذا نظروا في الحدود 
كفاهم التمييرٌ و الانعكاسٌ بالتساوي؛ و لايتعدّون إلى معرفة الحدّ الحقيقي من غيره ليفطنوا 
للجنس ولکن مَن ضیط منهم المشهورات في الصناعات لايبعد أن يكون قد علم ما اشتهر 
المنطقيين من أن الحدّ يتألف من جنسٍ و فصل؛ فله أن يتكلّم في باب الجنس و الفصل. 

واعلم أَنْ آکثر المواضع الجنسية علمیة؛ فما لایکون منها الا مشهوراً أشرنا فیه الی ذلك: 

فمنها: أن يُنظر في الأمور التي تدّعى أنّ كذا جنس لها؛ فإن وجد منها ما لايحمل عليه 
فليس بجنسء كما إذا قيل: «إِنّ الخير جنسٌ للذّة»؛ فوجد ما هو مسلَمٌ أنه ذه ليس بخير؛ و إن 
وجد محمولاً على الكل لميلزم شيء؛ فلايصلح هذا الموضع إلا للإبطال. 

و كذا يُنظر هل هو مقولٌ في طریق «ما هو؟»؛ فاٍن لميكن لميكن جنساً و إن كان لميلزم 
شيء لکن لایبعد آن یوخذ في المشهور جنساٌ. 

و کذا ان ن كان مقولاً في جواب «ما هو؟» بحسب الشركة كان ج: جنساً وال فلا. 

و أيضاً: إن طابقه تحديدٌ العرض لم‌یکن جنسا. 

و آیضا: اذا اختلفت مقولتا الجنس و النوع لم‌یکن جنساء كالبياض و الثلج [؛ فإنّ البياض 
كيفية و الثلج جوهر] و العلم و الجمیل [ فان العلم مضاف و الجميل غير مضاف] 

وأيضاً: إن كان الجنس یلزمه الاضافة کان النوع کذلك. 


:F .١‏ - یراد بعضص. 


وأيضاً: إن حمل على ما يوضع جنساً على جنسه قريباً أو بعيداً حدّ ما يوضع نوعاً فليس 
بجنس؛ و ذلك كما إذا جُعل الموجود أو الواحد جنس؛ فإِنّهِ يصدق عليه أَنْه موجودٌ و أَنّْهِ واحدٌ. 

و أیضا: اذا صدق التومٌ علی ما لابصدق علیه الموضوغٌ جنس لمیکن جنساء کالمظنون 
الذي یصدق علی المعدوم الذي لایصدق علیه الموجود؛ فلیس نوعا للموجود. 

و كذا إن لميكن النوع مشارکاً لشيم من آنواع الجنس لميكن جنساً له. كما يُقال: «ِن 
الحركة ليست جنساً للذّة»؛ أن اللذّة ليست تُقْلَةَ ولا استحالة ولا نموّاً و لا غير ذلك من أنواع 
الحركة؛ و هذا إِنْما يكون إذا كانت الأنواع محصورة. 

وكذا إذا كان النوع يقال على أكثر ممّا بُقال عليه الجنش, کالمظنون؛ ف اه یقال على 
و ود او ال اتقو هرا ارق نا سيق يانه كان الدلحو ل هناك المشاركة ؤغدهها :وز 
هنا إِنْما يُلاحظ كثرة الأفراد و قلتها. 

و كذا إذا كانا متساويّين في العموم كالموجود و الواحد. 

وكذا إذا كانت امور لاتختلف إلا بالأعراض؛ فما وضع جنساً لبعضها و لايصلح أن يكون 
جنساً للبعض الباقى ليس بجنس لذلك البعض. 

کا ۸902 «ا غیر المتقسم لیس جنساً اخطوط الفیر المنقسمة؛ فا الخطوط 
المنقسمة و غیر المنقسمة لاتتفاوت الا بالعرض» و لاشكك أنْ غیر المنقسم لایکون جنساً 
للمنقسم؛ فلایکون جنساً ھا اا 

و کذا إن كان للنوع جنس آخر غير الموضوع ليس أحدهما تحت الآخر لكن قد يجوز ذلك 
في المشهور, كما يُقال: «إِنّ الفهم علحٌ و فضيلة» و إن زيد فقيل: «لايكون أحدهما تحت الآخر و 
لا کلاهما تحت ثالك» خلص القول عن العتاد. 

و کذا ان لمیْحمل جنش الموضوع قریباً آو بعیداٌ علی جمیع النوع آو لم‌یقل علیه من طریق 
«ما هو؟»؛ و هذا نافمٌ في الإثبات أيضاً بأن يُقال: إذا كان جنس الموضوع مقولاً على النوع من 
طریق «ما هو؟» بالشركة و بيّن أنّ الموضوع موجودٌ للنوع كان الموضوع جنساً البنّة. إذ لايمكن 
أن يقال العالي من طريق «ما هو؟» و لايقال المتوشط. 

فإن قيل: أ لاترئ الكمّ جنساً للمتّصل و المنفصلء مقولاً عليهما من طریق «ما هو؟» نم 
المنفصل يُحمل على المتّصل و ليس بجنسٍ له و لا مقولاً عليه من طريق «ما هو؟»؟! 

قلنا: إمّا أن يُراد ب«المتّصل» ما عرض له الاتّصالٌ فالكدٌ ليس جنساً له أو ما هو بذاته متصل 
فلايعرض المنفصل الذي يقابله لجزئياته؛ و أيضاً المنفصل لذاته لايّقال على المتّصلات بالتواطئ 
فضلاً عن أن يُقال لابالعرض. كيف و لايُحمل عليه حملّ هو هو؟! فلايمكن أن يُقال لمتّصل «أَنّه 
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عدد» ۳ «انفصال» أو «منفصل لذاته». بل إنما یقال له «معدود» ؛ و لاشكٌ 71 المعدود ليس نوع 
الکم؛ فما ذکر لایبطل شهرة الموضع؛ نعم! ليس ما يقوله المثبت [من ] «إِنّ الأعلئ إذا قيل في 
جواب «ما هو؟» فالأسفل أيضاً كذلك» بحقّ واجبء لجواز أن يكون الأعمّ مقولاً في جواب «ما 
هو؟» بالشركة و يكون للأخصٌ فصلان مساویان له؛ و قدأخذ مع أحدهما؛ فشتي باسم ولکن 
لايجب أن يضايق في هذا الكتاب كل المضايقة. 

و منها: إِنْ الموضوع إن لميُحمل على ما تحت النوع من طريق «ما هو؟» لميكن اا و 
في الإثبات إذا بيّن أنه أعمٌ و أَنْهما يحملان [معاً] على ما تحت النوع من طريق «ما هو؟» 
تیه | کون تیدا في هذا الكتاب و إن كان فصلاً حقيقة إذا لمیشعر بکونه فصلاً من جهة 
آخری؛ فانّه يکفي في الجنسية هنا القول من طریق «ما هو؟»؛ فان الفرق بين المقول من طريق 
«ما هو؟» و المقول في جواب «ما هو؟» متا لایظهر في المشهور بل الکلام في الجنس یجل 
عن المشهور. کما تتهناك علیه فضلاٌ عن الامور الخفية اي في باب ف «المائت» هنا جنس 
للانسان و الفرس ان لم‌یشعر بفصلیته من جهة آخری. 


الفصل الثاني 
۰ في مثل ذلك من المواضع ‏ . 

یجب آن لایحمل الجنش جنسا للفصل, کمن جعل العدد جنسا للفردية التي هي فصل 
بسیط من باب الکیف و للفرد؛ فائّه آیضاً لیس نوعاً لا آخيراً و الا لم یقل علی ا 
المتباينة کالثلائة و الخمسة و لا متوسطاً و الا لقیل في جواب «ما هو؟»؛ و ليس أيضاً فصلاً 
حقيقياً. بل هو فصلٌ على المشهور؛ و لايجوز أن يجعل للفرد الذي بمعني العدد المأخوذ مع 
الفردية أيضاً؛ فإنّه صنفٌ لا نوع و إلا لكانت الفردية فصلاً و لكان يُحمل على ما تحته من طريق 
«ما هو؟» و لكان قولك «عدد فرد» مثل قولك «حيوان إنسان» في تكرّر أخذ العدد فيه؛ فانه 
يكون بمعني عدد هو عدد ذو فردية, كما أ معني «حيوان /303/إنسان» حيوان هو حيوان ناطق. 

و أمّا ما قديّتوهّم من «أنّ الجنس يكون جنساً للفصل لما أنه قيل «إنّ فصول الجواهر 
جواهر»؛ فتكون أنواع الجوهر»؛ فمع أَنّه لايُعاند به المشهور, قد عرفت أنّ معناه ليس ما فهموه. 
نعم! الفصل البسيط لايمتنع أن يكون نوعاً ولكنّه فوق ما يحيط به المشهور. 

وأيضاً: إذا عرض للنوع أن يصير جنساً و للجنس أن يصير نوعاً لميكن الجنس جنساً كأن 


F .\‏ محد و د. 


۲ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


يُقال: «إنّ الالتقاء اتصالٌ مّا»؛ فانا نری الالتقاء قد یوجد بدون الاتصال؛ و ذلك فی الالتقاء بحیت 
لايتحد الحدان كالماء و الذهن؛ و كذا ليس الاختلاط نوعاً للامتزاج لتحقّقه بدونه في الأشياء 
اليابسة التي تتفاعل كاختلاط دقيقين. 

وأيضاً: إن جُعل النوعٌ جنساً للفصل کان غلطاً فان الفصل يمتنع أن يكون أخصٌ. 

وكذا إن وُضع الجنس في الفصل؛ فَإنّه أبداً أعمٌ من الفصل و إن فرض أَنّهِ يكون بينهما عمومٌ 
من وجه كالعدد و المنقسم بمتساويين؛ فطبيعة الفصل لايمكن أن تكون مقوّمة لطبيعة الجنس. 

و كذا إن جُعل الجنش فصلاً. كأن يُجعل الاختلاط فصلاً للمزاج. 

وكذا إن لميكن شيءٌ من الفصول أو الخواصٌ المقسّمة للموضوع جنساً محمولاً على النوع 
لميكن ذلك جنساًء كما أنه ليس العدد جنساً للنفس؛ لأنّها ليست بفردٍ و لا زوج. 

و كذا إن كان ارتفا النوع موجباً لارتفاع الموضوع. کأن تجعل الحقيقة الالهية داخلة في 
مقولة من المقولات؛ و یعاند [هذا ] بطبيعة الائنین و الثلائة؛ فان کلاً منهما ذا ارتفع ارتفع العد؛ 
و يندفع إذا أخذ في مهيّة ارتفاعهما ارتفاعٌ كون عدد آخر عدداً. 

وكذا إن كان الجنش یزول و كذا الفصل و كذا إن كان ضدّ الجنس أو الفصل يُقال على النوع. 

وكذا إن حمل على النوع ما لايحمل على شيءٍ متا تحت الجنس, کالنفس بحمل علیها 
الادراك و الحش و الحياة و لایْحمل شیم منها علی شیء من الاعداد. 

وكذا إن لميُحمل الموضوعٌ جنساً على النوع إل بالاشتقاق. 

وكذا إن لميمكن أن يكون له نوع آخر. 

و كذا إن كان إِنّما يقال على النوع و النوع الاخر المظنون به أنّه نوعه باشتراك الاسم کقول 
الاتفاق على حال النغمتين و حال الصديقين. 

و من المواضع مواضعٌ الأضداد: 

فان كان للنوع ‏ دون الموضوع جنساً ‏ ضدٌّ لايُحمل عليه الموضوع لميكن جنساً و إن 

و كذا إن كان للجنس ضدّ؛ فان كان فيه ضدّ النوع كان جنساً وإلا لميكن. 

و کذا ٍن کان ضدٌّ النوع جنساً عالياً؛ فالنوع أيضاً جنس عالٍ كالخير و الشرٌ. 

و إن كان للنوع ضدّ و للجنس ضدّ وجب في المشهور أن يكون الضدّ جنساً للضدٌ. 

و ان کان بین آحدهما و ضده واسطة و لم‌یکن الطرف ال"خر کذلك لم‌یکن جنسا؛ فائه إذا 
كان بين النوعين متوسّط لميجز أن يدخل تحت الضدّين معاً و لا تحت أحدهما؛ فإِنّه رجحانٌ 
من غیر مرجُح, بل لابذ من متوشط یندرج تحته. 
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و كذا إذا كان بين الجنسين متوشط لميمكن أن يندرج فيه الضدّانء بل متوسّط؛ و أمّا الحقٌ 
فيقتضي أن يكون الضدّان و الواسطة كلها في جنس واحد. 

و إن كانت الواسطة في آحد الطرفين أمراً وجودياً لا مجرّد عدم الطرفين وجب أن يكون 
الآخر كذلك؛ فإنٌ الوجودي 304/ إنما يحمل على الوجودي و يحمل عليه وجودي؛ و هذا أيضا 
مشهور. 

و إذا كان بين النوعين المتضادّين المندرجين تحت جنس واحد متوشط غير مندرج تحتة 
لويكن جنساً؛ و هذا حقٌ ولكن يُعاند في المشهور بأَنّ المتوسّط بين العفّة و الفجور في غير 
جنسهما فانهما في الرذيلة و هو في الفضيلة. 

و لن کان للجنس ضد دون النوع لميكن جنساً وهو أيضاً مشهور؛ إذ ليس للأجناس أضداد 
تفه و ماه اف المسهور يا لته ضاه اضر و یی نذا كابيتزارة امنود ال 
الح أن المرض عدم ملكة الصحة لا ضد لها 

و منها: مواضع العدم و الملكة؛ فلابدٌ من أن لايدخل العدم في جنس الملكة؛ فإِنّه إن امتاز 
عن الملكة بفصل وجودي كان ضدّاً لها لا عدماً؛ و إن امتاز بفصل عدمی کانت طبیعتّه طبيعة 
الجنس بشرط لا زيادة شيءٍ لايكون عدم النوع؛ فان عدم البياض ليس لوناً عادماً للبياض؛ 
اه آمر وجودي, بل الاعدام إِمّا لا جنس لها أو لها أجناس مغايرة لأجناس الملكات. بل 
الاولی آن یکون القائم مقام اجناسها اعدام اجناس الملکات. 

و قدظنٌ قوم أنْ هذا الحکم مختطٌ بالجنس القریب و الا فهما تحت مقولة. 

و لعلّه كان هذا مشهوراً بينهم وإن كان للجنس عدم و ليس عدم النوع فيه فليس النوع فيه و 
إن كان فيه فالنوع فيه؛ مثلاً إن كان العمئ تحت الحش فالبصر تحت الحش؛ و هذا مشهور؛ [و 
أنّا الحقّ فهو على ما قلنا] 

و منها: مواضع التناقض فليس يجب أن يوضع المقابل من النقيضين تحت المقابل؛ مثلاً إذا 
كان الإنسان تحت الحيوان لميجب أن يكون اللاإنسان تحت اللاحیوان و لا تحت الحیوان. بل 
للاحتوان تخت اللذإنسآن »و اللااتساق تت لاخيوان مالاتضت لاتحيوان البثة: كهما اذ الحم 
تحت لاحش ما لا تحت لاحش [مطلقاً ] البتّة؛ فإنّ الأعمئ ليس عادماً لكل حش على أَنٌ 
اللاب اجب ان كرو اجان عقيف 

و منها: مواضع الإضافة؛ فإن كان النوع مضاف الذات أو ملزوماً للإضافة كان الجنس كذلك و لا 
عكس كلياً إلا في المشهور؛ و قد يُعاند الأول في المشهور بالكيفية؛ فإنّ جنش للعلم و هو ملزوم 
الاضافة دونها و ان کانت تلسقها الاضافةٌ و کذا الرأس من آنواع الجسم و تلحقه الاضاف دونه. 


وإن كان النوع مضافاً إلى شيء و لم تكن الإضافة الجنسية إليه لميكن الجنس جنساًء كما لو 
جُعل كتير الأضعاف جنساً للضعف؛ فإِنّه لايُضاف إلى النصف الذي يُضاف إليه الضعفٌ؛ و يُعاند 
من طريق الحق بالزايد و الضعف؛ فإِنٌ الزايد لايُضاف إلى النصفء بل إلى جنسه و هو الناقص؛ و 
الأولى أن بُجعل الجنش و مضاقه جنسين للنوع و مضافه. کالحش و السحسوس للبصر و 
المُبِصَّر؛ و يُعاند من طريق الشهرة بِأنّ العلم نوعٌ من الملكة و هو مضافٌ إلى المعلوم و الملكة إلى 
العالم؛ و الحقّ لايمنع أن يُضاف العلمٌ إلى العالم. ١‏ 

[و موضع آخر لا مدخل له في العلوم و هو أن يكون الجنس يُقال بلفظ زايد على الا فظ 
الموضوع له من الألفاظ الروابط و الأواصل» مثل: «من» 1 «علی» أو («ب») أو «الی» أو قير انظ 
زايد على اللفظ الموضوع له یلحق به من هذه الالفاظ ثم يخالفه النوع؛ و يُعاند هذا الموضع 
بالمخالف؛ اذ قال لکذا و الغير يقال على غير كذا. 

و آیضا: فان العلم يُقال لكذا و الملكة تقال لكذا. على أنّ الحىّ أنّ الإضافة للملكة ليست 
على نحو إضافة العلم التي نحو المعلوم, بل إذا أخذ العلم نوعاً من الملكة و أجرى مجراه كان 
أيضاً العلم ‏ من حيث هو علم لا من حيث هو ملكة فقط ‏ علماً للعالم؛ فإنّ كونه علماً للشيء 
بسبب كونه ملكة له و يذهب مذهبه و كذلك يُعاند أن الزايد على شيء و الضعف و هو كالنوع 

یم مر عرفا هذا عوطم من ذلك أن أكون الحنفن شا فد انا ههور 
ليس كذلك أو بالعكسء كمن قال: إِنّ الذكر بقاء العلم و البقاء بقاء للباقي و فيه؛ و الذكر ليس هو 
للعلم و بالقياس إليه. بل هو للمتذكّر الماضي أو للنفس؛ و هذا الموضع يصلح للإثبات و الإبطال 
المطلقين بأن ننظر هل الذكر بقاء العلم؛ فيؤخذ بقاء العلم صفة للعلم بها العلم باق؛ و ليس الذكر 
صفة للعلم بها العلم باتی. ]" 


.١‏ 5: + و من المواضع النافعة في |ثبات الجنس و ابطاله المواضغ التي ذكرت في رابع الثانية كأن يُقال: «إن كانت العدالة 
نوعاً من العلم /305/ فالعادل نوحٌ من العالم» و «إن كان ما على جهة العدالة نوعاً لما علی جهة العلم, فالعدالة نوع من 
العلم» و بالعکس والا فلا. 
و يقال في النسبة: «إِنّ حال اللذّة عند الخيرية كحال اللذيذ عند الخير»؛ فإن كانت اللذة نوعا للخيرية أو جنساً لها فكذا 
اللذيذ للخير؛ و هذا مع الاشتقاق مشهورٌ و لا معه بعيدٌ عن الشهرة, كأن يُقال: «حال الحيوان من الإنسان كحال الإنسان 
من الأشخاص. إلا أن يسلم الخصم ذلك و يُقال في الكون و الفساد: إن كان أن يتعلّم نوع أن يتذكّر فإن يعلم نوع أن 
يذكر و إن کان آن یحل نوع أن يفسد و كذا إن أخذ فاعل الخیر و فاعل الشرّ مکان الكون و الفساد. 

. هامش «5»: ثم بلغ عرضه على أصلي. كتبه مؤلفه عفى اللّه عنه. 
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الفصل الثالث 
في مثل ذلك 

و من مواضع إبطال الجنسية أن يكون قد جُعلالفعلٌ جنساً للملكة و بالعکس, کمن یقول: 
«إنٌّ الحش حركة جسمانية»؛ لأنّ الحركة فعل لا مبداً الفعل و الحش مبدا الفعل؛ و من يقول: «إنّ 
التذكّر ملكة نفسانية»؛ فإنّ الملكة النفسانية لاتتجدّد و التذكّر متجدّدٌ. 

و منها: أن يُجعل القوّةُ على المصابرة جنساً للملكة النفسانية, كأن يُجعل كَظْمُ الغيظ جنساً 
للحلم و المصابرة على الخوف جنساً للشجاعة و قَسْدْ النفس على الامتناع عن الأرباح الدنيّة 
للعدالة؛ فإِنٌ هذه الأنواع كلّها ملكاثٌ ليس فيها تكلّفٌ مصابرة. 

و منها: أن يُجعل لازم الشيء جنساً له كالغمٌ للغيظ و الظيّ للتصديق؛ فإنّ الغيظ يلزمه أن 
يتقدّمه غم و كذا التصديق يلزمه أن يتقدّمه ظرنٌ؛ ولو كان جنساً له لممیمکن آن یستحیل عن کونه 
ظناً مم آه لامحالة یستحیل. 

و منها: آن يكون النوع في غير ما فيه الجنس. کأن بقال «الحیاء خوف مّا» ۳ «الغيظ 2 ما 
آو «غم مٌا» آو «الحش الشهواني مشیة مّا»؛ فان الخوف في النفس الانسانية و الحیاء في النطقية 
و الغيظ في القوّة الغضبية و الألم في الحسّ و الغمّ في الشهوانية أو السياسية و المشيّة فكريةٌ و 
الحش الشهواني شهوانی؛ و هذا بصلح للاثبات و الابطال المطلقين. 

و منها: أن لايقال الجنش /306/ على النوع قولاً مطلقأء بل من جهة؛ و «القول من جهة» له 
معنیان: 

آحدهما: آن لایقال علی الکل بوجه. کالعضو للانسان؛ فاّه لايّقال على کلّه بوجه. 

الثانى: أن يقال على الكلّ من جهة الجزء. کالمحسوس علی الانسان؛ فان يّقال عليه من 
جهة ظاهر جسمه أو يُقال علیه من جهة آمر مباین له متصل به او عارض له. 

اال ن ا ای هي اا و ا لجل ادر 

لأا نقول: قد عرفت الفرق بين الجسم الذي إِنْما يقال على جزئه و الذي يُقال على كلّه و أن 
الجنس انما هو الثانی دون الاوّل. 

0000 الفعل نوعاٌ من القوّة عليه '؛ فإِنّه إن كان الفعل شرًاً كالسرقة كان الفاعل 
شريراً و ليس القوى شريراً و لا القوّة شرا بل محمودة مؤثرة؛ فإنها توف مک را 
لاتكون قرّة إلا إذا كانت على المتقابلات؛ و إن كان الفعل محموداً كان مؤثراً لذاته و القوّة عليه 


.١‏ : علیها. 


لاتكون مؤثرة إلا لأجله؛ فإنٌ المؤثر لذاته لايمكن أن يكون في جنس المؤثر لغيره و إن كان 
يجوز أن يكون الشيء الواحد مؤثراً لذاته و لغيره؛ لكن هذا الموضع ليس في ذلك. 

و أَمّا قول مَن قال في بيان هذا الموضع «أن يكون النوع مؤثراً دون الجنس» فهو جزافٌ؛ 
ان الملكة لا مؤثرة و لا مكروهة بذاتها و اّما يصير أحد الأمرين بالفصول؛ [و لابمتنع أن 
يكون النوع مؤثراً و الجنس لايؤثر و لايكره ]؛ فإِنّما يمتنع أن يكون الجنس مؤثراً و النوع 
مكروه الذات أو الجنس مكروه الذات و النوع مؤثراً؛' و هذا حقٌ؛ أو النوع مؤثراً لذاته و الجنس 
ا لغیره؛ و هذا مشهور. 

و منها: أن يكون للنوع نسبة إلى أمرين على السواء؛ فيجعل أحدُهما جنساً له دون الآخر؛ 
فاثه باطل» كما أن السارق كما أنه تحت القادر أي المتمكّن تحت المختار و أيضاً لايمكن أن 
ينفكٌ عن شيء منهما و هما في العموتم سواء؛ فان القادر یکون مختاراً و يكون غير مختار؛ و كذا 
المختار قادر و غير قادر؛ فامًا ان لايكون شىء منهما جنسا أو يكون كلاهما جنسين؛ فامّا ان 
کو اه تعاس الهف أن انار راون ات هه 
الفصل. 
و منها: آن یکون قد مُعل الجنش مکان الفصل و الفصل مکان الجنس. کأن یقال: «انٌ التحیّر 
افراط التعجّب؛ فإنه تعجّبٌ مقرل أو يقال: «إن التصديق هو قوّة الرأي؛ فانه رای قوئ»؛ ولو 
كان التحيّر إفراط التعجّب لكان في التعجّب كالإفراط؛ و كذا لو كان التصديق قوّة الرأي لكان في 
الرأي كالقوّة. ثم يعرض أن يكون الإفراط مفرطأً و القوّة قويّة. 

و منها: أن يُجعل المنفعل جنساً للانفعال اللاحق الغير المقوّم حتّى يكون المعروض" جنساً 
للعارض» كأن يُقال: «إنّ عدم الموت حياة أزلية؛ فإنّ الحياة الأزلية يعرضها عدمٌ الموت» حبِّى لو 
توهم متوهّمٌ أَنّ شيئاً كان على أن يموت؛ فدفع الله ذلك عنه و إن كان ذلك غيدُ جايز بحجّة 
كان كلك الحياة بغينها اة ازل و قدحدث لها عدمٌ الموت و لميكن ذلك لها في الأزل و 
لاش أنّ الحياة الأزلية لو كانت جنساً لعدم الموت لكانت الحياة جنساً أعلى؛ فلزم أن تكون' 
و عادمة للموت بعد ما لم يكن؛ ومن المستحيل أن تن اس فاد 
لأمرين متباينين» أعني المائت و غير المائت. 


.١‏ 5: يمتنع أن يكون النوع مؤثراً و الجنس مكروهاً لا لامؤثراً. ۲. ۴: الموضوع. 
۳. 5: يكون. . 5: يوجد. 
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الفصل الرابع 
في مثل ذلك 

و منها: أن يُجعل الانفعالٌ جنساً لذي الانفعال؛ و ظاهرٌ كلام المعلّم الأوّل يدلّ على أنه مثّل 
له بجعل الريح هواءً متحرّكاً مع أنه ليس إل حركةٌ هواء؛ و هذا فاسدٌ من /307/ وجهين: 

الأؤل: أنه لايكون مثالاً لما نحن فيه؛ فإنّه حينئذٍ يكون قد جعل المنفعل ‏ و هو الهواء ‏ 
جنساً للانفعال ‏ و هو الحركة ‏ و هذا عكسٌ ما نحن فيه. 

و الثاني: أَنّه جعل الريح حركة مع أنه جسمٌ. فينبغي أن يُحمل كلامّه على أن يُجعل الريح 
جنساً للهواء المتحرك حتّی یکون الهواء المتحرك نوعاً له مع آا نری هواءٌ واحداً یکون متحر کا 
و غير متحرّك؛ فلايجوز أن يكون المتحرّك فصلاً. بل الریح هو المتحرك من الهواء حتّی یکون 
من الهواء فصلاً؛ فكان يجب أن يُقال: «إنّ الريح متحرّكٌ من الهواء» كما يُقال: «إِنّ الجرداب 
مستديئ من الماء لا ماء مستدير». 

و لاينافي بطلان هذا القول من هذا الوجه أن ييطل بوجوه أخرء کان یقال: ا ھا زاج 
يكون ريحاأ و غير ريح أو أن ن الريح لايكون إلا هواء؛ فكيف يكون جنسا 

و أمَا كلامه الذي بعد هذا فيكون متٌصلاً بما قبل هذا الموضع على أ جملتهما كلام واحد. 

فنقول: ان في بعض الأشياء قد يُحمل الموضوعٌ على المتكوّن منه في المشهور بلا استنكار؛ 
فیقال: «إن الريح هواء متحهكّ لا م متحرّك هوائي» و «الحرف صوت مقطع لا مقطع صوتي»؛ و 
في بعضها يُحمل ما ليس بموضوع أيضاً. بل انعدم, كما يُقال: «الثلج ماءٌ جامدٌ»؛ فانّه لیس بماي 
بل إِنّما كان ماءً قبل الثلجية؛ و ربّما كان الموضوع جزءاً من موضوع المحمول. كما يُقال: «الطين 
ترابٌ معجونٌ بالماء»؛ فإنّه ليس تراباً؛ فإن كان هذا الموضوع الذي هو جزء مما لايُحمل على 
الكل الببّة. كما في المثال المذكور ظهر سرعةٌ فساد الحمل فضلاً عن الجنسية و إن كان ن متا 
تحمل عليه كالإنسان على الكاتب و الصوت على الحرف أشكل الأمر؛ فيظن به الجنسية ولكن 
ريما كان انوخا أخيراً و ذلك إذا كان بعض الأمور النوعية أخذ مع شيء من عوارضه و شتي 
المجموع باسم واحدٍ ك«الجرداب» لمجموع الماء و الشكل المخصوص؛ فمثل هذا الشيء إذا آرید 
تحدیده و لمیوجد له جنش و أقیم الموضوع مقام الجنس أُشکل الأمر. 

و فده الا هیام لیس لها دودرو لا خاس فقتل ما لیا اجا له اعا ن اور 
الجنسية الم رکبة من عدَّة مقولات آو من الشیء المطلق مع مقولة و ما آن تثقام الطبيعة الموضوعة 
مقام الجنس و يوجد لا على الاعتبار الذي يكون به موضوعاًء بل على الذي يكون به نوعاً أو 
جنساً؛ فيكون بمنزلة الجنس؛ لأنّه طبيعة تخصّصت بمعني كلّي و صارت مقوّمة للطبيعة المركبة 


1 


/عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


تقويم الجنس طبيعة النوع إلا أنّ المخصّص ليس فصلاً حقيقياً؛ لأنّه لايقوّم ما يقترن به من 
الطبيعة المشتركة و لا الطبيعة متّحدة كالطبايع النوعية؛ فالأولئ بها أن يكون صنفاً لا نوعاً. 

فلهذين الاعتبارين في الموضوع أنكر المعلّمُ الاوّل تاراٌ آن یکون جنساً و سلمه آخری؛ 
فكأنّ المنكر في المشهور أَوَّلاً نبّه على الحقّ و أنه موضوع لا محمول؛ فأنكر الحمل؛ و المسلّم 
ثانياً إنْما سلّم لما قداشتهر من قولهم «الريح هواء» و «الجرداب ماء»؛ و الأُوّل أشهر من الثاني؛ و 
لايمتنع طرفا النقيض كلاهما مشهورين و إن تكون شهرةٌ أولئ من شهرة مّا بنفس غلبة الفشو 
في أحدهما و إمّا لموافقته الحقٌّ مع سهولة التنبيه له بأدنئ تنبيه و ضعف مخالف الحقّ و احتماله 
لأن يُقال فيه نه تجوّرٌ أو غلطً؛ هذا. 

و من المواضع أنه إذا كانت الأشياء الموضوعة أنواعاً للموضوع جنساً لاتختلف بالفصول 
التى من جهة ذلك الموضوع جنساً لم /308/ يكن الجنس جنساء كما أنّ الشلج و الجصّ 
لايختلفان من حيث إِنّهما أنواع الأبيضء بل ما یختلفان من حیث لها آنواع الجسم [الطبيعي ] 
و لا فصلاهما فصلان یقشمان الابیض من حیث اه أبیض, بل هما ممّا يطرؤٌ على الأبيضية؛ و 
کیف یکونان من آنواعه و قدعرفتٌ أنّ الجنس لايتحصّل إلا و هو في الخارج عين النوع و 
الابیض ليس عين الجصٌّء بل الجصّ ذات متحصّلة بنفسها قد طرأتها الأبيضيةٌ و الأييض بنفسه 
متحصّل لايفتقر في تحصيله إلى أن يكون جضّاً أو نحوه. كما أنّ اللون إِنّما يتحصّل بكونه سواداً 
متحصّل و إن لميتحصّل موضوعه. 

و من المواضع أن لايكون الجنس من لوازم الأنواع, كالموجود و الواحد؛ فإِنّه ليس بجنس 
إلا ما يكون داخلاً فى مهيّاتها؛ فلو كان الموجود جنساً لجميع الأشياء لكان الموجود الواحد 
نوعاً منه مع أنه مساو له في العموم؛ و لو كان جنساً للمقولات دون الواحد لميخل إِمّا أن يكون 
الواحد جنساً لجميع الموجودات مع الموجود أو بدون الموجود؛ فإن كان لزم جنسان للأشياء 
في مرتبة واحدة من العلو؛ و إن لميكن فلا وجه له إلا أنه ليس داخلاً في مهيّاتها و هو جارٍ في 
الموجود و هما لايجوز أن يكونا فصلين أيضأ لعدم دخولهما في المهيّة و لآنهما أعمّ من 
الأجناس. 

و منها: أَنّهِ إذا كان وجود الجنس في الأنواع من قبيل وجود الموجود في موضوع كالبياض 
في الثلج أو من قبيل وجود المشتقٌ من الموجود في الموضوع کالا بیض فی الثلج لم‌یکن جنسا 
و کذا آذا لم‌یکن الجنس مقولاً علی الانواع بالتواطئ. 


.١‏ 5: ا 
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و من المواضع مواضع مشتركة القوانين تعليميتها و جدليتها على حسب ما قيل في الإثبات و 
الابطال المطلقين. 

منها: أن يكون للنوع ضدٌّ و هو أفضل من ضدّه؛ فتجعلا تحت جنسين و يجعل الأفضل تحت 
لاک یه الا مت اد 

و منها: آن یکون حالّه عند أمرين متضادّین واحدة و جعل تحت الاثخش منهماء كمّن يجعل 
النفش تحت المتحوك آو المحزك و حالها عند التحريك و التسکین علی السواء؛ و التسکین من 
حيث إِنّه ثباتٌ أفضل. 

و منها: أَنّه إذا كان الجنس يقبل الأشدّ و الأضعفٌ فکذا النوع؛ و هذا اّما يكون تعليمياً إذا 
ثبت قبوله الشدّة و الضعفٌ بالحصر الكلّي أو قبوله ذلك من جهة طبيعته من حيث هي. 

وما عك :ذلك إذا كان التوع یقبل اه و الضعت فکذا الجنس؛ و هذا ما یکون علمیاً 
بعكس ما قيل هناك و هو أن ينبت أنّ الجنس لايقبلهما بالحصر الكلّى أو من حيث طبیعته؛ فاه 
تین لیکو نی ۱ 

و منها: أن لایکون الأولئ بالجنسية جنساً فكذا الآخرء كالغمٌ و الظنٌ؛ فإنْهما شرطان في 
وجود الفیظ و آولاهما بالجنسية الغم؛ فاذا لمويكن جنساً فکذا الظنّ؛ و کذا إذا لميكن الأولى 
باللوعية نوعاً فكذا الآخر؛ و في الإثبات يُقال: إذا كانا في استحقاق الجنسية سواء؛ فاذا کان 
أحدهما جنساً فكذا الآخر وكذا في النوع؛ و هذا في الجنس إِنّما يصمّ اذا سلم الخصمٌ تساویهما 
وإلا فلايكون شيئان ليس أحدهما أعمٌ من الآخر سوائين في ذلك؛ و لو توهٌّم ذلك فإِنّما يكون 
بعد توهّم أَنّْهما معاً جنسان لا آن یستدل به على جنسيتهما؛ و أيضاً يّقال في الإثبات: إِنّ غير 
الأول إذا كان نعتسا فكذا الآولن؛ /609:ودهو اقا مت على التسلیم. 

و منها: أن لايكون تحت الجنس نوع آخر يُقال عليها من طريق ما هو. 

و موضع آخر مبنيٌ على أن يكون في المشهور أنّ الفصل أيضاً يُقال من طريق «ما هو؟» 
كالجنس. ثم يفرق بينهما بأنّ الجنس أدلٌ على الذات من الفصل؛ لأنّ الفصل يأتي و قد حصل 
الشیء الذي هو أضل الذات كدالنشاء»: فإنه یأتی الحیوان و قد حصل آو یفرق بینهما بان الفصل 
او تا على ا عد نع ری الس ی تسا سا 
الخصوصية آولی بتحقیق الذات. کما أنْ الصورة آولی بتحقیق الشيء من المادة؛ فتفزع علی 
الفرق الاوّل أنْ ما هو أدلٌ على المهيّة جنش و علی الثانی عکشه. 

و من المواضع إذا كان المشتقٌ تحت المشتق؛ فالمبداً تحت المبدا؛ و هذا یصلح للاثبات و 
الابطال و هو مشهور قويَ؛ و ما الحقّ فلایوجبه لجواز اشتقاق آسماء الأجناس من العوارض 


ولكن في الجدل قد يُجعل اللازم الغير المنعكس جنساً؛ فيحصل المنقسم جنساً للعدد و الصحو 
لاقلاع المطر؛ و قدیماند في المشهور بان کل متكوّنٍ يلزمه أن يكون شيئاً قدكان معدوماً و 


المقالة الرابعة 
فى المواضع الخاصة 
وتشتمل على ثلاثة فصول 


الفصل الاوّل 
في مواضع أنّ الخاصّة أجيدت أم لمتجد 

لنببحث الآن عن المواضع الخاصّة نة التي هي أعمٌ من المفردة و المركّبة و الرسم؛ و قد عرفتٌ 
أَنها لاتكون خاصّة إلا إذا كانت دائمة مساوية. 

فمن مواضعها مواضع مشتركة في اعتبار أنه هل وضعت الخاصّة جيّدة؛ أي هل وقع في 
التعريف بها تعريفاً بالأعرف؟ 

فمنها: آن يكون أخفئ من المعوّف بها و إن لميعدف به. كأن يُقال: «النار جرمٌ پشبه النفش 
لطافة»؛ فان النفس أخفئ من النار. 

و منها: أن يكون وجود الخاصّة للمخصوص آخفی من تصوّره. كما يُقال: «النار هو الذي 

تتعلّق به النفسش»؛ فإنّ تعلّق النفس بها آخفی من تصوّرها. 

و هذان تعليميان و للإبطال؛ و الإثبات بعد ثبوت المساواة و الأعرفية من وجهين. 
وليعلمْ أن من الخاصّة ما هي أعرف بالذات من المخصوص كالإضائة و الصعود للنار؛ و منها ما 
هي أعرف بالنظر ككون الزاوية الخارجة أعظم من كلّ من الداخلتين المتقابلتين لمتساوي 
الزوایا لقائمتین؛ فاّه آعرف منه و هو به یعرف؛ و منها ما لیست بأعرف ولکن علم اختصاصها 
به بالنظر كتساوي الزوایا لقائمتین للمتث؛ فالذي یدخل منها في الرسم ما کان آعرف و ان کان 
بحسب الاسم. کما لو کان لفظ «تساوي الزوایا لقائمتین» آعرف عند آخذه من لفظ «المثلث» و 


1 قاين و اعرف متها و بها ترف 


۲ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


إذا لويكن أعرف فَإنّما يذكر أعلاماً للخاصّة لا إعطاء للرسم؛ و من هذا عُلم الفرق بين الخاصّة و 
المركبة و الرسم. 

ومنها أن لايشتمل القول على لفظ مشتركء كأن يُقال للحيوان أنّْ من خاصته أنه بحش؛ فائه 
مقط ا جن پاش وی اوه وال ول کدی ای اد وهی هلر تا سس 
الإيطال. ۱ 

و منها: آن لايكون اسم المخصوص مشتركاً و لميُبيّن أنّ الاختصاص لأّ معانيه. 

و منها: آن لايكون في القول تكرارٌ. کان یقال: «الناژ جسم الط الاجسام»؛ فانه يعد في 
المشهور هذراً و يقتضي آن یقال: «جسم آلطف ما یکون»؛ فائه پنهم منه في المشهور یه آلطف 
ما يكون من الأجسام؛ ولكن الحقّ لايعدٌ ذلك تکراراً و هذراً؛ فإنّه إن حُذف في اللفظ فلابدٌ من 
أخذه في المعني و التصريح بما لو لميُذكر /310/ لفهم من فحوى الكلام لا بمجزد الوضع لیس 
هذراً؛ و أمّا نحو «الناژ جسم مّا من الأجسام هو ألطفها» فهو هذرٌ فى المشهور و الحقّ؛ و كذا 
«جوهة من الحبياء »عدف ولکن بالقوةء فان الجوهر مضتن في اليم وا نحو «الانسان 
یوان قابل للعلم» فلا تکرار فیه؛ فان «الحیوان» غیر مضمّن في «قابل العلم» و لا بالعکس. 

و منها: أن لاتكون مشتركة بينه و بين غيره؛ فإِنّه حينئذٍ عرض كمّن قال: «خاصة العلم أَنْه 
امه نات اده أو ۳ رای لايزول». 

و منها: : أن لاتورد خاصّتان على أنّهما خاصّةٌ واحدةٌ كأن يُقال: «النارٌ ألطفٌ الأجسام و 
نيا قا ورف لاضن ١‏ في رسم واحدٍ مع أ ن الرسم يتم بکل منهما؛ فهو رسمان؛ وخر بوهم 
له رسمٌ واحدٌ؛ و هذا في الجدل و الحقّ لاينكر ذلك بل إِنّما ينكر في الحدّ أن يكون متعدّداً. 

و منها: آن لایکون قد جعل موضوع المخصوص شاه له كاذ یقال: «الحیوان هو الذي 
نوعه الانسان» [و هذا قبیح ]. 

و منها: أن يكون قدأخذ في تعريف الشيء ما ليس أعرف منه لكونه مقابلاً له مقابلة 
التضايف أو التضادٌ لا العدم و الملكة آو السلب و الایجاب؛ فان الملكة آعرف و الایجاب أعرف 
أو لكونه معه نوعين تحت جنسٍ واحدِ؛ و هذا موضع علمي؛ و من هذا عُلم أنّ أخذ النوع في 
تعریف الجنس آأردی؛ فا ن الجنس اما أقدم معرفة من النوع أو معه. 

و منها: آن یکون قد جعل خاصّة ما لایلزم المخصوص. کمن یجعل الكاتب خاصّة للإنسان. 

و منها: أن يكون قدأخذ ما يميّز الشيء عن الشيء في وقتٍ تمييزاً مطلقاً. كمّن يميّر زيداً 
عن عمرو باه جالس و عمرو قائم. 


.١‏ 5: الخاصيتين. 


الفنّ السادس: كتاب الجدل /المقالة الرابعة / ۵۱۳ 


و منها: أن يكون ما أذ بالقياس إلى الحش و الحش لاتدوم نسبته من الشي». کمن یقول: 
«إنّ الشمس هي الكوكب الذي هو أضوء الكواكب يكون متحرّكاً فوق الأرض»؛ فائه إِنْما يصدق 
عند ما تحش فوق الأرض. 

و منها: أن يؤخذ الحدّ على أنه رسمٌ [فقدکذب و لم‌یحسن ] 

و منها: اه يجب أن لايغفل مُعطى الرسم الجنس؛ فإنّه المتمّم لجودة الرسم؛ فِإنّ التعريف 
لذي یژخذ هو فیه أدلْ علی الذات من العاري عنه. 

وأيضاً إذا ميّرتَ الشيء فعليك أن تتعرّض للأمر الذي يقع له التمييزء بل [إذا ] لميميّز الجنس 
لم يقع التمییز؛ فان «الضخاك» مغلا إنْما هو بمعني «الشيء ذي الضحك» غير داخل فيه الحيوانية 
او الانسانية أو غيرهما؛ فلايفهم من نفس لفظ «الضحّاك» الحيوانٌ و ان کنت عالماً بذلك من 
خارج؛ فإِنّما كان الرسم حقيقةً مجموع ما ذُكر و ما ملم؛ فإذا أريد مساواة اللفظ للمعّف وجب 
أن' يُذكر مع الخاضَة الجنش؛ فإن لمیذکر ترك اختصارا كما تُترك الكبرياتٌ في القياسات. 


. الفصل الثاني . . 
فى مواضع أن الخاصّة أعطيت أم لم تعط 

فا ای مکی delê log EOS‏ 
[بعینه 4 کما قال: «اٍالعلماء لایغلطون» تم وجد المهندس [مع اتفال ] قد غلط؛ و ما ما قیل 
من أنّ المهندس إذا أخطأ لم يخطئ من حيت انّه مهندس؛ فلایضونا؛ فا لمنقل اه خطاً من 
حیث له مهندس. 

و منها: آن یکون أعمٌ من المخصوص, كأن يُقال: «خاصّة الإنسان أنه حيوانٌ قابل للعلم». نم 

و منها: أن يُجعل المخصوص خاصّةَ [للخاصّة ]. كأن يُقال: «خاصّةٌ ألطف الأجسام أنه نان» 
و کیت كرو الور ا و ر ا کات رام 911 کی هو اکن نیگن اش و 
خاصّة لأشياء؟! ۱ 

و منها: أن جعل الفصل خاصة. 

و منها: أن توجد الخاصّة قبل وجود المخصوص و بعده كأن يُجعل المشي في السوق 
ا لزيد. 


۱ 5: + أن. ركفت اط 


و منها: أن يُجعل خاصّة لاسم و لايكون خاصّة لمرادفه. كأن يُجعل الخيدُ خاصّةً للمطلوب 

و منها: أن يُجعل خاصّة لموصوفٍ بشيءٍ و لايكون خاصّة لشيءٍ اخر ذلك الموصوف 
موصوف بهما معاء كمّن يجعل الفحش خاصّة الموصوف بالضحّاك؛ فإنه موصوفٌ بالمستحيى 
أيضاً و هو ليس خاصّة له البنّة؛ و يجب أن لايعتبر قيد الحيثية في شيء منهما؛ و هذا يصلح 

و منها: أن يكون للخاصّة مقابلٌ و يكونان من الأعراض الذاتية لجنس النوع المخصوص و 
لايكون المقابل خاصّة لساير الأنواع بالنسبة إلى ذلك النوع, كأن تُجعل الحركةٌ بالإرادة خاصّة 
للإنسان؛ فإنّها مع السكون بالإرادة من الأعراض الذاتية للحيوان و ليس السكون بالإرادة من 
خواصٌ ما عدا الانسان. 

و موضع يغالط به المشاغبون و هو أنه إذا كان للمخصوص خواصٌ كثيرة كانت الخاصّة 
خاصّة لتلك الخواصٌ أيضاً. مثلاً إذا كان الضحّاك خاصّةً للإانسان كان خاصّة للإنسان الخجل و 
الانسان المستحيي و الانسان القابل للعلم. 

فتعرض من هذا وجوه من الغلط: 

منها: أَنّ الخاصّة مع أَنْها خاصّة للإنسان قد توجد لغيره و هو الانسان الخجل؛ فائه غیر 
الانسان وحذده. 

و أيضاً الخجل غير المستحيي و غیر القابل للعلم. 

و انشا إذا قيل: «إن الإنسان ا انسان» و «الانسان 1 ضاحكت»؛ فالانسان 
الأبيض يخصّه أنه ضاحك؛ فلايكون الأسود منه ضاحكاً وإلا لمويكن خاصّة. 

أمّا الوجه الأوّل فينحلٌ بأنّ الموصوف بأنّهِ إنسانٌ و بأنه خجل و بأنه مستحى و بأنّه قابلٌ للعلم 
واحدٌ غیم مختلف؛ فان آرید کون الخاصَة خاصَةٌ للموصوف لمیکن تناف بين الأقوال و إن أريد 
كونها خاصّة للخجل من حيث هو خجلٌ أو المستحيى من حيث هو مستحي و كذا القابل للعلم؛ 
فكونها خاصّة لأحدها ممنوع؛ فان المستحیی مثلاً من حيث هو مستحى ليس إلا المستحيى. 

و بالجملة: فالخاصة: 

- قد تکون للملكة فتحمل على ذيالملكة إِمّا بالاشتقاق كما تتحملخاصّة العلم على العالم؛ 
وإمّا بالتواطئ كما تحمل خاصّة الضحّاك من حيث إنْه ضحّاكٌ على الانسان. 

- و قد تکون لذي‌الملكة کالانسان؛ فتحمل علی الملكة کالمستحیی و القابل للعلم و 
نحوهما. 


الفرٌ السادس: کتاب الجدل /المقالة الرابعة / ۵۰۵ 


ففى الاوّل قد یغالط؛ فتحمل التی لاتحمل الا بالاشتقاق بالتواطی. 

و في التانی قدیغالط؛ هره أن اة ثابتة لشیاء کثیرة+ فتن مز بین سا له الخضاصة 
بالذات و ما لیس له لميشتبه عليه. 

و أمّا الوجه الثاني فمعرفتك بالقياس و شروط إنتاجه يكفيك فيه. 

و موضع آخر و هو أن يراعي التصريف؛ فيّقال: إذا كان خاصّة العلم ما لايزول التصديق به 
لم يكن ذلك بعينه خاصّة العالم, بل [خاصّة العالم أَنْهِ ][الذي لايزول تصديقه لما صدق به؛ وكذ؛ 
إذا كان خاصّة العالم «أَنّه الذي لايزول تصديقه لما صدق به» كان خاصّة العلم «أنّه ملكة 
تصديقية لايزول التصديق بها '»؛ و كذا فى ساير التصاريف. 

و موضع آخر آن تکون" الخاسة خاصّة بشرط الطبع؛ فأغذت مطلقة, کما ر ا 
الانسان بالنسبة الی الفرس /312/ آن یکون ذا رجلین»؛ فائّه بالطبع كذلك و ربّما عرض له إن 
لم يكن كذلك. 

و موضع آخر لابدٌ أن يميّز في الخواصٌ بين ما يكون للشيء أَوّْلاً و ما لايكون؛ فلايُقتصر 
في خاصّة السطح على التلوّن, بل يُقال: «التلوّن أَوّلةٌ»؛ إذ لو اقتصر على ذلك شاركه الجسم. 

و بالجملة: فالخواص من جهة الحمل مختلفة: 

فمنها: ما لايكون وجوده حمّاً و يكون كونه بالطبع حم ك«ذي الاجلین» [للانسان ] 

- و منها: ما لايكون بالطبع؛ بل بالكسبء كدالعلم» [للإنسان ] 

- و منها: ما لايكون حقّاً إلا كونه من شأنه أن يعرض نادراً ك«ذي أربع أصابع» للإنسان. 

- و أيضاً منها: ما نسبته إلى الصورة, ككون النار ألطف الأجسام [أجزاء ]. 

- و منها: ما نسبته إلى الجملة علی الاطلاق, ككون الحيوان يحش و يتحرّك. 

و منها: ما نسبته الی الجملة لجزم منهاء کما یسب الفهم اٍلی النفس لجزئها الفکري. 

- و منها: ما يكون بالشركة بين الموضوع و غیره» كالحس للإنسان؛ فلايكون خاصّة إلا 
بالقياس إلى بعض الأشياء. 

فلابدٌ لمن يعطي الخاصّة أن يلاحظ جميع هذه الوجوه؛ و لابدٌ أيضاً من أن يراعي الاختلاف 
بالكثرة و القلّة. كأن يجعل خاصّة النار «أَنّه الطافى جدّاً» لا مطلق الطافى؛ فإنٌ الهواء أيضاً 
طافي: .بل إِنَّمَا تجعل الطافى من خواض الحاژ؛ و لمجعل خاضّة النار اللطافة جا؛ فان الشعلة 
البرقية و الالتهابية و ال کلها نيران و هي مختلفة في اللطافة. 


.١‏ 5: تصديقها. ۲ 9 يكون. 


1 /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


و من المواضع أن يحون قد جعل الشيء متا لنفسه إمّا أن يعبّر باسم مرادفي, كأن بقال: 
«خاصة الانسار ن البشریة» 1 يُعبّر عنه بحذه. 

و من المواضع آن یکون الشیء متشابه الأجزاء. كالماء و الهواء؛ فأخذ له خاصّة لايشترك 
فيها الكل والجزء. كمّن يقول: «ماء البحر كا فيه اند مالخ» او «اکثره مالخ» و«أن الهواء هو 
المستنشق». 


الفصل الثالث 
في استعمال المواضع المشتركة في الخاصّة 
منها: أنّ الضدّ إذا لويكن خاصّة الضدّ لم يكن الضد الآخرُ خاصّة الضدّ الآخر, مثلاً إذا ليكن 
خاصّة العدل أنه أفضلٌ شيءٍ لميكن خاصة الجور أنه أخش شيء؛ و هذا يصلح للإثيات أيضاً؛ 


و قد مر أنه مشهور. 

و في التضايف إن لميكن الفاضل خاصّة الضعف لميكن المفضول خاصّة النصف؛ و هو أيضاً 
للوثبات و الإبطال. 

و في العدم و الملكة إن لميكن عدمٌ الح خاصّة للصمم لم‌یکن وجوده خاصَة للسمع؛ و 

و في التناقض إن كان المحمول خاصّة لميكن نقيضّه خاصّة؛ و كذا إن كان خاصّة للشيء 
لمويكن خاصّة لنقيضه؛ و هو للإبطال. 

و گذا آن کان: مار ان ل خا او حل تان اتل خا أن لاحن و هيو 
للإثبات و الإبطال. 


و منها: ما على سبيل تعادل القسمة من جنس واحدء مثلاً إذا انقسم الحيوانُ إلى محسوس و 
معقول و إلى مائت و غير مائت. ثم لويكن الحيوان المحسوس خاضة للمائتات لميكن 
ا O E PR‏ 
کار ن کل منهما في موضوع مغايرٍ لموضوع آخر؛ فإذا كان ¿ اختصاصه بذلك الموضوع خاصة 
کاو ا ا و غ ات وال یلان لزل رجو في اج 
الفكري و الثاني في الجزء /313/ الشهواني؛ و كان خاصّة الأوّل اختصاصّه بالفكري؛ فخاصّة 
الثاني او اني. 


۱ -؛: يصلح الأمرنين. 


الفنَ السادس: کتاب الجدل /المقالة الرابعة / ۵۰۷ 


و منها: مواضع التصاريف و هي للإبطال و الاتبات كأن يُقال: «إن لم تكن خاصّةٌ ما هو على 

يقة العدل ان تكون على طريقة الجميل لم تكن خاصّة العدل الجميل» و «إن كان خاصة 
الإنسان أنه مشّاء ذو رجلين: فخاصّة ما يجري على طريق الإنسانية أله يجري على طريق 
المشّاء ذي الرّجْلِين»؛ و کذا في جانب السلب. نحو: ما لیس علی طریق العدل و ما لیس على 
طریق الجمیل و غیر العدل و غیر الجمیل و کذا ساير المتقابلات. 

و قش عليها مواضع النظاير ولكن في مواضع التصاريف و النظاير نظرٌ علميٌ وهو أنه لایلزم 
من كون المشتق خاصّة المشتقٌ ان يكون المبدا خاصّة المبداء بل ربّما لايُحمل عليه كالضحك 
لايُحمل على النطق. نعم! تكون مقارنة المصدر خاصّة للمصدر؛ و أمّا العكس ‏ أعني أنه إذا كان 
المبدأ خاصّة للمبدأً فالمشتقٌ خاصّة للمشتقٌ - فتابتٌ. 

و منها: مواضع النسبة؛ فإذا كان نسبةٌ شيءٍ إلى شيءٍ كنسبة ثالث إلى رابع و الثاني خاصّة أو 
لیس بخاصَة؛ فکذا الاوّل سواء کان الوجود و الحمل ثابتا قبل ذلك أو مضمّناً فى إثبات الخاصّة, 
ا هلا إلى لس دیآ تاه فان ا ا ر ی کی 
مفيداً الخصب فخاصة الطبيب أن يكون مفيداً للصحّة. هذا غير علمي. اللّهمً! إلا أن يضم إلى 
ذلك بيان المساواة لكلّ من الأمرين لصاحبه؛ فيكون مفيداً لخاصّية هو المساواة دون النسبة أو 
ا على هال افر داكو رمن اقب وال اا ت ا کک دص اکن 
النسبة مفيدة للمطلوب. 

وکا ادا كا ا كلد فتين سواء و لسن شاه[ یا ی 
د س لما لیس أولرم؛ و لایضاح للائیات: فان الفاضة لضی: 
لایکون خاصّة لغيره؛ و إِنْما یصلح للسلب فی الجدل دون العلوم؛ فان المجادل ریما سلم آن 
نسبته ٍلی الامرین سواء؛ و آمّا في العلوم فانما یلم کوئه بالنسبة ٍلی الأمرین سواء بعد أن يُعلم 
ام لت شاه زا دعا 

و منها: موضع الکون و الفساد؛ فلمتاله ] «اذا كان خاصّة الإنسان [أن يكون في نفسه ] أمراً 
فخاصَة تکونه [آن ] یکون ذلك الامر و خاصّة فساده فساده؛ و هو علمی و للاثبات و الابطال. 

و منها آئه ينبغي أن تکون الخاصّة ممّا یلحق الشيء من جهة مهیّته و طبیعته اللوعية و یکون 
مساوياً لها؛ فلو لحقه لا من جهة مهیّته کلحوق السکون للانسان من جهة أنّه جسم أو لم‌یکن 
ناويا اللا اللاحقة له لميكن خاصّة [حقيقية] و أمّا نحو الكون مركياً من جسم و نفس 
للحيوان فهو خاصّة جيّدة؛ و لايتوهّمن أنّ هذا حدّه؛ فان الحدّ الما هو «جسم ذونفس» و أمَّا 
هذا فلا أخذ الجسم جنساً و لا النفس فصلاً و لا فيه جنس و فصل آخران ليكون حدّاً. 


الا 
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و منها: مواضع الأكثر و الأقلٌ؛ ف[مثاله] «إن لميكن الأكثر تلوّناً خاصّة للأكثر جسميةً لميكن 
الأقلّ تلوّناً خاصّة للأقلّ جسمية» و لا الملوّن مطلقاً خاصّة للجسم مطلقاً و إن كان كان؛ و هذا 
إِنْما يكون حقيقياً إذا كان كلّ من المخصوص و الخاصّة قابلاً للشدّة و الضعف, كالسواد و جمع 
البصر؛ و إن لميلاحظ هذا الشرطٌ /314/ كان مشهوراً غير حقٌ؛ فإنّ خاصّة النار أن تصعد و ليس 
الأشدّ صعوداً أكثر نارية؛ و كذا إذا كان الشيء أكثر وجوداً للشيء فقد يُحكم بِأَنّه موجود و 
لايّقاس الأولئ على الأكثر إلا في المشهور؛ فإِنٌ الأولئ بالشيء ريّما لميكن له. كما أَنّه يُقال: 
«إنّ الخلا أولئ بأن يسرع فيه الحركة من الملا الرقيق.» 

و من المواضع المشهورة في الاولی ما یقال في المشهور و بحسب التسلیم: «لمّا کان الحش 
آولی بأن يكون خاصّة للحيوان' من العلم للإنسان و ليس خاصّة له؛ فليس العلم خاصّة 
للإنسان» أو «العلم خاصّة للإنسان فالحش خاصّة للحيوان» و إِنْما لايُعتبر في العلوم؛ لأنّه ليس 
شيء من الخواصٌ بمخصوصها أولئ من أخرى بمخصوصها. 

و منها: أن [يُجعل الكثرةٌ في جانب الموضوع و الوحدةٌ في جانب المحمول. مثل أن ] يُقال 
[في الابطال: ] «لمّا کان اللون أولئ بأن يكون خاصّة للسطح منه للجسم و لميكن خاصّة للاوّل؛ 
فليس خاصّةً للثاني»؛ و لايجري فيه الإثبات؛ و يكون علمياً إذا أريد بالأولئ أن يكون أَوَّلاً و 
ر ۱ 

و منها: عكس هذا؛ أي يكون الخاصّة كثيرة و الموضوع واحداً؛ فدما ليس بأولى إذا كان 
خاصّة فكذا الأولئ» و «إذا لمتكن الأولئ خاصّة فكذا ما ليس بأولئ»؛ و هذا جدلي محض؛ و 
أَمّا في الحقيقة فأولوية أحد الأمرين بأن يكون خاصّة من الآخر لايخلو إِمّا أن يكون لأنّ 
شروط الخصوص موجودة فيه مفقودة في الآخر أو لأنّ الموجود فيه أكثر من الموجود في 
الآخر و على كلّ تقدير فحين العلم بذلك معلومٌ أنّ الآخر ليس خاصّة و في الأوّل يُعلم حينئذٍ أن 
الاوّل خاصّة؛ فإقامة الحجّة على ذلك ضايعة. 

و منها: أنه ريّما كانت الخاصّة أمراً بالقوّة؛ فلابدٌ من أن يفرق بين القوّة التي تتعلّق بما يجوز 
أن لایوجد؛ ف[يجوز أن] لايوجد القوّة [فتصير القرّة حينئذٍ لا قوّة ] و السي تتعلّق بالشيء 
الموجود؛ فالأوّل كأن يُقال: «الهواء جسم مستنش»؛ فإنّهِ إن أريد الاستنشاق بالفعل كذب؛ و إن 
أريد [الاستنشاق ] بالقوّة فإذا لميكن حيوان لمتكن [القوّة موجودة لا بالفعل ] و لا بالقوّة؛ فَإِنٌ 
هذه القوّة متعلّقة به؛ و الثاني كما يُقال: «إِنّ الموجود ما في قرّة طباعه أن يفعل أو ينفعل»؛ و هذا 
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موضعٌ غیر علمي للابطال و [ّما لمیکن علمیاً لاخ کلاً من القوتین ها تعلق بالمخصوص و 
بشيء اخر یجوز زواله؛ فان المستنشقية قوّتها فی الهواء کما آن المستنشقية في الحبوان؛ و کذلك 
قوّة الفعل كما أَنّها قائمة بالموجود فلا فعل حيث لا شيء ينفعل عنه و كذا لا انفعال حيث لا 
فاعل؛ و أمّا في المشهور فَإنّما يكون ذلك مقبولاً؛ لأنّ مصدر «يستنشق» هو الاستنشاق و هو 
فعل و جمیع المصادر الفعلية يُضاف في المشهور إلى الفاعل و يُجعل قوّتها فيه دون المفعول؛ 
فيُّقال: «إنّ قوّة الضرب في الضارب دون المضروب»؛ فلذا یسلم أنْ قوّة ة الاستنشاق لیس الا في 
الحيوان؛ فلو كان عیّر باسم فاعل لميكن الظاهر إلا أنّ قوّته في الهواء و في الثاني لمّا آضیف قوّة 
الفعل و الانفعال إلى الموضوع كان الظاهر المشهور نهما فیه بعیند. 

متها أ ن لاتكون الخاصّة مأخوذة بمعني الأزيد في موضع لو عدم الموضوع تقى الأزيد 
لشيء آخر, كما أنه يقال للنار «إنّها ألطفٌ الأجسام» و لو عدمت لكان الهواء ألطفها؛ فلزم أن 
يكون ناراً؛ و كذا إن كان ن الرائي لمير النار و وجد الهواء ألطف الأجسام توهّم أَنّْه نارٌ. نعم! لو أكٌد 
ذلك بأن يكون عند السامع علحٌ بعدد الأجسام و أنه لايمكن أن يكون /315/ أكثر منها و لا ألطف 
من هذا الجسم و أنه لايعدم' شيء منها تمّ الكلام ولكن كلّ من الحدّ و الخاصّة و الرسم الذي 
لايكفي دلالة ألفاظه غير تامٌ و لا مقبول. 


5.١‏ ليعد م. 


المقالة الخامسة 
فى الحدود 


وفيها سثة' فصول 


الفصل الأول 
فی الشروط الاوّلية للحد و بیان وجوه اعتبار جودة الحد 

اعلغ أنّ النظر في الحدّ على وجهين: 

أحدهما: لقن ان کت بر لاو سس وف 

الايا الت الموجود کیف حاله؟ أ هو صحیحٌ مستجمعٌ للشرایط أو لا؟ و اللایق به هذا 
الکتاب؛ فلننظر فيه على البحث الأعمٌّ ‏ أعني الجدل - و نضتتنه البحث الاخص آعني العلمي. 

فاعلخ أنه يجب أن يُنظر أوّل مدّة هل الحدّ صادقٌ على المحدود؟ فإن لميكن لميكن حّداً. 
نم هل ذُكر فيه الجنس القريب؟ فإن لميُذكر -سواء ذُكر جنسٌ بعيدٌ أو لميُذكر ‏ لم يعمل شيء. 

و كذا إذا لميكن القول مساوياً في العموم أو في المعني للمحدود ولكن الجدلي يقنع 
بالمساواة في العموم و ان لم‌یکن المساواة في المعني. بل بما دون ذلك بأن لایکون الجنس و 


و كذا لاب من آن تکون الصنعة الحاصلة من ایرد الجنس و الفصل جيّدة بأن لاتكون رديّة 
التأليف و لا مخلوطة بما لاينبغي و لا مغلقة اللفظ و لا محرّفة الجنس أو الفصل عن الجهة التي 
ينبغي أن يكون عليها. 
تم ان معرفة أنه هل هو صادق على المحدود بُعِين عليه المواضمٌ المذكورةٌ في باب العرض. 
و أمّا أنه هل أورد الجنس فتّعِين عليه مواضعٌ الجنس. 
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و أمّا أنه هل مساو فتّعِين عليه مواضمٌ الخاصّة. 

و أمًا أَنْه هل الصفة جيّدة فتُعِين عليه ما نذكره الآن من المواضع. 

فاعلمْ أنّ من هذه المواضع: 

[۱.] مواضع متعلقة باللفظ 

[۲.] و منها ما یتعلق بتجاوز المحدود مبلغ الکفاية 

[۲.] و منها ما یتعلّق باغفال الواجب اما ترکه رأساً آو العدول عنه. 

ما القسم الأُوّل: 

فمنها: أن يكون اللفظ مشتركاً. أمَا لفظ الحدّء كما يُقال «إِنّ الكون مصير إلى الجوهر» فإِنٌ 
«المصير» مشتركٌ يتبادر منه الحركة المكانية؛ و أَمّا لفظ المحدود و هو ردييٌ إلا إذا كان لفظ الحدّ 
اس مف :قطان انات المخدوق كما ثقال قن خا الور ال تن الین 
و المعقول الذي هو البیان - «ّه الکاشف باتصاله بالمدرك»؛ فان «الكاشف» أيضاً CFE‏ 
یطابق معنیاه معني النور ولکن لما کت اّما نحاول في کل حيٍّ محدوداً معيّناً لويكن هذا القول 
تحد ید 

و منها: أن يكون اللفظ استعارة لاسيّما إذا كان مستعاراً بالنسبة إلى معني عام كأن يُقال بدل 
«الشريعة» المكيال او المقدار او المثال. 

و منها: أن يكون اللفظ مختلفاً غير معتادٍ, كأن يُقال بدل العين «مظللة الحاجب» و بدل 
الرئيلا «معقبّة اللسمع». 

و موضع آخر: قدوصل بهذه المواضع وهو أنه هل یلوح حذ الضد من حذ ضذه؛ فإن لميلح 
لم يكن ذلك حدّاً؛ فإنّ حدّ الضدّ ضدٌّ الحدّ؛ و يمكن أن يُجعل هذا موضع إثبات الحدّ و ابطاله. ثم 
إن حدّ الضدّ و إن كان لايُكتسب من حدٌّ ضدّه إلا أَنّه يلوح منه؛ فيصلح هذا للإبطال في العلوم و 
للاكتساب فى الجدل. 

وت الثاني. 

فا ان تكن أ خد بل لن شرب آلمعیو لات لها مه الو جرذ و الى ق ها 
لایحتاج الی ذل لا کالمقولات أُو ورد الجنس البعید لا علی ن کن ج ا الس القریب 
الذي لیس له اسه؛ فأورد حدّه, بل /316/ آورد مع ایراده؛ فیکون فصلاٌ" و ان اشتمل الحدٌ علی 
التکرار. 


.١‏ 5: مشترك. ۲ 5: فضلاٌ 
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و منها: أن لايكون الفصل مساوياً للمحدود في العموم» ل جلد اغ وان کان ف 
عم كما إذا أخذ «الأبيض» في حدّ الإنسان؛ فإنّه يخصٌّ بعض أفراده و قد مُتّل له في التعليم 
الأول بان يُقال فى حدٌ الشىء «إنْه حیم مشاء ذورجلين ذو أربع»؛ والظاهر 2 الفساد فيه من 
أجل التناقض بالقرّة لا لخصوصية الفصل؛ و توجيهه أن يُقال: إنّ المحدود هو المستقلٌ من 
الحيوان و الحدٌ «حئ مشاء ذو رجلين و ذو آربع» و «أو ذو أربع» بمعنى َه منقسم إلى هذين 
القسمين؛ فإِنّه حينئذٍ يكون الفساد من جهة أَنّ الحيوان المستقلٌ أعمٌ من القسمين؛ فيكون في 
النسخة غلط. 

و منها: آن یتکزر معني واحد اما بأن یکون التکزر في الحد آو باعادة المحدود في الحد. 2 
ما آن یکون بالفعل آو بالقوة. ما الذي بالفعل فبایراد اسمین مترادفین» كأن يُقال: «الحركة زوالٌ 
و انتقال من مكان إلى مكان»؛ فان «الزوال» و «الانتقال» بمعني واحد؛ و الذي بالقوّة نحو 
«الشهوةٌ توقانٌ إلى اللذیذ»؛ فان «التوقان» هو الشهوة؛ و أيضاً هو الميل إلى اللذیذ. 

لایقال: فلایصخ آن یقال «الانسان حيوانٌ مشّاءٌ ذوقائمتين»؛ فإنّه بعينه الإنسان. 

لگنا نقول: هذا نما یدل علی الانسان بالالتزام لا بالترادف آو التضئن. 

و منها: آن تکون الزيادة المخصّصة هي النوع؛ فيلزم مع التكرار التفسير بالأخصٌ. كأن يُقال: 
«الحيوان جسم ذو نفس إنسان»؛ فإنّ الإنسان نوع للحيوان و للجسم ذي النفس و متضمّن لهما. 

و أمّا القسم الثالث فمواضعه يُذكر فى الفصول الآنية. 


فى مواضع إثبات الحدّ و إيطاله ١‏ 
فمنها: ند يجب أن کو بأمور هي أعرف عندنا من المحدود و أقدم بالطبع منه بأن 
تكون نیرت SS e‏ 
لاكفي أن يكون أعرف علدنا حسب؛ فإ يما لميكن أعرف في فسهء كما موف ال 
أنه الي طرفه نقطة و أيضاً ريّما كان آشیاء كثيرة هي أعرف منه عندنا؛ فيلزم أن يكون كلّ مها 
حدّاً و أيضاً ربّما كان شيء في وقت أعرف و غيره في وقت آخر أعرف؛ فلابدٌ أن يكون مع 
كونه أعرف عندنا أعرف فى نفسه. 


\. ۳: ابطال الخاصة. 


و من مواضع التعریف بغیر المقوّمات آن یعرف الشی؛ ال وی ینزو 
غیر متحصّل,. كأن يُعرّف الصحَّةٌ بمقابلة المرض؛ فان المرض مر عدمي غير مستقن, بل في تغيّر 
او البصرٌ ب«عدم العمی». 

و سا تفت چا لین ا غوف قفا وجوه اة 

الأوّل: أن يكونا متساويين في المعرفة و الجهالة كالضدّين؛ و أمّا في العدم و الملكة فیوجد 
الملكة في حدّ ڌ العدم لي و کذا في السلب و الایجاب یوجد الایجاب في حدّ السلب 
دون العكس؛ و أمًا المتضايفان فلمًا كان كل منهما معقول المهية بالقياس إلى الآخر لميكن بد من 
أخذٍ كل منهما فى حدّ الآخر لكن لا جزافاً بلاتدبير؛ فاه يستلزم التعريفٌ بغير الأعرف؛ فلايُقال 
را ا اا ق ی رهام یت ادها 
او ن د 7 و و 
تتبیّن العلاقة الاضافية بینهما؛ فیقال: : الجار-أي المسمّئ بالجار هو إنسانٌ هو ساكنٌ دار تلك 
الدار ی حدودها هو بعینه حدٌ در إنسان آخر هو الذي يسمئ جاراً له. ۱ 

و الثاني: أ أن يكون قد أخذ الشي؛ م في حدٌ نفسه على سبيل التضمين: 

[1.] إِمَا لأنْه قدأخذ في الحدٌ نوعٌه أو جزء نوعه. كأن يُقال: «إنّ العدد الزوج هو المنقسم 
بنصفين»؛ فإن النصفين من الإثنين و هو نوع الزوج في المشهور و هو المنقسم بمتساویین؛ فان 
المتساويين تثنية و التئنية من الإثنين. 

[؟.] و اما لغیر ذلك. کأن یقال: «الشمش كوكبٌ يطلع نهاراً» ثم النهار اما بُعوّف بطلوع 
الشمس. 

و الثالث: أن يوجد أحدٌ الامور المتساوية فی الترّب تحت جنس واحد فی حد الاخره كأن 
رف الفردٌ باه الذي یزید علی الزوج بواح». ۰ 

و منها: أن يُغفل الجنش و يقتصر على الفصلء كأن يُقال: «الجسم ذو ثلاثة أبعاد». 

و منها: أن يُغفل بعض الفصول و إن كان المذكور مساوياً في العموم. كأن يُقال: «الكاتبُ هو 
الذي يحسن آن یخط»؛ فانه الذي يحسن أن يقرأ ويخط. 

و منها: أن يُزاد شيء على أله فصل و لايكون إلا بالعرض,» كما يُقال: «الطبيبٌ هو الذي 
EN dg‏ 

و منها: أن يُغفل الجنس القريب و يُذكر البعيد. 

و منها: أن يُغفل الفصل أصلاً أو يُذكر غير الفصل مكان الفصل و يُعلم عدمٌ الفضلية بأن 
لايكون تحت الجنس فصل آخر قسيمٌ لذلك الفصل محصّل كدالجامع للبصر» بإزاء المفرّق 
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للبصر أو غير محصّل ك«غير الناطق» بإزاء الناطق؛ و بأن لايدلٌ إلا على السلب المجهد. كأن 
ُقال: «الخط طولٌ بلاعؤض»؛ فإِنّ طبيعة الجنس من حيث هي مسلوبٌ عنها العرض مثلاً و إلا 
لم يكن الطول إلا مع العرض؛ فلميزد قوله «بلا عرض» معني على طول؛ و يلزم أن تكون طبيعة 
النوع هي طبيعةالجنس؛ و هذا لازم على أصحاب الصور لزوماً شديداً؛ لأنّه إذا كان الطول طبيعة 
جنسية فلابدٌ من أن يوجد مفرده بلا عرض؛ فيمَ يفارقها طبيعة النوع؛ أي الخط الذي هو طول 
بلا عوض؛ و لایلزمنا هذاء فا لا نرئ للجنس وجوداً إلا في ضمن الأنواع التي منها ما له 
عرض و منها ما لاا عرض له؛ و إذا نظرنا إلى طبيعته من حيث هي لميكن منظوراً معها معني 
آخر من كونها مع عرض أو لا مع ولكن لها بالقوّة أن يكون مع عرض و ذلك إذا طابقت النوع 
الذي له عرض؛ و أن يكون بلا عرض و ذلك إذا طابقت النوع الآخر؛ و أمّا الخط فليس له بالقوة 
أن يكون مع عرض. 

لايّقال: فَلّيكن المراد من قولنا «بلا عرض» أن لايكون له عرض لا بالفعل و لا بالقوّة؛ 
فيصمٌ الكلام على رأي أصحاب الصور أيضاً. 

انا تقول: إِنّما الكلام في ما إذا آرید مجزد السلب لا هذا المعنی؛ فاّه في الحقيقة معني 
إيجابئٌ مقابل للکون مع العرض. ۱ 

و بالجملة: فكما أنّ الفصل الإيجابي إيجابٌ لازم في الطبع؛ كذلك السلب لابدّ من أن یکون 
سلباً لازماً في الطبع؛ فيكون بالحقيقة راجعاً إلى أمر إيجابي ولكن العدمات تُحَدَ بالسلوب» كما 
يُقال: «إن السكون عدم الحركة / في ما من شانه الحركة». 

فإن قيل: فإذا كان فصلها السلوب مع القوّة على الإيجاب؛ فأيّ فرقٍ بينه و بين 
الطبيعةالجنسية؟ 

قلنا: الفرق كثيئ؛ فإنّ القوّة التي في هذا الفصل على شيء غير الذي عليه قوّة الجنس؛ و في 
شيء غير الذي هي فيه؛ فإنّ هذه القوّة على الحركة مثلاً و في الموضوع للسكون و التي في 
الجنس في نفسه و على طبيعة النوع بكمالها؛ أي على عدم حركة الموصوف أو على هذه القوّة. 

و منها: وضع النوع مکان الفصل, کما یقال: «اِن التعبیر شتمٌ مع استخفاف»؛ فان الاستخفاف 
نوع من الشتم؛ فان الاستخفاف قول يوّدّي المخاطب یدل على قلّة خطره و الشتم قول موّذ 
للمخاطب یدلْ على عيب فيه و قلّة الخطر من أنواع العيب. 

و منها: وضع الجنس مكان الفصلء كما يُقال: «الفضيلة ملكة محمودة»؛ فان «المحمود» 


5 من. 


1 /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 





جنس للفضيلة في المشهور؛ و أمّا نسبته إلى الملكة فيمكن أن يُقال في المشهور إِنّه فصل و ذلك 
جنس و إن كان بينهما عموم و خصوص من وجه. كالمنقسم بمتساويين و إنما لايجوز العكس؛ 
لأنّ المحمود ليس مقولة من المقولات و لا نوعاً من أنواعها؛ و لايدلٌ على ذات شيءٍ بشركة أو 
عموم ليصلح لأن يكون جنساً. بل إِنْما يدل على تميبزٍ [و تفريق ] يُستفاد من ' الإلية. 

و منها: أن يؤتى مكان الفصل بأمر عرضي يجوز ارتفاعه في الوجود أو في الوهم. 

و منها: أن يؤتى مكانه بأمر شخصي يُميّر الشخصٌ عن الأشخاصء كأن ال فی جواب 
«زید آی شیء؟»: «هو هذا»؛ فان الفصل لابدذ من أن يقال فى جواب «أىّ شىء؟» و 5 
شیء؟» سوال عن أمر ذاتى يمير المسئولّ عنه عن الأغيار؛ و الامورٌ الشخصيةٌ لاتكون ذاتية و 
داخلة في مائية الشيء e‏ فسواء قيل «أيّ شيء الإنسان؟» أو «أی شيء زيد؟» كان 
الجواب «ناطق». نعم! لو قيل تيا زيد؟» صح م «هذا»؛ لا ن الای قرن بالاشارة؛ فجاز الجواب 
بالاشارة. 

و منها: آن یکون الجنس محمولاً على الفصل سواء کان الفصل بسیطاً آو منطقیا؛ و ما ظنْ 
من جواز حمله علی المنطقي غلط؛ و یدل عليه ما في التعليم الأرل في بيان هذا من «أَنّه لو كان 
الجنس محمولاً على الفصل [ثمٌ الفصل يحمل على النوع] لكان حيوان غير الحيوان الجنس 
محمولاً علی الانسان, بل الحيوانات كثيرة إذا كانت هناك فصول كثيرة؛» فإِنه ظاهدٌ في أن مراده 
الفصل المنطقي. 

a‏ يكون النوع أو ما تحته محمولاً على الفصل حملاً كليا؛ ؛ فإنّه لابنٌ من أن يكون 
الفصل مقولاً على أكثر من النوع على الوجه الذي علمت؛ ولو كان كذلك لكان الجنس أيضاً 
مقولاً على الفصل؛ فيكون النوع فصلاً للفصل عن مشاركاته في الجنس. 

و منها: أن يكون الفصل أقدم من الجنس؛ فإِنٌّ الجنس و إن كان يُظنٌ به «أَنّهِ يجوز أن يكون 
ببنه و بين الفصل عمومٌ و خصوصٌ من وجه؛ فيجوز أن لايكون الجنس أقدم وجوداً» إلا أنه 
لايجوز البثة أن يكون الفصل أعمّ مطلقاً منه. بل لابدٌ من أن يكون الفصل بالقياس إلى الأنواع 
التي تحت الجنس أبداً بعد الجنس؛ فإنّه لايوجد إلا في بعضها. 

ومنها: أن يكون الفصل فصلاً في /319/ جنس مباين لهذا الجنس. 

و منها: أن يؤخذ أمدٌ عرضيٌ فصلاً لجوهر من الجواهر؛ فإنّه لايجوز أن يفارق جوهدٌ 
جوهراً في الذات الا بأمر جوهري؛ و أمّا نحو قولنا «إِنّ الحيوان منه بدي و منه مائي»؛ فلسنا 
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نريد به التمییز بمجود الاین بل إِنّما ندل بذلك على القوّة التى بها يصير الحيوان لايعيش إلا فى 
الما ارقن الیحر. علی أن هلاه الفصول مشهورية لا حقيقية. ع له قدصح في هذا الموضع من 
التعليم الأوّل أن فصول الجواهر لایکون في موضوع البتّ؛ فبطل ظرٌ من ظنّ أنّ المراد بکون 
فصول الجواهر جواهر ها بالنسبة ٍلی النوع لاتکون في موضوع. 

و منها: أن يكون المأخوذ فصلاً انفعالاً و استحالة [له ]؛ فان الفصل ما به یسقوم الحقيقة و 
یثبت؛ و الاستحالة مغیرة للشیء. علی أن کثیراً من الاستحالات یوجب تیه فساد الجوهر 
کالسشٌن؛ فاّه(ذا زاد في الماء صار نا 


الفصل الثالث 
فمنها: ان الامور المضافة یجب آن تکون فصولها مضافة؛ إذ لايمكن أن يكون شيءٌ ليس من 
مقولة المضاف محمولاً علی ما هو من مقولته و معطياً له استه و حدّه؛ و ما لميكن كذلك لميكن 
لایقال: نحن نرى الاضافات البسيطة تؤخذ في حدودها فصول غير إضافية, كما يُقال «إنّ 
المشابهة موافقة في الكيف» و «المساواة موافقة في الكمٌ» و نحو ذلك؛ و إذا كانت الإضافات 
البسيطة کذلك فبالطریق الاولی الاشیاء المضافة. 
لأنا تقول: ليس الفصل في نحو ذلك هو نفس الكيف أو الكمّ آو نحوهماء بل الفصل هو في 
الكيف و الكمٌ؛ و هو بمعني الكون مقولاً بالقياس إليهما. 
ولا يتوهّم من هذا أنّ أصل العلاقة الإضافية إلى ذات الكيف أو الكمٌّ آو نحوهماء بل اما 
طرفا الإضافة الموافقتان اللتان في الكيفيتين وإلا لزم أن لاتكون للكيف مهيّة غير القياس إلى 
شيء وكذا الكمّ و ليس كذلك؛ و معني قولنا «بالقياس» في هذه الإضافات أنّ وجودها بالقياس 
و أمّا مهيّاتها فإنْما هي نفس القياس كما عرفت. 
هذا في الاضافات الحقيقية البسیطة و نا تصول الاضافات المشهورية فهی أرضا لاتضلو من 
اضافة فبها؛ فعلم سواء کان من الاضافات الحقيقية و المشهورية. فالتظري و العملي منه اعا 
مضافان؛ و كذا النحو الذي هو نوع منه؛ فاذا حذدت النحو قلتَ «علمٌ لما يعرض اللغة من جهة 
كذا و كذا» [و فصله إضافي لامحالة ] و لا محذور في كون إضافة هذا الفصل عين إضافة 


.١‏ هامش «5»: ثم بلغ إليه مؤلّفه عرضاً له على أصله الذي بخطه. 
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الجنس الذي هو العلم. علی أنها یغایرها بالتخصّص؛ فإنّ المضاف إليه العلم كان كلّ شيء و هنا 
1 مخصوص. ءِ ع 

و من المواضع أنه إذا کان لشيء اضافتار ن الى شیئین آحدهما بالحقيقة و الاخری بالعرض؛ 
فإذا حُدٌ لزم أن يُحدّ بالإضافة إلى ما ينبغي آن یکون و علی الجهة التي ينبغي, کما أنْ البصر له 
اضافة الی المْبْصر و آخری الی لاب فإذا حُدٌ لزم أن توجد الثانية؛ فإنّها التي له بالذات؛ فإِنّ 
البصر لیس بصراً لا لاه الذي یتمکُن به من تحقّق المبصر بالنظر؛ و لا محذور فی آن یکون 
بصب [يبصر لنفسه] لايكون آله لمبصر؛ و إن كانت الإضافتان كلتاهما لازستین للذات لزم 
أخذّهما في التعريف, كما أنه لو كانت إضافةٌ البصر إلى المُبْصِر و إلى المُبْصّر لازمتين لذاته لزم 
أن يوجد في حدّه كلتاهما؛ وكذا لايجوز إذا حُدٌ الشی من جهة الإضافة أن يُحدّ من جهة الذات, 
كأن يكون قد أراد أحدٌ أن يحدّ المكيالٌ من حيث هو مكيال؛ فقال: (إِنّ جسمٌ مجوّفٌ.» 

وها نشف را ان 13201 أو اقضو لها سس ازل دل غو ولا کان ند 
الفهم بن ملكة استعدادية للإنسان أو النفس نحو سرعة إدراك ما يرد عليه أو عليها»؛ فإتها وَل 
ملكة للقوّة الفكرية التي للنفس. نم بتوسّطها للنفس. تم للإنسان. 

و منها: آن یورد جنش الشيء آو فصله من جهة حال له على أله في شيءٍ و لایکون 
[الحال ] في ذلك الشيء. كأن يُقال: «إنّ النوم ضعفٌ الحسّ» و لو كان كذلك لكان النائم هو 
الحش أو بُقال: «الشكٌ تساوي الأفكار» و لو كان كذلك لكان الشاكٌ هو الأفكارٌ [لا القرّة 
المفكّرة] بل ضعف الحسٌ سببُ النوم و تساوي الأفكار سببُ الشك. 

و منها: أن لايختلف الحدّ و المحدود في الزمان؛ و لايُعتبر في الحدّ من الزمان ما يخالف 
مقتضی المحدود. کان ھال فى جد قن د غر مانت الک وا الذي بو غیر مائت الن»؛ و ان 
کان ر ان ی ا ا وف بن غير مائت بالطبع و حینتژ یکون حشوا؛ فان الشیء 
كذلك في كلّ وقت و کل ما مضی من المواضع المتعلقة باختلاف الزمان , جار هنا و کذا کل 
موضع یتعلّق بإبطال الوجود على الإطلاق جارية فيه أيضاً. 

و منها: أن يكون قول آخر غير الذي جعل حدّاً يجعل الشيء أكثر في المعني و أحقٌ به؛ فإنّه 
حینئز لایکون المأأخوذ حذا حذاء کآن قال فى جد العدالة: «انها قوَه علی قسمة الأمور 
بالسويّة»؛ فائه لاش في أَنْایغار فعل القسمة بالواجب المقوی علیه عدلْ و لا شلق أنّ بينه و 
بين تلك القوّة تفاوتٌ؛ فإمًا أن يكون هذا أكثر عدليةٌ أو يكون القوّة أكثر عدليةً لكر الثانى باطلٌ 
فووو :تكن الأول فف الخد 

و منها: أن يختلف الحدٌّ و المحدود في قبول الشدّة و الضعف إِمّا بأن يكون أحدهما يقبلهما 
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دون الآخر أو كلاهما يقبلانهما لکن لایذهبان [فی الشدّة و الضعف ] معاء كأن يُحدّ العشٌ بشهوة 
الجماع؛ فإنّ العشق كلّما اشتدٌ نقصت شهوةٌ الجماع. 

و منها: آن یکونا بحیت ما یقال علیه الحد أقل قال علیه المحدود آکثر آو بالعکس, كان 
يُحدٌ النار أنه ألطف الأجسام و اللهيبية من الوقود أكثف من نار البرق مع أَنّها أولئ بالنارية منها؛ 
و الفرق بين هذا و ما قبله أَنْه فى ما قبله لايُحمل الحدّ بوجه علی المحدود و هنا یحمل. 

و منها: آن یکون المحدود في شیئین علی السواء و یتفاوت فیهما الحذ. كما تكون النارية في 


الفصل الرابع 

منها: آن یدخل في الحد آمران لایجتمعان معاً شيئاً واحداً و يكون أحدهما كافياً في بيان 
معني المحدود. کأن پقال: «ِالحَسن هو اللذیذ عند السمع و اللذیذ عند البصر» و «ِنّ الموجود 
هو الذي يُمكن أن يفعل و أن ينفعل»؛ فإنّه یلزم آن لایکون اللذیذ عند البصر وحده و اللذیذ عند 
السمع وحده حسناً و أن لايكون الإله الذي لاينفعل موجوداً لكن ليس كذلك؛ فأحد الأمرين 
کاف في التحديد. 

وهذا الموضع نافع جداً؛ کیرا من الناس يجدون من طريق القسمة و هم لايشعرون أنه 
لیس بتحدید. نعم! للقسمة معونة في الدلالة علی المعني المطلوب؛ فائها کالعلامة علیه و البیان 
بها بیان بالخاصّة و هو بيانٌ ضعیف. 

و منها: آن لایوافق المدلول علیه بالحد المدلول علیه باسم المحدود. کأن یکون المدلول 
علیه باسم المحدود مضافاً نفسه کدالعلم» أو لجنسه ك«النحو» و لايكون المدلول عليه بالحدٌ 
كذلك أو يكون المضاف إليه فيهما مختلفاً أو يكون قد أغفل الحادٌ [من الفلاسفة ] المضاف إليه أو 
أغفل الذي هو الأصل و الغاية فى الإضافة, كأن يُقال: «الشهوةٌ شوق الى اللذيذ» و لايُقال «إلى 
el‏ فار ال هی الاْصل و الفاية. و اللذیذ اننا طلب لاجلها. 

و منها: آن يو خذ بدل الغاية التی ینبفی آن یو خذ فی /924 ال المصیر الیهاء كا انهه صناعة 
لبناء ها ملک تحریلك الْجزاء کالطین و اللبن اٍلی الاجتماع» و لالقال: «ها ملکة لانيو جذ 
البناء بالفعل»؛ فان البناء نما یکون بناء إذا حصل المبنی و فرخ منه؛ و قدیعاند با نطلب اللذيذ 
للالتذاذ لا لان ینقطع الالتذاد. 

و التحقیق أنْ الغایات منها ما هي آمور مستقنة کحصول العلم؛ و منها ما ليس كذلك؛ فما كان 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


من الاوّل لم‌یکن تحصل الغاية ما لميتمٌ و لم يستقرٌ؛ و ما كان من الثاني فوجوده الغير المستقرد هو 
الغاية؛ و الالتذاذ ليس توجّهاً إلى غاية, بل هو نفش الغاية من قبیل القسم الثانی و لا الیها توجّه 
بأن یکون هناك استحالة ما لیس بالتذاذ منتهية الی الالتذاذ. 

و منها: اکن مه لین ود مقدارٌ أو كيفٌ أو أينٌ و نحو ذلك؛ فيُغفل ذكده في الحدٌ كأن 
يحد مُحبٌ الكرامة ۳ الذي يشتهي الکرامة» و الفاجر ۳ الذي يشتهي اللذَّة»؛ فإنٌ كلّ أحدٍ 
فهو يشتهي الكرامة و اللذّة؛ فإنّما يخصٌ بهذين الإسمين من يحبّهما بحر ما و مبلغ ما؛ِ وكذا مّن 
قال: : «أن ن الليل هو ظلّ الأرض» و لميبين أين و متئ و ماذا و بأيّ بل وكذا من قال: «إن 
لا حركةٌ جزءٍ من الأرض» و لميبيّن كم و كيف؛ و كذا مَن قال: «إنا نّ الإرادة انبعاتٌ شوقی 

نحو الخیر» و لم‌یقل «نحو الخير في الظاهر»؛ و الفرق بین هذه الزيادة و الزیادات السابقة ة نها 
تعمّم و تلك تخصّص؛ و هذه کلها تعود الی اغفال فصل من الفصول. 

ودفتهاء اله نحت أكون هی الموصوفات. مثلاً اذا خد 
۳ نی ون ای ۳ میس اي ليه واس 

و کذا الامر فی المتقابلات و النظایر و التصاریف و کذا |ذا کان للجنس مضایف جنس"؛ فلابد 
من آن یکون للنوع مضایف نوع لذلك المضایف, مثلاً اذا کان الاعتقاد الكلّى بإزاء المعتقد 
الکلی فاعتقاد ما بازاء معتقّد مّا؛ و قدعرفت أَنْ حدّ الضد ضدٌ الحدّ؛ و الملكة يُوْحْذ فى حدٌ 
العدم من غير عکس؛ و کذا الایجاب و السلب. 

و منها: آن تعتبر القیود التي یجب اعتباژها في حدود الاعدام؛ فلایقتصر في حدّ العمی علی 
عدم البصرء بل لابدٌ من أن يكون عمّا من شأنه البصر و إن يُعتبر الزمانٌ الذي فیه ببصر و العضو 


اء آله اد من آن یطابق الخد المحدود و يشل لأ كما تقال فى شد الانسان مثلاً «انه 
حيوانٌ ناطقٌ مائتٌ» ثمّ يجدون المثال الأفلاطوني غير مائت؛ و لا كالحدود التي یوخذ فبها 
الفعل و الانفعال؛ و المُثّل الأفلاطونية لاتفعل و لاتنفعل. 


.١‏ ۴: -الفصل الخامس في مثل ذلك من المواضع 
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و منها: أنه ربّما كان المحدود يّقال على أشياء من جهة اشتراك الإسم و الحدٌ يطابق جميع 
تلك المعاني أيضاً باشتراك الإسم؛ فيْظنّ أنّ ذلك متواطئٌ و أنّ القول حدٌ و ليس الأمر في الحقيقة 
كذلك, كأن يُحدّ النورٌ على وجه د يعم النور الحسي و الهدی؛ فیقال: «هو الذي يصاب به حقيقة 
الشيء الخف ی »؛ فان «الخفی» يُقال بالاشتراك على: المُظلم و المستور ! بشيء و المجهول؛ و 
قد یکون الحدّ عاماً للمعاني لا باشتراك الاسم, بل بالحقيقة ولكن لايكون حدٌّ الكلّ منها و ذلك 
كأن يُقال للنبات «إِنّه حيٌ». لاشتماله على قوّة التغذية؛ فیقال الحیوان علی ما یعمه. ثم یُحدٌ بدآنه 
الذي له حیاه أي قو؛ٌ تغذیة؛ فان هذا صادیْ /922/ علیهما حقيقهٌ ولکن لیس حاً لهما؛ فا 
اوو ل وان لأنّ له قوّة التغذية, بل لأنه جسمٌ ذو نفس حساش متحرّكٌ بالإرادة. 

و منها: أنّه اذا کان المحدود من الأمور المرُبة وجب أن بكرن اذا سقظ من اندرا الخد با 
یخص بعض أجزاء المحدود بقي الباقي حدّا. كما إا اذا حدّدنا الانسانٌ العام قلنا: «نّه حیوان 
ناطق مائثٌ نفسه متصوّرة لحقایق الاشیاء»؛ فإنا إذا حذفنا قولنا «نفسه» -ٍلی آخره -الذي هو 
حدّ العالم بقي الباقي حدّاً للانسان؛ و لا کذلك |ذا قلنا في حدّ الخط المتناهي المستقیم «ّه نهاية 
سطح له نهایتان» و وسطه يَسْبّر نهايتيه فان قولنا «نهايةٌ سطح له نهایتان» حذ للخط المتناهي 
وإذا أسقطناه لميكن الباقي حدّاً للمستقيم؛ فان المستقیم الغیر المتناهي لا نهایّین له و لا وسط. 

و منها: أن إذا كان المحدود مركُباً؛ فلايجوز أن یوتی في الحدّ باسمی البسیطین بعينهما أو 
بمرادفيهماء بل لابدٌ أن يؤتى لكلّ منهما بقولٍ يكون حدّاً له أو للأخير فقط و يؤتى باسم الأُوّل 
بعينه أو بمرادفه الأوضح أو يؤتى بحدّ الخفيّ منهما و الآخر يُذكر باسمه أو بمرادفه؛ فلايصمٌ أن 
قال [في E‏ العام «[إِنّه ] انسان عالم» و «بشه متحقْ» بل إِمّا أن یقال: «حیوان 
ناطق مائثٌ متصوّرٌ لحقايق الأمور»؛ فمّن قال في حدّ الحجر الأبیض «اآنه الجندل الشلجی» 
لم‌یحسن؛ و کذا من قال في حذ العدد الفرد ۳ عدد ذو وسط»؛ فان «ذو وسط» لا یصلح حا 
للفرد؛ فان * الخط والسطح والجسم أيضاً ذو وسط بل لابذ من آن یقول «عدد د ذو وسط عددي» 
3 «العدد الذي هو عدد ذووسط» اف [«العدد الذي له عدد ع ] و کذا من بدل اسم الجزء 
الأول بمرادفه أو حدّه و ترك الأخير. ولكن هذا إِنْما يُعاب على الإطلاق في المشهور و أمّا في 
التحقيق فيجوز أن يكون الأُوّل و الخفيّ ولكن الأكثر أنّ الأول لكونه عامّاً مخصّصاً بالثاني 
معروفٌ مفروغ عنه و اما يجهل الثاني منهما. 

و منها: آن یکون المحدود موجودا؛ فیحد بما یستحیل وجوده. كأن يُقال: «إنّ المكان هو 
الخلا المتهيّأً» و «البیاض هو اللون المختلط بالجسم»؛ فان اختلاط اللون بالجسم محال. 


۱ : المشهور. ۲ 9: وسطها. 


و منها: أن تؤخذ في الحدّ إضافةٌ لايصمٌ في شيءٍ من المضاف إليها أو في بعضهاء كما يُقال: 
«الطبٌ هو العلمٌ بالموجودات» و لایکون بشیء منها أو بكلها. 

و منها: أن يورد لشيءٍ [بسیط ] حدٌ و لایکون في الحقيقة حذه, بل حذّه مركا مع القن کمن 
يحدٌ الطبيب بدأنّه الذي له ملكة إزالة الأمراض كلها»؛ فإنّه حدٌ الطبيب الماهر. 

و منها: أن يُزاد في حدٌ شیم مور لذاته ما یجعله موتراً لغیره, كمَن يحد العدالة ب«أنّها حافظة 
السنن»؛ فاته لیست العدالة للستن, بل السنن للعدالت؛ و رجما کان الشیء موی نفسه و لغیره معا 
اة فاا د من كل جهة لزم رعایٌ لك الجهة في الحد. . 


الفصل السادس ۱ 
في مثل ذلك [من المواضع ] 

زا ن یکون المحدود مجموع آشیاء؛ فتذکر تلك الاجزاء في الحدٌ علی سبیل العطف؛ ؛ کأن 
بقال: «العدالةٌ فةٌ و شجاعهٌ و حکمة»؛ فائّه ائا آن براد أّها کل واحدٍ منها حتّی یکون المعني 
آنها الة و آنها الشجاعة و نها الحکمة؛ فان مخمل الحدّ و الخاصّة و الاسم المرادف یکون 
بالألف و اللام في لغة العرب؛ فإِنَ المفهوم من النكرة آنها عَد ما و شجاعة مّا؛ فیفهم آعمیتها منها 
ی و آن پراد نها العف التي هي الشجاعة التي هي الحكمة. كما يراد مثل ذلك في 
«حيوان ن ناطقٌّ» مع الق الا دة 8 عن /323/ هذا المعني؛ ؛ و اما آن يراد ب«الواو» معني 
«مع» أو تبدل و الكل فاسد: 

أمّا الأوّل: فلأنْه یلزم آن تکون العقة بلاشجاعة و حكمة و عدالة؛ و كذا الشجاعة وكذا 
الحكمة؛ و يلزم أن يكون كلّ من الفجور و الجبن جوراً؛ فيلزم أن تكون العدالة التي هي عقَةٌ بلا 
شجاعة جورا. 

و أمّا الثاني: فلأنٌ شيئاً من هذه الأجزاء لابُحمل على الآخر. 

و أمًا النالث: فلأنْه يكون المعني أنّ العدالة هي نوع من العفّة و هي العفّة المقرونة بالشجاعة 
لا المجموع منهما؛ فالذي ينبغي أن يُقال إنْها مجموع هذه الأشياء. بل نقول: إِنّ المركب على 
ثلائة اقسام: 

[۱.] منها: ما لیس فید الا اجتماغ الاجزاء کالاريعة. 

[1.] ومنها: ما فيه زيادةٌ داخلة فی الترکیب, کالبیت. 

1 و منها: ما فيه زيادةٌ تابعةٌ للتركب خارجةٌ عنه, كالممترج. 


.١‏ ۳: الخامس. 
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فحد الأول يكفي فيه ما ذكرنا؛ و أمّا الآخران فلابنٌ في حدّهما من التعرّض لتلك الزيادة. 

وكيا آذ ¿ یکون الكل يستدعي محلا أو مكاناً وكلّ من الأجزاء آو بعضها يستدعي محلاً و 
مكاناً آخن کأن یقال: «الابصار لونْ و ادراكٌ»؛ فان محلّ اللون غیر محلّ الابصار و کذا غیر 
محل الادراك. 

و منها: أن تكون الأجزاء التي أخذت في الحدّ بحيث إذا ارتفعت لم‌یرتفع الكلّ. 

و منها: أنه ذا تركب الشيء من متقابأين كالخير و الشر فهو دون الخير مثلاً في الخيرية و 
دون الشرٌ في الشرّية. 

و منها: أنه إذا تركب شيءٌ مثلاً من خير و شر :؛ و الخير أشدٌ خيرية من الشرّ شرّية؛ فالمركب 
کون اد شر مه هد 

و هذان الموضعان إِنّما يتمّان في المركّب الذي لايكون فيه سوى الاجتماع و إلا فريّما 
آوجب الامتزاج شيئاً آخر و ربّما جعل غير الخيرين خيراً و غير الشرين شرًا. 

وهتها؛ أله سب أكون الگ خت ا دی غل ال ار ےو اا کان الک کی 
جزئه. 

و منها: أَنّه إذا كان مأخوذاً في حدّ الشيء المعية وجب أن يتعددض' في أيّ محل؟ و أي 
زمان؟ و أَنّ المجتمعين بأيّ حال؟ فلو قيل في حدّ الشجاعة «إنّها إقدامٌ مع فكرٍ صحيح» لميكن 
+ لاّه یتناول الطبیب المقدم علی المعالجات و غیره» بل لاب من بیان أّه بالنسبة إلى ا 
شی ء؟ 

وتا رولك هت ی اس ی را ی روت 
المحدود. كأن يُقال: «الغضبٌ غمٌ مع توهّم استخفافي»؛ فان توم الاستخفاف سب للغم و پقال: 
«الر می ي إرسال سهم مع (صابة الفرض» فا ن الإصابة غاية للإرسال. 

ی يؤخذ الجمعٌ مكان المجموع, كأن يُقال: «الحيوانٌ تركيبٌ نفس و بدنٍ»؛ فمع أنه 
المركّب و جعل تركيباً لميبيّن أنه أي ترکیب؟ و کیف هو؟ ثم ان بازاء کل ترکیب تحلیلاً و لیس 
ا 

و منها: أن يكون الشىء نسبته إلى ضذین علی السواء؛ فأخذ فی الحد نسبته إلى أحدهما 
دون الا عن کأن پقال: «التفش جوهذ قال للعلم» مع انها قابلة للجهل المضاة للعلم أياً على 
نب 


۱ 5: + لانّه. 
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و من مواضع إبطال الحدّ أن يُنظر هل يرتفع جزءٌ من أجزائه؟ فإنّه إن ارتفع ارتفع الكلّ؛ 
فلايكون حدّاً. 

و من ذلك الاستكشافٌ عمّا به غموضٌ حتّى يُتبيّن أنه صوابٌ أو خطأ و يبيّن موضع الخطأ؛ 
و إذا بان الصواب فهذا الذي هو مكشوف الصوابية هو الحدّ دون الأوّل. 


المقالة السادسة 
في المواضع التي تنفع في اثبات أ الشيء هو هو و واحد ٥24‏ 
أو عد او ابطاله" 

فإنّه مع أنه مقصودٌ لذاته نافع في الحدود أيضاً. 

ثي الواحد يُقال على عدّة معانى و أَحقَّها باسم الواحد ما لاينقسم بالعدد بالنظر إلى ذاته سواء 
لم يصدق على كثيرين» بل كان واحداً بالشخص أو كان معني عامّاً مقولاً على عدّة موضوعات. 
فإذا قيل: «إنّ العدالة و الشجاعة هل هما واحد؟» كان المراد هل هما ذات واحدة أي هل العدالة 
هي الشجاعة بعينها لا آنهما هل هما شخص واحد أو تحت نوع واحد أو جنس واحد؟ 

فمن المواضع موضعٌ التصاريف؛ فإن كانت العدالة هي الشجاعة؛ فالعدل هو الشجاع و كذا إن 
کان العدل هو الشجاع لا بالعرض؛ فالعدالة هي الشجاعة. 

و منها: مواضع النظايرء و المتقابلات, و الكون و الفساد. و كذا إن لميكن با و الباق 
یکون هو هو؛ فما ليس بأولئ كذلك؛ و إن كان کل واي ر تيب أفضل و أكثر من كلّ أغيار 
مذكورة؛ فهما واحد؛ و إن كان أحدهما أكثر من الآخر فهما غيران و أمًا إذا كان كلّ منهما أفضل 
من كلّ أغيار مذكورة و لميكونا في ترتيب واحد فلايكونان واحداًء كالحيوان و الإنسان اللَدّين 
كلّ منهما أفضل من كلّ الأجسام الكائنة الفاسدة لكن أحدهما يحوي الآخر. 

و قدیعاند هذا الموضع بأنّ الحارٌ جدّاً أعلئ من جميع الأجسام المتحرّكة بالاستقامة و كذا 
المتخلخل جدّاً و لیسا واحداً ال بالموضوع. 

و الجواب أَنّْهما ليسا كذلك إِلَا إذا اعتبرا بالقياس إلى الموضوع؛ فانّا اذا اعتبرنا الحار جئا 
لميكن أعلئ من کل اعدا فإ من جملة ما عدا تخل من حيث هو متخلخل جد 

و من المواضع ان يُنظر: 


.١‏ 5: أو غيرا. ۲. ۴: المقالة السادسة فصل في مواضع هوهو و الغير. 
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هل ما قیل: انه هو «ج» هو «د» الذي هو «ج»؟ وهو للإثبات و الابطال. 

- و أيضاً: هل يختلف في الأحوال العارضة؟ هل ترتقي الی مقولات مختلفة؟ و هل فصولها 
واحدة؟ و هل یقبلان الاکتر و الاقل معاً و علی نسق واحد؟ و هذه کلها للابطال. 

- و أيضاً: هل إذا ضيّ كلّ منهما إلى ثالث حصل عينٌ المجموع من الآخر و ذلك الثالث؟ و 
كذا هل إذا نقص من كل منهما شيءٌ خاصٌ كان ¿ الباقي منه عين الباقي من الآخر إذا نقص منه 
لبي A eT EEA‏ لوضع أو رفع؟ وأيضاً 

O sS 
ظاهد.‎ 


المقالة السابعة 
تشتمل على أربعة فصول 


الفصل الاوّل 
فی وصایا السائل فی المقدمات التی سردها! 

لما فرغنا من حذٌ الجدل و المقتمات الخاضَة به و بیان الکلات التی للجدلی فحرعٌ ينا :الا 
E TE‏ 0 

و قدعرفت حال السائل الجدلي و المجيب الجدلي و الفرق بينهما و أنّ عمدة المجادلة هي 
السوال و علیه ييتني انجواب؛ فلنقّم وصایا السائل علی وصایا المجیب؛ فنقول: ظ 

نْ عمدة ما يجب أن تلتئم له ثلاثة: 

الأوّل: أن يكون قدأعدٌ الموضع الذي منه يأخذ المقدّمة القياسه] 

و الثاني: أن يكون قد أعدٌ في نفسه كيفية التوشل إلى تسلّمها و كيفية التشنيع على منكرها. 

و الثالث: أن يصرّح بما أعدّه في نفسه مخاطباً به خصمه. 

و الأوّل مما يشارك فيه الفيلسوف الجدلي بخلاف الثانيين؛ [فإنّهما يخصّان الجدلي ]؛ فال 
لاحاجة له" لی تسم و لا للی |خفاءانتيجة و تبعیدالمقتمات عنهاء بل کلما کان لانتاج أوضح 
كان إليه اثر. 
ثم القضايا التي يؤئرها الجدلي ضرورية و غير ضرورية. 

[1.] فالضرورية ما يدخل في نفس القول /325/ الموجب للمطلوب من قياس أو استقراءٍ. 

[۲.] و غير الضرورية يورد لأحد أغراض أربعة: 

الأوّل: الاستظهارٌ في الاستقراء و القسمة. 


.١‏ ۴: فى وصايا السائل و أكثرها فى المقدمات. ؟. ۴: إذ لا حاجة للفيلسوف. 


۸ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


لايّقال: إِنّ الاستقراء إن كان جدلياً كان قولاً مُعَدَاً نحو المطلوب. فكيف يكون المصحّح له 
غير ضروری؟! و کذا القسمة تُستعمل في المقاييس المنفصلة؛ فلايكون مصحّحها أيضاً من غير 
ضرورية. 

لانا نقول: ان الاستقراء قديُستعمل لإثبات المطلوب و قديّستعمل لتصحيح المقدّمات 
الضرورية و قديُستعمل للاستظهار بأن لاتكون المقدّمات بعيدة عن التسليم ولكن يكون مع 
الاستقراء أقرب إليه؛ و کذا القسمة ربّما أوردت لتحسين الکلام» کما يُقال: إِنّ العلم يكون أشرف 
من علم إمّا لقوّة برهانه أو لشرف موضوعه أو لشرف غايته. 

الثاني: [الاستظهار في تفخیم القول؛ أي ] بسط القول لاجتلاب التصدیق و التسليم [إمَا] 
بمدح الكلام أو التعجّب ممّن يُنكر مأخذه أو بإيراد الأمثلة أو الاستشهاد بأقاويل الناس أو 
تبديل العبارة بعبارة أخرئ كما هو عادة الفصحاء ‏ أو باستمالة المخاطب [و استعطافه ] إلى 
التسليم إِمّا بمدحه و نسبته إلى الإنصاف أو بذمّه و نسبته إلى ترك الإنصاف؛ و هذه المواضع و إن 
كانت خطابية أو سوفسطائية إلا أَنْها ربّما احتيج في الجدل إلى الخطابة و المغالطة. 

الثالث: إخفاء النتيجة بخلط المقدّمات النافعة بالقضايا الغير النافعة. 

الرابع: ایضاح المطلوب و کشفه. ۱ 

فاعلغ أنّ وصيّة السائل باعتبار الوجه الأُوّل؛ أعني الاستظهار في الاستقراء و القسمة؛ فهي 
أن لايذكر المقدّمة الضرورية أَوَلاً؛ إذ ربّما لمتسلّم. بل إمّا أن يبدأ بتسليم الأعمٌ منه ان آراد عقد 
القياس أو الأخصٌ منه إن أراد الاستقراء أو المساوي له إن أراد التمثيلٌء كما إِنّه إذا كان المطلوب 
تسلّمه أَنّ العلم بالأضداد واحدٌ قال: «هل العلم بالمتقابلات واحد؟» أو «هل العلم بالحارٌ و 
البارد أو بالرطب و اليابس واحد؟» أو «هل العلم بالمتضایقین واحد؟». 

و وصيّته باعتبار إخفاء النتيجة أن يبتدأ بأبعد المقدّمات عن النتيجة و لايسأل عن المقدّمات 
علی التر تیب و لایذکر نتیجة ما یتسلمها من المقدمات و إن كانت بعيدة عن النتيجة المطلوبة؛ و 
رما ینفع في الاخفاء تبدیل الشيء بنظيره أو بشيءٍ من تصاریفه؛ و ینفع في ذلك أيضاً اخفاء آن 
المطلوب تسليمه أيّ من طرفي النقيض بل إظهارٌ غير المطلوب في معرض المطلوب ليتوهّم أنه 
المطلوب؛ فيتعاسر في تسليمه و يتسلم نقيضه لاسيّما إذا كان النقيض هو المشهور أو أشهر. 

و من وصيّته باعتبار جلب المخاطب إلى التسليم أن يتسلّم المقدّمات التي ينتج غير المطلوب 
ولكن يحسن الانتقال منها إلى المطلوب؛ و من ذلك أن يسأل ما يسأل على سبيل التردّد و 
التشكّك, كأنه يستفهم و يسترشد و لايريد الجدال و المخاصمة. 

و من دك ان يقول: «أجمع الناس على ذلك» او «جرت العادة به» او نحو ذلك؛ [فان هذا 

يورث السامع جُبناً عن إنكاره ] 
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مهم درف د وید ای هیا سر انس ها ثم يعود إليه بتلطفي. 
يم الجدلیون متفاوتون: فعنهم متعّرون و منهم سمجاء بالتسلیم استنکافاً و اظهار] ا؛ لانهم 


يقدرون على التخلّص من ای شیم سلموه ۵. 
فالاولون ينبغي آن لانستسلم منهم العمدة في اثبات المطلوب بادی الرأي؛ فانهم في بدئ 
الامر آعسر منهم بعد طول الكلام. 


و ۳ 61 الآخرون فينبغى أن نستسلم منهم العمدة اول الأمر؛ فانهم حینئد سمجاء. 


الفصل الثاني 
فى وصايا السائل' فى أحوال آلقیاس و الاستقراء؛ 
و بیان ما یسهل وجدان القیاس علیه و ما یصعب 
إعلم أنّ الأولئ بالقیاس الجدلیون و الأولی بالاستقراء الذین هم آشبه بالعوام 
و لابدٌ من أن يكون للمعني المشترك بين المستقريات اسمٌ لتتأتّى للسائل الانتقال إلى القضية 
الكلّية و المجيب أيضاً يتمكّن من إبراد نقض؛ فإِنّه يعلم أَنْه يورد جزئياً يصدق عليه أيّ معني 
ليصلح للنقض؛ فإذا كان للمعني اسم و استقرأ السائل و أثبت منه المطلوب لميكن للمجيب أن 
لايسلّم المطلوب و يقول: «إنّ الحكم في ما استقرأتٌ ذلك و آمّا في ما سواه فليس كذلك»؛ فإنٌ 
الاستقراء يكفي في إثبات المطلوب في الجدل؛ فإِنّه لايلزم فيه إلا ما يفيد المطلوب بحسب 
اوور ا بجت ن لاو لا كو ماق رل ار قاراد الا ف 
حكمه مخالفٌ لحكم ما سواه؛ فحيتئذٍ لايكون الاستقراء عاملاً عليه و بعد ذلك ليس له إلا أن 
E‏ بالمناقضة و المناقضة باشتراك e‏ رگا یناقض قولنا کل حیوان حشاش» با" 
هذا المصوّر حيوانٌ و ليس بحشاس». اللَهمً! إلا إذا كان قد خفي في المشهور أن الاتفاق في 
الإسم دون المعني؛ فإنّه حینتز یروج المناقضة. 
ثم إِنه إن نوقض الاستقراء؛ فرأى المجيب المخصّص بعد إخراج مادّة النقض كافياً في إثبات 
المطلوب تعلّق به و لا علیه كان بحکم و بالاستقراء ب«أنٌ کل حیوان بسك فکه الأسفل عند 
المضغ»؛ فنوقض بالتمساح؛ فقال: : «إنما أرقت الحيوان الما شي البڙي» و بعضهم منعوا من ذلك؛ 
هذا. 


و استعمال المستقيم فى الجدل أولئ من الخلف؛ فإنّه إذا أورد الخلف لزمه أن يلزم ول 


۱ ۳: + و أکثرها. 
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محالاً ند ينتقل منه إلى المطلوب؛ فربّما لميسلّم الخصم استحالة المحالء لتفطنه بأنّهِ يودي إلى 
تسلیم ۲ ذلك الامر؛ فیبطل سعی السائل و يحتاج إلى أن يبيّن استحالته؛ فإن لميتمكن من ذلك 
لم يتلاف بطلان سعيه؛ فكان يكفيه أن يأخذ أوّلاً تقيض المحال و يقرنه بالمقدّمة الأخرئ على 
طريقة القياس المستقيم و كان ينتج المطلوب بأيسر وجي من غير أن يفطن السامع لما قصده 
لاسيّما إذا أخفى النتيجة. 

ثم لایجوز استعمال الخلف |ذا کان نقیض المحال آسبق إلى الذهن من المؤدّي إلى المحال أو 

ولیعلم أَنّ مرادنا ب«المحال» هنا الشنيع؛ فإنّه هنا يُعدٌ محالاً كما يُعَدٌ المشهور حمّاً؛ هذا. 

و من وصايا السائل أنه إذا ادّعى المقدّمات الكلّية جعلها محفوفة" بالاحترازات التي یدفع 
عنها المناقضات. 

واعلغ أنّ من المسائل ما یشتمل علی القیاس و النتيجة معاء كأن يُقال: «أ ليس إذا كان كذا 
كذا و كذا كذا؛ فكذا كذا» و هذا الطريق ينبغى أن يُهجر؛ فائه یکشف عمّا بین المقدّمات و النتيجة 
من المناسبة إلا مع جماعة إذا رأوا اقتران القياس بشيءٍ رأوا تسليمه واجباً. 

و من وصایاه آن لایظهر حرصاً علی تسلیم ما یتسلمه کما عرفت؛ فائه یوجب لجاج 
المجیب و یدل على عجزه و أنه فقير إلى تسليم هذا الشيء و أنّه لو لمیسلم له لانقطع, بل إذا رآه 
یتعشر أن يتجافي عن تلك المقدّمة و ينحرف عنها' إلى شيء آخر ثم عاد الیه بتلطف. 

و من وصایاه آن لایکتر السوال بعد السوال و التسلم بعد التسلم؛ فك قد عرفت آن مقّمات 
7 المطالب الجدلية لاتذهب بعیدا؛ فهذا إِمَا خارجٌ عن الجدل إلى التعليم و اما هاذ یشغل 
الزمان بما لایفید هرباً من ظهور قصوره و توقّعاً لأن يمسج نفسه بتذكّر ما يعتمد عليه في إثبات 
مطلوبه. 

و من وصاياه أن لايكون في مسئلته سؤال عن «ما هو؟» و لا عن «أيّ شيء هو؟» كما 
عرفت سابقاً إلا على الوجه الذي عرفته أيضاً و هو أن لايكون لاستكشاف لفظٍ استعمله صاحيّه 
وأكثر هذا للمجيب أو بقلب المائية إلى الهلية بأن يقول: «هل هذا حدّه كذا؟» أو يقول: «إن 
لميكن هذا حدّه کذا فحدّه ما هو؟» أو «إن لميفهم هذا المعنى من هذا فما الذي يفهمه منه 
هذا؟» ۶ 

و من الامور ما یصعب القیاس علیها؛ لها من آحوال الوائل لایّقاس علیها الا بعد تحدید 


.١‏ 5: التسليم. ET‏ *. 5: يتعسر أسفل. 
.٤‏ فى «۴» تقذمت هذه الوصية على قبلها. 
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تلك الأوائل؛ فيفتقر إلى تسلّم حدودها و تسلَّمُ الحدود صعبٌ؛ لأنّ السؤال عن المهيّة كما 
عرفت - ليس بجدلي إل على ذلك الوجه و هو معرض لعدم التسليم؛ فربّما لايسأمها؛ فيفتقر إلى 
إثباتها و إثبات الحدّ صعب جدّاً و إبطاله سهلٌ جدّاً على أن الأوائل إِنْما يرسّم في الأكثر بما 
يتأخّْر عنها و ما يتأخّر عنها أمور كثيرة ليس بعضها أولى من الدخول في رسمها من الباقي. 

وأيضاً ربّما كان في الحدود ما يشوّش من وقوع الأسماء المشتركة و المستعارة؛ فيعسر فهم 
لفين الد اوا يامو اول الاير ال ةه ا ال ا بارال بساك راح ا 
اانا نل زا كاق ا ا ا وا او عر ا اوا و اک 
و لها بعيدة جاً غن المبادی؛ فان تحدیدها آیضاً ت ا 

[۱.] کترة المذاهب [الاخذة ] من المبادی البها 

[۲.] و طولها 

[۲.] و اختلاط بعضها ببعض بحیث یتعشر تمبیرٌ الصحیح منها من غیر الصحیح؛ هذا. 

و ربّما عرض للمجادل أن يضعف عن الإتيان بمقدّماتٍِ هي أشهر من النتيجة؛ فيأتي بما هي 
مثلها أو أخفئ منها؛ فيفتقر إلى تصحيح كلّ مقدّمةٍ منها بحجّةٍ ثم ترتيبها و استنتاج المطلوب 
منها؛ و لو أصاب رشده لصرف وكده إلى ارتياد قياس على نفس المطلوب. 


الفصل الثالث 
فی وصایا المجیب 

ی اا و ا نوا ا و 

أا السائل فيكون مجيداً من جهة الفعل و من جهة القدرة. 

[1. أمّا من جهة الفعل فبأن يأتى بمقدّمات أشهر من المطلوب. 

7وروی سای از ره نی تشر میهف 
حینتذ بمنزلة مّن یقطع بالکهام من السیوف و یصیب بالاعصل من السهام. 

و المجيب أيضاً يكون مجيداً من جهة الفعل و من جهة القدرة. 

اا اا رل قان يسل المشهور و یمتنم عن تسلیم غیر المشهور. 

و أمّا الثاني فإمًا باعتبار [الاتقطاع و ] الالتزام أو باعتبار الجدال'. 

فالأوّل بأن لايسلّم دفعه. بل يقول: إِنّ لي آن لاأسلمه؛ فلایلزمني مقابل وضعي لكنّي أوثر 
نقة تكلم المسموة و إن ارددى تال وی 


63 السال: 
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و الثاني أن يمتنع مع تسلیمه للمشهورات الانسیاق إلى النتيجة أو يظهر لها شروطاً و فروقاً 

بحيث إذا لم براع فيها صارت غير مشهورات ا 

واعلم أن المجیب إمّا أ: ن يكون حافظاً لوضع مشهور أو شنع' أو غير مشهورٍ و لا شنع' ؛ 
کل من هذه ممکن انتاجه من غیر جنسه حتّی الشنع " دن ا و ی انا 
الح حتی لایجوز؛ فإنّ المشهور ربّما كان باطلاً لكن يكون بطلانه غير ظاهر و يحصل من عدّة 
من /328/ هذه المشهورات ما بطلانه ظاهد مشهورٌ و ربّما كان الشنع ؟ صادقاً في نفس الأمر؛ 
فیستنتج من المشهورات الصادقة و کذا ما لیس بمشهورٍ و لا شنم * یمکن آن یستنتج من 
المشهورات و من الشنعات و بالعكس لكنّ الأكثر أنّ الشنعات لاتؤدّي إلى المشهورات و لا 
العکس؛ فإن القياس الجدلي إِمّا بسيط أو قليل التركيب لما عرفت من أن النتایج في الجدل 
لايجوز أن يحتاج إلى مقدّمات كثيرة و إذا كان كذلك فمن البعيد جدّاً أن يشتهر أحدٌ المتقاريين و 
يكون الآخر شنعاً' و كذا التتايج المجهولة قلّما توصل إليها المقدّمات المعلومة الشهرة إلا 
بوسايط كثيرة؛ هذا. 

واعلم أن ) مقابل المشهور شنع ال 1 أن يكون المشهور مشهوراً عند قوم دون قوم أو في وقت 
دون وقت؛ فلایکون مقابله شنعاً الا بالنسبة الی ذلك ف القوم او الوقت و مقابل الشنع مشهور؛ فان 
کان وضع امجيب مشهور؛ یی سل نع و بلکس وان لیکن کیا ر ادا کا 
النتيجة لاتکون مشهورة و لا شنعة. 

فالتحيت: 

ان کار ن ناصر وضع مشهورٍ فلایسلمن ما يقوله السائل؛ لان نتيجته شنعة و المشهورات إلى 
نصرة المشهور أقرب منها إلى مناقضته. 

وإن كان ناصرُ شنع لم يسلّم المشهورات» بل يقول مثلاً - «ي کما سم أن * الخیر و الشه 
متقابلان لا أسلّم ان للم و الجهل متقابلان»؛ فإن استنكر منع المشهور و تسليم الشنع؛ ا 
ندم عليه عرف خصمُه أنه كان له أن لایسّم ولکن إِنّما سلّم إيثاراً للإنصاف. 

وإن كان ناصر ما ليس بمشهور و لا شنع؛ فيسلّم المشهورات و الشتعات؛ فإِنٌ المسافة منها 
إلى النتيجة حينئذٍ بعيدة لايفي بها مجلس الجدل. 

و للمچیب |ذا آورد علیه ما فیه غموضن آن لا بسلمه الا بعد آن یستسفر عن معناه ون کان 
فيه اشتراكٌ | سم فله أن يستفسر عن معانيه سواء تبرّع بتعدادها و السوّال عن تعبین المراد منها أم 


.١‏ 5: شنیع. 1 5 لا شنيع. S.۳‏ الشنيع. 
S.٤‏ الشنیع. ۵ 5: لا شنیع. 5 5: شنيعا. 
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لا ولكن إن كان يعلم أنّ الحكم صادق في الكلّ أو كاذب في الكلّ؛ فلايشغل زمانه بالاستفسار 
و اّما عليه ذلك إذا اختلفت في الصدق و الكذب. على أنّ له أن يسلّم أُوّل مرّة بلا استفسار ثم إذا 
ظهر خلافٌ وضعه قال: «إنّ الذي سِلْمنّه إِنْما کان بذلك المعنی لا بهذا المعنی» لکن هذا یدل على 
قصیره و ضمفه آو قلّ اتصافه أو أّه کان جاهل بالاشتراك. ۱ 

هذا كلّه في ممانعة المجيب في المقدّمات القريبة و أمّا إذا مانع في المقدّمات البعيدة فإن 
کانت معدّة نحو الاستقراء فله أن يمنع عن القبول بالمناقضة و بقياس يدل على خروج بعض 
الجزئيات عن الحكم الاستقرائي لكنّ المناقضة بالمحسوس أو المشاراليه أو المعترف يه آكد من 
المناقضة بالقياس؛ و إن سلم الجزئيات لويكن له أن يأتي بقياس يُعاند به المقدّمة الكلية عنادا 
كلياً. كيف و قد سلّم الجزئيات و إن آتي کان , قیاساً علی خلاف الظاهرات! وا تیان قياس 
يُخالف الظاهرات إن كان مما يصعب حلّه مماحكةٌ و خروج عن الإنصاف كقياس زينون على 
بطلان الحركة؛ و لذا كان الأولئ بالمجيب أن لاينصر وضعاً شنعاً؛ لأنّه يؤدّي به إلى المماحكة؛ 
هذا. 

تم ان المجیب |ذا ینصر وضعاً مشهوراً يقيس على خلافه فلابدٌ من أن يكون إِمّا مقدّمتا هذا 
القياس كلتاهما كاذبتين أو يكون إحديهما كاذبة. 

فإن كان الثاني فلايمنعن إلا الكاذبة؛ فإنّه إن منع الصادقة نسب إلى المماحكة لاسيّما و له 

عنه /329/ محيص. 

و إن كان الأوّل فله منمٌ أيّتهما شاء لكنّ الأولئ به أن يمنع الكبرى؛ فإنّها إذا کذبت بطل 
القياش و بطلت النتيجة فى نفسها بخلاف ما إذا كذبت الصغرئى؛ فيبطل القياس دون النتيجة؛ فإنّه 
إذا قيل: «كل ج ب» و 0 ب آ»؛ فأبطل «إنّ كل ب أ» وآئبت «أن لاشیء من ب أ» ارم آن 
«لایکون شيء من ج آ»؛ لانّه متا بصدق علیه «ب»؛ و ما اذا منع «أَن كل ج ب»؛ فلايلزم إلا 
بطلان القیاس لا بطلان النتیجة؛ فانه إذا لم‌یکن «ج» «ب» جاز آن یکون شیعا آخر ثبت له «ا»؛ 
هذا. 

نم ممانعة البحيت انا أن يتوجّه نحو القول و ذلك بمنع المقتمات او افیا ا ورل 
«إن تأليفك غير منتج لما آردته» و إن ع کانت المقمات صحيحة اذا غیْرت الی تألیف جیّد آنتجت 
ذلك أو بأن يطول عليه الزمان بمباحئات و مسائلات يجذبه إلى ما لاينتفع بها حتّى ينسيه مبدأً 


حركته و يتشوّش عليه الأمر و هذا اللوع خسیش؛ هذا. 


ع 


و يبكت المجيبٌ السائلّ إِمّا لسوء مقاله أو لسوء مشاركته أو لمعاسرته' في ما ينبغي أن 
یسلّم و لا یتعاسر ولکن هذا اما یقبح في المجادلة الارتياضية دون الجهادية؛ فإِنّ له في 
الجهادية أن يتعاسر ولكن إن يتعدّي المجيبٌ في المعاسرة حدّها بأن أنكر المشهورات الجليّة و 
اوو ال ا ا لال ام بل همه کار وتو ییاه الا ییات و لفات 

أحدها: أن لايكون منتجاً لكون تأليفه تأليفاً غير قياسي. 

و الثاني: أن يكون منتجأ لغير المطلوب. 

و التالث: آن یکون منتجا للمطلوب ولکن من المقدّمات الکاذبة الغیر المشهورة. 

و الخامس: آن تکون المقدمات أخفی من النتيجد. 


الفصل الرابع , 
فى تعداد القياسات المستحقة للتبكيت 
وفيها بيان أصناف المصادرة على المطلوب 
وأصناف المصادرة على مقابل المطلوب 
و فی الوصایا المشتركة بین السائل و المجیب 

فمن القیاسات المستحقّة للتبکیت ما لاینتج. 

و منها ما ينتج ولکن تألّف من الکاذبات و الشنعات و الخفیّات؛ و هذا آخش من غير المنتج 
المؤلف من الصادقات لاسيّما إذا قيس به على الصدق. 

و منها ما يكون فيه فضلٌ يتم الكلامٌ بدونه و يكون دخولّه يُعمي وجة اللزوم و يُخفي المقدّمة 
التي عنها اللزوم كما إذا' أراد أَحدٌ أن يبيّن أنّ الظنّ منه ما یکون آقوی من ظنْ؛ فقال: «لان 
الامور منها دائمة و منها غیر دائمة و الدائمة أفضل. ثم غير الدائمة منها ما هو أفضل و أت 
وجوداً و منها ما هو آضعف وجوداً و في کل شیء يوجد أفضل و أضعف و الظن لایکون في 
الدائمة و نما یکون فى الممكن الأكثري و الظنٌّ بما هو أكثر قوّة آو عدد ظائین آقوی»؛ فاه كان 
ان يقول: ولا اظ“ بما هو أكثر قوه ۳ عدد ظانین أقوئ؛ فکل ما عداه فضل.» 

و منها أن لاتكون المقدّمات مناسبة للنتيجة, كأن يستدلّ على الطبٌ بمقدّماتٍ هندسيةٍ و 
مر ل اود ا 


۱. ۳: لسوء مشارکته ایّاه لشدّة معاسر تد. ۲ 5 آند. 
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و منها أن تكون فيه مصادرة على المطلوب في المستقيم أو على مقابله في الخلف حقيقة أو 
ظناً. أمّا المصادرة على المطلوب الحقيقية فهى ما عرفته سابقاً من كون حدَّي القياس حدَّي 
الت و ا الى يحمي الف في لفق ال او فن الان ولك جرجدان 
مكانهما بحسب الظنٌّ بمعني أَنّه لايكون يينهما بحسب الظنّ فرٌ؛ فإن سلّم أحدهما سلّم الآخر 
و هذا على وجوه: 

منها: أن يؤخذ الأعجٌ مكانَ الأخصٌّء كمّن يستعمل في إثبات أنّ العلم بالمتضادّات واحدٌ أن 
العلم بالمتقابلات واحدٌ؛ فإنّ المجيب يقول: «إِنّي لو سلّمتُ هذا لكنتٌ قد سلَّمتٌ ذلك.» 

و منها: عکش ذلك و هو في الاستقراء و مثاله عكش ذلك المثال. 

و منها: أن يكون المأخوذ في الدعوى جملة و في الدلیل آجزاژه جزء جزء كمّن يستدلٌ على 
4 الطتك او ي اف يفاك امكف و رات مرت يقال 
المرض». 

و منها: أن يؤٌخذ اللازمٌ مكانّ الملزوم كمّن يقول: «إنّ الضلع مباينٌ؛ لأنّه غير مشارك» أو 
«إن هت الما حا مخروت 

و أمّا المصادرة على مقابل المطلوب الحقيقية فهى التى عرفتها؛ و أمّا المظنونة: 

[1.] فا بأخذ الضدّ بدل التقیض, کقولنا «رزل» بدل «لیس بفاضل». 

[۲.] و إمًا بأن يوجب في الجزئي مقابل ما آوجب في الكلي المأخوذ في الدعوی. 

1و إمًا بأن يصادر على ضدٍّ لازم ما وضع في المقدّمات أو لازم ضدّه أو [على ] ما يلزمه 
شل لازافة: 

ثم الخطأ في المصادرة على المطلوب باعتبار النتيجة و في المصادرة على مقابل المطلوب 
باعتبار قياس المقدّمات بعضها إلى بعض. 

و ينبغي لمّن أراد أن تحصل له ملكة الجدل أن يتعوّد عكس القياس بالنقيض و الضدٌ ليمكن 
له التوسّعٌ في إنشاء القياسات. 

و يجوز' له أن لايزال يحتجٌ على المتقابلين ليحصل له القدرة التامّة على الجدل و على 
اختيار الأفضل و الاجتناب عن غيره. 

و ينبغي له أن يتحفّظ المسائل الخلافية المشهورة؛ و يحفظ حجج الإثبات و الإيطالء و 
حدود الاصول و المبادي؛ و يتدرّب في تصيير القول الواحد أقوالاً كثيرةً بالقسمة. و الامتال, و 


۱. ۲: وايجب. 
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تحلیل [الحدود و ] القیاسات ٍلی المبادي و الاصول؛ و يجتهد في ردّ الأحکام الجزئية إلى 
انکلية لیسهل حفظها و ان کان اع الک الام صا فی کل شید 

ینبقی للمجیب آن لایسلّم الحکم الكّي ما آمکنه؛ فان القیاس ینیعث منه. 

ثم الأولئ أن لاينصر المجيب إلا وضعاً مشهوراً و لايبطل السائل إلا شنعاً على أنّ لكل 
منهما آن یقابل المتنقت بالتنقت [و الجاحد بالجحد ] و الحاید عن الطريقة بالحيد [عن 
الطريقة ]؛ هذا. 

واعلئ أنّ صناعة الجدل تفيدنا القوّةَ على اكتساب القياسات و على المناقضة و المعارضة و 
المقاومة؛ و القیاس فعل السائل و الباقی فعل المجیب؛ فالمعارضة یورد قیاساً لنصرة وضعه 
بحاذي به قیاس السائل؛ و ذللك [ذا لم بقدر علی مقاومته. 
و القیاس و المعارضة یبتدئان من کثرة الی وحدة؛ و المناقضة و المقاومة یردان وحدة الی کثرة. 
ما لأولی فلائها یجعل الحکم الکلی مختلفاً و شا الشانية فلأنّها انصراف عن النتيجة إلى 
المقذمات. ۱ /331/ 


.١‏ في «۴» توجد من «واعلم» إلى «المقدمات» قبل «ثم الول هدا». 


و هو مقالتان 


المقالة الاولی 
تشتمل على أريعة' فصول 


الفصل الأول 
في ابتداء القول في المغالطة و تقسيمها إلى السفسطة و المشاغبة 
وبيان أخزاء هه الفتاعة جملة 
و بيان أقسام ما يقع به التبكيت المغالطي مفصّلاً' 

اعلغ آّه کما یق ر ما هو شب العو ب لیس 
بحقّ كذلك من القياس ما هو حقٌّ و منها ما هو تبكيثٌ سوفسطائيٌ شبيةٌ بالحق؛ أي قياش يرى 
اا رو كيكوق كد ي او رة اعاب و فوا ار ا 
بانفرادها أو إذا ركبت؛ فإِتهم يقيمون الأسماء فی آذهانهم مقام المعاني؛ فإذا كان فيها الفاق آو" 
اقترا حكموا بذلك :على الأمورة و السبب القوئ لوقوع الاشتراك في الأسماء أن المعاتى غير 
محصورة و لا حاصرة عند المستين حتّى يسمّى كلّ منها باسم. بل إِنّما كان الحاصر عندهم 
الاسماء ثم لمّا لم‌تف الاسماء بالمعاني لانها غیر اي ۳۳ اترك 
بلائهانة بل الی حد فا لابودی الی طول غیر محتمل جعاوا بعض الاسماء مفترکه بین کثیر من 
المعانی؛ هدا. 

و قدعرفت سالفاًأنْ تناهي الألفاظ و لاتناهي المعاني لیس سبباً لاشتراك ولکن بهذا 
التقرير صار قريباً من الصواب؛ فبالحري آن یکون أُوّل ما يهتمٌ به المغالطي أن يستقرئ الألفاظ 
المشتركة و يجمعها و ينصبها حذاء عينه. بل أن يحيط بجميع المحاورات السوفسطائية و 


.١‏ 5: ثلاثة. ؟. ۳: فی تعريف المغالطة و تعديد أجزاء الصناعة المشاغبية. 
F۴ 8‏ و. 
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أصنافها ولكن يشبه أن يكون اشتراكٌ الإسم أنفع شيءٍ له؛ و لا حاجة لنا إلى إثبات الأسماء 
المشترکة؛ لانْ ثبوتها ظاهد. 

ثم المغالطي إِمّا سوفسطائي أو مشاغبي؛ فالسوفسطائي هو الذي يتراأى بالحكمة ليظنٌ أنه 
حكيمٌ و لايكون حكيماً في الحقيقة؛ و المشاغبي هو الذي يتراأى بالجدل ليظنٌ أنّه مجادلٌ و 
لايكون بالحقيقة. 

فاعلم أنْ لصناعة المغالطة خمسة أجزاء: 

الاوّل: التبکیت المغالطی 

و الثاني: التشنيع بما يتسلّمه من المخاطب أو بما يقوله 

و الثالت: سوت الکلام الی الکذب آو" خلاف المشهور 

و الرابع: إيراد ما يتحيّر فيه المخاطبٌ و يشتبه عليه من جهة اللفظ 

و الخامس: القود إلى الهذيان و التكرير 

و الفرق بين هذه الأمور ظاهرٌ؛ فان التبكيت هو نفس القول الذي يراد به إنتاج نقيض وضع؛ 
و شيء من البواقي ليس كذلك؛ بل المغالط إذا سأل عن طرفي النقيض؛ فإن سلّم له الایجاب 
عقد منه التبکیت و ان سلّم له السلب لم‌یتیشر له ذلك» بل شنع علیه؛ و کذا الامر في البواقي 
ظاهد. 

نم التبکیت منها ما هو داخل في اللفظ و منه ما هو داخل في المعني. 


7 [الفصل الثاني ] 
[فى أقسام التبكيت الداخل فى اللفظ ] 
ما الأول فيوقع الغلط بسنّة أقسام: 
[۱.] اشتراك الاسم 
[۲.] و المماراة 
[۳.] و اشتراك التألیف ۲ 
[؟.] و اشتراك القسمة 
[۵.] و اختلاف العجمة و" الاعراب 
[7.] و اختلاف شکل اللفظ 


۱ ۳: و. ۲ : المماراة و الترکیب. ۲ ۳: و. 
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و كل منها يؤثر في القياس و في الاستقراء؛ و يُعلم خطاؤه بكل منهما؛ فانك تعلم باستقراء 
الأمئلة أَنّ هذه أسباب الغلط و تعلم بالقياس أَنّه إذا وقع شيءٌ من هذه لمتكن نسبةٌ الوسط إلى 
الطرقين واحدة و لا الطرفان هما طرفا النتيجة؛ فلايكون القياس قياساً. 

ما مثال الأَوّل: 

- فكأن يُقال للمتعلّم: «إنّه يعلم أو لايعلم؛ فإن لميعلم فليس بمتعلّم و إن علم فلم يتعلّم»؛ و 
الغلط لاشتراك «یعلم» بين را العلم حاصل له» و «أنّه يحصل له العلم». 

وكأن یقال: «هل شيء من الشرور واجبٌ آم ل فان کان واجباً وکل واجب خيرٌ؛ فبعض 
الشرور خيرٌ و إن لم یکن واجبا لميكن شي ء من الشرور بموجود؛ فان ما لا وجوب له 
لاوجود له»؛ و الغلط لاشتراك «الواجب» بين «الواجب وجوده» و«الواجب العمل به». 

- و كأن يُقال: «لايخلو القائم إِمّا هو القاعد أو غيره؛ فإن كان الأوّل فالشيء بعينه قائمٌ و 
قاعدٌ معاً؛ و إن كان الثاني فلايقدر القائم على القعود»؛ و الغلط لاشتراك «القائم» بين «القائم من 
حيث هو قائم» و «الذي هو موضوع القيام». 

و أمّا الثانى: و هو المماراة فهو الذي الاشتراك فيه لايكون فى شىءٍ من الألفاظ المفردة» بل 
فی التأليف: 

[۱.] امّا بسیب استناد آجزاء التألیف بعضها الی بعض: 

-کأن پقال: «ما یعلمه الانسان فذلك یعلمه و الانسان یعلم الحجر؛ فالحجر یعلم الحجره أو 
قال: «ما یعلمه الانسان فهو ما یعلمه و الانسان یعلم الحجر فهو الحجر»؛ و الغلط من جهة 
اشتراك [لفظة ] «ذلك» و «هو» بين «الانسان» و بين «المعلوم». 

وا يقال: «ما قلته: وکوا نت مو حود هو ؛ وقلت: إن الحجر مو حود؛ فأنت مو حود 
جرا والغلط من اشتراك «أنت» بين أن یکون تأكيداً لضمير «قلته» و أن یکون مبتداً خبره 
((مو حود هو)). 

[1.] و إمًا بسبب التقديم و التأخيرء كما لو قيل: «الساکت متکلم» احتمل آن فهم أَ الساکت 
يتكلم و أن يفهم أنّ المتكلّم ساكت. 

و أمّا الثالث: فهو أن يكون للقول عند التركيب حكيٌ ليس له عند التفصيلء كما إِنّا إذا قلنا: 
«الذي ليس يكتب فهو كاتب بالقوّة» صدق و لو حذفنا «بالقوّة» كذب و کذااذا قلنا: 
«[قد ]يمكن الجالس أن يمشي' و الذي لايكتب أن يكتب» صدق لعطفه' على ما في حيّز 


۱ 8 یجلس. 1 أي عطف «الذي لايكتب أن يكتب». 
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«يمكن»' و لو انفرد لميصدق و إذا قلنا: «الماشي يمكن أن يجلس حين ما هو ماش» كذب و إذا 
حذفنا «حین ما هو ماش» صدق؛ و هذا المتال هو الموافق لفرضنا. ۱ 

و نا ارایم: فهو آن یکون الشی» عند التحلیل صادقاً واضح الصدق و عند الترکیب كاذياً أو 
جازاً ی الکذب و ان کان له تأویل [صدقٍ] 
تحال ذا يعس بر ضوع القول ار سب لول ی ا ی ا ا 
یکون القول صادقاً علی الاجزاء مجموعةّ؛ فیجعل صادقاً علیها مفصّلةّ و لایکون كذلك: أو 
يكون للشيء أجزاء و لكل منها حكةٌ؛ فيجعل الشيء نفس أجزائه و يجرى عليه أحكامها. 

فالاوّل کان یقال: «الخمسة زوج وفردٌ وكل ما هو زوحٌ و فرد فهو زوج». 

و الثاني كأن يُقال: «الخمسة ثلاثةٌ و إثنان؛ فهي ثلاثة و هي إثنان معاأً». 

و الذي بحسب نفس القول نحو «أنا أستعبدك و أنت ا 

و أمّا الخامس: فهو أن يتغيّر المعني بتغيّر الإعراب أو بتركه أو بالإعجام و الإهمال أو 
دت الاو الاو ل م ات اا 

و ما السادس: فأن يختلف المعنى باختلاف أشكال التصاريف و التذکیر و التأنیث كما أنه 
یتوهم من صيغة اسم الفاعل ۳ «ما يصدر عنه الفعل» حتى يتوهم من قولهم «إِنْ الهيولى 
قابلة» آنها فاعلة فعلا مّا. 

و وجه الحصر في هذه الستّة أله من البيّن أنه لايجوز أن يكون اللفظ الذي يقع به الغلط معناه 
مطابقاً للمقصود و لا أن يكون له معني, بل لابدٌ من أن يكون له معنى آخر؛ و لابدٌ أيضاً من أن 
یکون المعنی المقصود قدینهم؛ فان المباین بالكلية لایقم منه الغاط؛ فاٍتا آن یفهم منه وحده أو 
لاوحده, بل مع غيره؛ فعلى الْأُوّل إِمّا أن يفهم منه منفرداً أو مركباً؛ فإن كان الأُوّل فإمًا أن يكون 
الغلط لمجرد أنه لميقل منفرداً فالرابع و لاشتراك جوهره فالأوّل أو لحالٍ فیه فالسادس آو لحال 
من خارج فالخامس و / الثاني هو الثاني ۳ الباقي هو الثالث. 


الفصل الثالث" 
فى أقسام التبكيت الداخل فى المعنى 
و هى سبعة: ١‏ ۱ 1 
ااا ع 


.١‏ أي «الجالس أن يمشي ». ۲ ۵ الثاني. 


الفنّ السابع: كتاب سوفسطيقا /المقالة الأولئ / ٠٤١‏ 


الثالث: من قلّة العلم بالتبكيت 

لرایع: من المصادرة علی المطلوب الاوّل 

الماد من جنل ما لس ل عا 

اما الاؤل: فهو ان يكون الشيء يعرض له شيءٌ عروضا غير واجب؛ فيؤخذ واجبا.أو تعرض 
له اعراض؛ فيحمل الاعراض بعضها على بعض أو يعرض شيءٌ لشيء؛ فيؤخذ في حكمه. مثل 
أن يُقال: «إِنّ زيداً غير عمرو و عمرو إنسان؛ فزيدٌ غير إنسان»؛ فإنّما يصمٌ أنه غير الإنسان إذا 
عرض له أن كان عمراً أو يُقال: «إِنّ زيداً غير زيد؛ لأنه غير عمرو» و الذي هو إنسان فغير 
إنسان. 

و أمّا الثانى: فبأن يكون المحمول محمولاً بوجه؛ فأخذ بغير ذلك الوجه كأن يكون محمولاً 
بشرط؛ فحُمل مطلقاً أو محمولاً بالعرض كالرابطة؛ فحُمل بنفسه إلى غير ذلك من الوجوه التى 
مرّت في التناقض كأن يُقال: «إِنّ ما لیس بموجود مظنونٌ و کل مظنون موجود؛ فما ليس 
بموجود موجود» و الحقٌ أنه موجود في الوهم او موجود مظنونا. 

و أمّا الثالث: فبأن لايكون ما ينتجه القياس التبكيتي على شرايط المناقضة للوضع الذي أريد 
مناقضته أو لايكون القياس على الصورة المنتجة أو المنتجة للمطلوبء كأن يُراد إنتاج الكلى من 
الشکل الثالث. 

و ما الرابع: فقد عرفته في ما سبق و عرفت أَنّه من العجز عن التفرقة بين هو هو و الغیر. 

و أَمّا الخامس: فهو أن يُجعل الملزومٌ لازماً و المراد ب«اللازم» هنا ما لاينفكٌ عن الشيء ذاتياً 
کان او عرضیا. 

ثم الغلط: 

[1.]إِما من الحسّء كمّن رأى العسلّ و هو أصفر سيّال؛ فظن أن كل أصفر سيّالٍ عسل. 

[۰۲] او من العقل, کما أنْ مالیسوس " لمّا کان عنده «أنْ کل غیر ذي مبدی فهو غیر مکوّن» 
أخذ' «أنّ كلّ غير مكوّن فهو غير ذي مبدئ»؛ و لمّا رأئ كلّ كائن له مبدأ ظنّ أنّ كل ما له مبدأ 
فيو كان 

وأمّا السادس: فهو أن يورد فى القياس شىء و يبيّن فساده بخلفيٍ يتبعه و لايكون هو علة 


.١‏ هامش «©»: ماليسوس (005ا1/©|155) من ساموسء زها حول ٤٤٤۰‏ قبلی المیلاد؛ و هو من أتباع بارمنيدس؛ و نفى التغيّر 
و الحرکة و الکثرة. ؟. 5: + أن 


٤‏ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


للخلف. كأن يُقال فى إبطال أَنّ النفس و الحياة شىءٌ واحدٌ: «انّه لمّا كان الكون مطلقاً مقابلاً 
عامقا تكو امنا شا َا؛ و الموت فسادٌ و يضاد اللحياة :ف العيا: كو كنا بع 
يتكوّن؛ و هو محال؛ فليس النفس و الحياة شيئاً واحداً؛ فإنٌّ هذا المحال لازمٌ كان النفس و 
الا ما واااو 

و أمّا السابع: فهو أن تجمع عدّة مسائل في صورة مسئلةٍ واحدة؛ فيسأل عنها مع اختلاف 
أحكامها؛ و إذا كانت مختلفة في الموضوع و المحمول معاً قلّ وقوعٌ الاشتباه فيهاء بل لابدٌ في 
الأكثر إِمّا من تعدّدٍ المحمولٍ كأن يُقال: «هل الأرض بحراً أو سماء؟» أو تعدّدٍ الموضوع. كأن 
بُقال: «هل زيد و عمرو إنسان؟» و يقال مشاراً إلى أشياء بعضها خير و بعضها شر «أ هي خير أم 
شر ؟» و إلى آشیاء بعضها e‏ عا ا «ا هي ین سود؟». 

ثمّ إنّ المغالطين بهذا النوع يستعجلون في الجواب؛ فإن توقف المخاطبٌ نسبوه إلى العجز و 
التحيّر و الخوف؛ و إن أجاب قادوه إلى التناقض أو الخلف. 

و وجه حصر المغالطة المعنوية في هذه الأقسام أَنّها إِمَا من جهة أجزاء القول القياسي أو من 
جهة جماته. ثم الٌجزاء تا قضایا و لا مفردات؛ و التضلیل المعنوي ما یکون من جهة الصدق 
و الکذب؛ فلایکون في المفردات. ثم الغلط في القضية اما من جهة نفسها أو /334/ من جهة 
نقيضها؛ فالثاني أن يكون قد أخذ ما ليس نقيضاً لها بمنزلة النقیض؛ فسئل عنهما بسوال واحد, 
كما يسأل عن النقيضين؛ و هذا هو السابع؛ و على الأوّل فإمًا من جهة معني الموضوع بأن ينزّل 
العرضي منزلة الذات و هو الأوّل أو من جهة معني المحمول بأن يجعل الموضوع محمولاً بتوهّم 
الانعكاس و هو الخامس أو من جهة النسبة و هو الثاني و قسم من الثالث؛ و الذي من جهة 
جملة القیاس فامّا لانّه لايلزم منه قولٌ و هو قسمٌ من الثالث أو يلزم ولكن لا قول آخر و هو 
الرابع أو يلزم قول آخر ولكن لايكون هو المطلوب و هو السادس. 


الفصل الرابع ' 

في إرجاع هذه الأسباب الثلاثة عشر إلى سيب واحا و ذكر سبة ا 

و قدعرفتَ أن أصناف التضليل الواقع من جهة اللفظ و من جهة المعني ثلاثة عشر: فاعلةٍ 
الآن أنه يمكن إرجاعٌها كلّها إلى شيءٍ واحدٍ و هو الجهل بالقياس و التبكيت؛ فإِنٌ التبكيت هو 
لقياس إلا أنه يخصٌ بإنتاج مقابل وضع مّاء فإذا وقع فيه شي من التضليلات لميكن قياساً و 
تبكيتاً حقيقة. 


.١‏ 5: الثالث. ۲. ۴: في رد جميع الوجوه المغالطية إلى أصل واحد و أسبابها إلى سبب واحد. 


ما السته المتعلقة باللفظ فلأنه إذا تحقّق شیء منها انتفى الاشتراكُ بين المقدّمات أو بينها و 
بين النتيجة بحسب المعني؛ فان جمیعها یوجب اختلافاً في المفهوم. 

و أَمّا السبعة المتعلّقة بالمعني: 

[1.] [1.] [51.] أمّا الذي من جهة الجهل بالتبكيت فظاهدٌ و كذا المصادرة على المطلوب و 
ادما لن بعاد عل 

[5.] و أمّا الذي من العرض فلأنْه لايلزم من اتّفاق كون الشيء أبيض مثلاً أن يكون أبد 
ییض و لا لذا کان شیتان معاً في حال آن یکون ذلكك لهما ضروریاً و لا اذا کانا معاً في شیم آن 
یکونا معأً في کل موضع. 

[4.] و اما الذي من جهة شروط الحمل فلائّه لایکون المقدمة الصادقة مستعملة فی القیاس 
علی ما هي صادقة علیه ار كزين المقدّمتین اشتراك و لایکون النتيجة نقیض الوضم 
المناقض. 

[1.] و آمّا الذي بايهام عکس اللوازم فهو كالذي من العرض؛ فائه جعل هنا اللازم الا و 
الملزوم کشیء واحد. کما کان ی خذ هناك الشیء و عارضه آو العارضان و المحمول و العارض 
شيئاً واحداً. ۱ 

1 و أمّا الذي من جمع مسائل في مسئلة؛ فلأنّه لاب في کل تصدیق آن یکون له موضوع 
احا ق عغمول واخد او النعدمه الواتحدة لاتكؤى الآ عضيةواحنة فلايجوو ان نع تما توف 
الحقيقة عرّة قضایا مقرّمة واحدة؛ هذا. ۱ 

واعلمْ أن السبب في جميع هذه الأغلاط العجرٌ عن الفرق بين الغير و هوهو؛ فإِنّه في جميعها 
لميفرق بين الشىء و شبيهه إمّا اللفظ أو المعنى؛ هذا. 

واعلغ أّه لیست المقالطة مقصورة علی ما ذکرناء بل ریما کانت لأجل أَنْالفیاس ترپ من 
آمور غیر مناسبة للموضوع و ن کانت صادقة کمن یبرهن في الهندسة بمقذماتِ خارجة عنها 
ولكن هذا [نما یکون في المغالطة السوفسطائية دون المشاغبیة؛ فإِنٌ المناسبة ليست شرطاً في 
الجدل, 0 

و ربّما كانت المغالطة لكون المقدّمات غير مسلّمة عند المخاطب, بل شبيهة بالتی سلمها و 
N a N‏ 0 

يذ ا و ا 

وأا حل المغالطات الجزئية التى فى صناعة /335/ صناعة فإلى صاحب تلك الصناعات و 
حل المغالطات الجزئية في الأمور المشتركة فإلى الجدلي. 


ا 


المقالة الثانية 
تشتمل على ستّة فصول 


الفصل الأول 
في رد ما نقل عن آفلاطون من أنْ المغالطة نما تکون من جهة اشتراك الاسم 

تقل عن أفلاطون أنه قال: «إنّ الخطأ و الغلط إِنّما يقع من جهة المسموع و بسبب أنّ الاسم 
مشترك؛ و الصواب و الإدراك من جهة المفهوم» و ليس بصحيح؛ فإنّ اللفظ بعينه يجوز أن 
پستعمل فی غیر المعنی لد سل لمحب فا به؛ و آن ُستعمل في معناه؛ فلایغالط و ار 
یالط به مر راجع الی المعني دون المسموع, بل كل لفظ اّما یغلط به لأجل معناه؛ لا اللفاظط 
اّما ضعت بالقصد الاوّل لندلْ علی المعاني و لم‌توضع للمسموع ولو بطل المفهوم لم‌تکن دلاله 
و لم‌یکن تفلیط؛ فان اللفظ المشترك اّما کان یفلط؛ لاه موضوعٌ لمعاني كثيرة. نعم! إذا كسان 
الاسم مشترکاً فسمه السائل من المجیب بمعنی من معائیه ثم استعمل علیه بمعني آخر کان 
الغلط من جهة الاسم فقط لكن ليس كل الغلط من هذا القبيل. 

و کذا اذا قال قائل قولاً آو لفظاً لیس معناه معتقده؛ فیمکن آن یقال: «انْ الغلط فیه بحسب 
اللفظ فقط» بمعني أنّ معناه ليس معتقده. بل اّما یقوله ظاهراً. 

مٌ إننك قد علمتَ وجوه الغلط التى من حیث المعني و التي من حيث اللفظ لا من جهة 
الاشتراك؛ و ذلك كافي فى بيان فساد هذا الرأي. 000 

فم ا ف ر ع مر ی وا افاس اا ا 
لایمکن معرفة القیاس الرديّ إلا بعد معرفة القياس الجيّد؛ فإنّ ردائة القياس إمّا من جهة المادّة أو 
من جهة الصورة أو من جهتهما معاً؛ فيجب أن یعرف ولا نْ مادّة القیاس و صورته كيف يكون 


.١‏ ۳ في رد من زعم. 


/عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


ثمّ يتكلم في القياس المغالطيء بل لابدٌ أيضاً من أن يعرف قبل ذلك القياس البرهاني المناسب و 
الخارجي الجدلي؛ فإنّ بالقياس إلى كل منهما قياساً مغالطياً مخالفاً لما بالقياس إلى الآخر 


الفصل الثانى 
فى ساير أجزاء صناعة المغالطة ١‏ 

قد علمت أن لها خمسة اجزاء و تکلمنا في اوّلها و هو التبكيت؛ فلنتكلم في الباقي. 

فنقول: أَمّا التشنيع بما يقوله أو يسلّمه المخاطب فإِنّما يتيسّر يأن يسألوا عنه شيئاً ذا شجون و 
غصون حتى يتشوّش على السامع و يخفى عليه الجواب الحق؛ فإن كان المجيب بصيراً بالأمر و 
عاد فاستفصل و استفسر عسرت مغالطتّه ولکن يجب عليه أن يفعل هذا الاستفصال فى أوّل 
ار ا حن ايالخل ۱ 

ثم هم ان سمعوا منه جواباًلاینفعهم احتالوا فانتقلوا إلى سوّال آخر حتّی یجدوا مهلاً فکر و 
موضعٌ تعلق. 

و على الحريص على هذه الصناعة آن يراعي مذهب كلّ مّن يريد أن يغالطه و ينظر إلى 
الأشياء التى يقولها و يطلب منها ما يضادٌ المشهور أو يضادٌ ما ينتجه المشهور؛ فإِنّه لايخلو شيءٌ 
من الراء من مثل ذللف تج یتسم منه؛ فان نکر المشهور شنع علیه و ان آنکر مخالفه بکته. - 

ثم لمًا كان المشهور قولاً غير المشهور عقداً و المشهور بالسنن غیر المشهور بالطبع و 
اله رر تال ها ری العفمر بخسب ای الحاسه الب و یاهرنه 
الحکماء غیر المشهور عند الجمهور -کما: 
[1.] أن المحمود قولاً [هو] أنّ الأولئ أن نموت محمودين و ربّما كان في الاعتقاد أَنّ الحياة 
في الذمّ أولئ من الموت مع الحمد 
[1.] والمشهور بالسنّة أنّ العدالة خير و الطبع يوجب أنّ الانتفاع خير ولو بالجور 
[۳.] و تزوج الرجل علی امرأةٍ مطیعة مکروه في السنّة العامّة غير مكروه في الشريعة الخاضّة 
[5.] /336/ و المشهور عند الحكماء أَنّ السعيد هو العالم ' و عند الجمهور أنّه الملك المظفر 
- وجب على كلّ من المغالط و المغالط أن تكون هذه الأشياء عنده محصّلة" حتّی اذا سلم 
المجيب جانباً شنعوا عليه بالآخر و حبتّى أنّ مَن شنع عليه بشيءٍ منها يكون له أن يقول: (إنْه 


.١‏ ۴: في شرح أجزاء الصناعة المشاغبية. ؟. ۳: العادل. 
۳. ۴: فيجب أن تكون هذه الأشياء محصلة عند الممارين. 


اما هو شنع عند غیر من أنصر وضعه» أو «إِنْما هو شنع بالطبع لا بالسنّة» و نحو ذلك أو إذا شنع 
عليه بشىء قال: «إِنْه ليس خلفا و لا شنعاأ» و استعان بما هو مشهور من جهة أخرى و إن كان 
خا اطا فا مغالطة المقالط حسٌ علی أن آکتر ما یتصره المقالطون هو ما بخالف 
المشهور بحسب السنّة و بحسب الأجمل و يكون الخلف خلفاً بمقتضي الطبيعة و مقتضي النيّة 
الخفيّة؛ فمقابلته بالمشهور الحقيقي الأوضح سهلٌ؛ بل تمكّنهم من سؤالاتٍ تجدهم إلى مخالفة 
المشهور الحقيقي مطلقاً قليلٌ جدّاً؛ و السؤالات التي تجرٌ |لبها ریما لمیکن شيء من طرفیها 
شنعاً. بل آحدهما حقّاً آي مشهوراً عند الحكماء و الآخر مشهوراً ی عند الجمهور؛ فان جزوا 
إلى مخالفة الحقٌ حملنا علیهم بالمشهور و إن جروا إلى مخالفة المشهور حملنا علیهم بالحق و 
الک عدل؛ فان المشاغبین کالجدلیین" لایمکن آن يجري المخاطبة معهم علی قوانین الحکمة و 
الاصول الحقيقية؛ فٍنْ ذلك فوق درجتهم. 

و من هذا علم سایر الاجزاه لا لأخیر و هو اتشنیع بالقود إلى الهذر و ذلك کان یقال: «ا 
لیس الضعف: ضففا النضفت؟ قالتضف له ضعف: فااضعف اد ضعف ما له ضعف»؛ و هذا هذیان؛ 
فليس الضّعفٌ ضعفٌ النصفي؛ و هذا إِنْما لزم من إيهام أن الهذيان باطلٌ و ليس كذلك» بل إذا قيل: 
«إنّ الإنسان إنسان» لميكن باطلاً و إِنْما كان هذياناً لا فايدة في الإخبار عنه. ثمّ السبب في هذا 
الهذيان ان السؤال هذيان. 

و قديلزمون مثل هذا التكرير فى الحدود إمّا على سبيل المغالطة أو على سبيل الوجوب. 

أمَا الأوّل فكأن يُقال على قول من قال إِنّ الشهوة شوقٌ إلى اللذيذ -: «إِنٌّ الشوق اما هو 
إلى اللذيذ»؛ و الغلط من جهة أنه ليس كذلك. بل الشوق يكون إلى اللذيذ و غيره. 

و أَمّا الثاني ففي الشيء الذي يؤخذ في حدّه الموضوع و هو قدأخذ مع الموضوع كأن يقال: 
«الأنف الأفطس هو أنفٌ فيه تقعيدٌ في الأنف» و هذا التكرير لازم إِمّا مصرّحاً أو مضمراً. 


الفصل الثالث 
في الحيل النافعة للسائل و ما ينبغي أن يفعله المجيب"' 
ام في اتضلیل التطویل حتّى یختلط الکلام و تخفي مواضم م الخلل و تتباعد 
أجزاء القول؛ فلايتّضح توجُهّه إلى المطلوب. 
[۲.] و منها: الإيجاز و الاستعجال حتى لايكون للمخاطب زمان فكر. 
[۳] و منها: التشنيع البليغ حتّى ينفعل انفعالاً لايشغله عن التنبّه للزلة. 
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[5.] و منها: تغيبر الترتيب و الوضع ليخفي الإنتاج. 

[4.] و منها: خلط حجّةٍ بحجّةٍ و قول بقولٍ و إيهام أن كلا طرفي النقيض متساويان بالنسبة 
إليه و أَنْه ينتفع بأنهما يسلم. 

[3.] و منها: أن يسأل على وجه يظهر منه إرادة 37 خلاف ما يريد تسلمه حقيقة كان 
یقول: «هل العلم بالمتضادات واحد؟», «أ و لیس العلم بها واحداً؟» بل یقول: «أ لیس قد لایکون 
العلم بها واحدا؟» 

[۷] و منها: آن يأخذوا الجزئيات في الاستقراء مسلّماً و لایسألوا عنها؛ فيعرضوا للإنكار, 
بل توهموا" ها مسلمة عند الجمهور لامحالة؛ فلا مجال لإنكارها. ثمّ إن سألوا عنها فلايسألوا 
عن المقدّمة الكلّية التي هي كالنتيجة للاستقراء؛ و كثيراً مّا ا337/ لايلفظون باسم كلّي بل ينقلون 
الحكم إلن الشبیه للمستقریات. 

[۸.] و منها: أن ينتقلوا من طريق التناقض إلى طريق التضادٌ ليتمكنوا من التشنيع على أي 
تقديرء كأن يُقال: «هل يجب أن يُطاع الآباء في كلّ شيء أو الأصوب أن لايطاعوا في كلّ 
شيء؟». 

].٩[‏ و منها: أن يذكروا شيئّين بإيهام أَنْهما نقيضان و لايكونان کذلك. بل تکون بینهما 
واسطة, كأن يُقال: «هل يجب أن يهجر الشراب كثيره أو قليله؟». 

].٠١[‏ ومنها: أن يتكلّموا بكلام غير مناسبٍ ثمٌ يوردوا المطلوب كأنْه مستنتجٌ لازمٌ من ذلك 
الكلام مفروغٌ عنه و كأَنّهم قدقطعوا الخصم و فصّلوا الأمرّ. 

[۱۱.] و منها: هم |ذا سألوا؛ فان سلم لهم مرادهم وإلا فإمًا أن يشنعوا بأَنّه خالف المشهور و 
ما آن بظهروا أَنّه قد سلّم مرادهم بأن يحرّفوه فيسلّمه؛ فتوهّموا أَنْهِ سلّم المراد. 

[۱۲.] و منها: استعمال الاستدراجات التی تذکر فی الخطابة و استعمال الاشیاء ذوات 
الشروط مطلقةً عن الشروط. ۱ ۱ 

[۱۳.] و منها: طیٌ المسافة بين ابتداء الكلام و الإنتاج و بين ما یقرب من النتيجة و بینها و 
تعجيل الإنتاج من غیر حفظ للنظام لثلاً يفطن المخاطب لكيفية الإنتاج؛ فلايعرف أيّ شيءٍ 
۳ 

[؟۱.] و منها: خلط الکلام بما لاینفع في الانتاج و ینفع نفعاً خفیاً أو آجلاً لا عاجلاً. لتخفي 
النتيجة لكن إذا كان المخاطب شدید البحث عن مقذمة مقدمة صعب ذلك. 

[۱۵.] و منها: آن ینحرفوا |ٍلی نقیض المطلوب؛ فتبتوه بإيطال المطلوب أو يبطلوه بإثباته. 


.١‏ 5 پوهموا. 
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او و ا ا عن شيءء بل يوردوا الكلام القياسي متّصلاً بالنتيجة بإيهام 1 
ظاهرٌ لايحتاج إلى التسلّم. 

فهذه هي حيلٌ السائل. 

و ااال اا ما له رو ار باه ای مو 
التمییز بين معانيه. ثمٌ يبيّن ذلك للسائل ليتبيّن خطاؤه. 

ثم إِنْه لايكفى له أن يقتدر على حلٌ الشك بالتأمل و النظر, بل لابدٌ من أن يكون له ملكة 
سرعة الجواب؛ فان لم‌یکن له الملکةٌ فعلیه بالتانی. 

مّ لايجب أن يراعي في الحلّ جانب الحقٌء بل تارةً يترك المشهور بالحقّ و آخری بالعکس؛ 
فإن من حق المرائي أن يجاز بالمراء و تمام الغرض أن يضرّهم و لايضرّونا؛ و إن انتجوا الحق و 
توهّموا هم آنتجوا الشبیه به سهلٌ علينا ردّهم بِأَنّ هذا غير مطلوبك. 

و ریما کان استعمال المشترك وبالاً على السائل بأن يقول المجيب: «إِنْي ما أردثٌ فى وضعي 
هذا المعنى»؛ فلو كان السائل يفصل و يسأل بما لا اشتراك فيه كان عسئ آن یلجی الی المجیب 
سوال لايمكنه التفضّي عنه. على أنّ المجيب إن سلّم المشتركَ حتّى إذا أنتج السائل ابتدائاً؛ فقال: 
«إني نما سلّمتُ ذلك المعني الذي لاينفعك» فلا بأس عليه؛ فإنّه لميرجع عن معني, بل إِنْما رجع 
عن اللفظ لاصلاح اضطرّ إليه غلط السائل, بل ریما كان الابتداء بالاستفهام و الاستسقام يوهم 
العناة و التعشر؛ فالاحری ا الا خر وج |ذا سلمنا شین آن لایسلمه جزماء بل علی 
سبیل 0 نظن به ظا 

نم السائل |ٍن غالط بالمصادرة علی المطلوب: فان کانت ظاهرة لم تقبل و إن كانت خفيّةَ قيل 
له «إنّ ما سلّمته غير ما آوردته؛ و لو کنت آسلمه ما آوردته لكنت أَسلّم» ما فيه النزاع؛ و في 
الاستقراء إن بل لفظ الكلّي بقولٍ أو لميكن له اسم فعبّر عنه بقولٍ أمكن التسليم مع عدم 
الإفحام؛ فإِنّه إذا قال: «إنّ ما يجري /338/ مجری الانسان و الفرس یحرك فکٌّه الاسفل عند 
المضغ» سلمناه و قلنا في ما النزاع فيه «إنْه ليس ما يجري مجری الانسان و الفرس لکذا و 
کذا»؛ و [ذا کان طرفا السوال کلاهما مشهورین کل منهما باعتبار مغایر لاعتبار الآخر كان لنا أن 
لانقبل یا منهما شئنا و کذا |[ذا کان کل منهما اّما یصدق بشرط و قد آهمله السائل. 

نم نك قد علمتَ أنٌ القیاس المغالطي قدیکون غلطه من جهة الصورة و قدیکون من جهة 
المادة و قدیکون من جهتهما. 

[۱.] فان كان من جهة المادة فانما پنقض بنقض المقدّمات. 

[۲.] و ان کان من جهة الصورة فانما ینقض من جهتها. 
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[.] و إن كان من جهتهما فمن جهتهما. 
و علی الحال أن ينظر في النتيجة أيضاً؛ فإن كذبها ينبّه على فساد القياس. 


الفصل الرابع 
في بيان حل التيكيتات المغالطية بحسب لفط 

اعلغ أنّ المغالطة باشتراك الاسم إِمّا للكثرة في السؤال أو في النتيجة؛ و على كلّ تقدير فإمًا 
أن يوجد فيها الحقّ أو لا؛ فقول القائل: «هل الساكت يتكلّم؟» يوجب الكثرة في النتيجة؛ فان 
لايشعر باشتراكه و هو مقدّمة [بعد ]؛ و قول القائل «هل الذي يريد أن يتعلّم ليس يعلم؟» يوجب 
الكثرة في المقدّمة؛ فإِنّه لايفهم إلا بعد التفصيل؛ ؛ فلايمكن أن يتعدّي عنه و هو بعد مجمل؛ فتن 
إن شعرنا بدياً باشتراك الإسم فعلينا أن نفصّل و نقول: «إن أردتَ هذا المعني فكذا و إن أردتٌ 
ذاك فکذا» و ان ن لم‌نشعر الا بعد الانتاج فلنا أن نتدارك باه نقول مثلاً: «إنْما نسلّم أن للساكت 
الا ره ن آن یتکلم في وقت آخر». 

و أما المغالطة التي من جهة التركيب و التقسيم فحلّةُ تسليمٌ الحكم خا کی وه د 
التقسیم أو بالعکس؛ و الغلط في هذا الباب ريّما يشتمل على المرائيات التي يقال على نحوين؛ 
فانك اذا قلتَّ: ١‏ الع E‏ «بلی»؛ فقلت: «۱ لیس بذلك یضرب؟» 
فقيل: «بلى»؛ فقلت ت: «بما تعلم أن زيداً یضرب. به يضرب»؛ ففيه الغلط من جهة الترکیب و هو 
ظاهد و من جهة المراء؛ لار" لفظة «به» يرجع إلى موضعين: آلة العلم و آلة الضرب؛ و أما مثال 
الذي بالتركيب دون المراء فنحو أن يُقال: «أ ليس فلان خيراً؟ و" أ ليس [فلان ] إسكافاً رديّاً؟؛ 
ففلانٌ خيدٌ ردئ.» 

وأمّا المغالطة التى من جهة الشكل فأمًا الغلط فيها من نفس اللفظ و مما يتعلّق بهيئته أو 
بهينة آدئه» فاّه یختلف الحکم باختلاف الداء حدة و نقلاً و نحو ذللت؛ فالذي یسهل علینا 
التخلص آن لانلتفت الی اللفظ و هیئته» بل اما نلحظ المعني مثلاً إذا قيل «إِنّ الذي يبصر نفسه 
یفعل من حيث يبصر و ينفعل من حيث يبصر» لميلتفت إلى أن «يبصر» فعل ینصرف بصرف 
«یضرب» و «یقطم» و نحوهماء بل نقول: لانسلم اه یفعل من حیث یبصر إل تقو اداثما منفعل. 
بالجملة: فحل المخالطات اللفظية آأن بقایل قول المغالط بالضدّ؛ فان کان الخلط من جهة الترکیب 
فصّل آو التفصیل رکب و ان کان بشکل مخقّفی آتی بالمتقل و بالعکس و ٍن آتي باسم مشترك 


ا باسم محمّق و هکذا. 


۱ ۳ و. ۲ 5 آو. 
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الفصل الخامس 
فى حل المغالطات المعنوية' 

ما التي من جهة العرض فحاصلٌ حلّها إلى اعتبارٍ تغاير الشيتين المظنون اتحادهما في 
المقولة أو في الأجناس أو الأنواع التي تحتها أو اعتبار الإضافة و ساير شروط التناقض و منع 
ازوم الحمل في ما لايلزم, كأن يُقال «إنّ /339/ الأييض و إن كان قد يكون موسيقاراً لكن ليس 
ذلك ضروریا» ومن الأمثئلة أن يُقال: «أ لست تعلم ما أسألك عنه؟» فإن قلت: «نعم» قيل: «ما 
هو؟» و إن قلت: «لا» قال: لهو نينانت تعلمه»؛ و الحل 3 معلومٌ في نفسه لا من حيث إنه 
مسگو ل لته 

وما قيل في حله من «أنّ الشيء يعلم و يجهل من وجهين» فهو إعادة للمشنع به. بل لابدٌ 
من إبانة التغاير بين المعلوم و المجهول و أَنّ المعلوم إِنْما يكون مجهولاً بالعرض. على أنه إِنْما 
هو كلام على النتيجة. 

والصواب فى الحلّ أن يكون على مقدّمات القياس و من الأمثلة أن يُقال: «إنّ كذا ابن لك و 
وا ووا يهو انه ل عرض له أن كات ولا مق طريق 
العرض لا من اشتراك الاسم؛ فإنّه مع فقدان هذا الاشتراك في هذا المئال ليس هو منشاً المغالطة 
في نحو «هذا عبد لك و هو ابنٌ». 

و ما التي من جهة التبکیت فالطریق في حله آن یعتبر صورة القیاس هل هي منتجة أم لا؟ و 
هل الوسط واحد؟ و هل کل طرفي فهو في القیاس و النتيجة واحدٌ وحدة من جمیع الوجوه 
المعتبرة في التناقض و كذا يراعي هذه الوجوه في ما تسلّمه. 

و أمّا في المصادرة فإن عرفت أَنّها مصادرة فلاتسلّم و ٍن خالف المشهور. بل تقول: كما 
خالفت الشهرة في الوضع الذي أنصره فكذا في ما هو هو أو بحكمه و إن لمتعرف كونها مصادرة 
و سلمت نم نبهت؛ فلگ آن تقول: ان تسلیمی هذا رجوع منّى عن وضعي و مساعدة لك و ما 

و أمّا في وضع ما ليس بعلَةِ عله فبإبانة لزوم ما ألزمه على تقدير دفع ما تسلمه. 

و أمّا في عكس اللزوم فيجب عليك أن تميّز عند نفسك اللازم من الملزوم حتّى لايتوهّم 
تن 

ثم الانعکاس في هذا الباب علی نوعین: 


۱ ۳ + و التمکن من مقاومة أصناف مغالطية. 
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ما على الاستقامة كما يتوهّم من كون كلّ حريق حارًاً أنّ كلّ حارٌ حريقٌ أو على سبيل 
عكس النقيض كما يتوهّم من كون کل متكوّن له مبداً أن ما ليس بمتكوّنٍ ليس له مبداً. 

و اما في ب جميع السؤالات فيجب أن نتأمّل الموضوع و المحمول أو المقدّم و التالي؛ فإن كا 
ا جميع الوجوه و الاعتبارات e ay‏ 
لایجب الا عن واحد واحد. 

و أا في الإلجاء إلى التكرير ففي بعض المواضع يبيّن أ ن التکریر لیس هذیانا وو ت 
كما يجب في تعريف العشرة ini‏ ن بقال: قو [ لدد ال یراع و هكذا و في 
بعضها يبيّن أنّ الهذيان إِنّما لزم من فحش السؤال؛ فإك لو سألتَ عن معني «أنف أنف» لزم أن 
يكون الجواب أيضاً مكرّراً مثله و يبيّن أَنّه لايلزم من الهذيان كذبٌ و شنعٌ. 

و أمّا فى ما يعرض من العجمة فعليك أن لاتجيب ما لم يكشفوا لك المراد؛ هذا. 

و لايخفي أنّ هذه الوجوه المغلطة تكون ظاهرة و تكون خفيّة؛ و ربّما تجتمع عدّة منها في 

و أكثر ما يغلط هو القول الحادٌ السريع العمل جدّاً الذي لايفطن معه باد الرأي أن الغلط فيه 
من أي وجه؛ و آقوی ذلكك ما لایکون طرفا السوّال طرفي تقيض أو لايكونان مختلفين في 
الشهرة و الشناعة. 

و يجب أن لايتلطف في النقض فتارةً يقصد به القول و تارةً القائل و تارةً كلّيهما؛ فإنّ السائل 
كا نار مقف لمعيو عرض نين ا اشرق كليهنا: 

وا ن ا ا ت ا 
احوال الحدود - /340/ بل نما [یجب أن ] یستعان " [ها] بأن لایکون القول موهماً للشهرة آو 
لانتاج الا لیف. 


الفصل السادس 
في خاتمة الكلام في هذا الفن ' 
قال المعلّم الاول: لا حاولنا آن یکون لنا قواتین :قندر بها علی ایراد اقیاسات من 
المشهورات لفرض جدلی و امتحاني و کان السوفسطائي یشاکل الامرین: 
تا الوّل: فلاشتراك موضوعاته و لانْ اسوفسطائي قد یتشیه بالجدلی؛ فیستی المرائي. 


۱ ۳: واحد و واحد و واحد. ۲ 9: یستعین. 
۳ ۴: + و عذر المعلم الأول عن تقصیر لو وقم. 
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و أمّا الثائى: فمن حيث المغالطة و من حيث يشارك الجدلي أردفنا فنّ الجدل بهذا الفسّ و 
فنا ر ل ففرا ا و جي عا ا و اة اب 
من السؤال الذي هو كالهدم و لذا كان على المجيب أن يحتفظ بالمشهورات و للسائل أن يرتّب 
با فان 

قال: و کان الموجود قبلنا بين الناس في البرهانية و الجدلية آمور جزئية و موادٌ خاصّة لا 
أصولاكلْيةٌ و تلك الجزئيات كانت في أَوّل الأمر قليلة جدًاً. ثم انشعب و کترت حتی صار ناس 
یعلمونها علماً تجریياً لا صناعیا؛ و آمّا في مقاومة السفسطة فلميكن بينهم شيء يُعتدٌ به؛ و أمّا 
هذه الأصول المذكورة من صورة القياس و صورة قیاس قیاس, فأمژ قدكددنا فى طلبه ' مدّة من 
الج ع ۱ ۰ ۱ 


.١‏ 5: طلبها. ۲. هامش «6»: ثمّ بلغ عرضي له على أصلي. كتبه مؤلّفه غفر الله عنه. 





المقالة الأولى 
تشتمل على سبعة فصول 


الفصل الأول 
فى بيان منفعة الخطابة 

قدعلمت أن الصنايع القياسية خمش و أنّ الحائم منها حول التصديق أربع؛ فا المغالطية 
مرفوضة و أنّ الجدل لاينفع الحكماء إلا بالطرق المشتركة بينه و بين البرهان و بالارتياض و 
بالإقناع في المبادي و تخطئة المخالفين للحقٌّ بنفس ما يسلّمونه؛ و لاينفع العامة أيضاً؛ فإِنّه 
متعال عن رتبتهم؛ فهم إذا أذعنوا له فإنّما يزعمون أَنّه مغالطة أضلتهم لقصورهم و قوّة القائل و 
أنه لو تيسّر لهم الانتقالٌ عن درجتهم لميبعد أن ينقضوا و يعلموا وجه الغلط فيه؛ فلم تبق صناعة 
تنفعهم في افادة التصدیق الا الخطابة. فالصناعة النافعة في |فادة التصديق صناعتان: البرهان 
للخواصٌ و الخطابة للعوام. 

و أما الجدل فنفعه الغلبة و أمّا نفعه في التصديق ففي بعض حواشي الصناعة أو ما يعرض 
عنها لا لأنها جدل؛ و لو أريد به الدلالة على الصدق لما كان متّجهاً إلى المتقابلات و لا مبنيّة 
على المُسنلما كه 

و أمّا افادته ٍقناع المتعلم في المبادي؛ فليس إفادةً للتصديق, بل إِنّما غايته إزالة الاستنكار 
عن نفسه و إشعاره قرب الوضع من الإمكان و إمالته إلى أحد طرفي النقيض و هذا و إن كان من 
الا تصدیقاً لکتّه لیس تصدیقاً من الخاصی. 

لايقال: إن التصديق أعمٌ من الخاصّي و هذا یفید التصدیق العاتي. 

لا نقول: اّما بصدق آن یقال اه يفید التصدیق |ذا آفاده المخاطب و المخاطب هنا لایستفید 
التصديق و لو سلّم أَنّهِ يفيد التصديق إلا أن هذه الإفادة ليست من الأغراض الأوّلية للجدل؛ فإذن 
الغاية الذاتية للجدل هو الإلزام و ريّما يوجّه نحو التصديق فتحسن إعانته فيه إمّا مع العامّي إذا 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


ترقی عن العامية یسیرا؛ و آمّا مع المتعلم إذا أريد منه قبول المبادي كما أنّ المخاطبة /341/ 
البرهانية التى غايتها إفادةٌ التصديق قد يوجّه نحو الغلبة؛ و لما قلناه من أن البرهان و الخطابة 
يفيدان التصديق دون الجدل قال الله تبارک و تعالى: «أدعٌ إلئ سَبِيلٍ رَيّكَ بِالْحِكْمَةِ» أي البرهان 
«و المَوعظة الحَسَنَة» أي الخطابة «و جاده ET‏ ا فأخُر الجدل عنهما. 


الفصل الثانی ۱ 
في بيان مشاركة الخطابة الجدل و بیان آجزاء الخطابة " 

اعلم أَن الخطابة تشارك الجدل و تشاکله. أمّا مشارکتها له فمن وجهین: 

الأوّل: في القصد؛ فإنّ كلاً منهما يروم الغلبة. أمّا القايس من كلّ منهما فبالالزام و أمّا المجيب 
فبالانفصال لكن في الخطابة غرض أخر هو إيقاع التصديق و لذا لميكن يكفي المجيب مقاومة 
بل لاب له من أن يقيس على مقابل النتيجة. 

و الثاني: من جهة أَنّه ليس لشيءٍ منهما موضوعٌ يخصّه. أمّا في الجدل فقد عرفت و أَمّا في 
الخطابة فلن رتبة العوامٌ بعيدة عن تمييز الموضوعات بعضها عن بعضٍ ولكن الجدل التفاته 
الأول إلى الكلّيات و الخطابة التفاتها الأول إلى الجزئيات. 

و أمّا مشاکلتها له فلن مبادي كلّ منهما محمودات ولكن محمودات الجدل حقيقية و 
[الخطابة ] محموداتها ظنية. 

م لما كان كلَّ من الجدل و الخطابة تتمزض لموضوعات کل علم کانا مشارگین لسایر 
العلوم؛ فبینها و پینها ایضا مناسبة. 

ثم هذه الصناعة مما يتعاطاها كلّ أحدٍ و تجري فيها المفاوضاث في ما ن فو 
مدح أو ذمٌ أو شكايةٍ أو اعتذارٍ أو مشورة. فمنهم من يحسن التصرّف في جميع هذه و منهم مّن 
یحسن في بعضها دون بعض و منهم من ليس له إلا ملكةٌ اعتياديةٌ حصلت له من استعمال المواة 
و منهم من له مع ذلك ملكةٌ صناعية و شيء منهما لایستغني عن الاخری؛ فان الشانية بدون 
الأولئ فاترةٌ الانجاح و الأولئ بدون الثانية منجحة لا عن بصيرة. 

ثم اعلم أ للخطابة ودا و اغوانا ولا 

[1.] أَمّا العمود: فالقول الذي يظنٌ إنتاجه [بذاته ] للمطلوب. 

[1.] و أمّا الأعوان: فهي الأشياء التي تعين على الإقناع؛ و هي إمّا قولٌ و إِمّا شهادةٌ. 


.١؟6‎ / ترافع. ". النحل‎ 2.١ 
في عمود الخطابة و أجزائها و التفريق بينها و بين الجدل.‎ :۴ ۳ 


الفنّ الثامن: كتاب الخطابة /المقالة الأولئ / 051 


و الشهادة إِمّا شهادةٌ قول ا شهادةٌ حال. 

فشهادةٌ القول كالاستشهاد بقول نبيّ أو إمام أو حكيم أو شاعر و الاستشهاد بقول قوم 
یحضرون و یصذقون بان الأمر كان كذاً. ۱ 

و شهادة الحال اما شهادة حال تدرك بالعقل كفضيلة القائل و اشتهاره بالتمییز و الصدق او 
شهادة حال تدرك بالحش و هي إِمّا قولٌ كالتحدّي كمّن يدّعي النبوّة؛ فيأتي بما يعجز عنه غيره 
و کمن يڏعي ا عن آخر؛ فيقول: «وإلا فليعالج كمعالجتي» و كاليمين و كالعهود التي 
يشرعها المتعاهدان على أنفسهما؛ أو غير قول كهيئة مَن يخبر بخير أو شرٌ؛ و ربّما كانت الحال 
فان شارت کال نی کیرد 0000 

[۳.] و آثْا الحیل: فاا آن تکون بحیث تجعل القائل مقبول القول بأن یتکلّف الدلالة علی 
فضيلة نفسه أو يتهيّاً بهيئةٍ يجعل مثله مقبول القول أو بحيث يجعل القول أنجع. 

[1.] فمن الأقوال ما يفيده ذلك رفع الصوت به. 

[۲.] و منها ما یفیده خفض الصوت. 

[۳.] و منها ما یفیده ثقل الصوت. 

4 ]ها دا شیذه حده لضوت: 

وأيضاً لها بحسب اختلاف الأغراض أنواع من الترتيب يليق كلّ ترتيب بغرض " أو بحيث 
يجعل السامع أقبل بأن يستعطف و يستمال و يؤثر فيه تأثيراً يجعله بهيئة المصدّق و إن لميكن 
مصدّقا و هو على وجهين: /342/ 

[1.]إِمَا بأن يوهمه خلقاً يميله إلى التصديق 

3 و إِمًا أن يحدث فيه انفعالاً يوجب ذلك؛ فإنّ مَن رحم كان أقرب إلى التصديق و كذا مَّن 
أحث و کذا من اتقی عاقبة العناد و کذا تن مدح؛ ؛ و مقابلات هذه توجب مقابلَ التصديق؛ هذا. 

و قد ذکر : في الم لول آن السلف نما تکلموا في القاویل الخارجة الانفعالية و الخلقية و 
ما یتعلّق بترتیب الكلام؛ و أَمّا العمود فلم‌یتکلموا فیه. 


.١‏ أي أعلم في علم الطب. ۴ و لکل عرض ا ضا شی غاص 


الفصل الثالث 
في الأغراض التي تختصٌ بالخطيب و الأمور التي يتحرٌ 

و بیان تقصير مَّن اقتصر في هذه الصناعة على ل 

إعلم أن کل خطيبٍ يتكلّم في الجزئيات فلابدٌ له من أن يثبت وجود شيء في الماضي أو 
الحال أو المستقبل؛ و أمّا إثبات أَنّه عدل أو جور فقد يحتاج إليه و قد لايحتاج إليه؛ لأنّ الشريعة 
لعامّة المنسوبة إلى العقل أو الخاصّة بِأَمْةِ دون أُمّةٍ أو الأخصٌ التى بين متعاهدين ' قد أثبتته أو 
لا الأمر ل ا و افا وی ف ب أو لأن الم موكوك لی نظر القاضي 
و الإمام و ليس إلى الخصمين أن يتوليا بيان ذلك و إِنْما على الخطيب بيان ذلك في ما يفتقر إلى 
أن يتشاجر الخصمان؛ فأَيّهما أقنع القاضي قضى له؛ و هذا القسم عسي الوجود قليلٌ الاتئفاق في 
هذا الزمان. 

ثم إن ما يثبته الخطيب إن كان ظاهر النفع أو الضرٌ ظاهر التأدية إلى النفع أو الضرٌ و كان النفع 
أو الضر مشتهراً معروفاً ليجب عليه بيانٌ التأدية و لا بیان النفع أو الضرّ؛ و ما كان خفيٌ التأدية 
جلي النفع آو الضر لزمه بيان التأدية؛ و ما كان خفيّهما لزمه بيانٌ النفع آو الض؛ فإن كان مؤدٌياً 
إلى المطلوب لا بتوسط آمر لم‌یحتج الی بيان التأدية و إن كان مؤدّياً بواسطةٍ أحتيج إلى بيانها إن 
لم تكن بيد و ليس إلى الحاكم إلا أن يبيّن أنّ قوله أشدٌّ إقناعاً من قولٍ خصمه و ليس عليه أن 
ييّن الذي عنده إلا في الأمور الأخروية؛ فعليه أن يبيّن هل يجريه أم لا؟. 

و كذا الامور التي يُمدح أو يدم بها إن كان إيجابها المدح أو الذمٌ ينا في الشريعة العامّة أو 
الخاصّة لم يحتج الخطيب إلى بيانه و إلا احتاج. ۱ ۱ 

فقدعُلم أنّ الامور الخارجة و الحيل الاستدراجية لاينفع في إثبات الأحكام الكلية التي 
تندرج تحتها الأحكامٌ الجزئية التی الکلام فیها؛ فان الانفعالات اللفسانية اّما تتناول الأشخاص؛ 
فإنٌ المخوف و المرجوّ و المحبوب و الممقوت إِنّما يكون شخصاً بعينه و إن كان معني كلياً؛ 
فالواقم منه في الاستدراج اما یکون شخصاًبعینه, بل الولی أن یکون الحکام الكلية مفروغا 
عنها و أن يكون الشارع و الأَئمّة قدفرغوا عن " تحديدها؛ و استنباط الأحكام الجزئية من الكلية 
موكول إلى الحكام دون المتنازعین؛ فائه لايفي بذلك كلّ قريحة و لیس للحکام سبیل إلى وضع 
الأحكام الكلّية؛ فهنا ثلاثة أشياء: 

الاوّل: کون الشيء أو لاكونه الذي تَنفْق فيه الاستدراجات. 


۳: في الأغراض التي تختص بالخطیب و کیفیتها. ۲. 5: متعهادین. 
و 
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و الثانی: الحکم الکلی الذي فرخ عنه الشارع؛ فلايستأنف إثباته و إن استؤنف فلا مدخل فيها 
و التالت: النتيجة الجزئية التى تحكم بها الحكام و لا مدخل /343/ للحيل فيها أيضاً؛ فإنّما 
تنفع الحیل في الاوّل. 

ثم نها لیست بعمود له, بل العمود اّما هو نفس القول الموقع للتصدیق؛ و مّا الحیل فاما 
يتمكّن بها من تصيير السامع علی هيئةٍ موافقةٍ لقبول الحجّة و الإذعان للتصديق؛ فالذي اقتصر 
على بيانها قداقتصر على الصفحة الخارجة و لم يستبطن كنه الأمر و لا أدرك حقيقته. 

نم ِنْ الحیل إِنّما تنفع في المشاجرات دون ما یراد به التفسیر علی سبیل النْصح في المشورة 
و لا في جميع المشاجرات؛ إذ لايجري في الامور السياسية التي تقع بين أهلى مديئتين أو بين 
متولیین لسياسة مدینة؛ فلو اقتصر علی الحیل کان التفسیر لصناعة و المشاجرة لاآخری, بل 
المشاجرة فی الامور العظام لصناعة و فی الامور السوقية لاخری؛ و أمّا اذا اعتبرنا العمود فهو 
في الكل علی السواء. 

واعلغ أَنّهِ قد سبق اتّحادٌ التفسير و المشورة في الموضوع كأن يقدم الإنسان على زَلٍَ بإزائها 
جزاء؛ فالمفسّر ربّما يشير إلى ما ينبغي أن يفعل به؛ و الحاكم يحكم بأنّْ علّة هذا عدل أو جور 
بما توجبه الستَ التی ینصرها و الرأي الذي یعتقده. 

نم هذا التفسیر و ان کان آخش من الحکومة -فانّه عمل من هو آخش من الحاکم و نتيجة 
رأي إنسانٍ هو دون الشارع و ذلك نتيجة راي الشارع و لائه في الفرع الذي هو الجزاء دون 
الأصل الذي هو استحقاق الجزاء إلا أَنّه أوضح للجمهور و أشيع و أعمٌ؛ فإنٌ لكل أن 
يدخل في المشورة دون الحكومة؛ و لذا إذا حكم الحاكم المشير تبيّن للناس عدله أو ميله إذا كان 
فى أمور أهلية؛ و أمّا حاكم التشاجر فلايظهر عدله أو ميله للناس غالياً. 

ثمٌ إن الشارعين يحرّمون على الحكام تجاورَ ما في كتابهم إلى ما يميلون إليه؛ و في الأحكام 
الور قا بكرن كران من دارع 

فقن اع ف غا آلا رات و وجرت الاقال ا الا عة زار لد اوه سا 
يوقع التصديق من القياس المسمّئ بالضمير و التفكير و هو المحذوف كبراه الذي لو تمٌ لظن به أنه 
خدلة؛ لأنّ الجدى يتألف-من المحمودات الحقيقية؛ و الخطابى من المظنون يه بادئ الرأئ أنه 
من المحمودات؛ و لمًا كان النظر فى الجدلى لصناعة المنطق كان النظر فى شبيهه أيضأ لها, كما 
كان النظر فى الصادق و الحقّ الذي منه البرهان و فى المحمود الشبيه بالصادق الذي منه الجدل 
اصناعة واحدة هی المنطق و إلا فالمستحقٌ الأوّل لأن يكون فى صناعة المنطق هو البرهان. 


4 /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


الفصل الرایع ۱ 
في منافع الخطاية و مشارکتها للجدل في آنها علی المتضادین 
و في وقوع المغالطة فی حقها 

و مخالفتها في أن المغالطة التي بحسبها لم تحصل لصناعة أخرئ كالمغالطة الجدلية١‏ 
اعلم أن ¿ صناعة الخطابة عظيمة النفع؛ فإنّ الأحكام الصادقة في ما هو عدلٌ و حَسَنٌ أفضل نفعاً و 
عم جدوى من أضدادها؛ لأنّ نوع الإنسان إِنّما مستبقي بالتشارك و هو لايتمٌ لا بالتعامل و 
التجاور؛ و هو لايتجٌ إلا بأحكام صادقة فى الامور العملية بها ینتظم شمل المصلحة و بأضدادها 
يتشتّت؛ و لاب من تقرّرٍ هذه الأحكام في النفوس. 

وقدعرفت أَنّ البرهان قليلٌ الجدوئ فى حمل الجمهور على العقايد الحقّة /344/ و أنه إِنّما 
تتكقّل به هذه الصناعة؛ و أيضاً فى الأمور الجزئية أحكام لاتدرك إِلَا بالتعفّل الصحيح؛ فإذا أريد 
تقريئها في نفس من يشغل عن التعقّل بنفسه كانت الخطابة أعون شيء عليه, كما أنّ من يسفل 
عن رتبة البرهان يصحّح عليه الأمر بالجدل. 

ثم ان صناعة الخطابة كالجدل ينفع ' في المتضادّين لكن لا في زمان واحد, كما أنّ القياس 
الجدلي على المتضادّين أيضاً لايكون في زمانٍ واحدٍ الا في الارتياض. نعم قد ينتفع باستعمال 
الإقناع في المتضادّين في زمانٍ واحدٍ من وجدٍ شبيهِ بالارتياض و هو أن تحضر عندنا الحججُ 
المتقابلة معا؛فیتصزح لنا ما ينفعنا في إيقاع التصدیق بما نر ومه؛ فان الشلت إذا كان حاضراً عندك 
كنت أقدر على حلّه من أن يطرأ عليك من غير استعداد؛ فهذا أيضأ من فضايل الخطابة؛ أعنى 
الاقتدار بها علی الاقناع فی المتضادّین ولکن الخطابة الفاضلة هی التی تنحو نحو الطرف 
الأفضل و تبتدئ من المقدّمات التی هی أفضل و ليس فى الصناعات ما تتوجّه إلى المتضادّین 
الا الجدل و الخطابة. 

ثم کما أنه لیس علی الطبیب آن يشفي کل مرض, بل اما علیه آن یبلغ الممکن الانساني 
علی طریق الصواب؛ فان خفق کان لسیب صعوبة المرض و لایخرجه عن كونه طبيباً. كذلك 
الخطیب ریما یبالغ في العمل و إيراد الحيل على ما ينبغي 

نم تم لها لكون الأمر ممًا يعسر تقريره في لتفوس. 

ثم كما أنّ في الجدل قياساً جدلياً بالحقيقة و قياساً جدلياً بحسب التشبيه. كذلك في الخطابة 
NPN PI PF rh AE‏ 
المشاركة للمظنونات بأحد الأمور اللفظية أو المعنوية المذكورة في سوفسطيقا ولكن المقنع 


.١‏ ۳: في مشارکات الخطابة لصنائع آخر و مخالفتها لها. ۲ ۴: نقنم. 
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بالتشبيه هنا لميكل لصناعة أُخرى كالجدلي بحسب التشبيه؛ و ذلك لأنّ الجدل إِنْما هو جدلٌ 
لملكةٍ و قوّةٍ على الإثبات و الإبطال و فعل أفعال يطابق تلك القوّة و الجدل الكاذب لايكون 
مشاغبة لأجل مطابقة الفعل قوّة و ملکة و لا لاظهار القدرة علی التلبیس؛ فان هذا قديكون 
غرضاً في الجدل و الامتحان و [قیاس ] العناد. بل لإظهار أنّ المثبت أو المبطل حقّ في نفسه و 
ترویج التلبیس قصداً و اراد لتضلیل؛ فالجدل اّما هو جدل لتلك القة و المغالطة لخاد 
مغالطة" لهذه المشيّة الرديّة؛ فيجب إقرارٌ صناعة لكل منهما. 

و أمّا الخطابة فمشتملةٌ على القوّة و المشيّة معاً؛ فإنّه يُراد بها ترويجٌ ما يثبت أو يبطل 
بالاقناع كما أن التعليم البرهاني جاممٌ للقوّة و المشيّة. 

وليُعلم أن المشيّة تُستعمل هنا على وجهين: 

[1.] عامٌ: فيُراد مشيّة إيقاع التصديق؛ فيعمٌ جمیع الخطابات. 

[۲.] و خاص: فیراد ال ویج و التلبيس. 


فى حد الخطابة و شرحه؛ و ختم الکلام فی بیان اجزائها و مناسبتها لغیرها 
ما حدٌ الخطابة: فهو قوّة تتكلّف الإقناع الممكن في كلّ واحد من الأمور المفردة. 

فالمراد ب«القوّة» الملكة النفسانية التي تصدر عنها أفعال إرادية و هي أوكد من القدرة؛ فإِنٌ 
القدرة ریما توجد فی کل إنسان و ما الملكة فلاتحصل الا عن قوانین تتعلم آو عن آفعال تعتاد. 

و المراد ب«التكلف» تعاطي فعل بأبلغ قصدٍ لاتمامه لا تعاطی فعل بارادة مستکرهة. 

و «الإقناع الممكن» هو الفعل الذي تتكلفه؛ أي ما يمكن من الإقناع. 

و معنى «كلٌ واحد من الأمور المفردة» كلّ واحد من الجزئيات أو كلّ جزئي من أيّ مقولةٍ 
كانت؛ و الغرض أنه لايخصٌ موضوعها بمقولة /345/ دون مقولة. 

و قيد «تتكلّف الاقناع الممکن» " مع أَنّه إشارة إلى غاية الخطابة احترارٌ عن البرهان و الجدل 
والسفسطة. 

و قيد «في كلّ واحد من الأمور المفردة» مع أنّه إشارة إلى موضوع الفنّ احترارٌ عن جميع 
الصنايع العلمية المقنعة في الجزئيات المخصوصة بموضوع خاصٌ كالهندسة و الطبٌّ. 

فإن قيل: هل الطب ملكة على الإقناع الممكن؟ فإن كان فهل هو ملكة بالذات؟ فإن كان 


.١‏ ۴ : السوفسطائية. ؟. ۴ : سوفسطائية. ۳. قد صرح في «۴» بان هذا القيد فصل. 


بالذات فإذا أقنع الطبيب في أمر و أقنع فيه بعينه الخطيب فهل يكون إقناع الطبيب من جهة إقناع 
الخطيب؟ و هل الخطيب قد يتعاطى شيئاً من الطبّ؟ 

قلنا: : ليس الطب ملكة على الإقناع و لا على التعليم. بل علی تدییر آلبتن لصم اكه 
ی ن یفعل فعلالسعلم و ذلك في الامور الواجبة أو الأمور الممكنة الأكثرية إذا حاول 
تعلیمها من جهة نها ممکنة و قربها من الکون؛ و ٍن حاول إيقاع التصديق بوجودها إقناعاً كان 
فاعلاً فعلَ الخطيب؛ و إن حاول ایقاع التصدیق الجازم بوجودها کان فاعلاً فعلَ المغالطة؛ 
فالطبیب لیس له الاقناع لا بالعرض و بمجرّد الاقناع لایصیر خطيباً. بل إِنّما يصير خطياً 
بحصول الملكة له؛ و لو سلّمنا أنّ الطبٌ ملکة علی الاقناع فلیس ملکة علی الاقناع في کل 
شىء كالخطابة؛ هذا. 

واعلغ أَْ الخطیب قدیعرض ا هون ار ا ال کا برض لطبي انوا 
غير الانسان. 

وأعلم أن التصديقات الخطابية تكون صناعية و غير صناعية؛ فغير الصناعية ليست بحیلة ما 
بل لوجود الأمر الداعي ا رطب ل الود و ارات اا بهو اا 
الصناعية فإنّما تكون بصنعنا و احتيالنا؛ فعلينا استنباطً المواضع و الأنواع الخطابية و معرفة 
ترتيب القياس الخطابي. 

فمنها: ما قدأعددنا قبل المحاورة و هي المواضع و هي مقدّمات من شأنها أن تصير بالفعل 
او بالقوة اجزاء قیاس. 

و منها: ما هي غير معدّة قبل» بل نستخرجها من اصول و قوانين قد أعددناها و تسمّى [تلك 
الأصول و القوانين] هنا بالأنواع, متال ذلك أنه إذا كان قد تيشر لنا عند حصول هذه القؤة أنه كيف 
ننقل الحكم من الشيء إلى ضدّه قلنا مشيرين: «إن كان زيد الذي هو عدوّك قداستوجب الإسائة 
إليه فعمرو الذى هو صديقك قداستوجب إحسانك إليه.» 

ئم إن التصديقات الصناعية التي يُحتال لها بالكلام المقنع بطبعه لا لوضع آو شرع لاب لها من 
تلانة آشیاء: 

اال ااا ااي 

و الثانی: هیتة المتکلم حین التکلم ککونه علی هيئة صالح متخشع نع فاضل آو هيتة صادتي و 
تلطفه في تأدية الکلام. 

و الثالت: استدراج السامعین. 

م العمود قد ينحو نحو الغرض نفسه و قد ينحو نحو تقرير شيءٍ من الأبواب [الأخر ] كما يبيّن 
[المرء ] فضيلة نفسه أو خساسة خصمه أو وجوب الترخم علیه 
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و أمّا هيئة القائل فلاتنفع إلا في الامور الواقعة دون المستقبلة؛ فائه في المشاجرات مثلاً إذا 
حسن سمته و دلّ على فضيلته ظنّ به أَنّهِ لميفعل الجور و إن فعله فلا على وجه الجور. 

و أمّا في الأمور الفانية فلاينفعه؛ فإنّ الدلالة على فضيلةٍ لاتدلٌ على إصابة رأيه في الأمور 
المستقبلة. 

و استدراج السامعين قد عرفت أله یکون بالأقاويل الخلقية و الانفعالية؛ فيفتقر الخطيب إلى 
العلم بالأخلاق و الفضايل و الانفعالات حتّى يمكنه أن يتصرف بها و فيها [تارة] ليستعملها و 
[تارةٌ ا] برد ما یستعملها خصمه بأن یصرح بائه یحتال بأمثالها عليه و أَنّ /346/ التصديق الذي 
بروم ایقاعه لیس لاحقاقه, بل لاحتیاله. 

فقد عرفت أن للخطابة شركة مع الصناعة الخلقية أيضاً. كما كان لها مع الجدل؛ فکاتها مركبة 
ها ولان كاك ةه حقيقةء بل ليست الشركة إلا في الموضوعات دون التصرّف فيها. نعم! تصدف 
الجدل يشبه تصرّف الخطابة: لاله أيضاً بروم التقرير بالمخاطبة. 


في معاني التثبيت و الضمير و الاعتبار و البرهان و التفكير 
Ee‏ ؛ و تعداد المقنعات التي هی المحمودات 
و الفرق بين المحمودات الحقيقية و الظئية هنا و بينها فى المنطق 
و بيان أن الضماير تكون عن الضروريات و الأكثريات والمتساويات 
و على كل منها تكون من الصادقات و من الدلائل ' 
اعلم أنّ هنا 
تنبیتاً و هو القول الذي یراد به ٍیقاع التصدیق [بالمطلوب نفسه ] 
و ضمیراً و هو التتبیت الذي یکون فاا 
و اعتبارً و هو الذي یکون تمتیلا 
و برهاناً هو اعتبار يتمّ به المقصود سريعاً 
کتک هو ای مه اک سا بكر مسار فس فكي لفن ديق اله عفن 
فمعوّل الخطابة علی الضمیر و التمتیل کما أَنْ معوّل الجدل علی القیاس و الاستقراه. 


۱. ۳: فی العمود و هو التثبیت و فی أقسامد. 


۸ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


تم كلّ منهما إِمَا أصلى أو مظنون؛ و الكل هنا مستعمّلٌ [فى الخطابة ] كما عرفت؛ و اما 
تُستعمل القياسات التامّة هنا؛ لأنّه إذا ذكرت الكبريات زال الإقناعٌ و ظهر الكذبُ خصوصاً في 
المشوريات؛ فإنّها في الامور الممکنة؛ و قدیکون حذفها لثلا یکون البیان منطقياً؛ فإنّ الخطيب 
ذا نسب الی مخاطبة منطقية توهم أنه ما یغلب لفضل قوته لا لاصابته. 

فقدعُلم أنّ حال الخطابة بالنسبة إلى الضمير و القياس على عكسٍ حال الجدل و العلوم؛ و 
كذلك حالها بالنسبة إلى الاعتبار؛ فإِنّهِ هنا أقرب إلى الإقناع؛ فإِنٌّ الضمير يحتمل الكثرة المراجعة 
في سوّال «لم كانت المقدمة؟» و «لم لزم ممّا ذكرت ما اذعيت؟» بخلاف التمثيل؛ فاه بأمور 
ظاهر ة مسلمة. 

ثمّ کما ینقل في التمثیل الحکم من جزئي إلى آخر كذلك ينقل من جزئي إلى كلّي و حينئز 
فالفرق بينه و بين الاستقراء أَنّه في الاستقراء نورد الجزئيات على أنّ الكلّي هو هي بعينها و في 
التمثيل على أنه مثلهاء مثلاً اذا اذعیت «أنْ کل إنسان يسرف فهو فقيدٌ»؛ فقلت: دلا“ فلاناً و فلاناً 
فقیر»؛ فان عنیت «أَنّه إذا كان فلان و فلان فقيراً فكذلك مَن يشاكلهم» فهو التمثيل؛ و إن عنيتَ 
«أَنْ کل انسان ¿ سارف هم هؤلاء» حبّى كأنّك عدّدت الکل ۳ يقوم مقام الكل و حکمت على 
الكلي لا بحكم في ما يشاكله. پل بحکم يعم الكل كان استقراء. 

واعلم أن : كل مقنع إِمَا مقنع في نفسه أو مقنع في غيره؛ و كلّ مقنع في غيره يلزمه أن يكون 
مقنعاً في نفسه؛ و المقنع في نفسه هو المحمود. 

و المحمود اما محمود بحسب انسان انسان أو عِدة عدويو إضا محهوة عد الجتمهور أو 
لوايف منهم غير محصورة العدد؛ و كل من القسمين مستعملٌ في الخطابة 3 سدة مو 
الثاني؛ ة فان الاوّل غير مضبوط لكونه غير محدود وكونه مختلفاً باختلاف الأهواء؛ و بين 
تال النطبة ها و استسال اجدل لها قري وهو أن الجدل اما یستسلها علي یط 
القياس المنطقي بأن تكون المقدّمات حقيقية الحمل صحيحة التأليف على نظم قياس بالفعل أو 
بالقوّة؛ و إن كان فيها إضمارٌ كان بحيث لو صرّح بما أضمر لم يتغيّر /347/ الحكم؛ ويكفى في 
الخطابة أن تكون المقدّمات محمودة فى الظاهر بأن يكون الناس يرونها معتقدين لها اعتقاداً 
ا ا سرا کات سوام سر ییا و تال تال الى مك 
فيكون بحيث إذا غافص الجمهور أقنعهم و إن كانوا إذا خلوا السب اران اباي 

هي المحمودات التي ظٽوها؛ فإذن جميع أصناف المحمودات نا ت نافعة فی الخطابة لک المحمودات 
او يا ا و و 
يعرف المحمودات بأعيانها و إِنّما على الخطيب أن يحصر المحمودات الحقيقية أو الظئّية لدى 
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الجمهور؛ و المحمودات الحقيقية هنا هي التى إذا تعقّبت لميزل حمدها أو عرف أنّها هي التي 
يحمد عند الجمهور و إن زال حمدّها عند التعقّب؛ لأنها إِنْما توجد لأنها محمودة عند الجمهور. 

و آمّا المنطتی [الجدلی ] فیا خذ المحمود من جهة آئه محمود غند الجمهور و ذلك المعنی له 
موجود. بل و محمود عند آهل البرهان و ن شکوا في صدقه. 

فالمحمودات المظنونة هنا هی التی اذا تعقبت ظهر کونها شنعة لا كاذبة فقط ؛ فالخطابی اّما 
یستعمل المحمودات مطلقا؛ لاّها محمودة فی الظاهر و نما یتصوف فیها علی الرسم المعتاد لا 
علی ترتیب القیاس و نقل بحث الخطیب عن الامور الضرورية؛ فإن عرض فامّا علی سبیل وضع 
الصناعة غير موضعها كأن يتكلم فى الطبیعیات آو الالهیات آو علی سبیل استعمال الواجبات 
كقولهم «إِنّ فلاناً لايجتمع فيه العفّهَ وحُبٌ الشهوات» و «أنّ فلاناً لايراقب اللّه تعالی مادام منكراً 
للبعت»؛ فالضمایر لیس کلها عن ممکنات بالتساوي, بل قد تکون عن الاکثریات و قد تکون عن 
الضروریات و على كل منهما قد تکون من الصادقات آي المحمودات الحقيقية و قد تکون من 
الدلایل, كما يُقال: «إنّ هذه المرأة ولدت؛ فتكون مفتضة» أو جعلت الولادة دليلاً على 
الافتضاض و الدليل ما يلزمه المحمول و هو يلزم الموضوع حقيقة أو في الأكثر؛ فالأوّل كما مد 
و الثاني كما يُقال: «زيد محمومٌ؛ فهو سريعٌ النبض»؛ فإن انتفئ أحد الملزومين فهو علامة و لذا 
يكون الكلام في الأؤل على هيئة الشكل الأُوّل بالقوّة و في الثاني يكون في قوّة الشكل الثاني أو 
الثالث. کما یقال: «هذه منتفخة البطن؛ فهی حبلی»؛ فاٍئه فی قوّة «هذه منتفخة البطن و الحُبلى 
منتفخة البطن؛ فانتفاخٌ البطن علامة للحبل لا دليل»؛ إذ لايلزمه الحبل؛ و كما يُقال: «الفقيه 
عفيفٌ؛ أن زيداً الفقيه عفيفٌ»؛ فإنّه في قرّة أن يُقال: «زيدٌ فقيهٌ و زيدٌ عفيفٌ؛ فكل فقيهِ عفيفٌ»؛ 
فزيدٌ علامةٌ كون الفقيه عفيفاً؛ فإنّه لايلزم الفقيه الذي هو الموضوع و العلامة أيضاً تكون أكثرية, 
كما يُقال: «زيدٌ سريعٌ النبض؛ فهو محمومٌ» و كما يُقال: «الشجعان لايبخلون؛ لأنّ علىّ بن 
أبى طالب صلوات اللّه و سلامه عليه کان لایبخل». 
فهذه أقسام الكائن عن الضروريات و الأكثريات. بقي الكلام في الكائن عن المتساويات؛ 
فلْتتکلم فيه فى هذا الفصل التالى. 


الفصل السابع 
فى الضماير الكائنة عن المتساويات ' 

فاعلم أنّ الكائن عن المتساويات تكون العلامة فيه علامةً للشيء و نقيضه لكن لأحدهما 
بلاواسطة و للاخر بواسطة آو لکل منهما بواسطةٍ ولكن أَيّهما سبق إلى الذهن ميل إليه الذهن؛ و 
لابدٌ مع ذلك من تلويح أكثرية [فيه ]؛ فإنّه ما لويظنّ الأكثرية لميمل الذهن إليه /348؛ و هذا كما 
يقال: «فلانٌ قائمٌ على رأس زيد القتيل الطري منتضياً سيفه؛ فهو قاتله أو فهو ليس بقاتله»؛ 
فالأوّل يعتمد مقدّمة أكثرية و هى «أنّ القائم كذلك قاتلٌ» و الثانى لميعتمد مقابل تلك المقدّمة, 
كاهو هران تا ea EE NT‏ 
الزلّة و الكلّ أكثري أو زاد فى العلامة شيئاً كأن يقول: «فلانٌ قائمٌ على زيد القتيل الطري 
المحقون ده الخائف سافکه من العقویة» و حینتذ لاتکون علامته عین علامة الأوّل و حینز 
لاتكفي العلامة المذکورة في الاوّل في الاقناع بل لابدّ من أن يُقال إِنّه قدفوجئ هناك غير 
ممهل للاتفلات آو منی بانسداد المخالص علید. 

و بالجملة: فمن المحال آن تکون علامة واحدة متساوية النسبة لی التقیضین یوقع قناعاً 
فيهماء بل لابدٌ من المغايرة بينهما إذا أقنعت في أحدهما و بينهما إذا أقنعت في الآخر. اللهم) | 
في شخصین مختلقّین في الحال؛ فاختلاف حالهما أيضاً یدفع التساوي من کل وجه و لذلك 
لم يتعررض المعلّمُ الأول للمتساوي لرجوعه إلى الأكثري ولكن أكثريته مظنونة. 

فقد علم ان اصناف الضمير تسعة: احدها هذا الصنف و الاخر الثمانية السابقة في الفصل 
السابق؛ و أمّا المثالات فلیس فيها كثير اختلاف و اما الاختلاف الکثیر فی الضمایر و اما 
الموونة في تفصیلها؛ فاتها مختلفة الما خذ آیضا؛ فیصعب تفصیلها من حیت هي لاخطابة و من 
حیث اختصاصها بعلوم و صنایع؛ [و ] تشارك الخطابةًالجمیع في الموضوع. 

نم المواضع المشتركة بین الخطابة و الجدل أكثر انتشاراً من المواضع الخاصّة بالخطابة؛ 
فکثیه منها يشترك بینهما و بین الخلقیات و الطبیعیات و السیاسیات؛ و لها باعتبار کل نحو من 
الاستعمال یغایر نحو استعمالها باعتبار الباقی؛ فلاید من الفصل بین الاعتبارات و لاب منن 
ستخراج المواضع و الّواع و اعدادها للخطابة. 


۱ ۳ فى مثل ذلك. 


المقالة الثانية 
تشتمل على تسعة فصول 


الفصل الاوّل 
في بيان الأغراض الأولية للخطيب وأضناف ارات الخطابية 
و الابتداء بتعداد أنواع المشوریات 
نا المنازعة في کون شیء و لا كونه فأمرٌُ عام لجميع أنواع الخطابة؛ و أمّا إذا رجع إلى 
التفصيل فأكثر المحاورات العامية في الأمور الجزئية يرجع إلى الخير و الشرٌ. 
ثم الأمور الجزئية إِمّا واقعة أو مستقبلة؛ و من البعيد أن ينازع الجمهور في الأمر المستقبل 
هل هو خير أم شر؟ فإِنٌ هذا بنظر العلوم أشبهء بل إن تنازعوا فَإِنّما يتنازعون في إرادته و التحوّز 
عنه؛ و الأمور الواقعة إمّا ماضية أو حاضرة؛ و الكلام فيها إِمّا بإثباتها و المدح عليها إن كانت 
خيراً و الذمٌ إن كانت شرّاً؛ هذا ممّا نقل في الأمور الماضية بل الأولئ به الزمان الحاضر؛ و اما 
بالشكر عليها أو الشكاية منها أو الاعتذار لدفع الشكاية؛ و هذا في الأمور الماضية. 
فجمیع المفاوضات الخطابية ثلائة: مشاورية و مشاجرية و منافرية. 
[1.] فالمشاورة مخاطبة براد بها الاقناعٌ في أن كذا ينبغي أن يُفعل أو يُترك. 
[۲.] و المنافرة مخاطبة في المدح بفضيلة أو الذمٌ برذيلة. 
.] و المشاجرة مخاطبة في الشكاية و الاعتذار. 
لیلخ آن المشورة ليست مشورةً بسبب الإقناع في نافع بالحقيقة. بل يكفي فیه ٍظهاژ آنه 
ناف و إن لميكن حقيقة و لا عند المشير؛ و ربّما کان ضازّاً في العاجل؛ و المدح أيضاً لايتوجّه 
البتّة إلى النافع» بل ربّما يُمدح على الضارٌ كاقتحام المضارٌ للذكر الجميل. 
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والسامعو ن /349/ أيضاً ثلاثة: 

[۱.] خصم 

[۲.] و حاكمٌ يحكم بإقناع أحد الخصمين دون الآخر 

[۲.] و نظار لیس الیهم الا النظر في قوّة أحدهما و ضعف الآخر. 

و رما جُعلت مخاطبة من الأصناف الثلائة مقدّمة لمخاطبة آخری کمن یمدح شیناً آو یذه 
لينتقل إلى المشورة. 

و النزاع لاينحصر في کون الشيء و لاکونه. بل ريّما ينازع في كونه افا او ارا او که 
ظلماً أو غير ظلم أو كونه فضيلة أو رذيلة. 

ثم لما كانت الخطابة تقتصر علی قضية واحدة ام بأخواةة من المحموداتهو نا دليل و اما 
علامة؛ و کل منها مقدّمة مكان القياس؛ فلابدٌ من أن تجري عندنا مقدّماتٌ نافعة فى هذه 
اواب 

ثمٌ إن الضروري لايمكن أن يُطلب أو يُهرب - لاكونه و لا لاكونه ؛ فلاتنوجه المشورة إلا 
إلى الآمور الممكنة؛ فينبغى أن يكون عند المشير مقدّماتٌ لاثبات أنّ الأمر ممكن أو غيدٌ ممكن 
و أنه يكون أو لايكون؛ و كذا [هل ] كان أو لميكن؛ فإنّ هذا ممّا ينتفع به المشير و المنافر و 
المشاجر في التمثيل و في إثبات الإمكان أو نفيه؛ و ينتفع به الشاكي و المعتذر و المادح و الذاءٌ؛ 
و أيضاً ينتفع المشير و المنافر و المشاجر بالتعظيم و التحقير ككون هذا الأمر [فيه ] نفعاً عظيماً 
او لاع ارک هفل ازول غ ار خر راا او ورا عا وخا 
فينبغي أن يكون عند الخطيب مقدّماتٌ في هذا الباب أيضاً. 

و لها كانت المشورة تتوجّه الی آمر الخیر فبالحری أن يحصّل المشیر آقسام الخیر و قبل 
ذلك عليه معرفته عامًاً. 

فنقول: لا خفاء في أن المشورة لاتتوجّه إلى خير ضروري؛ فإنّها إِنّما تتوجّه إلى ما يُكتسب 
[من الخیر ] آو پُحترز عنه بالارادة [من الشرّ ]1 بل إلى خيرٍ ممكن و لاكل ممكن؛ فإِنّها 
لاتنوجّه نحو الممکنات الصادرة عن الطبایع آو عن الأمور الطارئة من غير اختيار و إرادة. 

و أمّا الأمور التي هي أقسام المشورية الخطيرة جدَّاً دون الجزئيات التي لاتنحصر فهي 
خمسة: العدّة. و الحرب و السّلم. و حماية المدينة, و مراعاة أمر الدخْلٍ و الخرج. و وضع السنن. 

].١[‏ أَمّا المشير في العدّة فلابدٌ من: 

- أن يكون خبيراً بالمنافع الحاصلة في تلك الناحية من الزراعات و التجارات و غيرها و 
بمبلغ النفقات |ذا أجريت على القسط حتّى يوازي الدخل الخرج 
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و 


و آن ينفي من لاینفع في المدينة من البطالین و المتعطلین 

و يحجر على المسرفين 

- و ينبغى أن بحيط بجزئيات الأخبار و بفوايد التجارب لتكون له تذاكير و أمثال'. 

.]و ما المشير في الحرب و السّلم فيجب: 

- أن ينظر لا فی الخطب الباعث علی الفتال أ هو قوئ أم ضعيف؟ فربّما كان لضعفه لايليق 
أن ینجشم له القتال قا لان کظم الفیظ یکفیه أو لام له دواءاً آخر. 

- ثم يحيط علماً بمقاتلي مدینته و مقابلتهم عدداً و عُدّةٌ و دربه' بالحرب 

- و يحيط بحال نجدة عسكره و استمدادها و نقاء دخلتهم و طهارة نیتهم 

- و يستأنف النظر كلّ وقتٍ في الخصوم عِدّتهم و عُدّتهم لجواز أن يكونوا قدكثروا بعد القلّة و 
قووا بعد الضعف 

و ينبغي أن يكون خبيراً ببعض أنواع الحروب إن لم‌یکن بکلها 

-و أن يسمع أخبار المقاتلين في مدينته و ما يليها و رسومهم و مذاهبهم 

- و يكون خبيراً بالعواقب المحمودة و المذمومة بحسب غرض غرض من أغراض 
المقاتلين. 

[۳.] و اما المشير في حماية المدينة فعليه: 

-أن يعرف أنواع الحفظ لأنواع البلاد من السهلية و الجبّلية و البرّية و البحرية و ما يكتنفها و 
يحيط بها 

- و يعرف عدد الحَفظة 

- و يعزل عنهم الضعفاء و المشايخ /350/ و الخائنين 

- و يكون بصيراً بالمدارج و المسالك المخوفة التي يرتادها المغتالون 

- و أن يقف على الحاصل من القوت و ما يحتاج إلى جلبه و إعداده من خارج المدينة و ما 
يحتاج إلى تجهيزه إلى بلد آخر لعوضٍ أو غرض آخر ‏ . 0 

دو كيرا بمقدار حاجة کل صنفی من القوت و اللباس و بأحوال هل الفضایل و هل الثروة؛ 
فيشير إلى ما ينبغي أن يُستعان فيه بأهل الفضايل و ما ينبغي أن يُستعان فيه بأهل الثروة. 

[5.] و أمًا أمر الدخل و الخرج فداخل في ما ذكر. 

[ه.] و أَمّا المشير في السنن فأوَّلُ ما ينبغي أن يعلمه عددٌ الأنواع و الاشتراكات المدنية» و 


.١‏ 5: أمثالاً. :F .Y‏ دربتهم. 
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الع اتدرك اشتراك لتَة أشة بحسب عاداتها و خلاتقهاء و البعيث الخائط لك من 
الا: شتراكات و الفاسحٌ له. 

و آصناف السیاسات الحافظة للاشتراکات آربعة: 

[۱.] منها: السياسة الوحدانية [ذا لمیرض السایش بالشريك؛ و من جملتها السياسة التقلبيةٌ و 
هي أن يكون السايس مستولياً بالغلبة إِمّا بفضل ذات اليد أو بفضل قوّة آخری و تکون هه 
مقصورةً على الاستخضاع و التعبّد؛ و من جملتها سياسة الكرامة و هي أن يراعي الرئيش مصالح 
لمرئوسين لا لعوضي إلا الكرامة و التعظيم. 

[۲.] و منها: السياسة الفقریة! ؛ و هي أن يُطاع أحدٌ و یتدیُر بتدبیره لثروته. 

[۲] و منها: السياسة الاجتماعية " و تسمّی السياسة الحرية و الدیمقراطية؛ و هي آن یکون 
أهل المدينة شرعاً سواء في ما لهم [من الحقوق و الکرامة ] و [سا] علیهم [من الاروش و 
الجنایات ] لايروس منهم أحدٌ إلا بالاجتماع علیه. 

اا و كن اهل اندو مار كن فيطل البسعادة 
العاجلة أو الآجلة؛ لكل منهم مقامٌ محمودٌ؛ و فيهم رئيس أو رؤوساء يطيعونه طوعاً لا جبراً و 
يروسهم استحقاقاً لا اثفاقاً. 

فلابدٌ من أن ن يكون المشير في وضع السنن بصيراً بهذه السياسات و ما لكل منها و ما يؤول 
إليه حال کل منها. 

و ربّما يعين في وضع هذه السنن تأمّلّ قصص من سلف. 

و یر اليد لا یت 


الفصل الثاني 
في المشوريات التي في الأمور الجزئية التي بحسب الأشخاص" 
اعا اياون ن لوتكن محصورة إلا أنها مشتركة في ها ينحو نحو صلاح الحال؛ قن أن د 
صلاح الحال و أنواعه و أجزاؤه التي بها يحصل. 
فاعلم أن صلاح الحال هو استجماع الفضايل النفسانية و الجسمانية مع امتداد " [و انساء ] 
للعمر مشفوعا بمحبّة القلوب و النباهة و توفر الکرامة من الناس في رفاهية و طيب عيش و 


‌ السياسة | 4 به 5 5 التبا الا حماعية. ۰ : أ 2 ۲ ية ع العلا‎ : ١ 
۴ عبر‎ ١ ۱ ۱ ١ 
أملاء.‎ : ٤ 
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وقاية و سعة ذات اليد [فى المال و العُقَد ]أ؛ و تمكن من استدامة هذه الأحوال و الاستمداد إليها. 

و أجزاژها زکاء المحتد, و وفوژ الاخوان والأولاد. و الیساژ, و الصحّْة. و الجمال و الجَلَّدُ و 
العا مه وی و لقع فاد الهو ا اة الو السا و الا فيب الف وما بر 
الكجالات وا ا و ف الخو و ن اق الات 
فهو السعيد عند الجمهور. ۱ ۱ 

ما زکاء المحتد فبأن يكون من قبيلةٍ علماء أو" حكماء أو رؤوساء [مشاهير ] ذوي كثرة, 
احرار او من بنکاء في المدينة من ال بنائها أو قدماء فيها؛ و هو يتفرع إلى طرفي الأب و الا 
و لابدٌ [من ] أن يكون ما عدّدناه موروثاً من الأسلاف للأخلاف؛ و أمّا الأولاد فصلاحهم أن 
يكون /351/ مع الكثرة جسامة و جمال و بطش و قوّة و فضایل نفسانية کالعفاف و البسالة. نم 
كل إنسان يسرّه من ولده شيء. 

و اليسارٌ بكثرة الصامت و الضياع و ساير أنواع الأموال مع نفاسة الكلّ و اشتمال الوقاية 
عليها و تيسير الاستمتاع بها و التصرّف فيها من غير حجر و لا خوٍ و لا شركة. 

و النباهة هى الشهرة بأصالة الرأي و جميل الفعل. 

و الکرامةٌ تحصل بسن الفعال؛ و ذلكك یختلف باختلاف الازمتة و الأمم. شم الکرامة 
قد تکون بالوجوب و الاستحقاق کمن فعل الجمیل فا کرم؛ و قد تکون لاأجل الاقتدار علی الفعال 
الحشية كما يكرم الأغنياء و يخدم السلاطين لاقتدارهم على الانعام بمال آو جاو و دفع المضار 
و الایصال الی المنافع؛ و الکرامة تکون بعدّة أنحاء بأن يدعى الإنسان بالخير أو يتصدّق باسمه 
او يقرب عنه فى حياته او بعد موته و يصدر فى المجالس و يساعد فى ما يريده و يندب إلى 
الولايم و يتقوب إليه بالهدايا والتحف. 000 ۱ 

و الصحّةٌ ينبغي أن تكون صِحّةٌ لاتشوبها مسقاميةٌ و يتمكّن معها من استعمالٍ الآلات كلها إل 
وان ا اک اف ده ا 

و الجدٌ من العلل الكاذبة التي لا تعويل عليها في خير و لا شر ولكن خيراتها هي التي يغبط 
عليها و يكثر فيها الحسد؛ و هو إمّا في الأمور الطبيعية أو في الأُمور الإرادية. فالأوّل كأن يكون 
أقبح ممّن حضره؛ فیحسنون في مقابلته بختا أو أحسن [من آخرین ]؛ فيقبحون في مقابلته 
بختاً؛ و الثاني كأن يتّفق لأحدٍ العثورٌ على كنز دون آخرين سالكين ذلك المسلكَ و إصابة واحدٍ 


واا ا 
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فهذه هي الأُمور التي يُشار بما يشار لأجلها. 

و بقيت النوافعٌ التي يُشار بها لا لها. 

و الفرق بين الخير و النافع: أن الخير يُراد لأجله و غيره أيضاً له. و النافع يراد لغيره و ریما 
كان شدا. 

الخیر ما یتشوقه الکلْ آو هل البصيرة منهم کل بحسب ظّه و مبلفه من الصلم؛ فالذي 
یختاره الجاهل عن جهله لایعّه الجمهورٌ خیراً و لایظونه؛ و اذا اختار أَحدٌ من آهل الرأي و 
البصيرة شيئاً كان ذلك حجّةَ مُقنعةَ عندهم علی آّه خیز؛ فالخطيب ينتفع بذلك. 

و النافع قد يشارك الخيرّ في توجّهِ الإشارة إليها إلا أنّ الإشارة إلى النافع لأجل الإشارة إلى 
الخ 

و ریما أشار الخطيبُ بلازم النافع أو بلازم اجتناب علل الشرور كأن يقول: «أتوب تصح»؛ 
فإن التعب ليس سببا للصحّة. بل الحركة الرياضية التي يلزمها التعب. 

نم اللازم للشيء اما مساوق لوجوده كاستحقاق المدح اللازم لحُسن السيرة أو لاحق بعده 
كالعلم الذي يلزم التعليم. 

ثم العلّة للخير منها ما يكون علَّةَ لذاتها كالغذاء للصحّة و منها ما يكون علَّةَ لكمّيتها كالحركة 
الارتياضية للصحّة؛ فإن القليل منها لاينفع و الكثير ربّما ضرّت؛ و اما الغذاء فهو و إن لميجز 
تجاورٌ حدّه أيضاً إلا أنّ القليل منه إذا انهضم و قبله عضو تسبّب لصحّة ذلك العضو و الزايدٌ منه 
إن انهضم فكذلك و إن لمينهضم فليس غذاء. 

ثم النافع منه خيرٌ و منه شر یفید التخلص من شر و منه ما يفيد نفس الخير و منه ما یفید 
الزيادة فیه و منه ما یفید التخلص من الشرّ و منه ما یفید تهوینه. 

بعلم أن التخلّص من الشرّ لیس خیراً حقيقیاًء بل هو آیضاً من النوافع. بل الخیرات الحقيقية 
هی الفضایل. 

واعلغ أنّ اللدّة من الخيرات العامية؛ لأنّها ممّا تشتاق إليه الطبيعة /352/ الحيوانية؛ و كذلك 
التمكّن اللطيف كالذكاء و حُسن القبول من الخيرات النافعة و كذا الحفظ و التعلّم و الخفّة في 
العلوم و الصنايع؛ و أضداد هذه شرور. 
و قدیغالط فیقلب ال"مر فیهاء کما أن الشجاعة و ان کانت يرا الا آنها ضازژة اذا کانت للعدو؛ 
فإذا أخذت ضارّة مطلقاً كانت مغالطةً لا من جنس المغالطة الداخلة في الخطابة. بل مغالطة 
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و من الخیرات النافعة الإحسانٌُ و" المکافاة؛ فانّه فی نفسه خبه و يفيد النباهة و الذكر 
الجمیل و المحبّة؛ و الاحسانٌ إِنّما يكون خيراً إذا صادف الوقت الذي لايجوز التأخيد عنه و كان 
بقدر لايمكن النقصٌ منه؛ فلو كان يمكن أكثر ممّا فعل و لميفعل كان تقصيراً, كما أنّ الإسائة إِنْما 
یعذر فیها لو لم‌یتجاوز ما لایمکن ترگه منها. 

و المكافاة إحسانٌ بإزاء إحسان. 

و من باب الإحسان و المكافاة الهداية و النصيحة. 

ثم كلّ من الإحسان و المكافاة يختلف باختلاف الناس: فمنهم مَن يسرّه العلمُ و منهم مَن 
5 تسه الكرامة و منهم مَن يسده اليسارٌ إلى غير ذلك. 


الفصل الثالث 
في الأنواع التي في الأشدّ و الأضعف خيرية أو شرٌ ل 

ریما احتاج الخطیبٍ إلى بيانٍ أن هذا الخير آفضل و هذا النافع آنفع. اه يعد الأنواع 
النافعة في ذلك. 

فاعلم أَنْ أَعمٌ الخیرین آفضل و کذا آدومهما و أكثرهما جهات نفع و خيرية؛ و أولاهما 
بالقصد اليه لذاته. 

وكذا ما الواخد منة أفضل من الكثير من الآخر. 

وما عظيمه أفضل من عظيم الآخر, كما أنّ العظيم من الحكمة معرفة اللّه تعالى و العظيم من 
العبادة هو المواظبة على الصلوات. 

وكذا ما كان أفضل فعظيمه أفضلء كما أَنّه لما كان القرآن أفضل من کلام البی صلّی الله عليه و 
آله و سلم فکذا فصیحه افضل من فصیحه. 

و کذا ما یستتبع الآخر و الآخر لايستتبعه أفضلء كما أَنْ السلطان یستتبع الکرامة و الیسار 
من غیر عکس: 

و ربّما يقنع أنّ ما ليس بفاضل و يفعل خيراً أعظم من الفاضل فهو آثر من الفاضل و إن 
لمويكن أفضل كما أنّ الجلد و إن لميكن خيراً إلا أنه يدرك به ما هو أفضل من الجمال؛ فهو آثر 
منه؛ فبعض النوافع أفضل من الخير. 

وما يؤثر لنفسه و إن لميصحبه الآخر و من الآخر آثر و أفضل كالصحة و الجمال؛ فان 
الجمال لايؤثر بلاصحّةٍ بدون العكس. 


.١‏ 2: أو. ۲. ۴: فى الأشد و الأضعف و ختم القول فى المشوريات. 


۸ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


و ما هو تامٌ الوجود مستقده و مراد لنفسه كالصحّة أفضل من فاقد أحدهما أو كلّيهما كاللدٌة 

الفاقدة للاوّل و الرياضة الفاقدة لهما. 
و کذا ما یغنی عن الاخر و الآخر يفتقر إليه كاليسار و التجارة. و ما مبدؤه أعظم فهو أعظم و 
مبدأ الأعظم أعظم؛ و قديتوهّم أنّ المبدأ أعظم و ليس كذلك مطلقاً؛ فإنٌ الخير أفضل من 
الاختیار و هو مبدژه. نعم قدینصر ذلك کما قال: «من ذمٌ رجلين أمر أحدهما الآخر يجور»؛ 
فقال: «لولا اشارة الامر لما ارتکبه المأمور» و قال تارةٌ آضری: «لولا الایتمار لما ضهت 
المشورة». 

واا ا آفضل کالذهب من الحدید. 

و آیضا: بل الأعيّ نفعاً أفضل كالحديد. 

وأيضاً: الأكثر وجوداً أعمّ نفعاً كالحديد. 

و أيضا: الأضعب ادراکاً أفضل لعظمه فی نفسه. 

و أَیضا: بل الٌسهل ادراکاً لموافقته لمحیتنا 

وما ضدّه أعظم ضرراً فهو أعظم نفعاً. 

و ما فقدانه أضرٌ فهو أنفع. 

و بالعكس في كل منهماء آي ما ضدّه آو فقدانه آنفع فهو آضر. 

وغاية الأعظم خيرية أو شريه اعظم و بالعکس. 

و ما یخص الاعظم اعظم کصحَة البصر /353/ من صحّة الشجّ و محبّة الإنسان من محبّة المال. 

و أيضا الفضايل أفضل من الأفعال الفاضلة: 

وما اشتهاره أفضل أفضل و بالعكس. 

و أفضل العلمين أثراً أفضل كالهندسة من علم الأخلاق؛ ؛ فإن الصدق فيها آكد و هو الغرض 
منها بخلافه؛ فإِنٌ ابتنائه على المحمودات و الغرض منه الصدق و العمل معاً و بالعكس؛ أي 
أفضل العلمين في البراهين و في الرتبة بتقدّمه فيها بأن يكون الآخر علم لأجله أفضل غاية كعلم 
هی فرق علم الهيئة؛ ار اراق التويفية یه مدع عن الماذة د ا وا م 
بالحش [و الرصد ]؛ و أيضاً تقصد الهيئة ليتوصّل بها إلى كثيرٍ من علم التوحيد. 

وما يشهد بتقدّمه الأكثك و الفضلاء من أولى البصيرة أفضل. 

و الألذّ أفضل خصوصاً الأبرأ عن شوب الغ و الأدوم الأرسخ. 

و الأجمل أفضل من الأقبح. 

وإن كانت الشجاعة أفضل و آثر من العفّة, فكذا الشجاع من العفيف. 

و ما يؤثره الكل آثر. 
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و کذا ما يؤثره السلاطين و الأعاظم و العلماء و الذين يؤخذ عنهم الرأي في الأمور العظام. 
الذين هم اشد تمكناً من النفع و الضرٌ. 

و المعني العظيم إذا جرّىء و فصّل أقسامه أو أجزاوه صار أعظم من أن يذكر جملة؛ و 
قد یعظمه الترکیب ب و الإجمال بأن يعد الجزئيات خير أو شر أو لا. ثم يتبع ذلك بالدعوى الكلية؛ 
فإنّ ذلك يزيده تأكيداً. 

و ما يصدر عن أصعب مصادره و أقلّها صدوراً عنه أعظم ما بحسب الزمان أو السن أو 
الحال أو غير ذلك. 

و الجزء الرئیس من الاشرف أفضل. 

و الذي فى الحين الأتفع أفضل. 

Leos 

و اللوازم التي تخصٌ الغاية أفضل من التي تخصٌ مادون الغاية كالصحّة و عدم الضعف؛ فإنٌ 
الأول يخصٌ اعتدال المزاج و الثاني يخص مادونه. 

وا تشر مق ال اتف اخ ار ار من ل ق العداتةه لها كا واتخص القارة, 

و المتصود لذاته َفضل من المقصود للحمد حتّی لو لمیوقف علیه لم‌یژثر کاستفادة الخیرات 
من افادتها. 

و ما ینفع في الاکتر فهو آنفع؛ فما ینفع في الحياة و خسنها مثلاً أنفع ممّا ينفع في أحدهما. 

فقد علمت ی النافعة في صلاح الحال الذي تنحو الیه المشورة و علمت المشوریات 
الكلة وال ا وما ينبغي أن يعرفه الخطيب في كل منها. 

واعلم أنه ينبغي آن یکون الخطیب اى ا قوله ارا 
القبول. 


الفصل الرابع 
في تعديد الأنواع لنافعة في المتافرات؛ أي في باب المدح و الذم 
و هي مع أنّها تنفع في المدح و الذمّ كذلك قد تنفع في إعداد الخطيب لأن يصدّق بقوله؛ فإنّه 
إذا أثبت لنفسه الفضيلة حصلت الثقةٌ بقوله؛ و إذا أثبت الرذيلة لخصمه ردٌ الناس قوله. 
فاعلم أنْ الجمیل هو المختار للفسه لا لاجل شيءٍ آخر و الفضيلة نوع منه؛ فإِنّها ملكة بها 
يحسن تأنّي الخير أو المظنون خيراً؛ و أجزاء الفضيلة هي البد و الشجاعة و العفّة و المروّة و 
كبرالهمّة و السخاء و الحلم و اللبٌ و الحكمة؛ فمنها ما يتعدّي خيره إلى غير الفاضل كالبرٌ و 
اشامن فان 


فالبر فضيلة عادلة بها يقسّم لكل ما يستحقّه على حسب تقدير الشريعة؛ و يقابله الجور و هو 
رة مها يا خد الما ل 

و الشجاعة فضيلة بها يكون المرء فغالاً أفعالاً نافعة فى الجهاد على ما تأمر به الشريعة؛ و 
ان ۰ 

و العفّة ما يكون بها المرء في استعمال القوى الشهوانية /354/ على قدر ما رخّص الشرع؛ و 
يقابلها الفجور. 

ااا كن ارد ا اال ل الا و ا 

وکر اله ما شل بقا الس اناد عظيية المتزلة هن الحدد و رقابلها الستفالة: 

و المروّة ما يفعل بها النبل بالتوسيع في الإطعام و صغر النفس؛ و يقابلها النذالة. 

واللبٌّ ما يكون بها المرء حسن التعقّل و المشورة نحو الخيرات؛ و يقابلها البلاهة. 

و هذه رسوم ظاهرية و كذلك أكثر ساير الرسوم في هذا الفنٌ؛ فلايطلبنٌ فيها التحقيق. 

و أمّا غير هذه من الممادح ففاعلات الفضايل و العلامات الدالّة عليها كالأنداب الدالّة على 
الشجاعة و الانفعالات الدالّة على العدالة كالمستودع إذا شدّد عليه العذاب لانتزاع ما في يديه 
فحتمل و أبئ أن يسلّم الوديعة إلا إلى صاحبها. 

و هذه الانفعالات و إن كانت خيرات و واجبة الا آنها من حيث إِنّها آلام صرفة تجلب ضيماً 
واا لست د ا و ا ق على الانتحتاى فون ال کات شور مس 

و رما اختصّت بنوع من الفضايل أفعال و انفعالات كما أنّ الشجاع تصدر عنها أفعال 
لاتصدر عن غيره و تقع له انفعالات لاتقع لغيره؛ و كذا السخي ولكن لايكون ما للسخي مسن 
الأفعال أو الانفعاللات ممدوحاً إذا كان خارجا عن مقتضى العدل. 

و آثار الفضايل تتفاوت؛ فبعضها يكون أفضل من بعض, كما أنّ مجازاة الشجاع بالكرامة 
أفضل من مجازاته بالمال؛ و أدل الافعال علی استیجاب المدح ما فعل لا لجذب منفعة ٍلی 
الفاعل, بل لاه في نفسه خیر. ثم ما فعل لنفع الآخرین من حیث انّه خر لهم. ثم ما يراد به 
الاحسان الی المحسنین خاضد. 

و من علامات الفضيلة آجزاء من ینابذ الفضيلة و یضادها. 

و من علاماتها الاستحیاء الذي یکون لاشمئزاز النفس عن الحالة الشنعاء دون الذي 
لاستحضار ما صدر من القبيح. 

و من الممادح إصلاح الآخرين و الانتقام من الأعداء و الجزاء على الحسنة و السيّعة. 

و آن یکون الشجاع غالبا لايُغلب و يفعل أفعالاً عظيمة تنشر و تذكر و يتوارثها الأعقاب. 
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و منها السمات المختصّة بالأشراف كإسبال العلوية شعورهم. 

و منها الاستغناء عن الغير في أيّ باب كان. 

و منها الانخداع و الغلط فى صغار الأمور؛ فإنّهِ يدل على قلّة الاحتياط فيها لعدم الخوف منها 
وق الالتفات إلى مراقبة [فوت ما يضن به ]. 

و منها البرائة عن الانخداع للدلالة علی الفطنة. 

و منها تعمیم الاحسان للصدیق و العدو. 

و منها ایضا تخصیص الصدیق بالاحسان. 

و منها ذكر السلف الصالح و الآثار التي خلدوها سيّما إذا تشبّه بهم الخلف و إن قصر عن 
شأوهم ولكن الكبير الهمّة يأنف عن الافتخار بالآباء و يجهد في أن يكون أعلئ درجة من آبائه. 

و وّل الافعال التي یمدح علیها الافعال الصادرة عن قصد و مشيّة؛ و أمّا الصادرة لا عن ذلك 
فلايمدح عليها إلا أن تتكرّر؛ فإنه إذا تكرت ظنٌ أَنْها صدرت عن القصد؛ فإِنٌّ الذي بالبخت 

و من الممادح المظنونة الأمور النسبية, كما يُقال:' «إِنّ الأسد يلد الأسد و الحيّة تلد الحيّة»؛ 
الاد الصادرة عن التأديب و التقويم أيه عن نشاط الطبع. 

وليْعلمْ أنّ المدح حقيقة لنفس الفضيلة الناشئة عنها الأفعال لا لنفس الأفعال. 

واعلغ أَنّه قد يغالط فيمدح على الرذيلة لكونها أقرب الرذيلتين إلى /355/ الفضيلة أو قدكان 
يلزمها و الفضيلة شيء واحد يعمّهما '. كما يُقال للحريز «إِنْه حسن المشورة» و للفاسق «انه 
حسن العشرة» و للغبي «إنْه حليم» و للغضوب «إنه نبيل» و للأبله «إنّه عفيف» و للمتهوّر «إِنْه 
شجاع» و للماجن «انه ظريف» و للمبذر «إنْه سخی»؛ هذا. 

و آمّا السعادة فهي من باب الاتفاق و البخت " و هو جنسهاء کما آنْ «صلاح الحال» جنس 
اذد ل 

واعلخ أَنّ هنا نوعاً من الكلام يعمٌ المدح و المشورة, كما إِنّه يقال في الإشارة «لاينبغي لك 
آن تقتصر علی الفضایل البختية. بل عليك أن تحصّل بسعيك الفضايل»؛ و يُقال في المدح «هو 
الذي حاز الفضايل بسعيه». 


٩ ۰۱‏ +ان. ۲ 5: الی الفضيلة و کون شيء واحد یلزمها و الفضيلة. 

۳ 5: اتفاق و البخت. 

.٤‏ ۴: و أمّا السعادة المشهورة فهي من باب الاتّفاق و البخت و کما آنْ صلاح الحال جنس للفضيلة. کذلك اتفاق الجید 
جنس للسعادة. 


و على الخطیب مع العلم بالممادح آن یعلم مواضع المدح حتّی لايمدح أحداً في موضع ذمّه؛ 
إن الممادح مختلفة بحسب البلاد و الامم و الملل. 

و ينبغي أن یو کد أمر المدح بالألفاظ المفهية كاد يقول «هو وحید دهره» و «قریع عصره» و 
«اوّل من فعل هذا» و «إنْه وحده فعل» و «إنه فعل فی زمان یقصر عن فعل مثله» و «اند صار 
قدوة لغيره» و «أقام غير ره و «أصبح مزجره للفحشاء أمة يۇ تسى به" و«إنه فعل کذا لا 
کفلان الذي قصر عنه بل کفلان الذي اكمل في فعله». 

و یود آمر المشورة بالدلالات و البراهین و ضرب الامتال؛ لانها في الامور الغائبة؛ فتحتاج 
الی الدلالة و البیان بخلاف المدح؛ فانّه في الامور الحاضرة المقز بها. 

و أمّا الكلام الذي هو فصل القضاء و هو ما يستوضح بها صحّة الحجّة فللحاکم؛ هذا. 

و ريّما يستنبط الممادح من المذاءٌ؛ و الصواب في المشورة من الخطأ [فيها ] 


ااا اص 
فى شكاية الجور و الاعتذار بأنه لا جور 

علينا أن نتكلّم الآن في القياسات المشاجرية و الأمور التي لمّا كان الجائر علبها جار و التي 
لتا كان المجور عليه عليها جير عليه و التي لأجلها الجور و التي هي جور. 

فلنح الجور أولا: 

فاعلغ أنّه اضرا عن قصد و طوع متعد فيه الرخصة الشرعية؛ و الشريعة إِمّا خاصّة مكتوبة أو 
عامّة غير مكتوبة؛ و ريّما تخالفتا كيئار أرذل الأولاد بالنحلة '؛ فإنّه جايز في المكتوبة غير 
جايز في غيرها. 

نم الجاثر لمّا أن يكون قد جار عن رويّة و نظر و اختيار و هو الشرّير الجائر؛ و إمّا أن يكون 
قد جار عن لضعف الرأي و لانفعال نفساني مناسب لاستعداد خلقٍ أو لفقدان خلق موجود فيه 
کالجاثر حین الشهوة آو ااقضب آو الخوف آو يعو ذلك آو لعخیل اتفعال کالموثر للکرامة عند 
العو بدن الو انب و سوير لفل اه او اف ى ا ع ارت 
اللات وا 

فلنبيّن الآن الأمور التي لأجلها يجار: 

فاعلم أنّ كلّ فعل يصدر عن الإنسان فإمًا بقصدٍ و إرادةٍ أو بالاتفاق أو بالاضطرار؛ و ما 


۱. ۴: اقام غيره لمن سواه. ؟. : أصبح مزجره عن الفحشاء و المنكر أمة يؤتسى به. 
۳. ۴: بالتحلی. 
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بالاضطرار إِمّا عن طبيعةٍ أو قسر؛ و ما عن الإرادة منه ما يبع العادة و الخلق و منه ما يتّبع شوقاً 
حيوانياً نحو اللذّة و هو الشهوة أو نحو الدفاع و الغلبة و هو الغضب و منه ما يبع شوقاً فكرياً أو 
منطقياً؛ و لعل المراد بالفكري ما يصدر عن الفكر نحو أيّ غرض كان من الأغراض و إن كان 
غير عقلي و غير جميل؛ و بالمنطقي ما يكون نحو جميل عقلي أو المراد بالفكري التخيّلي و 
بالمنطقى الفكري بالحقيقة. 

37 أقسام سبعة: 

[۱.] الاتفاقي کمن رمى صيدا؛ /356/ فاصاب إنسانا. 

[۲.] و الطبيعي كمّن ركب مطيّة مستأجرة مثقلة عسئ أن يكون غاية ما يرخص في حمله 

[۳.] و الاستکراهی کمن یغلب " علی یده؛ فیقبض سکینا؛ فیقتل به انسان. 

].٤[‏ و الاعتيادي كاعتياد السرقة؛ فإذا وجد فرصة لميملك نفسه إن انتهزها. 

[5.] و الفكري كمّن اختلٌ حاله؛ فلميزل يفكّر و يحتال حتّى أنشأ تدبيراً في اختزال مال إنسان. 

[1.] و الغضبي 

و [۷.] الشهوانی ظاهران. 

و ما القسمة باعتبار الُسنان و الحوال و الهمم کما پقال: «ِنْ الاب یجور في الصرم و 
الدماء؛ و الشیخ في الامو ال؛ و الغنی في اللذات» فهي قسمة عرضیة؛ فان الشابٍ لايجور في 
الحرم من جهة أنه شابٌء بل من جهة أنه مختلم؛ و کذا البواقي. 

نم إنّ الأفعال الصادرة عن الاثّفاق غیر مضبوطة و لا محدودة؛ و التی عن الطبيعة دائمة آو" 
أكثرية؛ و إذا أوجبت الطبيعةٌ خلقاً يستتبع فعلاً فإنّما ينسب إلى ذلك الخلق؛ و الخارج عن الطبيعة 
[فقد علمتها ]؛ فالمستكره منه يعرضه تمهيد المعاذير؛ فالذي يجب علينا تمهيد القول فيه ما 
يكون برويّة. ثم الذي عن الرويّة يتوجّه نحو منفعة ترئ خيراً و يتمحُل الحيلة في تحصيلها؛ و 
وها كانت الالتذاذ أو وله اک اه لا تمه مه زوا یو لا له مهار 
لشهوانیین الفجار؛ فائهم لایجورون في اللذات لتنتفعوا بهاء بل للفس اللذة و بخلاف المنطوین 
على إحنة و وتر؛ فإنّهم يطلبون الثأر لا للتأديب. بل لأجل التشفّي؛ و بخلاف الذي يجور عن 
خلق أو انفعال؛ فاّه قداعترض له شیء؛ فشاهده؛ فحر که الیه انفعال أو خلق من غير تمحّل له 
ف ف ا ۱ 
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ثمٌ بالجملة لک من المتّبع رأياً و المطيع خلقاً أو انفعالاً لذ و الأوّل ريّما وسط غير الخير 
ليتوصّل به إلى الخير لكونه نافعا فيه؛ فعلينا النظر في النافع و اللذيذ ولكن الكلام في النافع 
قد مضئ. بقي الکلام في اللذیذ و آسباب اللذات؛ فان من اللذات ما هي ملتذ بها بالطبع و منها ما 
هي ملتذٌ بها بالعادة و إن كانت مكروهة بالطبع. 


الفصل السادس 
فى تعريف اللذة و اللذيذ' 

إعلمْ أنّ اللذّة حركة النفس نحو هيئةٍ تكون عن أثر يديه الحش الظاهر أو الباطنُ بغتة 
عضول أمر طبيعي لذلك الحش؛ و الشيء المفيد لهذه الحركة هو اللذيذ و الذي يفيد هيئة مضادة 
لتلك الهيئة هو المؤلم. 

فا موز اة و الاد وا المتخلى بها لذيذ ةو الامو و السك هة وة 

و اللذّة نطقية و غير نطقية؛ فالنطقية ما يتوجّه إليها الشوق عن فكرة و رأي و تمييز" بين أنه 
هل یجب آن بطلب أو لا؟ و غیر النطقية بخلافها و هي تنسب الی الطبيعة و الحش لکن حش 
السمع و حش البصر قديودي لذات عقلية کمن يسمع فضيلة فينزع |لبها آو بیصر فعلا " جميلاً أو 
يقرأ من كتاب فينزع إلى التشبّه؛ و للتخيّل أيضاً نوع من اللذّات ضعيف و قديلتدٌ بالتذكر و؟ 
بالتأميل. بل قد يكون الالتذاذ بهما أشدّ من الالتذاذ بالحصول؛ إذ لا شوق مع الظفر؛ و قد ياتدٌ 
بتذكّر مشقّات قوسيت؛ فتخلّص بها من خطر أو توصل بها إلى وطر؛ و ربّما يلتذّ /357/ بانبعاث 
الغضب لتخبيل الغلبة اللذيذة و لولا الغلبة لما الدلّ به كالغضب مع من لايرجى الغلية عليه لعلو 
شأنه و مع من لا یلتذ بالغلبة علیه لخاية سقوطه؛ و قدیجتمع في عارضة واحدة لذّة وألم 
کالمُصاب یتالم بفقدان مّن اصیب به و یلتذ بتذکاره. 

و من اللذیذات ادراك التأر و لخفاق العدوٌ في الطلبات. 

و الغلبة لذيذة عند سایر الحیوانات آیضاً. ‏ 

و لأجل الغلبة یلتذ باستعمال الأدوات اللعبية کالضرب بالصولجان و النرد و الشطرنج و نحو 
ذلك؛ فبعضها لایلتذ بها ما لمیتمهّر فیها کالنرد و الشطرنج؛ و بعضها یلتذ بها في الحال کالصید. 

تم الاس مختلفون: فمنهم من لایلتذ الا بالغلبة بالواجب و منهم من الغلبة بالمشاغبة و 
التلبيس عندهم ألذ؛ و كثير من الامور اللذيذة من الغلبة و غیرها اما یلتذ بها لما يتبعها من 


. ۳: فی آسباب اللذة الداعية الی الجور. ۲ ۳ تمثیل: 
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الكرامة؛ فإن المجتهد في الفضايل ربّما صرف وكده إلى الاجتهاد يسبب الوجوه. ثم وجوه 
الحاضرين أدعئ إلى ذلك من الغائبين و المعارف أولئ من الأجانب و البلديون أولئ من الغرباء 
و الحاصلون أولئ من الآتين و المحصّلون أولئ من العوام و الأكثر أولئ من الأقل. 

و ما نحو البهايم و الاطفال و آشباههم من الناس فلايطلب لديهم وجه. 

و الحبیب لذیذ لما يتخيّل فيه من خيرٍ يصل منه أو خيرٍ بریده هو للحبیب؛ و یلثذ الانسان 
بکونه و مق و و من یو نی تفت ین تب 
يبارز بين الصفوف التذاذاً بما یتعجب من نفسه و یلتدٌ بالتملق آیضا؛ لاه یتعجب من نفسه 
باظهار الموالاة. 

و در اللذیذ لذیذ. 

و تغيّر الأحوال لذيذ لما يحدث معه إحساس غير ما كان حاصلاً و يستفيد به الوهم فايدة 
جد يدة. 

و التعلّم لذيذ و يشبه أن يكون لحصول التعجّب به إذا استكمل و لأنْه يخرج به ما كان دفيناً 
فى قوّة الطبيعة. 

. والفعل الجميل لذيذ و كذا الاتفعال الجميل كاحتمال الدالٌ على جودة الاقتدار وكأنداب 
الجروح الدالّة على الشجاعة ولكن الفعل الجميل يلتذّ به من جهتين: الأولئ الشوق إلى الجميل و 
الثانية الشوق إلى إظهار القدرة؛ و في الانفعال ليس إلا الأخيرة. 

وألا لدد و كد یدانق اشفا تا 

و كذا المحاكيات كالتصوير و النقش؛ و إن كان المحكي صوراً قبيحة إذا بلغ المقصود من 
اة 

وا اف ا ا و ا وا 

و شبيه اللذيذ لذيذ كشبيه الصديق. 

و شبيه نفس الشيء لذيذ إليه كالصبيّ إلى الصبيّ و اللصّ إلى اللص. 

و المناسب فی المادة تي ` ۱ 

و السلطان و الترائي بالحکمة و الاستبصار لُذیذ خصوصاً عند محتي الکرامة. 

3 التمکن من عول الأقارب و رياستهم لديد. 

را ارم شرا لو مه شرف اکساب الا بل لزید 

با و ود ات ات 
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الفصل السابع 
في الأسباب الداعية إلى الجور ا 

من ذلك آن یکون متمکناً منه مع آمنه سوء عاقبته بأن بسهل اخفاژه أو شل ارم فة ار 
یک نار وی الا ی ا وة او كن الور علد حه اه رو اا0 و 
حسن رجوعه بأدنئ اعتذار أو يرجو ذلك من الحاكم أو يكون المجور عليه مسامحاً أو متكاسلاً 
عن الرفع لی الحکام و مترفعاً عن التشاجر آو حبیاً آو مخفقاً في الشکایات آو قدکتر تظله 
فيرجى أنه ملّ عن التظلّم أو ممّن يحول الجناية بينه و بين الظهور للحكام أو يرجو بأن يغدر بأن 
يقول: (إِنّه وقع اتّفاقاً أو إكراهاً و عن طبيعة مستولية علیه و عادة متقزرة فیه» آو یقول: «إنكم 
عالمون باستغنائي عنه؛ فإنّما فعلتُه لغرض صحیح» آو یسهل علیه ترویج الجد منه على أنه هزل 
أو اختداع الأوهام أنه لو لم يكن واجباً لميجاهر به أو يرجو الإملال باللجاج عند المحاكمة أو 
یتق بظهور اعساره فلایکلف الغرامة أو لوقوع ضح يهدر الجنايات أو لحقارة المجور فيه أو 
سهولة تغيّره أو لأنّ الجائر يملك مثله فيمكنه أن يقول: «إِنّه الذي کان عندی» آو لکونه متا 
يستحيي رفعه إلى الحكام كالجور في السرٌ. 

و منها عدم الاحتشام من المجور عليه 

وبننها أكون عريضا آو ضعیفاً و مخذولاً لا ناصر له أو يعرضه حدٌّ يُقام عليه أو بلاءٌ 
يساق إليه؛ و مثل هذا المجور عليه أيضاً يسهل عليه أن يجور؛ لأنْه لايظنّ به ذلك. 

و منها أن يكون المجور عليه قليلَ التحرّز و التحفّظ؛ و من الناس من يهمل التحفّظ لتوهم 
سلامة صدره من عداوة الناس حتّى إذا جار عليهم قال: «إنّه كان واجباً أو كان هزلاً؛ لأني كما 
علمتم من حالي لمأكن عدوا لهم». 

و منها أن تكون هناك منفعة حاضرة أو ء: عظيمة و المضدة تکون متراخية آو یسیرة. 

و منها آن یکتسب به ذکراً پنشر و TT‏ نفوساً عن نفس. 

و منها آن لايبالي بالخسران في المال آو الاضطرار |ٍلی الجلاء. 

و منها آن یکون مردوداً في العقوبات معانداً للالام؛ فلایخاف من‌عاقبة الجور. 

و منها أن ینتهی الیه من المجور علیه استخفاف و نحوه و هو یختلف باختلاف الناس؛ فائه 
ان کان عدواً فربّما استخت منه ذللك؛ له توقم منه أعظم منه؛ و ٍن کان صدیقً فرّما احتمل منه 
ذلك؛ و إن لميكن أحداً منهما فربما تهاون " بمقالة. 


ادقن الات العا الجر ر كاف شى ما جير وقي الحا او فن الفجرر 
5-86 ۳. 5 تهوون. 
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و منها مجهد الالتذاذ به کما یجار علی الغرباء و أصحاب الغقلة الذین یخرجون الی الشلق 
بأدنی شيء و لذا تری الصبیان یوُذون المجانین. 

و منها آن یکون المجور علیه معتدیاً مسیثاً الی الناس؛ فیجار علیه تقرباً الی الناس؛ و 
الحکماء المحتملون بلتذ بالجور علیهم تعجُّباً من حلمهم و احتمالهم؛ و الذي جير عليه فشكئ 
يجار عليه إذا كان المتّقى شكايته؛ لأنْها قدوقعت؛ و الذي يعرضه جورٌ يهون الجور عليه كمّن 
ماله في عرضة النهب و مّن أشرف على الغرق. 


کا 

علا الم قديكون لمخالق الست المكترية و قديكون لمخاقة اسم اير المكتوية و كل 
للد خاافى اليلق او الكرامة أو السلانة :و كل ذلك ا سی اغد رتت الو کش 
من الاخ اول شارك ق اة 

ثم إن بإزاء المتظلم المتنصّل؛ و هو إِمّا ينفي وقوع ما يدّعيه أو يقرّ به و ينفي وقوعه على 
وجه الظلم. كأن يقول: «إني اذك وما سرقتٌ» 1 «عاشرت و ما فجرت» آو «أخذته غافلاً 
عن كونه وقفا» آو «فعلیّه بحیت لمیفتضح المفعول» أو «واطئثٌ العدرٌ احتيالاً عليه»؛ و المرجع 
فی جهات الظلم و عدمه ٍلی الستَة المکتوبة و السنّة /359/المشتركة؛ و کثیر من العدل و الجور 
غير مفصّل في المكتوبة ثم يفصّل بالمشتركة, كما أَنّ الحلم يُعَدٌ عدلاً في المكتوبة و يفصّل في 

یی وی اا قضورها اكونها عن غير مد من السماء و إنا ۳۷ تحار 
تا جات 58 سل ماکان في بعض المكتوبات «أنٌ لابس الخات اذ 
شال يده غير مدكوينة E‏ ار الك و 
الا حسان ن إلى جميع الإخوان و المكتوبة يمنعه في ؛ مضهم: و المكتوية تمد الحلم عدلاً مطلقاً و 
المشتركة تفصّل؛ والمشتركة ق الخ غ ری هیارا [عند قوم ] أو ربع دينار [عند 
آخرين ] حسنا دون المكتوبة؛ ولكن مَن نزل' حقه [من الإضرار بالآخر ] على [مبنى ] السنّة 
ات هو لت ایک ی ليما ولا سار کت ان مه عاط الافضال 


۰ ۳: المعتذر. ۲ أي ترك. 


[على الآخر] على موجب فتوى المكتوبة لايسئّى متفضّلاً, کما یستی من أَفضل علی موجب 
المشتركة متفضلا. 

و بإزاء المتظلّم [إثنان: معتذر و ] آخر هو المستغفر سواء كان هو نفس المعتذر أو غيره و هو 
ملتمس الحلم بأن يعاقب على جوره أو التفضّل بأن لايستردٌ ما أخذ منه. 

و الأنواع النافعة فيه ' : أن الحلم أولئ و أنّ الأولئ بالعاقل أن لاينظر إلى قول الشارع بل إلى 
سيرته و لايتعلّق بظاهر لفظه بل بمقصوده و لايؤاخذ بعمل العامل بل نيّته و لايلتفت إلى نادر 
خطيئته مع تواتر طاعته. 

و آن کان المستغفر هو المعتذر یقول: «لا تلحظني بعین الحال, بل بعین السالف و الانف»., 
«فقد حمد تني و ستحمدني» و «آذکر الجمیل ینسك القبیح». «لاتبادر بالمکافاة عسی يعقبك ما 
کر هته / و «لایکن للجمیل عندك موقعٌ دون موقع القبیح»». «وليكث حضور الولائم ۳ 
عندك من حضور المخاصم». 

م هنا آمور معظمة للجور و آمور مهونة له. 

فمن الاوّل: 

أن يكون الظالم عظيماً لا فاقة به إلى الجور؛ فيكون اليسير من فعله مستعظماً. 

و منه أن يكون بالنسبة إلى المجور عليه عظيماً كأن لايملك إلا قوتاً؛ فأخذ منه. 

وه د تكون الات ! یت کاخ هن رونك المسجد درا 

و منه أن يجمع بين غضب النقمة و العقوبة. 

و منه أن يُقال: «إنّهِ أوّل من فعله» آو «انّه المنفرد به» أو «إنّه كثيراً ما فعل» أو «جار على 
مَن توخى بصنعه * التقرّب إليه». 

و منه الاستعانة في الظلم بالجسراء على العقوبات الذين لا رقة بهم. 

و منه قطع القرابة و اغفال حقها. 

و منه نقض العهد و الحنث في الیمین و الخيانة في الامانة و التعوض للمحضتات: 

و الظلم في السئّة المشتركة أعظم؛ لأنّها أوجب. - 

فهذه المذکورات في هذه الفصول كافية في التصدیقات التي عن صناعة." 


١.أي‏ فى الاستغفار. ؟. 5: الجناية. ۳. 5: درهم. 
؟. 5: بصنيعة. ه. هامش «5: ثم بلغت مقابلتی له بأصلى. كتبه مؤلّفه تجاوز اللّه عن خطاياه. 
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الفصل التاسع 
فى التصديقات التى ليست عن صناعة 

و أكثر نفعها في المشاجرات؛ و هي خمسة أقسام: السنن و الشهود و العقود و التقريرات و 
الأيمان. 

[.] اما السنن: 

فإن كانت المشتركة أوفق بحال الخطيب قال: إِنّ المكتوبة بعرضة النسخ و التبديل دون 
المشتركة و إِنّ أهل المروّة لايتنافسون بر القضاء المكتوب؛ لأنّ المكتوبة إِنْما احتيج إليها لعجز 
الجمهور عن تقدير المشتركة و تفصيلها؛ فإذا كان العاقل قادراً على ذلك استغنئ بها عن المكتوبة 
وكان له أن يخصّص المكتوبة و على القاضي أن لايخلد إلى المكتوبة, بل ينظر في الواجب؛ فإن 
لميظهر له اول النظر فليتوقف حتّى يظهر له ولمع 
و إن كان الأمر بالعكس قال: إِنّ المشتركة أحكام مختلفة /360/ متبدّلة لا استقرار لها و لا صدق 
للحكم الكلي فيها بخلاف المكتوبة؛ و لا ينبغي للحاكم أن يعدل عن المكتوبة؛ فإن لم يكن الحكم 
بحسب المكتوبة معلوماً فبالحريّ أن لايحكم إلى أن يستبين له؛ فإِنّه لو جاز أن يستعمل 
المكتوبة لجاز أن لايسن؛ و فيه إبطال السئن و الشرايع؛ و كما أنّ الانتفاع بالطبيب يفقد إذا عدل 
عن إشارته فكذا الانتفاع بالشارع يفقد إن جازت مخالفته؛ و لو جاز أن لايلتفت إلى المكتوبة 
لكان سعي الفقهاء في تحصيل المهارة في الفقه ضايعاً. 

[۲.] و أما الشهادات: ۰ 

فنا شياذات قدما متعدول وههوة الأمر ار لا پوت بكونةدضيواا اذ تخظا اوخير ذلك 
و ريّما كانت شهاداتهم إنذارات لهم بالأمور المستقبلة. 

- و منها شهادات المعاصرين بوجود الأمر أو عدمه؛ و هؤلاء يفتقر إلى تعديلهم؛ لأَنّهم 
يّهمون بمشاركتهم المشهود له في جذب خير أو دفع شرٌ؛ و لايرجع إليهم إلا في الوجود و العدم؛ 
و أمّا الحكم فإلى الحاكم. 

و منها شهادات الدلايل و الأمارات التي تجر الحاكم إلى إحدى جنبتي الشكاية و الاعتذار؛ 
و لايستنام إليها إلا عند عدم الشهود إلا ما ينفع في قبول شهاداتهم أو تزييفها '. 

والشهادة: 

-إِما على الخصم بأنّه كاذب أو على الأمر بأنّه كان أو لميكن. 


.١‏ 5: بتزيينها. 


-أو على السيرة بأن يُقال للمشهود له اه حليمٌ محصّلّ حسنٌ السيرة و على الخصم بأَنّه داه 
محتال خبٌ و نحو ذلك. 

و إيطال الشهادة فبأن يُقال: إِنّ الشاهد صديق المشهود له أو عدو المشهود عليه و نحو ذلك. 

7 و أمًا العهود فهي شرايع شرّعها إثنان في ما بينهما عدات في ما بينهما؛ و هي كالشهود 
في وجوب ما یوجبه علی المکتوب له و علیه و في التعدیل و التجویر و التعظیم و التحقیر؛ فانها 
اذا وافقت دعوی المشاجر عظم آمره باه حافظ علی المیثاق و غیر خصمه باه نبذ العهد وراء 
ظهره؛ فحريٌ به أن ينابذ الشريعة وراء ظهره؛ فان الناس عند عهودهم؛ و إن كان العهد مزدولاً 
زالت المعاملات و المشاركات؛ و الخصم يقول: «كلّ عهدٍ ليس في الكتاب فهو بدعة و کل بدعة 
ضلالة بل كفانا عقد الشريعة عقد العهد الذي هو مخادعة و مراوغة؛ و مّن خالف الشريعة إلى 
العهود فقد برئت منه الذمّة» و يقول للحاكم: إِنّ الحاكم خليفة العقل و الشرع؛ فبالحريٌّ أن 
يستفصل ' أحوال العهود؛ فإن كانت بمعزلٍ عن جهة السنّة عمل بإبطالها و الشريعة مقبولة عن 
رضا و اثفاق من العلماء؛ و أمّا العهد فريّما خدع إليه؛ و ربّما قسر السلطان عليه. 

وإذا وجد [الخطيبٌ] نضّاً من السنّة المكتوبة لتلك المدينة و تلك الأمّة أو لمدينة أخرئ و 
أمّة أخرئ أو وجد مشهوراً من المشتركة يخالف العهد فقد تمسّك بالعروة الوثقئ في ابطال العهد. 

و کذا آذا وجد عهداً سابقاً بخلافه یقول: ان السابق هو الأولی بالقبول؛ ولو حلّ نکثّه فال"خیر 
آحری بذلك. 

وكذا إذا وجد عهداً متأخّراً بخلافه یقول: «اه فسخ الاوّل و نسحّه» و ينتفع أيضاً بالتأمّل في 
لفظ العهد و عبارة الصك؛ فعسئ أن يجد لفظأً مشتركاً أو متشابهاً؛ فيمكنه أن يأوّله. 

[4.] و ما التقریرات و الفحص عن الأحوال بالإنذار و الاعذار و الترغيب و الترهيب؛ فإن 
كان التقرير على وفق الدعوئ احتفظ به و اعتمد عليه؛ إذ لا أكثر من الاعتراف في هذه الحالة و 
على هذه الجهة؛ و إن كان على خلاف الدعوئ قيل: إِنْ المضطر کالغریق لایدری بما تشبّت؛ 
فربّما كذب ليتخلص كما إذا صدق فعوقب على الصدق و أجير على الكذب؟ . كما يُقال: إنّ من 
0 الناس من يستنكف من أن تذله العقوبة؛ فيسرع إلى أن يبوح بما اثر كتمه و منهم مَن 
لايبوح به وإن اختلف عليه ضروب العقوبات؛ و منهم من يقرّره أدنئ ذاعر و لا تعويل على 
التقریر بالتنکیل. ۱ 

[۵.] و ما الیمین: فامّا للاعطاء و الأْخذ جمیعاً و امّا لاحدهما و اما لیس شیء منهما: بل 
كرون ای و تمالع ره ۱ 


.١‏ ©: يستبرىء. ؟. : ألجئ إلى الكذب. 
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و لا معوّل علی یمین من عرف بالخبث و الفجور؛ و مّا الموئوق به فاذا حلف آماط عن 
نفسه لزوم ما یدّعی علیه و اذا لمیحلف آوجب على نفسه ما ادّعى عليه. 

فالخطیب المزيّف لليمين يقول: «إنّ هذا لميزل كان حانثاً في يمينه ضعيفاً في مروءته» أو 
«إن غنم الإقدام على اليمين عاجل و غرم الحنث اجل؛ و الفجر یثر العاجلة على الآجلة.» 

و الملاعنة و الاستدعاء الی الیمین: 

[۱.] اما للتهور 

]اما للقن كين الككر و خصوضا اذا كان الستدی اه لایالی تا مه الشمیزن 
كاذبة و ذلك الآخر فى شبهة فى اليمين الصادقة 

ا ريّما غرم و لميحلف إجلالاً لله تعالى و ربّما حلف استحيائاً في مقام تكلّف غيره 

و المقدم علی الیمین الفاجرة |ذا ظهر حنثه یدفع اللائمة عن نفسه بأن يقول: «إي قهرت على 
الحلف» أو «خدعتٌ» أو «قهرت على الخلاف» آو «وقع مثی بلا قصد» «ان اللفظ المذکور فی 
الحلف أريد به غير ما خالفه فعلَ هذا» و' أنّ اللجاج حمله على الزلّة لكثرة عناد الخصم و أن 
اليمين المعوّل عليها ما عقدت عليها القلوب لا ما یوجبها اللغو؛ فان الشرایع آهملت آمر اللغو. 


.١‏ 5: أو 


المقالة الثالثة 
فيها ثمانية فصول 


الفصل الاوّل 
فی ابتداء الكلام 2 المخاطبات التى تستدرج بها القضاة و السامعون؛ 
و ابتداء الكلام فى الأحوال التى تختلف فى الناس؛ فيختلف بسببها القضاء؛ 
و إعطاء الأنواع المُعدّة في باب المدح و الذم؛ و الابتداء منها بالغضب' 
إعلمْ أنّ المخاطبات التي تستدرج بها القضاة و السامعون تختلف بحسب اختلاف مراتب 
الحکام في أذهانهم و ثقافة رأيهم و ضدّ ذلك خصوصاً في المشوريات؛ فإنّ الخصومات أكثر 
الاعتماد فيها على السنن المحفوظة دون القرايح؛ فكما أن الخطيب إذا كان عارفاً بحال الحاكم و 
حال خصمه انتفع بذلك؛ لأنّ الحكّام لايتساوي حكمهم بالنسبة إلى مَن يحبّونه و يبغضونه؛ 
فكذلك إذا استدرج الحاکم حتّی جره الی محبّته و قلى الخصم و السخط عليه أو غير ذلك ممّا 
يجرّه إلى الميل إليه أو التشديد على خصمه انتفع به؛ و كذا إذا كان الحاكم حسن الظنٌ به مستنيماً 
إليه لما يتخيّله من فضيلته و دمائته مال إليه؛ و قديقع الثقة بقول الخطيب للثقة بلبّه أو فضله أو 
مؤالفته و صداقته. كما يقع التكذيب بأضداد ذلك كما يقع التكذيب' في المشاورات لجهله أو 
شرارته أو لعدم اعتنائه بالمشار إليه. 
فقد تبيّن أنّ الحكم بالصدق و الكذب يختلف باختلاف أحوال المتكلّم؛ فلابدٌ من امتحانه. 
أَمّا حال الألفة و الصداقة فسيأتي فيها من الأنواع ما يزيح العلّة في معرفتها. 
و أمّا أصالة اللبٌ و زكاء الخلق؛ فإِنّما يتيسّر بالوقوف على الأنواع المعطاة في باب المدح و 
الذمٌ؛ فلنبدأ منها بالغضب. 


.١‏ ۳: فی المخاطبات الاستدراجیة. ؟. ۴: الکذب. 


فاعلم أَنّه أذى نفساني لتشوق إلى إحلال ما يرى عقوبة بسبب احتقار من المغضوب إيّاه؛ 
فلایتناول امرا کلیا؛ فان الکلي لایصدر /362/عنه احتقار و لایرجی منه انتقام بل إِمّا شخص أو 
نفر. 

و الاستحقار یعلم بأحد هذه الامور: الاستهانة و العتب" و الشتيمة و الاستهانة. 

و الاستهانة اظهار ما یدل علی دنائة المستهان به قولاً أو فعلاً. 

و العتب ' التعرّض له عند محاولة حركة أو سكون بالزجر لا لخرض سوی الالتذاذ بضجره أو 
حیر نه. ۱ 

و الشتم ظاهر و هو مما يلد به الشاتم لما يتخيّله من الغلبة و ما یتوهمه من سبقه المشتوم 
فى الفضيلة لبرائنه عمّا قذفه به. 

۱ الس ا سايم يوق یه قفا مه ار یه ارف لش ۱ 

سطان؛ و المتنغمون و من کان یتوقع من المغضوب عليه إنعاماً و إكراماً و المشغول الم في بدنه 
اج آو مصائب فجعته و من مني بالعسرة و من حیل بینه و بین مشتاق الید؛ 
لي ن على من يتهاون بعارض له من ألم بدني أو نفساني أو بما یهمّه من 
استخبار حال آو مزاولة قتال أو [يتهاون] بحقّه من الصداقة. 

و الاستهانة إِمّا بالمرء نفسه أو بِمَن يكرمه أو بمن يعجبه أو بصد يقه. 

و من الاستهانة قطع العادة في الإحسان و القعود عن جزاء الجميل بالجميل فضلاً عن جزاء 
الجميل بالإسائة؛ و الثاني أخسٌ من الأوّل. 

و منها البخس في كل حقّ و تلقي الجدّ بالهزل؛ و التخصيص بالحرمان من بين الأشكال؛ و 
اسي لدی ی قيض امه او قكعه خن از 

و أذ فتور الغضب فاما لا المستهین لیقع منه الاستهانة الا سهواً و غلطاً وتا اه تعّی 
عن الاغضاب الی العذاب؛ فأنسی الالم عن الحرد؛ و اما لاه یعامل نفسه بما عامله به؛ و اما 
لاعترافه و استعفائه و توبته؛ و ما لتخاشعه و تذلله و استکانته و سکونه و عدم اعتصامه 
باللجاج آو الحجاج؛ و ما لهشاشته كأنّ الهشاشة إحسانٌ يقتضي جزاءا؛ و لا لفقره و ضوه؛ و لا 
لشهرته بکف الاذي و غض الطرف و قصر اللسان؛ فان هوّلاء یحتمل عنهم بوادرهم و نوادرهم؛ 
و اما لهیبته و الاستحیاء منه؛ و المحتشمون یظنٌ باستهانتهم آنها لیست استهانة محضة. بل 
تأديباً؛ و إِمّا لغاية سقوطه؛ و ما لکون الاستهانة حالة المزاح؛ فانها ما وقعت لالتذاذ المستهین 
بمجاورة المستهان به لا لحقارته أو لكونها مشوبة بسدٌ خصاصة و إسداء معروف أو لطول الزمان 


۱ ۳: العنت. ". ۴: العنت. 
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عليه أو لاه قد ظفر و آدرك التار آو لانصباب عذاب على المغضبين و لو من السماء أو لجهله 
بالإسائة و عدم فرقه بين الجميل و القبيح أو لأنّ المغضب قدمات. 


الفصل الثاني 
في انواع الصداقة و العداوة' و الأمن و الخوف و الشجاعة و الجُبن 

الصداقة حالة الانسان من حيث يهوي الخير لآخر لأجل ذلك الآخر لا لأجل نفسه؛ فيكون 
له ملكة داعية إلى فعل الخير لذلك الآخر. 

و الصديق هو الذي يحبٌ و يحبٌ [معاً ] و يشارك في السرّاء و الضرّاء لأجل صديقه. 

وت تفای اد اف الا رتياع ا اة ر ا الها ووب باقن 
أحسن إليك أو إلى مَن له منك بسبب لاسيّما إذا توالي الجسيم من إحسانه عن طيب نفس و 
طلاقة؛ و حبيب الحبيب و عدوٌ العدوٌ و الشجعان و الأبرار و القانعون بما يكتسبون من غير طمع 
من غيرهم و سلماء الصدور و أولوا الفضايل المستغنون عن الأغيار و لايقدم على إكرامهم إلا 
بالاستيذان و الظرفاء الألذاء في عشرتهم لما يتوقع من مساهلتهم و مساعدتهم و لمهم الشعث و 
قلّة معاتبتهم على التقصير و شدّة الأمان في توبيخهم على التفريط و المدّاحون و المتملقون و 
المتجمّلون و الدذين لايعيرون و لايرون الوغر في الصدر و يمقتون اللجاج والذين يملكون /363/ 
آلسنتهم؛ فلایهجرون و لایفیضون في السوء؛ و مَّن يظنٌ بك فضيلة و المكرمون و من و لو 
حسدك من غير تعدية إلى تريّص غيلة بك؛ فإنّك تودٌ ذلك إلا و تعتدٌ به و المعتدٌ به إذا أمن شه 
كان محبوباً و من تحبٍ أن یحبّكك و من یذل موه لداني و لقاصي من غیر تملق و تصنع و 
3 يولق بحسن كتمانه لما يرى من المّساوي و الّقاح ' يحبٌ الحبي؛ لأنّه يأمنه. 

و أنواع الصداقة ثلاثة: 

الأوّل: الصحبة؛ و هي حال يتأكّد بين اثنين لطول المشاهدة. 

والثانى: الأنس؛ و هو الالتذاذ بالالتقاء. 

و الثالت: الوصلة؛ و هی المشاركة فی القرابة و فی النعمة کالمهاداة. 

والقدافة اللو و اش E N AN a ge‏ 
ليس إلا علی شخص؛ و البغض یکون لنوع أو ما يشبه النوع كبغض السارق؛ فمن هده الأنواع 
يمكن بيان أنّ فلاناً صديق و فلاناً عدو؛ و یمکن تقریر عداوة للخصم و محبّة للمتکلّم في نفس 
الحاکم و السامعين علی سبیل الاستدراج. 


۱ ۳: -و العدواة. ؟. 5: الوقح. 
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و أمّا الخوف فهو حزنٌ و اختلاط نفس لتخيّل شر متوقع يبلغ الإفساد لا کل شب 
لایخاف من کون الانسان فاجراً و لا ما قد حصل ابد ود ییاه و ی 
الموت و ركوب الخطر هو الحركة نحو مقارية الضرر آو الثبات بقربه. 

ها سیب ای ما فا تلف ال و 

و الذي صدر عنه ذلك مخوف 

و من جرب" بالإضرار مراراً مخوف 

و المعتذر الذي لايدافع إلا بالاستغفار مخوف و إن لميقدر على الإضرار خصوصاً إذا كان 


2 


ظالما 

و المغافص بخلاف المظنون به مخوف 

و المقتدر علی المنازعة فى ما لایحتمل الشرکة کالملوك مخوف 

و ها رن فود ا شم ف دال اران 

و المخوف عند الافضل مخوف عند الادنی. 

و صدقاء المظلومین مخوفون للظالم 

و کذا أصدقاء الأْعداء و المسارعون الی الاضرار 

و کذا المتأئون الدهاة الذین لایملون طول مزاولة العداوة و لایمکن الوقوف علی نیّاتهم بسرعة 

و شوت ال رال هف م نها ا كه اوا ا تساک تا ان دا 
الذين لايخافون هم المثرون المتمكّنون من العدد و الأعوان و خصوصاً في سنّ الشباب و صحّة 
البدن و قوّته. 
فهذه هي الأنواع النافعة في إثبات الخوف أو تقريره في نفس. 

و ما الشجاعة فهي ملكة بها يكون الإنسان حسن الرجاء للخلاص مستبعدا لوقوع المکروه 
لاعتقاذو قرت سات لاض و يمكنه من دفع الشرٌ المتوقع. 

و كثرة الأنصار من الأقوياء مشجعة و كذا البرائة عن الظلم مع قل احتماله و إذا كان الظالم 
صديقاً و كان لميزل محسناً إليه بالفعل كالمعونة أو الانفعال كمقاساة الشدايد في ما يرجع على 
الصديق بالمصالح كان التشجّع عليه شديداً؛ و الاستناد إلى الشرف في النسب أو الفضل في 
الحسب مشجع لاستحقاره من دونه؛ و الأمور المكابدة مراراً مع الخلاص منها يشجع عليها؛ و 
كذا ما لميجرّب للجهل بعقباه؛ و قد يشجع على المخوف إذا صودف سند يعول عليه أو شوهد 
لاض طا هھ بح اذا كان بخ دير رة فرع فة افضل بق وله جا لوقة المفقة عند أو 
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مساوياً له شجع عليه؛ و كذا إذا كان حسن السيرة متمهّد الحال في ما بينه و بين اللّه تعالى كان 
قليل الاكتراث بالمتغلّب عليه؛ و اشتعال الغضب مشجع؛ و يشجع إذا كان الظلم واقعاً على البريّ 
لحُسن ظنّه بنصرة الله تعالى /364/كذا إذا أمن غائلة الإقدام أو رجى زيادة النفع على الضرر أو 


الفصل الثالث 
في أنواع الاستحياء و عدمه و المنّة 

الاستحياء و الخجل حزن و اختلاط بسبب شر يصير به الإنسان مذموماً سواء وقع أو يتوقع. 

والوقاحة خلقٌ يحتقر به الإنسان فوات الحمد و يستهين بانتشار الم 

و هذه الشرور هي الفاضحات كالفرار من الزحف و التكشّف عن السلاح جبئاً و التعردض 
للوديعة و الظلم و معاشرة الفشاق و مداخلتهم في مواضع الريبة و الحرص على المحقرات و سلب 
المسكين و النبش لكفن الميّت و التقتير مع اليسار و المدح للطمع و الذمٌ عند الإخفاق و نحو ذلك. 

و من الانفعاللات كرضى الانسان بالاستهزاء به و محاكاته للأمور الخسيسة و تعريض 
أعضائه للأفعال القببحة و صبره على الشدٌ لحرصه و المستحيي منهم هم المتعجّب منهم و 
المتعجّبون من المستحيي و مَن يؤئر أن يكون المستحبي عنده عجيباً أو مكرماً و من يعتدٌ 
بمدحه له أو یکون محتاجا الیه أو مادحاً له أو نظيراً له و يكون معروفاً بأصالة الرأي و مَسن 
لميزل معظماً له والمرغوب في صداقته و استمرار مودّته و المعارف القدماء الذين لميروا منه في 
ما سلف أمراً فضيحاً و فضح العيان أشدّ من فضح الأثر و الجهر أشدّ من السرٌ و عند الأقربين و 
الأصحاب أشدّ و عند المقوّمين و المؤدّبين أشدّ و كثير من المتعرّفين للمودّة موكّلين باستقراء 
التساوي؛ فالفضيحة عندهم أعظم و مَّن لايستحيي منهم هم الخلّص من الإخوان و الفاغة 
المجرون مجرى البهايم و الأطفال و الغرباء الذين لا معرفة بينه و بينهم. 

و أمّا المّة فهي التي بها يسمّى الإنسان ممتناً و هو النافع الذي إذا وجد من إنسان عند إنسان 
وجب أن يصير له شاكراً أو طائعاً أو أشكر أو أطوح. 

والمنّة إِمّا بخدمة, أي فعل بدني نافع أو صنيعة, أي إعطاء جور نافع. 

نم ما یکون [مثل هذه الخدمة و الصنيعة] من إذا لميرد الممتن غير نفس المصطنع إليه و ممّا 
يعظمها أن يوافى اشتداد الحاجة أو وقتاً تعسر فيه المعونة بمثله و انفراد المان بالامتنان بها و 
کک و 
فكو اد سس عن عدن ا 


۸ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


و من محقّراتها أن يُقال: «ما أردثٌ باصطناعك إلا انتفاعك» أو «إِنّك قصرت و لمتتمٌ النعمة» 
أو لمیفعله حین الاحتیاج؛ فائك لم‌تفعله بقصدٍ, بل إِنّما وقع اثّفاقاً أو ضرورة أو رغبة في 
المجازاة. 

و من العلانات المحفة للامتنان آن یکون صدورها عن ارادة و محیّة؛ و لایکون فیها تقصیر 
و لايشرك مع الممنون على أنه لميقع إلا عن ضرورة و لايحرم أمثال الممنون؛ فإنّه أيضاً يدل 
على ذلك. و لايشوبها بشدٌ ينقصها. 


الفصل الرابع 
فى الاهتمام بالغير' و الشفقة عليه و الحسد و 
النقمة والغيرة والحميّة والاستخفاف 

فالاهتمام أذىّ يعترى الإنسان لشيءٍ مفسد أو حازن يعرض لانسان آخر من غير استيجاب 
و لا توقع؛ فالهالکون لایهتمٌ لهم؛ لأنّ الهلاك ليس مما لميتوقع و كذا سعداء البخت لايهتجٌ لهم 
للأمن من لحوق الشرٌ بهم و لايهتمٌ المتدژبون بمقاساة الشرور و المخلدون إلى الإقبال و 
المشهورون بالاعتلاء و المتأدّبون الذين يغلب عليهم حُسن الظنّ و الذين جرت الأمور على 
محابٌ أسلافهم و محابّهم؛ و الغضاب و القساة و المستهينون و الشتّامون؛ و لا أضداد هؤلاء من 
الخائفين الأرقاء المكروبين الأشقياء؛ فان بهم ما يشغلهم عن الاهتمام بغیرهم. بل انما هتم 
المتوشطون /365/ بين ذلك. 

و المهتمٌ لهم المعارف و الشركاء و الأقران و الأشكال في الأخلاق و الهمم و المراتب و إيثار 
الجميل: و التشكل يشكل الظلوة و المعد يو الحمئق و الممحون و ن لم‌یشاهد الا علامة مناه 
و محنته؛ و لايهتمٌ بالخاملين المحتقرين؛ فإِنّهم بمنزلة المعدومين؛ و لذا لايهتجٌ الجبابرة بأحدٍ 
لاحتقارهم اللاس و ما کان من الانسان بمنزلة نفسه کالولد لایقال اه يهتمٌ به و لاه یشفق علیه 
کما لایقال إِنّه يهتمٌّ بنفسه و یشفق علی نفسه. بل اما یٌقال لحالته اه شدّة خوف. 

و الأمور التي يهتمٌ لها فهي معلومة إجمالاً من حدٌ الاهتمام: 

و منها امتحان غير المستحقّ و كذا الإنجاح بغير استحقاق و هذا الأخير يسمّى في هذا 
الكتاب جزعاً و الاهتمام بهذا الامتحان أو الإنجاح إِنّما يكون إذا لميكن عن قضاء من اللّه تعالى 
و إلا زال أو ضعف و لو بعد أمدِ؛ و الجزع غير الحسد؛ فإنه أذى يعتري الإنسان لخير أصاب مَن 
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فالحسد إِنّما يكون حسداً إذا كان الغيٌ فيه من جهة إصابة الخير لا من جهة أن الخیر لم‌یصب 
موقعه, بل نقول: إِنّ هنا فرحاً يصيب الإنسان لشيٌ یعرض المستحقین کالذین یسعون في الارض 
اه وف سر ای ای توا الم و سای کال 
عن فضيلة نفسانية و الااخر عن رذیلة. 

و هنا حزناً يعرض لحُسن حال المستحقّ لأجل حُسن حاله و هو الحسد و حزناً یعرض 
لسن حال من لایستحقْ؛ لأند لا سيعدة و هو المناقمة و الغبطة؛ و هما ایضاً کالمتضادین؛ فان 
الاوّل عن رذيلة و الثاني عن فضيلة. 

و الحسد یکون فی کل خير حتّی الخسن و الجمال؛ و آمّا النقمة فلایتعلق بالفضایل؛ فائها 
ا و د ا ت ار ت ي ال ی و وال الور 
فإتهاترى كالحق الواجب و لا الخيرات المستحدثة لسلطان؛ فإنّه و إن لم يستأهلها بالفضيلة لكنّه 
كأنّه استأهلها بالسلطان. 

و تشتد النقمة إذا كان الناقم ممن يحب الکرامة؛ فائه آنظر الی الاستبهال و عدمه؛ و کذا 
المتجمّلون؛ فانهم محیّون للکرامة و لذا یتجمّلون. 

ثم إنّ الحسد إِنّما يكون بین المتجانسین؛ فان المتباینین في الجنس لا حسد بينهم؛ و كذا في 
النسب آو الحرفة آو الثروة و المرتبة؛ و لذا تری العالم آحسد للعالم من غیره و فاعل العظام 
أبنو لقن يقل هم یو پیت ال تون في ارون الما و اد اتف الک و 
الفائفون' جدا؛ فإنّهِ ما یحسد من بصلح أن ينازع و يشارك في الهوئ و الإرادة و يكون الخير" 
ا دغل ات ا ت 

و أَمّا الحمية " فهي أذى يعتري الإنسان عند فوت خيرات يستحقّها و ينالها الآخرون؛ فدل 
نیل الآخرین لها علی جواز نیلها و لا تعرض إلا لمّن يحبّ الخير و يتأسّف على فواته؛ و الأولئ 
بالحميّة من تيسّر مثلها لسلفه أو عشيرته أو أشكاله و خصوصاً إذا كان الخير مثا يكرم عليه 
کا غ و اكوا ا و نو یخی علی مت تال ال الهف ها متشه 
آمره؛ و الاستخفاف یضادّ الحميّة فهو ناش عن عدم الغيرة كما أنّ الحميّة ناش عن الغيرة. 
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فى اختلاف الناس فى الأخلاق 

بحسب اختلاف اسنانهم او اعراضهم او هممهم او حدودهم او انفسهم! 

ما التی باختلاف الأٌسنان فالغلمان یکثر فیهم حركة الشهوة و یقتدرون /366/علیها و تقتصر 
شهواتهم علی الامور المطيفة بالبدن کالمناکح و الملایس و المشام؛ فيشتهون كثيراً و یملون 
ا لحدّة أهوائهم و قلقها؛ و عدم الجزالة في آرائهم؛ و یخضبون سریعاً و يشتدٌ غضبهم و تفرط 
محبّتهم للكرامة و الغلبة ميلاً منهم إلى النباهة و ذلك شد فيهم من حب المال. بل لايحبّون المال 
إلا يسيراً؛ إذ ل يقاسوا الحاجة و لميكابدوا الفاقة و يسرعون إلى تصديق ما يرتمى إليهم لما فيهم 
من حُسن الظنّ و قلة الارتياب و فسحة الامل؛ و لذا لايجورون و لاينهزمون؛ و يرجون العيش 
بالامل؛ و لحُسن ظتهم يسرع انخداعهم کالشجعان و یکبر انفسهم؛ و لایقذرون الهم سیفتفر ون» 
إذ لويقاسوا الشدّة و لذا تنوجّه همهم إلى العظام و تجسم فيهم الأماني؛ و قديغلب فيهم الحياء؛ 
فانهم لميندفعوا في الفواحش و يتهمون أنفسهم استقصاراً لأنفسهم في المعرفة؛ و ميلهم إلى النافع 
الذي الفوه اکثر من میلهم الی الجمیل الذي لم‌یالفوه. 

و [أمًا الأحداث] هم شديدوا المحبّة لذويهم و إخوانهم و أقرانهم لانهم نشيطون يحبّون 
السرور؛ و هو إِنْما يتجّ بالصحبة و لايقصدون في أغراضهم سوى اللذّة لا المنفعة الحقيقية و لذا 
يكثر محبّتهم للهزل و المزاح؛ و خطأهم في كلّ شيءٍ أكثر من خطأ المشايخ؛ لأنْهم مفرطون و 
الإفراط مغلط؛ و من شدّة إفراطهم ظنهم با نفسهم البصر بكل شيء؛ و من سجاياهم ركوب الظلم 
جهاراً و إن عاد إليهم بالعار و الخزي؛ لآنهم شديدوا الغضب قليلوا الخوف و مع ذلك قد تغلب 
ور موی اي ی ی و ا 

را ب 0 
سار کرد دمآ e a e‏ هم 3 
کأتّهم قد يئسواء فلذا یضعف شوتهم إلى الور إل ما يتمق بالمعاش؛ توص علي ا خوفاً 
من إدراك الأجل قبل نيله و جذباً للحيوة؛ و لذا يقلّ كرمهم و مروّتهم ضَنَّاً بمتاع الدنيا و لأنهم 
قد جرّبوا سوء عاقبة الاتلاف و يستولي علیهم الجُبن و لذا ایضاً يشتد حرصّهم على متاع الدنيا 
و هم حسنوا الانذار بما سيكون, لكثرة تجاربهم و هم إلى السكون أميل كما الشبان إلى الحركة و 
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تسقط شهوتهم عن المناكح و المناظر لفوت حاجتهم إليها و يميلون إلى العدل و يحبّون الأئمّة 
العادلين لجبنهم و ضعفهم؛ لاهم یحبّون السلامة لا لفضيلة فیهم. بل لصغر آنفسهم؛ و یو ترون 
النافع على الجميل؛ فَإنْهم يحبّون أنفسهم؛ و النافع بحسب أنفسهم و الجميل بحسب غيرهم ر هم. 
وقاح ' لقلّة ميلهم إلى الجميل و يقل تأميلهم لما وجودوا الاخفاق آکتر في العالم من الانجا؛ 
فهم يلتذّون بالتذكّر بدل التأميل و غضبّهم حديد ضعيف. أمَا حدّته فلسرعةٍ انفعالهم كأنّهه 

مسقامون و أمّا ضعفه فلضعف طبيعتهم و شهواتهم مضمحلّة أو منكسرة؛ و أكثر شوقهم إلى النافع 
دون اللذيذ و لذا يظنٌ بهم أَنْهُم أعفاء ولكنّهم أعفاء ضرورة لا أعفاء فضيلة؛ و رغبتهم إلى طلب 
الفضايل قليلة, لاستقصارهم مدّة حياتهم؛ و أَنّهم يترائون بالصلاح؛ فيعاشرون الناس /367/ على 
نهم أتباع أخلاق مستعفة لا أتباع أفكار تومٌ المنافع و هم طلابون جدّاً لكسب المنافع على 
سبيل المكر و الخب؛ و قديرحمون لا لما يرحم له الشبان» بل لضعف نفوسهم و خوفهم و هم 
صبراء على الأذيات غير قلقين؛ و ليسوا مهزالين. 

وأمّا الكاهلون فأخلاقهم متوسّطة بين أخلاق الشبان و المشايخ؛ و هذا السنٌ من ثلاثين إلى 

و آمّا الأنسباء ذووا الابوة من الناس فراغبون حدًا في الكرامة متشيّهون بابائهم متكبّرون 
مستطیلون؛ و مادامت العادات الموروئة عن آبائهم باقية فیهم یمیلون اٍلی المروّة و الکرم؛ و لذا 
جار علیهم الدهر بقوا متعطّلين لقلّة تواضعهم للتَأْدّب و اعتلائهم عن تعلّم الحرف و المکاسب 
السافلة. 

و أمّا الأغنياء: فمن أخلاقهم نحو أخلاق الشبان من التسلّط و الاستخفاف بالناس و الإقدام 
بشیمتهم و تعظم اعتقادهم في آنفسهم كأنّهم فائزون بکل خير و هم محبّون للثناء مستحسدون 
لکلْ من عداهم و الأقدم في الغناء أنبل من المستحدث؛ لاه قاسی قلبه الهوان و رسخ فيه صغر 
النفس؛ و تقوي فيهم الأخلاق المائلة إلى جهة القوّة. 

و هذه الأخلاق منها ما هو أخش و هو الذي يصرف فضل القؤة إلى الازدياد فى الاقتناء و 
اما هی آنبه اا اماب اي ال روو ادر ارات ال ا فال 
لقرّة نحو الغلبة و الكرامة و الجلالة و الاكتساب و الاستكثار من العدّة للضعف؛ فكلّما كانت 
النفس أقوئ كانت إلى التصوّن و الصلف آمیل؛ فهوّلاء یکسبون بقوّة آتفسهم فضل لب و یترفعون 
عن أن يتكبّروا بتكلّفٍ؛ فیکونون متواضعین حسنی المعاشرة مع الناس و لابسعون في الظلم 
مرحت ي 
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وا وهی الداع وال اك فا الا ری هی 
واتقون تدعو كلو عليه 

واعلم أه لمّا كان المقصود في الخطابة الإقناع و هو لايحصل بواحدٍ ‏ بل لابدٌ من حاكم 
وا ع ا ی و ا ع ا اون ا ی ای 
کلامه؛ و لاب آیضاً من نظار لا ینسب الحاكم إلى الميل -وجب أن يكون في الخطابة: متكلّم و 
حاکم و ارا 


الفصل السادس 
فى بیان آقسام المثال و الرأى و "الأنواع المشتركة للأمور الخطابية 

زقد حان لنا أن نتكلّم في الأنواع المشتركة للأمور الخطابية] أعني المشوريات و المنافريات 
و المشاجریات. کالقول في الممکن و غیر الممکن و الکائن و غير الكائن و في التكبير و 
التصغیر؛ ولکنْ التکبیر و التصغير أخصٌ بباب المدح و الذمٌ؛ و النظر في الكائن و غير الكائن 
أخصٌ بالمشاجريات؛ و الممكن و غير الممكن أخصٌ بالمشوريات. 

فلنبدا بالممكن و غير الممكن: 

- فيمكن ما يمكن نفيضه أو ما يشبهه أو الأصعب منه أو كونه بحال آحسن. 

ويفا امك اا ا کی ھک 

E se 

- و المتقدّم بالطبع على الممكن ممكن. 

- و الأمور المشتاق إليها طبعاً ممكن. 

- و الأمور التي تتعاطاها العلوم كالطبٌ و الحرّف ممكن. 

و ماکان إلينا ان نفعله ممكن. 

وا لی ا و و میک 

-و إذا كان الجزء ممكناً فكذا الكل و بالعكس. 

- و إذا كان النوع ممکناً فکذا الجنس. 

- و إذا أمكن أحد طرقى الاضافة أمكن الآخر. 

-و ما أمكن للجاهل و البطّال أمكن للعالم و الصانع. 


.١‏ هامش «5»: ثمّ بلغ مؤلّفه عفى اللّه عنه بمقابلته له بأصله الذي بخطه. 
۲. ۴ -بیان آقسام المثال و الرأي. 
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-و ما /368/ آمکن للوضيع امک لفزیت: 

و عا الكاتة .وكين الكات قشر 

إذا كان الأقلّ استعداداً كان الأتم. 

و إذا كان التابع كان المتبوع. 

وأإذا كانك الاسنبات كان الس 

و إن كانت المعدّات قدكانت, كان الشىء. 

و إذا استعدٌ للثاني فقدکان الاوّل. ۱ 

و ما استعدّت نحوه الاسیاب فهو متوقع الکون. 

و مّا الکلام في التعظیم و التحقیر فیکفی فیه ما ذکر في المشوریات. 

و أمّا في التصدیقات المشترکة: فاعلم أَنٌ لها نوعان مثال و تفکیر؛ و ما الراي المحمود فهو 
داخل في موادٌ التفکیر. 

فاعلم أنّ المثال و هو الذي يسمّئ هنا بالبرهان على ضربين: 

الأوّل: ما یکون من آمور مقر بكونها يقاس عليها غيرها سواء كانت أمور موجودة في الحال 
أو نكالقة أو اعقالا مظرونت. 

و الثاني: ما يخترعه الإنسان من غير أن يكون قدكان؛ و هو على وجهين: فإنّه إِمَا أن يكون 
ی ار لا 

فالأوّل كأن يُقال: «أيّها الملك لا تستهن بالجواسيس؛ فان فلاناً استهان بجاسوس فندم.» 

UE LENSE EN a Ds 
تحريم المصارعة بالقرعة مما لم يقع ولکته ممکن.»‎ 

و الثالث كما يُقال: «إيّاكم و أن تكونوا كالفرس الذي زاحمه الأيل فى مرعاه؛ فاستعان 
بإنسان؛ فشرط إعانته بشرط أن يلتقم ما یلجمه؛ فألجمه و ركبه؛ فوقع في أشْدٌ مما كان فيه.» 

و هذه الأمثلة إِنْما يحتاج إلى اختراعها حين ما يعرّ وجود جزئيات مشاكلة. 

واعلم أنْ الفرع إلى المثال إِنّما يكون عند عوز التفكير؛ فإنّ التفكير أولئ بايقاع التصديق منه 
إلا أن يورد لتصحيح كبرى الضميرء كما يصحّح بالاستقراء الأحكام الكلّية أو على أنه شاهد 
للضمير؛ فان الأول ضروري و الثاني نافع متمّم للإقناع. 

واعلخ أنّ الخطيب إذا قدِّم دعواه؛ فعرضها معرض الاستنكار افتقر إلى عدّة شواهد؛ و أمّا إذا 


.١‏ 5: التراوس. 


۶ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


دم الشاهد فلا؛ لائه قداستقت فی اللفوس و صادف الاستعداد لقبولها إِيّاه. هذا إذا كان الإقناع 
بالمثال و أمّا إذا لميكن المثال إلا للاستظهار فلا بأس فى تأخيره. 

و أمًا الرأي فإِنّه قضية كلية في أمور عملية من جهة ما يؤثر أو يجتنب؛ و نتايج الآراء آراء 
أيضاً لكن لاتقنع ما لم تقترن بها العلّة, كما يُقال: «إنّ معرفة الأحداث بالحكمة فضول»؛ فهو راي 
و نتيجته أيضاً - و هي إِنْهم حينئذٍ يكونون مدّخرين ما لاينتفعون به - رأي. 

فأنواع الرأي أربعة: 

[1.] رأيّ لايحتاج إلى أن يقرن به كلامٌ لظهوره في نفسه. 

[1.] و آخر لايحتاج إلى ذلك لظهوره عند المخاطب أو أهل البصر. 

و آخر يحتاج إلى ذلك؛ و هو على قسمين؛ لأنه: 

[.] إِمّا نتيجة تقرن بما ينتجها 

[4.] آو منتج يقرن نتيجته. ' 

مان على الخطيب أن يأخذ الآراء الخطبية آراء مقبولة عند انسان انسان من المخاطبین و 
عند [إنسان من ] الأئمة أو مظنوناً بها ها مقبولة مما هو في الامور الممکنة المتعلقة بالزمان لا 
المتونه التی فی.الاموو الزاننة: کبا فی الخدل لا ان یط امورا غیر اة مخ المع خودات 
بحسب شخص شخص في آمر جزئي؛ فان غير المتناهي غير موجود فضلاً عن أن يضبطء بل 
يضبط الأحكام الكلّية المحصورة المتعلقة بالأجناس الثلاثة للخطابة و يجتهد في تخصیصها ما 
قدر؛ فإِنّ الأخصٌ أشة نفعاً و ذا استعملها فی الجزئیات تلطف حتّی یظبقها بذلك الشخص, کما 
أنه إذا كان عندك في المدح «أنّ الإلهى هو الذي يكاد تكون فيه قوّة /369/ إلهية» ثم أردتَ مدح 
شخص به قلتَ: «إِنّ فلاناً إلهيئ؛ لأَنْهِ فعل كذا و كذا»؛ فلابدٌ من أن تذكر الذي لأجله جعلتّه إلهياً. 

واعلخ أنّ من الآراء التى يحتاج إلى أن يقرن بها غيرها ما إذا انفردت كانت شنعة لا غير 
مقبولة فقط, كما إذا قال قائل: «ینبغی لمتلی أن لايتأدّب»؛ فإنّه إذا قال هذا وحده شنع عليه؛ 
فحينئٍ لابدٌ من ذكر ما يقرن به قبله كأن يقول: «ينبغي لمثلي من الراغبين في أن يأمن غوائل 
الحسّاد أن لايتأدٌب»؛ و ريّما كانت العلّة ليست رأياً. بل کلاماً شعرياً مخيّلاً كقول القائل: «إياكم 
أن تكونوا شتّامين؛ فتؤذوا خطاطيف الأرض»؛ و يعنى بها" الناس الضعفاء المستنيمين الی الشنعة 
و الوعوعة إذا أحوجهم أمز. 

واعلغ أنّ استعمال الكلام الرائي و اختراع ضرب الأمثال اما یلیق بالمشایخ؛ لگنهم 


.١‏ ۳: و هذا على قسمين؛ لأنْه إِمَا أن يكون ذلك الكلام هو نتيجة عنه أو يكون منتجاً إيّاه. 
؟. أي يعنى بخطاطيف الأرض. 
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المرموقون بعين التمييز و هم المظنون بهم الظن الحسن لکثرة تجاربهم؛ فیکون آمثالهم السي 
ابر نها بت لد آر مر الكاتنة: 

والرأي قديؤخذ كلَياً وربّما اقتصر على الأكثر و ريّما اقتصر على الكثير لكن الاقناع به 
يتكلف و يورد في الرأي ما أجمع عليه الجمهور لسنَّةٍ أو عادةٍ و إن لميكن من الذايعات 
اغفا أن فف الات و جب خد تمان و ورد هة الال المقولة السات غل أنها 
أحكام كلية. 

و ینبغی آن تستعمل الاراء التی فی غاية الفشو؛ فانها جامعة بین آن تکون آراء و آمثالا؛ و 
من هذه ما یصلح لاضّین کأن پقال: «اعرف ذاتك»؛ فاّه یصلح للمدح و النم؛ و کأن یقال: «لو 
عرفت خلقك لما استعظمت مثل هذا»؛ فائه یصلح للشكاية و الاشکاء. 

ومن هذه ما يؤثر فى النفس انفعالاات. كما نقول للمشتعل غضبا عن شىء بلغه: «إن هذه 
لسعایات قدر علمي لکاذبه» فّه رتما هد غیظه و ریما کانت أقوال رأيية خلقية کأن یقال: 

ا ا خت کر ع قطن و و ينبغي أن يجتهد حتّى یکون اللفظ 
للمعني؛ فان قصر عاد إلى الشرح.» 

و من منافع الرأي للسامعین آنهم إذا جرّبوا أموراً جزئية و قصرت أفهامهم عن رفعها إلى 
الحكم الكلّي؛ فإذا أوردت عليهم الحكم الكلّى فرحوا؛ و ربّما كان الحكم الكلّي كاذباً و يتلقّونه 
بالقبول, كما إذا كان لأحدٍ جيران فسّاق؛ فإذا سمع قول القائل: «الجيران شد الخليقة» فرح و 
تلقّاه بالقبول؛ فلذلك يجب أن يكون المتكلم بصيراً بحال السامع و الحاكم و نحو حاجته إلى 
القول الكلّي. 

و من منافعه آنّه یجعل الكلام < خلقياً وهذا ممّا يفخم به الكلام و يصير قائله كالسّان. 


الفصل السابع 
في الفر ق بين المقدمات الجدلية و الخطابية 
و بيان الأنواع التي لابدٌ منها في الخطابة ' 
إعلم أنّ الفرق بينهما أنّ الجدل قد تُستعمل فيه المقدّمات البعيدة عن المطلوب ليتدرّج إلى 
المطلوب بأوساط [متتالية ] و تستعمل فیه الم قذمات متعالية" الشهرة حقيقتها و ستعمل 
المقدّمات التي لا ظنّ للجمهور فيها إذا كانت منتجة عن المشهورات بخلاف الخطابة؛ فلا تستعمل 





.١‏ ۴: في الفرق بین المقدمات الجدلية و الخطايية و في (عطاء آنواع اي ای مایا 
؟. 5: المتعالية. 3 


فيها المقدّمات البعيدة جدّاً و لاتستعمل المشهورات الحقيقية فقط؛ فيوهم أن المتكلّم يتعلّق /370/ 
بالحقایق خارج عن طریق العامية و لاتستعمل البعيدة عن ظنّ الجمهور. بل الما تستعمل 
الأذهان بهاء بل التی إذا ذكرت منفردة أو مع قرينة انقدح الظنٌ بهاء كأنّها ضوال. 

و يُعلم بالعلامات أنّ الحكام يقبلونها و ينبغي أن يقرن بها حين ذكرها دعوى أنْها بيّنة للكل 
أو الأكثر؛ فإنّه يزيد الكلام تأكّداً و إن لميكن كذلك بالحقيقة. 

و يجب على المتكلّم في كلّ جنس من الأجناس أن يكون بصيراً به و بالأحوال العارضة 
للجزئي الذي يتكلم فيه؛ فإنّه ما لميُعلم مثلاً مآثر إنسانٍ [مّا] لمريمكن مدحّه و ما لميُعلم فضايحه 
لم يمكن ذمّهُ. 

نم إن الخطابة تشارك الجدل في أنه كما كان من الواجب فيه إعداد مواضع كلّ إثبات و ابطال 
قريب من الأمر؛ فذلك واجب فيها أيضاً أن الموضع الأقرب و الأشدّ مناسبة للأحرئ بالاستعمال 
فكذا هنا النوع الأقرب و الأخصٌ بالغرض أولئ بالاستعمال؛ فلابدٌ فيها من إعداد المواضع و 
الأنواع؛ لأنّها أسطفّسات للعمل. 

وأعلجٌ أَنّ التفكير على قسمين: 

].١[‏ تثبيت يشبه بالقياس المستقيم 

[3.] و توبيخ يشبه بالخلف 

و التثبيت يتألّف من مقدّمات يقد بها و التوییخ من المجحودات المستشنعة. 

فلنذكر الأنو اع ثمّ لننتقل إلى ذكرٍ المناقضات و المقاومات: 

رت ال اوه تفای 

و آخر من الاضافات. کما یقال: ان فل هدا ان کان حسناً فانفعال ذاكك حسن»؛ و ریما كان 
هناك شرط؛ فان حذف كان مغالطة كأن يُقال: «إن كان عدلاً بالقاتل أن بقتل, فعدل بی آن آقتلد؛ 
لاه لیس عدلاً به آن یقتل بیدی کل من کان, بل بيدي قاتل محدود»"؛ و ریما کان بین شیئین 
اضافة من جهتین کالکون صدیقاً و شريكاً؛ و ربّما تضادّتا كالكون شريكاً و ظالماً. 

و نوع من الأقلّ و الأكثر على الوجوه السالفة. 

و نوع من التقدّم و التأحُر الزمانیین. كأن يُقال: «إن فعلت كذا فيلزمني أن أفعل كذا» و كأن 


.١‏ ۳: كمن يقول إن كان عدلاً بالقاتل أن يقتل فعدل في آن آقتله؛ فان الق تل و إن كان عدلاً به أن يقتل بذي قاتل محدود 
لا بذي كل قاتل. 
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یقال: «اِنٌ الفاضل و القدیر من یفعل کذاء فهلت فأفعل»؛ فانّه موهم؛ لان المتکلم قادر علی ما 
يعجز عنه المخاطب أو يُقال: «بئس الرجل أنت؛ إذ فعلت كذا»؛ فإنّه يوهم أنه بريء الساحة عن 
و 

ونوع من الحدّ إمّا باستخراج حكم من حدّ كأن يُقال: «إن كان الملك حقيقته أنه إلهي أوا 
خلقٌّ قريبٌ من اللّه؛ فالله مواد بالعكس كأن يُقال: «إن فلاناً لم یسم فاضلاً إلى أن شجع؛ 
فالفضيلة هي الشجاعة». 

و نوع من القسمة و ایطال وجه وجه بحجَهة ا أو" نوع من الاغتكار إلى ان يفيت 
الت 

و نوع ا حكم بذلك الحكم او بشبیهه و بضده في ضدّ الامر فاضل. 

و نوع آخر آن ینظر الی جزئیات المحمول؛ فيُسلب كل منها عن الموضوع؛ فيُسلب المحمول 
عنه جملة. کان یقال: «ٍن کان فلان شجاعا فمتی قاتل و في اي حرب بارز؟» 

و آخر من لواحق الحکم [و لوازمه ] کأن پقال: «تأدّب تبجل» رول 871 تتأّْب فتحسده». 

و آخر من اللواحق آیضاً ولکن من لواحق المتضادّین |ذا کان یلزمهما حکم واحدٌ كأن يُقال: 
«عليك بالسكوت فى المحافل؛ فنك إن صدقت ابفضك الناس و ن کذبت ابفضك الله»؛ فالکلام 
يقث أو ال ولك اكا فاّك |ن صدقت أحبك له و ان کذبت أحیّاك الناس»؛ فهو محبث. 

و نوع آخر آن یوّتی في الظاهر لإثبات شيء أو مدحه بحجَّة مقبولة في الظاهر و یکون في 
ا لها مر اطع ع ار کان ل ا ی ا ا 
لطبيعة و تشرح الصدر و تجلو الذهن.» 

و نوع آخر من الوزن و المعادلة؛ و الوزن وضع مقابل بازاء مقابل کأن يُقال: «إن كان الطويل 
من الغلمان رجا فالقصیر من الرجال صبیْ» و المعادلة وضعٌ حكم بإزاء حكم كأن يُقال: 
«استقبحتم طرد الضیف الخبیث؛ فلاتستقبحوا قری الضیف اللبیب»؛ و الاوّل على قياس عكس 
التقيض و الثاني على قياس الاستقامة. 

و نحو آخر من هذا لقبیل و هو آن بتبت الحکم علی الوجهین, کأن قال: «سواء کان الال 
خالقا للخیر و حده ۲ له و للشن؛ فهو موجود» 00 قلت إن الإله مکوّن أو قاعث فقدتفيت 
الاله». 

و من ذلك ما يقال مثلاً على سبيل الاستدراج لمَن ينكر العلم: «هل تحبٌ أن تتعلّم؟» فان 
قال «نعم» أعطى ليا وان قال «لا» أعطى علما. 


۳ و. ۲ ۳: و. ۳۳ مقيت. 
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و نحو آخر من ضدّین عند ضدّين فى وقتّین. کأن یقال: «إنّما كنثُ أقاتل لانی کنت متوژطا؛ 
ال لست طا فلا أقاتل.» ۱ ۱ 

و نحو آخر إذا كان أحد الضدّين قدكان سبباً لضدّ؛ فالضدٌ الآخر إن كان سبياً لضدّه كأن 
یقال: «إن كنت لما أعطيئه سررئه؛ فإن ارتجعتٌ منه حزنته» و إذا كان أمر سبباً لضدّين فيجب أن 
لايخصٌ بأحدهماء كأن يُقال: «إنّ الجّد لابعطي السعادة للإحسان. بل له و للغبطة و أو يحسده 
الاشرار و یقصدوه بالشن.» ۱ 

و نوع آخر خاص بالمشاجرة و المشاورة؛ و هو آن یتأمّل الخطیب حال الشيء؛ فشکی به 
أو منع أو اعتذر أو أطلق كمّن يقول: «هذا ممكنٌ و سهل و نافعٌ لك و لإخوانك؛ فافعله أو 
فعلته.» 

و موضع من التوبيخ أن يأتي بمساوي الخصم و إن لميناسب المسئلة و مساويه كل ما 
یوثرها من الأحوال الجدّية أو الأفعال أو الأقوال الاختيارية أو يأتى بفضايل نفسه و إن 
ل يناسب المسئلة. ۱ 

و موضع بإزاء التوبيخ و هو «إِنّ كذا لو كان قبيحاً لما فعله فلانٌ» أو «لما فعل مثله» أو «إنّما 
فعله غيري» أو «إنْما كان كذا لا كذا.» 

ودرا افخ الحضادرة ۲ ما بحکمها هناء كأن يقال: «لمّ زعمت أ فلاناً شقّ العصا؟» 
فيقول: «لأنه شق العصا» أو بقال: «إن فلاناً لايفعل كذا؛ لائه مامون آن یفعلد.» 

و من الأنحاء في التوبيخ «لِمّ فعلتَ كذا و الأولئ بك كان ممكناً لك؟» و «لو كان ما يقوله 
صوابا لفعلته» و يجري هذا فى التثبيت بان يقال: «لو كان ما يقوله صوابا عنده لفعله» و يعارض 
را ان کین خن فلز کید سرا با بهذا له عراف أ اد لمن ان عمل 
2 بكلّ ما يرى صواباً؛ و أيضاً في التوبيخ «إن كان فعلّك كذا لأجل كذا فِلِمَ تفعل الذي 
يخالفه؟» أو «إن كنت لاتفعل كذا فلم لاتفعل كذا؟». 

و أيضاً قديتمكّن من التوبيخ لما يعرض خصمه من الخطأ في الاحتجاج, كأن يُقال للمرئة 
المتهمة بقتل ولدها: «لمّ قتلتِ ولدلك؟» فتقول: «ما قتلتٌ ولدي و لا [فلانا ] زوجي»؛ فیصیر هذا 
حجٌّة لخصمها؛ لها جعلت حکم زوجها حکم ولدها؛ و نحو آخر یتعلق باشتقاق الاسم كما 
بقال: «إنك جواد كما سمّيت» 5 «ظالم كما سمیت» و دن شربعة موسئ كموسئ» أي حلاقة 
صعبة و «شيعة محمّد کمحمّد صلی الله عليه و آله و سلّم». 

واعلم ان التوبیخ آنجع من التثبیت و عبارته منبّهة من لها علی آخرها؛ لاه لایّقال فيه «لو 
فعلت کذا لکان کذا» و لذا یحصل للموبخ فضل تشف؛ فان سرعة التفهیم مفرح کسرعة التفهّم. 


الف الثامن: كتاب الخطابة /المقالة الثالثة / ٠89‏ 


الفصل الثامن 
فى الضماير المحّفة المقبولة فى الخطابة و المرذولة المغالطية | منها | 
1 و صنأف المقاومات 

قد علمت أَنّ استعمال الضمایر المحرفة التی لیست حقيقية قدیکون خطابیا: 

قمنها: ما تحریفُه بسبب اللفظ ا کو اللفظ مشترکاً و ما يجري مجراه 

و منها: ما بسبب الشکل و هو آن لایکون القول یلزم منه المطلوب و لا ظناً ولکن بتجلد 
القائل؛ فينتقل عنه إلى المطلوب علی طریق الاستنتاج و ذلك |مّا لاشتراك الاسم. کقول من یثنی 
علی الکلب: «ألاتری الکلب الذي في السماء یبذ الکواکب نورا» آو بسیب الترکیب و التفصیل, 
كما تقال :"ان فلاناً یعرف حروف الهجاء؛ فیعرف الشعر» و پترك الْمر و الانتقال الی غیره كان 
يأخذ المتّهم بفعل في دم فاعل ذلك الفعل و تقبیح فعله؛ فان الحاکم حینثر یشتغل عن استثبات 
الحال في کون ما اتهم و لاکونه باعتبار ما یخاطب به. 

و منها: آن لایکون ما رثبه للاستنتاج منه علی الشروط المعتبرة في الانتاج کالموجبتین في 
الشکل الثاني. 

و منها: سلوكٌ طريت ما بالعرض کتن یقول: «إِنٌ من الاستظهار آن یکون مع الانسان حیث 
یکون درهمان؛ فِنْ یزدجرد اّما قتل لفقد درهمین.» 

و منها: موضمٌ مبنيئٌ على اعتبار المعادلة أو المباينة؛ فالأوّل كمّن يجعل السرى بالليل دليلاً 
على الزنا؛ لأنّ الزناة كذلك يفعلون و كما يقول: «إنّ السالكين الذين لا مأوئ لهم و إِنّما يسكنون 
الرباطات لمّا كانوا يأكلون بلاحشمةٍ و يرقصون؛ و الأكل و الرقص كثيراً ما يكون للمثرين 
المتنغمین؛ فالمساکین مترون متنغمون»؛ و الثانی کما بقال: «لست بقارون؛ فما لك و الاسراف؟»؛ 
واا ر ۱ 

و منها: أخدُ ما ليس بعلّة عله كأن يُقال: «لولا ورود فلان المشئوم لما مات فلان.» 

و منها: أَخدٌ المشروط مرسلاً كأن يُقال: «إنّ زيداً الجانى حين ما هو مريضٌ صدق عليه أنه 
لاسن عا ت ان اف اا عدا ۱ 

نم ان مناقضة الخطيب إِمّا بإيراد حجْةٍ تنتج ما أنتجته حجّته و إِمّا بمقاومة مقدّمات حجّته؛ و 
المقاومة الخطابية كالجدلية آربعة لكن الأريفة الجذلية كانةهذه إما نحو المقدّمة آو نحو القول آو 
نحو السائل أو نحو الزمان؛ و الأربعة هنا هي هذه: إِمّا نحو المقدّمة نفسها أو كليها أو جزئي تحتها و 
نا نو ها بان هت ما بط گنها رانا انش eG‏ امك 
الشبيه أو يرفع حكمها على مقنضى التضادٌ و اما آن يأتي نص من آقاویل الشارعین و الحکام. 


۱۰ / عون اخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


ثم التفکیر: 

[۱.] اما من الواجبات؛ و هی الاراء المحمودة 

]و كاف الزوطانات لا بیع هكد يها النظارف :وا ديفا رم غور الع دز بل بم 
حيث إنه ينتقل منها إلى حكم /373/ كلي يعمل منه الضمير. 

]و إم من الدليل؛ و هو الذي على سبيل الشكل الأول 

[5.] و إِمّا من الرسم و العلامة: إِمّا من الكلية؛ فيكون عى سبيل الشكل الثاني أو من الجزئية 
فعلی سبیل الثالت. 

تال لت مو ا ا ات ا ا ي لو اوا ها د ا 
آو فی هذا الوقت. ۱ ۱ 

الال شم اويا ا الق خر شيعه ويد 
عسية؛ فإنها فى الأكثر من مقدّمات مسلمة: 

و أمًا الدلايل فلاتناقض بردائة التأليف البنّة. 

و أمّا الأمثلة فإنّما ينقض بإيراد مثالٍ يخالفها؛ فإن لمينقض بمثالٍ قيل إِنّها أكثرية لا 
اضطرارية؛ فيتخلّف فى مثل ما فيه الكلام إلا أن يفرط جدّاً فى الكثرة؛ فلايكفى فيه ذلك. بل 
لاب من ایراد مثال یخالفها ۱ ۱ 

ار فر ت ا ال اا ا ها ا 

ر مخاصم مّا معارض أو مقاوم؛ و كلاهما مشتركان في استعمال أنواع جنس واحد. 

وإن کانت المقاومة ليت شكر ا فائها لاتفید الا بطلان قول الخصم. 


المقالة الرابعة 
تشتمل على خمسة فصول 


الفصل الاوّل 
فى التحسینات المعينة علی الاقناع! 

منها: ما يتعلّق بهيئة اللفظ. 

Egal ala شتلك تاق و هد‎ a as 

و منها: هیئات النغم من التتقیل و التحدید و التوسیط و التجهیر و المخافة و التوسیط؛ فان 
للنغم مناسبات مع الانفعالات و الأخلاق؛ فإمًا أن يقصد بها إظهار المتكلّم نفسه بح مناسب 
لها أو يقصد بها أن يتشبّه السامع بما يناسبها. 

و من أحوال النغم الهيئاثٌُ النبرية الغير الحرفية التي يشار بها إلى أغراض كالقطع و تفخيم 
الكلام وإمهال السامع ليتصوّر و إعلام أن هذا شرط و ذاك جزء أو هذا موضوع و ذاك محمول و 
نحو ذلك و إفادة أن الكلام استفهام أو تعجّب أو خبر أو نحوها؛ و ربّما دلّت بالحدّة و التقل على 
أن القائل متحيّر او غضبان أو نحو ذلك. 

و من المعلوم لديك أنّ هذه التزئينات لا تنفع شيئاً في التعاليم؛ فإنّ المقصود فيها لايختلف 
باختلاف الألفاظ إذا اثّفق المعني, بل أوّل مَن اهتدى إليها و انتفع بها الشعراء؛ فإنّ كلامهم لميكن 
مبنياً على صحَةٍ و أصلء بل على مجرّد تخييل. ثمّ اهتدوا إلى استنباط الصنايع الخطابية المدنية 
و القصصیة؛ ولذا [ما ] بسبق التخییل التصدیق؛ فان الما ئور من العبارات نما یجری علی مذاهب 
الشعراء؛ و الناس أوّل ما يسمعون [إِنْما ] يسمعون الأمثال الشعرية. ثم يتدرّجون إلى الخطابة ثم 
إلى الجدل و السفسطة ثم إلى البرهان. 


.١‏ ۴: فى التحسينات و اختيار الألفاظ للتعبيرات. 


۳ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


و قد يرشّق الكلام بالاستعارة و التبديل؛ فان الکلام حینثذ يصير كالناس الغرباء الذين 
یحتشمون فوق ما بحتشم المعارف. 

و استعمال الاستعارة و المجاز فی الاقوال الموزونة آلیق من استعمالها فی المنشورة و هی فی 
الخطابة بمنزلة غشٌ ينتفع به في ترویج الشي» علی من ینخدع کما تفش الأطعمة و الأشربة بأن 
يخلط معها ما تطيب به أو يعمل عمله؛ و من الغشٌ السمج ما كان يفعله بعضهم من تغيير لغته و 
صوته للاشبّع بالغرباء. ب ۱ ۱ 

و مثل الاستعارةٍ اللغاثٌ الغريبةٌ و الألفاظ المختلطة ولكن هذه التعبيرات كالتفخيم أليق 
بالشعر منها بالخطابة؛ فإنّها مغلطة و التغليط بالشعر أنسب؛ و كذا الألفاظ المترادفة؛ فان تکریرها 
يخيّل تأكيد المعني و لايزيد في إيقاع التصديق. 

و بالجملة: فالأليق بالخطيب أن لايغرب و لايفخم جدّاً وإذا استعار /374/ استعار ما يُناسب 
المقام و اختار الاستعارات الغير الغريبة. 

و من سن أدب الخطيب أن يكون إذا حاول التعبير عن معني فاحش لميصرّح باسمه 
الصريح. بل يستعير له أو يشير إليه و لايعبّر عنه ولكن الإشارة مذهب غير شريف في الخطبة؛ 
ان الخطیب يجب أن يدل على المعني بحيث يسمع؛ و قد يحسن الإعراض بالكلية عن التصريح 
بمن يذمٌ و نسبة القبيح إليه؛ فيُقال مثلاً: «إنّ السيرة الحسنة آولی من العْشم و العفاف أفضل من 
الفجور» و «ليس العفاف أقلٌّ في إرغاد العيش من الطمع»؛ و ربّما لميذكر الفعل المذموم أصلاً؛ 
فیقال: «العفاف اولی». 

و الألفاظ المستعارة و غیرها تتفاوت في مراتب التأثیر؛ فائه ذا مدح بنان الحبیب ب«آنها 
وردية» كان ا من أن يقال «قرمزية» أو «حمر»؛ و إذا قيل للبغل «إِنْه شل کر سن هن غير 
فرس» کان زب( من آن يقال «إنْه نسل حمار من غير حمار». 

و کذا کل ما یکون له لفظان آحدهما من حیث له معني أكرم و الآخر من حيث له معني أخش. 

و کذا یختلف الحال باختلاف اللفظ في التکییر و التصغیر. 

و الألفاظ الباردة المستهجنة أربعة أنواع: 

الأوّل: الأقوال المأخوذة بالتركيب بدل الأسماء إذا ركبت من أعراض بعيدة, كما يقال بدل 
السماء «كثير الوجوه» و بدل الأرض «جماء الهامة». 

و الثاني: أن يستعمل لغة غريبة من ذلك اللسان أو من لسان آخر أو يخترع إسماً. 

و الثالث: أن يكون اللفظ موضوعاً ولكن مستهجناً لكونه محرّفاً عن جهات القبول إمّا لطوله 
كأن يُقال «العَسَنّقَ» للطويل أو لإيهامه كأن لايدلٌ على أنّ الوقوع في أيّ زمانٍ أو لكونه محرّف 


الفنّ الثامن: كتاب الخطابة /المقالة الرابعة / ٩۱۳‏ 


الزمان : کان يُقال «كان» بمعنى «سيكون» أو لاتصاله بغير ذلك المعني كأن یقال للخمر «الصهباء» 
حيث لایکون میور 7 قال للماء و اللبن «الأبيضان» حيث لايكون ر فشی ۶ من هده 
كوف ات را سا زاین ای ۱ 

و الرابع: الاستعارات التي لاتناسب الخطابة, لشدّة الغلوّ فيها أو لحقارتها و ذهابها إلى جهة 
الاستهزاء. 

و التشبيه كالاستعارة الا نها تجعل الشيء غیره و هو یحکم بائه كغيره؛ و لابدّ فيهما إذا 
استعملا في شيئين معاً أن يكونا متجانسین مثلاً إذا شبّه الزهرة و المرديخ معا آو استعیر لهما معا 
فقيل لها ماسكة الكاس [و ] قيل له ماسك الحربة. 


الفصل الثاني 
في إشباع الكلام في اجتناب ما يهجن اللفظ و اختيار ما يحسنه 
وما يحسن في الشعر و لايحسن في الخطابة و ما يحسن فيهما' 
يجب ولا آن یکون اللفظ فصیحاً صحيحاً لا لحن فيه. کامل الرباطات و هي الحروف التي 
بها يرتبط بعضٌ الكلام ببعض؛ و منها ما إذا نطق بها لزمت اعادتها مرّةٌ آخری و ربط کلام بها؛ 
فيجب إتمامٌ ما يرتبط بها؛ مثلاً إذا قلت: «أمّا أنا فإقد قلت] كذا» فلابدٌ و أن تقول: «و أَمّا فلانٌ 

ف [لمیفعل ] کذا» و لا یوتی ؛ بين الرباطين بحشو يطيل الكلام و ينسي الارتباط؛ و ينبغي أن 
يراعي حقها من التقديم و التأخير ؛ فیقال: «لمّا کان کذا کان کذا» بتقدیم «لما» و «کان کذا لار 
كذا كذا» بتأخير «لأَنٌّ»؛ و ينبغي أن لايدخل رباطً بین رباط و جوابه لا في مثل ما یقال: «اأمَا 
نا فلأجل کذا فعلت کذا» فّه لیس بقبیح. ۰ 

و أمر الرباطات يختلف باختلاف اللغات و يجب أن تكون الألفاظ التى لميرد فيها تشبية أو 
انار اقا عاك غر مه ك و اهدو 9 اة و ي ماعا اس نگیو نام 
و أمر الإفراد و التئنية و الجمع» و الاتصال و الانفصال؛ و لايجعل اللفظ /375/ محتملاً لموقعين و 
لايدخل كلام فى كلام كأن يُّقال: «كنت أريد أن آتيك وقت المساء و في ذلك الوقت يرجع الناس 
إلى بيوتهم و يتهيّؤون لصلوة المغرب و لتناول العشاء؛ لأنّ الشمس تغرب و الليل يقرب لكن 
منعني من ذلك ك مانع .( 

واعلخ أنه ريما كان الاتحاد و الإفراد نافعاً؛ فيجب رد الحدود و الرسوم إلى المفردات؛ و ربّما 
نفع البسط؛ فتردٌ المفردات إلى الأقاويل. 


:F .\‏ + معاً. 


5 /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


و قد يبدل الاسم بالقول لاستبشاعه كما يُقال «عورة النساء» و «دم النساء». 

و ريّما بدّل بالصفة المفردة كالوطئ. 

و رما ترك الاسم الی التشبیه و الاستعارة؛ و الشعراء شدیدوا الحرص على ترك التصريح؛ و 
اذا قصد الایجاز حذفت الرباطات و حروف الاضافة و الصلة ذا کان الکلام المعتدل مغنياً. 

و ينبغي آن لایستعمل المعدول ال في ما لایحسن فیه التصریح کالتعریضات و التهویلات و 
التعجيبات؛ و يجوز في الإفراطات المدحية و الهجائية حيث لايُراد إلا ذكر خيرات أو شرور' 
من غير قصد إلى انتفاع بها 

۱ تا لشکاية فلایسن نها غالباً إلا ما يدلّ بالمطابقة. نعم يحسن في الأشعار مطلقاً؛ فإِنّهم 
مائلون إلى ترك التصريح في كل ما يرومون. 

و احسن المعدولات ما یحفظ المعادلة و ذلك اذا کان للشیء ضد او نظیر و شريك کما 
قال: «الجاهل غیر عالم» و «الزمر عزف غير وترى». 00 

و حسن الالفاظ ما کانت مع دلالتها بالمطابقة محیّلة معني یناسب الغرض و معتدلة أي غير 
مفرطة حتّى يدخل في الكذب و لا مفرطاً يسلب الصفة روتقها إلا إذا اقتضى ويد 
يجب رعاية المقام؛ فلايقصر في الأمور العالية و لايفرّط في الأمور المتواضعة؛ و أن يهجر 
الألفاظ العامية السفسافية التي لايستعملها إلا الغاغة؛ و ينتفع بالألفاظ الخلقية و الانفعالية إذا 
ارد إثارة خلق أو اعتقاده أو إثارة انفعال؛ و ينتفع بالألفاظ المستهجنة' للفواحش و الآثام إذا 
أريد التزهّد في القبايح؛ و دعوى الصحّة معينة جدّاً على التصديق بأن تقول عند كلّ دعوئ (إنه 
لاشك فيه» و «انه من الْبيّن». 

و لاينبغي للخطيب أن يقرن بكلامه وزناً وعدداً إيقاعياً؛ فإنه يلحظ حينئذٍ بعين الصناعة و 
التکلّف؛ و یر به آئّه ما آراد|یقاع اتتخبیل لا التصدیق و أیضاً یدعو الاس حشمته إلى أن 
يشتدٌ صرف هممهم إلى تفهّم كلامه؛ فيسبقون اللفظ و يفهمون الغرض قبل الوصول؛ فلايلتدٌ به إذا 
سمع؛ فإنّه كالمفروغ عنه, كما يبدر الصبيان أمام المنادين في السوق؛ فيخبرون بما يقولونه؛ فإذا 
طلعوا على القوم كان إخبارهم مستغنى عنه. 

و اللفظ المقطع مفرداً مفرداً غير لذيذ؛ إذ لايتبيّن فيه الفصل و الوصل أو الفصل و الوصل 
وزن للكلام و هو يتحدّد بمصاريع الأشجاع؛ فإن قدب من الوزن العددي الذي للشعر كان حسناً 
و ذلك بأن تجعل المصاریع متقاربة الطول و القصر؛ و للنبرات تأیه في جعل الكلام قريباً من 
الموزون العددي و لذاترى الخسروانيات إِنْما وزنت بالمدّات؛ و أحوج الكلام إلى لحوق النبرات 


۱ وشر. ۲. ۴: المستقبحة. 
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ما كان قصيراً؛ فإنّها تجعله مع القصر فخيماً؛ و ريّما احتيج إلى تحليل النبرات بين المفردات إذا 
كانت في حكم القضايا كما بين الشرط و الجزاء؛ و يجب التفريقٌ بين النبرات التي تتخدّل الكلام 
و التي يحتمٌ بها الكلام. 

واعلخ أَنّ العادات و اللغات مختلفة في النبرات و طرق تلفيق الكلام و تصريفه و تسجيعه. 

و للعرب في تقريب المنئور من المنظوم أحكام أخرئ خمسة: 

الأول: 6 معادلة ما بين مصاريع الفصول بالطول و القصر 

و الثانى: معادلة ما بينها فى عدد الألفاظ المفردة 

ات تا لها مین شوت قاط ادها 

و الرابع: مناسبة ما بین المقاطع في المذ و القصر 

و الخامس: جعل المقاطع متشابهة حتّی |ذا كان اللفظ ممدوداً بالألف كان ما بازائه أيضاً 
اوا اا لت لأ يتيوه عن خوت ال 


الفصل الثالث 
في وزن الكلام الخطابى و استعمال الأدوات و النبرات 

وما يجب من ذلك في مخاطبة مخاطبة و ما يحسن مسموعاً على الأشهاد 

و ما یحسن في مجالس الخواص و ما يحسن مخاطبة ها تخت فان 

قال المعلّم الأوّل: يجب أن يكون الكلام الخطابي ذا مصاريع و يكون كلّ منها بحيث لايتمٌ 
یه با O‏ هنا كما قيل: «إبّاك و ما يسبق إلى النفس إنكاره و إن كان عندك اعتذاره». 

وی ان یک ا رت و هو م اا دمن ج فار ا قا على سس نکر 
أو على سبيل التجنيس. أي يكون المعني مختلفاً؛ فإه يجعل الكلام لذيذاً قريباً إلى الحفظ. 

و يجب أن لايطول الأسجاع جدّاً بحيث ينسي الأوّل مع الثاني و لايقصر جداً؛ فإنّه أيضاً 
يسهي [الانسان ] لقصر مدّة مطابقة الذهن (یّا كما أنّ النهر إذا قصر جدّاً استحقر و لميستعدٌ 
للظفر عليه و لم یعتد به. 

بجب أن يكون التوصيل بين المصاريع غير متباين؛ بل متناسباً؛ و الموصل هو الكلام 
ذوالمصاريع؛ فالمصراع الواحد يسمّئ موصلاً و هو على أقسام: 

[۱.] المقسمات: و هی التی یکون اتصاله آقساماء كأن يُقال: «تعجّبثٌ من فلان الذي قال كذا 

و فلان الذي فعل کذا»؛ فکل منهما قسم للمتعیّب منه. 


.١‏ أي للكلام الخطابي. 


[۲.] و المقابلات: و هي التي آقسامها متقابلات كقولهم: «منهم مَن اشتاق إلى الثروة و منهم 
مَن اشتاق إلى اللهو» و قولهم: «أمّا العقلاء فاخفقوا و أمّا الحمقاء فانجحوا.» 

1 و المدافعات: و هي التي يختلف أقسامها في الطول و القصر؛ و إن كان بينها نظامٌ ما 

[.] والمصارعات: و هي المسجّعات بسجع واحدٍ بأن يكون المقطع الآخر فيها واحداً أو 
يكون فيها كلمة واحدة مكرّرة في آخر كلّ مصراع و أوّله. 

و العبارة المفهمة لذيذة و الغريبة مستكرهة, لعدم إفهامها لا في مواضع و آوقات کما مر. 

و من الاستعارات اللذيذة أن ينسب الحكم لا إلى الفاعل» بل إلى صفته. كأن يُقال: «ٍن 
الشیخو خة تفعل الخیرات»". 

و ينبغي آن لایمعن في الاستعارات و لا في الاغرابات. كما ينبغي أن لايمعن في السفساف, 
بل يجب أن يكون الكلام بحيث يفهمه الخواصٌ متئ أصاخوا إليه من غير حاجةٍ إلى بحث. 

أن يكون التغيير بحيث يجعل الشيء نصب العين إِمّا بأن يُستعار له ما يحاكيه محاكاةً 
تام و باه يفسّر بمقابله؛ فان المقابل یتّضح بمقابله غاية اتضاح أو بأن يفعل بحذاء أعين 
الناظرين, مثل ما يحكى من الأفعال. 

واعلغ أَنّ كثيراً من الاستعارات المستطرفة يقبح أن يستعمل في الكتابة و كذا الإفراطات في 
الأقاويل, کان يقال: «أجمع أهل الدنيا». 

و من التعبيرات الحسنة أن يتحدّث عن أمر بحيث لايكون حجّة عليه و ذلك من اشتراك 
لفط و او هه أن هات با ادوا ر ى كی ااال ول عل ا الا 
خلاف الظاهر و هو أيضاً من تشابه اللفظ. ۱ 

و من الملح أن ينقض الشيء بنفسه و يروج ذلك» كقول القائل: «الأحسن بنا أن نموت قبل 
أن [نفعل ما] نستحق إبه] الموت»؛ فكأنه قال: «نحن نستحقٌ الموت قبل /377/ أن نستحقّه» و 
هذا إِنْما يروّج إذا كان الكلام مؤخّراً مجملاً؛ فاذا بسط صار سمجاً؛ و يجب أن تكون المقابلة 
خفية و يجب أن يكون له وجه يصدق معه لو قيل بذلك الوجه لكن لو قيل به لمتبق له روعة. 

و الاستعارة کما تکون فی الافعال و الاوصاف کذلك تکون فی المسمّیات؛ فاذا حسن فیها 
وقعت الموقع اللطیف. کأن پقال للترس «صفحة المویخ» لا (ذا قیل صفحة؛ و قد یحسن اجتمامٌ 
الاستعارة في الاسم و في الصفة أو الفعل, كأن يُقال: «إِنّ فلاناً يشبه قرداً يزمر». 

و من الافراطات الواضحة الكذب القبيحة أن يُقال مثلاً: «أن الزهرة لاتشیّه بهذه» ب بعني أنّها 


أحسن من أن يشبّه بها الزهرة. 


.١‏ بدل أن يقال: المشايخ يفعلون الخيرات. 
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و هذا و أمثاله في الکتابة آقبح منها فی الخطابة ؛ فإِنٌ القول ینصرم و المکتوب یبقي دهرا؛ و 
يقبح في المکتوب آشیاء آخر یحسن فی المخاطبات کالاختصار بترك الرباطات و تکریر القول 
للا ستظهار. 

ولیْعلم أيضاً أنه ليست الخطب المشورية و المدحية التي تقال على رؤوس الملا و المشاورة 
بين اثنين بمنزلة واحدة؛ فإِنٌ الأولئ تحتمل من الإفراطات ما يقبح جدّاً في الثانية. 

و النفاق و الأخذ بالوجوه معين جدّاً في الإقناع و اختلاطه مع التغيبرات الاستعارية أعون. 

وليُعلمْ أنّ ترك النفاق كالأخذ بفضل القوّة و استعماله كالأخذ بالتلطف و الالتماس؛ [و] كترك 
الرباطات :و التعويل على الاشارة و الهيئة و النغمة وكالترتيل.و التعجيل: 

واعلئ أنّ ترك الرباطات إِنّما هو اختصارٌ في اللفظ و آمّا فى المعنى فيتكثّر به الكلام؛ فإنّها 
توحّد المتفرّق؛ فإذا قلتّ: «وافيثٌ لقيثٌ طلبتٌ» بلا حرف عطف كان كلاماً متفْرّقاً متكثراً. 

و قد یحسن تصدیر الخطبة بما يفهم الغرض خصوصاً في المشوريات و التي على رؤوس 
الملا فإنّ تفهيم الأكثر أصعب و إن كان تصديقهم أسهل؛ و القول الخصومی لابدٌ أن يكون شديد 
التقريب من الغرض شديد المطابقة للمعنى لاسيّما حيث لايكون کالخطبة. بل بين يدي حاكم 
خاصٌ في مجلس خاصٌ؛ فان أمثال هذا الموضع إِنّما يحتاج إلى حُسن العبارة دون الاستعارات 
و التشبيهات و التكلّفات, كما يحتاج إليها الخطب التي في المحافل و على المنابر؛ و لذا تتری 
أكثر المعتادين للخطب على المنابر مخفقين فى مجالس الخاصًّة؛ لأنّ التكلّف و النفاق كان هناك 
أروج و أحسن؛ و ربّما كان المراد هناك التلبيس دون التحقيق. 

واعلمْ أنّ المكتوب منه الرسائل و لايحتاج فيها إلا إلى القرائة؛ و منه السجلات التي تكتبها 
القضاة و الخطباء؛ و لایطلب فیها التعظیم و التفخیم. بل إِنْما يُطلب أن يكون كلاماً مهذّباً و أن 
يكون أشدٌ الكلام تقويماً؛ فإنّها آشرف من الرسائل و آبقی, و أشد احتياجاً إليها؛ فلايد أن 
لاتکون آلفاظها غريبة و لا سفسافية؛ و لاتکثر فیها الاضمارات؛ و يجب آن تخلط بها آشیاء 
لطيفة من التغييرات المعتادة و قليل من الغريبة و شيء من الوزن الخطايي. 


S.١‏ الخطاب. 


۸ / عون .إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


الفصل الرابع 
في أجزا القول الخطابي و ترتيبها و خاسّيتها فى كل باب من الأبواب الثلائة 
ومایفعله المجیب فیها 

اعلم أن الخطابة تتعلّق بأمرين: 

[۱.] ما فیه الکلام 

[۲.] و الحجَة عليه 

و للافاویل الخطابية صده و اقتضاص و خانمة. 

[۰۱] فالصدر کرسم للغرض الذي ینحی نحوه 

[۲.] و الاقتصاص کالرسم للتصدیق و الایجاز لما پراد آن بظهر و یوضح لکن على ذلك 
الترتيب؛ فلايراعى فيه الترتيب؛ فإنّه يحل به. 

و الخاتمة جمع ما ثبت بذكره دفعة واحدةٌ على سبيل التوديع للقول. /378/ 

و في المشورة ة لایحتاج إلى الاقتصاص؛ فإِنّهِ إِنّما هو اقتصاص أمر ٍ واقع و نسبته إلى الحسن 
أو الق في المتافزة أو إلى العدل ١١1‏ الجور في المشاجرة. 

و أمّا الصدر فشديد الحسن فيها؛ لأنّ السامع قدوعي الغرض فيه جملة. ئمّ لايزال يستبرئ 
الل ا د الحجج التي يوردها المتشاجرون في المشورة. 

و کذا الضاتمة کأن یقول: «و قدقلت ما عندى من المصلحة. نم الرآي رأيكم.» 

و الصدر حسنٌ فی کل باب و نسبته إلى الكلام كنسبة التنحنح إلى الأذان. 

فالصدر في المدح كأن يُقال: «من الواجب أن يكرم أهل الفضايل» و في الشكاية كأن يُقال: 
«قد بلغ السيل الزبى». 

و تصدیر الخصومة آولی بالطول و اذا کان الاٌمر حقیراً فترك التصدیر آولی. 

و المشورة لا اقتصاص فیها لا بالعرض ذا عزم علی ذکر آمر کان, و اقتصاصه و لاحتجاج 
على حاله و ما يلزمه من الخير أو الشرٌ. ثمّ ينتقل إلى المشورة؛ و کذا |ذا ابتدً بضرب مث أو 
بمدح ثم ينتفل إليها. 

و بعض الشكايات لاتطول بالاقتصاص لقصد الاختصار فيها. 
و الأمور الظاهرة بالاجمال لا اقتصاص فيها. 
و كذا المجيب في المشاجرة لايحتاج إلى اقتتصاص خصوصاً إذا أنكر الأمر أصلاً أو الضرر. 


2١‏ وه 
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و الأولئ بالصدر و الاقتصاص أن يكون معتدلاً غير مخلوط بالتصديقات لثلا بتشوزش 

و يجب أن يكون الاقتصاص و خصوصاً من المعتذر لطيفاً مقبولاً فيه كلام خُلقي يدل على 
الخير و يدعوا إليه و ذلك يوهم أنه لايختار إلا الخير؛ فإِنّ الكلام الخُلقى يتعلّق بالاختيار و لذا 
لابُستعمل في التعاليم؛ و قد تستعمل الأقاويل الخلقية دلالة على خُلق الخصم. كما يُقال: «ٍن 
فلانا يتكلم و يمشي»؛ فإنّه يدل على أنه تز عجول. 

واعلخ أنّ الصدر و الاقتصاص و الخاتمة إِنّما يتلقّى بها السامعون؛ و أمّا الخصم فإنْما يتلقّى 
التصديقات و هي تكرّر و تطول للتذكير و التفهيم. 

لها ار 

فمنها ما يتعلّق بالمتكلّم بأن يثني على نفسه. 

و منها نا يراد به تخييل الامو نفسه. 

فالشاكى يجب أن يستعمل الحيل بدئاأ لتقدر فضيلته و رذيلة خصمه؛ و مجيبه يجب أن ينحو 
لا نحو الجواب الصريح عن الشكاية ثمٌ يأتي بالحيل. 

و الهاجي ينبغي له أن يقدّم التصديق لتعظيم القبيح؛ فإنّ المغاقصة بالقبيح أوقع, كما أن 
الترتيب بالجميل أجمل. 

و الاستدراج قد یکون بتفریب و بسطء و قدیکون نتبعيل و إيحاش. 

و السامع الأحمق أطوع للاستدراج منه للتصديق و لذا وجب أن يتلطف له بالتصدير الحالب 
للقلب و المزيّن و المعظم. 

واعلم أن الافتتاح بالغامات الموحشات في الشكايات قبيمٌ يذهب برونق الكلام, كأن يُقال: 

و کذا فی المشورة. كأن يُقال: «قد يكاد [أن ] تلحقني نكبة بالقتل؛ فحينئذٍ تفقدون مثلي.» 

و بنفع في الاستدراج مدح السامعين. 

واعلم ان الامعان في التصدیر و اطالته یدل علی الجُین عن التصریح بالمقصود. 

و إذا أعدّت الخطبة نحو الشكاية لميحتج إلى كثير من التصدير؛ هذا. 

و أمّا مقاومة الشكاية فإمّا بأن ينكر الوقوع أو ينكر الإضرار؛ و الأول على وجهين: /379/ إمّا 
أن ينكر الوقوع أصلاً أو ينكر وقوع جميع ما قال؛ فيقول:«و لا كلّ هذا»؛ و الثاني أيضاً على 
وجهين: إِمّا أن ينكره أصلاً أو ينكر كونه عظيماً و إِمّا بأن ينكر القبح و يقول: «[لميكن قبيحاً. ] 
بل کان واجباً» أو ینکر عظم قبحه و اما بان یذعی الخطأً و الزلة ۳ بان يقول: «إن هذا كثير 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


الشكاية بالجزاف فقدشكئ فلاناً و فلاناً» و لميكن مما ادّعاه شيء و إمّا بأن يقول: «إِنّي و إن 
آذیتك لکن كانت فیه مصلحة للك» أو يقابل الستتة المشکوة بحسناته المشکورة؛ و قدیقابل 
هذا بدأنٌ الدهاة [ذا آرادوا الاضرار غمروا المضرور أوّلا بالمنافع لیومنوا» آو یقول: «لو سا 
فعلاً فقد أسأت قولا» و أن الساعى يمدح عند المسعى إليه يسيراً و.يذمٌ عند الناس کثیرا» و 
«إنّ المعتذر أكرم من الشاكي؛ فإنّهِ ينحو نحو الفضيلة و إثباتها و الشاكي ينحو نحو الرذيلة و 
أثباتها.» أو يرذل الأخذ بالوجوه فيقول: «هذه حيلة و هذا تباكي الطی‌ارین» أو يقول: «إن السبب 
فيه كان خصمه.» 

و المماراة في المشورة ما بان الامر لایکون و لاینفع أو یکون و لاینفع أو ينفع و لايكون 
بعدل أو' أن المشار إليه غير محتاج إليه أو يجب أن لايكون على هذا النحو» بل على نحو آخر. 

و الدلايل نافعة و الأمثلة أنفع في المشورة؛ و الضماير في الخصومة أنفع؛ و إذا أردت أن 
تحدث انفعالا فلاتأت بضمیر؛ فاتهما متمانعان؛ لأنّ الانفعال بالتخيبل و الميل بالاختيار إلى 
حال؛ و الضمير يخبر إجباراً. 

و المشورة أصعب من المشاجرة؛ لأنْه قول في المعدوم؛ و التعلّق بالشرايع في المشاجرات 
باب قوي. 

و المحمودات في الظاهر صالحة جدّاً في المدح؛ و التوبيخ آنجع من التثبیت -کما مر - لاه 
يحدث الألم و يحل الصغار بالمخاطب. 

و ینبغی ۲ للخطیب في المديح أن يأتى بالتصديقات المأخوذة من الأفعال و الأوصاف 
الخاصّة بالممدوم؛ و أمّا الأمور الاثفاقية و الخارجية فإِنّما يؤتئ بها للتأكيد كأن يُقال: «إن كان 
وهو ولد الفاضلين فاضلاً فلا عجب»؛ 

و الأحسن بمّن يقاوم فی المشورة و الخصومة آن یبتدی بنقیض ما قاله الخصم. ثم يأخذ في 
اثبات ذلك؛ فان المشير إذا ابتدأ بإبطال مشورة غيره أصغئ إليه أَشدٌ مما إذا ابتدأ بالمشورة. 

و ينتفع مجيب الشاكي بأن يقول: «إِنّ المُصرٌ على الشكاية لايلتفت إلى المعذرة» أو «إِنّك سليط 
فصيحٌ تماحك في كلّ شيء» أو «تقتدر على الغلبة و تحسن الكلام» أو «إِنْك لجوج مغرى 
بالاطالة» أو «إنك آبله لاتعرف ما تقول»؛ هذا. 

و قدعلمت أَنٌ المشورة تشارك المدح بوجه مّا و لذا کان بأدنی تغییر لفظي يصير المدح 

مشورة و بالععکس؛ فائك اذا قلتَ مثلاً: «إنّ فلاناً فاضل؛ لاه فعل کذا و کذا» کان مدحا؛ فاذا 


.١‏ 5: يقلل. ۲. ۴ و. ۲ ۲: یجب. 
6 ۲: کما یقال: و بالحری أن كان و هو ولد الفاضلين فاضلاً. 
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قلتَ: «إفعل كذا و كذا تكن فاضلاً» كان مشورة و إذا قلتَ: «لاتعتمد الجّد. بل الكد» كان 
مشورة؛' فإذا قلتَ: «إِنّما يجب المدح فلان الذي يدرك ما يدركه بالكدٌ لا بالجد» كان مدحاً. 


في كيفية السؤال الخطابي و جوابه, و خاتمة الکلام الخطابي 

A E E ترش اب‎ 

منها: المنوال غها ان اخبت ' فيه بدنعم» لزم الخصم شيءٌ في خاص ما یقوله؛ و ٍن آجبت 
بدلا» كان هو أو ما مە قا عند السامعين أو يكون الامر فیه بالعکس. 

و منها: أن يكون السائل واثقاً بأنّه لايجيب إلا بالطرف الذي هو '880/ الضمير المنتج 
التطلوب: 

و منها: أن يكون وائقاً أنه لايجيب جواباً فيه تناقضٌ؛ فيتعجّب من بلهه. 

و منها: آن یکون السوال ذاوجوه یفتقر جوابّه الی التفصیل؛ فاد ن لميفصّل المجيب أفحم " و إن 
فصّل تومّم الجمهورٌ أنه لعجزه ه یتعلّق بحواشی الكلام و بهذي! ؛ فإِنهم لايتفطنون للتفاصيل. 

و منها: آن تکون المسئلة مهملة؛ فالحق فیه آن یتوقف و هو یوهم أنه يريد الاحتيال 
للتخلص عن الالزام. 

و يجب أن لايُسأل عن النتيجة و لا ما بعد النتيجة لما ذُكر في الجدل. 

و قد يستعان بالهزل لضرورة. 

و أمّا الجواب فيكفى فيه ما عرفته فى الجدل. 

و [الذي يليق بآخر الخطبة و هو] الخاتمة يجب أن يكون مفصّلاً غير مخلوط بما قبله 
لاسيّما في المشورياتء كأن يقول: «هذا الذي قلنّه و سمعتموه و الحكم إليكم» أو يقول: «أقول 
قولي هذا و أستغفر اللّه لى و لكم» و نحو ذلك. 


.١‏ ۴: و أمًا الممادح البختية فقد تقلب إلى المشورة من وجه آخر بأن يقال: «لاتعتمد الجد بل الكد» فينقلب هذا في 
المشورة الی مکان المذموم. ۲. ۴ أجيب. ؟. : ألزم. 
۶ : الهذیان. 





الفصل الأول 
فی تعریف الشعر و بیان المقصود بالبحث هنا و أصناف الصنع للشعر ' 

إعلم أَنّ «الشعر كلامٌ مخيّل ۇل من أقوال موزونة متساوية» و عند المرب مقفاة. 

و المراد ب«الموزون» ما يكون له إيقاع عددي. 

و معني كونها «متساوية» أن تكون أزمنة النطق بها متساوية. 

و المنطقي إِنْما بنظر فيه من جهة كونه كلاماً مخيّلاً. 

و أمّا الوزن فينظر فيه كلّياً علم الموسيقي و جزئياً العروض و التفقية ينظر فيها علم القوافي. 

والمراد ب«المخيّل» أن ينفعل به النفس انفعالاً نفسانياً غير فكري؛ فينبسط رر 
عن آمور من غير رويّةٍِ و فکر واختيار؛ سواء صدّق به أم لا؛ فان التصدیق غیر التخییل؛ فالاوّل 
إذعانٌ لقبول أنّ الشيء على ما قيل و الثاني إذعانٌ للتعجُب و الالتذاذ بنفس القول؛ فکثیراً شا 
بصدق بقول و لاينفعل به و كثيراً ما ينفعل بقول مجزوم بكذبه؛ و الناس أطوع للتخييل منهم 
للتصدیق؛ فکثیر منهم |ذا سمع التصدیقات استنکرها؛ و للمحاكاة تعجیبٌ لیس للصدق؛ لانْ 
الصدق المشهور کالمفروغ عنه؛ فلا طرائة له؛ و [الصدق ] المجهول غیر ملتفت الیه؛ و قدیکون 
القول الصادق اذا حرف و قرن به ما تستأنس به النفش آفاد التصدیق و التخییل معا؛ و ریما شغل 
التخييلٌ عن الالتفات الی التصدیق. 

ثم إن الشعر قد يُقال للتعجيب وحده و قدیقال للاغراض المدنية؛ [و الأغراض المدنية هي 
في أحد أجناس الأمور الثلاثة: ] إِمّا المشورية أو المشاجرية أو المنافرية. ۱ 

فالشعر و الخطابة يشتركان في الكلام في هذه الامور لکن الشعر يوقع التخييل و الخطابة 
توقع التصديق. 

و التصديقات المظنونة محصورة تحت المواضع و الأنواع بخلاف المخيّلات؛ فإنْها كلما كانت 
آغرب و ابدع کان تعجیبه اکثر. 


.١‏ ۴: في الشعر مطلقاً و أصناف الصيغات الشعرية و أصناف الأشعار اليونانية. 


اما يل الل ا 

[1.] فمنها: ما يتعلّق بزمان القول و هو الوزن. 

[۲.] و منها: ما يتعلق بالمسموع من القول. 

[۳.] و منها: ما یتعلّق بالمفهوم منه. 

[6.] و منها: ما یتردد بین المسموع و المفهوم. 

و کل من المُجب بالمسموع آو" بالمفهوم إِمّا أن يكون إعجابه بنفس المسموع بأن يكون 
فصيحاً [من غير صنعة فيه ] أو بنفس المفهوم بان یکون غريباً أو بحيلةٍ في اللفظ أو' في 
المعنى؛ و کل حيلة فإِنّما يحدث بنسبة ما بين الأجزاء إِمّا بالمشاركة أو بالمخالفة؛ و کل منها إمّا 
تامّة أو ناقصة؛ و کل منها إمّا فى الألفاظ ‏ العديمة الدلالة أو ناقصتها و إمّا فى الألفاظ الدالّة 
النسيظة وإقاافى الألفاظ المرئية و شا فی المعانی -البسيطة 5817 و إنا فى المقاتى المركيةاب. 

ًا الأول فالمشاكلة فيه أن تتشابه أواخر المقاطع و أوايلها أو تتشابه الأدوات ك «ممن» و 
«عن»؛ و المخالفة فيه کتخالف الادوات ک «من» و «الی». 

وأمًا الثانى فالمشاكلة فيه امّا من جهة نفس اللفظ أو من جهته باعتبار المعنى. 

۳ على الأول فالمشاكلة التامّة فيه أن تتكرار آلفاظ متفقة ك«العين» و ال او متفقة 
الجوهر متخالفة التصریف کدالشمل» و «الشمال»؛ و الناقصة آن تکون الالفاظ متقاربة الجوهر 
كدالفاره» و «الهارف» أو متقاربة الجوهر و التصریف ک«السهاد» و «السها». 

و أمّا على الثاني فأن يكون لفظان اشتهرا مترادفين أو اشتهر أحدهما مقولاً على مناسب 
الاك ا ا على غير تلك الجهة کالکوکب مع النجم المراد بهالشبت؛ و شا 
المخالفة فلاتكون في الألفاظ إلا من جهة معانيها؛ فالصنعة فيها بأن يكون لفظان مقولين على 
متضادّین أو شبه متضادّين و استعمل على غير تلك الجهة كالبياض مع السواد المراد به القرى. 

و أمّا اثثالث فالمشاكلة فة بان تكون جبلة مر كة من الفاط ذرات سرف قارا جاه 
أخرئ مثلها أو - جملة مركبة من ألفاظ پا آحد الصنعات المذکورة تقارنها جملة آخری مثلها؛ و 
المخالفة آن یتخالف ترتیب آجزام جملتین اما فی اجزاء مشترکة بینهما آو فی غیرها. 

وأمًا الزابع فالمشاكلة التَة فیه آن یتکزر معني واحد باستعمالات مختلفة و الساقصة أن 
تکون هناك معانی مفردة متضادة أو متناسبة؛ و التناسب إمّا بالتشابه فى النسبة ك«الملك» و 
«لعقل» و من جهة الاستعمال ک«القوس» و «السهم» أو باشترالٍ في الحمل کدالطول» و 


۱ 5:و. ؟. 5: و. 
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«العرض» أو با: شتراك في الاسم ك«الشمس» و «المطر»؛ والمخالفة التامّة بأ ن یکونا متضاذین و 
الناقضة بین الشی+ و نظیر ضده آو مناسیه آو نظیدی ضدین آو مناسیهما. 

و أّاالخامس فالمشاكلة فیه آن یکون معنیان ركان من معاني متشاکلة و متشاک لا 
الترکیب؛ و المخالفة آن یتخالفا في الترکیب بعد الاشتراك في الأجزاء أو من غير اشتراكِ؛ و 
تدخل فیه القسمة كما يقال: «إمّا كذا كذا و إمّا كذا کذا»؛ و الجمع و التفریق. كما يُقال: «أنت و 
فلان بخیر لكن أنت للعمارة و ذاك للأمارة»؛ و جمع الجملة لتفصيل البيان, كما يُقال: يرجى و 
یتّقی؛ برجی الحیا فیه؛ و تخشی الصواعق.! 

و قدذكر الشيخ هنا الأغراض التي كانت لشعراء اليونانيين و أسماء الأشعار التي بإزائها 
تركنا تلخيصها قل جدونها. 


الفصل الثانى 
فى أصناف الأغراض الكلية و المحاكاة الكلية للشعراء 
" لماکان مبنی الشعر علی الامتال و الخرافات" 

فاعلم أَنّ کل متل و خرافة لا علی سبیل التشبیه أو على سبيل أخذ الشيء نفسه لا علی ما 
هو علیه, بل على سبیل التبدیل و هو الاستعارة و المجاز؛ و اما علی الترکیب منهما؛ فان 
المحاكاة آعني یراد متل الشيء كالطبيعي للانسان؛ فمنها ما هي عن صناعة و منها ما تبع العادة 
وأيضاً منها ما هي بفعل و منها ما هي بقول. 

شش هه تا يخيّل و يحاكي بثلاثة أشياء: 

الأوّل: اللحن الذي يتنم به؛ فان : له تأثيراً بليغاً من غير شلقٌٍ و لكل مقام لحنْ يناسبه جزالة 
أو ليناً أو توشطا؛ و به تصير النفس محاكية لحزنٍ أو غضب أو غير ذلك. 

و الثاني: نفس الكلام إذا كان مخيّلاً محاكياً. 

و الثالت: الوزن؛ فان من 2 الا وزان ما يطيش و منها ما يوقر. 

و ريّما اجتمعت الكلّ و ربّما انفرد الوزن و الكلام المخيّل؛ و أمّا الوزن وحده فلايُعدٌ شعراً. 

و قدیوجد اللحن المتنقم به بلا كلم في المعازف و المزاهر 

و قديوجد اللحن بلاإيقاع في المزامير المرسلة التي لاتوقع عليها الإصبع. 

و قد یوجد الایقاع بدون أللحن في الرقص. 

مان کل محاکاة اما آن يُقصد بها التحسين أو التقبيح. 


© رچ و تک برع النغيا منة:و نحشي الضواعق: ۲ ۳: -لما کان ... الخرافات. 


۸ /عون إخوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء 


وأيضاً: إمَا أن تكون محاكاة الأفعال و الأحوال أو محاكاة الذوات؛ و الأخير لميوجد فى 
أشعار اليونانيين' كما وجد في أشعار العرب؛ فإِنّهم إِنْما كانوا يقصدون بأشعارهم أن يحنّوا 
بقولهم على فعل أو يردعوا عن فعل؛ و امّا العرب فربّما يقصدون مجرّد التعجّب ولكن بعضهم 
اقتصروا في الأفعال على المطابقة فى المحاكاة من دون تحسين أو تقبيح. 


الفصل الثالث 
فى سبب تولّد الشعر" 

اعلغ ١ن‏ سیب تولده شیتان: 7 

الاوّل: الالتذاذ بالمحاکاة و استعمالها منذ الصبی؛ و اللاس آقوی علی المحاکاة من سایر 
الحیوانات؛ فإنّ منها ما لا محاكاة فيها أصلاً و منها ما فيها محاكاةٌ يسيرةٌ إِمّا بالقول كالببغاء أو 
بالشمايل كالقرد و منها محاكاءٌ المعاني تقوم مقام التعليم حتّى أنّ الإشارة إذا اقترنت بالعبارة 
آوقعت المعني في النفس (یقاعاً جلیّا؛ فان اللفس تنشط " و تلتذ بالمحاكاة؛ فيقع عندها المحكي 
فضل موقع؛ ؛ و الدلیل علی الالتذاذ بالمحاکاة هم یلتّون بتأمّل الصور المنقوشة المحاكية 
للحيوانات الكريهة و لو شاهدوها لتنفروا عنها و نهم لايلتذون كتير إذا رأوا صوراً لميحسوا 
بذواتها. لجهلهم بأنّ المحاكاة واقعة على وفقها و لذا كان التعلّم لذيذاً عند الجميع» لما في التعليم 
مالفا اد 

و السبب الثاني: حُبٌ النفس للتأليف المتّفق و الألحان طبعاً. 

نه قدوجدت الأوزان مناسبة للألحان؛ فمالت إليها النفوش و ولدت الأشعار و جعلت تنمو 
يسيراً يسيراً تابعة للطباع؛ فاختلفت بحسب الطباع و الأخلاق و العادات: 

فمّن كان منهم عفيفاً مال إلى محاكاة الأعمال الجميلة 

و من کان خسیساً مال الی الهجاء؛ و هکذا. 

و قد بيّن الشيخُ هنا أصناف أشعار اليونانيين* و النسبة بينها و ابتداء نشئها؛ و لما لمويكن في 
ذلك فايدة معتدّة بها لنا و لميمكن تلخيصٌ عبارته في بيان ذلك تركناها. 


.١‏ 5: اليونانين. ۲ ۴: + و أصناف الشعر. ۳ ۳: تتبسط. 
. 5: اليونانين. 
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الفصل الرابع 
في ما يتبغي اعتباره فى الخرافات ١‏ 

إعلم أنّ إجادة الخرافات ببساطة الوزن؛ أي كونه من إيقاع بسيطٍ؛ ؛ فإنّهِ أوقع من أن يكون من 
4 مركب ولتكن الأوزان موفية توفيات لكلّ شيءٍ بحسبه و تجاد بالبسط دون الاایجاز؛ و 
لذلك تدارك قومٌ من متأخّري اليونانيين ' الأشعار القصار؛ ؛ فطولوها و بسطوا الکلام في یراد 
الامنال و الخرافات؛ و زادوا فی وزن )0 في»؛ فشبهو شش فشیّهوه ب«طراغوذیا»؛ و ينبغي أن تكون متوسّطة 
في التعظيم و التصغير و في الطول و القصر, بل لكل من القصايد طول و تقدیر معتدل كالطبيعي 
لها؛ و آن لاتخلط آأحوال بأحوال و آفعال بفعال. بل کما یکون اللفظ محدوداً یکون السعنی 
محدودا؛ و آن یکون المذکور من المعاني قدراً یوافق الفرض لایتعذاه الی معاني آخر؛ و آن 
يكون الشعر له أوّل /383/ و وسط و آخر؛ و یکون الجزء الافضل في الوسط و لایکون فیه فضل 
أصلاً. بل يكون بحيث إذا نزع منه شيء فسد. 


[الفصل الخامس 
في حُسن ترتیب الشعر و خصوصاً الطراغوذيا 
و في أجزا ء الكلام المخيّل الخرافي في الطراغوذيا ] 

واعلم أنّ المحاكاة بالأمثال و القصص ليست من الشعر في شيء؛ فإنّه إنْما يتعدض لما هو 
ممكن الوجود أو لما وجد؛ و لذا كان أشية شيء بالفلسفة لكونه شد تناولاً للموجود و أحكم 
بالحكم الكلي؛ و إن تكلم فيه بالجزئيات فبالموجودات منها او بالمفروضات الدالة على معاني 
و ينبغي أن لاتكون الخرافة مورده مورد الشكٌ؛ فإنّه حينئذٍ لايوقع التخييل؛ و أن يختم الشعر 
بما يدل على مقتضاه؛ و أن يخالط بما ينبغي من الحيل الخارجة النافعة في التخييل؛ و أن تكون 

الاک اا ال لجن ۱ 


.١‏ ©: في مناسبة مقادير الأبيات مع الأغراض و خصوصاً في إطراغوذيا و بيان أجزاء إطراغوذيا. 
". 5: اليونانين. 


[الفصل السادس 
في آجزاء طراغوذیا بحسب الترتیب و الانشاد لا بحسب المعانی؛ 
و وجوه من القسمة الاخری 
و ما یحسن من التدییر في کل جزء و خصوصاً ما يتعلّق بالمعني ] 

[قدكان عندهم لكلّ قصيدة من طراغوذيا أجزاء تترتّب عللها في ابتدائها و وسطها و 
انتهائها؛ و كان ينشد بالغناء و الرقص و يتولاه عدّة. 

و کان جزژه الذي يقوم مقام وّل النسیب في شعر العرب يسمّئ «مدخلاً». ثمّ يليه جزء هناك 
يبتدئ معه الرقاص يسمّئ «مخرج» الرقاص. ثم جزء آخر يسمّئ «مجاز» هؤلاء. 

و هذا كلّه كالصدر في الخطبة. ثمّ يشرعون في ما يجري مجرى الاقتصاص و التصديق في 
الخطابة؛ فيسمّى «التقويم». ثم كان ¿ تختلف أحوال ذلك في مساكنهم و بلادهم و إن كان لايخلو 
من المدخل و مجاز المغنين. 

فالمدخل هو جزء كلّي يشتمل على أجزاء و في وسطه يبتدئ الملحّنون بجماعتهم. 

و المخرج هو الجزء الذي لاتلحّن بعده الجماعة منهم. 

و أمّا المجاز فهو الذي يؤدُونه المغتون بلا لحن بل بإيقاع. 

و ما التقویم فهو جزء کان لايوّذي 2 عن الإيقاع يستعمل في ما سواه بل يودي بنشيدٍ 
نوحي لا عمل معه ايقاعي الا وزن الشعر؛ وک لک اعد رش 

فهذه أنواع قسمة الطراغوذيا. 

ونوع آخر أنّ بعض أجزاء طراغوذيا يعطي ظنّاً مخيّلاً لشيءٍ و يميل الطبع إليه و بعضه يعطي 
النفس ما يحذّره و يحفظه على سكونه و يقبضه عن شیء. 

و يجب في تركيب الطراغوذيا أن يكون غير تركيب بسیط بل يحب أن يكون فيه اشتباكٌ و 
قد عرفته و یکون ذلك ما یخیل خوفاً مخلوطاً یحزن بمحاکاته؛ فان هذه الجهة من المحاکاة 
هي التي تختص کل طراغوذیا و بها تقدر النفس لقبول الفضایل؛ و لیس یجب أن تكون النقلة 
فيها كلّها من سعادة الی سعادة؛ فالشجعان لایقنعون بمزاولة السعادة و البرائة من الخوف و الغمّ و 
مزاولة الافعال التي لا صعوبة فیهاء كما الايقنع الکدود بدوام الشقاوة؛ و مثل هذا لایخیّل في 
النفس انفمال" یمت به من رقة او خزن آو تقیة؛ و لاتکون فیه محاکاة شتقاوة الاشرار و آنما 
تحدث الرقّة من آمتال ذلك و کذلكك الحزن و الخوف؛ و اّما یحدث التفجّم من محاکاة الشقاوة 
بكو لأ مسد ارود القت قم ان سا ا 

إِنّما يُراد محاكاة الشقاوة لهذه الأمور و لإظهار زلّة من حاد عن الفضايل. 


فينبغى فى طراغوذيا آن تبداً بمحاكاة السعادة. ثم يُنتقل إلى الشقاوة و تحاكى ليرتدٌ عن 
طريقها و تميل النفس إلى ضدّها و لاتذكر الشقاوة التي تتعلّق بجورٍ من الجائر على الشقيّ أو 
التی تتعلّق ببغیه. بل الذي يتعلّق بغلطه و ضلاله سبيل الواجب و ذهابه عن الذي فضله أكثر؛ و 
يكون الاستدلال مطابقاً لذلكك؛ و ذکر أنْ الاوّلین القدماء کانوا یستهینون في الخرافات حیّی 
كوا هاو ال ال وان ادون بعدهم فقد مهروا حتّی هم یبلغون الخرض في طراغوذیا 
بقول معتدل؛ و ذكر له مثال و ذكر قوماً أحسنوا النقلة المذكورة. 
و ما الطراغوذیات الجهادية فقدذکر آنها قدتدخلها المغضبات فى تقويماتها و ذكر له مثال؛ و 
قد کان نوع من الطراغوذیات الجهادية القديمة قدیتعدّی فیها الی ذكر النقائص؛ و كان السبب فيع 
ضعف نحيزة الشعراء الذين كانوا يقولون أشعار التعبّد؛ فكانوا يقعون في مخالفتهم؛ فلم‌یکن ذلك 
طراغوذیا صرفية. بل مخلوطة بقوموذیا و كان شعر هؤلاء شعر المعادين» مثل رجلين سمّاهما؛ 
فائهما لا صارا فی آخر آمرهما من النشاك المتفین آنشدا فی المرائی اشیاء لانتناسب؛ فکانا 
لا یخیّلان انشا بالمفزعات و المخزیات و یوردان في تفويم الافود شا پورده الشعراء المفلقون. 
و یجب آن لاتکون الخرافة موردة مورد الشك حتی تکون کانها تعسر علی التخیل؛ فان هذا 
أولئ بأن يخيّل جيّداً كما كان يفعله فلان, و إن كان فعله غير مخلوطٍ بصناعةٍ تصديقية و شيء 

و قدكان بعضهم يقدّمون مقدّمات شعرية للتعجيب بالتشييد و المحاكاة فقط دون القول 
الموجٌه نحو الانفعال؛ فیجب فی الشعر آن یحاکی الافعال السنسوبة الی الأفاضل و الی 
الممدوحين من الأصدقاء بما يليق بهم و بمقابلتها للأعداء و آحدهما مدح و الاخر ذم؛ و أمّا 
القسم الثالث فتشبيه صرف؛ و اما عدوٌ العدوٌ و صديق 0 و صديق العدوٌ و عدوٌ الصديق 
أفال تصدر عن علو وأا عل يلال وا تا مد بل 
۳ دم .استقن:" القول و نسب إلى السفسافية؛ وكذلك الاقتصار على ضروب المحاكأة في هذه 
الأيؤات قول هذر؛ و لذلك يقل فى أشعارهم؛ و قد حكى كذلك من الاستدلال أمثلة لهم؛ فهذا ما 

ا EE‏ ۱ 
SS‏ ن يكون به و أنه معتدلة 

و الاخلاق المحمودة: 

[۱.] اما حقيقية فلسفية 


۲ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


[1.] و إمّا التي يضطرّ إلى مدحها الجمهور بين يدي الجمهور و إن لم تكن حقيقية 

[۳.] و اما التی تشبه احد هاتين و ليس به؛ 

و جمیعها تدخل فی المدیح الشعري. 

و يجب آن تکون خاتمة الشعر تدل علی مقتضاه؛ فتدل على ما فرغ منه كما في الخطابة, لا 
کمثال أورده؛ و أن يخالطه من الحیل الخارجة بقدر ما ينبغي أن يخاطب به السخاطبون و 
يحتملونه و أن يكون بقدرٍ لايكون الإنسان معه غالياً و بقدر مطابق للقول لو صرح به؛ و ذكر 
أمثلة؛ و يجب أن یکون کالمصوّر؛ فإنه يصوّر كل شيءِ بحسبه؛ و حتى الكسلان و الغضبان؛ و 
كذلك يجب أن تقع المحاكاة للأخلاق, كما يقول اوميروس في بيان خيرية أخيلوس؛ و ينبغي أن 
يكون ذلك مع حفظ للطبيعة الشعرية و المحسوس المعروف من حال الشعر. فقد يذهب المحاكي 
أيضاً عن طريق الواجب و عن النمط المستملح المستحسن. 

وأنواع الاستدلال فيها الذي هو بصناعة أن يخيّل لست أقول بأن يصدق؛ و إمّا أمور ممكنة 
أن توجد لكنّها لم توجد؛ فيكذب من حيث لميوجد و يخيّل من حيث يقع كذبه موقع القبول؛ و 
ما مقتناة من الأجسام حاصلة لها بالحقيقة؛ فيشبه به حاصل فى الظاهر من المعانى كالطوق فى 
العنق و يشبه به المنة؛ و الصمصام فى اليد يشبه به البيان؛ وكا كان بعيداً من | هو أصلاً 
فينبفي آن لایستعمل؛ و کذلاك محاکاة الخسایس؛ و ذکر أمثلة؛ فهذا ضرت یستعمله الصتّاع من 
الشعراء الذین یحشنون التصدیق؛ و بعض الشعراء یمیل ٍلی آقاویل تصديقية و بعضهم يميل إلى 
اشتمالية إذا كان مُرائياً بالعقّة بارزاً في معرض اللوم و العذل. 

و أّاالوجه الثانی فاستدلالات ساذجة لا صنعة شعرية فیها؛ و هی شبيهة بالخطابية و 
التنهن و يدلو لك عن اند 

و الثالث التذکیر و هو آن یورد شيئاً يتخيّل معه شيء آخر كمّن يرى خط صدیق له مات 
فیذکره, فيتأسّف. 

و الرابع إخطار التشبيه بالبال بإيراد التشبيه من النوع و الصنف لا غير, مثل مَن يراه الإنسان 
شبيها بصديقه الغائب» فتحسر لذلك و اورد امثلة. 

و الخامس من المبالغات الكاذبة كقولهم «قدنزع فلان قوساً لايقدر البشر على نزعه.» 

و الاستدلال الفاضل هو الذي یحاکی الفعل و ذکر أمثلة و ساق الكلام إلى الواجب وخداً إلى 
آن یبلغ لتخبیل مبلغً یکون کأنْالشیم بحش نفسه و آن یطابق بذل المضادات فعل المفلقین و 
ذكر أمثلة؛ و ذكر أنّ تفصيل الأنواع ممّا يطول؛ و السبب فيه أن مأ خذ التشبیهات لیست حقيقية و 
لا مظنونة؛ فقدّم على ما قدّمناه لذلك قولا. 


و قديقع في الطراغوذية حل و ربط. 

و الربط قديقع بفعل و من خارج؛ و قد يقع بقولٍ و آلة؛ و الربط هو إشارة نبتدئ بها تدل على 
الغاية و إلى النقلة المذکورة. ۲ 

و الحل هو تحليل الجملة المسبّب بها من ابتداء النقلة إلى آخرها. 

فمن الطراغوذيا استدلالية و اشتمالية و مشتبكة مركبة من استدلال و اشتمال و قول انفعالي 
قد أضيف إليهما و قول إفراطي ليس يستند إلى ما يجري مجرى الاحتجاج؛ و من الناس من 
يجيد عند الحل بالاشتباك و لايجيد مع الإيجاز و ضبط اللسان عن الإسهاب. 

ثمّ ذكر عادات في الأوزان و في التطويل المناسب لطول المعني و غير المناسبء و ما يكون 
غناژه مناسبا لوزئه و تخییله غیر مناسب و ما بخاط بالشغر من افعال دخیلة ذکر‌ناها و ان 
الفعل الدخیل و القول الغیر الموزون او الموزون بوزن اخر واحد. 
فأمّا القول الرائی فینبغی آن تستقی آصوله من المذکور فی الخطابة و ان هذا القول الرائی مطابق 
للانفعال المرتاد بالتخییل الذي يقوم به ذلك الشعر؛ و أنت تجد أنواع ذلك و ما يطابق انفعالاً في 
ما قيل فى الخطابة؛ و كذلك ما يطابق التهويلات و التعظيمات؛ و ما كان أنواعاً من القول الرائى 
صادقاً و كان بين الصدق و موافقاً للغرض أخذ بحاله؛ و ما کان غير بين بين بطريق شعري لا 
خطابي يكون بحيث يُقال و يلوح صدقه. بل بأمور خارجة أو أقوال تحاكي أمراً ذلك الأمر 
يوجب المعني إيجاباً خارجياً؛ و يشكل القول أيضاً بفعلٍ يخيّل ذلك و إن لميكن شيء غيره؛ و 
اما یحتاج الیه بازاء الأخذ بالوجوه مثل شكل الأمر و شكل التضرّع و شكل الإخبار و شكل 
التهدّد و شكل الاستفهام و شكل الإعلام؛ و كأنّ الشاعر لايحتاج إلى شيءٍ خارج عن القول و 
شکله و ذکر قصّة.]۱ ۱ 


الفصل السابع ' 
فى قسمة الألفاظ و ما ينبغى أن يستعمل منها" 
إعلم أنّ للقول سبعة أجزاء: ۱ 
[الاوّل: ] الحروف الصامتة: و هي التي لاتقبل المدّ كالطاء و التاء 
و [الثاني: ] المصوّتة 
و [الثالث: ] الرباط الواصل: و هو الذي لایدل بانفراده علی معني و نما یدل علی ارتباط 


.١‏ مطالب هذا الفصل لم توجد فى 5.أضفناها من . ۲ 8: الخامس. 
۳ ۳: في قسمة الالفاظ و موافقتها لأنواع الشعر و فصل الكلام في طراغوذيا و تشبه أشعار أخرى به. 


قول بقول إمّا بأن يذكر أو لا و ينتظر له قول ثاني كدأمًا المفتوحة» أو يذكر ثانياً بعد قول 
کرت ات 

و [الرابع: ] الرباط الفاصل: و هو الذي لايدل بانفراده على معني و إِنْما يدل على تميّرٍ قول 
من قول كدإمًا المكسورة» و الذي يميّز التالي من المقدّم 

و الخامس: الاسم و ما يتصرف منه 

و السادس: الكلمة و ما يتصرف منها 

و السابع: القول. 

نم كل لفظ دال فإمًا حقيقي أو منقول أو لغة أو موضوع أو منفصل أو متغيّر أو زينة. 

[1.] فالحقيقي هو اللفظ المستعمل عند الجمهور بالتواطئ لمعناه. 

[۲.] و اللغة هو اللفظ الذي يأخذه من لغة قبيلة أخرئ و ليس من لسان المتكلّم ككثير من 
الفارسيات المعكبة قبل اشتهارها. 

و المنقول ما نقل عن معني إلى معني آخر. 

[6.] و الموضوع هو الذي يخترعه الانسان؛ فیکون هو أوّل مّن استعمله. 

[0.] و المنفصل ما خرف عن أصله بمدٍ قصراً و قصر مدَّاً و قلب أو ترخيم أو نحو ذلك؛ و 
قيل هو الذي يعسر التلقّظ به لطوله أو لتنافر حروفه آو لاجتماعهما؛ و الصحیح هو الاوّل. 

[1.] و المتغيّر هو المستعار و المشبّه كما مر في الخطابة. 

[۷] و الزينة هو الذي لایدل بمجرّد ترکیب حروفه علی معني, بل ما يقترن به من هيئة نغمة 
و نبرة؛ و لیس للعرب مثله. 

و أوضح الأقوال بالتصريح أي بالألفاظ الحقيقية و ساير ذلك إِنّما يدخل للتعجیب. 


الفصل الثامن ١‏ 
فى بيان غلط الشاعر' 
إعلمْ أنّ الشاعر لمّا كان محاكياً كان غلطه إِمّا بالذات فبأن يحاكي ما لا إمكان له و لا 
بالعرض فبأن يحاكي موجوداً لكن محرّفاً عن هيئة وجوده أو يورد لفظاً مشتبهاً لايفهم منه 
المراد. 
و من غلطه أن يعدل عن المحاكاة إلى التصديق الصناعي و إن كان جائزاً إذا وقع موقعاً 


.١‏ 5: السادس. ۴ ف و فص الفاعروفى تفيل :طزاقوة يااعلن با ی 
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حسناً و بلغ به الغاية. 
د عد 
و إذ قد بلغنا الغاية في تلخيص فنون المنطق من الشفاء فأنقطع الكلام فيه حامدین للّه على 
جزيل نعمائه و جليل الائه؛ و نتلوه بتلخيص فنون الطبيعي و الإلهي مستعينين به متوكلين 
علیه. /384/ 


فهرستها و نمایه‌ها 


. آیات و روایات 


۲ اشعار 
۳. کسان 

.٤‏ گرو هها و قومها 
.٥‏ کتابها و نوشته‌ها 
7 جايها 

/. منابع و ماخذ 





۱ یات و روایات 
آدع إلى سَبیل ریک بالحكُمَة 00001 0 ا 1 
آن أرسطاطاليس كان نبيّاً؛ فجهله قومه ی 
آزر ٹا اشرات الات A O N O O O‏ 


و جَادِلْهُمْ بالتى.هئ خسن ی E REE‏ 


جر 


و 


آبدا یقول الداخلون ببابها EE‏ 
أجود به هتنأ غزيراً غيئه 2 
أحذق به طبَّا لبيباً عاقلاً A‏ 
أخلق بها أعناق حور يستضىء . . . 
آراك علی شفا خطر مهول 9 
أروق به روضاً لها أشجاره .. 


ط ع ه 


فاستر بها من درّها ما شئت من .. 


هاه و و هم و ا ماع و مه ۰ 


هوه اه و و و هو هم و واه 


ه وب و و و و و و و و 


و م و ه هو و و و و و 


۲ اشغار 


۵ فلله یجزی موفیاً حقّ الجزاء... 
۳ فلن تستطيع إليها الصعود a‏ 


۳ 


۵ مسوّدة مسك له لطف النْدی. . . 
۵ من بیته آنوار حل :تاقلق و 
۵ هذا الذي جلى نفوس الاذکیاء . 


۲ هذا الذي عم الوّرئ آلاؤه a‏ 


"û‏ اه مه ها ها هد هاه و هاه واه 


هه هاه ود و وا وا م واه واه 


© ه هو و و »> هاج واج مها و و 


»هه اه و وه وه و و و و و و 


@ ¢4 ® ه و و هم و ه و و و ۰ 


آدم Eee‏ ل 
اقلیدس و و و ور الور 
اورشن ead‏ ع ل RUSS‏ 
أبقراط E ET‏ 
أبوالمظفرء شاه سليمان الصفوي الموسوي بهادر 
خان واد اوراص متو E‏ 
آبوعلی الحسین بن عبدالله بن سينا البخاري > 
الشیخ 
ابوتصر الفارابی و وو يل ا 
اتوت GS e‏ ير 


أرسطاطالیس (بن نیقوماخس). ۰۲۰ ۸۲۷ ۳۲ ۱۰۵ 
۵ ۷۲۳۳ ۱۳۴ ۱۴۷ ۱۵۱ ۸۶۵ ۱۶۹ 
٩۷ ۱‏ ۰۲۱۱ ۰۲۲۰ ۲۲۶ ۲۵۰ ۲۵۲ ۲۵۳ 
۵ ۳۱۰ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۳۶ ۸۳۵۱ ۳۷۰ 
۳ ۴۷۱۲۷ ۴۱۴ ۴۲۷ ۰۴۳۸ ۰۴۵۰ ۴۵۴ ۴۵۹ 
۷۱ ۷ ۰۴۹۷ ۰۴۹۸ ۴۵۹۹ 

الاسکندر بن فیلقوس الملقّب بذي القرنین. ۰.۰.۰ ۲۸ 

آفلاطون (الالهي). ۰ ۲۲ ۰۲۷ ۲۸ ۰۳۳۷ ۳۵۹ ۳۹۲ 


(2 


ثراسوماخس E E‏ 
الرئيس ے الشيخ 

رسولالله ه محمد (ص) 

زینون و 
سقراط فول لالظ FFA FAA‏ لامع 


الشيخ لعلف امي ال ور لعا برع برع 
شيخنا الرئيس > الشيخ 

صاحب إيساغوجى ل 1 
صاحب التعلیم > آرسطاطالیس 

العبّاس بن الأحنف ۱۱ 
على (بن آبی‌طالب) موی اه ۵۶۵۲ 
عمرو بن العاص 0 
الفاضل المتأخر ‏ فاضل المتأخرین 

فاضل المتأخرين OFT TEESE ate‏ 
اقزر teens‏ 
قارون E DENSE‏ 
لقمان O‏ 
این بع LA‏ وتان ریم ۱۳۲ 


٤‏ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


محمّد بن الحسن: المدعوٌ ببهاءالدين محمّد المعلّم الأول ه أرسطاطاليس 


الإصفهاني بو سس ام سو ا المعلم الثاني > أبونصر الفارابي 


؟.كروهها و قومها 


الاباء و 
الآتين لقره 
الآخرين ل 5 
الآل EAR LS e‏ 
الأئمّة FoF EN MEY sss‏ 
الأبرار COE RD‏ 
الأجانب EP‏ 3 
الأحداث ل O‏ 
الأخلاف SRS Sees‏ الك 
الأخلاء ۱ 
الاخوان ............. ® ۵۷۵ ۵۸۶ DAV AAV‏ 
الأذكياء ۱ 
أرباب اللغة 000 ET a‏ 
أسراء العناد ل ل Se‏ 
الاسلاف مل م م ثلاث OA‏ 
الأشرار $o FoR $o ss‏ 
الأشراف ا 1 ا 
الأشقياء OAR VE esa e‏ 
الأصحاب OAR aseno ESE eh‏ 
أصحاب الآراء المبتدعة FP nee‏ 


أصحاب الصور م ان كت 0 
أصحاب العمل E‏ 
أصحاب الغفلة ا ۱ 
أصحاب المعلّم الأوّل O O‏ 
أصحاب النظر Tl o as‏ 
الأصدقاء ..... EOF‏ ۴۶۲ ۴۷۶ ۴۸۵ امس ۶۳۱ 
أصدقاء الأعداء م ف ققة 
اصدقاء المظلومین عن كو واو اوس و أ ل 0517 
الأطفال وه DIV AAS‏ 
الأعاظم a‏ ۵ 
الأعداء ۴۷۶ ۴۸۵ ۵۸۰ ۵۹۶ ۶۳۱ 
الأعوان QAF AFo ns‏ 
الأغبياء So‏ 
الأغنياء AVF ns‏ (مع 
الأفاضل > الفضلاء 

ال قارب ی 0۵ 
الأقران م ام 0 
الأقرباء CSE O O OA E‏ 
الأقوام wê‏ ا OTIS OV‏ 


7 /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


الأقوياء o a a‏ 
الأكثر ل ۲۱۱ 
أكثر العوامٌ و ا ا 
آکثر المعتادین للخطب علی المنابر ا 


الذين لايعيرون و لايرون الوغر فى الصدر ... ۵4۹۶ 


الذين لميفرقوا بين العرض و العرضي وده لاسو ولا 
الذين هم آشذ تمکناً من التفع و الضر سول ۵۷۹ 
الذین يذهبون إلى أنّ الفاعل لایکون الا واحداً ۲۷۷ 
الذين یملکون آلسنتهم الوحنس و سا برع شقن ۵۶ 93 
الذين يؤخذ عنهم الرأي في الأمور العظام ۰۰.۰ ۵۷۹ 
الأماثل O‏ 0 


الآمّة #ى لال ۳۵۵ ۵۷۵ ۵۸۲ ۵۹۰ 
الأنبياء E OT‏ 
الأنسباء ذووا الأبوّة من الناس ف وي الم 
الأنصار ESS‏ ا اقلق 
الأولاد ا م نا 
أولوا الألبات ATT Rie‏ 
آولوا الامامة ی - ۱۲ 
أولوا الأيدي و الأبصار ل E‏ 
أولوا البصيرة م فش انم قف وتنم VAYE‏ 
آولوا الحکم ۱ 
أولوا الفضايل FA AVY AO sss.‏ 
الأو ن وي ورج ند مرخب ار ان هه کر و اعد ساو | 
أهل البرهان مف تمرح تون اا نه ولت لووول اقيق 
أهل البصيرة > أولى البصيرة 

N SNN SOREL KOSE A اهل البلاد‎ 


أهل الدنيا ا ا ل ۱ 
أهل الرأي انويع السو ساكو موم OVA‏ 
أهل الصناعة ل افو اود A SSE‏ 
آهل العرف E‏ و مس 2 ۱ ۲ 
آهل الفضایل ‏ آولوا الفضایل 

أهل الكلام Abele EES‏ 
آمل اللسان ی مق 
أهل المدينة ا ا ۱۱ 
أهل المروّة ESS‏ 2۱۱ 
أهل المنزل مض با 
أهل النباهة EF GSR‏ 
البطالين E‏ 
البعداء في المكان 1ن 
بعض الجدليّين E O e‏ 
بعض الفضلء ی 
بعض القدماء EEO‏ ب ب نا 
تعضن الخ A E E‏ 
بعض المتقدمين O Î‏ ی ۱ 
بعض المتكلفين Oa‏ 
تعض ال لیم عا مووي مون مه ل ا 


بعض الناس. ۰۰ ۲۰۹ ۲۲۴ ۲۳۰ ۳۰۵ ۳۷۶ ۳۹۰ 


المع 0۴۷۱ ۴۸۱ 


بعض الناقضين ا 
بعض من نال من الوهم حظأً وافراً anes:‏ 
البلذ‌یون 0[ [ز ز [ [ 1 OSG‏ 
البهايم کی 
الجبابرة الاوخت وب لجو ههه مايا مه ومن 9/۳ 
الجدليون OOS‏ 


۰۴۴۶ ۳۵۵ ۲۵۴ ۲۵۱ ۰۱٩۴ ۰۱۲۱ ۷۴ . الجمهور.‎ 
۴۶۴ ۰۴۶۳۲ ۴۶۲ ۴۵۶ ۰۴۳۵۴ ۰.۴۵۱ ۰۴۳۵۰ ۸ 
۵۶۸ ۵۶۵ ۵۶۳۲ ۵۶۲ ۵۵۰ AFA AFA ۸ 
۵هی ۶هی‎ ۵٩۹۰ ۸۵۸٩ ۸۵۷۶ ۸۵۷۵ ۰۵۷۱ ۹ 


FTF FFT F1 


جمهور أهل الصناعة ی ۳۱۶ 
الجیران ۵ ۶ 
الحادٌ من الفلاسفة مس بك اخ OK masse‏ 
الحاصلون اميا و ين قار 
الحاضرون ا ا له 
الحساد الشوا نو ا امه ومو مو و لومم مراع 
الحفظة O O E a‏ 
الحكام ....... عه “عض عم 099 عم ومع 


۵۵٩ AFA ۵۴۸ ۵۵۱٩ ۰۳۶۳ ۲۴۴ ۰۱۹۴ ۲ الحکماء‎ 


۷۵ ۵۸۷ 
الخائفون الأرقاء OAs SES‏ 
الخائنون A‏ ان 
الخاصّة 000331 TS‏ 
الخاملون المحتقرین ب 0 2 


الخصم ۷۱ ۸۵ ۰۲۷۳ ۳۱۴ ۳۳۹ ۰۴۷۳ ۰۴۷۴ ۴۷۶ 


۵٩۲ ۸۵٩۱ ۵۹۰ 89‏ ردص ومع 


الصو اصع 
الخطباء a‏ ا ره 
الخلص من الاخوان EET‏ ا ا E‏ 
خلفاء الرحمن O‏ 
ارا ماد 
الدهاة لوو و ا ا E‏ 


نمایةٌ گروهها و قومها / 1۶۷ 


الْرَوٌوساء ا ل الك لايق 
الرؤوساء المشاهير ذوي الكثرة OVO SSeS‏ 
الزهّاد GE O‏ 
الاهوان: الما وّرة رع تاف وا ا ١84‏ 
السادة الاوصیاء ۱ 
السالفون 009 210 
السالكون عا ا الس Pees‏ 


۶۲۲ 
السعداء A Eee:‏ 
بعرلا لش 011 00 
السلاطین FE sss.‏ ۵۷۵ ۵۷۹ ۵۹۵ 
السلفت الا ی ی هی ۵/۵ 
السلف الصالح 00 
بلغا ادو e‏ 
السماكوين 000011 
العا اا OT ese EASES‏ 
السودان EOD See SS‏ 


«(OF ۸۷ TAF T1۴ T1۳ To! السوفسطائية.‎ 


۵۴۵ ۵۲٩ ۵۲۸ 6 


الشارعون تمه اانا مج باو ومع رم قمع 
الشبان حي PO TOE NSE‏ 
الشتامون مج و ۶5۲۵ 
الشجعان ی مانم ووو ۹ 26۵۵۵ ۵۰۶ ۶۳ 
ال کاد O CARE‏ 


الشعراء المفلقون 000 0 7 
الشتغراة: التوناقيون امح مسا 1 ام E‏ 


۸ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


الشهوانیون الفجّار E‏ بوزف و ابا توي OA‏ 
شيعه محمد (ص) تا رو موس وس ۳۲ 
الصبيان و FIT OAM EIS E ERG‏ 
صغار الأنفس ا 0 10 
الضعفاء وقنو LTT Ee SSS‏ 11 وم 
فان العفو 0 
الضعفاء المستنيمون إلى الشنعة ع ۲ ۳ 
الطالبون ا O‏ 
الطوارون يي 2 
الظاهريون من المنطقيين E‏ 
الظرفاء الألذاء في عشرتهم 20 
العاجزون عن فهم البرهان TOF OSES ESSE‏ 
العادلون ۴۶۵۱۲۵۱۲ 
رت ی در ۳ ۲ 
العالمون بالمبادئ التصديقية فلكم بو ا بي ( 


العامة 1۴ ۷۴ TAF ۳۶ Tf!‏ عع ۵۵۹ ه 8ه 
مومع 
العامّية > العامّة 


المامیون -ه العامة 


العرب ۸۷ ۱۳۸ ۸۶۲ ۸۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ 


294 FO 607 (۳۸۳۳ fT ۲ هاه‎ 34۴ AVY 


العشيرة هون موی و شوه ۵۱۳ 
العقلاء اا 
العقول E N‏ 
العلماء ۲ ۵ ۸۰ ۴۵۴ ۴۶۲ ۵۰۳ ۵۷۵ ۸۵۷۹ ۵۹۰ 
E ۳۳‏ 


العليين A‏ و ول مت[ 
العوارف اذ[ 1[ [[[ز[ز[ [ ز[ [ 0 117011 
العوامً > العامّة 

الغانون ی 
الغاغة ا لو و اجو ال و ووو ا لو 
الغاغة المجرون مجرى البهايم AAV sss.‏ 
الا AAD sss.‏ ۵۸۷ ۵۹۷ ۶۱۲ 
الغضاب 0000 
الغضبان o‏ 
الغلمان ESAS LSE‏ ی 
الفائفون o‏ 
الفچّار ۱۱ 
لس 331 0 ۱ 
الفسَاق اق شق ف لوث و حر FOO OV‏ 
الفصحاء و لمع 0 
الفضلاء م و يو TTY‏ ۱/۱۱۱ ۲۵ ۱۳۳۵ ۴۱۲ 
الفقهاء BAG sesa‏ 
الفلاسفة ‏ الحکماء 

القائلون بالصور المفارقة E o‏ 
القانعون بما یکتسبون 2۵ 
القد ماء واو مح ا ا ا الم ا ۳ 
القردان > القردة 

الْقَرَّدة معاد لمج ار وی و هرن ۵0 
القساة ES‏ مم اماق ع اود او ااام وساي OV‏ 
القضاة 6 MEASLES RSE‏ ۱6۱۲۰ ها ۳۱۲ 


۹ QAF ۳۹ ۳۳۶۶ ول‎ «o ۴۶ ۲ القوم.‎ 


۶۱۴ ۵۲۲ ۷۲۳ 


الكبار ل ل 
الكدود LSER Esa‏ و ا FTO‏ 
الکرام ۲ 
الکروبیُون و و ۱ 
الکسلان ۶۱۱ 
كلاب الظلم و العدوان ل 
اللاحقون LS‏ م 
المبتدئون اونا و رودن انس ةن و الك 
المبرّزون في الفضل و المعرفة لي 
متأخرو الیونانیین 00 0 ۶ 
المتأخرون sese‏ ام 
المتادبون 00011 ا 
المتأنّون هی ان 
المتجمّلون ا ا ا اه 
المتخاطبون ل ۴ 
الد ن مها شاه ور ا ۱ 
المتشاجرون 8ب 0000 هه ۳۱۱۰ 
المتظلمون و م 
المتعاهدون اعون مه ی BST OP‏ 
المتعجبون ا وه نم لقم 
المتعرّفون للمودة هم ۲ 
المتعسشرون ی ۱ 
المتعطلون ا ا ا 10 ۶۱ 
المتعلمون م شل هلا“ ونع 
المتقون و و ا و ب ام 
المتکلفون ی 
المتمکنون 0009 000 E‏ 


نمی گروهها و قومها 1 ٩44‏ 


المتملقون و O‏ 
المتنازعون لوعت جم ف ی را هو توت نید ۱۱ 0 
المتنعمون ONE SASS‏ ۶۵۹ 
المتوكلون او وي ا ل ا لق ومع 
المثرون فخ مس ستول شي للم قوع 
المجانون E O E‏ ۱ 
المجددون 0 
المجربون SSS OE‏ 
الو E I E‏ 
المحات و ا OT‏ 
المحبّون للثناء اعم اع ع ی هی FOE‏ 
المحیّون للكرامة ا ا ا ۱۳ 
المحبّون لله جذا alae aa‏ 
المحتشمون اميه وشو مود سي او قن 
المحتملون ز ز ز ز [ ز 0 0 0 0 0 1-0000 
المحدثون لاوج اماه وأ سو الوا و و ی 
المحسنون ECAR‏ ۱ 
محصّلوا فنّ التحدید ۱ 
المحصلون المعو ها وه اللي 
المحصنات معو اناد اوها ان سنو I a‏ 
المحقّقون ع a‏ ا 
المخاطبون اا لا سن اوفط عدوي ات م 
المخالفون للحق اليه امو و 20 
المخلدون الی الاقبال ا 8 
مخوفون للظالم لط کیت که بش 91۳ 
المداحون ماناس ONCA CS‏ 
مرو الان 0 ا 
المرئوسون الج 1 ON ae SEES SA‏ 


المرموقون بعين التمييز ROSSA‏ 
المسارعون الی الاضرار GENS‏ ۱ 
المساكين OOS‏ 
المستحسدون PON SS E SSS n‏ 
المستحمّون اشع السك لعا وه Ones‏ 
المستدلون بالشاهد علی الغائب ۳ 
المستفنون عن الاغیار ON sas‏ 
المستفصحون ll‏ 0 
المستمتعون باللذات و الاستطالة a‏ 
المتشيدون CE REDS‏ 
المسرفون ل 
المشاغون من دو مو عو ب ا 2 
المشاهين SSCS‏ م OVO‏ 
المشايخ ...0 AVY AF‏ ممص ادص ۶۰۴ 
المشهورون بالاعتلاء a‏ ل DAR‏ 
المعاضرؤن الحاضوون Ea‏ 
المعدومون anesthe aes‏ ركه 
المغالطون ......... OFA AFF FFY FAV FAY‏ 
المغالطون فى الجدل OY‏ ۱ 
المغتالون SEE‏ ا ور اذ 
المعضبون E E‏ ۱۱ 
المغنون Eee SSS‏ 
المشتوون ۱۹ 
المفلقون مر مر و ا الدع 
مقاتلوا المدينة ی ام 
المقاتلون OAR SAS‏ 
المقوّمون BAVE ESR SEL‏ 
المکاتبون 0001-5 00 


المکرمون ل و ٩‏ ۵ 
المكروبون EES‏ و ON‏ 
الملاعون رت العباد 0 
الملحنون ترس وا 9ب موی و 9۲ ۲ 
الملوك ‏ السلاطین 

ملوك طوائف العرب و العجم ns‏ 
الممدوحون وی ی وم و یا ۱۰ ۶۳ 
الممقوتون EE SNES EES‏ 
المنادون في السوق فا هقی 6 ۵ ۵ ۵ ۲۱۰۲ 
المناكدون TONES 0 SED SSE‏ 
المنطقيّون ل لخ ورك 
المنطوون علی احنة و وتر ا OA‏ 
المنعمون ED‏ ی 
المودودون CO‏ ا 
الموكلون باستقراء المَساوي ا 3 
المهندشون E‏ ۱۳۹۲۲۱ 
المؤدبون ET‏ ومن لو وهی و كلم 


FINO TE TEA OVE OTF Agi 
1۶۰ ۱۵۲ ۱۵۲ ۱۵۱ ۱۲۸ ۱۰۴ ۸۵ ۶ 
۱۹۳ ۰۱۹۱ ۱۹۰ ۱۸۵ ۱۸۸ ۱۸۷ ۱۷۵ ۰ 
۲۱۱ ۲۱۰ ۲۰۹ ۲۰۸ ۲۰۶ AAA 1۹۶ ۲۴ 
مه در‎ 
۳۰۵ ۳۰۱ ۲۷۵ ۲۷۴ ۲۶۷ ۲۶۴ ۲۵۶ ۴ 
۳۴۲ ۳۴۰ ۳۲۹ ۳۲۸ ۳۲۴ ۳۲۳ ۷۸ ۹ 
۳۹۲ ۳۹۰ ۳۷۶ ۳۷۵ ۱۳۶۵ ۳۵۵ ۳۵۳ ۲۵۱ 
FO TAVE ا ل ل‎ 
۵۲۸ ۸۵۱۹ ۴۸۶ ۴۸۱ ۰۴۷۳ ۰۴۷۱ ۴۵٩ ۲۳ 
AVY ۰۸۵۷۴ ۰۵۶۸ 0۵ 


«AAO ۵/۸۴ ۹ 


وهها وقومها / 180١‏ 


۵٩۹۸ ۵٩۴ ۸۵٩۳ ۵٩۱ ۵۵۰ MAY ۶‏ هش 
F1۳ £1۲ ۱ «۰۷ «fof 2‏ 2 2 


۶۳۳ ۶۲۸ ۵ 


¢ 4 4 4 و و وه وى ها اع هاج و و و وه ه . 
bh 4 ®»‏ و اه و ها فاع .اماه وا عاو وهاه هد ها ود فاه قاع .٠ه‏ 6م06 م اه 


ههه هه هد هاو هد .و ىه هم وه و و وه هد هاه و و و و .اهاوه و ۰ 


و و و و ها ها ها ها وا و ها وداه هاه هاوه د واه وا و و و و 6 م6 اه 


نماية كر 
الوائقون امن تق تش اق موا دام ب ۶۵۱۲ 
الواضعون ف و O i E‏ و اه دیا هر اه $V e IEE‏ ۴۴۵ 
الواهمون و و :۱ ۳۲۲ 
الهالكون SES‏ او و ب ی 


AFA ۱۶۵ ۸۱۶۳ ۱۳۸ ۴۰ ۳۸ ۰۲۸ ۲ . الیونانیین.‎ 


۶۲۹ ۶۲۸ ۶۲۷ ۰۴۶۷ ۴۶۶ ۳ 


الیونانیه > الیونانیین 


6. كتابها و نوشتهها 


TVA eee ES أنولوطيقا‎ 
۴۵۸ ۳۷۵ ۴۹ ۵۵ es es ایساغوجی‎ 


التعليم الأوّل. .۰ ۱۲۷ ۸۸۱ ۱۹۱ ۱۹۷ ۲۰۸ ۲۳۹ 
۸ ۲۴۹ ۲۵۱ ۲۵۳ ۳۱۳ ۳۴۲ ۳۵۰ ۱۳۵۸ 
FAA ۳۶۹ ۳۶۸ ۳‏ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۹ ۴۰۱ 
۳ ۸ ۴۱۰ ۰۴۱۲ ۰۴۱۴ ۴۳۲ ۰۴۵۳ ۴۵۸ 


۲ مه ۰۵2۱۶ ۸۵۱۷ ۵۶۱ 


التعليم > التعليم الأوّل 

التواريخ اليونانية 08 OR‏ 
الشفاء ITE TON e aes‏ 
طوبيقا ا E a A‏ 
عون |خوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء ۶ 
الفرقان ‏ القرآن 

القرآن هم ا 2۷۷۹۵ 


کتاب أنولوطیقا الاوّل ‏ کتاب القیاس 


كتاب إيساغوجى ام VO Ose esera‏ 
کتاب باري‌ارمینیاس ....... ۱۲ ۲۱۵۲۹۵۱۵۷ 
كتاب البرهان مر ل و لال لفقم عم 
كتاب البرهان و الحد م Oe ES‏ 
كتاب الجدل مسو OTE Sm‏ 
كتاب الخطابة 2 
کتاب سوفسطيقا 2۳۷۰۲ 
کتاب الشعر ی م۱ ۱۳۱۰۱ 


کتاب قاطيغورياس ول #۳ ۸۵ ۳ ۱-۷ A۲1‏ 
۳ ۴۵ ۱۵۲ 


کتاب القضایا و أحکامها > باري‌ارمینیاس 


YY 8۴۰ ۳۳۸ 6 ¥ کتاب القياس و‎ 
۳۵۲ ۱۳۵۲ ۲ ee SESE کتاب المواضع‎ 
TOV LDS o ET كتاب النفس‎ 


E ASCE E N O O RED الاسكندرية‎ 
LOPES ODIO EDETE CODER ECS NEDE CE Sd بغداد‎ 
ی‎ EOP I O PN الري‎ 
OV CTO ASAE ICICI SSSR ENI QESES AS فرميسين‎ 
EEDA SSIES EARS الکعبة و و ور مت ی و فص واو شوج تون لجان و سنج جهن‎ 
E رک ود امه‎ O E O O مكة و و‎ 
BED CES EL CC OIC EE O O O همدان‎ 


/. منابع و مآخذ 


قرآن مجيد؛ ترجمة دکتر ابوالقاسم امامی؛ تهران: اسوه» ۱۳۷۷. 

ابن سینا (بحث و تحقیق)؛ تألیپف محمدکاظم الطریحی؛ دمشق: دارنینوی» ۲۰۰۹ م. 

الإجازة الكبيرة؛ سیّد عبدالله موسوی جزایری؛ تحقیق شيخ محمّد سمامی حایری؛ قم: کتابخانة آيتالله 
مرعشی نجفی» ۱۴۰۹ ق. 

احوال و آثار بهاء الدین محمّد اصفهانی؛ تألیف و تصحیح رسول جعفریان؛ قم: انصاریان, ۱۳۷۴. 

اسرار الابات؛ صدرالمتألهین شیرازی؛ با مدمه و تصحیح محمّد خواجوی؛ تهران: انجمن حکمت و فلسفه 
ایران ۱۳۶۰. 

الإشارات و التتییهات؛ شیخالرئیس ابن سینا؛ قم: دفتر نشر الکتاب. ۱۴۰۳ ق. 

ابضاح المکنون فی الذیل علی کشت الظنون؛ اسماعیل پاشای بغدادی؛ بیروت: دارالفکر ۱۴۰۲ ق. 

أرسطو عند العرب (دراسة و نصوص غیرمنشورة)؛ عبدالرحمن البدوی؛ کویت: وکالة المطبوعات ۱۹۷۸ م. 

آعبان الشیعة؛ سید محسن امین؛ بیروت: دارالتعارف ۱۴۰۳ ق. 

أمل الامل؛ شیخ حر عاملی؛ دارالکتب الاسلامی, ۱۳۶۲. 

بحارالاثُوار(ج ۱۰۷)؛ عادّمه محتدباقر مجلسی؛ بیروت: موسسة الوفای ۱۹۸۳ م. 

بهجة الأمال فى شرح زبدة المقال؛ على بن عبدالله علیاری تبریزی؛ تهران: بنیاد فرهنگ اسلامی حاج محمّد 
حسین کوشانپور ۱۳۷۱. 

بینش غرض آفربنش؛ فاضل هندی؛ به کوشش جواد مدرّسی؛ یزد: گلبهار. 

تاريخ ادیات ایران؛ ادوارد براون؛ ترجمه بهرام مقدادی؛ تهران: انتشارات مروارید. ۱۳۶۹. 

تاربخ ادبيات در إبران؛ ذبيح الله صفا؛ تهران: انتشارات فردوسیء ۱۳۶۸. 

تاریخ الحکماء؛ علی بن یوسف قفطی؛ به کوشش بهین دارایی؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۱. 


تاربخ الحكماء (ترجمة نزهة الارواح و روضة الافراح‌شمس الدین محمد شهرزورى؛ ترجمة مقصودعلی تبریزی؛ با 


۸ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


دیباچه‌ای در بار تاریخنگاری فلسفه؛ به کوشش محمّدتقی دانش‌پژوه و محمّد سرور مولایی؛ تهران: 
انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۶۵. 

تاربخ حزين؛ حزین لاهیجی؛ اصفهان: کتابفروشی تأیید ۱۳۲۲. 

تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی؛ ذبیح‌اللّه صفا؛ تهران: مجید. ۱۳۸۴. 

تتمّة صوان الحکمة؛ ظهیرالدین البیهقی؛ به کوشش محمّد شفیع؛ لاهو ۱۳۵۱ ق. 

التحصیل؛ بهمنیار بن المرزبان؛ تصحیح و تعلیق مرتضی مطهری؛ تهران: سازمان انتشارات و چاپ دانشگاه 
تهران» ۴۲۹ ۱۲. 

تذکر ة العلماء؛ محمّد بن سلیمان تنکابنی؛ به اهتمام محمّدرضا اظهری و غلامرضا پرنده؛ مشهد: بنیاد پژوهشهای 
اسلامی آستان قدس رضوی» ۱۳۷۲. 

تذکرة القبور؛ آیت‌اللّه عبدالکریم گزی اصفهانی؛ به کوشش ناصر باقری بیدهندی؛ قم: کتابخانة آیت‌الله مرعشی 
نجفی ۱۳۷۱. 

التراث البونانى فى الحضارة الاسلامية (دراسات کار المستشرقین)؛ عبدالرحمن بدوی؛ القاهرة: مکتبة النهضة 
المصرية, ۱۹۴۶ م. 

تراجم الرجال؛ سیّداحمد حسینی اشکوری؛ قم: کتابخانة آیت‌اللّه مرعشی نجفی, ۱۴۱۴ ق. 

ترجمة مبدأ و معاد؛ احمد بن محمد حسینی اردکانی؛ به کوشش عبدالله نورانی؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی 
۱۳۸۱ 

ترجمة اناجيل اربعه؛ ميرمحمّد باقر خاتون‌آبادی؛ به کوشش رسول جعفریان؛ تهران: دفتر نشر میراث مکتوب. 
۷۴ 

رخ موت الف ب امد ن مد سیم اروکاش ۱ تة حط مار ۶۸ تاها مخلس شوزاق 
اسلامى. 

ترجمة محجوب القلوب 3 5)؛ ميرسيّداحمد اردكانى؛ ياياننامة كارشناسى ارشد؛ على اوجبى؛ دانشكدة الهيات 
داتشكاء تهران» نسخة خطى مار ۲۶۸ ظ کتابهانه مجلس ورای اسلا 

تسم رسائل؛ الشیخ الرئیس آبی علی الحسین بن عبداللّه بن سینا؛ مطبعة هندية بالموسکی بمصر» ۱۹۰۸ م. 

التعلیقات؛ ابن سینا؛ حمََه و قدم له الدکتور عبدالرحمن بدوی؛ قم: مرکز النشر - مکتب الاعلام الاسلامی؛ 
۴ق. 

تعليقة آمل الامل؛ میرزا عبدالله آفندی اصفهانی؛ تحقیق سیّداحمد حسینی اشکوری؛ قم: نشر مکتبة آیةالله 
الع 9 

تکملة آمل الامل؛ سیّدحسن صدر؛ تحقیق سیّداحمد حسینی اشکوری؛ قم؛ کتابخانة آیت‌اللّه مرعشی نجفی» 
۶ ق. 


منابع و مآ خذ / 10۹ 


تلامذة العلامة المجلسى و المجازون عنه؛ سيداحمد حسينى اشكورى؛ قم: كتابخانة آيتالله مرعشى نجفى, 
ق. 

حكمت خاقانبه؛ فاضل هندی؛ تصحیح علی اوجبی؛ با مقدمۀ دکتر غلامحسین ابراهیمی دينانى؛ تهران: ميراث 
مکتوب» ۱۳۷۷. 

الحكمة المتعالة فى الأسفار الأربعة؛ صدرالدين الشيرازى؛ بيروت: داراحياء التراث العربی» ۱۹۸۱ م. 

درامدى بر فقه شيعه؛ حسين مدرّسى طباطبايى؛ ترجمة محمّدآصف فکرت؛ مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی» 
۱۳۶۸ 

درّة الأخبار ولمعة الانُوار؛ منتجب‌الدین منشی یزدی؛ تصحیح و تحقیق علی اوجبی؛ تهران: حکمت. ۱۳۸۸. 

دستور شهرباران؛ محمّدابراهيم بن زین العابدین نصیری؛ به کوشش محمّد ناصر نصیری مقدم؛ تهران: موقوفات 
افشان ۱۳۷۳. 

الذربعة؛ الشیخ آغابزرگ الطهرانی؛ بیروت: دارالاضوای ۱۴۰۳ ق. 

رسائل ابن سین شيخ الرئيس ابن سينا؛ قم: انتشارات بیدا ۱۴۰۰ ق. 

روضات الجتّات فى أحوال العلماء و السادات؛ آيت‌الله ميرزا محمدباقر موسوی اصفهانی؛ قم: مژسسة 
اسماعيليان» ۱۳۹۲ ق. 

رباض العلماء وحياض الفضلاء؛ علأمه میرزا عبدالله افندی؛ به کوشش سیداحمد حسینی اشکوری؛ قم: کتابخانۀ 
آیت‌الله مرعشی نجفی» ۱۴۰۱ ق. 

الروضة النضرة؛ شيخ أقابزرك تهرانى و على نقى منزوى؛ بيروت: مؤسسة فقه الشيعة. 

ربحانة الأدب؛ محمّدعلى مدرّس تبريزى؛ تهران: انتشارات خيّام, ۱۳۷۴. 

زندكىنامة علامه مجلسی؛ سیّد مصلحالدين مهدوی؛ اصفهان: حسينية عمادزاده» ۱۴۰۱ ق. 

زندگی و کار و اندیشه و روزگار پورسینا؛ تألیف سعید نفیسی؛ تهران: اساطیر ۱۳۸۴. 

سه حکيم مسلمان؛ سیّد حسین نصر؛ ترجمه احمد آرام؛ تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی, ۱۳۷۱. 

سیری در تخت فولاد اصفهان؛ سیّد مصلحالدین مهدوی؛ اصفهان: انجمن کتابخانه‌های عمومی. ۱۳۷۰. 

شرح الالهیات من کتاب الشفاء؛ مهدی بن ابی‌ذر النراقی؛ به اهتمام دکتر مهدی محقّق؛ تهران: مسسة مطالعات 
اسلامی دانشگاه مک گیل با همکاری دانشگاه تهران» ۱۳۶۵. 

الشفاء؛ ابن سینا؛ قم: مکتبة آیةالله مرعشی النجفی, ۱۴۰۵ ق. 

الشفاء (الالهیات)؛ الشیخ الرئيس ابن سينا؛ و تعليقات صدرالمتألهين عليها مع زبدة الحواشى؛ تحقیق و تقدیم و 
تعليق الدکتور حامد ناجی اصفهانی؛ تهران: انجمن آثار و مفاخحر فرهنگی» ۱۳۸۳. 

شفاء القلوب؛ غیاث‌الدین منصور بن صدرالدین محمّد دشتکی؛ تحقیق و تحصیح علی اوجبی؛ تهران: کتابخانه. 
موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی, ۱۳۹۰. 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء 


صوان الحكمة؛ ابوسليمان منطقى سجستانى؛ حمّقه و قدّم له الدكتور عبدالرحمن بدوى؛ تهران: انتشارات بنياد 
فرهنگ ایران ۱۹۷۴ م. 

طبقات آعلام الشيعة؛ الشیخ آغابزرگ الطهرانی؛ قم: موسسة اسماعیلیان. 

عيون الأنباء فى طبقات الأطباء؛ ابن أبى اصيبعه؛ شرح و تحقیق الدکتور نزار رضا؛ بیروت: دار مکتبة الحياة. 

الفصل فى الملل و الأهواء و النحل؛ ابن حزم الظاهرى؛ مصرء ۱۳۴۷ ق. 

الفو ائد الرضوبة؛ شیخ عبّاس قمی؛ تهران: کتابفروشی مرکزی» ۱۳۲۷ ق. 

الفهرست؛ ابن ندیم؛ تصحیح رضا تجدد؛ چاپ افست ایران. 

فهرست الفبایی کتب خطی کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی؛ محمّد آصف فکرت؛ مشهد: انتشارات آستان قدس 
رضوی, ۱۳۶۹. 

فهرست الفبایی نسخه‌های خطی کتابخانه آست اه مرعشی نجفی؛ ستداحمد اشکوری؛ قم: کتابخانة آیت‌الله مرعشی 

فهرست کتابخانه شخصی روضاتی؛ محمدعلی روضاتی؛ اصفهان: نفائس‌المخطوطات. ۱۳۴۱. 

فهرست نسخه‌های خی کتابخانه عمومی آیت اللّه مرعشی نجفی؛ سیداحمد حسینی اشکوری؛ قم: کتابخانه آیت‌اللّه 
مركن اسن 

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة آیت الله گپابگانی؛ سیّداحمد حسینی اشکوری؛ قم» ۱۳۵۷. 

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة مجلس شورای اسلامی ج ۲/ ۲۴ (مجموعه اهدایی سید محمّد صادق طباطبایی)؛ 
تأليف سيّد محمّد طباطبایی (منصور) ؛ تهران: کتابخانة مجلس شورای اسلامی؛ ۱۳۸۸. 

فهرست نسخه‌های خطی کتابخان مجلس شورای اسلامی ج ۵؛ تألیف عبدالحسین حایری؛ تهران: کتابخانة مجلس 
کو 8 

رست ک غا خط کا دة ال مدهي دان زوق عليقن هترؤى: فهران: انتكتارات 
داتشكاة تهران. 

فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة مركزى د انشكاه تهران؛ محمد تقى دانش يذوه؛ تهران: انتشارات دانشكاه تهران. 

فهرست نسخه‌های مصتفات ابن سینا؛ تألیف یحیی مهدوی؛ تهران: دانشگاه تهران ۱۳۳۳. 

فهرستو ارف دستنوشت‌های ابران (دنا6؛ به کوشش مصطفی درایتی؛ تهران: کتابخانه» موزه و مرکز اسناد مجلس 
شورای اسلامی؛ ۱۳۸۹. 

قصص العلماء؛ میرزا محمّد تنکابنی؛ تهران. ۱۳۶۴. 

کشت الظنون عن آسامی الکتب و الفنون؛ حاجی خلیفه؛ بیروت: دارالفکر, ۱۹۸۲ م. 

كشف اللثام عن قو اعد الاحکام؛ الشیخ بهاء‌الدین محمّد بن الحسن الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی؛ تحقیق 
موسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرّسین بقم المشرّفة؛ بی‌تا. 


منابع و ما خذ ۱/۸ 


,. 
الکواکب المنتشرة فی القرن الثانی بعد العشرة؛ شیخ آقابزرگ تهرانی و علی نقی منزوی؛ تهران: دانشگاه تهران» 
۱۳۷ 


لسان العرب؛ العلامة ابن منظور؛ بیروت: دار احیاء الثراث العربی» ۱۹۸۸ م. 

المد و المعاد؛ ابن سينا؛ تحقيق عبدالله نورانی؛ تهران: مؤسسة مطالعات اسلامی» .٠١۶۳‏ 

مجموعه آثار 3 ۷ مرتضی مطهری؛ تهران: صدرا. 

المعجم المفهرس لألفاظ آیات القرآن الکریم؛ محمّد فؤاد عبدالباقى؛ بيروت: دار إحياء التراث العربی. 

معجم متن اللذة؛ احمدرضا؛ بيروت: دارالمكتبة الحياة ۰ قف. 

مقابس الاثُوار؛ آي تاللّه شیخ اسدالله دزفولی کاظمی؛ قم: موسسة آلالبیت. 

المقدمة؛ ابن خلدون؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی؛ الطبعة الرابعة. 

الملل و النحل؛ عبد الکریم شهرستانی؛ تحفیق عبدالامیر علی مهنا و علی حسن فاعور؛ بیروت: دارالمعرفت 
۱۹۹۳ م 

منتخاتی از آثار حکمای الهی ابران» ج ۳؛ تهیه و تحقیق و مقدذمه و تعلیق از سیّد جلال‌الدین آشتیانی؛ مشهد: 
موسسهٌ چاپ و انتشارات دانشگاه مشهد؛ ۱۳۵۵. 

مولفات ابن سینا؛ وضعه الأأب جورج شحاتة قنواتی؛ مصر: دارالتعارف» ۱۹۵۰ . 

النجاة من الغرق بجر الضصلالاات ب اين سینا؛ ويرايش و ديباحة محمد تقی دانش یزوه؛ تهران: مؤسسة انتسارات و 
جاب دانشکاه تهران» ۱۳۶۳ 

نجوم السماء؛ ميرزا محمد على کشمیری؛ قم: بصير تى. 

وقابع السین و الاعوام؛ سيد عبدالحسين حسينى خاتونآبادى؛ به كوشش محمّدباقر بهبودى؛ تهران: كتابفروشى 
اسلامیه ۱۳۵۲. 
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